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داءـــــــــــالإه
الحبيبة وأبي الغالي اللذين لمأميأهدي هذا العمل إلى 

،مافي عمريه، أطال االلهجهداً فـي تربيتي وتوجيهيادخر ي

"فوفة فردوس"زوجتي وأبنائي : إلى أسرتي الصغيرة 
،"محمد الصادق"و"عبد االله بن عمر"و

إلى كل أفراد عائلتي الكبيرة ،

حمد صلى موإلى كل من آمن باالله ربا وبالإسلام دينا وب
.االله عليه وسلم نبيا ورسولا



ـرـكـة شـمـلـك
أثرا باقيا ينتفع به، وأحد ثلاثة لاو ،نورا يستضاء بهالعلم جعلالحمد الله الذي 

...والوقف صدقة جارية. صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح: تنقطع

فضل كل من وقف إلى جانب المرءبعن الوفاءالعبارات عاجزةو تتزاحم الكلمات 
الاعتراف وأصدق تعبير عن التقدير و وسيلةأبلغالشكر وهو يخوض غمار البحث، و 

.بالجميل

زاوي ــــع" لأستاذي العزيز الدكتوروالوفاء والاحترام الشكر الجزيلعبارات أتقدم ب
وتوجيهاته الثمينة نصائحهو بأفكاره النيرةعلي جادالمشرف والمؤطر الذي " ناعبد الرحم

موجه فكان خير إنجاح هذا العمل، بغية خصني باهتمام منقطع النظير ، فالعلمية والعملية
.كريموخلق  رحبومعين بصدر 

، الخبير في الأوقاف بجامعة "فارس مسدور"لى الدكتور متنان إوأتوجه بالشكر والا
.شجعني على مواصلة البحث في مجال الأوقافالذي سعد دحلب بالبليدة ،

أثار انتباهي إلى موضوع ، أول من "عبد العالي"إلى شقيقي كما أتوجه بالشكر 
.، وإلى رفقائي في العلم والمعرفةالنهوض بالمجتمعفيودورها الأوقاف 

ولا يفوتني في هذا المقام إسداء الشكر إلى كل من ساعدني في إخراج هذا البحث 
" عبد الرزاق اصبيحي" الدكتورإلى النور من قريب أو بعيد ، وأخص بالذكر ، ومن المغرب، 

، وكل - لاميةإطار بوزارة الأوقاف والشؤون الإس- " هواري أسماءال" و الأخت الفاضلة 
.الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر وزارةإطارات وموظفي
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الاجتماعیةقوانینهأبرزأحد أهم مظاهر التكافل في الإسلام و یشكّل النظام الوقفي
المتتبع لمقاصده ، ف)1(في بدایة الدولة الإسلامیةة الوقفتجلت ثوابت مشروعیقد و .التضامنیة

العقل النفس أوالكبرى یقف على حقیقة اتصاله بحفظ مصالح الناس سواء ما یمس الدین أو
وبذلك یعتبر أحد الأسس التاریخیة التي تعتز بها الأمة الإسلامیة، ومن بینها ،)2(المالأوالنسل أو

رب العربي الأخرى التي كادت أن مقارنة بدول المغا تفاعلا كبیرا معهتان شهدتوالمغرب اللالجزائر
في الفترة التي الجزائرعرفت ف. )3(تندثر معالمه فیها بفعل السیاسات التشریعیة الموجهة ضده

كمصر الفرعونیة التي كان یُرصد فیها كون بعض الأمم السابقة عرفت ما یقاربه في المعنى،ربط الوقف بالإسلام فقطتبعض الدراسات لا )1(
للآلهة بعض الأراضي والمعابد، والرومان الذین كانوا یحبسون على معابدهم الأدوات والآلات التي كانت تعتبر من حقوق الإله لا یمكن 

یة بالمغرب في عصر السعدیین تاریخ الأوقاف الإسلام: مصطفى بنعلة: انظرلتفاصیل أكثر.استعمالها في أي نشاط آخر لا یرتبط بالمعبد
.54- 50، ص 2007، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، 1، ط 1جمن خلال حوالات تارودانت وفاس، 

من الأوقاف التي تحقق مقصد حفظ الدین نجد وقف المساجد ودور القرآن، وكمثال على الأوقاف التي تجسد مقصد حفظ النفس تلك التي )2(
لباس، ومقصد حفظ العقول یظهر في أوقاف المدارس وتوفیر المخصصات المالیة للطلبة، ویبرز مقصد حفظ النسل من خلال توفر الطعام وال

شرح مضمون انظر.الأوقاف المساعدة على الزواج ودور الأطفال والأیتام، وأما مقصد حفظ المال فیتجلى في الأوقاف المعنیة بالقرض الحسن
مدونة الأوقاف قراءة مقاصدیة في مستجداتها الفقهیة، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة : هشام تهتاه: مقاصد الوقف الكبرى لدى

.87-86، ص 2013، 4والقضائیة، فاس، المغرب، العدد 
هرین من الاستقلالوبعد شتونسففي . الذي یفرض علینا اختیار الجزائر والمغرب فقطواقع الأوقاف في بقیة بلدان المغرب العربي هو)3(

وإن كان ، وألحق موظفو الأوقاف بسلك الوظیفة العمومیة، 31/05/1956مصادرة الأوقاف المؤرخ في ألغیت الأوقاف تماما بموجب قانون 
اصة أُلغیت بموجبه الأوقاف الخ1957إلا أنه تم وضع قانون ثان في سنة التي أصبحت ملكا للدولة هذا القانون شاملا للأوقاف العامة

عقدت لجنة التشریع العام بالمجلس التأسیسي جلسة مشتركة مع لجنة المالیة إلى أن ، ومنذ ذلك الحین زال الحبس نهائیا في تونسوالمشتركة
عد غیر أن هذا القانون لم یر النور بللنظر في مشروع قانون متعلق بالأوقاف بحضور حافظ الملكیة العقاریة، 2013والتنمیة في شهر نوفمبر 

المتعلق بإلغاء 1973لسنة 16القانون رقم فقد شهدت إلغاء الوقف الأهلي بموجب لیبیاوأما .السیاسیةبسبب الجدل القائم بین الأحزاب 
الثورة "بإعلان الأوقاف العامةإنشاء ، ثم تأثرت عملیة 15/3/1973الوقف على غیر الخیرات والصادر عن مجلس قیادة الثورة بتاریخ 

التي أثرت على " النقاط الخمس"والذي حدد فیه ما عرف فیما بعد بـ 15/04/1973الشهیر للعقید القذافي في " زوارة"خطاب في " الشعبیة
ض في الحیاة السیاسیة والثقافیة والإداریة في لیبیا طوال العقود الماضیة، ومن ضمن هذه النقاط تعطیل كافة القوانین المعمول بها وأن الأر 

لیست ملكاً لأحد ولا یجوز أن تكون محلاً للتصرفات الناقلة للملكیة، وتأكدت سیاسة القضاء على أي ملكیة عقاریة في لیبیا بصدور الجماهیریة
ملكیة الأرض، هذا بالإضافة إلى غیاب البناء التنظیمي للمؤسسات التابعة للدولة اللیبیة والقواعد ىغألالذي1986لسنة 7القانون رقم 

ت القانونیة التي تنظم سیر الإدارة الرسمیة فیها، مما انعكس على استقرار وثبات الجهاز الإداري، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن إدارة والإجراءا
ما ما عدالم یكن للوقف تاریخ مدون یمكن الرجوع إلیه موریتانیابینما في .رسمیة للأوقاف ووجود استراتیجیة واضحة بشأن إدارة الوقف العام

، بحیث وضعت السلطة أول نص قانوني في هذا المجال، 1982كتب في المسائل الفقهیة، فلم یتم  تأطیر الوقف بشكله المنظم إلا في سنة 
ثم جاء ).مادة19به ( المتضمن إنشاء مؤسسة الأوقاف الموریتانیة09/10/1982الصادر بتاریخ 119/82وهو المرسوم الرئاسي رقم 

، وتضمن هذا المرسوم )مادة28به ( المنشئ لمؤسسة الأوقاف الإسلامیة25/06/1984الصادر بتاریخ 128/84م المرسوم الرئاسي رق
كما تناول قانون العقود والالتزامات . جملة من الإجراءات والاحتیاطات الكفیلة بحمایة الأوقاف وحسن تسییرها وخاصة تلك المهددة بالاندثار

، وهو النص القانوني الوحید )818إلى816من (بعض أحكام الوقف في ثلاث مواد14/09/1989ر بتاریخ الصاد126/89الموریتاني رقم 
المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنیة 28/06/1997المؤرخ في 57/97إلى حد الآن المنظم لأحكام إنشائه بالرغم من صدور المرسوم رقم 

وما یؤكد هذا التراجع إدراج المساجد . یم إدارة الوقف، وهو المرسوم المطبق إلى یومنا هذاالذي شكّل تراجعا كبیرا في تنظ) مادة17به (للأوقاف
=
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الأتراك تناول الفقهاء للجوانب المتعلقة بإدارة الملك الوقفي من خلال شروحاتهم دخولسبقت 
ضرورة وجود هالهذه الإدارة، ومن بینالأسس الفقهیةالفترةهذهلأحكام نظارة الوقف، فوجدت في

ناظر یسهر على إدارته تنفیذا لشروط الواقف، لكن لا یوجد إلا القلیل من الوثائق التي تعود إلى 
وفي فترة حكم الأتراك، خاصة في أواخرها، اتسم نظام الوقف بالتنظیم الدقیق . )1(المرحلةتلك 

هـ المعنون 1280جمادي الثانیة سنة 19في لهیكله الإداري خاصة بعد صدور القانون المؤرخ
، والذي یعتبر نقطة بدایة لبسط الدولة العثمانیة سلطتها على جمیع الأنشطة "نظام إدارة الأوقاف"بـ

أحكام تتعلق بتنظیم الأملاك الوقفیة وعملیة ) 06(المتصلة بالوقف، وتضمن هذا القانون ستة
الفترة بانتشار الأملاك الوقفیة في مختلف أنحاء البلاد وتمیزت هذه. )2(تحصیل إیراداتها وإنمائها

واكتساب الطرق والزوایا مكانة معتبرة، وذلك بفعل الروح الدینیة التي ترسخت لدى الفرد الجزائري 
.)3(منذ أواخر القرن الخامس عشر میلادي وبدایة القرن التاسع عشر

لا تتماشى وبذلك .الموزع لمسؤولیات بلدیات نواكشوط التسع والمجموعة الحضریة113/2001ضمن ملكیات البلدیة بموجب المرسوم رقم 
تجربة –النظام القانوني لإدارة الوقف : سیدي محمد ولد محمد المصطفى:دة أكثر انظرللاستزا.وأهمیة الأوقافلنصوص القانونیة الموریتانیةا

وتاریخ ؛ 149- 72، ص2014، مذكرة شهادة ماجستیر في الفقه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،السودان، - موریتانیا
؛ ومحمد د10وسا13في، 26/10/2016، اطلع علیه یوم www.ar.wikipedia.org:من موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا: لیبیا المعاصر

:الرابطملكیة الأراضي في لیبیا منذ العهد العثماني إلى یومنا هذا، : صالح البشیر المزوغي
http://tamimi.own0.com/t22453-topicتونس قانون : و عبد الباقي خلیفة؛ د20وسا13في،26/10/2016، اطلع علیه یوم

.د15و سا12في،26/10/2016اطلع علیه یوم ،http://www.almoslim.net/node/196964:الرابطالبشرى الناقصة، ...الأوقاف
غربیة من الجزائر التي كانت تحت حكم الزیانیین، التي تهم القطاع  القسنطیني في أواخر العهد الحفصي والجهات الالوثائقتلكمنها نذكر )1(

الوثیقة التي تسجل أوقاف مسجد و مدرسة سیدي أبي مدین بتلمسان، : المیلادي، مثل) 15(وهي في أغلبها تعود إلى القرن الخامس عشر
يمزارع ، وقطعت)4(بساتین، و)9(:، والتي توزع أوقاف أبي مدین على الوجه التالي)م1500–هـ 906(والتي یرجع  تاریخها إلى عام 

ن وحمام واحد داخل تلمسان ونصف الحمام القدیم  بالمنصورة، بالإضافة إلى نصف بستان وقطعة أرض للحراثة تقدر یأرض، وطاحونت) 02(
قتصادي، محاضرة تاریخ الوقف ودوره الاجتماعي والا: الدین سعیدونيناصر: راجعللاستزادة.هكتار)200(زویجة أي ) 20(مساحتها بعشرین

.2ص ،1999، نشر وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر،1999نوفمبر25إلى21، المنعقدة بالجزائر من "إدارة الأوقاف الإسلامیة"قدمت لدورة
صص إدارة تخ- ، رسالة دكتوراه في علوم التسییر- دراسة حالة الجزائر-الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف: كمال منصوري:انظر)2(

.90ص،2007/2008، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،الجزائر، –الأعمال 
ذلك أوقاف الجامع الأعظم على مثال كوما یؤكد هذا التطور الذي عرفته الأوقاف في الجزائر العثمانیة التزاید المستمر للأملاك الوقفیة، و )3(

عقدا، وما لبثت أن تزایدت منذ )150(،م1750م إلى سنة1540من سنة وات، وبالضبط سن) 210(تجاوز خلال بالجزائر العاصمة والتي لم ت
وشملت الأوقاف الأملاك العقاریة والأراضي . م1842م إلى سنة 1752عقدا خلال الفترة الممتدة من سنة ) 543(م إلى 18نصف القرن 

وهذا بالإضافة إلى ران الخبز والعیون والسواقي والصهاریج والطواحین وأفران معالجة الجیر،الزراعیة، وتنوعت أشكالها من دكاكین وفنادق وأف
الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة :ناصر الدین سعیدوني: انظر. الكثیر من الضیعات والمزارع والبساتین والحدائق المحبسة

،1981، 89/90، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، العدد - أوائل الاحتلال الفرنسيأواخر العهد العثماني و - والثقافیة بالجزائر
.4سابق،ص المرجع التاریخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي،: ؛ ولنفس المؤلف89ص 
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مباشرة بعد الفتوحات الإسلامیة، فأنشأ ظهر الاهتمام الكبیر بالأملاك الوقفیة المغربفيو 
وعرف عهد . الإدریسیون في مدینة فاس مسجد القرویین الذي ذاع صیته، ومسجد الأندلسیین

قد رمم أسوار المساجد وبنى السقایات " یوسف بن تاشفین"المرابطین نفس الاهتمام بالوقف، فنجد 
على بناء المساجد " المهدي بن تومرت"الموحدي فعمل وأما في العهد. والحمامات في مدینة فاس

في میدان " یعقوب المنصور"والمصلیات في الأماكن الخالیة وترمیم ما تهدم منها، وساهم أیضا 
مسجدا، والحمامات والفنادق ) 782"(الناصر"الوقف إذ وُجد في مدینة فاس في عهده وعهد ابنه 
على حُبست على مساجد فاس و معظمهاة، و والحوانیت وغیرها من الأملاك الوقفیة العامة العقاری

كما عرفت الدولة المرینیة تطورا مهما للوقف، إذ كثر الوقف العام. )1(مسجد القرویینرأسها 
ن من خلال بناء المؤسسات الوقفیة ی، وبرز اهتمام المرینی)الخاص(الوقف المعقبوقلّ ) الخیري(

المساجد والكتاتیب : ، وضمت على وجه التحدیدالاجتماعیة إلى جانب المؤسسات الدینیة والثقافیة
المستشفیات (والكتب والكراسي العلمیة والمدارس والمكتبات وأوقاف مكة المكرمة والمارستانات

والزوایا ودور المسنین والعجزة ودور الفئات الفقیرة والمرضى المعاقین ) الخاصة بالأمراض العقلیة
ثل إنشاء السقایات وإنارة الأزقة وأوقاف المجاهدین والمنشآت الخاصة بالخدمات العمومیة م

السعدیون تنظیم الأملاك الوقفیة، فتكونت المؤسسة الوقفیة من وأعاد. )2(وافتكاك أسرى المسلمین
قضاة ونظار ومساعدین، كما ساهموا في تشیید المساجد أو ترمیمها، وإحیاء بعض المدارس 

السعدیین بالحیاة الثقافیة من خلال جمعهم للكتب ووقفها ویظهر اهتمام الملوك .وتأسیس المكتبات
الخزانة "وإنشاء أوقاف المكتبات الدینیة، ومن أهم آثار الوقف العلمي في عصر السعدیین نجد 

التي حوت خصوصیات الكتب الموقوفة ومواضیعها، وأسسوا الكراسي العلمیة لتثقیف " العلیا
وازداد الاهتمام بالأملاك الوقفیة في عهد الملوك.)3(وتوعیة المسلمین بأمور دینهم ودنیاهم

للاستزادة أكثر. قوفة على المتعلمینالتي ضمت المصاحف المو شُیدت في العهد الموحدي إلى جانب المساجد كتاتیب القرآن والمكتبات)1(
دط، المعهد ، - نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیة-نظام الوقف في التطبیق المعاصر: محمود أحمد مهدي: انظر

.14، ص2003الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
.15نفس المرجع ، ص: انظرستزادةللا)2(
ریعمنلهاخصصمابفضلرسالتهاأن تؤدياستطاعتوالمنقولالمعقولعلميفيمرموقةشخصیاتالسعديالعهدفيوجدتلقد)3(

العباسأبو"و.والفقهالحدیثكرسي فيو التفسیركرسيیشغل، وكان"المنجورعليبنأحمدالعباسأبو": الشخصیاتهذهالأوقاف، ومن بین
الشریفمحمد"و. القرویینبجامعالأندلس وكرسي السیرةبجامعالتفسیربینها كرسيمنكراسيعدةبالذي حظي"الزموريعليبنأحمد

ألفیةو سيالسنو الشیخصغرىأیضا قراءة و القرویین،جامعسياكر في أحدالقیرواني زیدأبيالشیخرسالةاهتم بقراءة الذي"التلمسانيالمریني
إلى و ،"السعديالغالبااللهعبد"السلطانأسسهابمراكش التيیوسفابنالوقفیة في هذا العهد مثل مكتبةالعامةالمكتباتووجدت.مالكابن

مخطوطمنجزءما یزاليبآسفي التالأعظمالجامعیوسف، ومكتبةمكتبة ابنعلىالموقوفةالكتبببعضالعامةالمكتبةتحتفظیومنا هذا 
=
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نظار المملكة بإحصاء الأملاك الذي أمر"المولى إسماعیل"العلویین وخاصة في عهد السلطان 
الوقفیة وتسجیلها في سجلات خاصة لتكون بمثابة سندات قانونیة وتاریخیة بین أیدي الأجیال 

الحوالات "ـلأملاك وشروط الواقفین، ومنها ما سمي بالقادمة ولتسهل عملیة التعرف على هذه ا
. الموجود بعضها إلى یومنا هذا)1("الإسماعیلیة

فيمغربیةأول حكومةتأسیسوهكذا توالى اهتمام ملوك المغرب بالأوقاف إلى غایة 
والذي ونهایة فترة الحمایة الفرنسیة،من المنفى"الخامسمحمد"الملكرجوعبعد07/12/1955
: مذكرا إیاهم بدور الأوقاف في المجتمع المغربي قائلا1959العرش سنةاطب شعبه في عیدخ
الوعظدروسوتنظیموتجدیدهاالمساجدالدینیة ببناءمهمتهاأداءعلىالأحباسوزارةوواظبت..."

أوراشوفتحالدینیینالموظفینحالةبتحسینالاجتماعيفي المیدانبخدماتوالقیامبهاوالإرشاد
.)2("لمحاربة البطالةالتشغیل

وبعد أن وقفنا وبصورة مقتضبة، على البعد التاریخي والأهمیة والمكانة التي احتلتها 
الأملاك الوقفیة في الدولتین، وأمام الدور السلبي الذي قام به المستعمر الفرنسي من أجل القضاء 

ولویاتها تحطیم الإدارة الوقفیة المحكمة من خلال وضعه لإستراتیجیة من أنهائیانظام الوقفعلى 
وفي غیاب نصوص قانونیة خاصة جامعة تهتم بشؤون هذه الأملاك وتكرس ،)3(وهدم أسسها

من تطویر تجربتي كان لا بد وتوسیع مجالاتها، فإنهخصوصیتها من حیث التنظیم والحمایة 
هذه وفعلا انطلقت . ظام الوقفيالدولتین من خلال بعث إصلاحات قانونیة هدفها الأول الرقي بالن

الذي منح الأملاك 1989الإصلاحات الوقفیة في الجزائر بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 

تحتوي على كتب مختلفة منها ما و السعدي، بالمنصورخاصةالبمراكشالملكیةوأیضا المكتبةباقیا بها،عیاضللقاضي"الأنوارمشارق"
:الرابط،2محطات مهمة من تاریخ الوقف بالمغرب، ص: عبد الكریم بناني: انظرللاستزادة أكثر.أهدي إلیه من مؤلفین مشرقیین

h p://www.maghress.com/hibapress/9268 ، تاریخ : مصطفى بنعلة؛ ود30وسا23، في 18/10/2016اطلع علیه یوم
غرب، ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الم1، ط 2جالأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدیین من خلال حوالات تارودانت وفاس، 

.83- 9، ص 2007
المملكة بتقیید الأملاك نظار، إذ أمر العدید منهاوحفظ بها" المولى إسماعیل"، ثم اعتنى "الرشید العلوي"بدأ هذا الاهتمام بالأحباس في عهد )1(

الأحباس الإسلامیة : ي؛ ومحمد المكي الناصر 15محمود أحمد مهدي، المرجع السابق، ص: انظر. كثرتهاضیاعها وذلك بسببالوقفیة مخافة
.17، ص1992في المملكة المغربیة، د ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب،

.3عبد الكریم بناني، المرجع السابق، ص: انظر)2(
التاریخیة المتصلة سنتطرق لجوانب تاریخیة أخرى متعلقة بالسیاسة التي اتبعها المستعمر الفرنسي ضد الأوقاف الإسلامیة وكذا الجوانب )3(

.بالجانب التنظیمي للهیكل الإداري للأوقاف في الدولتین في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة
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، وتأكد هذا الاعتراف بضرورة حمایة )1(49من المادة 3الوقفیة مرجعیة دستوریة حقیقیة في الفقرة 
في )2(1996توري لسنة تخصیصها في نفس المادة، وهو ما سار علیه كل من الإصلاح الدس

، وهذا ما یعطي )3(، وبنفس الصیغة64في المادة 2016والإصلاح الدستوري لسنة 52المادة 
للنظام الوقفي الجزائري مكانة وحمایة دستوریتین، وأكثر مسایرة للمستجدات التي عرفتها الأوقاف 

أوجدت العدید من لتأتي مرحلة الإصلاح التشریعي والتنظیمي التي. في العالم الإسلامي
المتضمن التوجیه 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم : النصوص القانونیة، أهمها

، وهو النص المرجعي الذي حدد تصنیف واستقلالیة الملكیة الوقفیة العقاریة ضمن )4(العقاري
المؤرخ في 91/10الأصناف القانونیة العقاریة إلى جانب الملكیتین الخاصة والعامة، والقانون رقم 

01/12/1998المؤرخ في 98/381، والمرسوم التنفیذي رقم )5(المتعلق بالأوقاف27/04/1991
فمن خلال هذه النصوص . )6(المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك

ومد السیطرة الحكومیة ذات الطابع الخاص بهذا النوع من الملكیة الاهتمام المتزایدیتجسد عملیا 
، وعدم الاكتفاء بالأحكام هاأحكام، وذلك بعد أن أثبت الواقع ضرورة تدوین وتقنینتهاعلى إدار 

. لهاالفقهیة التي لا یمكن أن تفي بالحمایة اللازمة
والذي كان سابقا على اهتمام الدولة وذات التوجه الإصلاحي للنظام الوقفي عرفه المغرب،

یث تقنین أحكام الأملاك الوقفیة، فوجدت النصوص القانونیة المؤطرة لأحكام الجزائریة من ح
لإصلاح القانوني الدقیق والمفصل غیر أن ا. )7()فترة الحمایة(الوقف أثناء الفترة الاستعماریة

الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها، ویحمي القانون " :1989من الدستور الجزائري لسنة 49من المادة 3تنص الفقرة )1(
.1989لسنة 9العدد ج رج: انظر. "تخصیصها

؛ )1996لسنة 76العدد ج رج(07/12/1996المؤرخ في 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996صدر التعدیل الدستوري لسنة )2(
08/19، والقانون رقم)2002لسنة 25العدد ج رج(10/04/2003المؤرخ في 02/03وأیضا عدل الدستور الجزائري بموجب القانون رقم 

.)2016لسنة 14العدد ج ر ج(06/03/2016المؤرخ في 16/01والقانون رقم ،)2008لسنة 63العدد ج رج(15/11/2008المؤرخ في 
64و52المذكورة أعلاه في المادتین 49بنفس مضمون المادة 2016و1996أي احتفظ كل من الإصلاحین الدستوریین لسنتي )3(

.أعلاهذكورتین الم
.)1995لسنة 55العدد ج ر ج (25/09/1995المؤرخ في95/26بالأمر 90/25عُدل القانون رقمو .1990لسنة49العدد جج ر :انظر)4(
ج رج(22/05/2001المؤرخ في 01/07بموجب القانون رقم ) 1991لسنة 21العدد ج رج(91/10القانون رقم عدل المشرع الجزائري)5(

).2002لسنة 83العدد ج رج(14/12/2002المؤرخ في 02/10یلات أخرى بموجب القانون رقم، ثم أدخل علیه تعد)2001لسنة 29العدد 
.1998لسنة 90العدد ج رج:انظر)6(
:أهم النصوص القانونیة المنظمة للأملاك الوقفیة أثناء الاستعمار الفرنسيمن)7(

، 1913ة لسن14ج ر م العدد (التعرف على الأملاك الحبسیةالمتعلق بتأسیس لجان مكلفة ب11/12/1912الظهیر الشریف المؤرخ في - 
.)الصادرة باللغة الفرنسیة

=
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رقم )1(الظهیر الشریفبموجب ، وذلك بصدور مدونة الأوقاف 2010لجزئیات هذا النظام بدأ سنة 
لأحكام الوقف الذي سد ، وهي النص القانوني الجامع )2(23/02/2010ؤرخ في الم1.09.236

معظم الثغرات والعیوب ووضع آلیات للمحافظة على الأملاك الوقفة وجدد من أسالیب إدارتها 
بالإدارة الرسمیة للأوقاف، هذا إلى جانب مختلف النصوص التنظیمیة ذات الصلة . وإنمائها

المتعلق بالأماكن 02/10/1984المؤرخ في1.84.150انون رقم الظهیر الشریف بمثابة قك
المؤرخ في 2.08.74، ومرسومه التطبیقي رقم )3(المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها

اختصاصات بشأن26/02/2016المؤرخ في1.16.38رقم والظهیر الشریف ،)4(09/07/2008
وقرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم ،)5(وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

.)1913لسنة 20ج ر م العدد (المحدد لسلطة إدارة الأحباس العمومیة13/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في - 
لسنة 169العدد ج ر م(التي علیها المنفعةالمتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الحبس08/07/1916الظهیر الشریف المؤرخ في - 

1916.(
ویصدر . الملك في المغرب الظهیر الشریف لممارسة سلطاته الدستوریة، منها تلك الظهائر بمثابة قوانین والظهائر بتنفیذ القوانینیستعمل )1(

على الیسار بالإضافة إلى الرقمین الأخیرین هما )1(رقمویتمیز الظهیر دائما بال. الظهیر الشریف ویوقعه بصفته سلطة علیا وممثلا أسمى للأمة
الملك، ویتمیز الذي یصدره ویوقعهونجد الظهیر الشریف التنفیذي. التاریخ الهجري والمیلادي والموضوعثم، سنة الإصدار والرقم الترتیبي

هذا فبدون صدور،البرلمانسنهلشرعیة التنفیذیة لقانون التنفیذي یقصد به إعطاء ابالمواصفات نفسها التي یتمیز بها الظهیر، إلا أن الظهیر
إبان عهد واستعمل الملك الظهائر . ینتقل الى مرحلة التنفیذالظهیر في الجریدة الرسمیة لا یمكن للقانون المصادق علیه من لدن البرلمان أن

ات في إطار التعدیل یالذي كان سائدا خلال الستین" الملكيالمرسوم" بدل مصطلح " الظهیر الشریف"ولقد تمت العودة إلى . الحمایة الفرنسیة
، والذي ضاعف بموجبه من سلطاته وقلص من اختصاصات الحكومة، واعتبرت "الحسن الثاني"الذي جاء به الملك 1972الدستوري لعام 

1.11.91ذه الظهیر الشریف رقم الصادر بتنفی2011من دستور41وینص الفصل .1962أحزاب المعارضة ذلك بمثابة تراجع عن دستور 
ورمز وحدة الأمة، الملك رئیس الدولة وممثلها الأسمى،":على أن) 2011مكرر لسنة 5964ج ر م العدد ( 29/07/2011المؤرخ في 

وعلى صیانة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بین مؤسساتها، یسهر على احترام الدستور، وحسن سیر المؤسسات الدستوریة، 
الملك هو ضامن استقلال . الاختیار الدیمقراطي وحقوق وحریات المواطنین والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولیة للمملكة

مقتضى هذا یمارس الملك الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، والمخولة له حصریا، ب. البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
یمارس كل الاختصاصات الدینیة المتعلقة بالشریعة الإسلامیة والتي یصعب حصرها، لأنها " أمیر المؤمنین"فبصفته ".بواسطة ظهائرالفصل، 

تحتل الظهائر الشریفة المنظمة للأوقاف العامة في المغرب مكانة تسمو على ما یصدره البرلمان منومن هذا كله،.غیر محددة دستوریا
تشریع یهم موضوع الأوقاف، والملك هو السلطة الأولى المخول لها تنظیم كل ما یهم الأوقاف بالاستناد إلى نص الفقرة الأخیرة من 

والهیمنة ، منح الحصانة المطلقة للظهائرالمشروعیة على العمل الدیني ویسهل مأموریة الملك في المذكور أعلاه، وهذا ما یضفي41الفصل
دراسة (السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي : فدوى مرابط:انظر.، وسد الفراغ التشریعي في هذا المجالالحقل الدینيطلقة على مال

.34- 33وص 11، ص2010، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، ط)قانونیة مقارنة
.2010لسنة 5847العدد ج رم: انظر)2(
.1984نة لس3753العدد ج رم: انظر)3(
.2008لسنة 5646العدد ج رم: انظر)4(
المتعلق باختصاصات 04/12/2003المؤرخ في 1.03.193هذا الظهیر ألغى الظهیر الشریف رقم .2016لسنة 6448العدد ج رم:انظر)5(

المؤرخ في2836.09المعدل والمتمم بالقرار رقم ،)2003لسنة 5172العدد ج رم(وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
=
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من الظهیر الشریف رقم 61الصادر بتطبیق المادة )1(08/04/2013المؤرخ في365.13
.المتعلق بمدونة الأوقاف23/02/2010المؤرخ في1.09.236

الوقفي العام الذي یكون محله عقارا في كل من الجزائر والمغرب )2(لملكلویأتي اختیارنا 
: لدراستنا بالنظر للأسباب والأهداف التالیةوع كموض

تعكس حقیقة ومستوى اهتمام المشرع بها التيمكانة الملكیة العقاریة في أیة دولة-1
ضمن سیاسته التشریعیة، خاصة إذا انطلقت من مبادئ دستوریة، وهو ما یسمح لأشخاص تلك 

حدید أبعاد هذه السیاسة من شأنه أن إلا أن عدم وضوح وعدم ت. الدولة ببناء أسس عمارة راقیة
والجزائر والمغرب من الدول التي عرفت تأثیرات . لهایؤدي إلى قصور المنظومة القانونیة المؤطرة

سلبیة على وضعیة الملكیة العقاریة عموما والملكیة الوقفیة العامة العقاریة على وجه التحدید نتیجة 
أو بُعیْد الاستقلال، مما أدى إلى تشتت وضعف نقص ذلك الاهتمام، سواء أثناء الاستعمار

لذا كان لا بد من تدارك سلبیات هذه الوضعیة . النصوص القانونیة التي توفر الحمایة الكافیة لها
الأملاك في شتى المجالات لمواكبة هذه من خلال إصلاحات قانونیة تأخذ بعین الاعتبار دور 

. تغیرات المجتمع

لسنة 6064ج ر م العدد (12/06/2012المؤرخ في 2331.12وبالقرار الوزاري رقم ) 2010لسنة 5814ج ر م العدد (18/01/2010
المتضمن تنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف 08/11/1993المؤرخ في 1.93.164والذي بدوره ألغى الظهیر الشریف رقم ،)2012

12/04/1976المؤرخ في 1.75.300وهذا الأخیر ألغى بدوره الظهیر الشریف رقم ،)1994لسنة 42363العدد ج رم(ةوالشؤون الإسلامی
).1976لسنة 3313العدد ج رم(المتعلق بتنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

.2013لسنة 6161العدد ج رم: انظر)1(
والمُلك والمِلك، وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، وملكه یملِكه؛ وهذا مِلكُ یمیني ومَلْكها ومُلكُها أي المَلك ": ملك"لغة یعني لفظ )2(

حقبالنسبة لهموهوالملك،معنىعلى"الملكیةحق"ویطلق القانونیون  مصطلح . ما أملكه؛ وأمْلَكَهُ الشيء وملَّكه إیاه تملیكا جعله مُلكا له
القانوني لحقالمعنىوبذلك یقتربالتام،بالملكعنهیعبرماأومعاوالمنفعةالعینملكویضم في طیاتهالعقارات والمنقولات،یشملعیني

الأشیاءفيوالتصرفوالاستغلالالاستعمال:هيعناصرثلاثةالقانونیة یحتوي حق الملكیة علىالناحیةفمن.اللغويالمعنىمنالملكیة
بتنفیذه الصادرمدونة الحقوق العینیة المتعلق ب39.08رقمالقانون من 14ي العناصر التي عبر عنها المشرع المغربي في المادة وه.المملوكة

یخول حق الملكیة مالك العقار دون :"، بقوله)2011لسنة 5998العدد ج رم(22/11/2011المؤرخ في 1.11.178الظهیر الشریف رقم 
من 674وأیضا تطرق لها المشرع الجزائري في المادة ". ستغلاله والتصرف فیه، ولا یقیده في ذلك إلا القانون أو الاتفاقغیره سلطة استعماله وا

الملكیة هي حق التمتع ":بقوله) 1975لسنة 78العددج رج(المتضمن القانون المدني26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم 
غیر أن ملكیة الوقف لیست كالملك التام الذي یمنح صاحبه ". ستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمةوالتصرف في الأشیاء بشرط أن لا ی

ع دون كافة العناصر سالفة الذكر، إذ أن ملكیة المال الموقوف لا تبقى في ید الواقف ولا تنتقل إلى الموقوف علیهم الذین لهم فقط حق الانتفا
أبو الفضل جمال الدین محمد : انظر.یهم وسیلة من وسائل الملكیة الناقصة لعدم اجتماع تلك العناصر في یدهمملكیة الرقبة، فالوقف بالنسبة إل

؛ ولتفاصیل أكثر حول مضمون الملكیة في 4267- 4266د س ن، صمصر،لسان العرب، دط، دار المعارف، القاهرة،،بن مكرم ابن منظور
الأمانة في ملكیة المال الموقوف في نظر الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مجلة أوقاف،أثر الوقف:الدینبن مشرنن خیر: انظرالوقف 

.102-96، ص 2013، 25العامة للأوقاف، الكویت، العدد 
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والعقاریة عموما،)1(ئریة والمغربیة في إدارة الأملاك الوقفیة العامةتدخل الدولتین الجزا-2
والذي یشكل مدخلاً لتطویر نظام الوقف والمحافظة علیه وتنمیته وتحدیثه، منها على وجه التحدید،

یستند في وجوده إلى الجهة )2(الوقفي العامفالملك.لیستمر قیامها بالغرض الذي أُسست من أجله
یها التي یراد تحقیق كفایتها وسد حاجاتها من خلال ریعه وأرباحه، والتي هي في الموقوف عل

وغالبا ما تشیر .الغالب جهة الخیر والبر كالفقراء والعلماء والمجاهدین والمساجد والمدارس
المؤرخ 89/99من المرسوم التنفیذي رقم 6من المادة 5للدولة الجزائریة سلطة قانونیة مباشرة على إدارة الأوقاف العامة، وذلك طبقا للفقرة )1(

التي جعلت من اختصاصات وزیر الشؤون الدینیة )1989سنة 26العدد ج رج(المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة27/06/1989في 
القانون رقم من2وتأكدت هذه السلطة بعد استثناء الوقف الخاص من التشریع الخاص بالأملاك الوقفیة وذلك بموجب المادة . إدارة الأوقاف

یحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظیم الأملاك الوقفیة العامة ":والتي جاء فیها91/10المذكور أعلاه المعدل والمتمم للقانون رقم 02/10
ظیمیة یخضع الوقف الخاص للأحكام التشریعیة والتن. وتسییرها وحفظها وحمایتها والشروط والكیفیات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنمیتها

في إدارة الأوقاف العامة والتي یفوضها لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة طبقا لما في المغربوهي نفس السلطة المخولة للملك". المعمول بها
ة عتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحیات جلالتنا الشریفی:"التي جاء فیها2010من مدونة الأوقاف لسنة 2ورد في المادة 

ویقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزیرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامیة، في إطار التقید بأحكام هذه المدونة . بصفتنا أمیرا للمؤمنین
".والنصوص المتخذة لتطبیقها

) خیري(وقف عام: ر إلى نوعینیعتبر تقسیم الوقف باعتبار الجهة الموقوف علیها من أشهر التقسیمات، إذ یقسم الوقف من هذا المنظو )2(
ویضاف إلى هذین النوعین الوقف المشترك الذي یجمع بین الوقف العام والوقف الخاص، إلا أن المشرع ). الأهلي أو الذري(ووقف خاص

ویعتبر :"...قولهبوقافمن مدونة الأ108أن المشرع المغربي عرف الوقف المشترك في المادة ، في حینالجزائري لم یأخذ به ولم ینص علیه
، وأخضعه لنفس الأحكام المطبقة على الأوقاف العامة "وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو علیه وعلى عقبه

في المواد ، وبالضبطهاالمدونة، كما نظمه في الفصل الثاني من الباب الثالث مننفس من129وتسیره إدارة الأوقاف العامة طبقا لنص المادة 
الوقف :" التي جاء فیها91/10من قانون الأوقاف رقم 06ویعرف المشرّع الجزائري الوقف العام بموجب نص المادة . 132إلى 130من 

، وقسّمه في نفس المادة بحسب جهة الانتفاع "العام ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه، ویخصص ریعه للمساهمة في سبل الخیرات
وقف عام محدد الجهة، وهو الوقف الذي یحدد له مصرف معین لریعه ولا یصح صرفه على غیره من وجوه الخیر إلا إذا استنفذ، : ینإلى قسم

ووقف عام غیر محدد الجهة، وهو الذي لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف، ویصرف ریعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي 
الوقف العام هو كل وقف :" بقوله50بموجب الفقرتین الأولى والثانیة من المادة الأوقافالمشرع المغربي في مدونةكما عرفه. سبل الخیرات

تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمین جمیع المساجد . خصصت منفعته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقیق منفعة عامة
مدونة فإنه یؤول كل وقف المن نفس 52وطبقا لما ورد في المادة ". ابر الإسلامیة، ومضافاتها والأملاك الموقوفة علیهاوالزوایا والأضرحة والمق

مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه، ویعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف علیها، أوإذا لم 
والجدیر بالملاحظة أن الأوقاف العامة المغربیة نالت الحظ الوافر من التنظیم في هذه . وفاة الموقوف علیه المعینیعد لها وجود، أو عند 

، وفي الفصل الأول والثاني من الباب الرابع في المواد من 107إلى 50المدونة، وذلك ضمن الفصل الأول من الباب الثاني في المواد من 
، وأیضا تؤول الأنواع - كما سبق ورأیناه- في ذلك إلى دورها الكبیر في خدمة المجتمع المغربي تاریخیا، ویرجع  السبب 165إلى 133

قبل - 91/10رقم الجزائريمن قانون الأوقاف6من المادة 2وأما الوقف الخاص فعرفته الفقرة . الأخرى للوقف إلى أوقاف عامة في النهایة
هو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أوعلى أشخاص معینین ثم یؤول إلى ":ا یليكم- 02/10تعدیلها بموجب القانون رقم 

تم تنظیم الوقف الخاص في الفصل الأول من الباب الثالث من مدونة وفي المغرب". الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم
یعتبر وقفا معقبا ما وقف على :"على أنه108، فعرفته المادة "الوقف المُعقب"عنوان تحت128إلى 108، وبالتحدید في المواد من لأوقافا

یرجع :"مآل الوقف المعقب في حال انقراض الموقوف علیهم بنصها109من المادة 3، ثم بینت الفقرة "ولد أو نسل أو ذریة المحبس أو غیره
".الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم یعین الواقف مرجعا یؤول إلیهالوقف المعقب بعد انقراض الموقوف علیهم إرثا إلى ورثة
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یتماشى مع مقتضیات الوقف والمتمثلة على الذيالنصوص القانونیة إلى هذا النوع من الأوقاف
. في عدم جواز التصرف في أصلهوجه الخصوص 

وهكذا، وبمقتضى النصوص التشریعیة والتنفیذیة سالفة الذكر، برزت مشروعیة إدارة 
الأملاك الوقفیة العامة في ظل ولایة الدولتین الممثلة في وزارتین حكومیتین وهیكل إداري هرمي 

ة الأوقاف والشؤون الإسلامیة وزراة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر ووزار :وهما،متصل بهما
إیجاد وسائل لتطویر نظام الوقف وتحدیثه، علىالدولتانعملتوبموجب هذه الإدارة ،في المغرب

خاصة ما یمس الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، فاقتضت خصوصیة هذه الأملاك تقنین أحكام 
. ملاك العقاریةإنشائها وإثباتها وتدعیم أسس حمایتها وتمیزها عن غیرها من الأ

كما أن وجود قواعد وأحكام قانونیة تضمن إنماءها خاصة تلك المتصلة بالإیجار، كأهم 
وأوسع وسیلة محققة للغرض الذي یصبو إلیه نظام الوقف، یؤدي إلى الزیادة من مداخیلها ویضمن 

الخاص بها هذا إلى جانب ضرورة تأسیس حمایة قضائیة لها في إطار النظام القانوني . صیانتها
كل من یدعي حقوقا على هذه الأملاك، ویؤكد الإطار ضداعیمنامن شأنه أن یقف سدما 

ومن أجل استمرارها في تأدیة رسالتها في مختلف المجالات، ذلك ، )1(الحمائي القضائي المتمیز لها
بإثبات وجودها یسمح أولا- كأهم مؤسسة في الدولة القانونیة الحدیثة-أن تفعیل تدخل قضاء الدولتین

.في حالة غیاب الوثائق الدالة على وقفیتها، ویعطیها حصانة إضافیة من التعدي والنهب المتكرر

تفعیل ولتجنب المشكلات التي قد تنجم عن تعطیل وخراب الأملاك الوقفیة كان لابد من 
م مراعاة مصلحتها تستلز كل من آلیتي الاستبدال ورخصة البناء في إطار خصوصیاتها، ذلك أن

وعدم ما تحتاج إلیه أعیان الوقف وأوعیتها من أموال لصیانتها والمحافظة علیها وزیادة عوائدها 
.)2(وهذا كله حتى تستمر ولایة الدولتین علیهاالاكتفاء بما هي علیه،

الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل من قانون خاصة بمنازعات الجرائیة الإقواعد لبعض الالمشرعین الجزائري والمغربي وضعیعود سبب )1(
تضمن خصوصیتها في كل من قانون المسطرة المدنیة خاصةاب قواعد إجرائیةلغی2010والمدونة المغربیة لسنة 91/10الأوقاف رقم 

)1974لسنة مكرر3230العدد ج رم(28/09/1974المؤرخ في 1.74.447المغربي الصادر بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
وسیتم تناول عناصر .)2008لسنة 21العدد ج رج(25/02/2008المؤرخ  في 08/09وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري رقم 

.الباب الثاني من هذه الرسالةثاني منالفصل الهذه الخصوصیة في
مجلة ، 1ج، -النظام القانوني للأملاك الوقفیة- ، سلسلة دراسات وأبحاث "المشكلات والحلول" ولایة الدولة على الأوقاف:عبد االله النجار)2(

. 140، ص 2012ط، المغرب، القضاء المدني، الربا
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كما .)1(ق شرط التأبید والدوام فیهحقّ لتأشكال الوقف بصورة واضحة في العقار اتساع- 3
تحدیدهما لمحل عندالمرتبة الأولى الوقف العقاريمنحا الجزائري والمغربيینالمشرعمن أن كلا 

نصت الفقرة 91/10رقم الجزائريالوقف في النصوص الخاصة بالأوقاف، ففي قانون الأوقاف
، وفي المدونة "یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة:"على أنه11الأولى من المادة 

یجوز وقف العقار والمنقول وسائر :" على أنه16نصت المادة 2010للأوقاف لسنة المغربیة 
".الحقوق الأخرى

ضرورة حمایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، والتي مردها بالدرجة الأولى إلى كونها -4
نمو الاقتصاد ، وبالتالي لا یمكن إنكار تأثیرها في )2(جزءا من الثروة الوطنیة العقاریة في الدولتین

لذلك كان لابد من التعامل معها في إطار . الوطني ومساهمتها في تلبیة حاجات المجتمع
. )4(والبحث على الانسجام معها)3(المنظومة العقاریة الشاملة في الدولتین مع مراعاة خصوصیتها

أجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة على صحة وقف العقار وبلا خلاف بینهم، ویذكرونه كصورة تطبیقیة للوقف المتفق علیها بینهم، ثم بعد ذلك )1(
ضوابط المال الموقوف:عبد المنعم زین الدین: انظرآرائهم في الموضوعحولللاستزادة . المختلف فیهاالوقف الأخرىیتحدثون عن فروع

.152، ص 2012سوریة، دمشق، ، دار النوادر، 1، ط- دراسة فقهیة تطبیقیة مقارنة- 
أن المحفظة الوقفیة العقاریة لجریدة الشروق الیوميكشف مدیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر)2(

وبلغ الرصید العقاري الحبسي. ملك وقفي عقاري موزع بین سكنات ومحلات وأراض فلاحیة شاغرة) 100104(أكثر من 2016بلغت سنة 
هكتار، یتم استغلالها بطریقة مباشرة ) 84000(قطعة فلاحیة، مساحتها الإجمالیة تقدر بـ) 164000(حوالي 2008في المغرب سنة الفلاحي

تصریح مدیر الأوقاف والزكاة : انظر. وهي موزعة على مختلف مناطق المملكة. طریق كرائهامن قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة أو عن
جریدة ، "ألف ملك وقفي ینتظر استثمارات الخواص100:" في مقال بعنوان)  ع م(للصحفيوالحج والعمرة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

برامج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : بلقیس احرازم؛ و 04ص الجزائر،،5095، العدد 10/05/2016یوم الصادرة الشروق الیومي
والقانون المقارن، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، للاقتصادلتعمیم نظام التحفیظ العقاري على الأملاك الحبسیة، المجلة المغربیة 

.379ص ،50،2008جامعة القاضي عیاض، مراكش، المغرب، العدد
على :" التي تنص على أنه91/10قانون الأوقاف الجزائري رقم 2هذه الخصوصیة التي تتأكد من خلال المرجعیة المكرسة في المادة )3(

من مدونة 169، وأیضا في مقتضیات المادة "غرار كل مواد هذا القانون، یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه
كل ما لم یرد فیه نص في هذه المدونة، یرجع فیه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما :" التي جاء فیها2010لمغربیة لسنة الأوقاف ا

ساسي الأمرجعي المصدر اللأحكام الشریعة الإسلامیة اتخاذ مشرعي الدولتینیدل علىالذيالأمر هو و ". یراعى فیه تطبیق مصلحة الوقف
.الوقفيلأحكام الملك

أن أهمیة تنظیم موضوع العقار بالنظر لاستعمالاته المختلفة انعكست على الخصوصیة "ن عزاوياعبد الرحم"الأستاذففي الجزائر یرى)4(
لور في العدید الاهتمام بإیجاد الإطار التشریعي للعقار والتعامل فیه سینعكس لا محالة، ویتب:"...والتقنیة التي تعامل بها المشرع الجزائري، بقوله

ات إلى نوع یمن القوانین المتتابعة والمتتالیة یحیل بعضها على البعض الآخر ویكمله، وبخاصة اهتداء المشرع الجزائري مع بدایة التسعین
من المشرع خاص من القوانین وهو القانون التوجیهي، قانون التوقعات، كل ذلك بهدف تنظیم العقار وتحدید التعامل فیه، الأمر الذي یتطلب 

عمر "الأستاذوأما في المغرب، فیقول ". التحرك باستمرار، بل وبوتیرة تفوق تعامله مع موضوعات أخرى، وهذا بوضع ضوابط محكمة له
كان لزاما على المشرع إعادة :" عند حدیثه عن الانسجام المحقق بین مدونة الأوقاف ومختلف النصوص ذات الصلة بها ما یلي"السكتاني
ي المرجعیة القانونیة المنظمة للعقار بما یساهم في خلق الانسجام بین مختلف النصوص القانونیة وتحقیق الاستقرار في مجال الملكیة النظر ف

=
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، وأكثرالعامة العقاریةلملكیة الوقفیة العامة العقاریة لها أهداف متعددة ومتنوعة مثلها مثل الملكیةفا
فمنها ما هو متصل بالجانب الاقتصادي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب الإنساني والاجتماعي، ومنها 

إلا أن نطاق . )1(للحضارة المعماریةاللثروة المادیة وعنواناما هو ثقافي وحضاري، كون العقار مصدر 
یكون أوسع بالنظر لمرجعیتها المعتمدة على الحمایة في الملكیة الوقفیة العامة العقاریة یجب أن

الشریعة الإسلامیة والتي یجب مراعاتها عند تحدید غایات هذه الحمایة، كما أن المقاربة السلیمة 
والأسلوب الجید في وضع أي تشریع یقتضي الانطلاق من الواقع والمشاكل التي یعانیها المجال 

شریع الوقفي الذي یجب أن یؤسس لحمایة واقعیة للملكیة ، وهو ما ینطبق على الت)2(المعني بالتشریع
بخروج مشرعي الدولتین من السیاسة التشریعیة التي ولا تتم هذه الحمایة إلا ،الوقفیة العامة العقاریة

والمتمثلة في محاولة نقل نظام الملكیة الوقفیة العقاریة المبني على )3(سبق وبناها المستعمر الفرنسي
مع القیم الدینیة والأخلاقیة والعادات والأعراف في المجتمعین الجزائري والمغربي إلى قواعد منسجمة 

فالوقف . نظام الملكیة العقاریة الفرنسي دون مراعاة تلك القواعد، وذلك بغیة هدم أسسه الشرعیة
باعتباره نظاما إسلامیا لا یقبل بطبیعته استبعاد أحكام الفقه الإسلامي من أسسه، فذلك مناف
لأصوله، كما لا یمكن استبعاد القانون من مجاله بعد أن تم تقنین أحكامه وانخرط في المنظومة 

بین الفقه والانسجامالقانونیة للدولة الحدیثة، إلا أن ما یجب التأكید علیه هو ضرورة بعث التكامل
النوعیة في ة ، قصد الوصول به إلى درج)4(الإسلامي والقانون لمد جسور التعاون المثمر بینهما

La)القواعد القانونیة المنظمة لأحكامه Qualité des Règles Juridiques des Biens Wakfs ، وبذلك (
.صوص القانونیة الوقفیة في الدولتیننضمن تجسید الآثار والنتائج المرجوة من الن

المتعلق بمدونة الحقوق العینیة، 39.08المتعلق بالتحفیظ العقاري والقانون رقم14.07العقاریة، وهو ما تجلى من خلال القانون الجدید رقم
والذي جاء 23/02/2010المؤرخ في 1.09.236ضافة إلى القانون المتعلق بمدونة الأوقاف الصادر بموجب الظهیر الشریف رقم بالإ

بمجموعة من المقتضیات الجدیدة في مجال تنظیم الوقف وحمایة الرصید الوقفي سواء تعلق الأمر بالوقف العام الذي خصصت منفعته لوجوه 
محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر قانون الإدارة مطبوعة : عبد الرحمن عزاوي:رانظ..." : البر والإحسان
دور التحفیظ : ؛ وعمر السكتاني5صالجزائر،،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان2009/2010المحلیة دفعة 

، - دراسة تحلیلیة في ضوء مقتضیات القانون الجدید لنظام التحفیظ العقاري ومستجدات مدونة الأوقاف- موقوفةالعقاري في حمایة العقارات ال
.72-71ص ، 2012مجلة القضاء المدني،الرباط، المغرب، ،1ج،- النظام القانوني للأملاك الوقفیة- سلسلة دراسات وأبحاث

. 31- 28،ص3،2012القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب،العدد، مجلة حمایة الملكیة العقاریة: حسن الزاهر:انظر)1(
. 28صنفس المرجع،: انظر)2(
تطور وأثار الملكیة : بن جلول بلقاسم: انظرلتفاصیل أكثر حول عناصر السیاسة الاستعماریة في الجزائر والمغرب تجاه الملكیة العقاریة )3(

،حسن الزاهر؛ و 25- 9، ص 2011منشورات مجلس الأمة، الجزائر،یوم الدراسي حول النزاعات العقاریة في الجزائر، العقاریة في الجزائر، ال
. 40- 37، صالمرجع السابق

. 9ص،2014، دار الأمان، الرباط، المغرب،1ط، مدونة الأوقاف المغربیة دراسة منهجیة في الأسس والأبعاد: مجیدة الزیاني: انظر)4(
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تقنین الأحكام وأمام الاهتمام المتزاید والمتفاوت من حیث الوتیرة من قبل الدولتین في مجال 
الفقهیة للملك الوقفي العام العقاري من خلال الإصلاحات القانونیة التي تصب في صلب السیاسة 
العقاریة المنتهجة من قبلهما، وجدنا أنفسنا نلجأ في كثیر من الأحیان إلى التقدیم والتأخیر في 

درجة السبق من حیث ، وذلك بالنظر إلى بالدولتیندراسة مختلف المعطیات القانونیة الخاصة 
التأطیر القانوني لتلك الأحكام ودقة الإصلاح القانوني، وأیضا لعدم كفایة الدراسات السابقة التي 

فهذا . تناولت هذا الموضوع من الناحیة القانونیة إذ اقتصرت في معظمها على الجانب الشرعي
یر، والتي تناولت موضوع إدارة البحث یحاول استكمال النتائج التي توصلنا إلیها في شهادة الماجست

على تقییم دقیق لأهم جزئیات تجارب الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري، وأیضا الحصول 
العامةالدولتین خاصة ما یمس تطویر واستحداث أسالیب أكثر نجاعة في تسییر الأملاك الوقفیة

. ینها في النظام القانوني الوقفي للدولتینوذلك من أجل الوصول إلى حلول أكثر فعالیة یمكن تقنالعقاریة،
كیف ساهم تدخل : رئیسیة التالیةالإجابة عن الإشكالیة العمل علىوللإحاطة بهذه النقاط ن

؟ وما مدى نجاحهما في المشرعین الجزائري والمغربي في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة
قانوني نصبتضمین ما یكرس هذه الحمایة في أعلى توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لها، بدءا 

في الدولة ألا وهو الدستور، وما تستدعیه من نصوص تشریعیة وتنظیمیة، وذلك في إطار 
؟الإصلاحات التي مر بها النظام القانوني الوقفي في الدولتین

:وتندرج ضمن هذه الإشكالیة المحوریة الإشكالیات الفرعیة التالیة
الأملاك الوقفیة وإثبات الإصلاحات القانونیة الهادفة لتقنین أحكام إنشاء ما مضمون-

وما هي الأسس والوسائل القانونیة المعتمدة في إنماء ؟في الجزائر والمغربالعامة العقاریة
الإبقاء على هذا النوع من وما مدى كفایتها ونجاعتها في؟هذه الأملاك والمحافظة علیها

ة كثروة وطنیة مساهمة في التضامن والتكافل الاجتماعي ومنسجمة مع الملكیة العقاری
؟خصوصیتها الخیریة التي سعى مؤسسوها لبلوغها

عن هذه التساؤلات تستدعي الأخذ بعدد من المناهج ذات الصلة بخصوصیة والإجابة 
لأبعادموضوع الدراسة، ویأتي في مقدمتها المنهج التاریخي الذي یسمح لنا بتقفي الجوانب وا

خیة في إدارة الأملاك الوقفیة العامة في الدولتین ومدى أهمیتها في التأسیس لإدارة حكومیة یالتار 
كما تمت الاستعانة . مباشرة والعناصر التي اعتمدها مشرعا الدولتین في عملیة تقنین جزئیاتها

سلبیاته، وأیضا للتدقیق لمنهج الوصفي التحلیلي لوصف راهن هذه الإدارة في الدولتین بإیجابیاته و با
في مضمون مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تستند إلیها الإدارة الوقفیة في مختلف 
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ولاستخراج وتدعیم . إنمائها والمحافظة علیهانشاطاتها سواء تلك المتعلقة بإنشائها أو إثباتها أو
ولتین تم الأخذ بالمنهج المقارن ضمن الأفكار التي تسهم في تحدیث النظام القانوني الوقفي في الد

العناصر الغائبة في عملیة تقنین الأحكام رصدتفحص و جزئیات هذا البحث لما یوفره من إمكانیة 
.الوقفیة اللازمة لتطویره

الأول باب، نتطرق في البابینولتحقیق أهداف هذا البحث ارتأینا تقسیم دراسته إلى 
تقنین أحكام إنشائها لأملاك الوقفیة العامة العقاریة و اس حمایةلأسلإصلاحات القانونیة المُكرسةل
هیكل الإداري المكلف بتسییر هذه لخصصه لنوأما الباب الثاني ف، إثباتها في الجــزائر والمغـــربو 

.الأملاك والوسائل القانونیة المعتمدة في عملیتي إنمائها والمحافظة علیها في الدولتین



الأولالباب
سة لأسس كرِّ ـــــــالإصلاحات القانونیة الـمُ 

حمایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة 
وتقنین أحكام إنشائها وإثباتها

في الجزائر والمغرب
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على الأوقاف العامة وإحكام الرقابة علیها وعلى من یتولى )1(تأتي عملیة بسط الدولة لولایتها
جملة من المؤاخذات التي لا تتناسب مع حسن إدارتها وتثمیرها التسییر المباشر لها بعد أن أكد الواقع 

والمحافظة علیها، هذه المؤاخذات التي انعكست على وضعیة هذه الأملاك بحیث تعرضت للاندثار 
.نتیجة ضعف الوازع الدیني وتجاوزات النظار وعجزهم عن حمایتها في إطار الإدارة التقلیدیة الفردیة

عموما أثر على إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل من دارة العامةتطور أسالیب الإلوكان
الجزائر والمغرب، والسبب الأساسي في هذا التأثر هو التحدیات التي واجهت هذه الأملاك في تطویر 
مكانتها ضمن النظام القانوني للدولة الوطنیة الحدیثة، إذ أن هذا التطور لا یتأتى إلا ضمن إصلاح 

انوني شامل یمس أسس حمایة الموجود منها وما یتم تداوله من منافعها بین الموقوف علیهم، وأیضا ق
من خلال الحفاظ على خصوصیتها الخیریة التي سعى مؤسسوها لبلوغها في إطار دورها المتجدد 

. كآلیة في التضامن والتكافل الاجتماعي

اجة المعاصرة للإبقاء علیها كثروة وتأكیدا لخصوصیة هذه الأملاك وطبیعتها وأیضا الح
عقاریة وطنیة، مس هذا الإصلاح عملیة تقنین أحكام إنشائها وإثباتها، لكن دون الابتعاد عن 
الخصوصیة الفقهیة التي لازمت وجود هذه الشعیرة والمرتبطة في الأساس بإرادة الواقف ومصلحة 

لذا وانطلاقا مما . عین الجزائري والمغربيالموقوف علیهم التي تصب في خانة المصلحة العامة للمجتم
:أوجزناه، سوف نركز ضمن مضمون هذا الباب على الفصلین التالیین

ما یؤهلها لوضع القوانین وتطبیقها، وأیضا تحقیق العدالة وفقا لما تحوزه من أدوات قانونیة مدولة بالولایة على الأشخاص والأموالتتمتع ال)1(
هذه الأخیرة. تُمكّنها من رد المتجاوزین للحدود المسطرة من قبلها بحكم سیادتها القانونیة التي تنتج عن ثبوت شخصیتها القانونیة الاعتباریة

: تنتج بتوافر أركان الدولة ومقوماتها الأساسیة، والمتعارف علیها في الفقه الدستوري والفقه الدولي، وهي- أي الشخصیة القانونیة للدولة–
ولتظهر بعد ذلك في المجتمع الداخلي كشخص قانوني اعتباري عام أصیل، أي أن . الشعب والإقلیم والسلطة السیاسیة الحاكمة ذات السیادة

وتمثل الدولة .صیتها القانونیة لا تنشأ كنتیجة لإرادة أخرى، على عكس الأشخاص المعنویة الأخرى التي تنشأ بقانون أو بالاستناد إلیهشخ
ئیة، التشریعیة والتنفیذیة والقضا: السلطة العامة العلیا المستقلة التي تعني الاستقلال وعدم التبعیة لأیة سلطة أخرى في ممارسة السلطات الثلاث

عزاوي عبد "فالدولة على حد تعبیر الأستاذ . سواء على الصعید الداخلي أو الخارجي، وبالتالي یتم الاعتراف بها كتنظیم في المجتمع الدولي
ولي الدولة من وجهة نظر القانون الد"بوسلطان محمد"ویعرف الأستاذ ". الشخص القانوني الاعتباري العام الأول في المجتمع"...:"ناالرحم

شعب له سیادة على إقلیم شرعي معین وتسهر على تمثیله سلطة حاكمة تنوب عنه في ممارسة تلك السیادة في ظل القانون :" على أنها
یة كوفي إطار الاتفاقیات الدولیة، عرفتها المادة الأولى من اتفاقیة مونتیفیدیو المتعلقة بحقوق وواجبات الدول التي عقدتها الدول الأمری".الدولي

یجب على الدولة كشخص في :" عناصر المتطلب توافرها للاعتراف لها بالشخصیة القانونیة كما یليالمن خلال 26/12/1933والموقعة في 
". أهلیة الدخول في علاقات مع الدول الأخرى- حكومة، د-إقلیم محدد، ج-سكان دائمون، ب- أ:القانون الدولي أن تمتلك المؤهلات التالیة

مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق : الأبعاد القانونیة والروحیة لرابطة المواطنة: ناعزاوي عبد الرحم: انظردة أكثرللاستزا
، 1مبادئ القانون الدولي العام،ج: ؛ ومحمد بوسلطان29، ص2012، 13تلمسان، الجزائر، العدد - والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

.71- 70، ص2008دط، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 
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بین المفاهیم في الجزائر والمغرب الإصلاح القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة:الفصل الأول
.الإداریة العامة للإصلاح ومتطلبات حمایتها وتأكید تمیُّزِها

الأملاك الوقفیة وإثبات القانونیة الهادفة لتقنین أحكام إنشاء تمضمون الإصلاحا:صل الثانيالف
.والمغربفي الجزائرالعامة العقاریة

الفصل الأول
بین المفاهیم الإداریة العامة في الجزائر والمغرب الإصلاح القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة

وتأكید تمیُّزهِاللإصلاح ومتطلبات حمایتها
إلى للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب دراسة الإصلاح القانوني تدفعنا
، وذلك بربطه بمضمون الإصلاح الإداري في الدولة وعلاقته بتطویر ه المفاهیميبعدالوقوف على 

توى من الرؤیة الوطنیة هذا الإصلاح القانوني الوقفي الذي ینم عن مس. وضعیة إدارة هذه الأملاك
تدخل ها إلا بإلیالتي لا یمكن الوصول وضرورة منحها مكانتها الحقیقیة المدركة لأهمیة حمایتها

. حكومي مباشر من قبل الدولة وفي إطار یفوق نظرة الأفراد في التعامل مع خصوصیتها

یة من مختلف الأنظمة القانونوفي صلب هذه الإصلاحات، وعلى غرار ما تعمل علیه
تكریس لحمایة مدنیة للملك العام، فهو لا یقبل التصرف فیه من قبل أي شخص كان، سواء كان 

، ومن ناحیة ثانیة لا یجوز الحجز علیه من قبل دائني الشخص العام ناحیةطبیعیا أو معنویا، من 
فإن ة، المالك له، كما لا یجوز اكتساب ملكیته مهما طالت فترة وضع الید علیه من ناحیة ثالث

إلى بسط نفس تسعىالسلطات الرسمیة المكلفة بإدارة الأوقاف العامة في كل من الجزائر والمغرب
وفي إطار هذه الحمایة،. الحمایة المدنیة المكرسة للملك العام على الملك الوقفي العام العقاري

نزع ملكیتهماعدم إمكانیة حمایة أخرى هي تقتضيقاعدة عدم جواز التصرف في هذین الملكین،
. في تحقیق النفع العام للمجتمعوالتي تنسجم مع دورهما

كما دفع التطور الذي عرفه النظام القانوني الوقفي من خلال الإصلاح القانوني إلى ضرورة 
مواكبة النظام المؤسسي الذي یفرض منح هذه الأملاك الشخصیة المعنویة لتتمیز وتستقل بتكوین 

لمبادئ الأساسیة ا، ولترتقي عن غیرها من الأملاك وتسمح بانطباق اشخصیة قانونیة خاصة به
. المنظمة لسیر المرافق العامة علیها

نتدرج في شرح أفكار هذا الفصل من خلال مبحثین رئیسیین، وعلى وبناء على ذلك، فإننا س
:النحو الآتي
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.ریةمفهوم الإصلاح القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقا: المبحث الأول
.الإصلاح القانوني وأسس تأكید حمایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة وتمیزها: المبحث الثاني

المبحث الأول
مفهوم الإصلاح القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة

یتغیر ویتعدد مفهوم الإصلاح من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنیة إلى أخرى داخل نفس 
نواحي الإصلاح حسب المجالات التي یتناولها كالإصلاح السیاسي والإصلاح المجتمع، وتتنوع

لكن ما دام موضوع الإصلاح الوقفي یتأسس بالنظر إلى ضرورة تحقیق . الإداري والإصلاح القانوني
الإصلاح القانوني على تناول مطلب أولمبدأ الأمن القانوني في الدولة، فإننا سوف نعكف في 

شرح كیفیة بدأ الأمن القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة، لننتقل بعد ذلك إلى كدعامة لتحقیق م
. مطلب ثانمساهمة الإصلاح القانوني في رُقي إدارة هذه الأملاك في 
المطلب الأول

الإصلاح القانوني دعامة لتحقیق مبدأ الأمن القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة
، للأملاك الوقفیة العامة العقاریةح القانوني كأساس لتحقیق الأمن القانونيلتحدید دور الإصلا

فإنه لا بد من البحث في مدلول كل من الإصلاح القانوني والأمن القانوني في الاصطلاح الفقهي 
ن ، ثم نقوم بتوضیح الأمفرع أولوعلاقتهما بإصلاح النظام القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في 
.فرع ثانالقانوني لهذه الأملاك كغایة أساسیة للإصلاحات القانونیة الوقفیة في 

الفرع الأول
الإصلاح القانوني و مبدأ الأمن القانوني في الاصطلاح الفقهي وعلاقتهما بإصلاح النظام القانوني للأملاك 

الوقفیة العامة العقاریة
تعدیل أو تحویل أو إلغاء ما هو :"أنه ب)1(الإصلاح"خلیل اسماعیل الحدیثي"یعرف الأستاذ

أي أنه وسیلة انتقال مما هو موجود الیوم إلى ما یود المصلحون في ،قائم من تصورات وإجراءات

الصلاح ضد الفساد؛صَلَحَ یصلَحُ ویصلُح صلاحا وصُلوحا؛ وهو صالح وصلیح، والجمع ": صلح"جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة )1(
أحسن إلیها : أقامه؛ وأصلح الدابة: فسادهالصلاح؛ وأصلح الشيء بعد : نقیض الإفساد؛ والمصلحة: صلحاء وصُلُوح؛ والإصلاح

لْم: تصالح القوم بینهم؛ والصلح: فصلحت؛والصلح .و ورد في مختار الصحاح أن الصلاح ضد الفساد؛ والإصلاح ضد الإفساد.السِّ
العدل في الأرض وإصلاح حال في الكثیر من آیاته، وكانت كلها تهدف إلى التأكید على ضرورة توفیرالكریمالقرآنتناولها "الإصلاح"كلمة و 

﴿ قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بینة من ربي و رزقني منه رزقا حسنا وما :الناس وتقلیص لحجم فساد البشریة، ومن الآیات نجد قوله تعالى
، )88سورة هود، الآیة ( أنیب﴾نه إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه عأرید أن أخالفكم إلى من أنهاكم 

سورة الأعراف، (یا بني آدم إما یأتینكم رسل منكم یقصون علیكم آیاتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾﴿:وفي قوله تعالى
=
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محاولة معالجة خلل :"تعریف الإصلاح بأنهإلى" منیر بعلبكي" الأستاذوذهب . )1("المستقبل القیام به
ن طریق الإطار العام والنهج المتبع، فلا یمكن الخروج عن معین یتطلب تعدیل مساره، وهذا یتم ع

وبالتالي فالإصلاح أوسع من . )2("القیود الموضوعة والموثقة عن طریق الدستور أو النظام السیاسي
التعدیل لأنه یتضمنه، والتعدیل أحد أدوات الإصلاح ووسیلة من وسائله، لكن لیس كل تعدیل 

.)3(ي إلیه ویقصدهإصلاحا، وإن كان یفترض أنه یرم
والذي یهمنا هو مدلول كل من الإصلاح القانوني ومبدأ الأمن القانوني في الاصطلاح 

وقد أتى .الفقهي، إذ أن تحدید الاصطلاحات القانونیة هو من عمل الفقه ولیس من مهام المشرع
عملیة :"ول على أنه، فیعرّفه في الأ)4(بثلاثة تعاریف للإصلاح القانوني" حازم صباح حمید"الأستاذ 

عملیة تحقیق :"، وفي الثاني یعرّفه على أنه"تغییر أو تبدیل أو تعدیل في القوانین والتشریعات النافذة
عملیة إعادة النظر في جمیع :"، ویقول في التعریف الثالث أنه"إصلاح جذري لكامل النظام القانوني

غییر وإصلاح ما یتطلب الإصلاح وإلغاء ما القوانین والتشریعات الموروثة، بتغییر ما یتطلب الت
". یستوجب الإلغاء

ویعتبر تحدید مفهوم مبدأ الأمن القانوني من الناحیة الفقهیة أمرا صعبا، إذ یقصد به تعبیرات 
La(احترام الثقة المشروعة مختلفة تدور في الغالب حول ضرورة Confiance Légitime( ، وهو یوحي

نون، أي الخطر القادم من قاعدة قانونیة سواء كان مصدرها التشریع أوالتنظیم، بأن مصدر الخطر هو القا
كل شخص له الحق في استقرار القاعدة القانونیة، وأن یكون في مأمن من التعدیلات :"فالمبدأ یعني أن

وني والأمن القان. )5("التي قد تؤثر على ذلك الاستقرار، فیكون الأمن بذلك هو الوجه المضيء للقانون

فالإصلاح ). 10لحجرات، الآیة سورة ا( ﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم واتقوا االله لعلكم ترحمون﴾:، وجاء في قوله تعالى)35الآیة 
بتعاد حسب الآیات السالفة الذكر یعني إقامة العدل، وأن التوفیق والصواب والحق لا یأتي إلا بتوفیق من االله تعالى، وأن الإصلاح  یتقوى بالا

ظور، المرجع السابق، ص أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن من: انظر كلا منللاستزادة أكثر . عن المحرمات وإتیان الطاعات
؛ ووهبة الزحیلي 154، ص 1986مختار الصحاح، د ط، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،: ؛ و محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي2479
: ؛ وإسماعیل بن كثیر الدمشقي323و ص135- 134، ص2004دار الفكر، دمشق، سوریة، ،2الموسوعة القرآنیة المیسرة،ط: وآخرون
الإصلاحات الدستوریة في الدول : ؛ وحازم صباح حمید315، ص 2006، دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، 1، ط1القرآن الكریم،جتفسیر

.36، ص 2012، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1العربیة، ط
.80، ص 2001مة، بغداد، العراق، ، بیت الحك1النظام العربي و إصلاح جامعة الدول العربیة، ط: خلیل إسماعیل الحدیثي)1(
المرجع ، حازم صباح حمید: نقلا عن؛770، ص 1986لبنان،بیروت،دط، دار العلم للملایین،،)86(قاموس المورد: منیر بعلبكي)2(

. 35السابق، ص
.87المرجع السابق ، ص ،خلیل إسماعیل الحدیثي)3(
.91المرجع السابق، ص ،حازم صباح حمید: انظر)4(
مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مداخلة مقدمة في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادیة الحسنیة : عبد المجید غمیجة)5(

:الرابط، 6صالمغرب،ضاء،یبالدار الب28/03/2008للقضاة، المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفریقیة للاتحاد العالمي للقضاة، یوم 
=
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أن تكون القواعد القانونیة مؤكدة ومحددة في تنظیمها للمراكز القانونیة وأن تضمن تأمین :" یعني أیضا
النتائج، بحیث یستطیع كل فرد أن یتوقع هذه النتائج ویعتمد علیها، فمن سیبرم عقدا سیعرف مقدما 

. )1("الالتزامات التي علیه وحدودها ونطاقها

:أن الأمن القانوني یضم في محتواه عنصرین أساسیین، هماومن هذین المعنیین نستنتج
لذا یمثل الأمن القانوني الضمانة الأساسیة في ، قابلیة القانون للتوقع ووضوح القاعدة القانونیة المطبقة

.)2(كل نظام قانوني للحد من عدم الوثوق في تطبیق القانون
ع، وهي ركن أساسي لا بدیل عنه للتقدم وبما أن للقوانین دورا هاما في تنظیم حیاة المجتم

والتطور لأي مجتمع، والأداة الحاسمة للسلطة السیاسیة توظفها في عملیة البناء الرامیة إلى مجتمع 
متكامل، فإن عملیة الإصلاح القانوني تركز بالدرجة الأولى على النصوص القانونیة النافذة، لذا لا 

الرامیة لتحسین وتحیین النظام القانوني للأملاك الوقفیة للإصلاحات القانونیة یمكن تحقیق نجاح
واعیة بأهمیة حمایة هذه ) 3(العامة العقاریة ولا تثبیت مبدأ أمنها القانوني إلا بوجود إرادة سیاسیة

الأملاك واسترجاع مكانتها الاجتماعیة والاقتصادیة التي فقدتها نتیجة للإهمال والإقصاء القانونین 
.قانوني للدولة الحدیثةداخل النظام ال

h p://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdf، د16وسا18، في 29/01/2016اطلع علیه یوم.
للدراسات القانونیة والقضائیة والفقهیة، دور العقد التوثیقي في توفیر الأمن القانوني للمعاملات العقاریة، مجلة دفاتر قانونیة : جمیلة فسیح)1(

.68، ص2015، ماي 1الرباط، المغرب، العدد
.7- 6عبد المجید غمیجة، المرجع السابق، ص: انظر)2(
من المفاهیم المقاربة للإصلاح نجد المصلحة التي هي فائدة أو منفعة تكتسب من عمل أو نتیجة، وهكذا قد یتصور الأشخاص مصلحتهم ) 3(

هدف ما، ومن هنا یوجد ترابط بین مفهوم الإصلاح والمصلحة فكلا المفهومین غایتهما الأساسیة هي التغییر نحو الأفضل والأرقى، في تحقیق
ذلك أن المصلحة غایتها الأساسیة هي المنافع المشتركة من خلال وضع خطط منظمة تحقق تغییر المجتمع والسیر به في الاتجاه الصحیح، 

القائم على وضع الحلول الصحیحة والناجحة للوصول إلى حالة ذات منافع تنعكس بدورها على الواقع السیاسي على غرار الإصلاح 
ویعتبر تحدیث أداء الدولة في المجالات الحیاتیة المختلفة الهدف لمجموعة الممارسات التي تقوم بها في سبیل . والاقتصادي والاجتماعي القائم

التنمیة السیاسیةكما نجد . كحجر الزاویة في عملیة إصلاح الدولة والنظام السیاسي القائم فیهاالسیاسي عملیة الإصلاحوتأتي.الإصلاح
التنمیة السیاسیة تعتبر عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب غایتها الوصول إلى مستوى فكمفهوم لأحد الأقسام المهمة لمفهوم التنمیة عموما، 

د نظم تعددیة على شاكلة النظم الأوروبیة تعمل على تحقیق المشاركة السیاسیة والمشاركة الانتخابیة والمنافسة الدول المتقدمة من خلال إیجا
على أسس هما لأن كلیهما یسعى إلى وضع أفضل وملائم إذا تم تطبیقوترابط ما بین التنمیة والإصلاحتلازمالسیاسیة، وبالتالي هناك 

یأخذ جانبا و العمل السیاسي الدولي من اهتماماتمن الموضوعات المعاصرة، إذ أصبح السیاسيالتحدیثویعد مفهوم . صحیحة وسلیمة
وتتحدد أبعاد التحدیث السیاسي . سیاسیا لیشیر إلى سلسلة من التغیرات الهیكلیة والثقافیة في الأنظمة السیاسیة للدول التي تتبع طریق التحدیث

الإصلاح ویعتبر. والتنوع في الوظائف الجدیدة، وتنمیة هیاكل مؤسسات جدیدة لأداء تلك الوظائفترشید السلطة، : رئیسیة هيعناصربثلاثة 
عرّف بأنه جمیع التشریعات والسیاسات والإجراءات وی،أحد مجالات الإصلاح التي تخوضها الدولة إلى جانب الإصلاح السیاسيالاقتصادي

كفء له وفق آلیات السوق بما یسهل تكامله مع الاقتصادیات الإقلیمیة واندماجه في التي تسهم في تحریر الاقتصاد الوطني والتسییر ال
. 52- 39مشار إلیه، ص ،حازم صباح حمید: راجعللاستزادة أكثر حول مفهوم الإصلاح. الاقتصاد العالمي
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الفرع الثاني
الأمن القانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة الغایة الأساسیة للإصلاحات القانونیة الوقفیة

بتعریف مبدأ الأمن القانوني إلا من خلال الغایة التي یسعى لها كل نظام لم یهتم الفقه
یقوم علیها بناء الدولة القانونیة، ولتحققه لابد من قانوني، إذ یعتبر هذا المبدأ أحد أهم الأسس التي 

التزام السلطات العامة بتحقیق قدر من الثبات النسبي في العلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار 
للمراكز القانونیة المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة، بحیث 

على ضوء قواعد وأنظمة قانونیة قائمة دون التعرض لمفاجآت مباغتة یتصرف الأشخاص باطمئنان
.)1(صادرة عن السلطات العامة قد یكون من شأنها القضاء على  استقرار تلك المراكز

في تقریره وبما أن المجلس الدستوري الفرنسي لم یمنح الصبغة الدستوریة لمبدأ الأمن القانوني
وفي هذا «:في قوله"Boris Chabanel"اء في تعبیر الأستاذ ، وحسب ما ج)2(2006العام لسنة 

إحداهما شكلیة، تتطلب في : مقاربتین تضمنان وجود الأمن القانوني2006أعلن مجلس الدولة سنة الإطار
أي یجب أن یكون القانون (ومفهومة) أي أن القانون یبین ویحظر ویعاقب(ةالقانون مواصفات معیاری

أي أن القانون لا یمكن (ر بالحاجة إلى ضرورة تنبؤ القانونمانیة، تُذكّ ز ؛ والأخرى )اسكاواضحا، دقیقا، ومتم
وفي هذا . )أن یكون بأثر رجعي، ویجب أن یحمي الحقوق المكتسبة، وأن یُؤمّن استقرار الأوضاع القانونیة

ن ذكر أي تقدم لا یمك1991إلى أنه منذ سنة 2006السیاق، یشیر التقریر العام لمجلس الدولة لسنة 

: الرابط،1صة،مبدأ الأمن القانوني كقیمة دستوری: أحمد عبد الظاهر: انظرللاستزادة أكثر حول الموضوع)1(
h p://kenanaonline.com/users/law/posts/103659 ،د27و سا15، في 01/11/2015اطلع علیه یوم.

:هعلى مضمون مبدأ الأمن القانوني بقول2006أكد مجلس الدولة  الفرنسي في تقریره العام لسنة )2(
«la sécurité juridique constitue l’un des fondements de l’Etat de droit, les citoyens soient, sans que cela

appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est
défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et
intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout
imprévisibles».

ن یكون المواطنون، ودون أن یستدعي أي جهود مضنیة من مبدأ الأمن القانوني یشكل أحد أسس دولة القانون، وهذا ما یعني أ:" أنبمعنى 
ولبلوغ هذ النتیجة، یجب أن تكون المعاییر المقررة واضحة . قبلهم، في مستوى تحدید ما هو مباح وما هو ممنوع من قبل القانون المطبق

باللغة الفرنسیةو من تقریر مجلس الدولة الفرنسيرةهذه الفقانظر ". ومفهومة، وألا تخضع في الزمان إلى التغییرات المتكررة أو غیر المتوقعة
: للأستاذمقالفي 

Boris Chabanel :La sécurité juridique, un enjeu de mangement publuc pour les collectivités territoriales
-éléments de diagnostic et enquête au sein du Grand Lyon – .p 5

:     الرابط
h p://www.millenaire3.com/content/download/1059/13073/version/1/file/Securite_juridique_des_CT.pdf

.د02و سا18، في 29/01/2016اطلع علیه یوم 
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باستثناء التقدم الهام في إمكانیة الوصول إلى میداني في مجال السیطرة على عملیة تعقید القانون،
على الإنترنت عن طریق إنشاء قواعد بیاناتالتقنین وأیضاالنصوص، وفي الأساس عن طریق

الدستوریة الألمانیة التي وذلك على عكس ما فعلته المحكمة ،)ServicePublic"«)1"أو"Légifrance"مثل
أي مجلس الدولة - اعترفت به كمبدأ مستقل في القانون الدستوري الألماني ومنذ الستینات، إلا أنه 

یقر بالغایة الدستوریة لهذا المبدأ باعتباره مبدأ عاما تشترك وتجتمع فیه عدة مبادئ وحقوق -الفرنسي
. دید من الفقهاء بإضفاء القیمة الدستوریة علیهدستوریة، على الرغم من مطالبة العقیمةأخرى ذات

فتحقیق مبدأ الأمن القانوني عملیا، یستدعي توافر إطار قانوني واضح ودقیق، بدءا من نوعیة إعداد 
، لذا ینبغي أن تتضمن الإصلاحات القانونیة التي )2(وصیاغة القاعدة القانونیة وصولا إلى تطبیقها

نواعها، وخاصة تلك التي تهدف إلى إصلاح وضعیة الأملاك الوقفیة تمس الثروة العقاریة وبمختلف أ
العامة العقاریة، الضمانات القانونیة الكافیة من أجل تحقیق أكبر حد من الأمن قانوني لهذا النوع من 
الملكیة العقاریة في إطار دولة قانونیة تحترم أسسها الحضاریة، والوقف أحد هذه الأسس، وهذا الأمن 

وهو الأمر الذي . الدستورالوقفي لا بد أن ینطلق من أول نص قانوني في الدولة، ألا وهو القانوني
یفرض أن یتوافق الأمن القانوني الوقفي مع الإصلاحات القانونیة المواكبة للتحولات التي تعرفها 

ة الوقفیة وضعیة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، وتفادي الانعكاسات السلبیة للإصلاحات القانونی
على مبدأ الأمن القانوني من خلال اعتماد نوعین من التقییم، تقییم قبلي تُمحص بموجبه المرحلة 
السابقة على وضع القاعدة القانونیة الوقفیة، وذلك بتقدیر قیمة الصیاغة القانونیة وحجم المصلحة 

لانسجام بین مختلف یُبحث من خلاله مدى توافر االعامة المستهدفة من خلالها، وتقییم بعدي
النصوص القانونیة الوقفیة التي تم وضعها وأثرها على المنظومة القانونیة في الدولة، هذا فضلا عن 
مراقبة توقیت صدور مختلف المراسیم التطبیقیة التي قد ینجر عن تأخر صدورها تأخیر أثر ونجاعة 

Boris"الأستاذیقول(1) Chabanel:"
«Dans ce cadre, le Conseil d’Etat (2006) dégage deux approches garan ssant l’existence de la sécurité

juridique : l’une, formelle, exige de la loi des qualités de normativité (la loi doit prescrire, interdire,
sanctionner) et d’intelligibilité (la loi doit être lisible, précise, cohérente) ; l’autre, temporelle, rappelle la
nécessité de la prévisibilité de la loi (la loi ne peut être rétroactive, doit protéger les droits acquis, assurer la
stabilité des situa ons juridiques). Dans ce cadre, le rapport public 2006 du Conseil d’État relève finalement
que, depuis 1991, peu d’avancées sont à noter sur le terrain de la maîtrise du processus de complexifica on
du droit, à l’exception de progrès significatifs en matière d’accessibilité des textes, principalement par la
codification et par la création de bases de données sur Internet telles que "Légifrance " ou "
ServicePublic"». Boris  Chabanel, Op.cit, p 5.

.13- 11د المجید غمیجة، مشار إلیه، صعب: انظر)2(
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فیة التي غایتها توسیع دائرة الانتفاع مختلف النصوص القانونیة الوقفیة، وبالتالي عرقلة الحركة الوق
.بالمال الموقوف وسد حاجیات الموقوف علیهم

ومن هنا كان لزاما على كل النظم القانونیة أن تجد من خلال إصلاحاتها القانونیة المتكررة 
آلیات قانونیة تضمن من خلالها تحقیق فكرة الأمن القانوني أولا، وأن تحسّن في نفس الوقت من 

نصوصها القانونیة في مختلف المجالات، خاصة ما یتعلق منها بالأملاك العقاریة، والأملاك مضمون 
الوقفیة العامة العقاریة على وجه التحدید، وبالضبط العمل على التأسیس والتخطیط لإصلاح قانوني 

.وقفي هدفه النهوض بوضعیة هذه الأملاك

المطلب الثاني
الأملاك الوقفیة العامة العقاریة الإصلاح القانوني أساس رُقي إدارة

لا یمكن الوصول إلى فهم وتنظیم الإدارة العامة لمختلف القطاعات إلا ضمن المتابعة الیومیة 
للوضعیة الخاصة بكل قطاع، ولأن أسالیب العمل والتنظیم تتأتى من الواقع المعاش لذلك القطاع 

س لنوعیة وأهمیة المواضیع التي تتفاعل معها وأیضا بالنظر لتعدد القضایا والمشاكل التي هي انعكا
الإدارة المكلفة به، وحتى یكون الإصلاح القانوني أساس رقي إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، 
فإن الأمر یستلزم معرفة مضمون الإصلاح الإداري في الدولة وعلاقته بتحسین وضعیة إدارة هذه 

ولكي یكون ). الفرع الأول(عامة الذي مسته آفات التسیب المتنوعةالأملاك، أي إدارة قطاع الأوقاف ال
تسییر الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغربلهذا الإصلاح القانوني دور في تطویر 

كما یجب علیه أیضا ، )الفرع الثاني(فإنه یجب علیه أن یوفر مكانة وحمایة دستوریتین للأوقاف العامة
).الفرع الثالث(ل الحكومي المباشر لترشید مسار هذه الأملاك لتؤدي ما هو مبتغى منهاالتدختنظیم 

الفرع الأول
مضمون الإصلاح الإداري في الدولة وعلاقته بإصلاح إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة 

ا أقل عملیة إعادة هیكلة الأجهزة الإداریة على النحو الذي یجعله:" یعني الإصلاح الإداري
ترهلا وتضخما وأكثر فعالیة، إذ یتم وضع خطط وبرامج لإعادة تأهیل وتدریب العاملین في هذه 
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وباعتبار أن الجهاز الإداري لأیة . )1("الأجهزة حتى یصبحوا أكثر قدرة وكفاءة بمعاییر الأداء والإنجاز
لموجودة في الإدارة دولة یمثل الوجه الحقیقي للسلطة، فإن الجهة التي تقوم بتصحیح الأخطاء ا

وتوجیهها الوجهة الصحیحة بوضع الرَّجُل المتخصص في الوظیفة المناسبة له هي الدولة التي تجسد 
ومرحلیة )2(المصلحة العامة، لذا فالإدارة الجیدة تتطلب وجود إرادة سیاسیة وإجراءات حكومیة سلیمة

أهمها ،)4(تمر بأربع مراحل) 3(لقرارهذه العملیة وفقا لمدرسة صنع ا. في عملیة الإصلاح الإداري
مرحلة تنفیذ الإصلاح التي تتطلب اختیار التوقیت الملائم سیاسیا وإداریا لتجسیده، فالتوقیت السیاسي 
الملائم یتحقق بتهیئة المشاعر الوطنیة تجاه أهمیة وحیویة الإصلاح، أما التوقیت الإداري الملائم 

الإداري في الدولة للأخذ بخطط الإصلاح من حیث وجود فیتوافر بمراعاة مدى استعداد الجهاز
الخبرات والوسائل، فدور هذا الجهاز مهم وحیوي لأنه یتولى مهمة تنفیذ سیاساتها وقراراتها، وبذلك 
فأي خلل أو تقصیر في عملیة التنفیذ یُلحق أضرارا بالقرارات والسیاسات المطروحة، إذ أن الصعوبات 

الإداریة في عدد من دول المغرب العربي انعكست على سیاسة الإصلاح التي تواجهها المؤسسات 
.التي تقوم بها تلك الدول

الوسیلة - وفقا لمدرسة صنع القرار–تنفیذ مخطط الإصلاح الإداري) 5(ومن أهم وسائل
) اسیمأي التنظیمات أو المر (التشریعیة، إذ أنها تهتم بإعادة النظر أو إعادة صیاغة التشریعات واللوائح

الإصلاح الإداري في البلدان العربیة ملاحظات عامة وحلول مقارنة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، : إبراهیم شحاتة)1(
.54حازم صباح حمید، مشار إلیه، ص : ؛ نقلا عن36، ص 1994، 182، العدد 16بیروت، لبنان، السنة 

.7، ص 2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة، ط: عمار بوحوش)2(
، وفق أسلوب علمي "هربرت سیمون"وهي مدرسة تتبنى عملیة الإصلاح الإداري إلى جانب نظریات التقلیدیین ونظریات السلوكیین مثل )3(

دط، منشورات : الإصلاح الإداري المرجعیة النظریة وقضایا معاصرة: عالیة عبد الحمید عارف:نظرالتفاصیل أكثر. متبع في مراحل الإصلاح
.33- 32، ص 2015المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 

الإحساس بالحاجة إلى مرحلة عملیة : وفق مدرسة صنع القرار، هذه المراحل الأربعة التي یعتمد علیها في عملیة الإصلاح الإداري هي)4(
لتفاصیل أكثر . الإصلاح، ومرحلة عملیة وضع استراتیجیة للإصلاح الإداري، ومرحلة عملیة تنفیذ الإصلاح، وأخیرا مرحلة تقییم الإصلاح

.41- 32، ص نفس المرجع: انظرحول مضمون هذه المراحل
الوسیلة : وهي- كلها أو بعضها- فیذ مخطط الإصلاح الإداري وسائل في تنمدرسة صنع القرارتستخدم بالإضافة إلى الوسیلة التشریعیة،)5(

بالعمل السیاسي على أوسع نطاق لتنفیذ الإصلاح الإداري في الوسیلة السیاسیةفتهتم . السیاسیة، والوسیلة السلوكیة، والوسیلة البیروقراطیة
تیش والرقابة المكونة بقرار سیاسي، هذه اللجان التي تستعین بلجان النظم الدیمقراطیة، ومن أهم أدواتها تكوین لجان للتحري والتقصي والتف

فدورها یرتكز على تغییر الوسیلة السلوكیة، وفیما یخص . شؤون العاملین والخبراء الفنیین تقدم توصیات للسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
والأوضاع السیاسیة قد تكون ملائمة إلا أن سلوكات العاملین تعرقل تنفیذ سلوكات العاملین في الجهاز الإداري، ذلك أن التشریعات والتنظیمات 

ویة الإصلاح الإداري وتمدد في أجله، ومن مقوماتها الأساسیة تنمیة وتدریب العاملین على استخدام السلطة المفوضة تدریجیا والتركیز على تق
فتعتمد على اتباع وسیلة تخفیف البیروقراطیة والخروج من الجمود،ومن وقراطیةالوسیلة البیر وأما .إحساسهم بالمسؤولیة والانتماء إلى الخدمة

تغییر وتجدید القیادات الإداریة دوریا وتقویة نظم المشورة، والاهتمام بعلاقات النظام الإداري بالمجتمع عن طریق إجراء الأبحاث : أدواتها
=
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هذه الوسیلة التي تهم موضوع بحثنا فیما یخص ضرورة تعدیل . التي تؤطر عمل الجهاز الإداري
أوتغییر وإعادة صیاغة التشریعات واللوائح المتعلقة بعمل الجهاز الإداري المكلف بقطاع الأوقاف 

الأملاك الوقفیة العامة من أجل الرقي بأداء هذا الجهاز من حیث الكفاءة والفعالیة في مجال إدارة 
.العامة العقاریة

یجب أن یتضمن الإصلاح الإداري هوبناء على ذلك، ولضمان تطبیق إصلاح إداري فعّال فإن
:لإدارة الأملاك الوقفیة العقاریة العامة العدید من الإجراءات، أهمها وأقواها عملیا

.)1(ب الأجهزة الموجودةاستحداث هیاكل رقابیة جدیدة ضمن الهیكل الإداري الوقفي إلى جان-
تطویر ومراجعة ظروف وأوضاع العاملین في القطاع الوقفي بالاعتماد بالدرجة الأولى على رفع -

.مستوى الأجور
اختیار الهیكل الإداري والمشرفین على تطبیق إرادة الواقف في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة -

.)2(في التخفیف من المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیةومساهمة الأوقاف كأحسن سبیل لنجاعة

فإن أي إصلاح سیاسي یجب أن یلازمه إصلاح للأجهزة الإداریة ویرافقه ،وعلى هذا الأساس
نصوص القانونیة، بدءا بالإصلاح الذي یمس الوثیقة الدستوریة التي تتضمن الإصلاح على مستوى 

مع قطاع الأوقاف العامة في دول المغرب العربي، مجموعة من القواعد أو المبادئ، وهو ما حدث
.وعلى وجه الخصوص في الجزائر والمغرب

الفرع الثاني
دور الإصلاح القانوني في توفیر مكانة وحمایة دستوریتین للأملاك الوقفیة

تتضمن الوثیقة الدستوریة مجموعة من القواعد أو المبادئ القانونیة التي تبین أو تحدد 
ساسیة التي تقوم علیها أي دولة، ونتیجة للتطورات المختلفة والمتلاحقة التي تطرأ على المقومات الأ

. الدولة سواء من الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة كان لابد من إصلاح هذه الوثیقة

عالیة : انظرللاستزادة أكثر عن هذه الوسائل ودورها في عملیة الإصلاح الإداري .رالمیدانیة وقیاس الرضا العام، وتدعیم دورها في صنع القرا
.38- 36، ص السابقالمرجع، عبد الحمید عارف

، أي الوزارة المعنیة بالقطاع في العامةوهو الدور الأساسي الذي أنیط بالمفتشیة العامة ضمن الهیكل المركزي للسلطة الوصیة على الأوقاف)1(
والمغرب، هذه المفتشیة التي سوف نقف على مضمون الاختصاصات الممنوحة لها في مجال مراقبة تسییر الأملاك الوقفیة العامة في الجزائر 

.ه الرسالةالباب الثاني من هذ
.المغربو في الجزائرالهیكل الإداري المكلف بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریةه الرسالةسوف نتناول لاحقا في الباب الثاني من هذ)2(
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لتكافل وبما أن الأملاك الوقفیة العامة العقاریة أحد العناصر الكفیلة بإحداث نقلة نوعیة في ا
الاجتماعي داخل الدولة، فإن التنصیص على بعض القواعد القانونیة التي تعالج موضوع هذه الأملاك 
داخل الوثیقة الدستوریة من شأنه أن یجعلها تواكب التطورات الجدیدة داخل النظام السیاسي للدولة، أي 

.لهذا النوع من الأملاك العقاریة)1(بالدسترةأن هذه النقلة النوعیة لا تحدث إلا بإصلاح قانوني یبدأ
ولتحدید الدور الذي یلعبه الإصلاح القانوني في توفیر مكانة وحمایة دستوریتین للأملاك 

ما هي مراحل الإصلاح القانوني : الوقفیة العامة العقاریة لا بد من الإجابة على التساؤل التالي
تها ومكانتها ؟للأملاك الوقفیة العامة العقاریة وانعكاساته على حمای

من أجل تحقیق إصلاح قانوني جذري لكامل النظام القانوني الوقفي العام العقاري لابد من أن 
تسبق السلطة في تصوراتها واختیاراتها حركة الواقع الاجتماعي لقطاع الأوقاف العامة، وأن تحدد ما 

ي ینطلق منها هذا النوع من یهدف إلیه هذا الإصلاح، وذلك بالرجوع إلى الخلفیة الإیدیولوجیة الت
.الملكیة، وعلى ضوئها تُغیَّر أو تعدل أو تلغى التشریعات والتنظیمات الساریة المفعول

وبما أن عملیة إصلاح أي نظام قانوني لا تستطیع أن تحقق أهدافها إلا بإیجاد عناصرها 
:امة العقاریة تتضمن ما یليفإن عملیة تطبیق مراحل الإصلاح القانوني للأملاك الوقفیة العالأساسیة، 

مرحلة إصلاح التشریع الأساسي للدولة وتوفیر المكانة والحمایة الدستوریتین للأملاك الوقفیة : أولا
:العامة العقاریة

وتمس هذه الإصلاحات الدستور من خلال عملیة إعادة صیاغة وتعدیل أحكامه على نحو 
ورات التي یشهدها المجتمع، إذ أن لكل دولة دستورها ، نتیجة للتحولات والتط)2(یصبح مرجعیة حقیقیة

الذي یلبي تطلعات مواطنیها وحدهم، فیكون متناغما مع عاداتهم وأعرافهم، وبالكیفیة التي یوفر بها 
ذلك أن تطور أي مجتمع یجب . الضمانات للأفراد مهما حصل من تغییر أو تعدیل لأحكامه القانونیة

LA(إن دسترة )1( CONSTITUTIONNALISATION ( من خلالالأملاك الوقفیة تعني تحول هذا النوع من الأملاك إلى وضع قانوني سام
فرض علىما یم، )UN STATUT CONSTITUTIONNEL(إضفاء المؤسس الدستوري القیمة الدستوریة علیها، أي منحها مركزا دستوریا

الجزائري دستورالطور نظرته إلیها فیما سیضع من قوانین ذات الصلة بهذه المكانة، وهو الأمر الذي حصل مع هذه الأملاك في یُ أن المشرع 
مع العدید من الحریات التي تم التنصیص علیها في هذا الدستور، كما هي الحال بالنسبة لحریة وحق ، و منه49بموجب المادة 1989لسنة

التنصیص علیها في صلب الدستور بمثابة مكسب قانوني للجماعة المنظمة تنظیما من وهو ما یجعل .سیة في الجزائرإنشاء الأحزاب السیا
: ناعزاوي عبد الرحم: انظرأكثر حول دور عملیة الدسترة في تكریس بعض المبادئ القانونیة في إطار الفكر الدیمقراطي للاستزادة. قانونیا

، د ط، دار الغرب 1،ج- دراسة مقارنة في تحدید مجال كل من القانون واللائحة- سلطتین التشریعیة والتنفیذیةضوابط توزیع الاختصاص بین ال
.50- 41، ص2009للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 

. 328- 279، ص نفس المرجع: انظر) اللائحة(لمزید من التفاصیل حول طبیعة العلاقة العضویة والوظیفیة بین القانون والتنظیم )2(
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انونیة أساسیة فیه وهي الدستور، والذي یبقى مرآة أي دولة في مختلف أن یواكبه تطور لأهم وثیقة ق
.الجوانب الداخلیة، ومدى الأهمیة التي تولیها لأي قطاع

الذي 1989ومثل هذه المرجعیة عرفتها الدولة الجزائریة بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 
ر الذي جعل النظام الوقفي الجزائري بالأملاك الوقفیة، وهو الأم49من المادة 3اعترف في الفقرة 

هذا .یعرف قفزة نوعیة في مجال الرفع من مكانة هذا النوع من الأملاك والاهتمام بها وحمایتها
الإصلاح الدستوري جاء لمسایرة المتغیرات والمستجدات التي حدثت في المجتمع من الناحیة 

رفتها الأوقاف في العالم الإسلامي الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة، وأیضا المستجدات التي ع
عموما والعالم العربي على وجه الخصوص من جهة أخرى، وكذلك عملیة التقنین التي مست قطاع 

أحكام هذا النوع من الملكیة ذات الطابع الخاص )1(الأوقاف في ظل تأكید الفقه على ضرورة تدوین
هذا الإرث التاریخي والاجتماعي والاقتصادي وعدم الاكتفاء بالأحكام الفقهیة التي لا یمكن أن تحمي

كمحاولة للرقي به وتنظیمه على أسس قانونیة -عملیة التقنینأي –للأمة الإسلامیة عموما، كما تأتي 
. وعملیة حدیثة
:الأملاك الوقفیة العامة العقاریةمرحلة الإصلاح التشریعي والتنظیمي لتأكید مكانة: ثانیا

:كالآتيتفصیلهالى ثلاث عملیات رئیسیة، وتحتوي هذه المرحلة ع
:عملیة المسح والحصر-/1

وهنا یتم القیام بمسح وحصر عام للتشریعات والتنظیمات المطبقة في إدارة الأملاك الوقفیة 
.العامة العقاریة بتنوعها

:عملیة التقییم والتدقیق-/2
:ت الساریة المفعول، وذلك وفق ما یليوبموجب هذه العملیة تُقیّم ویدقّق في التشریعات والتنظیما

.الوقوف على محتوى التشریعات والتنظیمات الأساسیة بالنظر للغایات والأبعاد المحددة فیها-
.أو تعدیله أو تبدلیه من هذه التشریعات والتنظیماتتركهتحدید ما یمكن -
.إرساء الأسس التي یجب أن یمسها الإصلاح التشریعي والتنظیمي-

:عملیة التشریع والتنظیم-/3
:تقتضي عملیة التشریع والتنظیم القیام بما یلي

إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة شهادة : بن مشرنن خیرالدین: انظرللاستزادة أكثر حول عملیة تقنین النظام الفقهي للأوقاف )1(
.96- 75، ص 2011/2012تلمسان،الجزائر، - ماجستیر، فرع قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
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.إعداد الركائز أو الأسس التي تتطلب أن یتطرق لها التعدیل-
وضع مشاریع للتشریعات والتنظیمات الملائمة لعملیة الإصلاح الوقفي، والتنسیق مع الجهات -

.المعنیة للموافقة علیها وإصدارها
خطة الإصلاح الوقفي لخصوصیة النظام القانوني الوقفي كنظام قائم بذاته، إذ أن التشریع مسایرة -

.والتنظیم في حد ذاتهما عملیتان مستمرتان ومواكبتان للسیاسة العامة للدولة وحركیة أجهزتها المختلفة
یة إصلاح ، یمكن أن نقول بأن عملالتأصیل النظري لعملیة الإصلاح القانونيومن خلال هذا إذن،

الخاص بالأوقاف العامة العقاریة یجب أن یأخذ بهاتین المرحلتین الهامتین، وهما مرحلة ) 1(النظام القانوني
إصلاح التشریع الأساسي للدولة، وهو الدستور كأول وثیقة قانونیة، والتي تعتبر بمثابة الحمایة القانونیة 

والتنظیمي التي تتطلب ) أي القانون(ة الإصلاح التشریعي الأعلى درجة لهذا النظام القائم بذاته، وأیضا مرحل
الإلمام بجمیع التشریعات والتنظیمات النافذة في مجال الأوقاف العامة العقاریة، ومن ثم تقییمها وتقریر إما 
بقائها أو تبدیلها أو تعدیلها أو إلغائها وفق خطط مسطرة وبرامج دقیقة وهادفة ومستمرة في التطبیق، وعلى 

احل مترابطة تكفل المحافظة على هذا النوع من الملكیة العقاریة وخصوصیتها ومرجعیتها التي لا یمكن مر 
وهنا . المساس بها، وإلا زال الغرض من وجودها وأساس بقائها كونها تخدم المجتمع في إطار تكافلي سام

اع الأوقاف الصادرة عنها، یبرز دور السلطة التنفیذیة في عملیة مراجعة مختلف التنظیمات التي تمس قط
والذي یجب أن تمارسه على وجه الخصوص تجاه الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، هذه السلطة التي یتجلى 

تمثل الأداة القانونیة التي تباشر بواسطتها السلطة ) أو التنظیم أو المرسوم(فاللائحة . دورها في مجال اللائحة
سن قواعد قانونیة عامة ومجردة، خاصة في مجال مراقبة ومرافقة النشاط التنفیذیة دورا لا یستهان به في 

الفردي، وكما هي الحال في مجال تنظیم الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، وذلك هو الإطار التنظیمي المكمل 
في )2(ویقسم الفقه الدستوري اللائحة إلى صنفین. لدور السلطة التشریعیة أو الإطار التنظیمي المستقل

:)3(علاقتها العضویة والوظیفیة بالقانون ومجال إدخاله حیز التنفیذ

هو تجمع القواعد القانونیة في أنظمة شبه مستقلة طبقا لتطور أساسي قانوني اجتماعي معین، - L’Ordre Juridique- النظام القانوني )1(
وبعبارة أخرى فالنظام القانوني هو ذلك النظام الذي یتكون من قواعد قانونیة مجموعة حسب قطاعات تحتوى على مجموع المبادئ والقواعد 

ة التي تعكس فكرة قانونیة واجتماعیة محددة لمجتمع معین، فكل هذه المبادئ والقواعد تشكل نظاما قانونیا متمیزا ومنسجما شكلا التطبیقی
وبهذه الصورة یكون النظام القانوني الخاص بالأملاك العقاریة الوقفیة العامة جزءا من النظام القانوني . ومضمونا في القطاع الذي تنتمي إلیه

للاستزادة .للدولة، كونه یعكس وضعا قانونیا واجتماعیا معینا في جانب من جوانب الحیاة في الدولة، وهو الجانب الوقفي العام العقاريالعام 
مطبوعة محاضرات في القانون الإداري، ألقیت على طلبة السنة الثانیة في النظام الكلاسیكي، كلیة الحقوق، : شریف مصطفى: انظرأكثر

.10، ص 2009/2010بن عكنون، الجزائر، - ائرجامعة الجز 
، وهي أداة دستوریة توظفها بصفة التنظیمات أو المراسیم المستقلةتتمثل فيتمتلك السلطة التنفیذیة صنفا آخر من التنظیمات أو المراسیم )2(

. مستقلة ومنفردة عن أي تشریع سابق من أجل تنظیم موضوع غیر محجوز للمشرع
ضوابط توزیع : ناعزاوي عبد الرحم:انظر) اللائحة(فاصیل حول طبیعة العلاقة العضویة والوظیفیة بین القانون والتنظیملمزید من الت)3(

. 328- 279، مشار إلیه، ص 1،ج- دراسة مقارنة في تحدید مجال كل من القانون واللائحة- الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة
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:المرسوم الذي یأخذ شكل ومضمون اللائحة التنفیذیة البسیطةالتنظیم أو: الصنف الأول-/أ
)Règlement en Execution Simple:( یتم توظیف هذا الصنف من المراسیم من قبل الحكومة في إطار

مخول لها دستوریا، وفي إطار تنفیذ القوانین التي یضعها المشرع في مختلف التطبیق العادي ال
وهنا تعمل الحكومة على إصدار ما یبدو لها من مراسیم تُلائم وتُكمل ما أجمله القانون، . المجالات

ى ولا تتجاوز اختصاصها التنفیذي المخول لها دستوریا، فهي مكلفة بمباشرة تنفیذ القوانین بالدرجة الأول
.ومسؤولة عن هذا التنفیذ، وأن أساس اختصاصها التنفیذي هو الدستور

:المرسوم الذي یأخذ شكل ومضمون لائحة إدارة عامةالتنظیم أو:الصنف الثاني- /ب
)Règlement d’Administration Générale( : تتدخل السلطة التنفیذیة بموجب هذا التنظیم في مجال

ذلك من أجل إضفاء إجراءات تفصیلیة فنیة بالدرجة الأولى تضاف معین وبدعوة من المشرع لها، و 
إلى ما تضمنه القانون من أحكام تشریعیة، فهذه الإضافات الجدیدة من اللائحة إلى القانون تعد 
خروجا عن مجال التنفیذ من الناحیة المادیة، بحیث أن السلطة التنفیذیة كسلطة إداریة لا تحوز مثل 

التنظیمي إلا إذا خولها المشرع ذلك الاختصاص بنص صریح، وهو ما یصطلح هذا العمل اللائحي 
، وهو ما یمثل الاستثناء من الاختصاص التشریعي الأصیل والولایة العامة "الإحالة التشریعیة" علیه بـ

التي یحوزها البرلمان، بحیث یبرز المضمون التقریري للائحة على المضمون التنفیذي، وهنا یشترك 
فإذا . م مع التشریع، أي یصبح هذا الاختصاص یتراوح بین الانفراد التشریعي المطلق والنسبيالتنظی

صدر القانون ضمن نطاق الانفراد التشریعي المطلق للبرلمان، فإن الأصل أن تكون قابلة للتطبیق 
ما إذا وجه بذاتها، إلا إذا أكد هذا القانون على ضرورة تدخل السلطة المختصة لوضعه حیز التنفیذ، وأ

البرلمان الدعوة للسلطة التنفیذیة لاستكمال ما وضعه من قوانین في إطار الانفراد النسبي في التشریع، 
على حد تعبیر " لوائح تكمیلیة" وذلك بأن تصدر القرارات التنفیذیة المتصلة بما شرعه من قوانین، وهي

بنیته الأساسیة، بل وع القانون أوالفقه المصري، إلا أن هذه اللوائح لا یجب أن تمس بأصل موض
وبذلك تتجلى مسألة مشروعیة اللائحة التنفیذیة الإداریة في علاقتها بالقانون . تبقى تشكل امتدادا له

في مجال الاعتراف لها بسلطة تقریر وإضافة قواعد وأحكام جدیدة، والتي یجب أن تراعي شرط عدم 
إن صدرت لائحة تنفیذیة تحمل أحكاما مخالفة التعارض مع أحكام القانون نصا وروحا، بحیث 

للقانون اعتبرت غیر مشروعة لمخالفتها قواعده، ولا تكون تلك المخالفة أساسها مجرد تضمنها قواعد 
في تحدیده للعلاقة " ناعزاوي عبد الرحم"وهنا تبرز النتیجة التي توصل إلیها الأستاذ . وأحكام جدیدة

والقانون، والتي یجب مراعاتها عند عملیة ) أي التنظیم أو المرسوم(اللائحة العضویة والوظیفیة بین
وضع الإصلاح القانوني المرتبط بوضعیة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة ومجال تدخل السلطة 

الرأي ":التنفیذیة في ذلك الإصلاح، وخاصة تفعیل عمل السلطة الإداریة فیه، والمتمثلة في قوله
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اد ینعقد على أن اختصاص السلطة التنفیذیة وحقها في إصدار اللوائح التنفیذیة الغالب في الفقه یك
یجد مصدره في نص الدستور، حیث یضع على عاتق الحكومة ویُحمّلها مسؤولیة تنفیذ القوانین أیا 

، فلا یكون للمشرع إرادة في منعها)قوانین ذات القواعد التفصیلیة أو ذات المبادئ الأساسیة(كانت فئتها
منها طالما ثبت للإدارة في أعلى مستویاتها حاجة القوانین إلى إجراءات تحدد نفاذها، فلا تقف مكتوفة 
الأیدي بحجة أن أمامها قانونا لم ترد فیه إشارة صریحة إلى وجوب إصدار لائحته التنفیذیة، وأن 

دار ما یلزم لتنفیذه من إغفالها من قبل المشرع لا یعني عدم حاجة القانون لها، بل لها أن تبادر بإص
لوائح، وكل ما یملكه المشرع هو إمكانیة تحدید مجال عمل ودور اللوائح في صنفها الثاني وهي 

حینما یحیل السلطة الإداریة في تنظیم أمر معین أو الزیادة في تنظیمه بأحكام " لوائح إدارة عامة"
.)1("...جدیدة تضیفها للقانون ولكنها مُكملة لنصه الأصلي

كما نؤكد في هذا الإطار أن الإصلاح القانوني الحقیقي الذي مس قطاع الأوقاف في الجزائر 
عدم مراعاة الدولة الجزائریة المستقلة لخصوصیات ودور التي عرفت)2(جاء بعد المرحلة الأولى

ریة الوطنیة والتكافل الاجتماعي، فخلال المرحلة الأولى اهتمت الدولة الجزائةالوقف في التنمی
المستقلة بما خلفته حرب التحریر الوطنیة من آثار على كل المستویات، ضف إلى ذلك القرارات 
الحكومیة التي لم تراع الأسس الفقهیة والخصوصیات التي یجب مراعاتها في المنظومة القانونیة 

دوره وأهمیته الوقفیة، مما أدى إلى إهمال الدولة لشؤون الوقف وعدم عنایتها به، وبالتالي لم یُمنح
أملاك : فغداة الاستقلال كانت الملكیة العقاریة مقسمة إلى أصناف أربعة. الاجتماعیة والاقتصادیة

تابعة للدولة، وأملاك تابعة للمعمرین، وأملاك تابعة للملكیة الخاصة لبعض الجزائریین، وأملاك 
ة الوقفیة العقاریة بسبب لم یوجد تصنیف قانوني للملكیبذلك مشاعة متمثلة في أراضي العرش، و 

فبقیت الأوقاف دون أي تنظیم قانوني یوفر لها حصانة من المساس . قضاء الاستعمار علیها
وظهرت خلال هذه . بحرمتها، وبالتالي حُصر دور الأوقاف في مجالات ضیقة هي المساجد والزوایا

غیر اء بطریقة مباشرة أو ت الوقفیة سو الممتلكاالمرحلة نصوص قانونیة ساهمت في ضیاع العدید من 
المتعلق بتنظیم الأملاك )3(18/03/1963المؤرخ في 63/88رقم المرسوم: مباشرة، نذكر هنا

دراسة مقارنة في تحدید مجال كل من القانون (ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة:ناعزاوي عبد الرحم:انظر)1(
. 342-341، مرجع سابق، ص 1،ج)واللائحة

ة العقاریة، المنظومة القانونیة الوقفیة بالجزائر غداة الاستقلال جملة من النصوص القانونیة المؤطرة للإدارة الحكومیة للأوقاف العامعرفت)2(
مرحلة عدم مراعاة الدولة : مما یفرض على الباحث في إصلاح التشریعات الوقفیة أن یمیز بین مرحلتین تشریعیتین للأوقاف في الجزائر هما

.الجزائریة المستقلة لخصوصیات ودور الوقف ومرحلة اهتمامها بالملك الوقفي
. 1963لسنة 15ج ر ج العدد )3(
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المتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة 01/10/1963المؤرخ في 63/388، والمرسوم رقم)1(الشاغرة
، والمرسوم رقم )2(لجزائریةالطبیعیین الذین لا یتمتعون بالجنسیة االتابعة للأشخاص المعنویین أو

المؤرخ 71/73، والأمر رقم )3(المتضمن الأملاك الحبسیة العامة17/09/1964المؤرخ في64/283
09/06/1984المؤرخ في 84/11، والقانون رقم)4(المتضمن الثورة الزراعیة08/11/1971في

. )5(المتضمن قانون الأسرة
ها مرتبطة بإصلاح التشریع الأساسي في الدولة وهو أما المرحلة الثانیة، والتي كانت مرجعیت

الدستور، والتي یُجمع الباحثون في مجال الأوقاف على أنها مرحلة الاهتمام المتزاید بالأوقاف وتدخل 

م ضُمت العدید من الأملاك الوقفیة إلى ملكیة الدولة لأن جُلها انطبق علیها حكم الشغور، لعدم وجود إدارة في تلك الفترة بموجب هذا المرسو )1(
ع تعمل على استرجاعها بعد أن تتحقق من ملكیتها الوقفیة، وأیضا طمس المستعمر للملكیة العقاریة في الجزائر، وبذلك تسبب المرسوم في ضیا

المتضمن انتقال الأملاك 06/05/1966المؤرخ في 66/102تقلت هذه الأملاك الشاغرة إلى الدولة بموجب الأمر رقم الأوقاف، وقد ان
).1966لسنة 36ج ر ج العدد (الشاغرة إلى الدولة

قف، وأیضا الأوقاف التي آلت ملكیة الكثیر من الأملاك الوقفیة على إثر تطبیق هذا المرسوم إلى الدولة دون أن یراعى فیها خصوصیة الو ) 2(
. 1963لسنة 73العدد ج ر ج:انظر. كانت تحت تصرف الإدارة الاستعماریة آلت ملكیتها إلى الدولة

دوره على تحدید الجهة المنوط بها صدر هذا المرسوم بناء على اقتراح من وزیر الأوقاف لینظم وضعیة الأملاك الوقفیة العامة، فاقتصر) 3(
لكنه لم یُضْفِ فكرة الشخصیة المعنویة على الوقف، كما أنه لم یشتمل على ). 7المادة (قف العام الممثلة في وزیر الأوقاف رسمیا نظارة الو 

. 1964لسنة 35ج ر ج العدد :انظر.مواد تحدد المیكانیزمات العملیة لجرد وإحصاء واسترجاع واستثمار الأملاك الوقفیة 
المذكور أعلاه نسبة كبیرة من الأراضي الوقفیة العامة، وهو الأمر الذي أثر على عملیة استرجاعها 71/73صودرت بموجب الأمر رقم )4(

.1971لسنة 97ج ر ج العدد:انظر". الأرض لمن یخدمها"فغایته كانت تكریس الملكیة الجماعیة حسب النهج الاشتراكي، تحت شعار لاحقا،
إلى التعریف بهذا النظام القائم بذاته ولم تبرز مكانته الاقتصادیة ) 1984لسنة 24ج العدد ج ر (84/11لم تَسْمُ  أحكام القانون  رقم )5(

تسییره رغم احتوائه على فصل كامل نظّم أحكام الوقف، وهو توضیح كیفیة تساهم في أن من شأنهاأي آلیات ضعوالاجتماعیة، كما أنها لم ت
یلاحظ أن أن المتتبع لجملة النصوص القانونیة السابقةوخلاصة هذه المرحلة الأولى،). مواد08بمجموع (الفصل الثالث من الكتاب الرابع

ك أن الوقف لم یُقنن من خلال نظام قانوني وإداري یكفل له تسییرا منسجما مع دوره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي داخل الدولة الحدیثة، ذل
للاستزادة أكثر . خاص به ینظم أحكامه، ویواكب طبیعة التغیرات السیاسیة وتوجهات الدولةالوقف كنظام قائم بذاته یحتاج إلى تشریع مستقل 

، بحث قدم للمؤتمر الثالث -الدوافع ، الآلیات،المجالات–التنظیم القانوني للوقف :أسامة عمر الأشقر:انظرحول الأفكار المرتبطة بهذه الجزئیة
، بالجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة، 2010ینایر 5إلى 3، المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"الإسلاميالوقف: للأوقاف

، 23/12/2016، اطلع علیه یوم https://www.almeshkat.net/book/4825:الرابط، 100و ص 97المملكة العربیة السعودیة، ص 
؛ وفارس 59وص56، ص2006لجزائري، دط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الوقف العام في التشریع ا: ؛ ومحمد كنازةد05وسا00في 

؛ 191ص، 2008، 17جامعة الجزائر، العدد الأوقاف الجزائریة بین الاندثار والاستثمار، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة،: مسدور
، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 1، ط-طبیقیة عن الوقف الجزائريدراسة ت-فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام: وعبد القادر بن عزوز

،مذكرة شهادة ماجستیر في القانون - دراسة مقارنة- نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: و رمضان قنفود؛ 37، ص2008
المنظومة العقاریة : ؛ و أحمد علي عبد الملك14، ص 2000/2001العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، 

، نشر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 1999نوفمبر25إلى 21في الجزائر، بحث قدم لدورة إدارة الأوقاف الإسلامیة المنعقدة بالجزائر من 
، - من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات القانونیة- زائرالإدارة المركزیة للأوقاف العامة في الج: ؛ و بن مشرنن خیر الدین6، ص1999الجزائر،

.64- 58، ص2015دط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، ثم تلاه الإصلاح )1(1989الإدارة الحكومیة في الأوقاف العامة، وذلك على إثر صدور دستور 
فترة التسعینات توجه نوعي من حیث تحدید الهیكل الإداري التشریعي والتنظیمي، فحدث خلال 

وبرزت خلال هذه المرحلة الجدیدة العدید من . المؤسسي المنوط به تسییر قطاع الأوقاف العامة
91/10، والقانون رقم )2(المتضمن التوجیه العقاري90/25القانون رقم : النصوص القانونیة، منها

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة 98/381م التنفیذي رقم ، والمرسو )3(المتعلق بالأوقاف
، والذي أخرج إلى الوجود القانوني الأجهزة الفاعلة في إدارة الأملاك الوقفیة، )4(وتسییرها وحمایتها

كما صدرت إلى جانب هذا المرسوم التنفیذي عدة مراسیم تنفیذیة ذات صلة بإدارة الأوقاف 
.)5(العامة

ارتقى النظام القانوني الوقفي الجزائري في مسایرته لطبیعة التغیرات السیاسیة سالفة الذكر52بموجب المادة وكنتیجة لهذا التأطیر الدستوري)1(
.  ة الجزائریة، وذلك في إطار محاولة جادة وهادفة إلى تقنین الأحكام الوقفیة الفقهیة في قالب تشریعي وتنظیميوتطلعات الدول

له، قرر المشرع الجزائري بموجب هذا القانون رد الاعتبار للأملاك الوقفیة العقاریة ومعالجة أخطائه السابقة في النصوص القانونیة السابقة)2(
منه التي صنفت الأملاك العقاریة إلى 23ا ضمن الأملاك العقاریة الوطنیة القانونیة، وبالضبط في مضمون نص المادة وذلك بالتنصیص علیه

منه بقوله 31ف الأملاك الوقفیة في المادة كما عرّ . الأملاك الوطنیة وأملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، والأملاك الوقفیة: ثلاثة أنواع هي
قفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات الأملاك الو : "عنها

وأحال في نفس النص القانوني على ."منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور
یخضع تكوین الأملاك الوقفیة :" على أنهمنه التي تنص32ر هذا النوع من الأملاك في صلب قانون خاص في المادة خصوصیة تنظیم تسیی
یعتبر النص المرجعي الرئیس الذي أحال إلى ضرورة خضوع تكوین 90/25ومن ثم یمكن الجزم بأن القانون رقم ". وتسییرها لقانون خاص

مطبوعة محاضراته في مقیاس قانون التهیئة في" ن عزاوياعبد الرحم"وعلى حد تعبیر الأستاذ . خاصالأملاك الوقفیة وتسییرها إلى قانون
أن إحالة قانون التوجیه العقاري " :7مرجع سابق، ص ،2009/2010والتعمیر التي ألقیت على طلبة ماجستیر قانون الإدارة المحلیة دفعة 

في إطار تنظیم المسائل والموضوعات ذات الطبیعة المتمیزة باستعمال عبارات تدل دلالة مسألة تنظیم موضوع ما بقانون خاص یدخل90/25
".لقانون خاص... تخضع"وهو ما تم بالفعل مع قانون الأوقاف إذا استعمل عبارة ، "واضحة على هذه الإحالة

رامیة إلى تنظیم الأوقاف وتفعیل دورها الاجتماعي هذا النص القانوني الانطلاقة الفعلیة والرسمیة من قبل المشرع الجزائري الیُعد)3(
تضي والاقتصادي، والتي تتطلب خلق انسجام ما بین المعطیات الداخلیة والمرجعیة الدینیة للوقف ذات البعد التكافلي، فالعملیة التقنینیة تق

وهو ما أجبر المشرع على أن یضفي الشخصیة . تهاالتدقیق في صیاغة القواعد القانونیة العامة المنظمة للأملاك الوقفیة وتسییرها وحمای
وبذلك أطر أحكام الوقف الأساسیة . المعنویة على الوقف التي تعتبر المؤشر الأساسي على استقلالیته عن الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین

.ت الوقف، وكیفیة الانتفاع بهوالعامة المتمثلة على وجه الخصوص في أركانه وشروطه، واشتراطات الواقف، وناظر الوقف، ومبطلا
، إذ جاء 91/10حدد هذا المرسوم عناصر الولایة الرسمیة على الملك الوقفي وسایر البناء القانوني للمنظومة الوقفیة التي بدأها القانون رقم )4(

دقق في كما أنه ."تكون بموجب تنظیمإدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها:" هنص على أنتمن هذا الأخیر والتي 26بناء على إحالة نص المادة 
شروط إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة العامة، وحاول في نفس الوقت توضیح طریقة تسویة وضعیة البناءات المخصصة كالمساجد، والمشاریع 

.الدینیة، وتسویة الأملاك الوقفیة التي ضمت إلى أملاك الدولة
ج ر ج العدد (المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته 23/03/1991المؤرخ في 91/81المرسوم التنفیذي رقم -:نذكر منها)5(

وبالمرسوم )1991لسنة 45العددج ر ج(28/09/1991المؤرخ في 91/338المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 1991لسنة 16
).1992لسنة85العددج ر ج(30/11/1992المؤرخ في 92/437التنفیذي رقم 

).1991لسنة 16ج ر ج العدد (المتضمن إحداث مؤسسة المسجد 23/03/1991المؤرخ في 91/82المرسوم التنفیذي رقم - 
=
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قطاع الأوقاف في الجزائر ظل بعیدا ولعقود طویلة من عمر الاستقلال عن وباعتبار أن 
المساهمة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، كان لابد من هذه الالتفاتة الهامة التي أسست لحمایة 
دستوریة، والتي بینت أن هذا التنصیص في أعلى وثیقة قانونیة في الدولة على هذا النوع من الملكیة 

إنما یأتي نتیجة للعمل والدور الحضاري للوقف الذي یجب أن یتضمنه الدستور لطابع الخاصذات ا
من التعدیل 52أي المادة-ومعنى ذلك أن وجود هذا النص. كمفهوم وقیمة وفكر نابع من تاریخ الأمة

هو خطوة هامة جاءت استجابة لمتغیرات قانون الأساسي في صلب ال-)1(1996الدستوري لسنة 
دة وملحة جعلت الدولة الجزائریة تستوعب أهمیة ومكانة الوقف، لتتجلى بذلك رغبة المؤسس جدی

.الدستوري في إجراء نقلة نوعیة غایتها الحفاظ على خصوصیاته

ج ر (المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها26/07/2000المؤرخ في 2000/200المرسوم التنفیذي رقم - 
المتضمن 23/03/1991المؤرخ في 91/83المرسوم التنفیذي رقم 2000/200ولقد ألغى المرسوم التنفیذي رقم ). 2000لسنة47ج العدد

).1991لسنة 16ج ر ج العدد (منه 6إنشاء نظارة للشؤون الدینیة في الولایة وتحدید تنظیمها وعملها بموجب المادة 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ) 2000لسنة 38ج ر ج العدد (28/06/2000المؤرخ في2000/146المرسوم التنفیذي رقم- 

لسنة 73ج ر ج العدد (07/11/2005المؤرخ في 05/427الشؤون الدینیة والأوقاف، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
والمتضمن تنظیم الإدارة 25/12/1994المؤرخ في 94/470المرسوم التنفیذي رقم 2000/146ولقد ألغى المرسوم التنفیذي رقم ). 2005

89/100، وهذا الأخیر ألغى المرسوم التنفیذي رقم )1995ج ر ج العدد الأول لسنة (منه9المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة بموجب المادة 
).1989لسنة26العدد ج ر ج(والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة 27/06/1989المؤرخ في 

ولقد ألغى ). 2013لسنة 58ج ر ج العدد (المتضمن القانون الأساسي للمسجد09/11/2013المؤرخ في 13/377المرسوم التنفیذي رقم - 
.دید وظیفتهالمتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتح23/03/1991المؤرخ في91/81المرسوم التنفیذي رقم13/377هذا المرسوم التنفیذي رقم

ج ر ج العدد (المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة10/02/2014المؤرخ في14/70المرسوم التنفیذي رقم - 
91/10من القانون رقم 8لمادة امنه، والواردة في 2، والذي تسري أحكامه على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة وفقا للمادة )2014لسنة 09

ة التي هي والمتعلق بالأوقاف، ولاسیما الأملاك الوقفیة المعلومة والتي تم حصرها، وأیضا الأملاك الوقفیة المسترجعة من الدولة والأملاك الوقفی
. في حوزة الدولة والتي تبین لاحقا أنها أوقاف عامة بناء على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص

بصدور العدید من القوانین والمراسیم التنفیذیة، وأیضا العدید من القرارات الوزاریة المرحلة الثانیة والمتمیزةهذهومما سبق تناوله عن مضمون 
بالقانون والوزاریة المشتركة، والتعلیمات الوزاریة والمناشیر والمذكرات، كلها ساهمت في تطویر الإدارة المكلفة بالأوقاف المرتبطة في وجودها 

في الاعتراف بدور الوقف الاجتماعي والاقتصادي وفي عملیة القاعدة الأساسیة والبدایة الجدیة العلمیة والعملیةیعتبر الذي 91/10رقم 
إدارة : عبد الرزاق بوضیاف:انظرلتفاصیل أكثر حول الأفكار التي تم تناولها في هذه الجزئیة . إصلاح المنظومة القانونیة الوقفیة في الجزائر

؛ وبن مشرنن 66، ص 2010، د ط، دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر،-دراسة مقارنة- بل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانونأموال الوقف وس
.70- 64مرجع سابق، ص،- من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات القانونیة- الإدارة المركزیة للأوقاف العامة في الجزائر: خیر الدین

أثر جدید في النظام الوقفي في 06/03/2016المؤرخ في 16/01الصادر بموجب القانون رقم الدستوري الأخیرأن یكون للتعدیلنأملكنا )1(
، وذلك وهو "الوقف نظام قائم بذاته" الجزائر، بأن یضع لبنة أخرى في بناء صرح هذا النظام وتأكیده لحصانته وخصوصیته وبصریح العبارة 

فیما یخص تعدیل 329في الصفحة " إدارة الوقف في القانون الجزائري" ذكرتنا للماجستیر المعنونة بـالاقتراح الحادي عشر الذي تضمنته م
وللاستزادة . 64المذكورة أعلاه في المادة 52لكن هذا التعدیل الأخیر حافظ على نفس مضمون المادة . المتعلق بالأوقاف91/10القانون رقم 

.33- 21إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص : بن مشرنن خیرالدین: انظرأصیل أكثر حول خصوصیة الوقف كنظام قانوني 
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وبالنظر لهذه الخصوصیة الوقفیة ذات المرجعیة الأصیلة والأساسیة، وهي الشریعة الإسلامیة،  
تم دسترة عملیة التشریع في المجال الوقفي تأن یمكنهفإن، )1(یةوالمرتبطة بهویة الدولة الجزائر 

من الدور الأساسي الذي یلعبه هذا النوع من كاستثناءوذلك ، )2(باستعمال أداة القانون العضوي
القوانین في تكملة ما ورد في الدستور من مبادئ عامة یقوم علیها نظام الحكم في الدولة، وأیضا من 

، فأهمیة ومكانة الأملاك الوقفیة في تطویر كام المتعلقة بتنظیم السلطات العامة فیهاخلال تنظیم الأح
وحركیة الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري تقتضي تفعیل هذه الأداة لتكریس نظام 

. الجزائرييوقفي یسایر التحولات الحاصلة ولتقویة مركزها في الهرم القانون
من أهم الوسائل القانونیة التي عمد المؤسس الدستوري إلى توظیفها في والقانون العضوي 

، وذلك على غرار ما فعله المؤسس الدستوري الفرنسي، والذي یعمل 1996التعدیل الدستوري لسنة 
على توضیح وتجسید أهمیة المبادئ المرجعیة والمواضیع التي قد یتناولها القانون الأساسي في الدولة، 

، وأیضا لتعلقه بمجالات دستوریة، فمرتبة القانون العضوي نابعة من قیمته وقوته وهو الدستور
التي تأتي في الدرجة الثانیة مباشرة بعد الدستور، وأسمى من مكانة القوانین العادیة، هذا )3(الإلزامیة

جزئیات بل كله ینسجم مع دوره المكمل والمفسر لأحكام الدستور، فهذا الأخیر لا یمكن أن یُلم بكل ال
یترك بعضها لعمل القانون العضوي أو النظامي، وأیضا حتى لا نُقحم الانسجام الخاص بالدستور في 

وكان أول نوفمبر نقطة فاصلة في تقریر مصیرها تتویجا عظیما لمقاومة ضروس، واجهت بها :"تنص دیباجة الدستور الجزائري على أن)1(
...". والعروبة والأمازیغیة،الإسلاموهي ة لهویتهاالمكونات الأساسی، وعلى ثقافتها وقیمهامختلف الاعتداءات 

نة لقد استفاد المؤسس الدستوري الجزائري من التجربة الفرنسیة بالدرجة الأولى، حیث أن هذه الفئة من القوانین عرفتها فرنسا ابتداء من س)2(
. الجزائري الذي كان یعرف فقط القانون أو التشریع العاديوهي نوع جدید من القوانین المكونة لبناء النظام القانوني .155في المادة 1848

وطریقة الحصريالتعدادأو الضمطریقة: وموضوعاتها بطریقتین هما)أو النظامیة(حدد المؤسس الدستوري نطاق عمل القوانین العضویةف
من التعدیل الدستوري 141لمادة ا(1996ي لسنة ر دستو تعدیل المن ال123عبر مواضیع الدستور، فأخذ بالطریقة الأولى في المادة الانتشار

، ثم وظف الطریقة الثانیة من خلال مجموعة من المواد في الدستور لتوضیح واستكمال ما تركه لها هذا الأخیر، ومن ضمن هذه )2016لسنة 
الأساس وضعتالتي )2016وري لسنة من التعدیل الدست35المادة (من نفس التعدیلمكرر31المادة- أي ضمن الطریقة الثانیة-المواد

فهي قوانین تؤدي غرض مكمل في مجال تنظیم المؤسسات التي وضع لها . الدستوري لترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة في المجالس المنتخبة
دورها في من زاویة، ثمیجب أن ینظر إلیها أكثر من زاویة إعمال المؤسسات الدستوریة من جهة،ومن هنا.الدستور أسسها ومبادئها العامة

القوانین العضویة -فئة القوانین الجدیدة : ناعزاوي عبد الرحم: انظرللاستزادة أكثر.وضع ترتیبات تسییر الحیاة الدستوریة والسیاسیة في الدولة
.63- 57، ص 2002، 4، المجلة القانونیة التونسیة، مركز النشر الجامعي، تونس، العدد - أو النظامیة

یبرز أهمیة هذا النوع الجدید من القوانین هو طریقة وإجراءات التصویت الخاصة بها والمعقدة، بخلاف تلك المتطلبة في سن القانون وما )3(
أعضاء ) 3/4(تتطلب الأغلبیة المطلقة للنواب وأغلبیة ثلاثة أرباعكانت 1996في ظل التعدیل الدستوري لسنة العادي، إذ أن المصادقة علیها

مة، وأنها تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري الذي یبدي رأیه وجوبا في دستوریة هذه الفئة من القوانین قبل صدورها مجلس الأ
فتستلزم المصادقة 2016وأما في ظل التعدیل الدستوري لسنة .)هذا التعدیلمن165و123لمادتین انظر ا(وبعد أن یصادق علیها البرلمان

).هذا التعدیلمن186و144لمادتین انظر ا(ة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، ورقابة المجلس الدستوري قبل صدورهاعلیها الأغلبی
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جزئیات تفصیلیة لا تتناسب مع قداسة وتركیز النصوص الدستوریة التي لا یمكن أن تتحملها الوثیقة 
الحل یمكن أن تُقدم-قفيأي التشریع بموجب قانون عضوي في المجال الو -هذه الأداة. )1(الدستوریة

لمشكلة إصلاح القطاع الوقفي الجزائري وأن یمنح لهذا النوع من الأملاك حمایة لائقة، خاصة 
. العقاریة منها

وكان أكثر تعمقا انطلق في المغرب الإصلاح القانوني الفعلي والدقیق للأوقاف، في حین
بإصلاح التشریع الخاص یة الشرعیة، بدءا وتفصیلا في جزئیات هذا النظام المتمیز بخصوصیته الفقه

ففي . ، ومختلف القرارات التنظیمیة ذات الصلة الصادرة عن السلطة التنفیذیة2010بالأوقاف سنة 
آلیات واحد تضمنجاءت المدونة المغربیة لأحكام الوقف لتجمع التشریع الوقفي في نص 2010سنة 

ن أسالیب إدارتها وتنمیتها مستقبلا، والتي یة وتحسیوقفلمحافظة على الأملاك الاهدفهاقانونیة حدیثة 
إدارة بأخرى تعنىجانب نصوص قانونیة هذا إلى.1.09.236الظهیر الشریف رقم صدرت بموجب 

:، وعلى سبیل المثال لا الحصر، ما یليمنهانذكر هذه الأملاك
.قاف والشؤون الإسلامیةالمتعلق بتنظیم واختصاصات وزارة الأو 1.75.300الظهیر الشریف رقم -
الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین المتعلق ب1.84.150رقم بمثابة قانونالظهیر الشریف-

.الإسلامي فیها
.المتضمن تنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1.93.164الظهیر الشریف رقم -
.وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةالمتعلق باختصاصات1.03.193الظهیر الشریف رقم -
.تنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةو اختصاصاتبشأن1.16.38الظهیر الشریف رقم -
المتعلق 1.84.150رقم بمثابة قانونالظهیر الشریفالصادر بتطبیق 2.08.74المرسوم رقم -
.االأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیهب
للظهیر الشریف المعدلان والمتممان2331.12والقرار الوزاري رقم 2836.09رقم الوزاريالقرار-

. المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1.03.193رقم 
المتعلق بالتنظیم 23/04/2010المؤرخ في1346.10قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم -

.)2(خلي لنظارات الأوقاف ومندوبیات الشؤون الإسلامیة وعددها ودوائر نفوذها الترابيالدا

الصیاغة : بوغزالة محمد ناصر:انظرلتفاصیل أكثر حول الخاصیة التكمیلیة للقوانین العضویة ودورها المتمیز في النظام القانوني الجزائري)1(
، 2013، 3ن الأساسیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، العددالخاصة للقوانی

، مجلة المعیار، المركز - دراسة مقارنة- الخاصیة التكمیلیة للقانون العضوي ودورها في صیانة الدستور: ؛ وشتوحي مصطفى69- 66ص
.2016وسنة 1996و الدستور الجزائري المعدل سنة ؛ 316- 305، ص 2012، 5عدد الجامعي تیسمسیلت، ال

.2010لسنة 5846العدد ج ر م: انظر)2(
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.من مدونة الأوقاف61الصادر بتطبیق المادة365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم-
المتعلق بالتنظیم 10/03/2016المؤرخ في 679.16قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم -

.)1(الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبیات الشؤون الإسلامیة وعددها ودوائر نفوذها الترابي
باكرا وسابقا وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام الدولة المغربیة بتقنین أحكام الأملاك الوقفیة كان 

للأوقاف على اهتمام الدولة الجزائریة به، وذلك راجع إلى خوف المغاربة من أن تمتد ید الاستعمار
، فوجدت النصوص القانونیة المؤطرة لأحكام الوقف أثناء الفترة الاستعماریة، )2(كما فُعل في الجزائر

:أهمها

.المتعلق بتأسیس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسیة11/12/1912الظهیر الشریف المؤرخ في -
.رة الأحباس العمومیةالمحدد لسلطة إدا13/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في -
.)3(المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في -
المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الحبس 08/07/1916الظهیر الشریف المؤرخ في -

.التي علیها المنفعة

.المذكور أعلاه1346.10هذا القرار ألغى القرار الوزاري رقم .2016لسنة 6448العدد ج ر م: انظر)1(
في تنظیم الأملاك الوقفیة في المغرب الأثر البالغ والدافع إلى تقنین أحكام المالكي والمطبقةتنوع الأفكار والفتاوى الفقهیة في الفقه كما كان ل)2(

لكن الملاحظة المهمة خلال الحقبة الاستعماریة في المغرب أن حركة تقنین الوقف لم تصل إلى الحمایة المطلوبة للأملاك . الوقف مبكرا
من ) خاصة الأجانب(تقنین ارتبط بضرورات استبعاد سلطات الحمایة والمتعاملین الخواصالهذاالوقفیة العامة العقاریة وتثمیرها، ذلك أن 

:صلة بها دون الوصول إلى تنظیم أحكامها، ومن الأمثلة على ذلكاالتدخل في شؤون الوقف فقط، ومنها ما كان ذ
المعدل ،)1914لسنة 47العدد ج ر م(لمفتاح والزینةالمتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة وا27/02/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 

.)1916لسنة 169العدد ج ر م(المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالیة من البناء08/07/1916والمتمم بمقتضى الظهیر الشریف المؤرخ في 
؛ المعدل والمتمم بمقتضى الظهیر )1914ة لسن62العدد ج ر م(المتعلق بالأملاك العمومیة01/07/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 

.)1919لسنة 342العدد ج ر م(29/10/1919الشریف المؤرخ في 
).1918لسنة 249ج ر م العدد (المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة03/01/1918الظهیر الشریف المؤرخ في - 

المؤرخ 1.77.83معقبة والمشتركة، وهو الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم ، صدر أول نص قانوني نظّم أحكام الأحباس الوبعد استقلال المغرب
، ویصب هذا الظهیر ضمن محاولات الإبقاء )1977لسنة مكرر3388العدد ج ر م(الأحباس المعقبة والمشتركةالمتعلق ب08/10/1977في 

. یرا في العدید من الدول الإسلامیة، إذ تعرض للتصفیة في معظمها، هذا النوع من الأحباس الذي عرف تدهورا خط)الذریة( على الأحباس المعقبة
18/04/1979الصادر في 2.79.150وتطبیقا لهذا الظهیر الشریف شُكلت لجنة خاصة، حددت تشكیلتها ومسطرة عملها بموجب المرسوم رقم 

للاستزادة أكثر عن ). 1979لسنة 3468العدد ج ر م(ملهاالمحدد لكیفیة تشكیل اللجنة المكلفة بتصفیة الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة ع
ملامح التجربة المغربیة في مجال تقنین أحكام الوقف، بحث قُدم لأشغال : عبد الرزاق اصبیحي:انظرتقنین أحكام الأملاك الوقفیة في المغرب

، معهد البحوث والتدریب التابع للبنك 2008مارس 21إلى 16المنعقد في الفترة من " النصوص المنظمة للوقف والزكاة" الدورة التكوینیة حول
.5وص3، ص2008الإسلامي للتنمیة بجدة والأمانة العامة للأوقاف بالكویت والمؤسسة الوطنیة للأوقاف بموریتانیا، نواكشوط، 

.1913لسنة 20العدد ج ر م: انظر)3(
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ني في الدولة، والذي یجب أن تتفق وبالنظر لما یمثله الدستور كقاعدة أساسیة للنظام القانو 
معه القواعد التي تلیه في المرتبة وأن لا تتعارض كل قاعدة في التسلسل مع القاعدة السابقة لها في 

یجب أن تتسلسل درجة إلزامیة النصوص المنظمة النظام القانوني للأوقاف الهرم القانوني للدولة، فإن 
تتضمن تفاصیل ما تناوله الدستور ) القوانین(تشریعات له طبقا لمرتبة ومضمون كل نص، ذلك أن ال

هو الدستوروبذلك فإن كان . بشكل مختصر، والأنظمة تفصل المواضیع التي تتناولها التشریعات
فإن جمیع أوجه هذا النشاط یجب أن في الدولةللنشاط القانوني الوقفي العام العقاري أول من أسس 

أن تراعي ما ورد الأنظمةهو من نظمه فیجب على التشریعان تستمد شرعیتها من الدستور، وإن ك
.في التشریع من أحكام حتى تفصل الجزئیات وتنفذها

للأوقاف العامة العقاریة للإصلاح القانونيوانطلاقا من هذه المشروعیة الدستوریة والتشریعیة 
لى تحصیل ثواب وجزاء في الدولتین الجزائریة والمغربیة، والتي تهدف إلى مساعدة أهل الخیر ع

الآخرة، وبما أن مساحات الخیر التي تغطیها الأوقاف العامة تعددت من إنشاء لمؤسسات تعلیمیة 
أوصحیة أو دور عبادة وغیر ذلك من أوجه الخیر، بحیث أضحت البدیل في إشباع الحاجات العامة 

داري المكلف بإدارتها الإفإن الجهاز، "قطاع الخدمات" للمجتمع ضمن ما یصطلح على تسمیته بـ
عرف تطورا وتغیرا بالنظر إلى التغیرات والممارسات الواقعیة في مختلف المجالات سواء الاجتماعیة 

في جزئیات إدارتها ضمن هذا التدخل الحكومي المباشر أو الثقافیة أو الاقتصادیة من خلال
فما هو أساس هذا التدخل ؟  . الإصلاح القانوني الوقفي

ثالثالفرع ال
التدخل الحكومي المباشر في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب والجزائرأساس 

التدخل الحكومي المباشر في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب أساس لتوضیح
هذه الأملاك وذلك والجزائر فإنه من الملائم البحث أولا في ملامح التدخل الحكومي المباشر في إدارة 

قبل الاستقلال، ثم بیان الأبعاد الفقهیة والقانونیة من تفعیل سیاسة التدخل الحكومي المباشر في 
.إدارتها بعد الاستقلال

:مرحلة ما قبل الاستقلال وملامح التدخل الحكومي المباشر في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة: أولا
)1(بین المغرب وفرنسا30/03/1912المنعقدة بفاس في اقیة نظام الحمایةاتفكد الفصل الأول منأ

من )تاریخ استقلال المغرب(1956إلى غایة 1912لمغرب وفرنسا ابتداء من سنةیعتبر نظام الحمایة الذي نظمته هذه الاتفاقیة بین ا)1(
الوضعیات التي تجعل الدولة ناقصة السیادة، إذ لیس لها كامل الحریة في ممارسة سیادتها لارتباطها بدولة أخرى أوخضوعها لها، فالدولة 

فالتوسع الاستعماري والغزو الأوروبي في القرن التاسع عشر . قوى منهاالمحمیة تضع نفسها اختیاریا أو توضع جبرا تحت حمایة دولة أخرى أ
=
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جلالة اتفقت حكومة الجمهوریة الفرنسیة مع":للأملاك الوقفیة بنصه على ما یليعلى احترام سلطة الحمایة
ادیة والمالیة والتعلیمیة والاقتصالسلطان على إنشاء نظام جدید في المغرب یسمح بالإصلاحات الإداریة والقضائیة

.إدخالها للمغربوالعسكریة، التي ترى الحكومة الفرنسیة فائدة في
وعلى السلطان ومكانته المعتادة وتطبیق الدین الإسلامي، هذا النظام الجدید سیحافظ على الوضعیة الدینیة وعلى حرمة

شریف على أساس ) حكومة(، كما أنه سیتضمن تنظیم مخزنالمؤسسات الدینیة، لاسیما مؤسسات الأحباس
وقاف، وعلى إثر ذلكلأالسلطان المغرب التصرف المطلق فيهذه الاتفاقیة أبقت هكذا و .)1("إصلاحي

التي أسند )2("بنیقة الأحباس"یسا لـرئ"أحمد الجاي"السید عیینبت31/10/1912صدر ظهیر بتاریخ 
، بحیث إدارة مركزیة تابعة لدار المخزنإلیها مهمة التسییر المباشر للأملاك الوقفیة والرقابة علیها ك

.)3("الوزیر" أصبح عضوا في حكومة المخزن وإن لم تعط له صفة 
المحدد لسلطة إدارة 13/07/1913وعرفت هذه المرحلة صدور الظهیر الشریف المؤرخ في 

:والذي حدد اختصاصات هذه الإدارة، وعلى وجه الخصوص في الآتيالأحباس العمومیة
.ة الرقابة التامة على تصرف جمیع النظار في أملاك الأحباس وشؤونهامباشر -
.إعداد مجلس من عدة علماء-

كان إما عن طریق القوة المسلحة أو عن طریق ما یسمى بمعاهدات الحمایة الموقعة من قبل رؤساء القبائل والزعماء أوالملوك، في كل من 
بیة، رغم أن هذه الاتفاقیات كانت تنص على التعاون في مجال إفریقیا وآسیا، وهو الأمر الذي أدى إلى إخضاع هذه الشعوب للسیطرة الأجن

الدفاع أوإشراف قوة أجنبیة على إدارة علاقات الإقلیم مع الدول الأخرى، وأن الدول الواقعة تحت نظام الحمایة تبقى متمتعة بنصیب من 
، في 1952و ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قرارها لسنة الشخصیة القانونیة خاصة بالنسبة لتعهداتها التي سبقت توقیع اتفاقیة الحمایة، وه

بین المغرب وفرنسا لم تؤثر على المركز 1912أكدت على أن اتفاقیة فاس لسنة حیثقضیة حقوق مواطني الولایات المتحدة بالمغرب، 
سیادة الدولة بین : و محمد صحراوي؛ 92ص،ق، مرجع سابمحمد بو سلطان: راجعللاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة. القانوني للمغرب كدولة

.35-32، ص2004دار قرطبة للنشر والتوزیع،الجزائر، ،1الشریعة والقانون،ط
، وهذا هو مضمون الفقرتین الأولى والثانیة من 1912لسنة 01الحمایة باللغة الفرنسیة في الجریدة الرسمیة المغربیة العدد اتفاقیة صدرت (1)

:الفصل الأول منها
«Le gouvernement de la République Française et Sa Majesté le Sultan sont d’accord pour instituer au Maroc un
nouveau régime comportant les réformes administratives ,judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires
que le gouvernement français jugera utile d’introduire sur le territoire marocain.
Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du Sultan, l’exercice de la religion
musulmane et des institutions religieuses, notamment de celles des Habous. I l comportera l’organisation d’un
Maghzen chérifien réformé».

، وكان لنظارة النظار اختصاصات كتلك "المولى إسماعیل"ابن "عبد االله العلوي"التي أنشأها المولى "نظارة النظار"" بنیقة الأحباس"خلفت )2(
المیلادي ) 17(منذ بدایة القرنولیدة الاستعمار، بل كانت موجودة من قبللیست وزارة الأوقاف فالتي لوزارة الأوقاف المغربیة الحدیثة، وبذلك 

.3، ص، مرجع سابقعبد الكریم بناني:انظر. أي في أوائل العهد العلوي
اطلع ، www.habous.gov.ma:، من موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- من الناظر إلى الوزیر- تدبیر الأملاك الوقفیة: انظر)3(

الحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، د ط، مطبعة الأمنیة، : عبد الرزاق اصبیحيد ؛ و20سا و19في 10/10/2016یه یومعل
.39، ص2009المغرب،الرباط،
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.التي تقتضیها عملیة تسییر الأحباس) السجلات(اتخاذ عدد من الكنانیش-
مراقبة تصرفات النظار في حسابات الأحباس المدونة في كنانیشهم، مع إمكانیة تكلیف القاضي -

.یتي البحث والتفتیشأوالمفتي بعمل
.الإذن في الأكریة لأجل بعید وفي المعاوضة بالسمسرة إن كانت فیها مصلحة-
.إصلاح وصیانة الأملاك الحبسیة-
.متابعة سیر الدعاوى المتصلة بالأحباس-
.وضع تقیید عام سنوي لمداخیل الأحباس-

لة مباشرة بسلطات الحمایة، التابع للإدارة المتص" قسم مراقبة الأحباس" وتم أیضا تأسیس
ه مهمة إدخال الأسالیب الحدیثة لبنیقة الأحباس والتي من شأنها المساهمة في إدارة أسندت لو 

بموجب "لأحباسشوري عالي لإدارة امجلس "الأحباس الإسلامیة وتطویرها، هذا بالإضافة إلى إنشاء 
المجلس في فصله الثالث بنصه الذي حدد مهام هذا)1(12/05/1914الظهیر الشریف المؤرخ في 

على المجلس العالي أن یراقب جمیع تصرفات إدارة الأحباس، ویتأمل في المسائل العمومیة المتعلقة :" على ما یلي
بحسن التصرف، وأن یمحّص حسابات كل سنة عند انتهائها، ویتأمل في میزانیاتها المعتادة وغیر المعتادة التي تحررها 

". مة، وأن یتكلف بإحداث صندوق احتیاطي، كما یتكلف بأمر الجبایات والتعویضات وغیر ذلكإدارة الأحباس العا

وبالوقوف على الهیكلة الإداریة التي تم استحداثها لإدارة الأوقاف العامة بالمغرب والمهام 
یها المسندة إلیها نجد أنها كانت غطاء لمحاولات تدخل سلطات الحمایة في شؤون الأحباس والتأثیر ف

:)2(من أهمهالجملة من الأسبابقصد القضاء علیها، وذلك بالنظر
عدم احترام السلطات الفرنسیة لالتزاماتها التي تعهدت بها في اتفاقیة الحمایة، إذ تدخلت -

الذي تعدى مهمته المتمثلة في المساعدة الفنیة مباشرة في الأحباس عن طریق قسم مراقبة الأحباس
تحول إلى إدارة مركزیة للأوقاف وهمزة وصل تتصل بواسطته بنیقة الأحباس لتطویر الأوقاف لی

بمختلف النظارات، فأصبح هو من یرسل المناشیر الرسمیة إلى المندوبین المخزنیین والمراقبین 
.المدنیین لیتدخلوا في أحباس المسلمین

، إذ تم 1918لأحباس ابتداء من سنة شوري العالي لإدارة االاستغناء عن المجلس ال-
، وهذا قصد بسط سلطات )1917وسنة1915سنة(التضییق علیه فلم یعقد اجتماعاته إلا مرتین فقط

.الحمایة نفوذها على الأوقاف ودون رقابة

.1914لسنة 56ج ر م العدد )1(
.42المرجع السابق، صالحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، : عبد الرزاق اصبیحي)2(
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مضایقة السلطات الاستعماریة للأوقاف الإسلامیة في تأدیة وظیفتها، والحیلولة دون -
لواقف، من خلال تبدیدها لأموال الوقف بصرفها في الانتفاع الحقیقي للمسلمین منها وفقا لشروط ا

.  غیر ما تحتاج إلیه الأوقاف، والتشدد في كل ما وجدت الأحباس لأجله

السلطات الحامیة تنصل، إلى 1912ونشیر هنا، وبالنظر إلى سلبیات اتفاقیة الحمایة لسنة 
في الفصل الأول الذي یؤكد انونیاقمن التعهد الذي التزمت به وتنظیمیاالفرنسیة الاستعماریة عملیا

وكنتیجة للتدخل الاستعماري ، على احترام الأملاك الوقفیة والخصوصیات الإسلامیة للشعب المغربي
، وما صاحبه من قضاء على أهداف هذه الأوقاف مرحلة الحمایةفي إدارة الأوقاف العامة في 

النسیج المجتمعي المغربي الإسلامي، وأسسها الشرعیة ذات البعد الاجتماعي التكافلي، ولحمایة 
أصبح المغاربة یرون أن الحل الوحید لهذه المشكلة هو استقلال إدارة الأوقاف العامة عن السلطات 
الاستعماریة في تلك المرحلة، وذلك بنقل الاختصاصات الموجودة بإدارة الأحباس التي كانت تسمى 

التي كانت وزارة الأحباس بدار المخزنسي إلى والموضوعة تحت إشراف فرن"قسم مراقبة الأحباس"
.)1(لأحباسشوري العالي لإدارة االمجلس الوالتي یدیرها مغربي مسلم، وأیضا إحیاء " بنیقة الأحباس"تسمى 

فقد عرف نظام الوقف تحولا كبیرا في أواخر عهد الدولة العثمانیة ضمن الجزائر،وأما في 
جمیع الأنشطة الاجتماعیة، ومن بینها الوقف، أي بدایة من إطار نزعة الدولة لبسط سیطرتها على

وعرفت إدارة الأحباس في الجزائر في هذه الفترة التنظیم الجید للهیكل . )2(القرن الثاني عشر الهجري
الإداري الخاص بالمؤسسات الحبسیة، فتوزعت الأملاك الوقفیة على مجموعة من المؤسسات الخیریة 

كما انتظم الجهاز الإداري . )3(لشخصیة القانونیة والوضع الإداري الخاصذات الطابع الدیني وا
المكلف بإدارة الأملاك الوقفیة في شكل هرمي للمسؤولیات وتم تكریس التسلسل التدریجي للوظائف 

.43وص 41مرجع سابق، صالحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، :عبد الرزاق اصبیحي:انظر)1(
الفترة الممتدة من القرن الثاني عشر الهجري إلى بدایة القرن الخامس عشر الهجري طفرة نوعیة في الفقه الوقفي، فظهرت التقنینات عرفت )2(

وأخذ هذا التحول یتوسع خاصة بعد دخول التقنینات الوافدة من أوروبا في . في البلدان العربیةالخاصة بأحكامه الشرعیة وبنظمه الإداریة
من أجل المجال التشریعي للدولة العثمانیة وما كان یتبعها من الولایات العربیة، ومنها الجزائر، ففي هذا الإطار ظهرت مجلة الأحكام العدلیة 

عبد الرزاق :راجعللاستزادة. ة العثمانیة بعد الحرب العالمیة الأولى و بدایة الحرب العالمیة الثانیةصوغ أحكام الوقف بعد سقوط دولة الخلاف
.21- 19، ص ، مرجع سابقبوضیاف

،ومؤسسة أوقاف الجامع الأعظم،مؤسسة الحرمین الشریفین: وأهم المؤسسات التي كانت تنظم العمل الوقفي في تلك الفترة العثمانیة نجد)3(
لمعلومات أكثر حول دور هذه المؤسسات الخیریة في إدارة . ومؤسسة أهل الأندلس،ومؤسسة أوقاف بیت المال،ة أوقاف سبل الخیراتومؤسس

من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات -الإدارة المركزیة للأوقاف العامة في الجزائر: بن مشرنن خیر الدین: انظرالأملاك الوقفیة العامة العقاریة 
.37- 33، مرجع سابق، ص - ونیةالقان
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وبذلك تجلى الاهتمام الإداري المتزاید . )1(الخاصة بكل موظفتالإداریة، بحیث تُحترم فیه الصلاحیا
ته الدولة العثمانیة لمسألة التنظیم الإداري لمُسیري الأوقاف، فظهر جهازا إداریا مستقلا محدد الذي أول

.الصلاحیات، ومتمیزا بمهارة المشرفین علیه وكفاءة القائمین به في شكل إدارة محلیة ممیزة
في تتمثلالفرنسي إلى الجزائر تم وضع استراتیجیة أبعادها الحقیقیةالمستعمرلكن مع دخول 

وهدم الأسس الإدارة المحكمة والمنظمة للأوقافالقضاء على نظام الوقف، وفي مقدمتها تحطیم 
العلاقات الاجتماعیة بساسمفعالة تحول دون المؤسسة الوقف في حد ذاته أنإذ السامیة للوقف،

للعدید من ، فسطّرت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة سیاسة قانونیة متدرجة بإصدارها)2(للجزائریین
هذا النظام الذي كفل وحدة المسلمین عبر ثالقوانین والمراسیم والقرارات ذات الصلة والرامیة إلى اجتثا

مرسوم ال، و01/10/1844المؤرخ في القرار: التالیةالنصوص القانونیة الثلاثة) 3(العصور، من أهمها

وینعقد هذا المجلس أسبوعیا . بمثابة الجهاز التشریعي والهیئة الرقابیة لحالة الأملاك الوقفیة والإدارة الوقفیةالذي هوالمجلس العلمي فنجد )1(
ورئیس " بیت المالجي"ت المال كل یوم خمیس بالجامع الأعظم بحضور المفتیین المالكي والحنفي والقاضي المالكي وشیخ البلد وناظر بی

في قمة هرم ) الوكیل العام أو شیخ المتولین( شیخ النظارویأتي".باشا یایاباشي"، وكاتبا عدل للتسجیل، وضابط برتبة "الباشا عدل"الكتاب 
اضي في إدارة شؤون الوقف السلطة في المؤسسة الوقفیة، وهو ملزم بتطبیق قرارات المجلس العلمي، كما یرجع إلى توجیهات المفتي أو الق

وإجراء معاملاته، ویتم تعیینه غالبا من قبل الداي شخصیا في الجزائر العاصمة، ویعین من قبل الباي في باقي المقاطعات، ویستمد سلطته 
ؤسسة التي تقع تحت فهو مكلف بالإشراف على أوجه الإنفاق وحفظ مصادر الأوقاف ومراقبة دفاتر الحسابات الخاصة بالم. مباشرة من الدیوان

في الدرجة ) النظار(الوكلاء ویقع. رعایته مباشرة، ویقوم بجمع مداخیل الأحباس من الوكلاء لتقدیمها لبیت المال بعد تسجیلها في دفاتر خاصة
مكلفالثلة في المفتي، وهو الثانیة من حیث السلم الإداري لموظفي الأوقاف، والذین تعینهم السلطة الممثلة في الباشا أو السلطة القضائیة المم

عن تنمیة الوقف واستغلاله في أوجه صرفه، وتقدیم حساب مفصل عن ذلك للشیخ الناظر مع بتطبیق وتحقیق شروط الواقفین ومسؤولالأول
مرتبات لوكیل أیضا مهمة جمع المحاصیل وقبض المداخیل الوقفیة وصرف الول،ضبط الحسابات السنویة وتسجیلها في الدفاتر الرسمیة

كانت بعض العائلات تتوارثها لذا وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الوكلاء والنظار یتم اختیارهم من فئات اجتماعیة علیا، . وصیانة الحبس
اش، وأعوان ملحقونكتاب الوكلاء الرئیسیون، العدول، الشوّ : همالمساعدین یوجد مجموعة من الأعوانوإلى جانب هؤلاء الموظفین. وتحتكرها

في ةالإداریةجهز الأهللاستزادة أكثر حول هذ. بمؤسسة الوقف یقومون بالسهر على خدمة المرافق الدینیة كالأئمة والخطباء، والقراء والمؤذنین
مشار ، الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالجزائر: ناصر الدین سعیدوني:انظرأواخر العهد العثماني في الجزائر

؛52الوقف العام في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص : محمد كنازةو؛ 231، صمرجع السابق، ؛ وكمال منصوري91وص5، صإلیه
دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ورقات جزائریة: وناصر الدین سعیدوني

؛ 10وص5- 4تاریخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي، مشار إلیه، ص: ؛ و ناصر الدین سعیدوني252وص239ص،2000لبنان،
.41- 38، مشار إلیه، ص- من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات القانونیة- الإدارة المركزیة للأوقاف العامة في الجزائر: وبن مشرنن خیر الدین

.10قف و دوره الاجتماعي والاقتصادي، مشار إلیه، ص تاریخ الو :  ناصر الدین سعیدوني:انظر)2(
القرار المؤرخ في :كما صدرت خلال فترة الاستعمار الفرنسي قرارات أخرى، جسّدت هذه السیاسة الهدامة لنظام الوقف في الجزائر، منها)3(

الأوقاف تحت سلطة المقتصد المدني ، فبموجب هذا المرسوم الأخیر وُضعت07/12/1830وأیضا المرسوم الصادر بتاریخ08/09/1830
الذي " جیراردان"مخططمؤسسة وقفیة في إطار )200(وقف موزعة على مائتي ) 2000(الفرنسي الذي أصبح یتصرف بكل حریة في ألفي 

الوقف : ر الدین سعیدونيناص:انظرتفاصیل أكثر عن هذه السیاسة القانونیة الاستعماریة الفرنسیة اتجاه الأوقافلو .جاء تنفیذا لهذا المرسوم
؛ و محمد كنازة، 59ص ،مشار إلیه؛ وعبد الرزاق بوضیاف، 102، صمرجع سابقومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة بالجزائر، 

=
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، فكانت "WARNIERيارنیو "وعمشر أو 26/07/1873المؤرخ في قانونال، و30/10/1858المؤرخ في
لأحكام وإخضاعها الغایة الأولى من إصدار القرار الأول هي انتزاع حصانة الأملاك الوقفیة

الأمر الذي مكّن المستعمرین الأوروبیین من اغتصاب وهو،المعاملات المتعلقة بالأملاك العقاریة
من مجال القرار فوسّع30/10/1958یة، وأما المرسوم المؤرخ في راضي الوقفالأمن عدد كبیر 
الفرنسیة، لملكیة العقاریة لالقانونیةحكامالأأضحت تطبق على الأملاك الوقفیة الجزائریةالأول بحیث

فهو - مشروع وارنیي-أما القانون الأخیرو ، امتلاك الأوقافحق للیهودوفي سابقة خطیرة منح حتى
- بما فیها الأملاك الوقفیة- یع الممتلكات العقاریةإخضاع جمالأخیرة والفتاكة التي ضمنت وسیلةال

ذه السیاسة القانونیة الاستعماریة كلها،وه. )1(تجاریةضمن المعاملات التصبحلكيللقانون الفرنسي 
ملاك العقاریةالقضاء على الأمدى تمكنها من و ،بیینو للأور يیطانالتوسع الاستمدى عكس ت

.منها الأملاك الوقفیةومن ض،الاقتصادیة للشعب الجزائري
الأبعاد الفقهیة والقانونیة لانتهاج سیاسة التدخل الحكومي المباشر في إدارة : ثانیا

:الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب بعد الاستقلال
بالفقه التحدیدعلى وجه تصلةوالم،قطاع الأوقافمستلإصلاحات القانونیة التي اأدت

من نموذج الإدارة التقلیدیة، والتي هي في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة الانتقال لى إ،الوقفي
هذا الفقه . ، إلى نموذج الإدارة الحكومیة)3(وإما إدارة تحت إشراف القضاء)2(إمّا إدارة ذریة مستقلة

،مشار - قانونیةمن التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات ال- الإدارة المركزیة للأوقاف العامة في الجزائر:بن مشرنن خیر الدینو ؛54،ص مرجع سابق
.44-42إلیه، ص 

1962، فوصلت سنة 26/07/1873قانـونىمُنحت سندات ملكیة مست الأراضي الفلاحیة الوقفیة الخصبة ذات المردودیة العالیة بمقتض)1(
كثر حول مضمون لتفاصیل أ. ملیون هكتار) 2(ملیون هكتار، في مقابل أراضي المعمرین التي تجاوزت) 0,02(مساحة أراضي الوقف الفلاحیة

الوقف وعلاقته بنظام : ؛ و نادیة براهیمي55ص، سابقمرجع ، ؛ و محمد كنازة3أحمد علي عبد المالك، مشار إلیه، ص:انظرهذا القانون
ئر،الجزائر، الأموال في القانون الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزا

، دط، دار - في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكامطبعة جدیدة- المنازعات العقاریة: ؛ و لیلى زروقي و عمر حمدي باشا31، ص 1996
.209، ص 2013هومه، الجزائر، 

ا تعلو سلطة الناظر، فله المسؤولیة تقوم الإدارة الذریة المستقلة على وجود ناظر أو مُتولٍّ للوقف وحده مستقلا، ودون وجود أیة سلطة علی)2(
. المباشرة على إدارة الوقف، وممارسة سائر المسؤولیات الإداریة لتنفیذ شروط الواقف، وكل ما یحقق مصالح الوقف والحفاظ على أصل الوقف

تعدّیه على مال الوقف بالخیانة ولا یحد من سلطة ناظر الوقف في ظل هذه الإدارة سوى خروجه على ما رتّبه له الشرع من حقوق والتزامات ك
الوقف الإسلامي: منذر قحف؛ و 133ص مرجع سابق،محمود أحمد مهدي،: انظر. أوالتقصیر في تطبیق شروط الواقف المعتبرة شرعا

.291، ص 2006، دار الفكر، دمشق، سوریة،2، ط- تطوره، إدارته، تنمیته- 
ت إشرافه، والتي ترتكز على تولي القضاء مهمة تعیین النظار ومراقبتهم، ویتم تعیین الناظر من قبل الإدارة المعینة من قبل القضاء وتحوهي )3(

وتعیینه في حالة عدم النص القاضي وبالتشاور مع المنتفعین أو بدون هذا التشاور إذا لم یرغب القاضي في ذلك، وأیضا له حق اختیار الناظر
متابعة القاضي وضمن مجال ما أذن له به من إجراءات، لأعماله الإداریة والاستثماریة في الناظر خضع فیهاوی. على الناظر من قبل الواقف

=
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الدولة اختصاصاتمن بعةناالإدارة الحكومیة على الأوقاف بأنها تباشرهاف النظارة التي الذي یُكیّ 
الأوقاف على غرار بتكفللمصالح المجتمع تولایتها العامةأوالسلطة الحاكمة، بحیث أن الدولة بحكم 

ذلك أن . )1(ثبتت له الولایة على الأملاك الوقفیةالولایة العامة الثابتة للقضاء، وأن القاضي الشرعي 
، وأن ولایة الدولة العامة المتعدیة ذات السلطة النیابیةالولایةالولایة المقررة للدولة على الأوقاف هي 

.)2(سیكون خاضعا لولایة الدولة ومحاسبتهافیها وأن المتولي ،تمتد إلى الأشخاص والأشیاء

ووفقا لأحد، الحكومیةالوقفیةالإدارة منتطبیق هذا النموذجبالعدید من الدول قامتو 
الشكل الأولوتجلى . تقلة وإما في شكل إدارة حكومیة مباشرةالشكلین، فإما في شكل هیئة إداریة مس

یتم بموجبها إسناد مهمة إدارة جمیع حدیثةتنظیمیة طریقةوهي ،هیئة حكومیة مستقلةفي استحداث 
الموارد البشریة توضع تحت تصرفها كلو ،في الدولة لهذه الهیئة) الخیریة(الأملاك الوقفیة العامة
على الأوقاف المستحدثة والأوقاف دور الناظرذلك ضمن تأدیة ، و داریة والفنیةوالعناصر المادیة الإ
الدولة، فهي تباشر المهام المرتبطة باستغلال وتحصیل ؤسسها، والأوقاف التي تالتي ضاعت عقودها

إیرادات الأوقاف وصرفها، وإعداد موازناتها العامة ورفعها للجهات العلیا للمصادقة علیها، كما 
من والمحافظة على أصولهاهذه الأملاك لتنمیة ساسیةالهیئة أیضا برسم الخطط والبرامج الأضطلعت

هذا إلى ، واردة في العقود الوقفیةالهم شروطمن خلال تفعیل الواقفین نفیذ إرادة ، وتخلال استثمارها
في إدارة الأوقاف ومن التجارب الرائدة. )3(جانب المهام الأخرى المرتبطة بتسییر هذه الأملاك الوقفیة

: منذر قحف: انظر. وهو الأمر الذي یجعل القاضي المرجع الأول للناظر في أمور إدارة الوقف واستثماره وتوزیع غلاته على الموقوف علیهم
.291المرجع السابق، ص 

.321، ص 2009حاضرات في الوقف، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، م: محمد أبو زهرة)1(
تتنوع، فقد تكون عامة كولایة الحاكم على أفراد الأمة والتي یستمدها من البیعة، ومنها أیضا الولایة العامةمن المتعارف علیه في الفقه أن )2(

. الذي طلب الشارع إقامته كما في الولایة على الوقفبناء على فرض الكفایةولایة القضاء، ومثله كل من یتولى أمرا عاما أو وظیفة عامة 
بإثبات الشارع من غیر حاجة إلى مثبت من البشر ولا یملك صاحبها عزل نفسه تحقق، والتي تذات سلطة أصلیةوالولایة قد تكون متعدیة

ولایة ، وقد تكون الولایة بالولایة الجبریةال ولدهما القاصر، وتسمى منها لأنها لم تثبت له بإرادته، وتنحصر في ولایة الأب أو الجد على م
، وهي التي یستمدها صاحبها من شخص آخر، كالإمام الذي یستمد ولایته من الأمة التي بایعته والموظف الذي متعدیة ذات سلطة نیابیة

وولایة الدولة على الأوقاف العامة نوع من .و الخاصةیستمد سلطته من قرار تعیینه أو الإمام الذي فوضه في تصریف الشؤون العامة أ
بما یضمن تحقیق المصالح المرجوة من إضفاء شخصیة متمیزة أو مفترضة على مجموعة من الأموال، فرعایة تلك المصالح الواجب الكفائي، 

ة أو من خلال اختیار الأكفاء لیقوموا علیها ویرعوا یعني توفیر الوسائل بما یؤدي إلى قیامها والمحافظة علیها سواء كان بتوفیر الوسائل المادی
. والذي تقوم به حالیا الدولة الحدیثة المتدخلة في مختلف المجالات المتعلقة بحفظ المصالحأمرها، فالواجب الكفائي هنا للأمة مجتمعة، 

.111- 108ص، المرجع السابق،عبد االله النجار:انظرللاستزادة أكثر حول تقسیمات الولایة فقهیا
من الإدارة، هو البناء التنظیمي المزود بالكفاءات الإداریة والفنیة المطلوبة للنهوض - شكل هیئة إداریة مستقلة أي- ما یمیز هذا الشكل)3(

مترتبة بالدور التنموي للوقف، والاستقلال الإداري والمالي عن جهاز الدولة، مما یحقق الكفاءة في الأداء ویضمن التركیز على الحقوق ال
=
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وأما الجزائر والمغرب فلم یعرفا هذا ، )1(بالكویتتجربة الأمانة العامة للأوقافوفق هذا الشكل، 
. الشكل من الإدارة الوقفیة

فیدخل ، )مباشرةالحكومیة الالإدارة (مركزيالحكومي الجهاز الوالمتمثل في وأما الشكل الثاني 
الوقف والنظر على الأحباس والتفقد لأحوالها وأحوال الناظر فیها إدارة أن المالكیةضمن ما یعتبره

الحكومات، فعمدت)2(العامةوالخیرمآل الأوقاف غالبا إلى جهات البركونجزءا من أعمال الدولة، 
، بما في ذلك أوقاف المساجد وخاصة الأوقاف العامة، یعهد لها بإدارة أموال الأوقافوزارة إلى إنشاء
هذه الثروة ، ونخص بالذكر إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة.لدینیة الإسلامیة الأخرىوالأماكن ا

لم یأت تدخل الزاویة في نظام الوقف الداعمة لبقائه واستمرار نفعه، بحیثرالعقاریة التي هي حج
النموذج من هذا. یدعم استقرار هذا النظام الأصیلوهو ما الدولة إلا لرعایتها والمحافظة علیها، 

قصورأكد وجوده أمام،)مباشرةالحكومیة الالإدارة (مركزي الحكومي الجهاز الشكل الإدارة، أي 
ه مثل هذف، الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغربفي مجال إدارة )3(الإدارة الفردیة

عرّض مال الوقف قد یُ ،)لعامالوقف ا(الناظر فردا على الوقف الخیريالإدارة الفردیة، وفي وجود 
المحدودة وفق هذه النظرة الفردیة الممتلكات الوقفیة وتطویرها كما أن عملیة تنمیة ، لخطر التسیب

ان فقدیجعلها تتخرب وتندثر، إلى جانبالحدیثة طرق الإدارةبوجود الخبرة الكافیة لدى النظارعدم و 
معالم هذا النظام لالاستعمار تفكیكالإهمال ومحاولاتوثائق إنشائها بفعل لالعامةالأوقافالعدید من

أحمد : انظر. للموقوف علیهم بمقتضى شروط الواقف، كما یضمن مراقبة أداء مؤسسات الوقف وصون ممتلكاتها من التسیب الإداري والإهمال
، كلیة - تخصص نقود ومالیة- الوقف ودوره في التنمیة البشریة مع دراسة حالة الجزائر، مذكرة شهادة ماجستیر في علوم التسییر: قاسمي

.43- 42، ص 2007/2008م الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، العلو 
وهي مكلفة بإدارة الأوقاف العامة ،هیئة حكومیة مستقلة بدولة الكویت، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ولها مجلس إدارة: الأمانة العامة للأوقاف)1(

ووفقا لثوابت الشریعة الإسلامیة وفي إطار أحكام القانون الكویتي، وأنشئت هذه الأمانة الكویتیة وتحدیثها واستثمارها طبقا لشروط الواقفین 
www.awqaf.org: الموقع الإلكتروني: انظرللاستزادة أكثر . 1993نوفمبر 13الصادر بتاریخ 257بموجب المرسوم الأمیري رقم 

.226، ص 1996، دط، مطبعة فضالة، الرباط، 1جالوقف في الفكر الإسلامي، : بن عبد االلهمحمد بن عبد العزیز )2(
الناظر الفرد –في بساطة التنظیم : ولها ممیزات تتمثل على وجه الخصوصالإدارة التقلیدیة،هذه الإدارة الفردیة، التي هي شكل من نموذج)3(

في اتخاذ واللامركزیة، )عقد الوقف(تدخل في مهام الناظر المخولة له حسب حجة الوقفوالاستقلالیة في الإدارة، إذ لا یمكن ال- عموما
كما أن شكل الإدارة التقلیدیة للأوقاف تحت . مختلف القرارات من قبل الناظر، واعتماد القضاء كسلطة إشراف على هذا النموذج من التسییر

ا للأهداف والغایات المسطرة من قِبَلهم، ومُنِح هذا الجهاز استقلالیة إداریة مكّن هو أیضا من تحقیق شروط الواقفین وفقإشراف القضاء
إلى ولامركزیة في صناعة القرار، إذ تم الخروج من اللامركزیة الإداریة المطلقة التي كانت سائدة في عصر النبوة وما تبعه من خلافة راشدة 

ة الرقابة من القاضي أو قاضي القضاة، وذلك تحقیقا لدوام دور رسالة الوقف ومصلحة اللامركزیة الإداریة النسبیة التي یتمثل جل عملها بوظیف
الإسلاميالوقف:إدارة الأوقاف بین المركزیة واللامركزیة، بحث قدم للمؤتمر الثالث للأوقاف: حسن محمد الرفاعي: انظر. الموقوف علیهم

: الرابط، 10، بالجامعة الإسلامیة،المدینة المنورة، ص2010ینایر5لى إ3،المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"
h p://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694، د05وسا00، في 23/12/2016اطلع علیه یوم.
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من الواقف حددهاالإدارة التيالأوقاف التي تتضمن شكل) عقود(وتعمُّده تغییب حجج الإسلامي،
. )1(ها أثّر على مستقبلها وبقائهاخلال اشتراطاته فی

القانونيفرضت ضرورة الإصلاحالتي أكدها الفقه والتي جملة الأسبابمن إذن، هذه 
هذا كله دفع بالإدارة و ، لمؤسسة الحبس والمرتبط على وجه الخصوص بإصلاح الجانب الإداري لها

الحكومیة للتدخل في إدارة الأوقاف بصیاغة النظام الفقهي للوقف وتقنینه عبر سلسلة من القوانین، 
وتطویر إدارة رب والمغوتحت تأثیر عملیات بناء مؤسسات الدولة الوطنیة الحدیثة في الجزائر 

العامة عموماتمارس دورها في تسییر الأوقافمباشرة الأوقاف، مما أدى إلى ظهور إدارة حكومیة 
والأسالیب الرسمیة في الإدارة وفقا للنظموالأملاك الوقفیة العامة العقاریة على وجه الخصوص

كثروة وطنیة، فیة العامة العقاریةأكدتا الیوم وجود الأملاك الوق)2(فنزعتا المركزة والتحدیث.العامة
الحكومات في التدخل في إدارتها وبسط سیطرتها لتنفیذ برامج الإصلاح الاقتصادي وجلبتا إلیها رغبة

والاجتماعي، وبذلك أصبح لولایة الدولتین الجزائریة والمغربیة أساس قانوني متدرج في إدارتها من 
إدارة أموال بیعهد لها التيوزارةأي ال،)مباشرةالكومیة حالالإدارة (مركزي الحكومي الجهاز خلال ال
تم مد السیطرة الحكومیة على الوقف ضمن الهیكل العامة على وجه التحدید، بحیثالأوقاف

بتقنین أهم النصوص القانونیة ذات الصلة من حركیة المؤسسي الإداري للدولة، وهو ما یمكن تتبعه
.الدولتین بعد استقلالهما من الاستعمارلأملاك الوقفیة العامة فيإدارة ا

المتضمن نظام الأملاك 64/283مباشرة بعد الاستقلال المرسوم رقم رصد،ففي الجزائر
یتولى وزیر الأوقاف إدارة الأوقاف العمومیة مع :" السابعة على أنهتهالذي نص في مادالحبسیة العامة

وزیر لإدارة الأوقاف العامة أي أن إسناد مهمة ، "...إمكانیة تفویض سلطاته للغیر فیما یخص التسییر
تسییر الجهاز علىدلالة واضحةالأوقاف مع إمكانیة تفویض سلطاته للغیر فیما یخص التسییر 

6من المادة 5وتنص أیضا الفقرة . لأوقافاوزارة أي)مباشرةالحكومیة الالإدارة (الحكومي المركزي
اختصاصاتعلى أن من المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة89/99من المرسوم التنفیذي رقم 

.134محمود أحمد مهدي، مرجع سابق، ص:انظرلتفاصیل أكثر) 1(
فرضت نزعتا المركزة والتحدیث تدخل الدولة في مختلف المجالات ووجدتا مكانا لهما في مجال إدارة الأوقاف، إذ سعت الدولة من خلال ) 2(

اف، وأیضا ضخامة العقارات النزعة الأولى للإشراف على الأوقاف بشكل مباشر مستفیدة من بعض الأخطاء التي ارتكبها المتولون للأوق
ریعه على والمباني الموقوفة، وأما النزعة الثانیة فارتبطت باحتكار الدولة الحدیثة لسلطة سن القوانین ومنها قانون الوقف وكیفیة إدارته وصرف 

الوقف وتفریغه من مضمونه ولایة الدولة على : سلیم هاني منصور: انظر.المستحقین، ومن ثم دمج الأوقاف في الجهاز الحكومي المركزي
، 2010ینایر 5إلى 3، المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"الإسلاميالوقف:الاجتماعي، بحث قدم للمؤتمر الثالث للأوقاف

h: الرابط، 265بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ص p://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694، اطلع
.د05وسا00، في 23/12/2016علیه یوم 
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إدارة الأوقافأن للدولة الجزائریة سلطة قانونیة مباشرة علىما یعني، وهذا الأوقافإدارةالوزیر 
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها 98/381ویؤكد المرسوم التنفیذي رقم . والنظارة علیها
منه على أنه تُحدث لجنة للأوقاف لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة تتولى 9لمادة وحمایتها في ا

16الذي یحدد تشكیلها ومهامها وصلاحیتها، وأما المادة و )1(منهإدارة الأملاك الوقفیة بموجب قرار
ینیة من نفس المرسوم فقد اشترطت تعیین ناظر الملك الوقفي بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الد

إنهاء مهام ناظر أن یتممن المرسوم ذاته21المادة كما اشترطت بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، 
المرسوم التنفیذي رقم ویأتي. الملك الوقفي بموجب قرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة

عدل والمتمم المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الم2000/146
لإدارة المركزیة للوزارة لالمكونات الهیكلیةفي مادته الأولى لیحدد 05/427بالمرسوم التنفیذي رقم 

ینم فعلا على أن للدولة الجزائریة مجملهوهذا في . والتي توضع تحت سلطة الوزیر بمختلف هیاكلها
وقاف، مهمتهم التكفل بإدارة ولایة تعیین موظفین على مختلف مستویات قطاع الشؤون الدینیة والأ

.الأوقاف العامة
ضمن نطاق ولایة الدولة و القانونیة المذكورة أعلاه،من خلال استقراء هذه الأنشطةو علیه، و 

تظهر السلطات الحكومیة المباشرة من خلال الوزارة المكلفة بالأوقاف، ،الجزائریة على الأوقاف العامة
. الذي یمارس سلطات ولایته مباشرة من خلال وزارة الأوقافوالتي تم تقریرها باختیار الوزیر 

عد انتهاء فترة الحمایة الفرنسیة، أي بعد بنفس النهج فقد سلكت من جهتهاللمغرب، بالنسبةو 
استمرت في التعامل و الاستقلال التام، بحیث أخذت الحكومة المغربیة أمر تسییر الأحباس العامة 

، إذ صدر )2(في عهد الحمایة من حیث بسطها لولایتها المباشرة علیهامعها بنفس الصیغة التي كانت 
المتعلق بتنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 1.75.300الظهیر الشریف رقم 

منه كسلطة حكومیة بإدارة الأوقاف والمحافظة علیها 6من الفصل 2لفقرة بموجب اوالتي كُلّفت
المتضمن تنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف 1.93.164یر الشریف رقم وتنمیتها، ثم جاء الظه

الذي أسس لمصالح خارجیة لهذه الوزارة إلى جانب النظارات المحلیة بموجب و والشؤون الإسلامیة 
تنظیم وزارة و اختصاصاتبالمتعلق1.16.38الظهیر الشریف رقم منه، ووصولا إلى 18المادة 

، الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة، المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها 21/02/1999المؤرخ في29وهو القرار الوزاري رقم )1(
مصنف القوانین والمراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة المشتركة :انظر. 11/11/2000المؤرخ في200بالقرار الوزاري رقم وصلاحیتها، المتمم 

، نشر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 2003ماي 31إلى 1997والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف من أول ینایر سنة 
.200، ص 2003الجزائر، 

.44الحمایة المدنیة للأوقاف العامة، مرجع سابق، ص: عبد الرزاق اصبیحي)2(
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وضع تنظیما دقیقا لمدیریتي الأوقاف والمساجد المركزیتین، ووفقا الذي الأوقاف والشؤون الإسلامیة
على المستوى المحلي نظارات الأوقاف بتسییر شؤون الأوقاف والحفاظ على منه تقوم24للمادة 

. ممتلكاتها وتتبع منازعاتها والتخطیط لمشاریع تثمیرها
ة الأوقاف العامة یبرز وبوضوح ولایة ، فهذا التسلسل في النصوص القانونیة المنظمة لإدار إذن

الدولة المباشرة بواسطة وزارة الأوقاف، ویقرر هذه الإدارة الحكومیة المباشرة التي لا یمكن النقاش 
إلا أنه ورغم النقائص التي عانت منها الأوقاف العامة وخاصة في ظل نموذج الإدارة التقلیدیة . فیها

تقلة، والتي أدت إلى الأخذ بشكل الإدارة الحكومیة المباشرة في شكل الإدارة الذریة الفردیة المس
والممثلة في وزارة الأوقاف كقطاع حكومي من اختصاصاتها تسییر وتدبیر شؤون الأوقاف العامة، 

من قبل الأفراد الواقفین في العدید من یلقى رفضا-أي الإدارة الحكومیة المباشرة-فإن هذا الاختیار
التي تغذي هذا لا یمكن أن یتنزّه عن الاعتبارات السیاسیةذلك أن تدخل الدولة الحالات وحجتهم في 

التدخل بهدف ضمان المشاریع الاقتصادیة الوطنیة التي تصبو لتحقیقها بعیدا عن المجال الخیري 
خروجا عن إرادة الواقف الخیریة التي الاجتماعي للأوقاف العامة وخاصة العقاریة منها، وأیضا

، وبالتالي تتغیر العلاقة الخیریة الشرعیة والتشریعیة والفئة المعنیة بحُبسهشروط وقفهحددها في
. بتغییب شروط وقفه في تلك المشاریع الوقفیة

وبما أن العلاقة الخیریة للأوقاف العامة أول من یمثلها على الصعید الخارجي هو الدولة، 
بسطت سیادتها على إدارة الأوقاف العامة، وبحكم والتي كما سبق وبیناه في تقدیم هذا الباب الأول،

للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات على )1(منحها الشخصیة القانونیة الاعتباریة العامة التي تؤهلها
)2(معا اتفاقیة ثنائیةالمستویین الداخلي والخارجي، فإنه یمكن للدولتین الجزائریة والمغربیة أن تبرما 

باعتبار أن الدولة من أشخاص القانون الدولي العام، كما أنها شخص من أشخاص قانونها الوطني الداخلي، فإن أهلیة الدولة في المجال )1(
ة عن أهلیة الأشخاص الذین یمارسون السلطة فیها، وهو ما یعني بقاءها رغم زوال الخارجي هي أهلیة الأداء الدولیة الكاملة والقدرة المتمیز 

الأشخاص الممثلین لها، ذلك أنه أضحى من مسلمات القانون أن لكل شخص معنوي مفترض شخص یعبر عن إرادته، فحاجة الشخص 
فترضها القانون في تكوینها لیعبر عن إرادتها وفي الاعتباري إلى الشخص الطبیعي العاقل في تمثیله من أهم أسس هذه الشخصیة التي ا

هذه الشخصیة القانونیة الدولیة أن جمیع المعاهدات التي ترتب التزامات مختلفة نوبالتالي، وكأهم نتیجة تترتب ع. الحدود القانونیة لهذا التمثیل
لتفاصیل أكثر حول . بها رغم تغیر شكل ونظام الحكم فیهاتبقى ملتزمة ،أمنیة أو مالیةعلى الدولة، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو 
، دط، دار - الحیاة الدولیة- أصول القانون الدولي العام : محمد سامي عبد الحمید: انظرالشخصیة القانونیة الاعتباریة للدولة ونتائج ثبوتها 

، مكتبة القانون والاقتصاد، 1قانون الدولي العام، طالوسیط في ال: ؛ و محمد نصر محمد19، ص2015الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
، دار هومه، 1، ط-الدولة والمنظمات الدولیة-أشخاص المجتمع الدولي: ؛ و قاسمیة جمال283- 281، ص 2012الریاض، السعودیة، 

. 74-72، ص2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
الأكثر عددا التي تنظم العلاقات الدولیة والمستعملة في تقویة الصلات بین تفاقیاتمن الا)Convention Bilatérale(الثنائیة تفاقیةالا)2(

كما هي الحال في الجانب الوقفي وأصوله النابعة من الشریعة الإسلامیة التي هي المرجعیة الأولى الدول ومتى وجدت أمور مشتركة بینهم، 
=
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قاتهما الدولیة الثنائیة، وفي إطار تعملان من خلاله على إرساء قواعد قانونیة تنشطان من خلالها علا
الوقفیة والأملاك تهتم بتنظیم وحدة قانونیة متمیزة بین الدولتین في مجال إدارة الأوقاف العامة عموما،

لإدارة المكلف باأجل إصلاح وتطویر الهیكل الإداريمن وخاصةالعامة العقاریة على وجه التحدید، 
الوقفیة العامة، وذلك كله یأتي من منطلق المصیر الذي آلت إلیه وضعیة هذا النوع من الأوقاف جراء 

فالمعاهدات الدولیة، في فقه القانون . عملیة الهدم والتخریب التي مارسها المستعمر الفرنسي علیها
المختلفة في اتخاذ القرارات الدولي، إحدى أدوات التشریع الدولي النابعة من حریة الدولة وسلطاتها

التي تراها مناسبة على الصعید الخارجي دون أن تخضع لسلطات أخرى خارجیة، فالدولة لها الحق 
.في إبرام المعاهدات مع الدول الأخرى ومع المنظمات الدولیة

مبادئ وأهداف معاهدة اتحاد ومن الأفضل أن تتم هذه الاتفاقیة الثنائیة في إطار 
الجزئیة المتعلقة بالمیدان الثقافي، منها وبالضبط في 3الواردة في المادة )1(العربيدول المغرب

الحفاظ على القیم یرمي إلى تنمیة التعلیم على كافة مستویاته، وإلى إقامة تعاون:" نص على ما یليتوالتي
من ، واتخاذ ما یلزم اتخاذه لعربیةالروحیة والخلقیة المستمدة من تعالیم الإسلام السمحة، وصیانة الهویة القومیة ا

، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعیة وثقافیة، ومؤسسات وسائل لبلوغ هذه الأهداف
وأیضا یمكن الاستناد في إبرام هذه ". متخصصة في البحث والتكوین المشترك بین الدول الأعضاء

:معاهدة تأسیس الاتحاد التي تنص على أنهمن16لثنائیة إلى ما ورد في المادة الاتفاقیة ا
". أو مع مجموعات أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدةللدول الأعضاء حریة إبرام أیة اتفاقیة فیما بینها"

وهنا نعني الاتفاقیة الدولیة ذات الشكل المبسط. وامل التاریخ المشترك واللغة والجغرافیا، وأیضا توافر عفي الدولتین الجزائریة والمغربیة
)L’Accord en Forme Simplifiée( یخول لحكومات الدول و الذي یؤسس لعلاقة دولیة فاعلة" الاتفاق التنفیذي" ما یعرف بـأو

فهذا . الأوقاف العامة وبالضبط في الأملاك الوقفیة العامة العقاریةالاختصاص في التعاقد في مجال معین، كما هي الحال هنا في قطاع
ة بمعناها الشكل من الاتفاق تملیه ضرورة السرعة في المعاملة والابتعاد شیئا ما عن الإجراءات المعقدة المتطلبة في المعاهدات الدولیة التقلیدی

كبیرا كالتصدیق، وهو ما من شأنه أن یؤخر عملیة الإصلاح القانوني الوقفي في الكامل، أي الابتعاد عن الإجراءات الشكلیة التي تأخذ وقتا 
القانون الدولي المعاصر : عبد االله بوقفة: انظرللاستزادة حول دور الاتفاق الدولي المبسط في التأسیس لعلاقات دولیة في مجال ما.الدولتین

، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، - ام القانوني للدولةتطبیق قواعد القانون الدولي في النظ- والقانون الدستوري 
، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1،ج)المدخل والمصادر(القانون الدولي المعاصر: ؛ و مانع جمال عبد الناصر502-494، ص 2012

.64، ص2004عنابة، الجزائر، 
في المجتمع الدولي تعمل من خلاله ب العربي من المعاهدات الدولیة الإقلیمیة التي تنشئ تنظیما إقلیمیاتعتبر معاهدة اتحاد دول المغر )1(

هذه المعاهدات الدولیة الإقلیمیة تعبر عن وجود ترابط وثیق بین . مجموعة محدودة من الدول على تنمیة علاقاتها المتعددة في نطاق إقلیمي
في أقالیم جغرافیة مترابطة الحدود ولها اهتمامات تلك الدولالنوع من المعاهدات في الغالب هو وجودهذاإبراممجموعة من الدول، فأساس 

الأسس التاریخیة ومشاكل متشابهة ورؤى مستقبلیة متقاربة لحل تلك المشاكل، خاصة في مجال الأمن والدفاع عن المصالح المشتركة، كما أن 
للاستزادة . على سهولة حل المشاكل في الإطار الإقلیمي وبعیدا عن التدخلات الخارجیة أو الضغوطتساعدوالاجتماعیة والثقافیة المشتركة

.268- 230، ص ، المرجع السابققاسمیة جمال: انظرأكثر حول هذه التنظیمات الإقلیمیة ودورها
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المغربیة بمدینة مراكش17/02/1989الجمعةیومعن قیامه رسمیا )1(نالإعلاهذا الاتحاد الذي تم
)3(الأساسیةالتي كانت الركیزة القانونیة)2(المغرب العربي الخمس من خلال معاهدة التأسیسبین دول

.في إرساء قواعد التعاون والشراكة والتوحید بین الأشقاء

كامل على الصعید الدولي بصفة عامة، وما تواجهه ونظرا لأن ما یحدث من تحولات وما یتم من ترابط وت:"...جاء في هذا الإعلان ما یلي) 1(
من تحدیات في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بصفة خاصة، یتطلب منا المزید من التآزر والتضامن دولنا وشعوبنا

ود دولنا في جمیع المجالات، وإلى توفیر الحاجة إلى تظافر جهونظرا لما نلمسه منوتكثیف الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود؛
وإذ نؤكد تشبثنا بمقوماتنا الروحیة وأصالتنا التاریخیة والانفتاح ... تنسیق كامل في سیاساتنا ومواقفنا واختیاراتنا الاقتصادیة والاجتماعیة

، والتي یجب الانطلاق منها في أي تغییر وإصلاح وبذلك یؤكد هذا الإعلان على المرجعیة الإسلامیة والتاریخ المشترك لهذه الدول".على الغیر
والجدیر بالإشارة أن معاهدة اتحاد المغرب . یمس المیادین السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة في إطار اتحاد دول المغرب العربي

الملك الحسن الثاني في مؤتمر القمة العربیة ةشاركمبلورتها بعد أن شهدت العلاقات المغربیة الجزائریة تحسنا ملحوظا بعد تالعربي تم
لإرساء اللبنة الأولى في اتحاد المغرب العربي، 1988الجزائر سنة بعقد قمة مغاربیة في زرالدة فتم، 1988الاستثنائیة بالجزائر في جوان 

89/04لمغرب العربي بموجب القانون رقم وقد صادقت الجزائر على معاهدة تأسیس اتحاد ا.المغرب العربيدولوهي أول قمة تضم كل قادة
، كما صادقت )1989لسنة 14ج ر ج العدد ( المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي 01/04/1989المؤرخ في 

لعربي الصادر بتنفیذه المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب ا3.89المملكة المغربیة على هذه المعاهدة بموجب القانون رقم 
).1989لسنة 4001ج ر م العدد ( 30/06/1989المؤرخ في 1.89.32الظهیر الشریف رقم 

ملك : وهم(بمراكش المغربیة من قبل قادة دول الاتحاد 17/02/1989تتضمن معاهدة التأسیس لاتحاد المغرب العربي الموقع علیها في )2(
مهوریة التونسیة السید زین العابدین بن علي، ورئیس الجمهوریة الجزائریة السید الشاذلي بن جدید، مملكة المغرب الحسن الثاني، ورئیس الج

ولد سیدي أحمد وقائد الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العقید معمر القذافي، ورئیس الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة العقید معاویة 
ویتألف الاتحاد وفقا .دة، تم بموجبها تحدید أهداف هذا الاتحاد وهیكله التنظیمي من مؤسسات وهیئات اتحادیةما) 19(، تسع عشرة)الطایع

یتكون من قادة الاتحاد، وهم رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فیه، : مجلس رئاسة الاتحاد:*لمعاهدة تأسیسه من الأجهزة التالیة
وهم الوزراء الأوائل للدول الأعضاء أو من یقوم : مجلس الوزراء*).من المعاهدة6إلى 4المواد من انظر (وتصدر قراراته بإجماع أعضائه

تتكون من : لجنة المتابعة).*من المعاهدة8المادة (ویضم وزراء خارجیة دول الاتحاد: مجلس وزراء الخارجیة).*من المعاهدة7المادة (مقامهم
المادة (دورها حول متابعة مدى تقدم قضایا الاتحاد وتقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجیةوروزراء یتم تعیینهم من قبل دولهم، ویتمح

، وقد حددها )من المعاهدة10المادة (یتم إنشاؤها من قبل مجلس الرئاسة ویحدد مهامها : اللجان الوزاریة المتخصصة).*من المعاهدة9
لجنة و لجنة الأمن الغذائي، ولجنة الاقتصاد والمالیة، ولجنة البنیة الأساسیة، : كما یلي23/01/1990مجلس الاتحاد في قراره الصادر في 

من 11المادة (یرأس هذه الأمانة أمین عام معین من قبل مجلس الرئاسة الذي یحدد مقرها ومهامها : الأمانة العامة للاتحاد*.الموارد البشریة
ویتكون من أعضاء من الدول الأطراف في الاتحاد، ویتم : مجلس الشورى*).الرباط(لعاصمة المغربیة، ومقر أمانته العامة حالیا في ا)المعاهدة

اختیارهم من قبل الهیئات النیابیة للدول الأعضاء، وتتلخص مهامه في إبداء رأیه في مشاریع قرارات مجلس الرئاسة المحالة علیه للدراسة
، ومقره حُدد في الجزائر، وتمت مصادقة الحكومة الجزائریة )من نفس المعاهدة12المادة (خاص بهالوالمناقشة، وهو یعمل وفقا للنظام الداخلي

المؤرخ في 96/78التي تم إبرامها مع مجلس الشورى اتحاد المغرب العربي بموجب المرسوم الرئاسي رقم اتفاقیة المقر على 
م اتحاد المغرب العربي في هیاكله هیئة قضائیة تضم قاضیین اثنین یض: الهیئة القضائیة*).1996لسنة 10ج ر ج العدد (05/02/1996

وتختص الهیئة بالنظر في النزاعات المتصلة بتفسیر وتطبیق المعاهدات والاتفاقیات المبرمة في إطار الاتحاد والمحالة إلیها من ،عن كل دولة
ه النظام الأساسي لها المصادق علیه من قبل مجلس الرئاسة، كما تقدم قبل مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقا لما یحدد
.)من المعاهدة14المادة (آراء استشاریة في المسائل القانونیة التي یعرضها علیها مجلس الاتحاد

لتوافر عناصر ومقومات ، سواء قبل استقلال بعض الدول من الاستعمار أو بعده، وذلكعدة محاولات للوحدةوكان المغرب العربي قد عرف )3(
الوصول بشعوب هذه المنطقة إلى الوحدة، انطلاقا من هویة إسلامیة واحدة وجذور تاریخیة ومصیر مشترك تجسد من خلال التضامن في 
=
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)2(المنبثقة عن مجلس الشورى المغاربي)1(تضمّنت إحدى توصیات لجنة الشؤون القانونیةوقد 

ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في ، 1989أكتوبر 21و20في دورته التنصیبیة بالرباط یومي
المجال القانوني بین الكلیات والجامعات الوطنیة والتنسیق فیما بینها وجمع الوثائق لوضع تصور 
شامل وواضح لتوحید التشریعات والقوانین بین دول المغرب العربي، ومنها تأتي ضرورة توحید 

وقفیة العامة عموما بین المغرب والجزائر والعقاریة منها على وجه وإصلاح المنظومة القانونیة ال
وأیضا حملت التوصیة إمكانیة البدء في العمل على . التحدید بالنظر لأهمیتها الاقتصادیة والتنمویة

وحید ، ومن أهم قراراته العمل على ت)1958بریل أ30إلى 27من (مؤتمر طنجة :*ونذكر أهم هذه المحاولات. الكفاح المسلح ضد المستعمر
، ومن أهم قراراته الاهتمام بالتجارة الخارجیة 11/02/1966في لقاء الجزائر.*مصیر شعوب المنطقة في دائرة التضامن المشترك

01/10/1964التي تم تأسیسها في لقاء تونس في - ، والذي انكب على تكلیف اللجنة الاستشاریة 23/02/1967في لقاء تونس*.والسیاحة
، وجاء أهم محور فیه هو دراسة مشروع 20/07/1970فيلقاء الرباط*.ةالاقتصادیبدراسة سبل التعاون وآفاقه- العربيكلجنة دائمة للمغرب

، والذي عرف توقیع سلسلة من الاتفاقیات الثنائیة بین دول 21/05/1975فيلقاء الجزائر*.الاتفاقیة الذي كلفت بإعداده اللجنة الاستشاریة
، دط، منشورات )عمله- تنظیمه- تأسیسه(مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي : إبراهیم بولحیة:انظر. مختلفةالمغرب العربي في جوانب

. 25- 19، ص 2006مجلس الأمة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، الجزائر، 
ویتضمن المجلس الشوري لجان . غربیة الرباطبالعاصمة الم1989نوفمبر16و15یومي الأولعقدت لجنة الشؤون القانونیة اجتماعها)1(

من 12أخرى تم إنشاؤها بموجب نظامه الداخلي الذي تم عرضه على مجلس رئاسة الاتحاد للمصادقة علیه طبقا للفقرة الأخیرة من من المادة 
لسیاسیة، ولجنة التخطیط والمالیة لجنة الشؤون ا: من هذا النظام خمس لجان دائمة هي19معاهدة الاتحاد، ومجموع  لجانه وفقا للمادة 

كما یجوز للمجلس أن یكوّن لجانا . والاقتصاد، ولجنة الشؤون القانونیة، ولجنة الثقافة والتربیة والإعلام، ولجنة الشباب والشؤون الاجتماعیة
تعدیلات طالت العدید من مواده، خاصة وعرف النظام الداخلي لمجلس الشورى عدة .المذكورة أعلاه19مؤقتة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

إلى ) أي الشعبة البرلمانیة الممثلة لكل دولة في المجلس(أعضاء عن كل دولة ) 10(المادة الثانیة المتعلقة بعدد أعضائه، والذي قفز من عشرة 
.03/04/1994عضوا في آخر تعدیل له بمدینة تونس في ) 30(ثلاثین 

انعقدت : الدورة التأسیسیة- /1:، وهمانان الأولیاالدورتالعربي منذ إنشاء الاتحاد عدة دورات، أهمها عقد مجلس شورى اتحاد المغرب )2(
، والتي شهدت میلاد مجلس الشورى بمقر المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد التمهید لذلك بجلسات تحضیریة 10/06/1989بالجزائر بتاریخ 

، وبحضور جمیع 1989أكتوبر21و20جرت بالمغرب، وذلك یومي : الدورة التنصیبیة-/2. ةدامت یومین بإقامة المیثاق بالجزائر العاصم
توزیع أعضاء المجلس على اللجان الخمس وتشكیل مكاتبها، وانتخاب الرئیس وأعضاء : وأهم أعمال هذه الدورة هي.أعضاء مجلس الشورى

ثم توالت . تم إقراره والمصادقة علیه أثناء الدورة التأسیسیة بالجزائرالمكتب، واطلاع الأعضاء على محتوى النظام الداخلي للمجلس الذي 
24، والثاني من 1990فبرایر 19إلى 17، والتي تمیزت بانعقاد اجتماعین، الأول من الدورة العادیة الأولى بتونس:*الدورات، ونذكر هنا

ق المجلس، ومن هذه الأسباب ضبط میزانیة خاصة بالمغرب ، وتم فیها تقدیم الخطوط العریضة لتحقیق أسباب انطلا1990جوان25إلى 
، والتي أوصت بتوسیع مجالات العمل الوحدوي في 1991جانفي 9إلى7منالدورة العادیة الثانیة بالجزائر.*العربي في كل میزانیة دولة

الدورة العادیة الثالثة بلیبیا.*تتمتع بسلطة التشریعالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وأیضا بتطویر المجلس إلى مؤسسة برلمانیة 
الدورة العادیة .*، وتناولت بالدرجة الأولى الوضعیة القانونیة للاتفاقیات المغاربیة ومدى تنفیذها على أرض الواقع1992جانفي 7إلى 5من 

قة التبادل الحر بین دول المغرب العربي وتسهیل ، والتي عرفت التأكید على ضرورة إقامة منط2001سبتمبر 6إلى5من بالرباطالرابعة
مارس 13و12یومي الدورة العادیة الخامسة بنواكشوط.*الإجراءات القانونیة والتنظیمیة في مختلف المجالات المشتركة لتحقیق التكامل

. ي إطار الاتحاد وإدخالها حیز التنفیذتمیزت بالتصمیم على بناء الصرح المغاربي المنشود من خلال تفعیل الاتفاقیات المبرمة فو ، 2003
.239- 95مشار إلیه، ص،إبراهیم بولحیة: انظروللوقوف على تفاصیل مضمون هذه الدورات في مختلف لجانها والتوصیات المتخذة فیها 
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توحید المصطلحات القانونیة والقضائیة، وتبادل القوانین المصادق علیها من المجالس والهیئات 
.)1(ولة من دول الاتحادالتشریعیة لكل د

المبحث الثاني
الإصلاح القانوني وأسس تأكید حمایة وتمیز الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب والجزائر

لقد دفع تـأكید مشرعي الدولتین المغربیة والجزائریة على خصوصیة الأملاك الوقفیة العامة 
ونعني هنا أركان تكوین هذه - ها التي لا تقبل مخالفتهاالعقاریة من خلال تقنین أحكام تأسیسها وإثبات

باتجاه تطویر الإصلاح القانوني المتعلق بأسس حمایتها وتمیزها عن - الأملاك وسبل إثبات وقفیتها
غیرها، وهو الأمر الذي اقتضي ربطها بأحكام قانونیة متعددة ومتمیزة تصب في إطار الحفاظ على 

لذا ارتأى مشرعا البلدین أنه لا بد . نیة والوعاء العقاري الوطني للدولتینأهمیتها كجزء من الثروة الوط
من إشراك هذا النوع من الملكیة مع الملكیة العامة في الأسس التي تضمن بقاءها وعدم التدخل في 

، ثم إن هذه )المطلب الأول(شؤونها والمتضمنة في الحمایة المدنیة الثلاثیة وعدم جواز نزع ملكیتها
ایة تستلزم تمیزها بمنحها الشخصیة المعنویة لتكریس استقلالیتها في إطار نظام خاص بعیدا الحم

عن شخصیة المكونین لها أو المنتفعین منها من أجل تأكید دورها المؤسساتي وانطباق مبادئ سیر 
مائي ، ویشكل ذلك كله الإطار الح)المطلب الثاني( المرفق العام علیها في ظل تأبید الانتفاع بها

.والتمیُّزي الذي یوضح لنا مدى خصوصیتها المستمدة من الشریعة الإسلامیة

المطلب الأول
أسس تأكید حمایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب والجزائر

الملك الوقفي العام العقاري في الحمایة المدنیة اشتراكنحاول في هذا المطلب توضیح مدى 
حصانة عدم مناستفادته مدى وأیضا ،)الفرع الأول(المقررة للملك العام في الدولتینالقانونیة الثلاثیة

).الفرع الثاني(إمكانیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المكفولة للملك العام فیهما
الفرع الأول

لمقررة في النظامین اشتراك الملك الوقفي العام العقاري مع الملك العام في الحمایة المدنیة الثلاثیة ا
القانونیین للمغرب والجزائر 

العام العقاري والملك العام للنفع العام في كل من الجزائر والمغرب، إن تخصیص الملك الوقفي
.وثبوت صفتي العمومیة والوقفیة فیهما، یجعلهما ینفردان بحمایة خاصة ویتمیزان عن غیرهما من الأملاك

.ة في النظامین القانونین للدولتین التي نتناول جزئیاتها في العناصر الموالیةوهي الحمایة الثلاثیة المقرر 
.112مشار إلیه ، ص،إبراهیم بولحیة: انظر)1(
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:)L’inaliénabilité( عدم قابلیة الملكین للتصرف فیهما: أولا
تضمن قاعدة عدم القابلیة للتصرف في الملك العام في المغرب بقاء هذا الملك في أداء 

یصنف في خانة الملك العام یصبح غیر قابل وهو ما یعني أن المال عندما. الغرض المخصص له
فكل التصرفات المدنیة كالبیع والإیجار والهبة . للبیع ولا التصرف تحت أي شكل من الأشكال

وتم تكریس هذه القاعدة بموجب الفصل الرابع من .)1(والوصیة وغیرها لا ترد على الأموال العمومیة
المعدل والمتمم بالظهیر ق بالأملاك العمومیةالمتعل01/07/1914الظهیر الشریف المؤرخ في 

المتعلق بالمیاه الصادر بتنفیذه الظهیر 10.95، والقانون رقم 29/10/1919الشریف المؤرخ في 
لا یقبل التفویت بالأملاك :" الذي ینص على أنه)2(16/08/1995المؤرخ في 1.95.154الشریف رقم 

".ضي الزمانالعمومیة، ولا تسقط حقوق الملكیة فیها بم
بقاعدة تخصیص الملك العام للنفع )3(قاعدة عدم القابلیة للتصرف في الملك العاموترتبط 

تقي التخصیص ) 4(كما أن عدم القابلیة للتفویت،التي تعتبر في حد ذاتها حمایة لهذا التخصیصالعام
صرف فیها من قبل الخواص، تكون العقارات التابعة للملك العام غیر قابلة للتوبذلك .وتسنده في بقائه

وبالتالي أضفى المشرع المغربي حمایة قانونیة على الملك العام بهدف استغلال هذه الأملاك وفق 
.)5(الغرض الذي خصصت له، وأیضا لتفادي تصرف السلطات المركزیة الإداریة فیها

51فإن المادة2010لسنة وبالرجوع إلى المدونة المغربیة للأوقاف ، وأما الملك الوقفي العام العقاري
إلا وفق عدم جواز التصرف فیه،...الوقف العامیترتب على اكتساب المال لصفة :" منها تنص على أنه

وبذلك لا یجوز بیع الأوقاف العامة وإنما تجوز ، "المقتضیات المنصوص علیها في هذه المدونة

منشور للصدر 1912في المغرب إلى بدایة القرن العشرین، إذ صدر سنة العام عدم القابلیة للتصرف في الملك یعود الأصل الحدیث لقاعدة )1(
، 2013، المغرب، EMLIVدار، 1القانون الإداري للأملاك، ط: بوعزاوي بوجمعة: انظر. الأعظم یُذكّر بعدم قابلیة الملك العام للتفویت

.655، ص 2014، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، 3، ط2، ج-زاتهانشاط الإدارة وامتیا-؛ و كریم لحرش، القانون الإداري المغربي،135ص
.1995لسنة 4325ج ر م العدد )2(
والجدیر بالإشارة أن هذه القاعدة في المغرب لا تُقید الأشخاص المعنویة العامة بصفة مطلقة من بیع أملاكها، لكن تفرض علیها بأن تلجأ)3(

العامة وإدخالها في الأملاك الخاصة التي تخضع لأحكام مرنة تتیح للمالك التصرف فیه بحریة مع قبل ذلك إلى إخراجها من إطار الأملاك 
المتعلق 01/07/1914الظهیر الشریف المؤرخ في وقد وضع المشرع المغربي هذه الإمكانیة في الفصل الخامس من . مراعاة المصلحة العامة

یمكن إخراج بعض الأملاك العمومیة من حیز التقیید إذا ظهر أنها لیست ذات منفعة " :بنصه على أنهالمعدل والمتمم بالأملاك العمومیة 
یصدر بناء على طلب المدیر - في تلك الفترة الوزیر الأول" الصدر الأعظم"یعني مصطلح - عامة، وذلك بقرار وزاري من الصدر الأعظم 

".العام للأشغال العمومیة وتصیر عندئذ ملكا خاصا بالمخزن الشریف
".عدم القابلیة لنقل الملكیة"للتدلیل على " عدم القابلیة للتفویت " ستعمل في العادة عبارة تفي المغرب ) 4(
، مجلة المنارة للدراسات القانونیة سلسلة البحوث الجامعیة، 14/07التطهیر في نظام التحفیظ العقاري وفق القانون رقم : بوشعیب الإدریسي)5(

.58، ص 2014، 2لمغرب، العدد والإداریة، الرباط، ا
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ز تصفیتها وإنهاء صفتها الحبسیة التي یجو ) الخاصة(معاوضتها، وذلك على خلاف الأوقاف المعقبة
من المدونة، وتستحق الأوقاف العامة نسبة )1(122في حالات أربعة ومحددة نصت علیها المادة 

وهو ما تم . من نفس المدونة)2(128الثلث من المبلغ المحصل علیه من تلك التصفیة طبقا للمادة 
بعدم جواز ) 3(26/03/2013المؤرخ في تأكیده على لسان القضاء المغربي في قرار المجلس الأعلى 

وحیث إنه ثبوت الصفة الحبسیة للعقار المحبس الذي یأبى التفویت ":التصرف في أصل الملك الوقفي بقوله
، مما یتعین معه الحكم بفسخ عقد التفویت والتنازل المؤرخ في ...أوالتصرف فیه تصرفا ینافي مقاصد الحبس

هكتارات ) 6(المدعى علیه المنصب على القطعة الأرضیة البالغة مساحتها ستةالمبرم بین المدعي و 05/10/1988
) 40(الكائنة بدوار حمریة، ولإفراغ المدعي علیه ومن یقوم مقامه أو بإذنه، وذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

اقي الطلبات لعدم توافر درهم في كل یوم تأخیر عن التنفیذ، مع تحمیله الصائر والإكراه البدني الأدنى، ویرفض ب
."مسوغاتها

من القانون 689المادة قاعدة عدم جواز التصرف في الملك العام فيوردت الجزائروفي 
، "...لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم:" على أنهالتي تنص )4(المدني الجزائري

المتضمن قانون الأملاك 01/12/1990المؤرخ في 90/30من القانون رقم 4وأیضا تنص المادة 
الأملاك العمومیة":على أنه)6(20/07/2008المؤرخ في08/14المعدل والمتمم بالقانون )5(الوطنیة

إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل -:تُصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتیة:" من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه122تنص المادة )1(
قاته والواجبات المفروضة علیه؛ إذا صار عائده لا یغطي نف- إذا أصبح المال الموقوف في حالة یتعذر معها الانتفاع به؛- نفعه إلى حد كبیر؛

".إذا كثر المستفیدون وقل نصیب كل واحد منهم- 
تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفیته، ما لم یتعلق الأمر :" المدونة على أنهنفسمن128تنص المادة )2(

...".بمحل لازم لسكنى المستفیدین
مجلة القضاء المدني، المنازعات :؛ في17/13ملف مدني عدد،26/03/2013المؤرخ في 45عدد الأعلى،مضمون قرار المجلس :انظر)3(

.39- 38ص،2014، الرباط، المغرب،2ج،سلسلة دلیل العمل القضائيالوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض،
ج ر ج (20/06/2005المؤرخ في 05/10المعدل والمتمم بالقانون رقم ،75/58وهو القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم )4(

).2007لسنة 31ج ر ج العدد ( 13/05/2007المؤرخ في 07/05والقانون ) 2005لسنة 44العدد 
.1990لسنة 52العدد ج ر ج )5(
44العدد ج ر ج (08/14القانون بموجب 90/30رقم أثناء مناقشة أعضاء مجلس الأمة الجزائري لمشروع تعدیل قانون الأملاك الوطنیة)6(

في مضمون هذا النص القانوني، وهو الأنسب حسب " العامة"بـ مصطلح " العمومیة" اقترح أحد الأعضاء تغییر مصطلح )2008لسنة 
لمستعملة من قبل الجمیع، في حین أنه من هذا القانون الأملاك الوطنیة العامة نصت على أنها تلك الأملاك ا12نظره، وأنه عند تحدید المادة 

من الدستور الجزائري 17ویدعم هذا الاقتراح ما تضمنته المادة . توجد أملاك وطنیة عامة لا یستعملها الجمیع مثل الثكنات والموانئ العسكریة
ن الأرض، والمناجم والمقالع، والموارد وتشمل باط. هي ملك للمجموعة الوطنیةالملكیة العامة:" التي أسست لمضمون الأملاك الوطنیة بنصها

لم یؤخذ بهذا لكن وللأسف". الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة والطبیعیة والحیة، في مختلف الأملاك الوطنیة البحریة، والمیاه، والغابات
رد وزیر :انظر. 90/30یة الجزائریة رقم الاقتراح في هذه الغرفة التشریعیة، وبالتالي غیّب هذا المصطلح عن مضمون قانون الأملاك الوطن

.14، ص 2008، 36، مجلة مجلس الأمة، الجزائر، العدد 08/14مناقشة مشروع قانون الأملاك الوطنیة رقم : المالیة كریم جودي
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الخاضعةالمدنیةالتصرفاتبإجراءخاصالمنعهذاأنوالحقیقة.)1("...غیر قابلة للتصرف أوالتقادم أوالحجز
العامةالصفةمعتتنافىلاالتيالأخرىالتصرفاتأماوالهبة،والرهنوالإیجاركالبیعالخاصللقانون
لأنهاقاعدة عدم جواز التصرف في الملك العامشملهاتفلاالإداريللقانونةوالخاضعامالعللملك
بینالتي تتمالتبادلعملیة ك،)2(ام ولا تتعارض مع تخصیصه للنفع العامالعالملكوطبیعةتتلاءم

ه هذف. اخاصاستعمالاامالعالملكاستعمالالأفرادمنحأوالعمومیةللأملاكالمالكةالعامةالأشخاص
صفةإحدى النتائج الأساسیة المؤكدة لتوافر ال- أي قاعدة عدم جواز التصرف في الملك العام- القاعدة 
من رُصدتعامة والذيالللمنفعةالتخصیصإجباریة حمایةإلىأساسهاویرجع، لمالعلى االعامة
.)3(للإدارةالعامةالأموالأجله

، الأملاك )2008لسنة 44ج ر ج العدد (08/14رقم بالقانونوالمتممالوطنیة المعدلالأملاكالمتضمن قانون90/30القانون رقم قسّم)1(
23/02/1989بموجب دستورالجزائريهذا القانون الذي جاء كنتیجة لتخلي المشرع.الخاصةوالعامةالأموال:قسمین، هيالوطنیة إلى
كما . العامةلملكیةانطاقمنوبالتالي التضییقالفردیة،والمبادرةالخاصةالملكیةالمؤسس علىاللیبراليالنظامالاشتراكي وتبنیهعن التوجه
العامة والأملاكتحقیق المنفعةإلىتهدفالتيالعمومیةالأملاكبینالتفرقةعلىالمعتمدةللأملاكأخذ بالنظریة الفرنسیة1989أن دستور 

أنعلى19مادتهفينصاقتصادیة، إذ أن هذا الدستورأي منفعةلهاخاصةمنفعةلتحقیقالمحلیةوجماعاتهاالدولةتمتلكهاالتيالخاصة
المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم بالأمر 90/25القانون رقم القانون، وهو الأمر الذي تم تكریسه فيیحددهاالوطنیةالأملاك

ا بسبب طبیعتها تتكون الأملاك العمومیة من الأملاك الوطنیة التي لا تتحمل تملك الخواص إیاها إم:" منه 25بنصه في المادة 95/26
". أما الأملاك الوطنیة الأخرى فتكون الأملاك الخاصة. أوالغرض المسطر لها

، طبعة مزیدة - أموال الإدارة العامة وامتیازاتها- ، الكتاب الثاالث- دراسة مقارنة- مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي: انظر)2(
.32، ص2014ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

المال العام من أجل تخصیصانقضاء فكرةوبالتاليالغیر،یدإلىالإدارةمن یدملكیتهاانتقالالأموال العامةفيالتصرفإباحةینتج على)3(
تالثبا، وهو الأمر الذي یحققالتخصیصفكرةفيقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة تكمنالمنفعة العامة، ذلك أن استمراریة

. التنمویةالاقتصادیة، ولتسایر مشاریعهامختلف النواحي كالأنشطةفيبمهامهاالقیاممنتتمكن الدولةحتىالأمواللهذهوالاستقرار
هذه القاعدة المتعارف علیها في العدید الجزائري المشرعأقرولقد. فالغرض الأول من قاعدة عدم جواز التصرف في الملك العام هو حمایته

فوِفْقًا لهذه القاعدة یخرج الملك العام من دائرة التعامل بحكم القانون، وبذلك لا . لدول، كفرنسا التي ابتدع الفقه والقضاء فیها هذه القاعدةمن ا
النظام یجوز للشخص العام نقل ملكیة المال العام إلى أحد الأفراد أو إحدى الهیئات الخاصة، وإلا كان تصرفه باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه ب

وتنطبق. بزوالهوتزولالعامللنفعالتخصیصمعإذ تدومومؤقتلا تعني الحظر المطلق بل هو حظر نسبيالتصرفجوازعدمفعبارة. العام
هوالثمارفيالأصللأنثمارهاإلىتمتدولاحد سواءعلىوالمنقولاتالعقاراتعلىالعمومیةالأملاكفيالتصرفجوازعدمقاعدة
العامة،للمنفعةالتخصیصهوأن أساسهامادامنسبیةبالتاليفهيوهدفه،المالبطبیعةمرتبطةأنهاإذأبدیة،لیستالقاعدةوهذه.رفالتص
للشخص الإداري الذي یتبعه المال كملكیة الأفراد لأموالهم الخاصةالأموالإلىوعادالعامةصفتهالمال فقدعنالتخصیصهذازالفإذا

حدث خلافوقد.البطلانهوتصرفهامصیرفإنالتصرفجوازعدمقاعدةالإدارةخرقتوإذا. فیهالتصرفالحالةهذهفيفجاز،الخاصة
الإدارة، لأنتجاهببطلانهیتمسكأنإلیهتم التصرفلمنفیجوزالعام،بالنظاملتعلقهمطلقابطلانایعتبرهمنفهناكالبطلانهذاطبیعةحول

یعتبرمنالعامة، وهناكصفتهمنالملكبتجریدالتصرفیصححولاالعامة،للمنفعةالتخصیصلصالحوإنماالإدارةلصالحیتقررلمالبطلان
یتحللحتىالتصرفببطلانالدفعإلیهللمتصرفیجوزولابه،وحدها التمسكوللإدارةنسبيبطلانإذنفهوالإدارةلصالحمقررالبطلانأن
هذاأنوخاصة،التصرفبعدم جوازالصریحالنصمعنىإلىالأقربیكونالمطلقبالبطلانالقائلالأولالرأيفإنلذلك. تهالتزامامن

=



- 55 -

فعدم جواز كقاعدة عامة، ولا یمكن في الجزائر التصرف في أصل الملك الوقفي العام العقاري
التصرف فیه میزة یختص بها الوقف بعد أن یستوفي أركان نفاذه وشروطه، ولا تنطبق على الواقف 

فالواقف بمجرد تكوینه للملك الوقفي العام العقاري لا یمكنه . فقط بل تمس أیضا الموقوف علیهم
التصرف في أصله، إذ أن أساس زوال سلطاته یأتي مباشرة بعد قیامه بالتبرع بماله لمؤسسة الوقف 

كما یمنع على الواقف القیام بأي عمل ینجر عنه ضرر بمحل الوقف، وذلك . ذات الشخص المعنوي
التي 91/10من قانون الأوقاف رقم 23یرها، وهذا ما كرسته المادة من بیع أو هبة أو تنازل أو غ

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع :" تنص على أنه
القانون عدم إمكانیة التصرف في أصل ذاتمن18كما مددت المادة ". أوالهبة أو التنازل أو غیرها

بنصها )1(دون التصرفوقفي من الواقف لیشمل الموقوف علیهم، فحصرت حقهم في الانتفاعالملك ال
ینحصر حق المنتفع بالعین الموقوفة فیما تنتجه، وعلیه استغلالها استغلالا غیر متلف، وحقه حق انتفاع :" على أنه

636028القرار رقم الجزائري على ذلك على مستوى المحكمة العلیا في وقد أكد القضاء ". لاحق ملكیة
وحیث أن...:"بعدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي بالبیع بقولها)2(10/03/2011المؤرخ في 

ثم أمروا بطرد الطاعن من القطعة الأرضیة محل "باحة علي"القضاة أبطلوا الحكم الابتدائي وصادقوا على تقریر الخبیر

المخالفةكانتفمتى،الأملاكهذهعلىالتصرفاتهذهمثلتجريأنویمكن لهاالأمواللهذهالمالكةهيلكونهاللإدارةوموجهمطلقالمنع
André De Laubadère":الأستاذانمطلقا، وهو الأمر الذي وقف عنده بطلاناباطلاالتصرفكان : بقولهماYves Gaudemet""و"

«La doctrine classique présentait cette nullité comme une nullité simplement relative, pour le motif que
l’inaliénabilité constituerait seulement une règle protectrice de la collectivité propriétaire qui pouvait seule
s’en prévaloir. La jurisprudence était en ce sens .Elle  était pourtant généralement critiquée, à partir de
cette considération très forte que l’inaliénabilité du domaine ne protège pas seulement la  collectivité
propriétaire, mais, à travers elle, l’affectation à l’intérêt général qui justifie le régime de domanialité
publique, or l’invocation de la protection de l’intérêt général est le critère commun des nullités absolues ».

قاعدةفقطتعتبرعدم قابلیة التصرف في المال العام على أساس أنكمجرد بطلان نسبي، البطلانهذادمقلكلاسیكي یُ الفقه اأن : بمعنى
وأیضا الاجتهاد القضائي كان له نفس المعنى، وهو ما جعل هذا الفقه یتعرض لانتقاد قوي، كون أن قاعدة عدم مالكة له، الالجماعةلحمایة

أوالتذرع، نظام الدومین العامیبررالعامة هو الذيللمصلحةتخصیصلاعام لا تحمي فقط الجماعة المالكة، إذ أنجواز التصرف في المال ال
.البطلان المطلقفيمشترككمعیارالعامةحمایة المصلحةب

التشریعفيالعامةموالللأالقانونيالنظام: مزبر بادیس؛ و بو 31-29مرجع سابق، ص،سلیمان محمد الطماوي: انظرللاستزادة أكثر
38، ص2011/2012الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،

الحاج لخضر، الحمایة الجنائیة للمال العام، مذكرة شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة : ؛ ودغو الأخضر96- 94وص
؛ و97-94، ص2001، دار هومه،الجزائر،2نظریة المال العام، ط: أعمر یحیاوي؛ و 76- 74، ص1999/2000باتنة، الجزائر، 

André De Laubadère, Yves Gaudemet : Traité de Droit Administra f, tome 2-Droit Administratif des biens-,
11ème édition, Edition DELTA, Liban,2002, p128-129.

.66ص ،2006الجزائر،، دارهومه،2الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، ط: خالد رمول:انظر)1(
.156، ص 2011، 2مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، العدد :انظر)2(
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قد الحبس حرر على أساس المذهب الحنفي الذي یجیز لوالدة عقد الحبس لفائدة المطعون ضدهما على أساس أن ع
من 15بحیث أن المادة ...في التصرف بالبیع أو برهن الأموال العقاریة محل العقد) خ.ق(المطعون ضدهما المدعوة 

تنص على أنه یجوز للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف، والحال لا 91/10قانون الأوقاف 
من نفس القانون، أي یمنع التصرف بأصل الملك الوقفي بأیة صفة 23یجوز له المساس بأركان الوقف طبقا للمادة 

وحیث إن القرار المطعون فیه جاء مخالفا للقانون ویكون بذلك ...من صفات التصرف سواء بالبیع أوالتنازل أوغیرها
".ةمعرضا للنقض مع تحمیل المطعون ضدهما المصاریف القضائی

):L’imprescriptiblité:(عدم جواز تملك الملكین بالتقادم: ثانیا
كان لا یجوز التصرف في الملك العام بنقل ملكیته إلى الغیر، فإنه لا یجوز أیضا اكتساب إذا

لأشخاص القانون قاعدة عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادمتسمح المغربفي ف. ملكیته بالتقادم
وضع الید علیه، إذ أنه لا علىمر من زمنالملك العام مهما جاعاستر ب-رة عموماوالإدا-العام

جزء من ) شهر(تحفیظأن كمایمكن ولا یباح أن یتملك الخواص أي جزء من الأملاك العامة بالتقادم، 
عدة لذا ذهب المشرع المغربي في تأكیده وتثبیته لهذه القا.)1(العمومیة عنهصفةنزعالمال العام لا ی

إلى حد تقنینه للهدم التلقائي لكل بنایة أقیمت على عقار یدخل ضمن الملكیة العامة بأن نص في 
المؤرخ في 1.92.31الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 12.90من قانون التعمیر رقم 80المادة 

لمحلیة بالرغم من القواعد إذا أقیم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة ا:" على أنه)2(17/06/1992
الإجرائیة المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائیا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبیق العقوبة 

من الظهیر الشریف 3الفصل علیهانصالتيوهي نفس الحصانة". المقررة على المخالفة المذكورة
المعدل والمتمم بالظهیر الشریف )3(البلدیاتالمختصة بتعلق بالأملاكالم19/10/1921المؤرخ في

الأملاك :" على أن)5(29/08/1934والظهیر الشریف المؤرخ في )4(01/06/1931المؤرخ في 
الفصل الثامن من الظهیر الشریف ینصكما ". العمومیة البلدیة لا تفوت ولا یبطل حق ملكیتها بمرور الزمان

المتمم )6(الأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إداریةبشأن28/06/1954المؤرخ في

.656، مشار إلیه، ص2، ج- نشاط الإدارة وامتیازاتها- حرش، القانون الإداري المغربي،كریم ل:انظرلتوسع أكثر في هذه الجزئیة)1(
.1992لسنة 4159ج ر م العدد : انظر)2(
.1921لسنة 446ج ر م العدد : انظر)3(
.1931لسنة 974ج ر م العدد : انظر)4(
.1937لسنة 1144ج ر م العدد : انظر)5(
.1954لسنة 2177ج ر م العدد : انظر)6(
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الأملاك المنصوص علیها في :" على أن)1(25/11/1958ي المؤرخ ف1.58.344الظهیر الشریف رقم ب
".من هذا الظهیر، غیر قابلة للتفویت ولا الحجز ولا لتملكها بالتقادم- أي الأملاك العمومیة- الفصل الثاني

تقادم المكسب لملكیة العقار تنبني على ضرورة ضمان استقرار الأوضاع في المجتمع، الففكرة
بحكم أن شخص ما قد یغتصب اووضع حد للمنازعات، لكن ما یؤاخذ به نظام التقادم أن فیه ظلم

عقار شخص آخر في غفلة منه، لیتحول إلى مالك له بمرور فترة ما مع علمه بأنه لیس هو 
العقاریة استعملها الكثیر من الأفراد الذین عُهد إلیهم ) 3(ذلك أن هذه الحیازة. )2(المالك الحقیقي له

وادعائهم بتملكها - أي حیازة هذه العقارات الموقوفة- بإدارة الأوقاف مطیة لوضع یدهم
.)4(بالتقادم

.1958لسنة 2407ج ر م العدد :انظر)1(
أحكام وضع الید على العقار الموقوف في التشریع اللیبي، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، : جمعة محمود الزریقي: انظر)2(

.27، ص16،2009العدد 
من 239شرة عندما تعرض لجزئیاتها في الفقرة الأولى من المادة لم یعرّف المشرع المغربي الحیازة بل بیّن مضمونها بطریقة غیر مبا) 3(

تقوم الحیازة الاستحقاقیة على السیطرة الفعلیة على الملك بنیة : "العینیة التي تنص على أنهمدونة الحقوق بالمتعلق39.08رقم القانون 
له بصفته مالكا أو بصفته صاحب حق عیني على الشيء، سیطرة مادیة لشخص ما على شيء یستعم: "لكن الفقه عرفها واعتبرها". اكتسابه

وباعتبار الحیازة سببا من أسباب الملكیة فإن الدول أضحت تؤطرها بقواعد قانونیة، وهي الحال بالنسبة ". لا تستند إلیهوقد تستند إلى حق أو
وقانون المسطرة المدنیة والقانون الجنائي، وغیرها من قانون الالتزامات والعقود: للمشرع المغربي الذي نظمها في جملة من القوانین، منها

عنصرین الحیازةوتتضمن . 263إلى 239مدونة الحقوق العینیة التي وضحتها بدقة وبأحكام خاصة، وبالضبط من المادة القوانین وصولا إلى
صر المادي عبارة عن جملة من الأعمال المادیة فالعن. لقیامها كسبب من أسباب الملكیة، وهما العنصر المادي والعنصر المعنويأساسیین

یشترط :" من مدونة الحقوق العینیة على أنه240التي یقوم بها الحائز، أي ما یصطلح علیه بوضع الید، الذي أكد علیه البند الأول من المادة 
وأما العنصر . و غرسه أو بالسكن في بیت، كزراعة العقار محل الحیازة أ..." أن یكون واضعا یده على الملك- 1: لصحة حیازة الحائز

یؤسس المعنوي فیعني أن قصد الحائز أو نیته في اكتساب حق عیني لیصبح حائزا له بصفته مالكا له، ذلك أن العنصر المعنوي هو الذي 
لیه بل هو حائز عرضي التي لا یقصد الشخص فیها اكتساب الشيء الذي وضع یده عالحیازة العرضیةویُمیزها عن للحیازة الاستحقاقیة

وهي سیطرة فعلیة من (وضع الیدشرطبالإضافة إلى وقد اشترط المشرع المغربي. كالمستأجر الذي یمارس الحیازة لحساب المؤجر لا لحسابه
أكدته الفقرة واضع ید مغربي الجنسیة لأن حیازة الأجنبي عن طریق وضع الید على الملك لیست لها أهمیة وإن طالت فترة وضع الید، وذلك ما

من الشروط جملة") ولا تقوم هذه الحیازة لغیر المغاربة مهما طال أمدها:"...من مدونة الحقوق العینیة التي تنص على أنه239من المادة 2
ك في ملكه، أن یتصرف الحائز تصرف المال-:من مدونة الحقوق العینیة، وهي240وردت في المادة ) الحیازة الاستحقاقیةأي(لصحة الحیازة 

وأن -وأن تستمر الحیازة طوال المدة المقررة في القانون،-وأن لا ینازعه في ذلك منازع، - وأن ینسب الملك لنفسه والناس ینسبونه إلیه كذلك، -
أو هبة أو صدقة أوغیر ذلك لا یعلم الشهود بتفویت العقار المشهود فیه لغیره في حالة وفاة الحائز، سواء بتفویت العقار المشهود فیه لغیره ببیع 

وبذلك یتعین لترتیب الحیازة الصحیحة الاستحقاقیة لأثرها في اكتساب العقار أن تتوفر على جملة الشروط سابقة . من أسباب نقل الملك للغیر
؛ 373، ص 1977، المغرب، الرباطالحقوق العینیة، د ط، دار الجیل للطباعة،: محي الدین اسماعیل علم الدین: انظرللاستزادة أكثر. الذكر

108- 104، ص 2013، دط، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب،39.08الحقوق العینیة وفق القانون رقم : وإدریس الفاخوري
André de Laubadère":وما یؤكد أهمیة قاعدة عدم جواز اكتساب الملك العام بالتقادم قول الأستاذین)4( :Yves Gaudemet""و"

=
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دة النتائج الأساسیة المرتبطة بقاعدة عدم جواز اكتساب الوقف العام بالحیازة، نجد قاعومن
یترتب :" من مدونة الأوقاف المغربیة التي جاء فیها51عدم جواز اكتساب ملكیته بالتقادم طبقا للمادة 

إلا وعدم جواز التصرف فیه، بالحیازة أوبالتقادمعدم جواز حجزه أو اكتسابه الوقف العامعلى اكتساب المال لصفة 
كانت حیازة الملك الوقفي العام العقاري، ولو ، أي إذا "وفق المقتضیات المنصوص علیها في هذه المدونة

غیر نافذة فیه ولا یحاز توافرت شروطها القانونیة، لا ترتب أي أثر في مواجهته كقاعدة جوهریة، وهي 
، فإن عدم جواز اكتساب ملكیته بالتقادم تعتبر اللبنة الأولى في حمایته، ولو علیه مهما طالت المدة

یعدو أن یكون فیة في المطالبة باسترداده، على اعتبار أن التقادم لا تهاونت وتماطلت الإدارة الوق
.)1(سوى مرور مدة زمنیة على وضع الید علیه، وما هو إلا شرط من شروط الحیازة 

أن الملك الوقفي العقاري لا یحاز علیه، أي لا یجوز تملكه بالتقادم والراجح عند المالكیة
) 70(الإمام ابن رشد من فسخ بیع عقار محبس تم بیعه منذ سبعینمهما كانت مدته، وهو ما أفتى به 

سنة، بعد أن حازه المشتري، ووصل إلى ورثته من بعده، فقضى برده إلى الحبس، وفي ذلك دلیل 
من 378وقننه في المادة اعتمده المشرع المغربيوهو ما . )2(على أن الوقف لا یجوز تملكه بالحیازة

أو غیره من الحبسبین ناقص الأهلیة أو - /3:...لا محل لأي تقادم:"بقوله)3(ودلالتزامات والعقاقانون 

« On a même pu dire que l’imprescriptibilité était plus importante que l’inaliénabilité, les risques que peut
encourir à cet égard le domaine public provenant beau coup plus de prescriptions réalisés par surprise que
d’actes volontaires d’aliénation». André De Laubadère, Yves Gaudemet, Op.cit. , p 139.

إذ، بقاعدة عدم جواز التصرف في الملك العامأن قاعدة عدم جواز اكتساب الملك العام بالتقادم ذات مكانة وأهمیة كبیرة مقارنةیعنيوهو ما 
.أنها خطیرة جدا أمام ظاهرة التسجیلات المفاجئة لأملاك عامة لحساب الخواص

الإثبات في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، :قادر قرموشعبد ال:انظر)1(
.282، ص 2013، 4العدد

،1992، دار الآفاق الجدیدة،المغرب، 1مسائل أبي الولید بن رشد الجد، تحقیق محمد الحبیب التجكاني، ط : أبو الولید بن رشد: انظر)2(
.24، صأحكام وضع الید على العقار الموقوف في التشریع اللیبي، مرجع سابق: جمعة محمود الزریقي:؛ نقلا عن256ص

، كأولویة قصوى في 1913قامت وزارة العدل المغربیة بتعریب القوانین الأساسیة التي كان معمولا بها في بعض المحاكم المغربیة منذ سنة )3(
وهو ،1913لسنة مقدمتها قانون الالتزامات والعقود، وتم توزیعها على المحاكم، وفي 1965انتهجها المغرب سنة نجاح سیاسة التعریب التي

، والذي )1913لسنة 46العدد ج ر م (المتعلق بقانون الالتزامات والعقود12/08/1913الظهیر الشریف المؤرخ في القانون الصادر بموجب
المتعلق بتتمیم الفصل 10/09/1993المؤرخ في 1.93.345الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم لمتمم بموجب صدر باللغة الفرنسیة؛ المعدل وا

منه الصادر  بتنفیذه الظهیر شریف رقم 264المتمم للفصل 27.95والقانون رقم ،)1993لسنة 4222العدد ج ر م (منه1248
المتعلق ببیع العقارات في طور الإنجاز، 44.00والقانون رقم ،)1995لسنة 4323العدد ج ر م (11/08/1995المؤرخ في 1.95.157

المتعلق 53.05والقانون رقم ،)2002لسنة 5054العددج ر م (،2002/ 3/10المؤرخ في 1.02.309الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 
لسنة 5584ج ر م العدد (30/11/2007المؤرخ في 1.07.129بالتبادل الالكتروني للمعطیات القانونیة، الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 

المؤرخ في 1.11.140المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 24.09والقانون رقم ،)2007
=
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، وعلى ذلك "الأشخاص المعنویة والوصي أو المقدم أو المدیر ما دامت ولایتهم قائمة ولم یقدموا حساباتهم النهائیة
.)1(لموقوفةفإن العقار الموقوف لا یكتسب بالتقادم، ولا یترتب للحائز أي حق على العقارات ا

الحدیث لا یعترف بحیازة الأملاك الوقفیة الاتجاه التشریعي والقضائي المغربيأن كما 
العامة العقاریة ولا اكتساب ملكیتها بالتقادم، فكلما تم التعدي علیها یمكن لإدارة الأوقاف العامة 

یقبل التملك بالتقادم لا) مشهرا( استصدار أمر استعجالي بطرد المحتل، وذلك إما كون العقار محفظا
، أو أنه غیر محفظ )2(من الظهیر الشریف المتضمن التحفیظ العقاري63طبقا لمقتضیات الفصل 

51إلا أنه موقوف وقفا عاما لا تلحقه الحیازة أو التقادم حسب مضمون المادة ) غیر مشهر(أصلا 
سهّل عملیة إثبات الملك وفي مقابل ذلك نجد أحكاما قضائیة مغربیة تُ .)3(من مدونة الأوقاف

یستفید ویستعمل قرینة فالملك الوقفي، فتعترف له بالحیازة ولا تعترف بها للغیر في مواجهتهالوقفي، 
ومثال ذلك قرار محكمة النقض المؤرخ في ، لإثبات نسبة الملك إلیهالحیازة الطویلة غیر المتنازع فیها

بحبس جد قدیم یرجع إلى زمن اندرست بمروره الأخبار الأمر یتعلق...«:الذي ورد فیه)4(27/03/2012
والحجج، ولم یزل الناس یشاهدون ویسمعون أن المدعى فیه كان وما یزال حبسا یعامل معاملة الأحباس ویحترم 

الحبس لا "قاعدة مما یجعل ركون القرار المطعون فیه إلى ...بحرمتها ولا یعلمون ولا یسمعون أنه كان مملوكا لأحد،
.»، الأمر الذي ینزل منزلة انعدام التعلیل ویعرض القرار المطعون فیه للنقض والإبطال"ز علیهیحا

یذه الظهیر الشریف منه، الصادر بتنف21المتعلق بتغییر الفصل 09.15والقانون رقم ،)2011لسنة 5980ج ر م العدد (17/08/2011
).2015لسنة 6344ج ر م العدد (19/02/2015المؤرخ في1.15.15رقم 

.24، صسابقالمرجع الجمعة محمود الزریقي، :انظر)1(
إن التقادم لا یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقید، ولا یسقط أي حق من الحقوق :"على أنه63ینص الفصل )2(

المتعلق بالتحفیظ العقاري، المعدل والمتمم بالقانون 12/08/1913الظهیر الشریف الصادر في : انظر". ینیة المقیدة بالرسم العقاريالع
.2011لسنة 5998، ج ر م العدد 2011نوفمبر 22المؤرخ في 1.11.177الصادر بموجب الظهیر الشریف رقم 14.07رقم

أن الملك الوقفي لا یحاز علیه مهما یؤكد علىالمذكورة أعلاه و 51الأموال الموقوفة المعنیة بالمادة " شعبد القادر قرمو "الأستاذ یحدد)3(
من المدونة لا یتعلق إلا بالعقارات أو الحقوق العینیة 51ولا نحتاج إلى التذكیر بأن المال الموقوف الذي تقصده المادة ...«:طالت المدة بقوله

لكن بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة . م أن نص المادة جاء عاما لا یمیز بین الأموال العقاریة والأموال المنقولةالعقاریة غیر المحفظة، رغ
غیر وكذلك فإن الحیازة لا تحمي المنقول لأنه...لأحكام الحیازة، نجد أن هذه الأخیرة لا یمكنها أن تطال إلا هذه الأموال العقاریة غیر المحفظة،

الحیازة وإذا كانت. ر ثابت كالعقار یتیسر تمییز الحیازة عن الملكیة بشأنه، فحیازة المنقول إذا اقترنت بحسن النیة تعتبر سندا للملكیةمستقر وغی
هة والتصرف قرائن في إثبات الوقف بالنسبة لإدارة الأوقاف في مواجهة الأغیار، فإن المقابل هو العكس في حالة اعتدادهم بالحیازة في مواج

فإذا حاز شخص وقفا عاما ولو طالت مدة حیازته، ثم قام علیه مدعي الوقف العام وأثبته، فإنه یقضى به للوقف العام لأن القاعدة . الوقف العام
.283و279سابق، ص المرجع العبد القادر قرموش، : انظر.»الفقهیة والقانونیة هي أن الوقف العام یحوز ولا یحاز علیه ولا یكتسب بالتقادم

مجلة القضاء المدني، المنازعات : ؛ في2681/1/4/2010، ملف عدد 27/03/2012المؤرخ في 1517قرار محكمة النقض، عدد : انظر)4(
. 180- 177، مشار إلیه ، ص 2الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
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تأكیدا على عدم اكتساب )1(06/03/2012المؤرخ في وقد تضمن قرار محكمة النقض 
ارة نظ) 531عدد 5كناش (27/05/2004فتعرض على المطلب المذكور بتاریخ ...:"ملكیة الأحباس بالتقادم بقوله

أوقاف مراكش مطالبة بكافة الملك موضوع طلب التحفیظ باعتباره ملكا حبسیا حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة 
، وإنه لإن دفعت المستأنف علیها بكونها مالكة للمدعى فیه ...14533في الملف عدد 17/01/1985بمراكش بتاریخ 

عمول به فقها وقضاء أن الأملاك الحبسیة التي منها وعاء عقار المطلب لا حتى بالتقادم المكسب لطول مدة حوزها، فإن الم
یطالها التقادم المكسب مهما طالت مدته، فإن نتیجة لما ذكر كله كان قرارها معللا تعلیلا كافیا وصحیحا ومرتكزا على 

".لتالي غیر جدیرة بالاعتبارأساس قانوني وغیر خارق للمقتضیات القانونیة المحتج بها، والوسائل الأربع جمیعها با

الأموال القابلة للحیازة هي مجموع الأشیاء المادیة المنقولة أو العقاریة التي وفي الجزائر، 
یمنع كسبها نص قانونيفي غیاب أي، بحیث تصبح محلا للملكیة )2(یجوز تملكها بالتقادم

قادم في الجزائر، والوارد في شأنها وعلیه، یمكن حصر الأموال التي لا یجوز كسبها بالت. )3(بالتقادم

مجلة القضاء المدني، المنازعات : ؛ في353/1/1/2010، ملف عدد 06/03/2012المؤرخ في 1220قرار محكمة النقض، عدد : انظر)1(
.149- 146، مرجع سابق، ص 2الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

لقد أخذ المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي هذا النظام ونظمه نظام التقادم المكسب مستمد من القانون الروماني، و یجدر التذكیر بأن)2(
كسبب من أسباب كسب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في القسم السادس من الفصل الثاني المتعلق بطرق اكتساب الملكیة، وبموجب المواد 

صفة أساسیة في حیازة الحقوق العینیة، وعلى وجه الدقة ویتحدد مجال التقادم المكسب، وب. من القانون المدني الجزائري836إلى 827من 
في حق الملكیة العینیة دون الحقوق الشخصیة، سواء شملت الحیازة عقارا أو منقولا، ذلك أن الحقوق الشخصیة لا یمكن أن تكتسب بالتقادم 

التقادم المكسب كل حق عیني سواء أكان حقا ومن هنا یتضمن. المكسب بل تنقضي بالتقادم المسقط كما هي الحال بالنسبة لحق المستأجر
من 828و 827والحق في السكن وحق الرهن وغیرها، وذلك طبقا لنص المادتین عینیا أصلیا أو حقا عینیا تبعیا، كحق الملكیة وحق الانتفاع

كان أوعقارا دون أن یكون مالكا له أو خاصا به من حاز منقولا أوعقارا أوحقا عینیا منقولا:" على أنهالأولىالقانون المدني الجزائري، إذ تنص 
إذا وقعت الحیازة على عقار :" على أنهالثانیة، وتنص "سنة بدون انقطاع) 15( صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر

".سنوات) 10( ادم المكسب تكون عشرأوحق عیني عقاري، وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، فإن مدة التق
سالفة الذكر، والتقادم 827من التقادم المكسب للملكیة، وهي التقادم المكسب الطویل المحدد في المادة والمشرع الجزائري نظّم ثلاثة أنواع 

من القانون المدني الجزائري والتي 829المذكورة أعلاه، وتقادم الحقوق المیراثیة الوارد في المادة828المكسب القصیر المتضمن في المادة 
ولیست كل الحقوق العینیة ". سنة) 33(لا تكسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا وثلاثین:" تنص على أنه

یازة قابلا للتعامل فیه، وأن یكون قابلا للحیازة،قابلة للتملك بالتقادم المكسب بل هناك شروط لا بد من توافرها، فیجب أن یكون الحق محل الح
یعد سببا من أسباب كسب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى إلا إذا كانت حیازته ممتدة خلال المدة التي وضعها لا كما أن التقادم المكسب 

في القانون الجزائري، نوعان من الحیازةوهناك . القانون، بمعنى أن التقادم المكسب یقوم على سیطرة فعلیة على الشيء أوالحق محل الحیازة
سنوات فقط إذا كان الحائز حسن النیة ویستند إلى سند 10سنة من أجل كسب الحق، والحیازة التي تستمر 15الحیازة التي تستمر مدة 

ادة ماجستیر في القانون العقاري، كلیة التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني، مذكرة شه: ثابتي ولید: انظرللاستزادة. صحیح
نصا، شرحا - التقادم في التشریع الجزائري:؛ و نبیل صقر37-17، ص 2008/2009الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

.116-65، ص 2012عین ملیلة، الجزائر،د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،،- وتطبیقا
لنظام العام، إذ أنه لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما یستوجب إثارته من ذوي الشأن، وهذا الأمر التقادم لیس من ا)3(

لا یجوز :" على أنهالتي تنص من القانون المدني الجزائري 321ینطبق على نوعي التقادم، سواء المكسب أو المسقط، وهو ما ورد في المادة 
ا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو من أحد دائنیه، أو أي شخص له مصلحة فیه ولو لم للمحكمة أن تقضي تلقائی

=
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والحقوق المقیدة في )1(نصوص قانونیة تمنع اكتسابها بالتقادم في الأشیاء الخارجة عن دائرة التعامل
والذي یعنینا في هذه الجزئیة بالضبط . والأملاك الوقفیة العامةوالأملاك الوطنیة)2(السجل العقاري

.ك الوقفیة العامةالأملاك الوطنیة العامة والأملا: هما
المتضمن 90/30من القانون رقم 4المادة تنص)3(ففیما یخص الأملاك الوطنیة العامة

الأملاك العمومیة غیر قابلة :"على أن08/14رقمالمعدل والمتمم بالقانونقانون الأملاك الوطنیة
مواجهة محاولات اغتصاب ، وبذلك فالحصانة والحمایة الأساسیة في"...الحجزللتصرف أوالتقادم أو

، وهي )4(عدم جواز تملكها بالتقادمقاعدةالغیر لها وتملكها مهما طالت مدة حیازتها، هي 

ویشترك نوعا التقادم في أسباب ". ویجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافیة. یتمسك المدین به
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما :" التي جاء فیهامن القانون المدني الجزائري832مادة وقفهما وانقطاعهما، وذلك طبقا لل

رض فیه یتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعدیل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعا
وإذا كان التقادم المكسب یعني مضي مدة من الزمن على وضع الید عل ". لتقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام التالیةهذه القواعد مع طبیعة ا

حق دون أن یعرف له مالك، فإن التقادم المسقط هو مرور تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه، ذلك أن التقادم المسقط من 
لذي لم یتمكن من الدفع بسقوط التزامه إذا ما طالبه الدائن بالتنفیذ، بشرط أن یثبت المدین فوات المدة القانونیة الناحیة القانونیة یخول للمدین ا
.218، ص2000مصر، القاهرة، أحكام الالتزام، د ط، الفتح للطباعة والنشر،: مصطفى الجمال: انظر. اللازمة دون مطالبة الدائن بحقه

عامل إما لطبیعتها أو بحكم القانون، فتكون الأشیاء خارجة عن دائرة التعامل بحكم طبیعتها لأنها ملك للعامة، ولا تخرج الأشیاء عن دائرة الت)1(
من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانیة على 682یمكن أن یستأثر بها شخص دون آخر، كالشمس والهواء، وهو ما عبرت عنه المادة 

، فهي أشیاء غیر قابلة للتملك سواء عن ..."عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتها والأشیاء التي تخرج ":أنه
وأما الأشیاء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون، فیرجع السبب الرئیسي لخروجها عن دائرة . طریق وضع الید أو عن أي طریق آخر

من القانون 689لعام والتعامل فیها یخالف هذا التخصیص، كالأملاك الوطنیة العامة التي نصت المادة التعامل كون تخصیصها تم للنفع ا
وقد یكون سبب الخروج عن دائرة التعامل راجع لأسباب متعلقة بالنظام . المدني على عدم جواز التصرف فیها أو حجزها أو تملكها بالتقادم

من القانون المدني 96المادة بحیث تنصزامات التي یخالف محلها النظام العام والآداب العامة، العام والآداب العامة، كما هي حال الالت
".إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا :" الجزائري على أنه

لنظام وأثره على الملك الوقفي العام العقاري في الفصل الثاني من سوف نوضح أكثر دور هذا ا-بعد تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني)2(
، والذي من أهم أسسه مبدأ عدم اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم، ذلك أن محاولة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في ظله یتعارض - ابهذا الب

الید على عقار خاضع للقید في إطار نظام الشهر العقاري أن یتملكه بالتقادم مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للشهر العقاري، فلا یستطیع واضع 
الذي یعتبر التقادم المكسب سببا وذلك على عكس نظام الشهر الشخصي. مهما طالت فترة حیازته له، ولأن الملكیة ثابتة بالقید في هذا النظام

.52-46، صمرجع سابق،عمر حمدي باشا و لیلى زروقي:انظرموضوعلمعلومات أكثر في ال. رئیسیا لكسب الملكیة العقاریة في ظله
مجموع الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي منه، 2طبقا للمادة ، 90/30في قانون الأملاك الوطنیة رقم " أملاك الدولة"یعني مصطلح )3(

الأملاك الوطنیة من الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، وتتكون . تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عامة أو خاصة
.والأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة، والأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة

نتیجة هوبالتقادمالعامالمالاكتسابجوازعدممبدأبأنالفقهاءبعضفنادىوالقضاء الفرنسیین،الفقهكنففيالقاعدةهذهترعرعت)4(
علیهاالیدوضعطریقعنالأفرادمن تعدیاتلحمایة الإدارةمقررةفالقاعدة.ومتفرع عنهالعامةالأموالفيالتصرفجوازعدمحتمیة لمبدأ

الحیازةأجلمنشرعتالدعاوىهذهأنحیثالید،وضعدعاوىبإحدىیدهأن یحميالیدلواضعیجوزفلا،بالتقادمملكیتهااكتساببغیة
القانونیحمیهافلاغیر مشروعةحیازةتعتبرلذلكالقانون،منسندبدونفتكونالعمومیةللأملاكالأفرادحیازةأوالقانونیة، أماالشرعیة

=
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لا یجوز التصرف في :" فیهامن القانون المدني التي جاء689القاعدة الواردة أصلا في نص المادة 
التي أخرجها المشرع من دائرة التملك )1(وهي الأملاك العامة". أموال الدولة أو حجزها أوتملكها بالتقادم

.)2(بالتقادم
في نفس المنحى في حظره لتملك الملك القضاء الجزائري على مستوى المحكمة العلیاوسار 

من 689إن المادة :" تضمن ما یلي، والذي)3(25/02/1998المؤرخ في 150719في القرار رقم العام 
من نفس القانون فتعتبر 688ل الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، أما المادة القانون المدني تمنع التصرف في أموا

للمنفعة مخصصةوالللدولةالمملوكةالأموالعلىالیدوضعحالاتفيالنیةبحسنیعتدلاومن هنا. الیدوضعدعاوىلا تحمیهاوبالتالي
لاالغیر، ومن هناأو حقملكعلىیعتديأنهیجهلكانالأمواللهذهحیازتهحالبأنهیتحجج أنحسن النیةالید لواضعیحقفلاالعامة،
دعوىبرفعتقومأنللإدارةیحقفإنهالقاعدةلهذهوإعمالامن خصمه،المرفوعةالیدوضعدعوىلدفعبهاالاحتجاجالأفرادمنلأحدیجوز

هذهأساسویكمن. عامبمالتعلقتمتىبالتقادمتسقطلاالاستحقاقدعوىنلأوقتأيفيلهاالمملوكةوالخاصةالعامةللأموالاستحقاق
سافراإخلالاو التخصیصذلكاستمراریةعدمإلىیؤديالید علیهاوضعأنحیثالعامة،للمنفعةالتخصیصاستمراریةضمانفيالقاعدة

واطراد، وأن وضع الید على المال العام مهما طالت مدته لا یُكسب الملكیة إذا وقع بعد تخصیص هذا بانتظامالعامةالمرافقسیردوامبمبدأ
المنقولفيالحیازةالاحتجاج بقاعدةیجوزلاإذمنقولةأوعقاریةالعمومیةالأملاككلعلىالقاعدةهذهتطبیقویمتد. المال للاستعمال العام

أبدیةلیستوهي قاعدة. فیهالتصرفجوازعدمومعتخصیص المالمعیتعارضوهذاالملكیة،نقلإلىیؤديذلكلأنالملكیةسند
العامة أوللاستعمال للمنفعةالتخصیصهوأساسهاأنفما داموهدفه،المالبطبیعةمرتبطةأنهاذلك،فتطبیقها نسبي، العامللملكبالنسبة

الخاصةالأملاكإلىالعامة وعادصفتهالمالفقدالتخصیصهذازالفإذام بقیت الحمایة التشریعیة التي غایتها صیانة المال العام،العا
اكتسابجوازعدممبدأعلىویترتب. بالتقادم، وسقطت الحصانة المكرسة له، وبدأت سریان التقادم المكسباكتسابهحینئذجاز، و للإدارة

یُمنع تملكه بالحیازة مع السبب الصحیح وحسن النیة إذ أي ، "الملكیةسندفي المنقولالحیازة"عدم سریان قاعدةبالتقادملعمومیةاالأملاك
الالتصاق لاكتساب "كما أن قاعدة . یمكن للشخص العام أن یسترد المال العام من تحت أي ید كانت دون أن یدفع المنقول للمشتري حسن النیة

العام لأن التصاقه لیس له أي تأثیر على صفته ما دام أن المال العام لا یمكن تملكه بالتقادم، وإن كان الماللا تسري على" امالمال الع
وبذلك تتأكد حصانة الملك العام ما دام مخصصا للمنفعة .الأصل في الالتصاق أن المال الأقل أهمیة یندمج في المال الأهم الملتصق به

.80-77؛ و دغو الأخضر، مرجع سابق، ص 98- 96بومزبر بادیس، مرجع سابق، ص: انظرللاستزادة. مال العامالعامة والاستع
قاعدة حمایة الأملاك ) 2011لسنة 37ج ر ج العدد (22/06/2011المؤرخ في 11/10نشیر في هذا الإطار إلى تضمن قانون البلدیة رقم )1(

إن الأملاك البلدیة التابعة للأملاك العمومیة :" التي تنص على أنه158جب الفقرة الثانیة من المادة الوطنیة العمومیة من التقادم المكسب بمو 
نص صریح یحمي تخصیصوبذلك وضع المشرع الجزائري موقفا واضحا من هذه الملكیة بموجب ". للبلدیة غیر قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز

المتضمن قانون 90/30رقم من القانونالمذكورة أعلاه 4ما ورد في المادة ةسایر وجاء لمثل في البلدیة، هذه الملكیة  للشخص الإقلیمي المتم
الذي لم یتضمن نصا ) 1990لسنة 15ج ر ج العدد (07/04/1990المؤرخ في 90/08الأملاك الوطنیة، وذلك على خلاف قانون البلدیة رقم 

، 11/10حمایة الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة في ظل القانون رقم : میساوي حنان: انظرل الموضوعللاستزادة أكثر حو . صریحا عن هذه القاعدة
.  77-75، ص 2014، 2مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سعیدة، العدد 

المذكور أعلاه، الأملاك الوطنیة العامة تتكون من الحقوق والأملاك 90/30رقمالقانونمن12والمادة 03طبقا  للفقرة الأولى من المادة )2(
أن المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف الجمهور، والمستعملة إما بطریقة مباشرة وإما بواسطة مرفق عام، شریطة 

، هي الأملاك التابعة90/30رقممن القانون3من المادة 2لوطنیة الخاصة فطبقا للفقرة أما الأملاك ا. تكیف مع الهدف الخاص بهذا المرفق
: علاق منور:انظرللاستزادة . الولایة أو للبلدیة غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العامة، بحیث تؤدي وظیفة امتلاكیة ومالیةللدولة أو

.22، ص1999/2000لجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر، جامعة البلیدة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في التشریع ا
.245، ص 2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر،عدد خاص، 2مجلة الاجتهاد القضائي، ج:انظر)3(
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المتعلق 90/30من القانون 4وحیث أن المادة ...أموال الدولة العقارات التي تخصص بالفعل لمصلحة العامة،
لا للحجز، أما بخصوص بالأملاك الوطنیة تنص على أن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم و 

الأملاك التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة فنصت هذه على أن إدارتها والتصرف فیها یخضع لأحكام هذا القانون رقم 
ولأحكام النصوص التشریعیة المعمول بها وأن جواز التصرف في الأملاك الخاصة لا یعني قابلیتها للتقادم كما 90/30

، واصلت )1(26/07/2000مؤرخ في 198170للمحكمة العلیا تحت رقم قرار آخروفي. "في اكتسابها
حیث فعلا بالرجوع :" تأكید حصانة الأملاك العامة ضد الاكتساب بالتقادم ضمن بُعد آخر، وذلك بقولها

إلى القرار المنتقد یتبین أن قضاة المجلس ذهبوا إلى رفض دعوى الطاعن على أساس أن المطعون ضده حائز للقطعة 
من 689، أي قبل تأمیمها، والحال أن هذا التعلیل مخالف لمقتضیات المادة 1955لترابیة محل التداعي منذ سنة ا

القانون المدني التي تنص على أنه لا یجوز التصرف في أموال الدولة أوحجزها أو تملكها بالتقادم، وبالتالي فإنه بتأمیم 
تكون قد أصبحت ملكا عاما یحظر اكتسابه ني للثورة الزراعیة الأرض موضوع النزاع وإدماجها في الصندوق الوط

وحیث بهذا فإنهم بقضائهم كما فعلوا یكون قضاة المجلس قد شابوا قرارهم بالقصور في ...بالتقادم مهما طالت المدة
".االتسبیب وهو ما جره إلى الخطأ في تطبیق القانون بما یكون معه الوجه المثار سدید

، والذي سن إجراء إثبات 21/05/1983المؤرخ في 83/352لمرسوم رقم إلا أنه وطبقا ل
، وبموجب المادة الأولى منه الوارد )2(التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

12المؤرخ في 75/74كل شخص یحوز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن للإجراء المحدث بالأمر :" فیها
المذكور أعلاه، عقارا من نوع ملك، حیازة مستمرة غیر منقطعة ولا متنازع فیها وعلانیة ولیست 1975وفمبر سنة ن

والمتضمن القانون المدني، یمكنه أن 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/85مشوبة بلبس، طبقا لأحكام الأمر 
، وعلى "عداد عقد شهرة یتضمن الاعتراف بالملكیةیطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا إ

الرغم من مضمون هذه المادة التي منعت أي شخص أن یطلب التملك بالتقادم وإعداد عقد الشهرة 
لإجراء إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل للعقار الموجود في البلدیات التي خضعت 

تم التعدي والاستیلاء نقطعة ولا متنازع علیها، فإنه العقاري، والذي یحوز عقارا حیازة مستمرة غیر م
ولاستدراك هذا الخطأ التشریعي تجاه الملكیة العقاریة . على الكثیر من الأملاك الوقفیة العامة العقاریة

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمجاء القانون
صراحة وبكل وضوح أكد في مادته الثالثة الذي ، و )3(ریق تحقیق عقاريوتسلیم سندات الملكیة عن ط

لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك الوطنیة بما :"بقولهعلى عدم جواز تملك الأملاك العقاریة الوقفیة 
من لا یمكن لأي شخص تملك عقار یندرج ضوبالتالي ". فیها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة

.223، ص 2004، الجزائر،عدد خاص، ، قسم الوثائق، المحكمة العلیا2مجلة الاجتهاد القضائي، ج::انظر)1(
.1983لسنة 21ج ر ج العدد : انظر)2(
.المذكور أعلاه83/352رقمالمرسوم07/02رقمالقانونىألغ.2007لسنة 15ج ر ج العدد : انظر)3(
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، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا بموجب وضع یده علیه ومهما طالت المدةالأملاك الوقفیة
لكن حیث أنه من الثابت أن الحبس ینقسم :" على أنه)1(29/12/2001المؤرخ في 213394في قرارها رقم 

ضع للمنفعة العامة والتي لا یجوز وهو الحبس الخیري العام ویأخذ حكم العقارات التي تخ: النوع الأول: إلى نوعین
الحبس الأهلي وهو خاضع للتقادم متى توافرت شروطه، سواء في سقوط حق : النوع الثاني. التقادم المكسب فیها

من 828من القانون المدني، أوالتقادم المكسب عملا بالمادة 2فقرة 102التمسك بالبطلان تماشیا مع أحكام المادة 
".نفس القانون

المعدل 91/10الرغم من ذلك كله، لم یفصل المشرع الجزائري في قانون الأوقاف رقم وعلى
لكن یمكن أن یفهم ، بأن الأملاك الوقفیة العامة العقاریة لا یمكن أن تكتسب بالتقادمصراحةوالمتمم 

من نفس القانون، والتي تمنع التصرف في أصل الملك الوقفي )2(23من نص المادة - ضمنیا- ذلك 
سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها من التصرفات، لذا من باب أولى عدم قابلیتها للتقادم 

المعدل والمتمم یصب مضمونها في هذا الإطار 91/10من القانون رقم 36كما أن المادة . المكسب
أویخفي عقود الوقف یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة متسترة أو تدلیسیة :" والتي جاء فیها

".أومستنداته أو یزورها، إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات

:)L’insaisissabilité(عدم قابلیة الملكین للحجز: ثالثا
ن ، لأحجز على الملك العام وفاء لدین على الدولةأن یالمبدأ لا یستطیع الغیرمن حیث 

برا في المزاد العلني لصالح الدائن وهو ما ینتج عنه انتقال الحجز علیه یستدعي نزع ملكیته وبیعه ج
ملكیته من الدولة إلى أحد الخواص، وهذا ما یتعارض مع الحمایة المقررة للمال العام، خاصة بعد 

كما أن مضمون مبدأ . تكریس قاعدتي عدم جواز التصرف فیه وعدم جواز اكتساب ملكیته بالتقادم
ك العامة لا یعني المعنى الضیق الاصطلاحي لهذه العبارة أي الحجز عدم جواز الحجز على الأملا

علیه فقط، وإنما ما یُراد به منع جمیع صور التنفیذ الجبري على الأموال العامة والتي تتعارض مع 
من تعطیل لسیر المرافقبالإضافة إلى ما ینجر عنهاهذه الأموال للمنفعة العامة،فكرة تخصیص

قضائي في القضاء العقاري، الاجتهاد ال: العلیا؛ جمال سایسالصادر عن المحكمة29/12/2001المؤرخ في 213394قرار رقم ال: انظر)1(
. 1147، ص 2013الجزائر، ، منشورات كلیك،2، ط2ج

اري ونشیر هنا أن القانون اللیبي انتهج نفس النهج الذي سار علیه كل من المشرعین الجزائري والمغربي، بعدم خضوع الملك الوقفي العام العق
جمعة محمود الزریقي،:انظرللاستزادة أكثر. المتضمن أحكام الوقف1972لسنة 124للتقادم المكسب، وذلك على إثر صدور القانون رقم 

.33- 31ص ،مرجع سابق
لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، :" المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم على أنه91/10من القانون رقم 23تنص المادة )2(

".أو التنازل أو غیرهابأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة
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.)1(ة تلبیة وإشباع الاحتیاجات العامة للمواطن والمنفعة العامة لكل المجتمعالعامة واستمراری
الظهیر الشریف المؤرخ من 8الفصل وهي قاعدة ورد النص علیها في المغرب في 

الظهیر المتمم بالأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إداریةبشأن28/06/1954في
أي الأملاك - الأملاك المنصوص علیها في الفصل الثاني :"ص على أن، والذي ین1.58.344الشریف رقم 

". ...الحجزولامن هذا الظهیر، غیر قابلة للتفویت - العمومیة
ویمتد في المغرب مبدأ عدم جواز الحجز على الملك العام لیسري على الأملاك الوقفیة العامة 

الوقف العامالمال لصفةاكتسابیترتب على :" أنهعلى من مدونة الأوقاف 51العقاریة، حیث نصت المادة 
وتفریعا عن هذا المبدأ، لا یمكن ترتیب حقوق عینیة تبعیة على الملك الوقفي ". ...عدم جواز حجزه

العام العقاري كضمان للدیون المترتبة علیه، كالرهن الرسمي أوالحیازي، كون هذه الحقوق تبرز وتتأكد 
ن الدائنین، فیتم تفضیل الدائن ذي الحق العیني التبعي على الدائن قیمتها من حیث الأفضلیة بی

.الشخصي على إثر بیع أموال المدین جبرا
وما یؤكد هذه الحصانة المشتركة ضد الحیازة بین المال العام والملك الوقفي العام العقاري في 

وق العینیة التي تنص المتضمن مدونة الحق39.08من القانون رقم 261المغرب ما جاء في المادة 
:لا تكتسب بالحیازة:" على أنه

أملاك الدولة العامة والخاصة؛- 
الأملاك المحبسة؛- 
أملاك الجماعات السلالیة؛- 
أملاك الجماعات المحلیة؛- 
العقارات المحفظة؛- 
".  الأملاك الأخرى المنصوص علیها صراحة في القانون- 

ولا تسقط بالتقادم ولها حق تعتبر دیونا ممتازةالعامةغیر أن الدیون المستحقة لفائدة الأوقاف 
تعتبر :" والتي تنص على أنهمن مدونة الأوقاف المذكورة أعلاه55طبقا لما ورد في المادة الأولویة،

دیون الدیون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة دیونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ویكون لاستیفائها حق الأولویة بعد أداء ال
الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوین وغیرهم ممن تجب علیه نفقته طبقا لأحكام مدونة 

، وهو امتیاز غیر وارد بالنسبة للأوقاف المعقبة التي تبقى دیونها مجرد دیون عادیة، ذلك أن "الأسرة

.656، مشار إلیه، ص2، ج- نشاط الإدارة وامتیازاتها-كریم لحرش، القانون الإداري المغربي،:انظر)1(
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على باقي )1(من أموال المدین تفضیلاهاطیع أصحابها وبقوة القانون تحصیلالدیون الممتازة یست
الدیون الأخرى، وفي ذلك تحقیق للمقاصد المرجوة من مداخیل الأوقاف العامة العقاریة وحلا جیدا 
أوجدته المدونة المغربیة لاستخلاص الدیون المستحقة التي تستعمل في الأصل في تنمیتها 

. القانوني الوقفي الجزائريهذا الامتیاز لا نجده مكرسا في النظامو ، )2(وترمیمها
من القانون 689فلا یجوز حجز الأملاك العامة وفقا لما ورد في المادة ،الجزائروأما في 

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30من القانون رقم 4وما جاء في المادة المدني سالفة الذكر،
لاك العمومیة غیر قابلة للتصرف أوالتقادم الأم":التي تنص على أنه08/14المعدل والمتمم بالقانون 

L’Execution(بعملیة التنفیذ الجبريالمرتبط مباشرةوأیضا بصریح ما تضمنه القانون،)3("...أوالحجز

Forcée( على أنه636المادة فينصیالذي 08/09وهو قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم:
:      على الأموال الآتیة لا یجوز الحجزوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، فضلا عن الأموال التي تنص الق"
، أو للجماعات الإقلیمیة، أوللمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، ما لم ینص الأموال العامة المملوكة للدولة-/1

".....القانون على خلاف ذلك، 
للنفعتخصیصهاهوالعامةالأموالفيرفالتصجوازعدمفيسبب الرئیسيالكانإذاو 

قانون فرضت إصدارم، فإن طبیعة المدین المالك لهذه الأموال، وهو الدولة كأصل عام، العا
دون الحجز على أموالها التعویضبمثابة أداة فعالة تمكّن الدائن لها من الحصول على حقه في 

المطبقة المتعلق بالأحكام الخاصة08/01/1991المؤرخ في 91/02القانون رقم العامة، وهو
تحقیق يالعامة هالأموالعلىالحجزجوازعدمالغایة من قاعدةف.)4(بعض أحكام القضاءعلى 

الامتیاز حق أولویة :" منه1243فصلبقوله في الفي إطار قانون الالتزامات والعقود المغربيحق الامتیاز معنىلقد بین المشرع المغربي )1(
".نون على أموال المدین نظرا لسبب الدینیمنحه القا

مشاكل الوقف المعقب وسبل علاجها في ضوء مدونة الأوقاف، : ؛ و محمد المهدي106ص مرجع سابق،هشام تهتاه،: انظرللاستزادة أكثر )2(
الوقف المغربي في : المهديمحمد؛ و 176-175، ص 2013، 4مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد

.100، ص 2012، 3، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد -تأملات في مدونة الوقاف-ثوبه الجدید
ابلة للتقادم ولا للحجز الأملاك الوطنیة الخاصة غیر ق:" ما یليعلى المذكور أعلاه08/14رقم من القانون4من المادة 2الفقرة كما تنص)3(

".ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة
إن امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم أو قرار محتواه یتضمن دفع تعویض لأحد الأفراد أصبح الیوم له حل ممكن في ظل الأحكام التي جاء بها )4(

مكّن المستفیدین من الذي )1991لسنة 2ج ر ج العدد (كام القضاءبعض أحالمطبقة على المتعلق بالأحكام الخاصة91/02القانون رقم 
أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري من الحصول على مبلغ الدیون لدى 

تنفیذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح " انیحمل عنو 038/302، وأحدث حساب تخصیص خاص رقم )منه5المادة (الخزینة العمومیة
، وأیضا أعطى هذا القانون لكل فرد معني بالأمر إمكانیة تقدیم عریضة )منه6المادة ("الأفراد والمتضمنة إدانات مالیة للدولة وبعض الهیئات

كل الوثائق وبانة الهیئة المحكوم علیها، مكتوبة لأمین خزینة ولایة موطنه مرفوقة بنسخة تنفیذیة للحكم أو القرار القضائي المتضمن إد
=
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كوسیلة للتنفیذ الجبري یأتي بعد )1(منع انتقالها وانتزاعها جبرا عن طریق الحجز علیها، هذا الحجز
.)2(وتحت إشراف القضاء، فشل كل المحاولات الودیة

هو أیضا، بحكم طبیعته التي الجزائر غیر قابل للحجز علیه في والملك الوقفي العام العقاري
من قبل الواقف والموقوف علیه، وهو ما یُمیزه كنظام قائم بذاته ودائم في منفعته، ه تمنع تملك أصل

لا یكون خاضعا بحیث تُصرف هذه المنفعة في الصالح العام للمحتاجین أو في الأعمال الخیریة، لذا 
لعملیة الحجز المرتبطة بأغلب التصرفات الأخرى، وكیفما كان محله، فالحجز ینجر عنه اللجوء إلى 

وبذلك على ). منه7المادة (أوالمستندات المثبتة لبقاء إجراءات التنفیذ مدة شهرین دون نتیجة ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ 
. )منه8المادة (أشهر من تاریخ إیداع الطلب) 03(ةأمین الخزینة أن یدفع المبلغ الذي یحتویه الحكم أو القرار القضائي في أجل أقصاه ثلاث

: التي تنص على أنه08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 986ولقد أحال المشرع الجزائري على هذا القانون بموجب المادة 
مالي محدد القیمة ینفذ طبقا للأحكام التشریعیة عندما یقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنویة بدفع مبلغ "

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، والتي 01/02/1994المؤرخة في 0006/94رقم المذكرةوقد لفتت ".الساریة المفعول
تى لا تترتب على التأخیر في التنفیذ دون تأجیل، وحالمذكور أعلاه91/02القانون رقم موضوعها تنفیذ الأحكام القضائیة إلى ضرورة تنفیذ

ولقد أكدت المحكمة العلیا على هذا الحل الذي اعتمده القانون .)رسالةالهمن هذ427ص01رقم الملحقهذه المذكرة في انظر(تعویضات
المستفیدین من أحكام من المقرر قانونا، أنه یمكن للمتقاضین":11/04/1993المؤرخ في 92.118رقم القراربقولها في 91/02رقم 

القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن یحصلوا على مبلغ الدیون لدى الخزینة 
قسم الوثائق،القضائیة،المجلة :انظر".العمومیة التي یقع فیها موطنهم، على أن یقدم المعنیون لأمین الخزینة،عریضة مرفقة بالوثائق اللازمة

.191، ص02،1994عددالالجزائر،المحكمة العلیا،
یسمح للطرف أن عدم وفائه بالتزام علیه بعد صدور حكم أو قرار قضائي واجب التنفیذذلكعملیة الحجز لا تكون إلا على أموال المدین، )1(

وفقا للإجراءات المحددة في قانون الشروط القانونیة التي تُجیز التنفیذ الجبري علیهاعلى أن تتوافر الصادر الحكم لفائدته بالقیام بالتنفیذ الجبري،
إلى 636المواد من :راجع. ، إذ بإمكانه حجز ما للمدین من عقارات أو منقولات أو حجز ماله عند الغیر08/09الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

وللاستزادة أكثر حول عملیة التنفیذ الجبري في .08/09ن الإجراءات المدنیة الإداریة رقمفي الباب الخامس المتعلق بالحجوز من قانو 799
.278- 153،ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر،1طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة، ط:بربارة عبد الرحمن: انظرالقانون الجزائري 

وبذلك لا یجوز ترتیب حقوق . هذه الأملاكبهاتتمتعالتيالحمایةمظاهرمنهامامظهراامةالأملاك الععلىالحجزجوازعدمقاعدةتعد) 2(
فلا تكون الأملاك العامة محلا لرهن .عینیة تبعیة على الأموال العامة كضمان للدیون المستحقة على الإدارة، أي على ذمة الشخص العام

أن هذه الحقوق تعتبر تأمینات الغرض منها تمییز أصحابها على غیرهم من إذحق امتیاز،رسمي أو رهن حیازي أو حق اختصاص أو
إعسارها، كما أن لا یتصورأنهأيإكراه،دونالتزاماتهاتنفیذعلىالقدرةفیهایفترضالإدارة التيلصالحمقرروهذا المنع. الدائنین العادیین

التنفیذإجراءاتمباشرةیجوزلاأنهعلیهالمتفقمنلذا. بهاالانتفاعسبلانقطاعإلىیؤديأنالتنفیذ الجبري على الأملاك العامة من شأنه
بالنظامتعتبر من القواعد المتعلقةالعامةالأموالعلىالحجزجوازعدمقاعدةأنوبما. العامةالأشخاصتجاهالأحوالمنحالبأيالجبري

حجزحالةفينفسهتلقاءمنبالبطلانیقضيأنللقاضي-:ما یليذلكعلىیترتبالعام والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه
كما- ؛ الإجازةتصححهلاالبطلانوهذاالإجراءات،علیهاكانتمرحلةأيفيبهیتمسكأنذي مصلحةلكلیجوزكماالعامة،الأموال
حتىوذلكالأموال،تلكعلىالعامةللمنفعةنزع الملكیةأحكامسریانمعدالعامة،الأموالعلىالجبريالتنفیذجوازعدممبدأعلىیترتب
عدم قبول طلبات الحجز التي یقدمها الأفراد ویكون موضوعها أحد عناصر الأملاك العامة، وبذلك على -؛ العامللنفعمخصصةتبقى

حمدي :انظرللاستزادة. عمومیة الأموال المراد الحجز علیهاالمحضرین الامتناع عن القیام بإجراءات الحجز المتعارف علیها بمجرد التأكد من
، د ط، دار هومه، 2008فیفري 25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في 08/09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم : باشا عمر
.82- 80مرجع سابق، ص ؛ و دغو الأخضر،99-98؛ و بومزبر بادیس، مرجع سابق، ص17- 16، ص 2012الجزائر، 
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البیع بالمزاد العلني لاستیفاء قیمة الدین، وأیضا انتقال ملكیته إلى طرف جدید تقدم إلى هذا المزاد، 
غیر أنه وبالرجوع إلى . لوقفي وأساسهوهو ما یتنافى مع قاعدة التأبید المرتبطة ببقاء أصل الملك ا

على الأملاك الوقفیة، الحجزجوازعدمقاعدةالجزائري، نجد أنه لم یتناول91/10قانون الأوقاف 
حسم في الأمر بموجب البند الثاني من المادة 08/09لكن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

الأموال الموقوفة وقفا عاما أوخاصا ما عدا الثمار منه والتي أكدت على عدم جواز الحجز على636
فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز :"والإیرادات، إذ جاء فیها
وبذلك ."...،عدا الثمار والإیراداتما، الموقوفة وقفا عاما أو خاصاالأموال - 2:...الحجز على الأموال الآتیة 

عدم جواز الحجز على الملك الوقفي العام في ظل قانون المشرع الجزائري بتضمینه قاعدةأحسن
اعتراف بمكانة الملك الوقفي إلى جانب الملك العام في وهو ، 08/09رقمالإجراءات المدنیة والإداریة

نشر التكافل التي یجب العمل على استمراریتها فيخدمة المجتمع الجزائري وحمایة لمنفعته العامة
.الاجتماعي

لكن وإن كان الحجز على المال كحل مطبق لوفاء الدین لا یمكن تنفیذه في الملك الوقفي 
من الجزائري ، إلا أن هذا الأمر لم یمنع المشرع الحال في المال العامالعام على غرار ما هي 

ن هذا الأخیر مدینا للغیر ولم من الحجز علیها إذا كا-أي المُستحِق في الوقف- ستثناء حصة المنتفعا
یجوز جعل حصة :" التي جاء فیها91/10من قانون الأوقاف 21یُوف بدینه، وذلك طبقا لنص المادة 

، أي أنه سمح بالتنفیذ على حق الموقوف "المنتفع ضمانا للدائنین في المنفعة فقط أوفي الثمن الذي یعود إلیه
سالفة الذكر، أي أنه 636الواردة في البند الثاني من المادة " اداتالثمار والإیر "علیه، فیما ذُكر بـعبارة 

یجوز له رهن حصته إذا للمستحق الموقوف علیه، إذ التي هي ملكفقط"الغلة"یمكن الحجز على 
. )1(قبضها أو كانت قابلة للقبض دون أصل الملك الوقفي الذي لا یمكن له أن یستعمله كضمان للدین

في مركز متمیز عن مركز كل من الواقف والموقوف الوقفي العام العقاريبقاء الملك إذن،
نتیجة حتمیة لتوافر كل أركانه سالمة من كل عیب أو مخالفة للقانون ولمقاصد الشریعة علیه 

خاصةبمكانةیعترفا لهالإسلامیة، وهو الأمر الذي حتّم على المشرعین المغربي والجزائري أن
، وهذا من أجل دوام استمرار منفعته خصا بها الملك العامنونیة كتلك التيتفرض خضوعه لحمایة قا

.العامة واستغلاله بطریقة جیدة خدمة للمجتمع، ووصولا إلى الغایة التي یسعى لتحقیقها هذا الملك
من 2010هذه الحمایة في الجزائر مع ما تضمنته المدونة المغربیة للأوقاف لسنة وبمقارنة
لم تجعل الباحث یتوه مدونةالثلاثیة للملك الوقفي العام العقاري، فإننا نجد أن هذه التكریس للحمایة

.189حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص:انظر)1(
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مادة واضحة ، بل ضُمّنت هذه الحمایة في النظام القانوني المغربيللوصول إلى مكان تقنینها في 
لصفة یترتب على اكتساب المال :" منها على أنه51ة ، فنصت المادوالعناءفاصلة لا تحتمل التأویل

عدم جواز حجزه أو اكتسابه بالحیازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فیه إلا وفق المقتضیات المنصوص الوقف العام
متعلقة بتفعیل الحمایة الثلاثیة نتیجة أساسیة كما أننا نستطیع الوصول إلى ". علیها في هذه المدونة 

، والجزائر من عدم جواز التصرف والحجز والتقادمالمقررة للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب 
وبذلك تستفید الأموال .هي وجود تشابه كبیر، إن لم نقل تطابق، مع الحمایة المقررة للأملاك العامة

الوقفیة العامة العقاریة من نفس الحصانة التي تتمتع بها هذه الأموال العامة، إلا أن قاعدة عدم جواز 
. )1(وقفي العام العقاري لیست بقید مطلقالتصرف في أصل الملك ال

بمدى حصانة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة تجاه إمكانیة وهنا نطرح تساؤلا آخر مرتبطا 
.في المغرب والجزائرنزع ملكیتها من أجل المنفعة العمومیة 

الفرع الثاني
الملكیة من أجل المنفعة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة من حصانة عدم إمكانیة نزعاستفادة 

العمومیة المكفولة للأملاك العامة في المغرب والجزائر
تستلزم  قاعدة عدم جواز التصرف في الملكین أن العقارات العامة في المغرب لا تخضع 

المتعلق بنزع 7.81، وهو ما ورد صراحة في الفصل الرابع من القانون رقم )2(لإجراءات نزع الملكیة

.ه الرسالةأمام تطبیق آلیة الاستبدال على الملك الوقفي العام العقاري، والتي سنتناولها في الباب الثاني من هذهذاو )1(
المتعلق بنزع الملكیة 31/08/1914المؤرخ في الشریفالظهیرلأجل المنفعة العامة في المغرب هونزع الملكیةأول نص قانوني أقر ب)2(

الحمایة الفرنسیة، وقد احتوى هذا الظهیر على كان ذلك في فترة، و )1914لسنة 74ج ر م العدد ( بعوض وإشغالها مؤقتا للمصلحة العمومیة
تقدیم المصلحة الله وأعز أمره أنه لما كان یعلم من كتابنا هذا أسماه ا:" یلياته مأبواب، وقد ورد في دیباج)7(سبعةعلى اموزعفصلا) 42(

اقتضى نظرنا أن نسهل مباشرة الأشغال النافعة لتقدم إیالتنا العامة على المصلحة الخاصة من أساس الشریعة الإسلامیة في جمیع الأحوال
ج ر م العدد (لال الأملاك بصفة مؤقتةالمتعلق بنزع الملكیة لأجل المصلحة العمومیة واحت03/04/1951المؤرخ فيظهیرالثم جاء ". الشریفة
من القضاء الحكم بنزع أن تطلبمقرر التخلي عن العقارات في سنتین وأن على الإدارة نازعة الملكیةمدةحصر، والذي )1951لسنة2011

المتعلق26/06/1967المؤرخ في المرسوم الملكي بمثابة قانون صدرثم.ملكیته داخل هذه الفترة وإلا سقط مفعول هذا المقرر بقوة القانون
خاص واستثنائي على ظهیر نص، وهو )1967لسنة 2854ج ر م العدد (تهیئة خلیج طنجة واستثمارها منفعة عمومیةفيالإعلان أنب

ته لا استثنائیة منها أن من یتم نزع ملكیطبیعةذات وضع إجراءاتو ، استحداث الشركة الوطنیة لخلیج طنجةبموجبهوتم، 03/04/1951
كان لابد من تطویر نظام اتیالسبعینوفي . یمكنه الطعن في التعویضات الممنوحة له كمقابل تعویضي لعقاره المنزوع الموجود في المنطقة

وهو، فجاء النص القانوني الخاصنزع الملكیة من أجل تحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتنفیذ سیاسة السكنى في المغرب،
تلاهثم ، )1976لسنة 3321ج ر م العدد (المتعلق بتهیئة خلیج أقادیر واستثماره السیاحي21/06/1976المؤرخ في هیر الشریف الظ

مؤرخال1.81.254الظهیر الشریف رقم ، الصادر بتنفیذهالمتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت7.81القانون رقم 
3685ج ر م العدد (16/04/1983المؤرخ في2.82.382، ومرسومه التطبیقي رقم )1983لسنة 3685م العدد ج ر(06/05/1982في

بحیث یمكن لنازع الملكیة ، تراجع بموجبه المشرع المغربي عن إلزامیة اقتناء العقارات بالتراضي،7.81هذا القانون الحالي رقم ). 1983لسنة 
=
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لا یجوز نزع ملكیة المباني ذات الصبغة الدینیة :" على أنهل المنفعة العامة والاحتلال المؤقتالملكیة لأج
وعلیه، فإن عملیة نزع ". والمنشآت العسكریةللملك العامالتابعة والعقاراتالشعائر وكذا المقابر المعدة لإقامة

والمقابر والعقارات التابعة ) 1(لدینیةالملكیة من أجل المنفعة العامة لا ترد على المباني ذات الصبغة ا
كما أن نزع الملكیة ینصب في الأصل على العقارات والحقوق . )2(للملك العام والمنشآت العسكریة

ونصت أیضا . القانونمن نفس)3(وهو ما تضمنه الفصل الأولاستثناء، العینیة دون المنقولات إلا 
لا تنزع ملكیة أحد إلا لأجل :" على أنهونة الحقوق العینیة مدبالمتعلق39.08من القانون رقم 23المادة 

.)4("الإجراءات التي ینص علیها القانون، ومقابل تعویض مناسبفقالمنفعة العامة وو 

حسب ما تملیه علیه ظروف كل حالة، وأیضا نص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي أن یسلك هذا الإجراء أو لا یسلكه 
ظهیر ، وهذا على خلاف بالإذن في الحیازة والحكم المتعلق بنقل الملكیة الذي لا یمكن استئنافه إلا في الشق المتعلق بالتعویض

مسطرة التفاوض المسبق مع الملاك وأصحاب الحقوق العینیة تفادیا للوصول - یةكعملیة أول–الذي كان یلزم الإدارة أن تسلك 03/04/1951
القضاء الإداري وحمایة : المصطفى التراب:انظرموضوع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في المغربللاستزادة أكثر حول. قضاءإلى ال

.149- 147ص مرجع سابق،،؛ و بوعزاوي بوجمعة61- 24، ص2013الملكیة العقاریة، دط، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، 
المتعلق بالأماكن المخصصة 1.84.150لابد من الرجوع إلى الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم مدلول عبارة المباني الدینیةللوقوف على )1(

عامة المسلمین ولا یمكن أن تكون محل ملكیة تعتبر وقفا على:" ما یليعلى منه6الفصل نصیالذي ، و لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها
حة خاصة جمیع الأبنیة التي تقام فیها شعائر الدین الإسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سیشید في المستقبل من مساجد وزوایا وأضر 

. ، أي أن المباني الدینیة هي المساجد والزوایا والأضرحة ومضافاتها"ومضافاتها
على حق الدولة في نزع الملكیة من أجل المنفعة كاستثناءاتأن مضمون الأحكام القانونیة المتضمنة "عبد الرزاق اصبیحي"ستاذیرى الأ)2(

ستثن كل العامة والواردة في هذا الفصل الرابع تحمل نوعا من التمییز بین أنواع العقارات المستثناة من العملیة، بحیث أن المشرع المغربي لم ی
من عملیة النزع بل فقط المباني ذات الصبغة الدینیة المعدة لإقامة الشعائر والمقابر، في حین وسّع مجال الاستثناءین الأخیرین وهما الأوقاف

الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكیة الأحباس العامة بالمغرب،: عبد الرزاق اصبیحي:انظرللاستزادة. عقارات الملك العام والمنشآت العسكریة
. 65- 63ص،2002، 47العدد جلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، المغرب،الم

إن نزع ملكیة العقارات :" ما یليالمتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على 7.81ینص الفصل الأول من القانون رقم )3(
الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا یمكن إجراؤه إلا طبق الكیفیات المقررة في كلا أو بعضا أو ملكیة الحقوق العینیة العقاریة لا یجوز

".مراعاة الاستثناءات المدخلة علیه كلا أو بعضا بموجب تشریعات خاصةهذا القانون مع 
مع روح التعدیل یتلاءموق العینیة من مدونة الحق23بموجب المادة لإجراء نزع الملكیةأن السیاق المحددالفقه المغربيلقد اعتبر )4(

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة 7.81من القانون رقم 20، في حین أن تحدید التعویض الوارد في الفصل 2011الدستوري لسنة 
في مجال التعویض 23المادة التي أقرتهاالتناسبیةتحقیقذلك أن ،المنشود بعد هذا التعدیللا یحقق الأمن القانونيوالاحتلال المؤقت 

- حسبهم- في عملیة تحدید التعویض، فالعدالةتجاهل الضرر المستقبليیذيمنه ال20وخاصة الفصل تعدیل قانون نزع الملكیة تقتضي 
ى التعویض تقتضي التعویض عن كل الأضرار التي لحقت الملكیة أیا كانت مادیة أو معنویة، حالیة أو مستقبلیة، وإلا لا ترقى إلى مستو 

كما هي الحال عند ، )Indemnité préalable(كما أن الفقه المغربي أكد على ضرورة إدراج شرطي التعویض العیني والمسبق. العادل
20من المادة 2من الفقرة " قبلي" كلمةقد حذف 16/01الصادر بموجب القانون رقم المشرع الجزائري، وإن كان التعدیل الدستوري الأخیر 

في إطار تنفیذ نزع الملكیة دتخلیه عن شرط أسبقیة التعویض عنمما یعني، "ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف":صه على أنهبنمنه
وبالنتیجة من . وهو ما سوف نقف علیه فیما یخص موقف المشرع الجزائري من عملیة نزع الملكیة،الإجراءات المنظمة لعملیة نزع الملكیة

سالفة الذكر هو الإطار العام الذي یجب البناء 23أن شرط التناسبیة یتعرض لخرق فاضح وأن ما تضمنته المادة یرى الفقه المغربيذلك، 
=
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غیر أن حصانة الملكیة العامة والملكیة الوقفیة العامة العقاریة في المغرب لیست دائما 
لعامة، وهي التي تسمح بتدخل الدولة لتوجه الحقوق ، لأنه قد تأتي قیود مقررة للمصلحة امطلقة

، وانطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي)1(مضمونا وشكلا في خدمة سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة
توظف هذه القیود لتنزع ،)2(والمهام السیادیة التي تتطلبها عملیة توفیر هیاكل وطنیة قاعدیة في الدولة

في المحددة مسبقاالشروط والإجراءاتفها من أجل المنفعة العامة، لكن وفق الملكیة مهما كان تصنی
بالمرحلة الإداریة والمرحلة المذكور أعلاه، والذي یتضمن قواعد متعلقة 7.81القانون رقم 

ذات الصبغة الدینیة لا یجوز نزع ملكیتها لغایة العقاریةالعامةالأوقافإلا أن . )3(القضائیة

لتحقیق الأمن ونقف هنا عند الخطوة التي سعى من خلالها المشرع المغربي . المتعلق بنزع الملكیة7.81علیه إذا ما تم تعدیل القانون رقم 
على عمل الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بأن ألزمها بتعلیل قراراتها، وذلك روعیةباغ المشسولإعملیا القانوني

الإدارات العمومیة بإلزاموالمتعلق 23/07/2002المؤرخ في 1.02.202الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 03.01من خلال القانون رقم 
شرط : نادیة النحلي: انظرلتفاصیل أكثر. )2002لسنة 5029ج ر م العدد (مومیة بتعلیل قراراتها الإداریةوالجماعات المحلیة والمؤسسات الع

مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة من مدونة الحقوق العینیة،23التناسبیة عن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة من خلال المادة 
.187- 168ص ، 3،2012والقضائیة، فاس، المغرب، العدد 

وهو ما ورد في أعلى نص قانوني في المغرب، وهو الدستور، إذ عمد المؤسس الدستوري المغربي على توضیح مضمون حمایة قاعدة )1(
یضمن القانون حمایة :" نص على أنهیالذي 2011التعدیل الدستوري لسنة من35التملك ومتى یمكن الحد من نطاقها، وذلك بموجب الفصل 

ویمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمیة الاقتصادیة للبلاد، ولا یمكن نزع الملكیة إلا . الملكیةحق
...".في الحالات ووفق الإجراءات التي ینص علیها القانون

أسمالیة الأولى، وهو شخص الإقطاعي، تدخلت الاعتبارات بعد أن اقترن نزع الملكیة الخاصة بالجانب الشخصي التسلطي الذي عرفته الر )2(
المحددة بموجب قوانین مسبقة تنظم عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، المقترنة بمبدأ التضامن الاجتماعي والسلطة العامة و الموضوعیة 

أثناء طرحهما "  Yves Gaudemet" و"André De Laubadèr": وتحت قاعدة التعویض العادل والمسبق، وهو ما عبر عنه الأستاذان
:" بقولهما،للمعنى الجدید لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة والأسس والمبادئ الثابتة في تأطیرها

«L’expropriation pour cause d’utilité publique est une opération administrative par laquelle l’administration
oblige un particulier à lui céder la propriété d’un immeuble dans un but d’utilité publique et moyennant
une indemnité juste et préalable. Cette simple définition fait apparaitre L’expropriation comme une
prérogative de la puissance publique particulièrement exorbitante et portant sur un objet considéré comme
éminemment respectable, la propriété immobilière. Aussi le droit de L’expropriation a -t- il été fixé sur des
principes initiaux très stricts, destinés à protéger la propriété privée. Cependant, si, en eux-mêmes, ces
principes n’ont pas été par la suite abandonnés, le régime juridique de L’expropriation a depuis l’origine,
profondément évolué…L’évolution du droit de L’expropriation a été caractérisée par une extension
remarquable de son champ d’intervention. Cette extension a concerné à la fois les titulaires du pouvoir
d’exproprier(ou expropriants),les biens susceptibles d’être expropriés, les buts légitimes de
L’expropriation ;enfin les bénéficiaires de L’expropriation possibles de celle-ci.». André de Laubadère, Yves
Gaudemet , op.cit., p 248 et 252.

لا تتحقق عملیة نزع الملكیة إلا إذا كان الهدف : شرط تحقق المنفعة العامة*:هيشروطا إداریةتتضمن عملیة نزع الملكیة في المغرب ) 3(
لا یجوز ...نزع ملكیة العقارات:" على أنهالذي ینصالمذكور أعلاه1982منها المنفعة العامة، وهو ما جاء في الفصل الأول من قانون 

نزع ملكیة :"على أنه1982ینص الفصل الأول من قانون : أن یتعلق موضوع نزع الملكیة بعقار*."الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة
في القانون :خول لهم القانون نزع الملكیةتم من قبل منتأن *"....العقارات كلا أو بعضا أو ملكیة الحقوق العینیة العقاریة لا یجوز الحكم به

المغربي، یخول للدولة حق نزع الملكیة، وأیضا الجماعات الترابیة والأشخاص المعنویة الأخرى الجاري علیها القانون العام أو الخاص 
=
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أي أن امتیاز عدم الخضوع لقاعدة كالمساجد والأراضي المخصصة للمقابر، مُطلقاة المصلحة العام
نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة لا یهم جمیع الأملاك الحبسیة العامة بل فقط المباني ذات 

، أما غیرها من الأوقاف العامة یمكن نزعها لكن بشرط الموافقة الصریحة من إدارة الصبغة الدینیة
من 59، وهو ما أوضحه المشرع المغربي في هذا الشأن في مضمون المادة )1(وقاف العامةالأ

لا یجوز نزع ملكیة العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة :" على أنهالمدونة المغربیة للأوقاف بنصه 

وبالتالي، یختص وزیر التجهیز بإجراء . أوالأشخاص الطبیعیین المفوض إلیهم من قبل السلطة العامة لإنجاز أشغال معلن عنها بالمنفعة العامة
لك عملیة نزع الملكیة إذا تعلق الأمر بالدومین العام، ومدیر أملاك الدولة إذا تعلق الأمر بالدومین الخاص، ووزیر الفلاحة فیما یخص الم

نشر مشروع أُولاها:*الإجراءات الإداریةجملة من كما تتضمن عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.الغابوي، ووصایة الجماعات الترابیة
وهو بحث إداري یتم عن طریق هذا النشر في الجریدة الرسمیة أو جرائد أخرى مؤهلة لذلك، وأیضا في : تعیین العقارات المراد نزع ملكیتها

الإعلان عن المنفعة ثم یتم*.مكتب الجماعة حتى یتمكن المعنیون بالأمر من الاطلاع على المشروع وإبداء ملاحظاتهم في أجل شهرین
6وهو إجراء ثان یجعل الأطراف المعنیة تطّلع على مضمون هذا الإعلان، وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من الفصل : العامة بمقرر إداري

وهو مقرر : راء قرار التخليإجیأتيوقد*". یعین المنطقة التي یمكن نزع ملكیتهابمقرر إداريتعلن المنفعة العامة :" على أنه1982من قانون 
، الهدف منه تحدید العقارات المزمع نزع ملكیتها، وذلك في حالة عدم تحدید مقرر إعلان المنفعة المنطقة الخاضعة "مقرر التخلي"إداري یدعى 
القانون رقمنفس من 7الفصل (یوما ابتداء من تاریخ الإعلان عن المنفعة العامة) 60(ویتخذ هذا المقرر في أجل ستین. لنزع الملكیة

. كما أسلفنا الذكر، فإذا حدث هذا الاتفاق لا یلجأ إلى القضاءاختیاریا1982والذي أصبح  في قانون : یتم الاتفاق بالتراضيوأخیرا *.)7.81
یراقب الإداريالقضاءف: المرحلة القضائیة لعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةتصنف ضمن جملة من الإجراءاتهذا الأخیر الذي له 

كیة المرحلة الإداریة للعملیة من حیث  توافر شرطي الاختصاص والشكل، وهنا تلعب دعوى الإلغاء دورا كبیرا عند تجاوز الإدارة النازعة للمل
أن هدارة فإنه یمكنإذا رفض صاحب العقار التعویض الذي دفعته له الإ:الحكم بحیازة العقار: *وتشمل هذه المرحلة ما یلي. ختصاصاتهالا

وهو إجراء قضائي یصدر : الحكم بنقل الملكیة.*یلجأ إلى المحكمة الإداریة للحصول على حكم بالحیازة العقاریة مقابل دفع التعویض المقدم
التحدید في الحكم یتم هذا : التعویضالحكم القضائي بتحدید مبلغ*.المعنیةبنزع ملكیة عقار ونقل ملكیته إلى الإدارةالمختصحكمه القاضي

، وهي عناصر ینبغي على القضاء مراعاتها عند تقدیر أسس لبعض الشروط7.81رقممن القانون20الفصلغیر أن . المتعلق بنقل الملكیة
؛مباشرة عن نزع الملكیةالضرر الحالي والمحقق الناشئإلایجب ألا یشمل مبلغ التعویض -/1:والذي یؤكد على ما یلي،مبلغ التعویض

یجب ألا یتجاوز التعویض المقدر بهذه الكیفیة قیمة العقار یوم -/3یحدد قدر التعویض حسب قیمة العقار یوم صدور قرار نزع الملكیة؛- /2
یغیر التعویض، عند الاقتضاء باعتبار ما یحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملیة المزمع إنجازها من فائض القیمة - /4نشر مقرر التخلي؛

إلى أن التعویض یشمل الضرر الحال الواقع عند نزع الملكیة ولا یتضمن وتجدر الإشارة. صها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكیتهأوناق
الضرر المحتمل الحدوث أو غیر المباشر، وتحدید القاضي لمبلغ التعویض یتم حسب قیمة العقار یوم صدور قرار نزع الملكیة من أجل 

الصادر عن المحكمة في القرار ما تم بالفعل، وهنا بإمكان القاضي أن یستعین بخبراء مختصین في المیدان العقاري، وهوالمنفعة العامة
أن تجزئة الخبیر المنتدب في تقریرهوحیث خلص :" حیث ورد فیهب، 27/09/2006المؤرخ في 2005/ت28الإداریة بفاس في الملف رقم 

، وهو ما یؤكده محضر اللجنة الإداریة للتقییم المؤرخ في65وع رسم التحبیس عدد مقامة على جزء من أرض الحبس موض
لفائدة المدعیة وحیث یتعین لذلك الحكم على الجماعة القرویة لبني عمارت في شخص رئیسها وأعضاء مجلسها بأدائها ...،20/07/1975

درهما عن ) 80.746.673.2(:قدرهمة تعویضا مدنیا إجمالیا ونهائیاوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة باعتبارها قیما على الأحباس العا
: صابرینا البجدایني:ملحق كتاب الأستاذةتفاصیل هذا القرار فيانظر...". 2م)132899(القطع الأرضیة المشار إلیها بالمقال والبالغ مساحتها

؛ ولمراجعة جملة الإجراءات الإداریة 307- 303، ص 2015المغرب، القواعد الإجرائیة في مدونة الأوقاف، دط، دار نشر المعرفة، الرباط،
.670- 659كریم لحرش، مشار إلیه، ص و ؛ 157- 151بوعزاوي بوجمعة، مشار إلیه، ص : انظروالقضائیة السالف ذكرها 

.175مشاكل الوقف المعقب وسبل علاجها في ضوء مدونة الأوقاف، مرجع سابق، ص : محمد المهدي:انظر)1(
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، هي 59التي تشترطها المادة فالموافقة". صریحة من قبل السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقافبموافقةالعامة إلا 
بغرض تجنب التجاوزات التي مست الأوقاف )1(من الإدارة  المكلفة بالأوقافموافقة صریحة ومسبقة

والتي لم تُحترم قداستها ولا حتى إجراءات نزع ،2010قبل صدور مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 
لاك الدولة المغربیة إلى الإسراع بإصدار ، وهو الهاجس الذي دفع مدیریة أمالملكیة المسطرة قانونا

القانونیة دوریة موجهة إلى المدیرین الجهویین لأملاك الدولة تحثهم على ضرورة مراعاة القواعد 
.)2(والتدابیر الإجرائیة عند مباشرة عملیة نزع ملكیة الأراضي الوقفیة، وخاصة الموقوفة وقفا عاما

لم یتطرق المشرع الجزائري لموضوع نزع ملكیة وعلى خلاف ما فعله المشرع المغربي، 
، إلا أن التأكید والتوضیح الرسمیین من قبل السلطة التنفیذیة )3(بنص قانوني صریحالعقارات العامة

یصبان في إطار حصانة هذا النوع من الملكیة فیما یخص تطبیق قاعدة نزع الملكیة من أجل المنفعة 
الصادر عن وزارات 11/05/1994زاري المشترك المؤرخ في العامة، وذلك من خلال المنشور الو 

ینطبق نزع الملكیة :" التجهیز والداخلیة والتعمیر والفلاحة، والذي فصل في الموضوع بأن قرر ما یلي
ك لا یمكن نزع ملكیة الأموال التابعة للأملا. أساسا على العقارات التابعة للملكیة الخاصة وعلى الحقوق العینیة العقاریة

، وهو ما یجعل الحقوق العینیة العقاریة التابعة للأشخاص العامة "العامة الوطنیة للدولة أو الولایة أو البلدیة 
والمدرجة في الملكیة العامة غیر قابلة لنزع ملكیتها دون استبعاد الأموال المملوكة ملكیة خاصة من 

لمالمشرع الجزائري كما أن. )4(امةقبل هذه الأشخاص من عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة الع
المعدل والمتمم 91/10لا في قانون الأوقاف رقم الوقف العام العقاريیبین موقفه من نزع ملكیة

بل ،المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها98/381رقمالتنفیذيولا في المرسوم

شیر إلى أن نزع ملكیة الأوقاف المشتركة من أجل المنفعة العامة في المغرب یتطلب هو أیضا الحصول على موافقة صریحة ومسبقة من  ن)1(
یخضع :"من مدونة الأوقاف والتي جاء فیها129لإحالة التي كرستها المادة لاتطبیقإدارة الأوقاف العامة، أي وزارة الأوقاف المغربیة، وذلك

ت المدونة على تسكذلكوفي مقابل". لمشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما، وتقوم إدارة الأوقاف بتدبیرهالوقف ا
الأوقاف المشتركة والأوقاف المعقبة لقاعدة نزع الملكیة من أجل للاستزادة حول مدى خضوع كل من. موضوع نزع ملكیة الأوقاف المعقبة

. 46- 45صابرینا البجدایني، مرجع سابق، ص: انظرة في المغربالمنفعة العام
الصادرة عن مدیریة أملاك ، 27/06/2014المؤرخة في DDE/BOC/1797/14: رقملدوریة المتضمن ا429ص2الملحق رقم:انظر)2(

.الوقفیةالدولة المغربیة إلى السادة المدیرین الجهویین لأملاك الدولة، والمتعلقة بنزع ملكیة الأراضي
إن :" بقوله"حمدي باشا عمر"إلى ما أكده الأستاذ ملكیة العقارات العامة لموضوع نزع في نظرنا، یعود سبب عدم تطرق المشرع الجزائريو )3(

عنأو)Affectation(نزع الملكیة یخص فقط ملكیة الأفراد دون سواها لأن نقل الملكیة التابعة للأشخاص الإداریة یتم عن طریق التخصیص
.119، ص 2014، دار هومه، الجزائر، 10الملكیة العقاریة الخاصة، طحمایة: حمدي باشا عمر:انظر". )Transfert(طریق التحویل

.71ص ،2004الجزائر،د ط، دار هومه،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة،: حمدي باشا عمر:انظر)4(
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كتوسیع مسجد 91/10من قانون الأوقاف )1(24دة الماالمكرسة فيحالة الضرورة العامة استغل
وتحت غطاء عملیة الاستبدالأومقبرة أو طریق عام، وفي حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة، 

استبدالالعملي أثبت أن والواقع . لغرض المنفعة العامةوقف عام عقاري )2(للقیام بعملیة نزع ملكیة
لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر إلا في :" المذكور أعلاه على أنه91/10من قانون الأوقاف 24تنص المادة )1(

...".حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة- : ...الحالات الآتیة
هي وسیلة استثنائیة لاكتساب الأشخاص المعنویة : "نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بقوله"رحمدي باشا عم"، یُعرف الأستاذ الجزائرفي )2(

عملیة إداریة عن طریقها تفرض الإدارة بمقتضى مسطرة :" بأنها" بوعزاوي بوجمعة"، یعرفها الأستاذالمغرب،وفي "العامة الحقوق العینیة العقاریة
". لتخلي عن عقار بالدرجة الأولى، بهدف تحقیق منفعة عامة مقابل تعویض عادل ومسبق یدفع لهخاصة محددة قانونا على أحد الخواص ا

la(الاستیلاء:*، هيالنظم المشابهة لنزع الملكیةوتوجد بعض  Réquisition(:طریقة مشابهة لنزع الملكیة، إذ بموجبه تحصل الإدارة وهو
الاختلاف بینهما یكمن في أن الاستیلاء یكون مؤقتا وبغرض الاستعمال لفترة معینة، لكن.على أموال بغرض استمرار خدمات المرفق العام

ویرد في الأصل على المنقول والخدمات وقد یقع على العقار، وهدفه الأساسي إما مواجهة حالة طارئة تستدعي الاستیلاء مؤقتا وإما خدمة 
نزع الملكیة یرد على العقار والحقوق العقاریة أساسا وبغرض التملك وباتباع في حین أن،مشروع ذي منفعة عامة أو التمهید لنزع الملكیة

یتم بها الاستیلاء التيوالكیفیاتالحالاتالمدنيالقانونمن3مكرر681إلىمن679الموادبینتولقد.إجراءات قانونیة دقیقة ومعدة مسبقا
la(التأمیم*.التعویضوطریقةالمؤقت Nationalisation( : لا یجوز اللجوء إلى التأمیم، باعتباره قرارا سیاسیا بالدرجة الأولى، إلا لاعتبارات

من القانون المدني الجزائري على أن إصدار حكم 678أكد بموجب المادة والمشرع الجزائري. المصلحة العامة، وبقانون خاص ومقابل تعویض
بالتأمیمأول حكموصدر .التعویضیتم بهاالتيوالكیفیةالملكیةنقلإجراءاتو شروطوهو الذي یحددقانوني،بنصالتأمیم لا یكون إلا

ویتشابه مع . المتضمن قانون الثورة الزراعیة، والذي شمل العدید من الأراضي الوقفیة71/73الأمر رقم بموجبفي الجزائرالعقاریةللملكیة
677انظر المادتین (إلى نزع الملكیة الخاصة جبرا عن صاحبها مقابل تعویض عادلنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في أن كلیهما یؤدیان 

غیر أن التأمیم یختلف عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في كونه یرد على العقارات والمشروعات . )القانون المدني الجزائريمن 678و
إلى 794زائري لموضوع الشفعة وشروطها وإجراءاتها وآثارها في المواد من تطرق المشرع الج: الشفعة.*الإنتاجیة وبموجب إجراءات سریعة

.تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقاربمثابة رخصةمن هذا القانون 794من القانون المدني الجزائري، واعتبرها بموجب المادة 807
ینشأ حق الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة :" ما یلياريالمتضمن التوجیه العق90/25رقممن القانون71وجاء أیضا في المادة 

ویطبق حق الشفعة . توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة
من 795المرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة ویمارس هذا الحق في. المذكور، مصالح وهیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم

وبذلك استعمال الشفعة كرخصة للحصول على أملاك ). أي في إطار المواد المذكورة آنفا في القانون المدني الجزائري( ، "...75/58الأمر
la(المصادرة*. الإدارة وفقا لإجراءات خاصةاعقاریة تقوم به Saisie( : الدولة لاكتساب أموال وأملاك عقاریة كعقوبة هي طریقة تلجأ إلیها
9في المادة قوبةعالبمفهوم، وقد وردت ، وهي تعني من الناحیة القانونیة الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموالجزائیة تكمیلیة

69/74والمتمم بالأمر رقم المعدل؛)1966نة لس49ج ر ج العدد (العقوباتالمتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في66/156رقمالأمرمن
والأمر رقم ، )1975لسنة 53ج ر ج العدد (17/06/1975المؤرخ في75/47والأمر رقم ، )1969لسنة 80ج ر ج العدد (16/09/1969المؤرخ في 

لسنة 07ج ر ج العدد (11/02/1978المؤرخ في 78/03والقانون رقم ،)1973لسنة 100ج ر ج العدد (25/07/1973المؤرخ في 73/48
ج ر ج (12/07/1988المؤرخ في 88/26والقانون رقم ،)1982لسنة 7ج ر ج العدد (13/02/1982المؤرخ في 82/04و القانون رقم ،)1978
في المؤرخ90/02والقانون رقم ،)1989لسنة 17ج ر ج العدد (25/04/1989المؤرخ في 89/05والقانون رقم ،)1988لسنة 28العدد 

95/11والأمر رقم ،)1990لسنة 29ج ر ج العدد (14/07/1990المؤرخ في 90/15والقانون رقم ،)1990لسنة 06ج ر ج العدد (06/02/1990
،)1996لسنة 43ج ر ج العدد (، 09/07/1996المؤرخ في 96/22والأمر رقم ،)1995لسنة 11ج ر ج العدد (25/02/1995المؤرخ في 

34ج ر ج العدد (26/06/2001المؤرخ في 01/09والأمر رقم ،)1997لسنة 13ج ر ج العدد (06/03/1997المؤرخ في 97/10والقانون رقم 
ج ر (28/08/2005المؤرخ في 05/06والأمر رقم ،)2004لسنة 71ج ر ج العدد (10/11/2004المؤرخ في 04/15والقانون رقم ،)2001لسنة 
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وفي إطار أحكام القانون رقم الجزائر یتم بالتعویض النقديالأملاك الوقفیة العامة العقاریة في 
التعویض لكن .)1(المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة27/04/1991المؤرخ في91/11

المؤرخ في 06/23والقانون رقم ،)2006لسنة 14ج ر ج العدد (20/02/2006المؤرخ في 06/01قم والقانون ر ،)2005لسنة 59ج العدد 
والقانون رقم ،)2009لسنة 15ج ر ج العدد (25/02/2009المؤرخ في 09/01والقانون رقم ،)2006لسنة 84ج ر ج العدد (20/12/2006
؛ )2014لسنة 7ج ر ج العدد (04/02/2014المؤرخ في 14/01والقانون  رقم ،)2011لسنة 44ج ر ج العدد (02/08/2011المؤرخ في 11/14

37ج ر ج العدد (19/06/2016المؤرخ في 16/02؛ والقانون رقم )2015لسنة 71ج ر ج العدد (30/12/2015المؤرخ في 15/19والقانون رقم 
المصادرة عن نزع الملكیة من وبذلك تختلف ...". درة الجزئیة للأموالالمصا-/5:...العقوبات التكمیلیة هي:" على أنهتنصوالتي ،)2016لسنة 

ماهیة الملكیة العقاریة الخاصة، د ط، : حمدي باشا عمر: انظر. حیث الهدف الأساسي المرجو منها، وهي كونها إجراء عقابیا بالدرجة الأولى
وللوقوف أكثر على مضامین . 147لأملاك، مرجع سابق، صالقانون الإداري ل: ؛ وبوعزاوي بوجمعة113، ص2002دار هومه، الجزائر، 
سلطات القاضي الإداري في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة الفكر البرلماني، : حططاش أحمد: انظرهذه النظم المشابهة 

ة العقاریة الخاصة، مذكرة شهادة ماجستیر قیود الملكی: خوادجیة سمیحة حنان؛ و 109-106ص ،2008، 21مجلس الأمة، الجزائر، العدد 
.108- 97، ص 2007/2008في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

مةالعاالمنفعةالاجتماعي، فإنه یمكن للإدارة من خلال عملیة نزع الملكیة من أجلوالتضامنالتكافللمبدأالعامة وتحقیقاللمصلحةمراعاة)1(
اعتبرته ) 1991لسنة 21ج ر ج العدد (المذكور أعلاه91/11رقم من القانون 2ذلك أن المادة ،بنزعه منهمن عقارهالمالكأن تحرم

وسبق للمشرع الجزائري . طریقة استثنائیة لاكتساب الأملاك والحقوق العقاریة، وبعد استنفاذ كل الوسائل المتاحة قانونا وكانت نتائجها سلبیة
المتعلق 25/04/1976المؤرخ في 76/48الأمر رقم ، وهو قانونا لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، 1976في ظل دستور ،وضعأن

على أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یتم لأجل ضمان حاجیات منه2المادة والذي قررت، بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
لكن.ابعة للدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافيالمرافق العامة الت

وإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات لأجل تنفیذ إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة جاء91/11قم ر القانون 
والشروط بالإجراءاتمرتبطالملكیةنزعف.س لضمان بقاء واستمراریة المرافق العمومیة والنظام الاشتراكي بمؤسساتهمنفعة عمومیة، ولی

وأیضا نفس المادة ، 1996من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 20المادة الذي أكدتهوهو الأمرالمحددة مسبقا،و قانونا علیهاالمنصوص
المبنیةالعقاریةالملكیةحقعلىیطبق91/11القانون رقم أنوبما.16/01الصادر بموجب القانون رقم یرمن التعدیل الدستوري الأخ

المحدد لكیفیات تطبیق القانون 27/07/1993المؤرخ في 93/186عقاره، وأیضا المرسوم التنفیذي رقم منالمالكالمبنیة بحیث یحرموغیر
05/248المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )1993لسنة 51ج ر ج العدد (أجل المنفعة العمومیةالمتعلق بنزع الملكیة من 91/11رقم 

قیود )03(ثلاثةالجزائري ومن ورائه السلطة التنفیذیة وضعا المشرعفإن،)2005لسنة 48ج ر ج  العدد (10/07/2005المؤرخ في
عاتها، فالإدارة مرغمة على اتباع القواعد الموضوعیة والإجرائیة عند قیامها بنزع الملكیة،الملكیة مرانزعمنالإدارة المستفیدةعلىأساسیة 

الأخرى الودیة الوسائلجمیعاستنفاذالعمومیة مرتبط بشرطذات المنفعةمشاریعهالتنفیذعقاراتمنتحتاجهلماالإدارةاقتناء-/أ: وهي
هوالخاصةالملكیةنزعمنالهدفیكونأن- /ب). 93/186المرسوم التنفیذي رقم نم2من المادة 01الفقرة (الرضائیة التفاوضیة

وهذا ما قرره المشرع : ضمان التعویض القبلي العادل والمنصف-/ج.)91/11رقممن القانون2من المادة 2الفقرة (العمومیةالمنفعة
عملا بالمادة :" نص على أنهت91/11رقممن القانونالمادة الأولى حیث أن بالإدارة، تعسفمنالمالكالجزائري كضمانة أساسیة لحمایة

، یحدد هذا القانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وشروط تنفیذه والإجراءات المتعلقة به، وكیفیات التعویض القبلي الدستورمن 20
یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة :"انون على أنهمن نفس الق21وأیضا نصت  الفقرة الأولى من المادة ". العادل والمنصف

مجلس أكدوحول تقریر التعویض المستحق ". عادلا ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة
حیث :"ما یليعلى ) 86، ص 2009، 9مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد (11/07/2007المؤرخ في 034671الدولة في قرار له رقم 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة تنص صراحة بأن التقییم یكون محددا وقت قیام مصالح أملاك 91/11من القانون رقم 21المادة 
شرط التناسبیة في التعویض المحكمة العلیا أیضا على ضرورة تحقیق وأكدت". الدولة بتقییم الأملاك مما یتعین تعدیل القرار من هذا الجانب
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النقدي أجازه الفقهاء بالنسبة للأملاك الوقفیة المغصوبة إذا عجز المتولي عن استرداد وقفه لانعدام 
اصب أن ینهي الخلاف بینه وبین المتولي صلحاً بأن یدفع لهذا الأخیر مبلغاً من البیّنة لدیه، ویرید الغ

.)1(یصبح وقفاً بدلاً من العقار المغصوباعقار بهذا المبلغ يیشتر لو النقود لإتمام المصالحة

لغرض المنفعة العامةلعملیة نزع ملكیة الوقف العام العقاري ومن الانعكاسات الخطیرة

، 2006، 59عدد الجزائر،مدیریة الدراسات القانونیة والوثائق،، نشرة القضاةمجلة(24/01/2006المؤرخ في 25250بموجب القرار رقم 
من 21حیث إن كان صحیحا بأن التعویض لا بد أن یكون عادلا ومنصفا حسب ما تنص علیه المادة:" جاء فیه ما یليالذي ) 313ص

من نفس المادة تضیف بأن مبلغ التعویض یحدد حسب 2، فإن الفقرة ...المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة91/11القانون رقم 
حیث أن الغرفة بعد المداولة ترى بضرورة خفض المبلغ المحكوم به إلى الحد المنصف والعادل وبالرجوع إلى ،...القیمة الحقیقیة للأملاك

بالمنفعةالتصریحقرارصدور- /أ:هي، العقاریةالملكیةمراعاتها عند نزعالإدارةعلىقیود أخرى كما توجد ". صر المذكورة أعلاهالعنا
، 2009، 9مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد (11/04/2007المؤرخ في 031027مجلس الدولة في قرار له رقم وهو ما أكده: العمومیة

، إلا أنه لم یقم 13/01/2004أن والي الجزائر قام بنشر قرار التصریح بالمنفعة العامة بجریدة الشروق المؤرخة في حیث:" بقوله) 82ص 
، ...المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة91/11من القانون رقم 11بإبلاغ المستأنف علیه بالقرار محل الطعن كما تقتضیه المادة 

حیث بالتالي فإن المستأنف، أخل .ارض أنه لم یقم بإبلاغ القرار محل الطعن للمستأنف علیه والمتدخلة في الخصامحیث أن المستأنف لا یع
1908تحت رقم 29/12/2003المذكور أعلاه، الأمر الذي یجعل القرار محل الطعن الصادر في 91/11من القانون رقم 11بأحكام المادة 

التنازل یحددقابلیةقرارفإنالملكیة،نزعمنالهدفیحددالعمومیةبالمنفعةالتصریحقراركانإذا:تنازلالقابلیةقرارصدور -/ب". باطلا
للأملاكتقییميالتعویض، وهو قرار وبیان مبلغالتعویضفيالحقلهمالذینوالملاكالحقوق العقاریةوأصحابملكیتهنزعالمرادالعقار

إلىذمة صاحبهمنالعقاریخرجفلاالقانونیة،المراكزیخصفیماتغییریهعلولا یترتبالولائیة،الخزینةلدىالتعویضمبلغویحددالعقاریة
العینیةالعقارات والحقوقملكیةنقلالعمومیة یعنيللمنفعةالملكیةبنزعالإداريالقرارإن صدور: الملكیةنزعقرارصدور - /ج.المستفیدذمة

ولاعقارهفيیتصرففلاالملكیة،حقوقالمالك الأصليویفقدالقانونیةالمراكزالملكیة، فتتغیرنزعمنالمستفیدلىإمالكهامنالعقاریة
بموجباستثنائیةسلطةالإدارةوالمشرع الجزائري منح.علیهالواردةالقضائیةیمثل المنازعاتأوقضائیةدعوىأيیباشرولابتأجیرهیستغله

العمومیةبالمنفعةتصرح الإدارةوطنیةمنفعةذاتكبرىاعتبر إذا تعلق الأمر بعملیةحیث ب، سالف الذكر05/248ذي رقم التنفیالمرسوم
قدفالمالك، كالطریق السیار شرق غرب، الخاصةالملكیةنزععملیةالقصوى لإنجازالمهلةبینیلمأنهإلا،)منه2المادة ( تنفیذيبمرسوم
فوردت في الاستثنائیةالسلطةمن صور هذهالثانیةالصورةماأ.ملكیتهونزعبالمنفعة العمومیةالتصریحبینمالمتراوحةاالفترةفيیتضرر
وذلك العملیات، لهذهبالنسبةللعقار الفوریةالحیازةالحق فيالملكیةنازعةللإدارةمنحت،والتي 05/248التنفیذي رقم المرسوممن3المادة 

التنازلقابلیةبقراروالمتعلقةالمرسومةالقانونیةاتباع الإجراءاتدونوالعمومیةبالمنفعةالتصریحالمتضمنالتنفیذيرسومالمنشرمنذ
قرار نزع الملكیة أخضع المشرع الجزائري:ضرورة شهر قرار نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة- /د. الملكیةبنزعالمتعلقوالقرار
ة من أجل المنفعة العامة لإجراءات الشهر العقاري حتى یتم نقل حق الملكیة للسلطة الإداریة نازعة الملكیة العقاریة، وذلك في أجل شهرالعقاری

نزع : مرداسي نور الدین: انظرللاستزادة أكثر . )91/11من القانون رقم 30و29المادتین انظر(من تبلیغ القرار للشخص المنزوعة ملكیته
شهر التصرفات العقاریة في القانون : ؛ و مجید خلفوني9- 8، ص2014یة من أجل المنفعة العامة، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر، الملك

خوادجیة سمیحة حنان، ؛ و 112ص ؛ وحططاش أحمد، مرجع سابق،154وص152-151،ص 2011، دار هومه، الجزائر، 2الجزائري، ط
النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، : ؛ و موسى بودهان102مرجع سابق، ص 

.15، ص2012الجزائر، 
الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة: ؛ و إدوار عید230لبنان، د س ن، ص بیروت،أحكام الوقف، دط، المكتبة العصریة،: زهدي یكن: انظر)1(

.526، ص 1980، دط، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، لبنان، 2ج،- التصرف بالأرض الأمیریةالارتفاق،الوقف،- 
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على الأملاك ومن صور الاستیلاء. الاستبدالعملیةعلیه وبالتستر تحتللاستیلاءة اتخاذها كذریع
، إذ الجزائر، ومن بینها )1(العدید من الدول العربیةباشرتهاالتي عملیة التأمیم الوقفیة العقاریة العامة 

ولو ودون تعویضهاتم على إثرها التعدي على أوقاف عامة كانت تخدم غلاتها جهات بر كثیرة 
.بالبدل النقدي

، أن الأصل هو عدم  جواز نزع ملكیة الوقف العام العقاري في كل من إذن ما نخلص إلیه
قدیة والتي المغرب والجزائر، إلا أنه استثناء یمكن نزع ملكیته لكن على شرط استبداله إما بمعاوضة ن

به الملك العام من حصانة ، وذلك على غرار ما یتمتعوإما بمعاوضة عینیةتخصص لاقتناء بدل عنه
.عدم جواز نزع ملكیته في الدولتین

ملك الدولة العام عن الملك تمیّزوما یجب أن نقف علیه في آخر هذا المطلب الأول، هو أن 
الوقفي العام العقاري من الأمور التي لا یمكن أن نتغاضى عنها، ذلك أن الاختلاف بینهما یمس 

، فالمال العام مصدره الدولة التي تسعى مصدر تأسیسهما وإنشائهماعناصر كثیرة فیهما، ومن أهمها
لخدمة المواطن خدمة عامة، وأما الملك الوقفي العام العقاري فمصدره الأول الخواص الذین یُوقفون 
أموالهم بغیة المنفعة العامة لمجتمعهم والتكفل بأهم احتیاجاته وقبل ذلك كله البحث عن مرضاة االله 

وأخضعهاالعامة، فون جهة الإدارة هي وزارة الأوقاف التي خصّها المشرع بتسییر الأوقاتعالى، وتك
.یمنع التصرف فیها أو الحجز علیها أو اكتسابها بالتقادملنظام قانوني صارم ومتمیز

أموالا رصدها الواقف لفائدة خصوصیة الأموال الموقوفة وقفا عاما من كونها تنبع ، وهكذا
، هذا الأخیر الذي یدخل ة، لیست على الشیاع كما هي الحال بالنسبة للملك العامجهة خیریة معین

في مجاله مجموع الأملاك والحقوق العقاریة التي تملكها الدولة، والتي لا یمكن تملّكها، وأنها محل 
ي لذا وعلى الرغم من الاشتراك ف. )2(استعمال من قبل الجمیع إما بصفة مباشرة أو بواسطة مرفق عام

في الجزائر كلا من الملك الوقفي العام العقاري والملك العامالحمایة سالفة الذكر، التي تمیز 
التي تتماشى مع تخصیص هذین الملكین للنفع العام، وأیضا ثبوت صفتي العمومیة و والمغرب،
. لا یمكن أن نضع لهما نظاما قانونیا مشتركا یجمعهما، إلا أنه والوقفیة

تستبدل خلال :" وفیه نص على أنه1957لسنة 152مثلة عن عملیة التأمیم، ما حدث في مصر، حیث صدر قرار جمهوري برقم من الأو )1(
هات البر العامة، وذلك على دفعات و بالتدرج و توزع على صغار سنوات الأراضي الزراعیة الموقوفة على ج) 03(مدة أقصاها ثلاث 

. المتضمن قانون الثورة الزراعیة الذي صودرت بموجبه العدید من الأراضي الوقفیة العامة71/73رقم وفي الجزائر، الأمر". المزارعین أملاكاً 
، 1ط،-ومستلزمات التنمیةالاقتصادیةالشروط - الأموال الموقوفةاستثمار : فؤاد عبد االله العمر:انظرللاستزادة حول خطورة هذه العملیة

.67، ص 2007الكویت،الأمانة العامة للأوقاف،
.156، ص2013، 4الحمایة الجنائیة للوقف، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد : محمد الأمین)2(
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الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائر تنطبق علیه القواعد الثلاثة السالفة أن الملك وبما
هي في الأصل والأشخاص المعنویة العامة، الذكر لحمایته مثله مثل الأموال العامة التي تملكها

، )1(من أجل الغرض الذي خصص المال العام لتحقیقهالمرافق العامةقواعد مفروضة لصالح 
لمجموعة من المبادئ الأساسیة وضعها الفقه والقضاء لضمان حسن -افق العامةأي المر -تخضعو 

مبدأ استمراریة : فيأدائها ولتحقیق المصلحة العامة وتلبیة الحاجات العامة للمواطنین، والمتمثلة
م ، ومبدأ المساواة أمام المرفق العام، وأخیرا مبدأ قابلیة المرفق العادالمرفق العام بانتظام واضطرا

المعبرة عن فما مضمون الشخصیة المعنویة، للتغییر والتبدیل تبعا لضرورات المصلحة العامة
المبادئ الأساسیة لسیر وهل تتلاءم استقلالیة الملك الوقفي العام العقاري وطابعه المؤسسي؟

لبیة المرافق العامة مع حسن أداء وسیر الملك الوقفي العام العقاري وتحقیقه للمصلحة العامة وت
الحاجات العامة للمجتمع في الدولتین ؟

المطلب الثاني
معنویة المؤكدة لطابعه المؤسسي ومرتبط الالملك الوقفي العام العقاري مستقل بالشخصیة 

بمبادئ سیر المرفق العام

دمن المعلوم أن تنظیم المرفق العام الجدید یعني وضع القواعد القانونیة التي یسیر علیها بع
ومن هذا التنظیم یتجلى إذا ما كان هذا المرفق الجدید سیلحق بشخص إداري أم سیكون له إنشائه،

. ، هذه الشخصیة التي تمنحه طابعه المؤسسي وطریقة إدارته الخاصة به)2(شخصیة قانونیة مستقلة
ي له، والطابع المؤسس) 3(معنویةالبالشخصیة استقلالیة الملك الوقفي العام العقاري وللوقوف على مدى 
المبادئ الأساسیة المنظمة لسیر المرفق العام مع حسن أداء وسیر الملك الوقفي وأیضا مدى ملاءمة 

العام العقاري وتحقیقه للمصلحة العامة وتلبیة الحاجات العامة للمجتمع، فإنه لا بد من معرفة 
المبادئ حث في مدى انطباقثم الب، )الفرع الأول( معنویة للملك الوقفي العام العقاري الالشخصیة مضمون

).الفرع الثاني(الأساسیة المنظمة لسیر المرافق العامة علیه

.34مرجع سابق، ص،- أموال الإدارة العامة وامتیازاتها- الكتاب الثالث،-دراسة مقارنة-مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي:انظر)1(
د ط، دار ،-نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة- ، الكتاب الثاني- دراسة مقارنة-سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري:انظر)2(

.35ص ،1979القاهرة،الفكر العربي،
إن افتراض الشخصیة المعنویة للملك الوقفي العام العقاري، یعني خروج هذا الملك من ملكیة الواقف وحبسه على ما وقف علیه، وصار على )3(

ونه وتنمیته سمح بتدبیر شؤ تحكم ملك االله تعالى، وبذلك یهیئ لاستقلال مادي وتدخل الدولة في الولایة علیه وفق أسس إداریة هیكلیة رسمیة 
.بطرق حدیثة ومتطورة
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الفرع الأول
معنویة المؤكدة لطابعه المؤسسيالالملك الوقفي العام العقاري متمیز باستقلالیة شخصیته 

ومُنظم إلا في عصرنا )1(لم تظهر فكرة افتراض الشخصیة الاعتباریة للوقف بشكل واضح
في شخص الدولة وبیت المال ممثلا، لكن الممارسة والعمل بها كان موجودا منذ القدم)2(لحاليا

.والحاكم كونها أسماء مرتبطة بمؤسسات اعتباریة
هل تكفي الحمایة المكرسة للملك الوقفي العام العقاري سالفة : لكن السؤال المطروح هنا

الجزائري والمغربي الشخصیة المعنویة التي تضفي یمنحه المشرعانأنالذكر، أم أنه كان لابد من
علیه الطابع المؤسساتي لاستمراریته في الوجود داخل المجتمع أولا ولیتماشى ثانیا مع شرط التأبید 

، ولفظ الذمة في "الذمة"لم یضع فقهاء الشریعة الإسلامیة تعریفا للشخصیة الاعتباریة بالمصطلح القانوني المعاصر، وإنما أشیر إلیها بلفظ )1(
ون قادرا على عقد العقود وتحمل نتائجها الذمة وصف قدرة الإنسان حتى یكو . الوقف یعني العهد والكفالة، فقول فلان لا ذمة له أي لا عهد له

منعوا هذاوجود ذمة للوقف، ولالأحنافولقد نفى بعض . وآثارها من جانب الإلزام والالتزام، فهي في الاصطلاح الفقهي تتضمن معنى المسؤولیة
، فإنهم لم یتفقوا على الذمة للوقف، وأما والحنابلةكالشافعیة أما المذاهب الأخرى . الاستدانة علیه، وأن موقفهم انتهى مع هذا النفي الصریح للذمة

فیوجبون الزكاة على الوقف، وهو تأكید لمعنى الذمة للوقف، ومن ذلك أنهم جعلوا لناظر الوقف أن یبیع محصول أراضي الوقف ویشتري المالكیة
دراسة تطبیقیة عن الوقف -لوقف وتمویله في الإسلامفقه استثمار ا: عبد القادر بن عزوز:انظرلتفاصیل أكثر. لها ما تحتاج إلیه من آلات

دار الهدى، عین مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع، دط،: ؛ وعبد الرزاق بوضیاف51، مرجع سابق، ص-الجزائري
.33، ص1986ر، عمان، الأردن، ، دار البشی1إبراء الذمة عن حقوق العباد، ط: ؛ ونوح علي سلیمان46-44، ص2010ملیلة، الجزائر، 

منح الاستقلالیة اللازمة لممارسة نشاط معین تعرف الفقه القانوني الحدیث والقانون الوضعي تفعیل فكرة الشخصیة المعنویة كحقیقة قانونیة )2(
مر الذي یقتضي وجود نظام وهو الأ،من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق فائدة أوسع، وهذا الوقفيالمجالومن ضمنها ،في العدید من المجالات

، ویقصد بهذا "Statut"نظاممن الفقه الشخص المعنوي على أنه فریقفیُكیّف . قانوني یؤطر هذه الاستقلالیة ویحتضنها في واقع المجتمع
شخاص المكونین نابع من إرادة الأعمل إراديآخر من الفقه على أنه فریقویكیفه . النظام كل نص تشریعي أو تنظیمي ینشئ شخصا معنویا

یجمع كائن قانونيأن الشخص المعنوي والحقیقة.له، ویتخذ هذا العمل شكل التصرف القانوني في صورة عقد أو تصرف بالإرادة المنفردة
ة ، أوهو خلیط بین النظام والتصرف القانوني، فلا یمكن تصور قیام شخص معنوي دون أیة إرادعناصر النظام وعناصر العمل الإراديبین 

.وهذا یتم عادة في صورة نص قانوني أو تنظیمي،ما لم تحظ باعتراف المشرع بهذا الشخص المعنويتقف خلفه، لكن هذه الإرادة غیر كافیة 
أیضا من حیث بلكما أن تمتع الشخص الاعتباري بالشخصیة القانونیة مصدره القانون لیس فقط من حیث تحدید آلیات الإنشاء أو الانقضاء، 

تجمع للأشخاص أو للأموال یكتسب الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي :" هووعلى هذا الأساس الشخص المعنوي . لهالتنظیميالهیكل
أنه یكتسب الشخصیة المعنویة حكما - 2أنه تجمع للأشخاص أو للأموال، -1:همابخاصیتین أساسیتین، ومن هنا فهو یتمیز "بحكم القانون

ر اعتراف المشرع بتمتع هذه التجمعات بالشخصیة القانونیة بمثابة شهادة میلاد للشخص المعنوي، ویتم هذا الاعتراف في ویعتب.أي بقوة القانون
الصورة الأولى تعني أن یضع المشرع شروطا عامة للشخص المعنوي ومن تنطبق علیه هذه الشروط من مجموعة الأشخاص :صورتین

والذي مضمونه أن یتدخل المشرع في كل حالة على حدة الاعتراف الخاص، ما الصورة الثانیة، وهي وأ.أوالأموال لیتمتع بالشخصیة المعنویة
وهو ما فعله كل من المشرعین الجزائريلیقرر ما إذا كانت تلك المجموعات من الأشخاص أوالأموال تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا،

كریم :انظرللاستزادة أكثر.من التشریعین الخاصین بالوقف50و5بموجب المادتین المغربي باعترافهما الخاص بالشخصیة المعنویة للوقفو 
مدخل العلوم : ؛ والجیلالي عجة58، ص 2014، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، 3، ط1، ج- التنظیم الإداري-القانون الإداري: لحرش

.191ص ،2009الجزائر،القانونیة، دط، برتي للنشر،
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الذي وضعه فقهاء الشریعة الإسلامیة وأكده القانونان الجزائري والمغربي، وبالتالي ضمان 
؟ه تمیُّزه كنظام قائم بذاتاستقلالیته و 

وتجاوبا مع النظم والمغربي موقفهما من فكرة الشخصیة المعنویةلقد حدد المشرعان الجزائري
القانونیة الحدیثة، وفي إطار تطویر قوانینهما، وعلى نحو مستمر یحفظ تحسین حال الأملاك الوقفیة 

للتجربة العامة، وهو أمر تفرضه ضرورة الاستفادة من الآخر ضمن إطار الإصلاحات القانونیة 
الوقفیة الإسلامیة، فاعترفا للوقف بالشخصیة المعنویة، وهي شخصیة مستقلة عن الواقف أو إدارة 
الوقف أو المستحقین، وهو ما یجعله غیر مرتبط بوجود الواقف أو المسیر له، وبالتالي استمرار 

المتعلق 91/10من القانون 5فبموجب نص المادة . ودیمومة أغراضه وبقائها رغم وفاة الواقف
الوقف لیس ملكا :" بالأوقاف الجزائري تم تطویر نظرة المشرع الجزائري للوقف، والتي تنص على أن

، "للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها
كما أن . )1(المدني الجزائري المعدل والمتمممن القانون 49مع أحكام المادة وهو اعتراف متناغم

یتمتع :" من مدونة الأوقاف بنصه50من المادة 3المشرع المغربي أعلن عن موقفه بموجب الفقرة 
وتتولى إدارة الأوقاف تدبیر شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر . الوقف العام بالشخصیة الاعتباریة منذ إنشائه

بذلك تسهم فكرة الشخصیة المعنویة للملك الوقفي العام العقاري في منحه حقوقا و ".ممثله القانوني
وتحمله التزامات، والتي تتمیز عن حقوق وواجبات الأشخاص المكونین له، وبهذا تصبح له ذمة مالیة 
مستقلة عن ذممهم، وهو ما یفرض تنظیم حمایة خاصة به من الاعتداء وتضمن تحقیق المصلحة 

.وفي شتى مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، المشروعة منه

فالوقف حسب هاتین المادتین لا یعتبر ملكا للأشخاص الطبیعیة ولا الاعتباریة سواء كانوا 
واقفین أو موقوفا علیهم، أي أن المشرعین أخرجا المال الموقوف من ملك الواقف ولم ینقلاه إلى ملكیة 

، )2(بذاتهاقائمةمستقلةمؤسسة خیریةعتبرا الملك الوقفي العام العقاري الموقوف علیه، وبذلك ا
.وتتمتع بالشخصیة المعنویة وهي نابعة من الشریعة الإسلامیة

من القانون رقم 21ع الجزائري الأشخاص الاعتباریة وأدرج الوقف كشخص معنوي في النظام القانوني الجزائري بموجب المادة حدد المشر )1(
الدولة، الولایة، البلدیة، -:الأشخاص الاعتباریة هي:" المتضمن القانون المدني، وذلك بقوله75/58من الأمر رقم 49المعدلة للمادة 05/10
في ةص الاعتباریاشخوعرّف الأ". الوقف- الجمعیات والمؤسسات،-الشركات المدنیة والتجاریة، - میة، ذات الطابع الإداري،المؤسسات العمو - 

".كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة:" على أنها49الفقرة الأخیرة من المادة 
فمادام الوقف یتمتع ...ونحن من جهتنا نقول مع القائلین بالشخصیة المعنویة للوقف :" قولهب"عبد الرزاق اصبیحي"وهو ما عبر عنه الأستاذ)2(

الاعتراف للوقف بالشخصیة المعنویة ... بذمة مالیة مستقلة وأهلیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، فإن هذا هو جوهر الشخصیة المعنویة
وهنا :" ...كلامه في نفس الإطار بقوله" الجیلالي عجة"وأیضا ساق الأستاذ ".  القانونیة أوالاعتباریة من شأنه أن یحل عددا من الإشكالات

=
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من قانون )2(12من القانون المدني الجزائري والمادة)1(50نص المادة تأسیسا على و 
اشترطها القانون لقیام هذه الشخصیة التي والعقود المغربي، وبعد استجماع الأركانالالتزامات 

شرط الجماعة من الأشخاص المكونین له، وهم مجموع الواقفین أنفسهم، :من)3(المعنویة عموما
ومجموعة الأموال، أي أموال الواقفین من أملاك عقاریة وغیر ذلك من الأموال المنقولة لتحقیق مقصد 

، واعتراف القانون بها، )4(من خلال هذا الوقفاجتماعي أو اقتصادي عام، والغرض المراد تحقیقه 
على قدر نتائج قانونیةالمعنویة على الملك الوقفي العام العقاري یترتب على إضفاء الشخصیةفإنه 

الذمة المالیة المستقلة، أهلیة في حدود مضمون عقد : یمكن حصرها في الآتيكبیر من الأهمیة
كان الذي توجد فیه إدارتها، نائب یعبر عن إرادتها، حق إنشائها ویقررها القانون، موطن وهو الم
:التقاضي عند الخصومة، وفیما یلي شرحها

: للملك الوقفي العام العقاريالذمة المالیة المستقلة: أولا

واقفه، أو متولیه أو الموقوف علیهم أو لا تنشغل بذمة غیره من ناظره )5(وهي ذمة مالیة مستقلة
مـوالا أو یوقفهـا علـى جماعـة یحـددها هـو، وأمـا نـاظر الملـك الـوقفي العـام العقـاري فهذا الأخیر یرصد أ

من 5من القانون المدني والمادة 49یجب إسناده لشخص معنوي حتى لا یبقى مالا دون صاحب، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
دراسة قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في : عبد الرزاق اصبیحي: انظرللاستزادة ...".أركانهقانون الوقف، وتنشأ الشخصیة المعنویة بمجرد توافر 

؛ 32- 30،ص 2012، 22مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف،الكویت، العدد 
.228- 227ص،مرجع سابقوالجیلالي عجة،

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في :" من القانون المدني على أنه50تنص المادة )1(
."الحدود التي یقررها القانون

علیه التصرفات التي یجریها في مصلحة القاصر أو المحجور :" من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم على أن12تنص المادة )2(
نفس قیمة التصرفات التي یجریها الراشدون المتمتعون بأهلیة من ینوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها الشخص المعنويأو

...".،مباشرة حقوقهم
موعة من أساسیة تتحكم في خروج الشخصیة المعنویة إلى الوجود، ذلك أن فكرة الشخصیة المعنویة ترتبط بمج) أركان(وهي عناصر)3(

الأشخاص أومجموعة من الأموال منحها المشرع الشخصیة القانونیة التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن اجتماع تلك 
.67، مرجع سابق، ص 1، ج-التنظیم الإداري- القانون الإداري: كریم لحرش: انظر. یؤدي إلى تحقیق الغرض المراد منهاالعناصر

تي رصدها الواقفون غرضها أیضا تحقیق حد الكفایة الإنسانیة لبعض أفراد الأمة، وتحقیق الخیر والمصلحة للأفراد والجماعات فالأموال ال)4(
91/10رقمالأوقاف الجزائريمن قانون14التي أشارت إلیها المادة والبر بالضعفاء والمساكین وذوي الحاجة، وغیر ذلك من المقاصد الشرعیة

من المدونة المغربیة للأوقاف على34ه لا بد أن لا یخالف شرط الواقف مقاصد الشریعة الإسلامیة، وأیضا أكدت المادة والتي تضمنت أن
. التقید بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفیذضرورة

ن له، وتشكل الذمة المالیة شرطا لازما لكل شخص یستقل وینفصل الشخص المعنوي بذمته المالیة عن ذمم الأشخاص الطبیعیین المكونی)5(
: كریم لحرش:انظر. معنوي له شخصیة قانونیة، فهي أهم نتائج التمتع بالشخصیة المعنویة وبمقتضاها یتمتع بالحقوق ویتحمل الواجبات المالیة

.71، مشار إلیه، ص 1، ج- التنظیم الإداري- القانون الإداري 
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فــدیون هــذا الملــك الـوقفي لا یطالــب بهــا غیــر . )1(فیحقـق المقاصــد التــي یریـدها الواقــف مــن خــلال وقفـه
لا یمكــن أن تســقط الــدیون ، وأیضــا )2(الوقــف نفســه، كمــا أن المقاصــة لا تقــع بــین دیــون هــؤلاء ودیونــه

.)3(كما تُرتب مسؤولیة جبر الضرر في ذمتهال الجهة القائمة علیه ولا بالتقادم أیضا، بزو 

ونشــیر هنــا إلــى أن المشــرع المغربــي كــان أكثــر تأكیــدا علــى اســتقلالیة الذمــة المالیــة للأوقــاف 
العامة، وضمن أحكام قانونیة واضـحة، وهـو الأمـر الـذي سـكت عنـه المشـرع الجزائـري علـى الـرغم مـن 

مــن البــاب الرابــع المــنظم133رافــه بشخصــیتها المعنویــة المســتقلة، فتجلــت هــذه الأحكــام فــي المــادة اعت
تشـكل مجمـوع الأوقـاف العامـة ذمـة مالیـة مسـتقلة، :" والتي جاء فیهـالمالیة الأوقاف العامة من مدونة الأوقاف

".رى المرصودة لفائدتهاتشتمل على جمیع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخ

: أهلیة قانونیة ضمن حدود عقد إنشاء الملك الوقفي العام العقاري:ثانیا

وهي أهلیة قانونیة مدنیة للملك الوقفي العام العقاري نطاقها محدد واستقلالها نسبي مقارنة 
الحدود بأهلیة الشخص الطبیعي، فهي تنحصر ضمن حدود ما یحتویه العقد، وتوظف هذه الأهلیة في

، فالواقف رصد وقفه لتحقیق غرض محدد كخدمة الموقوف علیهم أو وقف )4(التي رسمها له القانون
أرض للزراعة أو بیت لیعود ربحه على الموقوف علیهم، ومن هنا تظهر أهلیته ضمن حدود العقد 

أو من ) الواقف(وهي أهلیة متمیزة عن الإدارة المكلفة بتسییر هذا الملك أو المنشئ له . المتضمن له
).الموقوف علیهم(تؤول له غلته 

فذمة الوقف . هاء للناظر من التصرفات كالبیع والكراء لحساب الوقف والاستدانة لمصلحته بشرط رضا القاضي وإذنهومثال ذلك ما أقره الفق)1(
.54، ص مشار إلیه، عبد القادر بن عزوز: انظر. هي التي تقوم بتسدیده مستقبلا

.75ص ، ، مرجع سابقدور التحفیظ العقاري في حمایة العقارات الموقوفة: عمر السكتاني)2(
ما ویثار موضوع الاستدانة على الملك الوقفي في حالة ترمیم الوقف أو إعادة بنائه أو لأي أمر یتعلق بصیانة مصالحه لبقاء عین الوقف إذا )3(

عیةالشافصحة هذه الاستدانة باعتباره أهلا للتملك حكما، ویذهب المالكیةفیرى . تأكّد عجز غلة الوقف عن تغطیة نفقات الصیانة والترمیم
القاضي وتعلق الحق فیها بذمة متولیه اأن یأذن بهوافاشترطالحنفیةلجوازها واشترطوا في ذلك إذن القاضي في الراجح من أقوالهم، وأما 

ستقلة ذمة مالیة مهتُثبت أن لة الوقفستدانة لمصلحالاأن یُستنتجومن هذا . أوناظره، على أن یكون لهذا الأخیر الرجوع على الوقف بما أنفقه
، المعهد 2إدارة وتثمیر ممتلكات الأوقاف، ط: حسن عبد االله الأمین: انظر. بالمفهوم المعاصرتؤهله لیحمل معنى الشخصیة الاعتباریة

دراسة : ؛ وعبد الرزاق اصبیحي126، ص 1994الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
الحمایة : ؛ ومحمد زلایجي31نونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، مرجع سابق، ص قا

، 2006فبرایر 11و10، المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي "الأملاك الحبسیة " بحث قدم للندوة الوطنیة القانونیة للتصرفات الحبسیة، 
.506-503، ص2006، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، 1ز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، طتنظیم مرك

.75ص عمر السكتاني، مرجع سابق،)4(
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الموطن الخاص بالملك الوقفي العام العقاري وحق التقاضي عند الخصومة ووجود : ثالثا
: نائب یعبر عن إرادته

الموطن المستقل للشخص المعنوي ضروري في تحدید المعاملات القانونیة معه، وموطن 
وجود مركزه، وهي إدارته المركزیة والمشرفة على تسییر شؤونه الملك الوقفي العام العقاري هو مكان 
. ومن خلاله یخاطب كل ما یخص علاقاته ونشاطه القانوني،وتوابعها على التراب الوطني أو خارجه

بالنظر في الدعاوى القضائیة التي یكون اوبواسطة الموطن یتم تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمی
حق التقاضي یمنحه القانون للشخص الاعتباري، فله الحق في رفع الدعاوى طرفا فیها، ذلك أن 

القضائیة ضد شخص طبیعي أو معنوي آخر كما یحق لغیره رفع دعوى ضده، فتثبت للملك الوقفي 
. )1(الشخصیة المعنویة لتحقق صفة التقاضي التي یشترطها القانون في الشخصیة الاعتباریة عموما

ود نائب أو ممثل قانوني ینوب ویمثل ویقرر ویتقاضى باسم الشخص وهو ما یعني ضرورة وج
المعنوي في كل مهامه ومعاملاته وتصرفاته، وهذا من الآثار الهامة لثبوت الشخصیة القانونیة 

. )2(للشخص المعنوي خاصة في الولایة على الأوقاف
لخاصة بالشخصیة ، من الضروري التسلیم بانطباق تلك المواصفات اوبالبناء على ذلك كله

في سیاق "یكنزهدي"المعنویة على نظام الملك الوقفي العام العقاري، وهو ما عبر عنه الأستاذ

ول للأوقاف أهلیة التقاضي باسم الملك الوقفي العام العقاري في القانون الجزائري یمتلكها وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف باعتباره المسیر الأ)1(
الحق في تأهیل غیره ) أي الوزیر( ، كما أنه یمتلكالمحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة89/99م التنفیذي رقم العامة، وذلك استنادا للمرسو 

مدیري المتضمن تأهیلالصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف و 13/03/2011لتمثیله أمام القضاء طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 
وأما في المغرب، فلوزیر الشؤون ).2011سنة 29ج ر ج العدد (الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیله في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

تبر النظر یع:" من مدونة الأوقاف المغربیة التي تنص على أنه2أهلیة التقاضي، وذلك طبقا للمادة - وتحت إشراف الملك- الإسلامیة والأوقاف
سلطتنا المباشرة وزیرنا في الأوقاف ویقوم بهذه المهمة تحت . في شؤون الأوقاف العامة من صلاحیات جلالتنا الشریفة بصفتنا أمیرا للمؤمنین

ت ممهد لاختصاصاتفویض ملكيإذن نحن أمام ". ، في إطار التقید بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقهاوالشؤون الإسلامیة
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعیة :" نص على أنهتمن نفس المدونة التي 56ممنوحة لوزیر الأوقاف، وهو ما حدث بموجب المادة 

، وهو ما یعطي للوزارة الحق بأن تتقاضى باسم الأوقاف "أومدعى علیها من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف أومن تنتدبه لهذا الغرض
، وأیضا یمكن للوزیر أن یؤهل غیره لتمثیله أمام القضاء المغربي باسم الأوقاف العامة، ومن ذلك تأهیل ناظر الشؤون الإسلامیة العامة

1.16.38الظهیر الشریف رقم من25المادة والأوقاف على المستوى المحلي في إطار اختصاص تتبع المنازعات الوقفیة طبقا لما ورد في
یضم حق التقاضي الاعتداء على الملك الوقفي العام العقاري من أیضاو . وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةاختصاصات المتضمن 

خوّل للقاضي الإضرار به، مما یالداخل من ناظره كسرقته من ریعه أوإهماله للمرفق الوقفي، وغیر ذلك من التصرفات السلبیة التي تؤدي إلى 
منازعات خصوصیات وسیتم التطرق لأهلیة التقاضي في الباب الثاني، وبالضبط في الجزئیة المتعلقة ب. التعديعزله إذا ثبت في حقه جنحة 
.الأملاك الوقفیة العامة العقاریة

الولایة على الوقف من اختصاص ناظر الملك الوقفي أو الشخص الذي یحدده عقد الوقف أو القضاء أو إدارة الملك الوقفي العام العقاري )2(
.حسب النظام الأساسي له، وأن هذا الشخص علیه جملة من الواجبات والمسؤولیات تجاه هذا الملك الوقفي
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حدیثه عن استقلالیة الوقف بشخصیة معنویة عن شخصیة المستحقین فیه وشخصیة الواقف ومتولیه، 
متولي، بدون ضرورة الخصومات التي ترفع من الوقف أو علیه لا تكون إلاّ من وضد ال:"...قائلا

فالملك الوقفي العام العقاري لیس ملكا للأشخاص المعنویة سواء العامة . )1("لإدخال المستحقین فیه
أوالخاصة ولا الأشخاص الطبیعیة، فهو یتمتع بالشخصیة المعنویة، ارتبط تسییره الإداري بالدولة كأول 

د الوقف مكتملا لشروطه وأركانه ینشأ لنا شخص معنوي ممثلا في وزارة الأوقاف، إذ أنه بمجرد انعقا
شخص معنوي جدید ضمن حدود أحكام الشریعة الإسلامیة، ولتحقیق غایات نبیلة هدفها الأسمى هو 

المعدل والمتمم والمتعلق 91/10سعادة الإنسان أولا، مع الأخذ بعین الاعتبار ما ورد في قانون 
2وص علیه فیه إلى الشریعة الإسلامیة طبقا للمادة بالأوقاف الجزائریة، والذي یحیل في غیر المنص

منها 169والتي تحیل بموجب المادة 2010منه، وأیضا ما تضمنته مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 
. على أحكام الفقه المالكي فقها واجتهادا في كل ما لم یرد فیها

: ، هيثلاث قواعد أساسیةوبذلك تتحقق ضمن هذه الشخصیة المعنویة 
وثقة واسعة في مجال توسیع - مع وجود إرادة الواقف التي نؤكد علیها-منح قوة إضافیة -

.استثمارات الملك الوقفي العام العقاري بعیدا عن تدخل أي طرف في ذمته المالیة الخاصة
إضفاء الطابع المؤسسي على الملك الوقفي العام العقاري مما یجعله یخدم فكرة الدوام -
وهذه القاعدة . فالمؤسسات أكثر دواما من الشخص الطبیعي، وأن عملها أكثر قابلیة للتنظیمأوالتأبید، 

تؤسس لإمكانیة التخطیط وحسن استغلال الموارد وحصر النفقات، وتسهّل إمكانیة المحاسبة والتقییم، 
اخلیة والخارجیة وأیضا إمكانیة استخدام وسائل المحاسبة الحدیثة وتقنیاتها، كما تفعّل آلیة الرقابة الد

.من مختلف المؤسسات المخولة بهذا المجال
فتح المجال لإشراف الدولة على الملك الوقفي العام العقاري ومن ثم تسییره تسییرا مركزیا -
. ولا مركزیا

الملك الوقفي العام العقاري كنظام قائم بذاته عن بعض الأنظمة ، إن أساس تمیزوعلیه
، وأیضا عن بعض الأنظمة المالیة )2(سات العمل التطوعي في العالم الغربيالحدیثة الشبیهة به كمؤس

.26ص أحكام الوقف، مرجع سابق،: زهدي یكن)1(
الوقفیةساتالمؤس- /1:هماصنفین، تندرج تحته سائر الأشكال الوقفیة إلى للأنظمة الغربیة الحدیثة المشابهة للوقفیمكن تحدید تقسیم عام)2(

مسؤولینأمناءإلىو واجبات الإدارةالملكیةإسنادخلالهامنیتمترتیباتلعملجهازأومؤسسةهي: - Foundations as Trus-كودائع
نجاحإن: - -Foundations as Corporationsالمؤسسات الوقفیة كشركات- /2.المحددینالمستفیدینفائدةلتحقیقالملكیةإدارةعن

لهاملكیتهمبینیفصلونالذینالمستثمرینمنأموالرؤوسخلالها تجمیعمنیمكنالتيالمألوفةالصورمنجعلهاالدولفياتالشرك
=
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المشابهة له والتي أقرتها الشریعة الإسلامیة كالوصیة والهبة، هو عنصر الشخصیة المعنویة كأهم 
الواقفإرادةنقطة اختلاف یترتب علیها قوة هذا الملك القانونیة، كونه یملك نفسه بنفسه بعیدا عن 

م كونه هو من قام بإنشائه ووفق إرادته إلا أن نظام إدارته وتنمیته یخرج عن إرادته في العدید الذي رغ
وتسلم تلك المهمة إلى مؤسسة الوقف ذات الصبغة القانونیة بذمة مالیة مستقلة عن من المسائل، 

من قانون 5وهذا ما ورد في المادة . وهو ما یجعله نظاما قائما بذاته، ذمة الواقف والموقوف علیه
الاعتباریین، ویتمتع أو الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین :" التي جاء فیها91/10الأوقاف الجزائري رقم 

من مدونة الأوقاف 50، وفي نص المادة "بالشخصیة المعنویة، وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها
صية:" بنصها2010لسنة  بال العام الوقف شائھيتمتع إ منذ ة شؤونھ. عتبار تدب وقاف إدارة وتتو

ي القانو ممثلھ عت و المدونة، ذه ام لأح هو إخراج الأوقاف عن ملكیة من هاتین المادتینفالهدف،"وفقا
لا تملك الأوقاف ولكنها تملك حق الإدارة ، والتي الأشخاص الطبیعیین والمعنویین لا سیما الدولة

هو ما جعل القانونین الجزائري والمغربي یأخذان بالشخصیة المعنویة التي تحقق الغرض ، و والرقابة
الداعي إلى إسقاط الملكیة عن الواقف، مما یفصل الذمة المالیة للوقف عن الذمة المالیة لمسیریه 

.)1(والقائمین على نظارته
عنویة للملك الوقفي اعتراف المشرعین الجزائري والمغربي بالشخصیة المأن وخلاصة القول

:هامة هيمسائلثلاثبینمكّن هذا الملك من التوفیق والموازنةالعام العقاري هو الحل الذي
البعد وتحقیق،من التدخل في شؤون إدارتهحمایة معتبرةوبالتالي منحه في تدبیر شأنه)2(الاستقلالیة
إنجاز وأخیرا، ذي أسسه الواقفاستمراریة خدمته للمقصد الاجتماعي الخیري اللغرضالمؤسسي 

غیر أن نقطة الاختلاف الجوهریة . كفردتستطیع التصرف- Individual Entity-فردیةكوحدةالوقفیةالمؤسسةهذهوتعتبرالإدارة،ومسؤولیة
عنه بوجود قواعد شرعیة وقانونیة لتنظیمه، في حین سلامي والأنظمة الغربیة المشابهة له تبرز في كون الوقف الإسلامي یتمیزبین الوقف الإ

أن المتتبع والمستقرئ لفكرة الوقف في المجتمع الغربي الحدیث یجد أنها لا تنتظم في منظومة قانونیة واحدة، وإنما تتوزع ضمن فعالیات 
تطویر المؤسسة الوقفیة الإسلامیة في : أسامة عمر الأشقر: للاستزادة انظر. الواسعة بمختلف نظمها القانونیة والإداریةالقطاعات الخیریة

الإسلامي الوقفنظام: عمرالحلیمعبد؛ ومحمد25- 10، ص2007، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت،1ضوء التجربة الخیریة الغربیة، ط
09، المنعقد في الفترة من "الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة:"الغربي، بحث قدم للمؤتمر الثاني للأوقافمالعالفيالمشابهةوالنظم

:الرابط،من موقع جامعة أم القرى،7- 4، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص2006دیسمبر 11إلى
http://uqu.edu.sa/page/ar/15513، إدارة الوقف في :بن مشرنن خیر الدینو ؛ د 20وسا11، في28/01/2017اطلع علیه یوم

.33-26القانون الجزائري، مشار إلیه، ص 
.210ص ،مرجع سابق:محمد كنازة )1(
لتنا على استقلالیة الوقف المستمدة من جلا وتأكیدا من : "...ابقولهافي دیباجتهالمغربیةعنها مدونة الأوقافتوهي الاستقلالیة التي عبر )2(

...".تضمن له الحمایة الناجعةالمحافظة على خصوصیته وتزویده بوسائل قانونیة حدیثةفقد آثرنا من خلال هذه المدونة ، طابعه الإسلامي
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وذلك من خلال النشاط الوقفي الهادف إلى ، )1(ترسیخ الأبعاد المرفقیة فیهنحوالأمامإلىخطوة
یُعرّف المرفق العاموبما أن، وبناء على هذه الخطوة.)2(إشباع الحاجات الجماعیة وفقا لإرادة الواقف

بقصد أداء خدمة ) الدولة(حت إشراف رجال الحكومةعلى أساس أنه مشروع یعمل باضطراد وانتظام، ت
فإن نشاط الملك الوقفي العام العقاري یمكن أن ، )3(عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام قانوني متمیز

یرتبط بفكرة المرفق العام في المبادئ الحاكمة لسیره كون تسییره مباشرا من قبل الإدارة الحكومیة 
تحقیق المنفعة العامة، وذلك ةومحلیا وبكل ما تحمله الدولة من مسؤولیالممثلة بوزارة الأوقاف مركزیا

.ما سنحاول الوقوف علیه من خلال العنصر الموالي
الفرع الثاني

الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر والمغرب مرتبط بمبادئ سیر المرفق العام
منها النصوص القانونیة المنظمة إذا ما علمنا أن تجلیات مبادئ سیر المرفق العام لا تخلو 

للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل من الجزائر والمغرب، كون هذه الأملاك تضطلع بأدوار هي 
أي فإلى، في الأصل من صمیم مهام الدولة، وهي عملیة إشباع الحاجات العامة للموقوف علیهم

نظریة المرفق العام؟ وهل تنطبق علیه مدى یمكن أن یسهم الملك الوقفي العام العقاري في تطویر
المبادئ الثلاثة المتعلقة بسیر المرافق العامة ؟ وهل یوجد تكامل بین مضمون الملك الوقفي العام 

؟ العقاري وفكرة المرفق العام أم هناك اختلاف بینهما 
العامة الإجابة عن هذه الإشكالیة تقتضي منا البحث في النصوص القانونیة المنظمة للأوقاف 

في كل من المغرب والجزائر من أجل الوقوف على مدى تطبیق هذه المبادئ المتعلقة بسیر المرافق 
.العامة في مجال استغلال الملك الوقفي العام العقاري

یس بمدلولها الذي یعني المنظمة ، ول)Activité(بمفهومها المتعلق بالنشاط ) Le Service Public(المعلوم أن فكرة المرفق العاممن)1(
)L’Organisme( ،كل مرفق عام یتم إیجاده - : هيمحددةعلى عناصر تحتوي، أي بالمعني الوظیفي ولیس المعنى العضوي للمرفق العام

ات التابعة لها، من یؤدي هذه الخدمة أو عن طریق الهیئ-في الأساس-هيالدولة- لإشباع رغبة جماعیة وأداء خدمة عامة أو مصلحة عامة؛ 
یضا كما یمكن أن تعهد الدولة للأفراد العادیین بإدارة مرفق عام مثل حالة امتیاز المرافق العامة مع احتفاظها بصفة العمومیة، إذ تحتفظ أ

تؤدى الخدمة العامة - ة؛ بالإشراف الكامل على تلك المشروعات فیما یتعلق بإدارتها وتنظیمها، أي الارتباط بالإدارة العامة المركزیة واللامركزی
یخضع كل مرفق عام لمجموعة من الأحكام القانونیة تحكم سیره على وجه التحدید، تتماشى مع خصوصیته - عن طریق أشخاص ومواد منظمة؛ 

سلیمان : رانظ. ومجال تدخله اقتصادیا كان أو تجاریا أو اجتماعیا، أي خضوعه لنظام قانوني متمیز ویختلف من مرفق لآخر بحسب طبیعته
.24-23، مرجع سابق، ص -نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة- ، الكتاب الثاني-دراسة مقارنة- محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري

.ینهمهي التي تنظم النشاط الوقفي للملك الوقفي العام العقاري من حیث إشباع حاجات الموقوف علیهم والمساواة فیما بإرادة الواقف)2(
وهو من بین التعاریف التي استقر علیها الفقه والقضاء في تحدید معنى المرفق العام، وذلك بجمع المعیارین العضوي أو الشكلي والمعیار )3(

ل نظریة المرفق العام وعما- ، الكتاب الثاني- دراسة مقارنة- مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،: انظر. الوظیفي أو الموضوعي
.25، مرجع سابق، ص -الإدارة العامة
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:مبدأ المساواة والملك الوقفي العام العقاري: أولا 
ها للمنتفعین دون تمییز لا مبرر أمام المرافق العامة الالتزام بتقدیم خدماتیقصد بمبدأ المساواة

بین الأفراد أمام القانون ودون تفریق بینهم، وبما أن المرافق ةله، وهي مساواة مستمدة من المساوا
العامة تنشأ من أجل تقدیم خدمة للجمیع فإن الأمر یتطلب المساواة بین الأفراد المنتفعین من خدماتها 

ات أو الأعباء، وهو ما یضمن حیاد المرفق العام في معاملاته وأیضا المساواة بینهم في تحمل الالتزام
من خلال الجزائرفي مجال النشاط الوقفي في )1(ویمكن أن نستخلص مبدأ المساواة. بین المنتفعین
الذي ینص في المتضمن قانون الأوقاف، و 91/10للقانون رقم المعدل والمتمم02/10القانون رقم 

عام هو ما حبس على جهات خیریة من وقت إنشائه ویخصص ریعه على أن الوقف ال6مادته 
للمساهمة في سبل الخیرات، وأنه قد لا یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف فیصرف ریعه في 

من المرسوم التنفیذي 2نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبل الخیرات، وأیضا ما ورد في المادة 
الأساسي للمسجد التي عرفت المسجد بأنه بیت االله یجتمع فیه المتضمن القانون13/378رقم 

المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكریم وذكر االله ولتعلم ما ینفعهم في أمور دینهم ودنیاهم، وهو 
وفي نفس السیاق ، مؤسسة دینیة اجتماعیة تؤدي خدمة عمومیة هدفها الرئیسي ترقیة الدین الإسلامي

من نفس المرسوم التنفیذي أن المسجد وقف عام لا یؤول أمره إلا للدولة المكلفة 3ورد في المادة
تعمیم وفي ذلك كله.شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسییره واستقلالیته في آداء رسالته وتجسید وظائفه

د للمنفعة ومساواة بین المنتفعین من خدمات المرفق الوقفي في إطار سبل الخیرات، وأیضا إن إسنا
أمر مسؤولیة المسجد للدولة یضمن استقلالیته عن النزوات الشخصیة والأفكار الضیقة من جانب فئة 

. على أخرى، وبالتالي تكریس مبدأ المساواة بین المرتفقین فیه

L’Egalité des(مضمون المبدأ یبرز من خلال قاعدة المساواة في الحقوق وبالرغم من أن 

Droits(أن تطبیق هذه القاعدة لیس مطلقا بل یستوجب توفر شروط من بینها أن بین المرتفقین، إلا
یكون المرتفقون في مراكز قانونیة وظروف متماثلة، وهو الأمر الذي لا یمنع من ضبط شروط في 

المحدد لشروط إدارة الأملاك 98/381رقموهو ما وضحه المرسوم التنفیذيتقلد الوظائف الوقفیة، 
منه التي تساوي في الشروط بین 17وذلك من خلال المادة حمایتها وكیفیات ذلك، الوقفیة وتسییرها و 

المترشحین لمنصب ناظر الملك الوقفي العام باشتراطها في الشخص المعین أو المعتمد ناظرا 

، - 2016و1996و1989و1976و1963:وذلك خلال السنوات- المساواة قیمة دستوریة كرسته الدساتیر الجزائریة وتعدیلاتهالمبدأ )1(
أن یتذرع بأي تمییز یعود كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن:" على ما یلي2016التعدیل الأخیر لسنة من 32لمادة اتنصبحیث 

".سببه للمولد أو العرق أوالجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
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من7إلخ، وأیضا المادة ...للأوقاف أن یكون مسلما، جزائري الجنسیة، بالغا سن الرشد، عدلا، أمینا،
المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة14/70التنفیذي رقم المرسوم

أعلاه، مع 4یمكن كل شخص طبیعي أن یترشح لاستئجار الأراضي المذكورة في المادة :" التي تنص على أنه
:مراعاة ما یأتي

أن یكون من جنسیة جزائریة، - 
. أن یثبت صفة الفلاح- 

".ذي لا یمكنه إثبات صفة الفلاح أن یقدم شهادة تكوین أو تأهیل في المجال الفلاحيیمكن للمترشح ال

یتوضح مبدأ استمراریة نشاط المرفق الوقفي من خلال مدونة الأوقاف لسنة المغربوفي 
التي تنص على أن الوقف العام هو كل 50المادة من2و1الفقرتین ، وعلى سبیل المثال في2010

عته ابتداء أو مآلا لوجوه البر والإحسان وتحقیق منفعة عامة، وأن المساجد وقف وقف خصصت منف
عام على جمیع المسلمین، وفي ذلك تحقیق أیضا لدور المساجد واستبعاد لاستئثار فئة أو طائفة 

ومن مظاهر . )1(معینة من المجتمع من تحقیق أغراضهم الشخصیة على حساب المصلحة العامة
یمس مجال العقود التي تبرمها إدارة الأوقاف العامة بحیث تضمن المساواة بین ماالمساواة أیضا

:   من مدونة الأوقاف تؤكد على ذلك بقولها61المترشحین في الصفقات الوقفیة، حیث نجد أن المادة 
نتوج الأشجار والغلل تخضع جمیع المعاوضات والأكریة المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البیوع المتعلقة بم" 

ومواد المقالع العائدة للوقف العام لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شریطة التقید بمبادئ المنافسة والمساواة بین 
من نفس المدونة التي 147، وهو ما سایرته المادة "....المتنافسین، والالتزام بقواعد الشفافیة والإشهار المسبق

فقات الأشغال والتوریدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة تخضع ص:"تضمنت ما یلي
ویجب أن تراعي في القواعد التي یتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافیة والمنافسة والمساواة ... لنظام خاص

".بین المتنافسین والإشهار المسبق
:  قفي العام العقاريمبدأ الاستمراریة والملك الو : ثانیا

Le(نظرا لأهمیة مبدأ استمراریة المرفق العام Principe de Continuité du Service Public (
، وبالتالي یعتبر استمرار نشاط )2(تم اعتباره تطبیقا لمبدأ استمراریة الدولة على المستوى الإداريقدف

الخدمة العامة للمنتفع وتفادي توقف أوتعطل المرفق العام بانتظام ودون انقطاع تجسیدا لضرورة توافر 

العدد المغرب،فاس،مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة،تجلیات المرفق العام من خلال مدونة الأوقاف،:حسن مولود:انظر)1(
.208ص ،4،2013
.207، ص نفسهرجع الم)2(
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. )1(هذا المرفق، وأیضا تحمل الإدارة مسؤولیة هذا الاستمرار وتنظیمه بصفة تحقق المصلحة العامة
ویترتب على المبدأ نتیجة مهمة متعلقة بحمایة الأملاك الوطنیة، وهي عدم جواز التصرف فیها وعدم 

حجز علیها، والتي سبق ورأیناها، وهذا ما یضمن استمراریة سیر القابلیة لاكتسابها بالتقادم وعدم ال
. )2(المرافق العامة بانتظام واضطراد

، ولدوام تقدیم خدمته للموقوف علیهم الجزائرونظرا لما یتمیز به المرفق الوقفي العام في 
علىمنه3ة الماده فينصعلى أهمیة تأبیده من خلال 91/10رقم واستمراریته، أكد قانون الأوقاف 

الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه :"ما یلي
3نص الفقرة ت، و "یبطل الوقف إذا حدد بزمن:"من نفس القانون على أنه28، وتنص المادة "البر والخیر

الأملاك الوقفیة هي الأملاك : "ه العقاري على أنالمتضمن التوجی90/25القانون رقم من 31لمادة امن
ونجد تأكیدا آخر على هذه الاستمراریة في ". دائماالعقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها 

من مهام جعلتأعلاه، والتيالمذكور 98/381رقممن المرسوم التنفیذي13من المادة 8الفقرة 
عام السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم ناظر الملك الوقفي ال

نفقات المحافظة على الملك الوقفي والسهر على حمایته وخدمته المثبتة قانونا، وهذا ما یعني ضرورة 
وهو نفس السلوك .حرص الناظر على تأدیة حقوق الموقوف علیهم باستمرار ووفق شروط الواقف

تنص في تعامله معه من أجل ضمان استمرار خدمته للمجتمع، حیث المغربيمشرعالالذي انتهجه
لا یجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغییر مصرفه أوشروطه بعد :" من مدونة الأوقاف على أنه37المادة 
، كما أن دیباجة هذه المدونة أكدت على ضرورة استمرار تنظیمه لیواكب العصر ویضمن "...انعقاده،

باعتبارهووعیا منا بأهمیة الوقف وبدوره الطلائعي، :" ستمراریة خدمته تحت مسؤولیة الدولة المغربیة بقولهاا
ورغبة منا في تأطیره تأطیرا قانونیا حدیثا، ...وعنصرا فاعلا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، وطنیةثروة

".  ...ا بلادنا، ویراعي خصوصیته المستمدة من أحكام الفقه الإسلاميیمكّنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفه
: والملك الوقفي العام العقاري) التكیف(مبدأ قابلیة التغیر: ثالثا

الهدف من إنشاء المرافق العامة هو إشباع الحاجات العامة للمرتفقین، فإذا ما تطورت وتغیرت 
الإدارة المشرفة علیها أن تتدخل وتواكب ذلك التطور فإن ذلك یتطلب من-وهذا أكید-هذه الحاجات

المتعلق بالبلدیة في الجزائر، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة 10/11المرفق العام في ظل قانون البلدیة رقم : سمغوني زكریاء:انظر)1(
.384، ص 2،2014الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، العدد 

.50، ص 2010لمرفق العام والتحولات الجدیدة، د ط، دار بلقیس، الجزائر، تسییر ا: ضریفي نادیة)2(
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والتغیر، أي هي مطالبة بتكییف تلك المرافق ونظام سیرها وفقا للمقتضیات والحاجات السائدة 
Le(والمتجددة، وهذا كله وفقا لمبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر Principe de Mutabilité du Service Public

ou Le Principe d’Adaptation(. هذا المبدأ الذي یمنح للإدارة الحق في أن تكیّف نشاطها مع
المتغیرات سواء كانت ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو تقنیة حتى تلبي مرافقها العامة الحاجات 

وحق الإدارة في هذا التغیر والتكیف لا یقیده. )1(الجدیدة والمتزایدة، وإلا انصرف المواطن عن خدماتها
، وفي ذلك تطبیق للمبدأ السابق وهو مبدأ استمراریة المرفق العام في )2(إلا مراعاة المصلحة العامة

أداء خدماته رغم تغیر الظروف، مما یسمح للإدارة وبإرادتها المنفردة بإدخال تعدیلات على المراكز 
ة ویسایر تغیر الاحتیاجات بما یتناسب وضرورة تطویر الأجهزة الإداری) الحقوق والالتزامات(القانونیة 

.العامة للمرتفقین
، وبصورة واضحة، بموجب المرسوم رقم الجزائرفي )التكیف(قابلیة التغیرتم تناول مبدأو 

المتضمن تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن، بحیث تنص 04/07/1988المؤرخ في 88/131
مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین، ویجب أن تسهر الإدارة دوما على تكییف:" منه على أنه06المادة 

: من نفس المرسوم هذا المعنى، بقولها21كما سایرت المادة ". تضع تحت تصرف المواطن خدمة جیدة
.)3("ویجب علیها أن تطور أي إجراء ضروري للتلاؤم دوما مع التقنیات الحدیثة في التنظیم والتسییر..."

ودرجته من حیث -المذكور أعلاه88/131أي المرسوم رقم - قیمة هذا المرسوموعن 
ولعل أول ملاحظة یمكن أن نسوقها في هذا المجال ": "...ناعزاوي عبد الرحم"ستاذالأالأهمیة یقول 

هي، أن هذا النص، وهو من فئة التنظیمات أواللوائح المستقلة، قد تولت بموجبه السلطة التنفیذیة 

.207، ص 2010، دار المجدّد للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر ، 4الوجیز في القانون الإداري، ط : ناصر لباد: انظر)1(
.184،مرجع سابق، ص- نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة- ،الكتاب الثاني،- دراسة مقارنة- مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي:انظر)2(
المتضمن تنظیم العلاقة بین الإدارة 1988/ 04/07المؤرخ في 88/131، هي التشابه الكبیر بین المرسوم رقم ملاحظة مهمةونسوق هنا )3(

23/07/2002المؤرخ في1.02.202الشریف رقم الصادر بتنفیذه الظهیر03.01والقانون رقم ) 1988لسنة 27ج ر ج العدد (والمواطن
ج :انظر( مواد) 07(والمتعلق بإلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتها الإداریة، والذي تضمن فقط سبع

الإدارة بالمواطن، ومحاولتهما تكریس الشفافیة الغایة التي سعیا لتحقیقها، وهي تحسین علاقةوذلك من خلال،)2002لسنة 5029ر م العدد 
المغربیة، وسعیهما لتحقیق نوع من الأمن القانوني داخل الدولتین، وأهم عنصر اشتركا فیه، هو و والمصداقیة على أعمال الإدارة الجزائریة
على عمل الإدارات العمومیة، فنصت المادة ةوإصباغ المشروعیعملیاالأمن القانوني، وأیضا تكریسعنصر ضرورة تسبیب القرارات الإداریة

. یجب على الإدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل أو التظلمات التي یوجهها المواطن إلیها:"على أنه88/131من المرسوم رقم 34
الأولى ة، كما نصت الماد"ولهذا الغرض، تحدث هیاكل في المستویین الوطني والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنین

تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة والمصالح التي عهد إلیها :" على أنهسالف الذكر 03.01من القانون رقم 
مادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها الإداریة الفردیة السلبیة الصادرة لغیر فائدة المعني المشار إلیها في ال
".الشرعیة، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونیة والواقعیة الداعیة إلى اتخاذها
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غیر المخصصة للمشرع أو غیر المحجوزة له، بل هو من معالجة موضوع من الموضوعات
فقد تولت السلطة التنفیذیة والتنظیمیة، ممثلة في شخص رئیس . الموضوعات المسكوت عنها

الجمهوریة، ضبط وتنظیم موضوع خطیر ومهم وحساس، كان على المشرع هو الآخر تنظیمه وبأداة 
امة التي یحوزها المشرع في مجال سن القوانین، الأمر القانون، أي التشریع الأصلي بموجب الولایة الع

الذي یبین بما لا یدع مجالا للشك الدور المحوري والیومي المستمر الذي تقوم به السلطة الإداریة 
.)1(..."بمختلف مستویاتها وامتداداتها وفروعها الإداریة في الحیاة العامة للمواطنین،

، المرفق العام في تلبیة الحاجات العامة للمواطنوتعزیز أهمیة ودورتطویر في سیاقو 
المؤرخ في 16/03لمرسوم الرئاسي رقم أصدرت السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة ا

، وبموجب ، والذي أنیطت به)2(المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام07/01/2016
قواعد والتدابیر الرامیة إلى تحسین تنظیم المرافق المهام المتعلقة باقتراح المنه،04و03المادتین 

مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة ومع احتیاجات تكییفهاالعامة، وذلك قصد 
مستعملي المرفق العام، هذا بالإضافة إلى ترقیة حقوق مستعملي المرفق العام من خلال المساواة في 

في تحسین خدمات والمساهمةإقصاء للمجتمع المدني من المشاركةرفق العام، ودونمالاستفادة من ال
.المرفق العام

واستنادا لمضمون هذا المبدأ فإن التغیر أو التكیف یُلزم السلطات العمومیة بالتدخل لتعدل من 
، على الرغم من كونه قد یمتد إلى المتعاقدین مع ناحیة نوعیة الخدمةمن قواعد سیر المرافق، خاصة 

، وأیضا مع مصلحة المرفق العام، وهذا )3(لإدارة، ولكن هذا التكیف یجب أن یتماشى والصالح العاما
الحقوق (، من خلال مراجعة الإدارة الوقفیة للمراكز القانونیةمثلاأن یبینه، المشرع الجزائريما حاول 
جار المتعلق بالملك الوقفي وإعادة تقییم الجانب القانوني والتقني والاقتصادي لعقد الإی)والالتزامات

المحدد لشروط إدارة الأملاك 98/381المرسوم التنفیذي رقم من 28العام العقاري ، وبموجب المادة 
یمكن مراجعة شروط عقد الإیجار عند نهایة سنة من تاریخ :" الوقفیة وتسییرها وحمایتها، والتي تنص على أنه

ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین :ناعزاوي عبد الرحم:انظرلتوسع أكثر في مضمون هذا المرسوم وأبعاده السیاسیة والقانونیة )1(
،ص 2011، د ط، دار الغرب للنشر والتوزیع،وهران،الجزائر،2،ج- دراسة مقارنة في تحدید مجال كل من القانون واللائحة- لتشریعیة والتنفیذیةا

128 -134.
ئیس بتقدیم تقریر سنوي لر المرصد الوطني للمرفق العام منه یقوم 15مادة، وبموجب المادة ) 17(تضمن هذا المرسوم الرئاسي سبع عشرة )2(

المرسوم الرئاسي من04و03المواد : انظروللاستزادة أكثر حول المرسوم وأهدافه. الجمهوریة یشرح فیه وضعیة المرافق العامة في الجزائر
.2016لسنة 02، ج ر ج العدد المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام07/01/2016المؤرخ في 16/03رقم 

.40سابق، صالجع مر الضریفي نادیة، : انظر)3(
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من قانون الأوقاف رقم 25، وأیضا ما تضمنته المادة "ومدتهسریان العقد أوعند تجدیده، ولا سیما قیمته
كل تغییر یحدث بناء كان أو غرسا، یلحق بالعین الموقوفة ویبقى الوقف قائما شرعا :" بنصها على أنه91/10

وفي ذلك تأكید واضح لا غبار علیه من قبل الإدارة الوقفیة على أن التغیر ، "مهما كان نوع التغییر
ب أن یصب في مصلحة الملك الوقفي العام العقاري، وأن أي نشاط یمس المرفق الوقفي والتكیف یج

كما أنه ووفقا لمبدأ القابلیة للتغیر والتكیف في تنظیم إدارة . یجب أن یضاف إلى ذمته المالیة المستقلة
05/427رقمالأوقاف العامة تمت إعادة هیكلة الإدارة المركزیة للأوقاف بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون 2000/146المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
،)1(والعمرةالدینیة والأوقاف، والذي تضمّن كلا من المفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف والزكاة والحج 

دینیة الأوقاف تم إحداثها بموجب وأضیف إلى هذه الإدارة المركزیة لجنة للأوقاف لدى وزیر الشؤون ال
.لمتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفیةا98/381المرسوم التنفیذي رقم

، من خلال إعادة هیكلة وزارة المغربویتأكد مبدأ قابلیة المرفق الوقفي للتغیر والتكیف في 
إحداث مدیریتي الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وذلك لتأهیل الحقل الدیني وتفعیل المرفق الوقفي ب

المساجد والتعلیم العتیق ومندوبیات جهویة وإقلیمیة للشؤون الإسلامیة بموجب الظهیر الشریف رقم 
، وأیضا من خلال باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةالمتعلق1.03.193

ات المركزیة التابعة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لعدد من أقسام ومصالح المدیریإعادة هیكلة وزیر 
رقم الوزاري القراربموجب مصلحة، وذلك )85(قسما و)24(لوزارته، بحیث قفز عددها إلى

1.03.193للظهیر الشریف رقم انوالمتممن المعدلا2331.12القرار الوزاري رقم و 2836.09
أقسام ومصالح مصلحة بعد إعادة هیكلة ) 109(قسما و) 29(، لیرتفع عددها مؤخرا إلى سالف الذكر

لظهیر الشریف االذي ألغى1.16.38المدیریات المركزیة التابعة للوزارة بموجب الظهیر الشریف رقم 
.1.03.193رقم 

حق الإدارة في هذا التغیر والتكیف والذي لا یقیده إلا مراعاة المصلحة العامةوتجسیدا لمبدأ 
من مدونة الأوقاف 53نصت المادة یهاوبما یسایر تغیر الاحتیاجات العامة للجهة الموقوف عل

كما ". إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف علیها، صرف في مثیل لها:" المغربیة على أنه

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة بإدارة مستقلة 470/ 94كانت إدارة الأوقاف تتمتع في ظل المرسوم التنفیذي رقم )1(
، لتتخذ بعد 2000/146بموجب المرسوم التنفیذي رقم " مدیریة الأوقاف والحج"، ثم أدمجت مع إدارة الحج تحت اسم "مدیریة الأوقاف" تسمى

.05/427إثر التعدیل الأخیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم " مدیریة الأوقاف والحج والعمرة والزكاة"ذلك اسم 
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من هذه المدونة أسست لمجلس یعمل على تتبع شؤون التدبیر المالي للأوقاف العامة، 157أن المادة 
، والذي یعقد اجتماعاته كل ثلاثة أشهر وأیضا "ة الأوقاف العامةالمجلس الأعلى لمراقبة مالی"یسمى 

مع الوضعیات المتجددة للمرفق الوقفي العام تكیّف، وفي ذلك )1(إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك
ومراعاة لمصلحته التي قد تتطلب تدخل هذا المجلس خاصة أمام أهمیة الجانب المالي في حیاة 

. )2(االأوقاف العامة واستمراریته

، یبقى مبدأ قابلیة المرفق للتغیر والتكیف ساریا وفقا لمقتضیات المصلحة العامة التي وعلیه
.)3(یسعى إلیها الملك الوقفي العام العقاري

، ما توصلنا إلیه أن الأوقاف العامة العقاریة بالنظر لطبیعتها القانونیة المرتبطة إذن
قابلیتها للتصرف وعدم جواز كسبها بالتقادم وعدم جواز بتخصیصها للنفع العام للموقوف علیهم وعدم

حجزها، وأیضا تسییرها من قبل وزارة معنیة بشؤون الأوقاف، فإنها تأخذ مكانة ومرتبة هامة كتلك التي 
، لذلك عند الذي هو خاص ینزع عنها تلك الصفة)4(غیر أن أصل تملكهاتحوزها الأملاك العامة، 

یعقد المجلس اجتماعاته بكیفیة منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما :" من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه160لمادة اتنص)1(
".إلى ذلكاقتضت الضرورة 

من مدونة الأوقاف، یعقد المجلس جمعه العام بكیفیة 160طبقا لأحكام المادة : " من النظام الداخلي لهذا المجلس على أنه17تنص المادة )2(
یمكن . منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس ویونیو، وسبتمبر ودیسمبر من كل سنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك

دور هذا المجلس في الرقابة المالیة على لالتطرقوسیتم ". تغییر أشهر انعقاد الدورات المذكورة، بقرار لرئیس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك
علیه بموجب النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة المصادق : انظر. رسالةالهالأوقاف العامة في الباب الثاني من هذ

.)2011لسنة 5982ج ر م العدد (09/08/2011المؤرخ في 1.11.139الظهیر الشریف رقم 
.210صمرجع سابق،حسن مولود،: انظر)3(
تختلف الأملاك الوقفیة العامة العقاریة عن الأملاك العامة كونها لیست على الشیاع بین الجمیع بل هي محددة الاستفادة، أي للجهة )4(

قوف علیها في وثیقة الحبس وطبقا لإرادة الواقف، فهي بمجرد وقفها تتمیز بشخصیتها القانونیة، وتنتقل من وضعیة أولویة كأملاك خاصة المو 
من مدونة 43و42، كتلك الواردة في المادتین الوقف بقوة القانونمحددة سلفا ینشأ بها وجود حالات استثنائیةإلى أملاك وقفیة، هذا مع 

المغربیة اللتان تجعلان من البناءات والأغراس والتي یقیمها سواء الواقف أو الغیر على أرض وقفیة أو بدون إذن من إدارة الأوقاف الأوقاف
من نفس المدونة التي تعتبر وقفا عاما وبقوة القانون على عامة المسلمین جمیع المساجد 56من المادة 2أملاكا وقفیة بقوة القانون، والفقرة 

من  قانون الأوقاف الجزائري المعدل 8زوایا والأضرحة والمقابر الإسلامیة ومضافاتها والأملاك الموقوفة علیها، وأیضا ما ورد في المادة وال
الأملاك التي تقام علیها الشعائر الدینیة، والأملاك: ، ومن ضمنها"أملاك عامة مصونة" والمتمم كحالات استثنائیة عرفها المشرع على أنها 

الذي على عكس المال العاموذلك . العقاریة المسجلة لدى المحاكم كوقف والتي تظهر تدریجیا بناء على شهادات أشخاص عدول في المنطقة
على 71بنصه في الفصل 2011لسنة المغربيولتخصیصه للنفع العام ووفقا لترتیبات قانونیة، وهو ما أكد علیه الدستور نشئه القانونی

الحقوق العینیة - :...القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشریع في المیادین التالیةیختص :" أنه
المتعلق 113.14من القانون التنظیمي رقم209، وأیضا ما تضمنته المادة .."وأنظمة الملكیة العقاریة والعمومیة والخاصة والجماعیة؛

تتكون :"بقولها) 2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015المؤرخ في 1.15.85ادر بموجب الظهیر الشریف رقم بالجماعات، الص
=



- 94 -

الأخذ بالتصنیف النظري ملاك في كل من المغرب والجزائر لم یتم وضع التصنیف القانوني للأ
، وهي الأملاك العامة والخاصة، بل تم والمعاییر الفقهیة الغربیة التي تعتمد على ثنائیة التصنیف

خصوصیة، ومن هنا تأتي بواقع وممیزات الأملاك في الدولتین وتنوع مصادرهاالأخذ بعین الاعتبار 
، وأیضا ضمن عملیة ملاءمة )1(ضمن التصنیفات القانونیة في البلدینم العقاريالملك الوقفي العا

المبادئ الأساسیة لسیر المرافق العامة مع حسن أداء وسیر الملك الوقفي العام العقاري وتحقیقه 
كما أن تمتع المرفق . للمصلحة العامة وتلبیة الحاجات العامة للموقوف علیهم أولا ثم للمجتمع ككل

معنویة یؤید فكرة استقلالیته، مما یعني إدراك المشرعین المغربي والجزائري لأهمیة البالشخصیة فيالوق
وضرورة إصباغ الشخصیة المعنویة علیه من أجل ممارسة وظائفه وأنها تعد استكمالا لاستقلالیته، وهو ما 

.یضمن تحدیث أسالیب إدارته مع أسالیب التنظیم الإداري

حات القانونیة التي أدت إلى اكتساب الأملاك الوقفیة العامة العقاریة فرغم الإصلاوعلیه، 
للشخصیة المعنویة المستقلة، وحصولها على نفس الحمایة المدنیة المشتركة مع المال العام، وأیضا 

بموجبیحدد نظام الأملاك العقاریة للجماعة والقواعد المطبقة علیها ...الأملاك العقاریة للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص
من 18المادةنصإلى تأكید هذا الاختلاف بموجبالجزائريالدستوري كما ذهب المؤسس ". من الدستور71ل طبقا لأحكام الفصقانون

المتضمن 90/25القانون رقم ، وهو الأمر الذي تم تكریسه فيالقانونیحددهاالوطنیةالأملاكأنعلى1996المعدل سنة الدستور الجزائري 
، جمیع القواعد المتعلقة طریق تشریع خاصتحدد عن :" منه26، بنصه في المادة 95/26رقمم بالأمرقانون التوجیه العقاري المعدل والمتم

من نفس 25وأیضا ما ورد في المادة ". بقوام الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة وتكوینها، وذلك ضمن الإطار العام لأحكام هذا القانون
أما . من الأملاك الوطنیة التي لا تتحمل تملك الخواص إیاها إما بسبب طبیعتها أو الغرض المسطر لهاتتكون الأملاك العمومیة :" القانون

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30بموجب القانون رقم الخاصالتشریع، وصدر هذا "الأملاك الوطنیة الأخرى فتكون الأملاك الخاصة
من الدستور، تشتمل الأملاك الوطنیة على مجموع 18و17عملا بالمادتین :" في مادته الثانیة، والذي نص 08/14المعدل والمتمم بالقانون 

وتتكون هذه الأملاك الوطنیة . الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة
". الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة- الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة؛-ولة؛ الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للد- :من

المسؤول الأول عنها، وهو ما نص علیه أن تدبیر شؤون الوقف العام من السلطات المخولة للملك وبموجب ظهائر شریفة، وهوإلىكما نشیر 
.من مدونة الأوقاف المغربیة2وأیضا المادة 41یرة من الفصل في الفقرة الأخ2011الدستور المغربي لسنة 

ثلاثة أصنافالمعدل والمتمم إلى 90/25رقممن قانون التوجیه العقاري23الملكیة العقاریة بموجب نص المادة الجزائري صنّف المشرع )1(
أملاك الخواص أوالأملاك -الأملاك الوطنیة؛-: الآتیةتصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونیة :" بقوله

انطلاقا ، أقسام هذه الملكیة، والمتمثلة في الملكیة العامة والملكیة الخاصة والملكیة الوقفیةعلىفقفنالمغربأما في ". الأملاك الوقفیة-الخاصة؛
ون، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیه صراحة بفصول یختص القان: "نص على أنهیسالف الذكر، والذي 2011من دستور 71الفصل من

، وأیضا ما تضمنته المادة .."الحقوق العینیة وأنظمة الملكیة العقاریة العمومیة والخاصة؛-:...أخرى من الدستور، بالتشریع في المیادین التالیة
المذكور أعلاه، والذي وضح  1.15.85الشریف رقم المتعلق بالجماعات، الصادر بموجب الظهیر113.14من القانون التنظیمي رقم 209

، وكذا ما ما ورد في دیباجة مدونة الأوقاف والتي ..."تتكون الأملاك العقاریة للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص:" ذلك بقوله
...".صرا فاعلا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد؛ووعیا منا بأهمیة الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنیة وعن:"ورد فیها
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عدم جواز نزع ملكیتها كما هي الحال بالنسبة للمال العام، فإنه لا یمكن أن تتحقق الجدوى والفعالیة 
ه الإصلاحات إلا من خلال تدعیمها بإصلاحات قانونیة أخرى تعنى بتقنین أحكام تأسیسها من هذ

.وإثباتها، وهي التي نتناولها بالشرح في الفصل الموالي



- 96 -

لفصل الثانيا
الأملاك الوقفیة العامة العقاریةوإثبات مضمون الإصلاحات القانونیة الهادفة لتقنین أحكام إنشاء 

بفي الجزائر والمغر 
تعتبر عملیة إیجاد تشریعات وتنظیمات منظمة للأملاك الوقفیة العامة العقاریة من حیث 

وكتأكید ها وإثباتها قفزة تحولیة حدیثة في العالم العربي، والمغرب العربي على وجه الخصوص، ؤ إنشا
م، 1924م و1912في الفترة ما بین بتقنین أحكام الوقفقد قام المغرب أن- مثلا- هذا الاهتمام نجدل

ظهیرا شریفا لتنظیم الأحباس، ورافقت تلك ) 30(أكثر من ثلاثین "یوسف"فأصدر السلطان العلوي 
سعى یبالدرجة الأولى والظهائر عدة قرارات ومنشورات وزاریة لتفسیرها وتوضیح العمل بها للنظار، وه

الضیاع سواء بالبیع أوالرهن هدف من خلال هذه النصوص القانونیة لحمایة هذا النوع من الملكیة منیو 
أو نزع ملكیتها، وأیضا حتى لا تستولي علیها الإدارات المدنیة والعسكریة الفرنسیة، وحتى لا ینتفع 

فالملك الوقفي العام العقاري لا یتأسس حسب المشرعین . )1(بریعها في غیر فائدة المسلمین المغاربة
لما تم تحدیده من أركان وشروط قانونیة ضمن النظام المغربي إلا إذا أبرم صحیحا ووفقا و الجزائري

، وبذلك یتأهل لأن تتدخل الدولة في إدارته، وأن تعمل أیضا )المبحث الأول(القانوني الوقفي في الدولتین
ما رصد من أجله، على إثبات وقفیته والمحافظة علیه، لیبقى في خدمة مصلحة الموقوف علیهم أو

).المبحث الثاني(للمجتمعین الجزائري والمغربيوضمن تحقیق رسالته النبیلة
المبحث الأول

الإصلاحات القانونیة الهادفة لتقنین أحكام إنشاء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة
في الجزائر والمغرب

الإصلاحات القانونیة التي عرفتها كل من الجزائر والمغرب والهادفة معالجة محتوى تقتضي
الركائز الأساسیة التي مضمونلوقوف علىااء الأملاك الوقفیة العامة العقاریةأحكام إنش)2(لتقنین

.17، صرجع سابقمحمود أحمد مهدي، م: انظر)1(
اقتنّ الوعل إذا انتصب على القنّة؛ : الانتصاب، یقال: في لسان العرب، فقُنّة كل شيء أعلاه؛ والاقتنان" قنن" وردت لفظة تقنین في مادة)2(

لم و .الأصول، الواحد قانون، وهو لیس بعربي: طریقه ومقیاسه؛ والقوانین: الضرب بالقنّین؛ وقانون كل شيء: تقنینطنبور الحبشة؛ ال: والقنّین
وهبة "، لكن الفقهاء المعاصرین عرّفوا التقنین، ومن ضمنهم الدكتور"التقنین"لمصطلح الاصطلاحي الشرعيالفقهاء الأوائل للتعریف یتطرق 
صیاغة أحكام المعاملات وغیرها من عقود نظریات ممهدة جامعة لإطارها في صورة مواد قانونیة یسهل الرجوع :"الذي عرفه بأنه"الزحیلي

فیقصد به الوثیقة الرسمیة التي تصدرها السلطة التشریعیة الجامعة للقواعد القانونیة المتعلقة : معنیانالاصطلاح القانونيوللتقنین في ". إلیها
د تهذیبها وتنسیقها، كما قد یعني عملیة تجمیع هذه القواعد تجمیعا علمیا منطقیا وإصدارها من قبل السلطة التشریعیة بفرع من فروع القانون بع

إذا ما أرید المعنى الأول، كما فعل المشرع المغربي على " المدونة"أو "التقنین"اسم في وثیقة رسمیة شاملة ومبوبة، ومن الأفضل أن یطلق 
هو الذي وضعه أقترحه للتقنین الوقفيالتعریف الذي و . إذا قصد المعنى الثاني" عملیة التقنین"وأن یطلق اسم ، 2010مدونة الأوقاف لسنة 

=
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، بحیث تم تقنینها كأركان یقوم علیها كل دولتیناليشرعمُ من قبلعلیهامؤكد والهایبنى علیها تكوین

التقنین صیاغة للأحكام الفقهیة الشرعیة ذات الموضوع :" عند تعریفه للتقنین في الاصطلاح الشرعي بقوله"أوان عبد االله الفیضى" الأستاذ
أرقام متسلسلة مرتبة ترتیبا منطقیا بعیدا عن التكرار والتضارب لإلزام القضاة بالحكم بها وعدم تجاوزها لتطبیقها على الواحد بعبارات آمرة وب

وفي مجال الأوقاف یجب مراعاة خصوصیة :" التالیةالعبارةهذا التعریفلأضیف لیكتمل لنا التعریف الخاص بتقنین أحكام الوقفو، "الناس
في العدید من أهمیة التقنین وتتجلى."لیته عن إرادة المشرفین على إدارته عند تقنین أحكامه من قبل السلطة التشریعیةالنظام الوقفي واستقلا

عد الأمور أهمها أن التقنین یولد الانسجام بین الأحكام ویؤدي إلى تجنب الاختلاف والتعارض بینها ویمنع تكرارها كونه یحقق تبویبا للقوا
لاقتباس أحكام ونظریات ومبادئ من قوانین أداة أساسیة التقنینة بفرع من فروع القانون من حیث الشكل والموضوع، ویعتبر القانونیة المرتبط

غموضالوینزعكرس الدقة في الصیاغة یومسایرة التطور في المجتمع، كما أن التقنین إصلاح المنظومة القانونیة الداخلیةبغیةأخرى أجنبیة 
للقواعد الفقهیة الشرعیة المختلفة المؤطرة لنظام كما هي الحال بالنسبةواعد المستمدة من مصادر أخرى غیر التشریعقد یشوب القالذي

مجلة الأحكام وتعد.یةالقاضي الرجوع إلیها لتطبیقها على النزاع المعروض علیه والحكم فیه بكل موضوعیة وحیادعلىیسهلمما الوقف، 
عبد العزیز "والتي صدرت بموجب مرسوم للسلطانفي ظل الدولة العثمانیة،في قانون مدنيتقنین الفقه الإسلاميلرسمیة أول تجربة العدلیة

تدقق وتضع مسودة أحكامها في سجللجنة كوینبعد ت"عبد الحمید الثاني"، وأخذت نفوذا كبیرا في عهد السلطان1869سنة "محمود الثاني
مجموعة لتكوّنها من " جمعیتي"وسمیت أیضا مجلة، جمیع الأقالیم التابعة لهاق أحكامها بصفة ملزمة فيتطبل"مجلة الأحكام العدلیة" سمي

وجاءت هذه المجلة لتخدم عالم القضاء والمعاملات الشرعیة التي .كتابا) 16(مكونة من ستة عشروهي ،المجلةعملوا على تنظیممن العلماء
قه الإسلامي تضمنت فتاوى مختلفة في الموضوع الواحد، وبذلك أصبحت المرجع الشرعي والقانوني كانت تعاني من فراغ كبیر كون كتب الف

على إثر 1922كما ترجمت إلى اللغة الفرنسیة والیونانیة والبرتغالیة، وطبقت في فلسطین حتى سنة . في قضایا مختلفة في الدولة العثمانیة
وهو،أحد كتب الإسرائیلیینفلسطین استمروا في تطبیقها مع مختلف قوانینهم، بحیث تضمننالإسرائلیواحتلال الانكلیز لها، وعندما احتل 

وبقي العمل". ...الیوم معرفة نظام الحقوق العثمانیة وخاصة المجلةنالإسرائیلیییجب على الحقوقیین ":ما یلي،"الحقوق في إسرائیل" كتاب
ولقد تخلت الجزائر الإسلامیة إلى أن تم التخلي عنها في تركیا بعد الحرب العالمیة الأولى،بمجلة الأحكام العدلیة كآخر قانون مدني للحقوق

من دائرة الفقهاء والعلماء إلى دائرة أوسع مست أعضاء البرلمانات ورجال وخرج فقه الوقف.1830عنها بعد الاحتلال الفرنسي لها سنة 
هو القانون و دید لتنظیم الوقف، بظهور أول قانون بأحكام الوقف في البلدان العربیة ، وصولا إلى البحث  في ضرورة وضع تشریع جالقانون

سنة 25تسري إلى بلدان عربیة أخرى، فصدر قانون الأوقاف الإسلامیة رقم ه ، وبدأت تأثیرات1946لسنة48الذي صدر في مصر برقم 
بشأن إلغاء الوقف 11/06/1949مؤرخ في 76عیان، الأول رقم في المملكة الأردنیة الهاشمیة، وفي سوریا صدر مرسومان تشری1947

بشأن الوقف الخیري الإسلامي، وفي الكویت صدر الأمر السامي بشأن أحكام 11/09/1949بتاریخ 128الذري والمشترك، والثاني برقم 
17/09/1964المؤرخ في 64/283م فأول نص قانوني وقفي صدر بها هو المرسوم رقالجزائر أما و . 15/04/1951شرعیة الأوقاف في

الذي حدد بعض الدلالات على الوقف بصفة إجمالیة، 1984ثم تلاه قانون الأسرة الجزائري لسنة ،المتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة
لظهیر ، كان لالمغربوفي. المعدل والمتمم، وما تلاه من مراسیم تنظیمیة أخرى27/04/1991المؤرخ في 91/10رقملیأتي قانون الأوقاف

الفعال في التنظیم القانوني الأكثر حداثة للأملاك الوقفیة المتعلق بمدونة الأوقاف الدور23/02/2010المؤرخ في 1.09.236الشریف رقم 
أن الحاجة ، ؤكد علیهوالذي ن.دولقرابة ثماني2001ف إلى غایة سنة بلغ عدد الدول العربیة التي بها قوانین بأحكام الوقو . وسبل استثمارها

ها إلى التقنین تأتي من أجل حل المشاكل والمسائل الخلافیة، خاصة وأن استخراج الأحكام الشرعیة من كتب الفقه الإسلامي ومعرفة الراجح من
منها الأحكام الفقهیة المتعلقة یحتاج إلى قدرة ومعرفة فقهیة واسعة لا تتأتى للجمیع، لذا أفتى الفقهاء بجواز تقنین الأحكام الفقهیة الإسلامیة، و 

أبو الفضل جمال الدین : انظر. المغربو بنظام الوقف، وهو ما تعمل علیه معظم الدول العربیة في أنظمتها القانونیة الوقفیة، ومنها الجزائر
أوان عبد : انظرسلاميولمزید من المعلومات حول حركة التقنین في العالم الإ.3759-3758محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، ص 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1، ط- دراسة شرعیة قانونیة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة- ركة التقنین في الفقه الإسلامي والقانونح:االله الفیضى
عبد ؛ و 26صتقنین الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، د س ط،جهود: و وهبة الزحیلي؛137- 69، ص 2014مصر، 

،كمال منصوريو ؛22- 21صمرجع سابق،،- دراسة مقارنة-إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون،:الرزاق بوضیاف
.88ص ،مرجع سابق
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ملك وقفي عام عقاري جدید بعد أن كانت تأخذ شكل مفاهیم فقهیة فقط، وهذا كله یدخل في جانب 
، وأیضا یندرج ضمن تعزیز حصانتها وحتى تثبیت وقفیتها ستند إلیهاأطیر القانوني للثوابت التي تالت

وهذا لا یتم . وفرض ضرورة احترام مكانتها من قبل كل من الواقفین والمكلفین بتسییرها على حد سواء
الوقفیین الجزائري إلا من خلال استعراضنا للتنظیم القانوني لهذه الأحكام في النظامین القانونیین 

:والمغربي، وعلى النحو التالي
تحدید أركان تأسیس الملك الوقفي العام العقاري وشروطها في كلا النظامین القانونیین -

).المطلب الأول(الجزائري والمغربي
).المطلب الثاني(خصوصیة تكوین الملك الوقفي العام العقاري في المغربو شرط الحوز -

المطلب الأول
حدید أركان تأسیس الملك الوقفي العام العقاري وشروطها في كلا النظامین القانونیینت

الجزائري والمغربي
تأسیس الملك الوقفي العام ) 1(لقد اهتم كل من المشرعین الجزائري والمغربي بتحدید أركان

الوقف، وعلى غرار لأن توفیر أیة حمایة لأموال ، همالالعقاري وشروطها في كلا النظامین القانونیین
ما تتمتع به الأصناف الأخرى من الأموال، یستلزم أن یكون الوقف صحیحا باستیفائه الأركان 

وما لم یرد فیه نص أحال كلا المشرعین على أحكام الشریعة ،والشروط المنصوص علیها قانونا
على غرار كل مواد :" ليما ی91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 2الإسلامیة، حیث ورد في المادة 

مدونة من 169المادة ، وتنص "هذا القانون، یرجع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه
كل ما لم یرد في هذه المدونة یرجع فیه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما :" الأوقاف المغربیة على أنه

لأركان تكوین تطرقت في العصر الحدیث دراسات فقهیة عدیدة و . )2("یراعى فیه تحقیق مصلحة الوقف
- خاصة فقهاء المذاهب الأربعة-فیهاوأسهبت في جزئیات آراء الفقهاءالملك الوقفي وشروطها

الشروط أن وبالشكل الذي یتناسب مع طبیعة الملك الوقفي كتصرف یقوم على التبرع، ومن شأن تلك
إلا أننا نأخذ منها ما یتناسب ویتلاءم مع التوطئة لموضوعنا في إلیه،بامتداد ولایة الدولة تسمح 

، فالملك الوقفي العام العقاري على وجه التحدید لا یمكن أن یستقیم تأسیسه دون أركانه جانبه القانوني
:الأربعة وشروطها،  والمتمثلة فیما یلي

الموقوف - 4الوقف،صیغة - 3محل الوقف،-2الواقف، - 1:أركان الوقف هي:" على أنه91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 9المادة تنص )1(
".والصیغة،والمال الموقوف،الواقف، والموقوف علیه: أركان الوقف أربعة وهي:" من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه3تنص المادة و ". علیه

الإسلامیة كان المشرع المغربي أكثر دقة من حیث الإحالة على المذهب المالكي في غیر المنصوص علیه، فالإحالة على كل المذاهب )2(
. یؤدي إلى التناقض في جزئیات تنظیم الأوقاف، كما أن المذهب المالكي هو المذهب المطبق في المغرب العربي
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؛)الفرع الأول( ركن صیغة الوقف -
؛)الفرع الثاني)( لموقوفأو المال ا( ركن محل الوقف -
؛)الفرع الثالث(ركن الواقف -
).الفرع الرابع(ركن الموقوف علیه -

الفرع الأول
صیغة الوقف أساس معرفة إرادة الواقف

أن صیغة الوقف تكون باللفظ 91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 12ورد في المادة 
سالفة 2مع مراعاة أحكام المادة حدد عن طریق التنظیمأوالكتابة أو الإشارة وحسب الكیفیات التي ت

قف في إنشاء اوهو تقریبا التعبیر نفسه الذي استعمله المشرع المغربي للإعلان عن إرادة الو . الذكر
الملك الوقفي، حیث أجاز التعبیر عن هذه الإرادة بالكتابة والتعبیر باللفظ أو بالإشارة المفهومة

.ینعقد الوقف بالإیجاب:" من مدونة الأوقاف أنه17جاء في المادة فقف،ل المعبر عن الو فعأوال
.ویكون الإیجاب إما صریحا، أو ضمنیا شریطة أن یفید معنى الوقف بما اقترن به من شروط

".ویتم الإیجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف

برز إشكالات متعلقة بالألفاظ التي یوظفها الواقف للتعبیر والالتزام في وارتباطا بصیغة الوقف ت
، "حبست أرضي أو داري على الفقراء:"الصیغة في ألفاظ متعددة مثل قول الواقفعقد وقفه، لذا تكون

)1(مضافةأومعلقةأومنجزةصیغة الوقف من الواقفین في أشكال مختلفة، إما وحسب الفقهاء تصدر 

غراض مشروعة وممكنة التنفیذ، ومن أجل هذا لا بد أن نقف على شروط فقهیة وظفها ما دامت الأ
:المشرعان الجزائري والمغربي لاستكمال صورة صیغة الملك الوقفي، وهي

یتطلب التي یتم تجسید الإرادة المنفردة للواقف في صیغة وقفه و . یجب أن تكون الصیغة واضحة بما لا یسبب غموضا في فهم إرادة الواقف)1(
جمیع التفاصیل فیهاس وهذا بجمیع الطرق الدالة على ذلك والمتعارف علیها في المجتمع، وتكون الصیغة واضحة تُذكرفیها تحدید مجال الحب

وهي التي تدل : الصیغة المنجزة- 1:من الصیغ المنشئة للملك الوقفي، هيتوجد ثلاثة أنواع و. مع اشتراطات الواقف في كیفیة تسییر الوقف
، وحكم هذه الصیغة هو أن الوقف یصح "وقفت هذه الأرض على مسجد بلدتي:"ره في الحال، مثل قول الواقفعلى إنشاء الوقف وترتیب آثا

وقفت هذه :"إنشاء الوقف في الحال مع تأخر آثاره وحكمه إلى وقت لاحق، مثل أن یقول الواقفنعالمعبرةهي :الصیغة المضافة- 2.بها
وتدل على ربط تحقق الوقف بحصول أمر : الصیغة المعلقة- 3".وّل العام الدراسي المقبلالأرض ینفق منها على الطلاب المحتاجین من أ

، دار عمار،1أحكام الوقف، ط:مصطفى الزرقاء:راجعللاستزادة أكثر.معین فإن تحقق هذا الأمر تحقق الوقف، وإن لم یتحقق فلا وقف
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 4وقاف، طأحكام الوصایا والأ:؛ ومحمد مصطفى شلبي34ص،1997دمشق، سوریة،

، مشار إلیه، -دراسة مقارنة-إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون: ؛ وعبد الرزاق بوضیاف333ص،1982
.166و81، صمرجع سابق،؛ ونادیة براهیمي166ص
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:أن تكون الصیغة منجزة أو معلقة على شرط واقف یمكن تحققه: أولا
إلى المستقبل، بل تكون لا تعلق الصیغة على شرط غیر موجود وألا تضافوهو ما یعني أ

من 22وهو ما نظّمته المادة . منتجة لآثارها في الحال أو إمكانیة تحقق الشرط الذي بُنیت علیه
یجوز أن یكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخیرة لا :" المغربیة بقولهاالأوقاف مدونة 

".طیكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشر 

:جاء فیهاالتي 91/10من قانون الأوقاف رقم 29وأما المشرع الجزائري فمن خلال المادة 
، "لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص الشرعیة، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف" 

رض هذا الشرط مع أخذ بالصیغة المنجزة والمعلقة على شرط واقف لكن على ألا یتعاأنهیُفهم
. النصوص الشرعیة

: عدم اقتران الصیغة بشرط باطل:ثانیا
فإذا ...:"المغربیة التي تنص على أنهالأوقافمن مدونة34مضمون هذا الشرط حوته المادة 

وفیما یخص المشرع الجزائري . "...اقترن الحبس بشرط غیر مشروع أو استحال تنفیذه، صح الوقف وبطل الشرط
) 1(المذكورة آنفا، فإذا صدرت الصیغة مقترنة بشرط باطل29حكم هذا الشرط في المادة فقد أورد

. أوحملت أي شرط ینافي غایة الحبس لا یصح الشرط ولا یترتب علیه أي أثر
: التأبید والتأقیت: ثالثا

بالتأقیت والتأبید في الملك الوقفي بموجب المادة الأولى من مدونة أخذ المشرع المغربي
الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة ": الأوقاف التي تنص على أن
یجوز أن یكون الوقف مؤبدا :" من نفس المدونة بقولها23، وأیضا المادة "...جهة بر وإحسان عامة أو خاصة

".أومؤقتا

91/10من القانون 3ادة المأما المشرع الجزائري فقد اشترط التأبید في الوقف بموجب
الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على :"ورد فیهاالمتعلق بالأوقاف التي 

یبطل :"من ذات القانون التي تنص على أنه28، وأیضا المادة "الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر
90/25من القانون رقم 31من المادة 3د في الفقرة كذلك ما ور ، و "الوقف إذا كان محددا بزمن

الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض :" المتضمن التوجیه العقاري حیث جاء فیها

: انظر. أو یُنافي حكمه، ولیس فیه نفع لأحد كاشتراط الواقف بقاء العین الموقوفة على ملكهالشرط الباطل هو الذي یُخل بأصل الوقف)1(
.31- 30، ص1980الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي، دط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، : یوسف قاسم
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المؤرخ في 575463رقم وهو ما أكده قرار المحكمة العلیا."دائماإرادته لیجعل التمتع بها 
حیث لما كانت أراضي الحبس تبقى في استغلال المحبس علیهم :"...ما یلي، والذي تضمن)1(14/01/2010

، ومن ثمة فإن حق الانتفاع بالتصرف وجه التأبید عن التملكولا تنتقل إلى الغیر، لأن الوقف هو حبس المال على 
اءالقضموقفسایروبذلك،"...یجعل هذه التصرفات باطلةإرادة المحبسفي أراضي الحبس بما یخالف 

رأي الإمام مالك وخالفرأي الحنفیة والحنابلة والشافعیة الذین یشترطون التأبید في الوقف،الجزائري
، على أن الأصل فیه قد یكون مؤبدا أو مؤقتافالوقف . )2(الذي یصح عنده كونه مؤبدا أومؤقتا

ا یخدم مصلحتهم، یضع في متناول الموقوف علیهم أصلا ثابتا ومستمر إذ أن الوقف المؤبد، التأبید
التي تتطلب إجراءات خاصة في تثبیت وقفیتها وما دیمومته على العقاراتوینطبق التأبید أیضا في 

وأما الوقف المؤقت فلا . یرجوه الواقف من استمرار وجود وقفه والغرض أوالهدف الذي أسسه لأجله
ات الأفراد الخیرین من المجتمع یقل أهمیة عن الوقف المؤبد لتمیزه بالتیسیر والمرونة في تحقیق رغب

سالفتا الذكر من 23و01ومساهمتهم في التكافل الاجتماعي، وهو ما كانت تهدف إلیه المادتان 
.مدونة الأوقاف المغربیة

: رسمیة الصیغة خطوة نحو تحدیث أسالیب إثبات الملك الوقفي العام العقاري: رابعا
ضرورة رسمیة صیغة الملك الوقفي، بل جاءت ضمن لم تُؤكِّد المدونة المغربیة للأوقاف على

:منها على أنه38، فنصت المادة )3(إطار توسیع وتشجیع الحركة الوقفیة داخل المجتمع المغربي
. "أعلاه25ینتج الوقف آثاره بین الطرفین بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد علیه، مع مراعاة أحكام المادة " 

عملیة إنشاء الوقف في المغرب رغم تطرق المشرع مرونةتظهرمنها، فإنها 25المادة وبالرجوع إلى
.یتلقى العدول الإشهاد على الوقف:" والتي جاء فیها، )4(لعقد الوقفلتدخل العدول في عملیة التحریر الرسمي

مصادقا على صحة توقیعها طبقا وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثیقة الوقف الموقعة من قبل الواقف 
.للقانون

یجب على قاضي التوثیق أن یبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أیا كان نوعه، عند مخاطبته علیه إلى إدارة 
".الوقف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدیر داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ المخاطبة

أكثر مسایرة لما تفرضه التصرفات والمعاملات زائريالمشرع الجكان وعلى خلاف ذلك،
العقاریة، متجاوزا بذلك ما قرره جمهور الفقهاء وآخذا بما تملیه مصلحة الملك الوقفي العام العقاري، 

.222، ص 2010، 2الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، العددمجلة المحكمة العلیا، قسم :انظرللإطلاع على تفاصیل هذه القضیة)1(
.163، ص1989، دط، دار الفكر، دمشق، سوریة، 8جالفقه الإسلامي وأدلته، : وهبة الزحیلي )2(
.ام العقاريوهو توسیع وتشجیع یصب ضمن فكرة مرونة إثبات الوقف، وهو ما سوف نقف علیه في الجزئیة المتعلقة بإثبات الملك الوقفي الع)3(
.في المغرب في جزئیة موالیة منفردةتوثیق الشهادات العدلیةوكیفیة مساهمتهم في عملیةلمركز القانوني للعدولسوف نوضح أكثر ا)4(
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91/10من قانون الأوقاف رقم 41في المادة فقام بتقنین رسمیة الصیغة لصحة إنشائه طبقا لما ورد
على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق ویسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل یجب :" التي تنص على أنه

.)1("العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
ولا یفوتنا أن نؤكد على أن المشرعین الجزائري والمغربي لم یأخذا بشرط بیان المصرف 

أي –فقط ولم یحدد مصرف وقفه" وقفت كذا:"افعیة، فلو ذكر الواقف في صیغتهالمعتبر عند الش
.)2(، الغالب عندهم بطلان الوقف لعدم تحدید مصرفه-الجهة الموقوف علیها

الفرع الثاني
والشروط القانونیةبین المقتضیات الشرعیة ) المال الموقوف(محل الوقف

، ویقصد بمحل الوقف لوقفي العام العقاريثاني ركن لازم في تأسیس الملك امحل الوقف
العین التي یرد علیها الوقف، وقد حدد المشرعان الجزائري والمغربي شروطا یجب توافرها في محل 

:الوقف لصحة تأسیسه، نُجملها فیما یلي
: ومعلوماضرورة وجود محل الوقف وقت إنشائه أو قابلیته للوجود مستقبلا: أولا

لعین الموقوفة معرفة تعریفا كاملا وصالحة للبقاء لیصح حكم التأبید ومفاد ذلك أن تكون ا
من قانون 11من المادة 2وبهذا تقضي الفقرة ، )3(فیها، وإذا كانت معرفة بالشهود اكتفي بشهرتها

ما جاء أیضا في الفقرة وهو . "...معلوما محدداویجب أن یكون محل الوقف :" 91/10الأوقاف الجزائري رقم 
في المال الموقوف تحت یجب:" من المدونة المغربیة للأوقاف التي تنص على أنه15من المادة الأولى

فانتفاع الموقوف علیهم وحصول الثواب للواقف مرهون بوجود ،"...ذا قیمةأن یكون - : طائلة البطلان
. )4(لنزاع فیهمعلوما لا تشوبه جهالة تؤدي إلى امحل الوقف أو قابلیته للوجود مستقبلا، بحیث یكون

-صیةمثله مثل الو - یثبت فیهما الملك الوقفي ویرتب آثاره القانونیةحالتین84/11وضع في قانون الأسرة رقمكما أن المشرع الجزائري)1(
یثبت الوقف بما :"بقولهاهمن217وجود للصیغة دونهما، وهما إما بالعقد الموثق أو الحكم القضائي، وهذا ما ذهبت إلیه المادة واعتبر أنه لا

أمام بتصریح الموصي - 1:تثبت الوصیة:"أنهقانون علىالنفسمن191المادة تنص و ". من هذا القانون191تثبت به الوصیة، طبقا للمادة 
رقم قانونال: انظر". وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، و یؤشر به على هامش أصل الملكیة-2. الموثق وتحریر عقد بذلك

.)2005لسنة 15ج ر ج العدد (2005/ 27/02المؤرخ في05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم ،المتضمن قانون الأسرة84/11
الفقه الإسلامي : وهبة الزحیلي: انظر. التي تكون صحیحة ویكون مصرفها المساكین لأن غالب الوصایا للمساكینوهذا على خلاف الوصیة)2(

.209، مشار إلیه، ص8جوأدلته،
.56، ص، مشار إلیه1تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدیین من خلال حوالات تارودانت وفاس،ج: مصطفى بنعلة:انظر)3(
اتفق الفقهاء على أنّ الوقف لا یكون إلا في عین مملوكة لصاحبها ملكا باتا، وأن تكون معرفة تعریفا :"..."أبو زهرةمحمد"الإمامیقول )4(

.115محاضرات في الوقف، مشار إلیه، ص : محمد أبو زهرة: انظر...". كاملا
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ا ولا ونشیر هنا إلى أن الفقهاء لا یشترطون تحدید العقار الموقوف ولا مقدار مساحته إذا كان مشهور 
".وقفت أرضي في ناحیة كذا ولم یكن له فیها غیرها ":یختلط بغیره، كقول الواقف

: أو قابلا للتعیینأن یكون محل الوقف مملوكا للواقف ومعینا: ثانیا

:على أنه91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 10ة الأولى من المادة تنص الفقر 

وهذا ، "أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا-1:یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي" 
یجب أن یكون المال :" بقولها84/11من قانون الأسرة الجزائري رقم 216ما ذهبت إلیه المادة 

وضمن نفس الاتجاه أورد المشرع . "المحبس مملوكا للواقف معینا وخالیا من النزاع ولو كان مشاعا
، حیث 91/10من القانون رقم 11من المادة 3الفقرة في المال المشاعحكم وقفالجزائري
آخذا في ذلك بموقف، )1("ویصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعین القسمة":جاء فیها

ف الحصة المشاعة في مال لا یحتمل القسمة، والوقف في غیر وقحالة:هي، في وقف المشاعحالاتثلاثبما أن الفقه یُجمع على وجود )1(
وقف الحصة المشاعة في مال قابل للقسمة على جهة من جهات البرّ، فمن حالةمسجد أو مقبرة، والذي یجوز عند الجمهور غیر المالكیة، و

وقف حالةالقسمة ممكنة فیحسم بها النزاع، وأخیراالفقهاء من قال بعدم جوازه إلاّ بعد القسمة والتسلیم والبعض الآخر جوز وقفه مادامت 
فإن تفعیل الحق في وقف الحصة المشاعة لتكون مسجدا أو مقبرة، والذي لا یصح ولا یرتب آثاره إلا إذا أفرزت الحصة الموقوفة وحددت، 

تتم و. تعدد الأیدي على الملك المشتركمن أجل الخروج من الشیوع والتخلص من الأملاك العقاریة وقفا عاما، یحتاج اللجوء إلى القسمة 
بطلب الشركاء أو بعضهم للانتفاع بالملك على وجه الخصوص، وهو ما یُحصن الملكیة من عدم فوات المنفعة إذا ما تمت القسمة القسمة 

من القانون المدني 722الصحیحة، والأصل أن للشریك في الملكیة الشائعة الحق في طلب القسمة حتى یخرج من الشیوع، لذا تنص المادة 
ولا یجوز . لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق:" الجزائري على أنه

، "یخلفهبمقتضى الاتفاق أن تمنح القسمة إلى أجل یجاوز خمس سنوات، فإذا لم تجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشریك وفي حق من
وبذلك لم یقصر المشرع الجزائري الحق في طلب القسمة على الشریك الأصلي في الشیوع فقط بل مده إلى كل من یخلفه خلافة عامة أوخاصة 

تم لقید قانونيوطلب القسمة حق لا یسقط بالتقادم مهما طالت مدة عدم استعمال هذا الحق، إلا أن هذا الحق یخضع . على حصته الشائعة
لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین من الغرض الذي أعد له :"من القانون المدني الجزائري بقوله737ص علیه في المادة الن

، بحیث یقتضي الغرض الذي أعد له المال الشائع بقاءه على الشیوع وأن لا یتم قسمته، كما "هذا المال أنه یجب أن یبقى دائما على الشیوع
قدّره المشرع الجزائري بخمس سنوات قید اتفاقيلحال في أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بین الجمیع في العمارات، وأیضا هناك هي ا

، نوعانوالقسمة. سالفة الذكر722من المادة 2یجوز البقاء أثناءها في الشیوع والامتناع عن طلب القسمة خلالها طبقا لما ورد في  الفقرة 
قسمة اتفاقیة ، والتي تعتبر قسمة ملك لا قسمة منفعة، وتكون القسمة النهائیة )سواء كانت قسمة عینیة أوقسمة تصفیة(قسمة نهائیة ا إم

إذا تمت باتفاق جمیع الشركاء على إجرائها بالتراضي بینهم دون اللجوء إلى القضاء، فیحددون طریقة قسمة الأموال الشائعة فیما بینهم، عینیة 
:من القانون المدني الجزائري بقولها723لیصبح له ملك مستقل عن شركائه، وهو ما عبرت عنه المادة حصة مفرزة عینیةنح كل شریك وتم
فإذا كان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجبت مراعاة . یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن یقتسموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها" 

قسمة تصفیة ، كما قد یتفقون على بیع المال الشائع بالمزاد العلني، على أن تكون المزایدة رضائیة، وهي "ت التي یفرضها القانونالإجراءا
إذا تعذرت القسمة عینا، أو كان من شأنها إحداث :" من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه728وفقا لما ورد في المادة اتفاقیة

قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة المبینة في قانون الإجراءات المدنیة، وتقتصر المزایدة على الشركاء نقص كبیر في
إذا لم یتم الاتفاق وتعذر الإجماع وأصبح الحل القسمة النهائیة،من ثانكقسم، القسمة القضائیةوإلا تطبق ". وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع

إذا :"من القانون المدني الجزائري724ید هو اللجوء إلى القضاء، هذا الأخیر یتولى بنفسه إجراء القسمة، وذلك طبقا لما ورد في المادة الوح
=
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: من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه15وهو ذات الإطار الذي أكدت علیه المادة .)1(المالكیة
إلا أن المشرع ،"ملكا صحیحاأن یكون مملوكا للواقف - ...یجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان"

، الجزائريتجنب الحدیث عن حكم وقف المال المشاع صراحة على خلاف ما فعله المشرع المغربي
أنه على المالك لعقار ما في الشیاع إذا ما 15الواردة في المادة " ملكا صحیحا"لكن یفهم من عبارة 

وهذا حتى یصبح ملكا ، )2(الشیاعیخرجه منأراد أن یقفه وقفا عاما أن یعینه ویحدده بقسمته، وبذلك

وتعین المحكمة . اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة
وأما ". رأت وجها لذلك خبیرا أوأكثر لتقویم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمتهإن

ع تنصرف للمنافع ولا تتعداها إلى الملكیة، أي تعتبر قسمة منافمؤقتة، وهي )أي قسمة المنافع(قسمة المهایأةالنوع الثاني من القسمة، فهي 
لتنظیم الانتفاع بالملك المشاع، ومن ثم فلا ینتهي بها الشیوع، وإنما غایتها فقط تقسیم منافع العین الشركاء مؤقتالا قسمة ملك، بحیث یتفق 

الشائعة بین الشركاء أثناء قیام الشیوع، لیحصل بذلك كل شریك على قدر من منافع العین بقدر یتناسب مع حصته، وقد نظمها المشرع 
یتفق الشركاء :" سالفة الذكر على أنه733من القانون المدني، بحیث تنص الفقرة الأولى من المادة 736إلى 733زائري في المواد من الج

في قسمة المهایأة على أن یختص كل منهم بجزء مفرز یساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع باقي 
سنة وفقا لنص ) 15(وتتحول قسمة المهایأة إلى قسمة نهائیة إذا دامت خمسة عشر". صح هذا الاتفاق لمدة تزید عن خمس سنواتالأجزاء ولا ی

وإذا دامت قسمة المهایأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق على غیر : "التي تنص على أنه733من نفس المادة 2الفقرة 
، والذي تضمن ما 13/05/2010المؤرخ في 600620قرارها رقم أهمیة القسمة لوقف الملك المشاع فيكمة العلیا المحوقد أكدت". ذلك
حیث وبالرجوع للأسباب التي ساقها القرار المطعون فیه یتضح وأنه أقام قضاءه بقسمة المال موضوع الحبس المذكور على أساس أن : "...یلي

مالكة في المكرس للقسمة، والحال أن الطاعنة كانت 13/01/1981قوف إلا بصدور الحكم المؤرخ في الطاعنة لم تصبح مالكة للمال المو 
الحصة التي أوقفتها هي نفسها التي آلت إلیها بعد القسمة القضائیة فالحبس یكون ومن حقها التصرف في حصتها، وبما أن الشیاع
ولمعلومات أكثر حول دور القسمة . 228، ص 2010، 2كمة العلیا، الجزائر، العددمجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، المح: انظر. "صحیحا

أحمد و؛ 114ص مرجع سابق، زهرة،؛ ومحمد أبو174، مشار إلیه، ص8جالفقه الإسلامي وأدلته،: وهبة الزحیلي: انظرفي الانتفاع بالملك 
، دار هومه للطباعة، 2على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة، طالقسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري: خالدي

.299-297وص59- 55وص 39- 21، ص2013الجزائر، 
.361، ص رجع سابقمحمد مصطفى شلبي، م)1(
بالشيء المملوك وتصرف تبرز حالة الشیوع للوجود عند تعدد أصحاب الحق العیني، لذا تطرح الملكیة الشائعة مشكلة أساسیة تتعلق بالانتفاع)2(

-على حد تعبیر المشرع المغربيالقسمة البتیةأو- وتأتي القسمة النهائیة. كل شریك في حقه كما یشاء، فبقاء المال في الشیوع لا یُحبذه الشركاء
أوشبه الشركة الشیاع:" ولهمن قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم بق977فصلكأهم سبب لإنهاء الشیوع، وهو ما عبر عنه بموجب ال

وتتأكد أهمیة القسمة النهائیة ". بالقسمة-3ببیع المالكین حصصهم لأحدهم أو بتخلیهم له عنها؛ -2بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛-1:ینتهي
القسمة إما بتیة :"تنص على أنهالتي المتعلق بمدونة الحقوق العینیة39.08من القانون رقم 313بالنسبة للملك المشاع طبقا لمقتضیات المادة 

، وبذلك یحصل كل شریك على جزء مفرز من الملك ..."أداة لفرز نصیب كل شریك في الملك وینقضي بها الشیاعالبتیةالقسمة . ةأهایقسمة مأو 
تقوم علیه مختلف وهو مبدأ-في أي وقت وحینالحق في طلب القسمةوقد منح المشرع المغربي للشركاء في الشیاع ). العقار( الشائع

لا یجبر أحد على البقاء في الشیاع، ویسوغ لكل شریك أن یطلب :"مدونة بقولهنفس المن 27بموجب الفقرة الأولى من المادة -التشریعات
العقود الذي من قانون الالتزامات و 981، وهو حق لا یسقط بالتقادم وفقا لما ورد في الفصل "القسمة، وكل شرط یخالف ذلك یكون عدیم الأثر

، بحیث یخول للمتقاسم فیها إبطال القسمة قضائیاإما عند المالكیة،وتتم القسمة على طریقتین ". دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم:"ینص على أنه
م وتعدیل لأنها ، ویخول لأصحاب هذه القسمة حق إبطالها إذا كانت بعد تقویبالتراضيونقضها إذا ما شاب إرادته عیب من العیوب، وإما قسمة 

وهما طریقتا القسمة . ، أما إذا كانت بدون تقویم وتعدیل فلا تنقض كونها تشبه البیع)أي القسمة القضائیة(بذلك التقویم والتعدیل تشبه قسمة القرعة
=
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كما أن . صاحب العین الموقوفة، وإلا بطل الوقف لانعدام الملكیة الباتة ل)1(خالصاصحیحاوقفیا 
.)2(الانعقاد الصحیح للملك الوقفي العام العقاري لا یُجیز بیعه أو تملیكه أو قسمته

: أن یدخل محل الوقف في دائرة التعامل الشرعي والقانوني: ثالثا

هذا الشرط وإن لم یتم التنصیص علیه وبصیغة صریحة في قانون الأوقاف الجزائري رقم 
2الفقرة ، إلا أن هذا یستنتج من2010المغربیة لسنة الأوقافدل والمتمم ولا في مدونةالمع91/10

، "ومشروعا... ویجب أن یكون محل الوقف:" التي تنص على أنه91/10قانون رقم المن 11من المادة 
ت طائلة یجب في المال الموقوف تح:" لأوقافامن مدونة 15ما جاء في الفقرة الأولى من المادة وأیضا 
ذلك أن أهمیة الوقف التعبدیة والدینیة تفرض أن لا یكون محل ."ومنتفعا به شرعا...أن یكون- : البطلان

مة إما بالتراضي وإما بحكم تتم القس:"من مدونة الحقوق العینیة بقوله313بموجب الفقرة الأخیرة من المادة اللتان أطرهما المشرع المغربي 
تسري مقتضیات هذا القانون :" ، ذلك أنه من المقرر في المادة الأولى من هذه المدونة أنه"قضائي مع مراعاة القوانین والضوابط الجاري بها العمل

نص خاص وآخر عام معنیین ، أي أنه في حالة وجود "على الملكیة العقاریة والحقوق العینیة ما لم تتعارض مع تشریعات خاصة بالعقار
التي یجب الشروطمدونة على النفسمن314وقد نصت المادة . بالتطبیق، ووفقا للمبادئ القانونیة الأساسیة، فإنه یتم تطبیق النص الخاص

یكون قابلا للقسمة، وأن لا یشترط لإجراء القسمة أن یكون الملك مملوكا على الشیاع للشركاء عند إجرائها، وأن : "توافرها لإجراء القسمة بقولها
إلا أن المشرع المغربي أورد على هذا الحق المقرر في الفقرة الأولى من ". تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة

وهو : البقاء في الشیوع مدة معینةفي حالة تأكد اتفاق بین الشركاء على -1:همااستثناءینمن مدونة الحقوق العینیة سالفة الذكر 27المادة 
لا . یجوز للشركاء أن یتفقوا كتابة على البقاء في الشیاع لمدة معینة:"سالفة الذكر بقولها27من نفس المادة 3و2تانالمقتضى الذي تؤكده الفقر 

نهم الاتفاق كتابة على البقاء في الشیاع لمدة ، أي أن الشركاء یمك"ینفذ هذا الاتفاق في حق الشریك أو من یخلفه إلا في حدود المدة المذكورة
، وبناء على طلب أحد الشركاء، أن للمحكمةبینما یمكن . معینة ولا یحق لأي أحد ممن یخلفهم أن یطلب القسمة العقاریة قبل حلول الأجل المحدد

برر المشروع، وهذا وفقا لما ورد في الفقرة الأخیرة من تقضي بفسخ الاتفاق وإجراء القسمة القضائیة قبل انتهاء المدة المتفق علیها إذا وجد الم
إذا كانت - 2. المذكورة سلفا، ومثال ذلك أن یحصل خلاف بین الشركاء ویصبح الحل الوحید لتسویته هو اللجوء إلى القسمة القضائیة27المادة 

و منها، بل إن الشریك هنا مجبر على البقاء في الشیاع القسمة هنا لا تفي بالغرض المرج:قسمة الملك المشاع لا تؤدي الغرض المرجو منها
الذي وضح بأنه لا یسوغ للشریك طلب القسمة إذا كان و من قانون الالتزامات والعقود، 980أوالخروج منه ببیع نصیبه، وهو ما تضمنه الفصل 

كما هو حال الطریق ، "الشیوع الإجباري" بـفمحل الشیاع أعیانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي أعدت له، وهو ما یعر 
من مدونة الحقوق العینیة سالفة 36إلى 32الخاص المشترك بین من لهم حق المرور فیه، والذي نظمه المشرع المغربي بموجب المواد من 

قراءة في ضوء الفقه المالكي ومدونة -رحمایة المشتاعین في قسمة العقا: عبد القادر بوعصیبة:انظرللاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة. الذكر
.123- 103، ص 2012، 3مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد ،-الحقوق العینیة والقوانین ذات الصلة

في ، بصفرولمحكمة الابتدائیةاومثال ذلك ما أصدرتهتثبت وقفیتها بعد حبسها، قسمة الأملاك التيالقضاء المغربي یرفض إلا أن)1(
وحیث إنه وبخصوص الطلب المتعلق بقسمة الدكان :"..بقولها243/2004، ملف عقاري رقم 19/11/2010المؤرخ في 209حكمها عدد 

بالمائة، )45(، فإن الثابت من مقال المدعین وجواب المدعى علیهم والمطلوب بالحكم بمحضرها إن هذا الدكان ملك لنظارة الأوقاف بنسبة116
أي (العقارات الحبسیة لا تقبل القسمة البتیةوحیث إن. وحیث إن الطلب یتعلق بإجراء قسمة بتیة. وبالتالي تسري علیه أحكام العقارات الحبسیة

محكمة المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات مجلة القضاء المدني،: فيالحكممضمون هذا انظر."…)القسمة النهائیة
.226- 221، مشار إلیه، ص 2النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

.104، مشار إلیه، ص "المشكلات والحلول"ولایة الدولة على الوقف: عبد االله النجار:انظر)2(
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فإذا كان الموقوف ،متقوما، أي أن یكون محل الوقف)1(الوقف مخالفا للنظام العام والآداب العامة
لأموال المسروقة أو النقود المزورة كا،مالا ولكنه ممنوع قانونا أو محرم شرعا فلا یكون الوقف صحیحا

.)2(والأشیاء التي تكون حیازتها أواستعمالها أو استغلالها مخالفا للنظام العام والآداب العامة

التعامل الشرعي والقانوني،ضرورة أن یكون محل الوقف ینسجم مع إطاروانطلاقا من
مجال ونطاق محل 91/10ئري رقم من قانون الأوقاف الجزا11أوضحت الفقرة الأولى من المادة 

من المدونة المغربیة 16، وأیضا ما حوته المادة "یكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة":الوقف بقولها
16و11فمن خلال المادتین . "یجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى:"التي ورد فیهاللأوقاف 

رعین الجزائري والمغربي قد أخذا بالنظریة التقلیدیة التي تتبنى فكرة سالفتي الذكر، یتضح لنا أن المش
المال العام بمفهومه الواسع سواء كان عقارا أو منقولا أو حقا، وإن كان وقف العقارات متفقا على 

وعلیه، فإنه یجوز وقف . صحته في الفقه الإسلامي لتوافقه مع خصوصیة الوقف والحكمة من تأبیده
.لتعامل فیه شرعا وقانوناكل ما یباح ا

المال الذي یتعلق به حق غیر أن المشرعین الجزائري والمغربي لم یبینا موقفهما بخصوص
تحیل على أحكام الجزائريمن قانون الأوقاف2، وبما أن المادة )3(مثل المال المرهون والمؤجرللغیر

دائرة التعامل تصلح وحدها الأشیاء والأفعال والحقوق المعنویة الداخلة في :" على أنالمغربيمن قانون الالتزامات والعقود57ینص الفصل )1(
: انظروللمزید من التفاصیل ". لأن تكون محلا للالتزام، ویدخل في دائرة التعامل جمیع الأشیاء التي لا یحرم القانون صراحة التعامل بشأنها

.وما بعدها180، ص1996، دار ولیلي للطباعة والنشر، المغرب، 1نظریة العقد، ط: الشرقاني محمد
المغربیة، وأن الفقهاء أجمعوا على و وقف تبرع إسلامي ویدخل ضمن مجموع الأسس التي یرتكز علیها المجتمع في الدولتین الجزائریةبما أن ال)2(

ام أن الوقف لا یعد صحیحا إذا كان الموقوف لیس بمال أصلا أو لا یحل الانتفاع به شرعا، فإن أساس الانتفاع الوقفي بالمال ینبع من الأحك
للوقف، القانونيالنظام:حططاشأحمد:انظر.لتي تبیح هذا الانتفاع، فالخمر مثلا والنجاسات الأخرى لا تعتبر مالا عند المسلمینالشرعیة ا

؛ وجمیلة 84، ص2004/2005الجزائر، الجزائر،عكنون، جامعةالإداریة، بنوالعلومالحقوقالمتخصصة، كلیةالعلیاالدراساتمذكرة شهادة
ریة المتعلقة بالعقارات الموقوفة وقفا عاما أو مشتركا في ظل مدونة الأوقاف الجدیدة، رسالة دبلوم ماستر في القانون المدني الأك: الأشهب

.20وص18، ص 2012/2013والأعمال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، المغرب، 
، إذ عندهم یصح للراهن وقف العین المرهونة إذا كان الحنفیةقال به فالرأي الأولعلى رأیین، قف الراهن للعین المرهونة في و اختلف الفقهاء )3(

ها الراهن قاصدا وقفها بعد الخلاص من الرهن، كونهم لا یشترطون التنجیز، وأما إذا كان یقصد وقفها حال تعلق حق المرتهن بها فلا یصح وقف
ى الراهن حال الحیاة أو مات وترك ما یوفى به الدین استقر المرهون على جهة الوقف وخلص من ل على ملك الراهن، فإن وفّ لأن المرهون مازا

، فلا یصح عندهم وقف المرهون إذا كان قاصدا المالكیة والشافعیة والحنابلة والجعفریة، والذي قال به الرأي الثانيوأما . تعلق حق المرتهن به
ن لأن في ذلك إبطال لحق المرتهن وإبطال حقه لا یجوز، فلا یجوز وقف المرهون لأجل ذلك، وقیاسا على بیع المرهون حیث لا وقفها حال الره

، فجمهور الفقهاء یجیزون للمؤجر وقف العین المستأجرة كون ملكیته لها ملكیة العین المُؤجَرةوقفوأما . یصح، فكذلك الوقف لأنه إزالة ملك
وأیضا .ق المنفعة للمستأجر لا یؤثر على الملكیة وذلك قیاسا على المال المغصوب الذي یبقى على ملك صاحبه دون الغاصبتامة وأن استحقا

قف لا یمكن للمستأجر وقف العین المؤجرة عند جمهور الفقهاء لأنّه یشترط لدیهم التأّبید والإجارة مؤقتة، بخلاف المالكیة الذین أجازوا و 
.355- 353صو 340- 339، ص، مشار إلیهضوابط المال الموقوف: عبد المنعم زین الدین:انظر. العین المستأجرةالمستأجر وقف منفعة



- 107 -

من المدونة المغربیة للأوقاف على 169تأكید المادة الشریعة الإسلامیة فیما لا نص فیه، وأیضا
الأخذ بالمذهب المالكي في غیر المنصوص علیه، فإنه یمكن اعتبار المال المتعلق به حقا للغیر غیر 

.جائز وقفه، أخذا بمذهب الإمام مالك المطبق في الدولتین
الفرع الثالث

ــواقـــــــف وأهلیــــــــــــة التبـــــــــرعالــــــ
هو من یصدر عنه فعل الوقف، هو الشخص الذي ینشىء الملك الوقفي، و ن الواقفباعتبار أ

یستلزم الأمر د الفقهاء الشروط المتعلقة به، فمن جهةوحتى یصح وقفه ویتأسس تأسیسا صحیحا حد
باعتبار أن الوقف ) 1(أن یكون أهلا للتبرع: ذات صلة بشخص الواقف وهي كالتاليتحقق شروط 

)3(وبالغا،)2(لتي تقتضي الحیطة في مباشرتها، وهي أهلیة الأداء الكاملةالتبرع امن عقود

الصادر عن المحكمة العلیا الجزائریة، 31/05/2000المؤرخ في 195280رقم القرار في ورد ذكر أهلیة الواقف ودورها في إنشاء الوقف )1(
لحبس یخضع فعلا لقواعد الشریعة، فإنه من الواضح أنه یمكن أن یحرر لفائدة أحد الأقارب المحبس حیث أنه وإذا كان ا: "والذي جاء فیه

حیث أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم تسبیبا كافیا عندما ذكروا بأن ...أولفائدة شخص غریب عن المحبس لأن الحبس یعد من أعمال التبرع
مجلة الاجتهاد القضائي، :انظر".لم یقدموا دلیل عدم الأهلیةوقت إعداد عقد الحبس همتمسكا بعدم أهلیة مورثالمدعین في الطعن اللذین 

. 138، ص 2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر،عدد خاص، 1ج
سفیها أو مغفلا على مقتضى العقل والشرع، فإذا كان أي أن یكون رشیدا بأن یكون حسن التصرف في المالبالرشد،وهو ما عبر عنه الفقه)2(

هو الذي ینفق أمواله في وجوه لا تتفق مع العقل والشرع، والسفیه. حجر علیه، وإذا تم الحجر علیه لا یصح منه الوقف لعدم أهلیته للتبرع
مرجع ،شلبيمحمد مصطفى :انظر.هو الذي یغبن في البیاعات ولا یهتدي إلى الرابح منها لجهله بشؤونهاوالمغفلفیكون بذلك مبذرا متلافا،

.347- 346سابق،ص
هو الصبي الذي لا یعرف معاني الممیزوغیرفلا یصح وقف الصبي سواء كان ممیزا أو غیر ممیز، البلوغ مظنة لكمال العقل، بما أن)3(

یكون لذاوالشراء، هو الصبي الذي یعرف معنى العقود وخاصة المشهورة منها كالهبة والبیعوالممیزالعقود، وهو لیس أهلا للتصرفات مطلقا، 
وقد أخذ المشرّع الجزائري بأحكام الشریعة الإسلامیة فأبطل جمیع تصرفات الصبي فجاء . أهلا لبعض التصرفات ولكن لیس أهلا للتبرعات

غیر . "وقف الصّبي غیر صحیح مطلقا سواء كان ممیزا أو غیر ممیز ولو أذن بذلك الوصي:"بما یلي30في نص مادته 91/10القانون رقم 
قد أجازا تصرف الدولتین، نجد أن مشرعي2004أنه وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم والمدونة المغربیة للأسرة لسنة 

من :"من قانون الأسرة الجزائري بأنه83الصبي الممیز بشرط واحد وهو أن یكون التصرف نافعا له نفعا محضا، وهذا ما نصت علیه المادة 
من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة، وتتوقف على إجازة الولي )43(بلغ سن التمییز طبقا للمادة

سرة من مدونة الأ225، وأیضا ما ورد في المادة "أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضّرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء
تكون باطلة إذا -2تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛- 1:تخضع تصرفات الصغیر الممیز للأحكام التالیة:"المغربیة التي جاء فیها

یتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بین النفع والضرر على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور، وفي الحدود - 3كانت مضرة به؛
من القانون 42سنة، بحیث تنص المادة) 13(عشرةثلاثوسن التمییز حدّده المشرّع الجزائري ب". مخولة لاختصاصات كل نائب شرعيال

ثلاثیعتبر غیر ممیز من لم یبلغ .لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أوعته أوجنون:" المدني على أنه
الصغیر :"من مدونة الأسرة التي تنص على أنه214سنة وفقا للمادة ) 12(وأما المشرع المغربي فحدد سن التمییز باثنتي عشرة، "عشرة سنة

؛ 128ص مرجع سابق،؛ ومحمد أبو زهرة،54ص مرجع سابق، رمضان قنفود،: انظر". الممیز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسیة كاملة
5184ج ر م العدد (المتضمن مدونة الأسرة70.03الصادر بتنفیذ القانون رقم 03/02/2004المؤرخ في1.04.22والظهیر الشریف رقم 

.)2004لسنة 
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شروطا أخرى یقتضي الأمر عند الفقه جهة أخرى ومن ، وغیر محجور علیه ومسلما)2(وحرا)1(وعاقلا
.)3(تملیها إرادة الواقف
امل في الواقف أن یكون مالكا للعین الموقوفة وأن یكون له كالمشرع الجزائريویشترط 

یشترط في الواقف :" التي جاء فیها91/10من قانون الأوقاف رقم 10وفقا لنص المادة التصرف فیها 
:لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي

أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا، - 1
لوقف ، وبذلك لم یتعرض قانون ا"أن یكون ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین- 2

لكافة الشروط سالفة الذكر والتي وضعها الفقهاء، لكن هذا لا یعني أنه قد 91/10الجزائري رقم 
من نفس القانون والتي تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة في غیر 2أهملها، إذ بالرجوع إلى المادة 

.المنصوص علیه فإننا نقف على تلك الشروط
من مدونة الأوقاف التي تنص 05الواقف في المادة وأما المشرع المغربي فقد تطرق لأهلیة

یجب أن یكون الواقف متمتعا بأهلیة التبرع، وأن یكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فیه، وإلا :"على أنه
هذه الأهلیة التي تثبت للشخص الطبیعي باستكماله سن الرشد القانوني وعدم ،"كان عقد الوقف باطلا

.)4(ه بسبب من أسباب نقصانها أو انعدامهاتأكد إصابت

، ویلحق بذلك من حصل خلل في عقله بأي سبب من الأسباب كالمعتوهولا من ناقص العقل ،كالمجنونیصح الوقف من فاقد العقل لا)1(
وقد أضاف المشرّع الجزائري في مسألة المجنون شرطا لكي . صحة التبرعات تتوقف على كمال العقلكالمرض والكبر، وإنما اشترط ذلك لأن 

لا :"على أنه91/10من القانون رقم31نصت المادة ، فیصح وقفه وهو حالة الجنون المتقطع بأن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة
وقف على أهلیة التمییز، أمّا صاحب الجنون المتقطع فیصح وقفه أثناء إفاقته وتمام عقله یصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا یت

محاضرة حول الأوقاف، الندوة الوطنیة للقضاء : أحمد حمزاوي:انظرللاستزادة أكثر". شریطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعیة
.350مرجع سابق، ص،؛ ومحمد مصطفى شلبي5ص،1995لجزائر،العقاري، د ط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ا

تتحقق بأن یكون فالحریة. اتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على جواز وقف العبد إذا كان بإذن مولاه لأنه یكون نائبا عنه ونیابة العبد جائزة)2(
.55، ص مرجع سابق،محمد مصطفى شلبي: انظر. الواقف راضیا مختارا فیما هو مقدم علیه

هي الشروط التي یملیها كل واقف في كتاب وقفه بمحض إرادته لیعبر بها عن رغباته ومقاصده في الكیفیة التي ینشئ بها شروط الواقف)3(
ف ، وهي إما تتعلق بمصار "شروط الواقفین" وقفه، لذا لا بد من احترام إرادة الواقف ولا یجب تجاوزها، واصطلح على تسمیة تلك الشروط بـــ

یر الوقف من تعیین الجهات الموقوف علیها وكیفیة توزیع الغلة على المستحقین فیه، وإما تتعلق بالولایة على الوقف وكیفیة إدارة شؤونه وغ
الوقف في : زهدي یكن:انظر. ذلك، والأصل في شروط الواقفین المعتبرة شرعًا أن تكون ملزمة للنظار ولمتولي الوقف، ولیس لهم مخالفتها

. 50هـ، ص1388شریعة والقانون، دط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ال
وذلك على غرار المشرع مضمون الشروط الواجب توافرها في الواقف،2010في مدونة الأوقاف لسنة للم یفصّ إن المشرع المغربي )4(

إلى أحكام الأوقاف التي تحیلنامن مدونة169و ما یجعلنا نتجه صوب المادة وه، ، وهي الشروط سالفة الذكر التي وضّحها الفقهاءالجزائري
أن أسباب نقصانها أوانعدامها، إلا أهلیة الواقف و ومن ضمن تلك الشروطالمذهب المالكي فقها واجتهادا بما یراعى فیه تحقیق مصلحة الوقف، 

الأهلیة المدنیة للفرد تخضع لقانون :" ت والعقود المغربي الذي ینص على أنهمن قانون الالتزاما3تقتضي الرجوع إلى الفصل مسألة الأهلیة
أن أهلیة التبرع هي إذوما بعدها، 206، أي یتم الفصل في شأن الأهلیة بتفحص مدونة الأسرة المغربیة من خلال المادة "أحواله الشخصیة

=
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وجاء المشرع المغربي بتوضیحات جدیدة لم یتطرق لها المشرع الجزائري فیما یخص وقف 
: من مدونة الأوقاف بقوله4الشخص المعنوي، فوسع المجال إلیه في التبرع الوقفي بموجب المادة 

وأجاز . "خصا اعتباریا ما لم یكن غرضه غیر مشروعیمكن أن یكون الواقف شخصا ذاتیا، كما یمكن أن یكون ش"
:من نفس المدونة على أنه7التوكیل في إنشاء الوقف بشرط أن تكون وكالة خاصة بقوله في المادة 

".یجوز التوكیل في إنشاء الوقف على أن یكون بوكالة خاصة"

من 10في المادة وقد بین المشرع الجزائري موقفه من وقف المدین المحجور علیه بقوله 
:...یشترط في الواقف لكي یكون وقفه صحیحا ما یأتي:" 91/10قانون الأوقاف رقم 

، وتحدث أیضا عن وقف المدین في "أن یكون ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه لسفه أو دین- 2
طال وقف الواقف یحق للدائنین طلب إب:"القانون التي تنص على أنّهنفس من 32مرض الموت في المادة 

أجاز للدائنین طلب - 32أي المادة -، والتي بموجبها"في مرض الموت وكان الدین یستغرق جمیع أملاكه
إبطال الوقف الذي أنشأه الواقف أثناء مرض الموت وفي حالة استغراق الدین لكل أمواله، بالإضافة 

فة الذكر مرتبطة بعدم الحجر سال10إلى ذلك جعل المشرع الجزائري صحة وقف المدین في المادة 
.)1(علیه بسبب هذا الدین

أهلیة الأداء هي صلاحیة الشخص لممارسة حقوقه الشخصیة والمالیة :" همن مدونة الأسرة التي تنص على أن208أهلیة الأداء وفقا للمادة 
هي كمال لأهلیة الشخص طبقا لما ورد في سن الرشد القانونيكما أن ". ونفاذ تصرفاته، ویحدد القانون شروط اكتسابها ونقصانها أو انعدامها

ما 210، وجاء في المادة "سنة شمسیة كاملة18الرشد القانوني سن :"على أن209مدونة، إذ تنص المادة نفس المن 210و209المادتین 
". كل شخص بلغ سن الرشد ولم یثبت سبب من أسباب نقصان أهلیته أو انعدامها یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته:" یلي

تصرفات عدیم الأهلیة باطلة ولا :" سرة التي تنص على أنهمن مدونة الأ224وبما أن في انعدام أهلیة المتبرع بطلان للتصرف استنادا للمادة 
فاقد العقل والسفیه والمعتوه تحجر علیهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، :"نص على أنها تمن220، فإن المادة "تنتج أي أثر

ذلك أن صحة التصرف تقتضي كمال الأهلیة ، "لمدونةویرفع عنهم الحجر ابتداء من تاریخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد المقررة في هذه ا
الوقف المغربي في :محمد المهديمقال الأستاذ انظروبخصوص الإشكالیة التي تطرحها الأهلیة في مدونة الأوقاف . وخلو الإرادة من العیوب

.80مشار إلیه، ص،- تأملات في مدونة الأوقاف- ثوبه الجدید
:الحالات الآتیةولكن المشرع الجزائري سكت عن) 1(

إذا كان الدین غیر مستغرق لأموال المدین في مرض الموت،- /1
بعد ذلك،إذا كان الدین مستغرقا لأموال المدین في مرض الموت ووقف كل ماله أو بعضه، سواء قبل الحجر علیه أو- /2
وقف المدین غیر المحجور علیه أثناء صحته، - /3
من 02لذلك، ووفقا للإحالة المكرسة في المادة . رق لأموال الواقف ومتى یصح وقفه في هاتین الحالتینالدین المستغرق وغیر المستغ- /4

فیها الفقهاء على ، والتي اتفق یجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة للوقوف على أحكام الحالات السابق ذكرهاالقانون المتعلق بالأوقاف،
راجع في ولتفصیل المسألة أكثر وحسب رأي الفقهاء . حقوق الوارثینوتتعلق بالثلثیناله حقوق الدائنین أن المریض مرض الموت تتعلق بأمو 

الوقف في الشریعة :؛ و زهدي یكن139-138، ص مرجع سابق،؛ ومحمد أبو زهرة348- 347مرجع سابق، ص،محمد مصطفى شلبي: ذلك
.60ص،مرجع سابق،؛و رمضان قنفود69- 65والقانون، مشار إلیه، ص
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في نظر المشرع الجزائري تسري علیه أن وقف المریض في مرض الموتوالجدیر بالإشارة 
من القانون المدني التي 776وهو ما یمكن أن نستشفه من الفقرة الأولى من المادة ،)1(أحكام الوصیة

شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد كل تصرف قانوني یصدر عن :" جاء فیها
، فإذا وقف شخص ما في مرض "الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى لهذا التصرف

موته فإن تبرعه الوقفي هذا تبرع مضاف إلى ما بعد موته ولا یُنفّذ إلا ضمن أحكام الوصیة وفي حدود 
، وفي حالة ما إذا كان )2(تركة إذا كان هذا التبرع لفائدة الغیر ما لم یأذن الورثة بما یجاوز ثلثهاثلث ال

وهو ما نقف علیه . )3(هذا التبرع الوقفي لصالح أحد الورثة فلا یتم تنفیذه إلا بعد أن یجیزه بقیة الورثة
في )4(مرض الموت صحیحاوقف المریضأیضا بالرجوع إلى مدونة الأوقاف المغربیة التي اعتبرت 

منها التي 6، وهذا طبقا للمادة إن توفي على إثر ذلك المرض)5(مجمله ولازما له ویأخذ حكم الوصیة
، فالتبرع "یعتبر وقف مریض مرض الموت لازما، ویعطي حكم الوصیة طبقا لأحكام مدونة الأسرة:" تنص على أنه

ه غیر وارث فهو تصرف صحیح ویأخذ حكم الوقفي إذا تم في مرض الموت وكان الموقوف علی
الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد :"كما یليالمعدل والمتمم84/11قانون الأسرة رقم من 184عرف المشرع الجزائري الوصیة في المادة )1(

".الموت بطریق التبرع
".قف على إجازة الورثةتكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث یتو :"على أنهقانون الأسرة الجزائريمن 185تنص المادة ) 2(
".لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي: " على أنهقانون النفسمن189تنص المادة )3(
ومرض . لمرض الموت في نظر المشرعین المغربي والجزائري أثر على صحة إنشاء الوقف بحیث یتخذ التصرف الوقفي فیه حكم الوصیة)4(

المخوف الذي یعجز فیه الشخص عن قضاء حاجاته ومصالحه الیومیة، وأن یغلب فیه خوف الموت ویستمر إلى غایة الموت هو ذلك المرض
حدوثها في الغالب، وبذلك یكتسب وصف المانع الذي یحول دون تمام التبرع مما یوجب الاعتراض علیه، وهو ما یجعل مبرر الحجر على 

المؤرخ في 33719رقم قرار المحكمة العلیا فمرض الموت الذي یبطل التصرف على حد تعبیر . دالتصرفات القانونیة للفرد فیه الحل الوحی
مرض الموت الذي یبطل التصرف هو المرض :"....، هو51، ص 1989لسنة 03العدد ، الصادر في المجلة القضائیة،09/07/1984

المجلس الأعلى المغربي لمدى اعتبار التصرف وقد جاء توضیح". زهالأخیر إذا كان خطیرا ویجر إلى الموت وبه یفقد المتصرف وعیه وتمیی
لكن حیث إن :"، بقوله2008/ 2730/1/3، ملف عدد 15/07/2009المؤرخ في 2794عدد هالمضاف لما بعد الموت تحبیسا في قرار 

والمحكمة مصدرة ...محبس علیه غیر وارث،المقرر فقها أن من حبس في حیاته، وقال ینفذ بعد الموت، فإن ذلك یكون في الثلث إذا كان ال
رة القرار المطعون فیه لما عللت قرارها أن تعلیق نفاذ التحبیس بعد ممات المحبسة یجعل الرسم المستدل به من طرف المستأنفین یخرج من دائ

ا على الثلث مما خلفته الهالكة فاطنة التحبیس وتنتقل آثاره إلى الوصیة وما یترتب عنها من آثار، وذلك یجعل نظارة أوقاف العرائش مقتصر 
من قانون الالتزامات والعقود، فإنها 309بنت عبد االله المرابط في الدار الواقعة بحي كلیطو، جنان المساري بدون رقم، العرائش، عملا بالفصل 

ا بعد موته مخرج الوصیة، وذلك بحصره في بذلك رتبت أثر الرأي الفقهي القائل بخروج الحبس المعقود من لدن المحبس الذي یقف نفاذه إلى م
، فلم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني مما استدل به الطالب وعللت قرارها تعلیلا سلیما وما أثیر بشأن ...الثلث لغیر الوارث المحبس علیه

ت المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادا: هذا القرار فيانظر. ..."مرض المحبسة
: عادل الإدریسي: انظروللاستزادة أكثر ،162- 160ص،2011، الرباط، المغرب،1والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

العلوم القانونیة الحوز في التبرعات على ضوء مدونتي الحقوق العینیة والأوقاف، رسالة دبلوم ماستر في قانون العقود والعقار، كلیة
الهبة، -عقود التبرعات: حمدي باشا عمر؛ و33-30، ص2012/2013والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 

.65، ص2004، د ط، دار هومه، الجزائر، - الوصیة، الوقف
".د یوجب حقا في ثلث مال عاقده یلزم بموتهعق: "من مدونة الأسرة المغربیة على أنها277تُعرف الوصیة بموجب المادة ) 5(
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280الوصیة، وأما إذا كان الموقوف علیه من الورثة فإن الأمر یتوقف على إجازة الورثة طبقا للمادة 
لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها بقیة الورثة، غیر أن ذلك لا یمنع من تلقي :"من مدونة الأسرة التي جاء فیها

إذا أجاز الورثة :"من مدونة الأسرة نجدها تنص على أنه303أحكام المادة وبالرجوع إلى . "الإشهاد بها
وصیة لوارث أوبأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أوفي مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فیه فأذنوه، لزم 

ل عن الثلث ، أي أنه إذا ساوى محل الوقف الثلث مما تركه الواقف أو ق"ذلك لمن كان كامل الأهلیة منهم
كان لازما، وأما إذا زاد محل الوقف عن الثلث لا بد من إذن الورثة فإن أجازوه نُفّذ ولزم وإن رفضوا 

فیشترط فیه عدم استغراق وقف المدینوأما . بطل الوقف في الجزء الزائد عن الثلث وصار میراثا
من 10طبقا لنص المادة ، وذلك)1(الدین جمیع ماله أو یجب أخذ موافقة الدائنین وإلا بطل هذا الوقف

إذا استغرق الدین جمیع مال الواقف وقت التحبیس أو قبل حوز المال :" مدونة الأوقاف التي تنص على أنه
".الموقوف، بطل الوقف ما لم یجزه الدائنون

من أجل تنظیم عن بعض المتدخلین في إنشاء الوقفوتحدثت مدونة الأوقاف المغربیة 
منها التي تنص على 8وفقا للمادة مال مَحجوره باطلاوقف النائب الشرعياعتبرت عملیة الوقف، ف

فوضحته واعتبرته باطلا إلا إذا تدخل وقف الفضوليوأما . "وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل:" أنه
تبر یع":بقولهامنها 9المالك الأصلي للمال الموقوف وأجاز تصرف الفضولي، وذلك ما أكدته المادة 

".وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شریطة استیفاء جمیع أركان الوقف وشروطه

وقف غیر والملاحظ أن المدونة المغربیة للأوقاف وأیضا قانون الأوقاف الجزائري قد سكتا عن 
. )2(وهو الأمر الذي یحتم أیضا الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیةالمسلم،

إن حمایة الدائنین من تصرفات مدینهم تقتضي تجرید هذه التصرفات من أي أثر قانوني لأن في ذلك إنقاصا من ضماناتهم، خاصة إذا كان )1(
الواقف المدین في هذه الحالة بأن ، فمثلا یعتبر تصرف مالهلجمیعالدینواستغراقالإفلاسهذا الأخیر في وضعیة الإحاطة بالدین، أي 

وهو ما ورد في الفصل ،یحبس جزءا من ماله إضرارا بحقوق الدائنین الذین تعاملوا معه بالنظر إلى ذمته المالیة التي هي الضمان العام لهم
ویوزع ثمنها علیهم بنسبة دین كل أموال المدین ضمان عام لدائنیه،:"من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم الذي ینص على أن1241

كما أن استغراق الدین لجمیع أموال المدین یحول دون تمام تصرفه لأن الأمر هنا یشبه ". واحد منهم ما لم توجد بینهم أسباب قانونیة للأولویة
تفصیل في جزئیة موالیة حول دور الحوز في تأسیس وسوف نقف على أثر الإفلاس في تحقق شرط الحوز عند ال. التصرف في مال الغیر

.الملك الوقفي العام العقاري عند المشرع والفقه المغربیین
لكن البعض یشترط ،لا یشترط بعض الفقهاء أن یكون الواقف مسلما رغبة منهم في توسیع الأملاك الوقفیة العامة، وخاصة العقاریة منها)2(

محمد مصطفى شلبي،: انظرللاستزادة أكثر . هم في ذلك أن الوقف قربة والكافر غیر مؤهل لأداء القرباتالإسلام في الشخص الواقف، ودلیل
قراءة قانونیة في تنظیم الوقف في الجزائر، بحث قُدم لدورة إدارة الأوقاف الإسلامیة المنعقدة : محمد طرفاني؛ و 356-352صمرجع سابق،
دور : ؛ وإبراهیم محمود عبد الباقي05ص،1999وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر،، نشر1999نوفمبر25إلى 21بالجزائر من 

.46،ص2006الكویت، الأمانة العامة للأوقاف،،1طالوقف في تنمیة المجتمع المدني،
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في كل من قانون الأوقاف رقم عند الشروط التي تحددها إرادة الواقفالمشرع الجزائريوقَفو 
من قانون الأوقاف كما 14المعدل والمتمم، فعرفها في المادة 84/11وقانون الأسرة رقم 91/10
كما أنه ،"هي عنهااشتراطات الواقف التي یشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشریعة ن" :یلي

صحیح وباطل، واعتبر الوقف صحیحا مع إلغاء الشرط الباطل، : جزءینصنّف شروط الواقف إلى 
ینفذ شرط " :من قانون الأسرة المعدل والمتمم التي تنص على أنه218وهو ما وضحه مضمون المادة 

من 29وأیضا ما ورد في المادة ، "الواقف ما لم یتناف ومقتضیات الوقف شرعا وإلا بطل الشرط وبقي الوقف
لا یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص ":قانون الأوقاف التي تقضي بأنه

المذكورتین یتبین لنا أن 29و218فمن خلال نص المادتین . "الشرعیة، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف
اشتراطات الواقف یتم قیاسا بمدى انسجامها مع المشرع الجزائري قد جعل الحكم على صحة أوبطلان 

أحكام الشریعة الإسلامیة أو لا، وإذا تم الحكم على أن شرط الواقف باطل فإنه یصح الوقف ویبطل 
.هذا الشرط

شرط والمتمثل فيوأما فیما یتعلق بأحد أهم الشروط التي قد یضعها الواقف في كتاب وقفه،
إلى ولالم یتطرق له 91/10قانون الأوقاف الجزائري رقم إنفوالتنصل منه،الرجوع عن الوقف 

غیر أننا ، )1(في حجج أوقافهم وما تتضمنه هذه الشروطالتي یضعها الواقفونالشروط العشرة
في الشروط الواردةبعضعنللواقف بالتراجعمنه والتي تسمح15المادةنصبالرجوع إلى

، فإننا نستنتج أنه یمكن للواقف أن یتراجع عن )2(ه عند انعقادهإذا ما اشترط ذلك لنفسوقفه)عقد(حجة
، إذ )3(لازملكن هذه الإجازة لا تعني أبدا التراجع عن الوقف كالتزام بإرادة منفردة، فهو بعض الشروط، 

كم حتى أصبح مدلولها محددا بهذا المعنى في فتاوى بعض المتأخرین من الفقهاء وفي لغة المحا" الشروط العشرة"لقد استُعملت عبارة )1(
الزیادة والنقصان، الإدخال والإخراج، الإعطاء : منضبطا وصارت كلمة اصطلاحیة تأخذ حكم الصحة والجواز، وتتمثل هذه الشروط في

. ما الواقفون أو لااللذان قد یذكرهوالحرمان، الإبدال والاستبدال، التغییر والتبدیل، ویضاف إلى هذه الشروط العشرة شرطا التفضیل والتخصیص
: زهدي یكنو؛ 174، مشار إلیه، ص8جالفقه الإسلامي وأدلته، : وهبة الزحیلي: الرجوع إلىالمسألة یمكنهللمزید من التوضیح في هذو 

.  58الوقف في الشریعة والقانون، مشار إلیه، ص
اجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط یجوز للواقف أن یتر :"على أنه91/10من قانون الأوقاف رقم 15تنص المادة )2(

".لنفسه ذلك عند انعقاد الوقف
.للزومالضروریةالشروطفیهوتوفرتالوقفتممتىفیهیتصرفولاوقفه،عنالرجوعمنالواقفهو حرمانالوقفبلزومالمقصود)3(

یشترطهاالتيالشروطمنشرطأيیلغيأنللقاضيیجوز:"بقولهلأوقافاقانونمن16المادةنصفيالوقفبلزومالجزائري أخذوالمشرع
.الغیرلفائدةأنشأهالذيالوقفعنالرجوعللواقفیصحلاأنهأي،..."اللزومهوالذيالوقفحكملمقتضىمنافیاكانإذاوقفهفيالواقف
به المنتفعالوقفيالملكأصلفيالتصرفیجوزلا:"حیث جاء فیهاالقانوننفسمن23المادةنصبموجبفكرة واضحة عن اللّزوموأعطى

الوقفي،الملكأصلفيالتصرفجوازعدمفكرةتبینالمادةفهذه،"غیرهاأوالتنازلأوالهبةأوبالبیعسواءالتصرفصفاتمنصفةبأي
ماوهذابالملكیة،المتعلقةسلطاتهسقوطیعنيمما،اللزومهمعیقتضيوالذيأو غیره،للواقفسواءعاماجاءالمادةهذهفيالتصرفومنع

=
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الملك الوقفي إذا حدد بزمن أبطلأنه لا یمكن التنصل من هذا الالتزام في نظر المشرع الجزائري، لذا 
، 31/01/2001المؤرخ في 204958، وهو ما ذهب إلیه قرار المحكمة العلیا رقم تأبیدهط واشتر 

أن یتراجع عن ) ب(وحیث خلاف ما صرح به قضاة الموضوع، فإنه لا یمكن لفریق...":والذي ورد فیه ما یلي
جازت رجوع أوذلك على عكس المدونة المغربیة للأوقاف التي . )1("...الحبس الذي یعتبر تصرفا نهائیا

لا یجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا ":منها بقولها37في حالتین بموجب نص المادة عن وقفهالواقف
: تغییر مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتین التالیتین

إذا تعلق الوقف بموقوف علیه سیوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛- 
لا تطبق في حالة الوقف العام، فالحالة الأولى. "قد الوقف الرجوع عنه عند افتقارهإذا اشترط الواقف في ع- 

ولا سیما فیما یتعلق بالأوقاف التي تحبس لیصرف من ریعها على المباني المخصصة لإقامة شعائر 
الدین الإسلامي والتي یتقدم صاحبها بطلب رخصة بنائها، إذ ألزمه القانون بتحبیس أملاك یصرف 

الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم ریعها على هذه المباني أوالتعهد بتحبیسها، وفق ما تضمنهمن 
، والذي جاء في فصله المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها1.84.150

باب الثالث من القانون بالإضافة إلى الشروط التي یجب أن تستوفیها جمیع الأبنیة بمقتضى أحكام ال:" الثالث ما یلي
المتعلق بالتعمیر والأنظمة المتخذة لتطبیقه لا تسلم رخصة البناء حین یتعلق الأمر بالأبنیة المومأ إلیها 12.90رقم 

بالفصل الأول أعلاه إلا إذا كان صاحب الطلب یملك أوتعهد أن یبني أو یقتني قبیل الانتهاء من بنائها عقارات 
الحالة وأما . "...ذكورة وذلك لصیانتها وأداء أجور المنصبین لإقامة الشعائر الدینیة فیهایحبسها على الأبنیة الم

فهي مرتبطة بتحقق افتقار الواقف، وذلك تنفیذا لشرط الواقف، وهي وضعیة طارئة قد تظهر الثانیة
.)2(بعد إنشاء الوقف ویجب تأكیدها وإثباتها من قبل الواقف

ة المغربیة للأوقاف قد تطرقت في فصلها الثاني لاشتراطات والجدیر بالإشارة أن المدون
یجب التقید بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة :" منها على أنه34الواقف، فنصت المادة 

، واعتبرت أیضا الوقف صحیحا إذا اقترن بشرط غیر مشروع أومستحیل التنفیذ، وهو ما ورد "...للتنفیذ
. "...فإذا اقترن الوقف بشرط غیر مشروع أو استحال تنفیذه، صح الوقف وبطل الشرط...:"34في نفس المادة

في هذا التعامل في المذهب اتجاهین، وبالنظر لوجود شرط الواقفمع یخص التعاملوأما فیما 
المالكي، بین من یرى ضرورة التقید بشرط المحبس كما ورد في لفظه لأن لفظ المحبس حسب هذا 

نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دط، : حمدي باشا عمر: انظر.فیهالرجوعیمكنولالزمصحإذاالوقفأنیفید
.31، ص ، مرجع سابق؛ ورمضان قنفود17، ص 2001دار هومه، الجزائر، 

.132، ص 2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، عدد خاص، 1مجلة الاجتهاد القضائي، ج:انظر)1(
مرجع دراسات قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة،:عبد الرزاق اصبیحي:انظر)2(

.29سابق،ص



- 114 -

جاه كنص الشارع، ومن یجیز الخروج عن لفظه رغم قوله بشرط المحبس وذلك لتحقیق مقصوده الات
إذا كانت ألفاظ عقد :"من نفس المدونة لتفصل في الأمر بقولها35عند تعذر تنفیذ اللفظ، جاءت المادة 

تعانة في ذلك بالعرف الوقف صریحة، وجب التقید بها، وإذا كانت غامضة تعین البحث عن قصد الواقف، ویمكن الاس
إذا كانت بنود عقد الوقف :"منها التي تنص على أنه36، وأیضا ما ورد في المادة "وبظروف الحال

متعارضة فیما بینها وأمكن العمل بها جمیعا، وجب الجمع بینها، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما یحقق المصلحة من 
. )1("الوقف

فإنوفاتهبعدالعشرةوالشروطشروطهبتغییرامللقیغیرهالواقفتفویضوأما بخصوص
2للمادةطبقاالفقه الإسلاميأحكامإلىالرجوعیتعینذلك، لذالم یُقنّناالمشرعین المغربي والجزائري

أي الفقه - من مدونة الأوقاف المغربیة، والذي سمح169الأوقاف الجزائري والمادة قانونمن
.)2(التغییرسلطته فياظرللنیفوضأنللواقف-الإسلامي

الفرع الرابع
الموقوف علیه وشروط استفادته من العین الموقوفة

من منفعة العین الموقوفة، وهو الشخص الذي له الجهة المستفیدةالطرف أو الموقوف علیه هو 
ویجوز أن یكون الشخص . حق الانتفاع من المال الموقوف، والذي یحدده الواقف في عقد وقفه

عنالصادرقراره وقفه، لیُضمّن ) عقد(بضرورة التقید بألفاظ الواقف الواردة في حجةفس الإطار المتعلقولقد جاء القضاء المغربي، وضمن ن)1(
حیث یعیب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعلیل، ذلك :"ما یلي08/02/2001المؤرخ فيالمجلس الأعلى

مخالفا لإرادة المحبسین، ولما جرى علیه ة بتوزیع مستفاد القطع المحبسة على سكان المدشر أنه علل عدم قبول الدعوى على أن المطالب
لأهل مدشر المغاربة كبیرهم وصغیرهم ذكورهم ونسائهم لصرف غلته في لیلة ستة العرف في صرف المستفاد، مع أن تخصیص الحبس 

ولیس في رسوم التحبیس ما یلزمهم د وإعداد الولائم بالمناسبة المباركة،وعشرین من رمضان، لا یفید ضرورة اجتماع أفراد القریة في المساج
وكان على المحكمة یكون حمّل ألفاظ المحبس أكثر مما تتحمل، وفرض علیها عرفا لم یثبت له، وباعتماد القرار تعلیله المومأ إلیه، ...بذلك

وأن الطاعنین محرومون من حقهم في ، صرف مستفاد القطعة المحبسةأن تقوم بإجراء بحث لمعرفة العرف الذي جرى علیه سكان القریة في
وقد ...لكن حیث من جهة؛.مستفاد القطع الأرضیة المحبسة منذ عدة سنوات، وأن دعواهم ترمي إلى الفصل بالعدل وتمكین كل ذي حق حقه

لأهل مدشر المغاربة كبیرهم وصغیرهم ذكورهم بأن رسمي الحبس ینصان على كون القطع الأرضیة المحبسة المذكورة خصص ثبت للمحكمة 
فإن تعلیل القرار لم یحمّل ألفاظ المحبس أكثر مما تتحمل كما جاء في وبذلك.وإناثهم لیصرفوا غلته كل لیلة ستة وعشرین من رمضان

تي تبین لها من خلال إطلاعها على فإن إجراء بحث في النازلة أو عدم إجرائه یخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة الومن جهة أخرى؛. الوسیلة
". ، مما یكون معه القرار معللا تعلیلا كافیا بما أشیر إلیه أعلاه، وما بالوسیلة غیر مؤسسوثائق الملف عدم ضرورة إجراء بحث في النازلة

دني، المنازعات مجلة القضاء الم؛2590/1/9/97، ملف مدني عدد 08/02/2001المؤرخ في 606قرار المجلس الأعلى، عدد انظر
ص ، مرجع سابق،1الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي،ج

دراسات قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة، : عبد الرزاق اصبیحي؛ و220- 218
.38-37رجع سابق، صم
.153ص محمد أبو زهرة، مرجع سابق، : انظر)2(
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كالمؤسسات الاجتماعیة أوالثقافیة (أواعتباریا ) أي إنسانا واحدا أو أكثر(علیه شخصا طبیعیا الموقوف
، فلا یجوز أن تكون هذه الجهة ما ینجر عنها معصیة جهة خیر وبر، ویشترط فیه أن یكون )أوالدینیة

قاف المغربیة مدونة الأو ، لذا بینت )1(الله تعالى، من ذلك الوقف على نادي القمار أو حانات الخمر
جزئیات هذا الركن بوضعها أولا القاعدة النظریة العامة الواجب توافرها في الموقوف علیه، وهي 

یصح الوقف على كل ما یجوز :" التي تنص على أنه11في المادة المتضمنةالشرعیة الأساسیة القاعدة
. الأولىأن یكون الموقوف علیه جهة بر بالدرجة، أي"صرف منفعة المال لفائدته

شرطان أساسیان توافر في الجهة المستفیدة من الملك الوقفي یكما اشترط المشرع المغربي أن 
قابلیة وجودها وجود الجهة الموقوف علیها أو: من مدونة الأوقاف، وهما13و12بموجب المادتین

تعیینها عند تأسیس إمكانیة مستقبلا وقت إنشاء الملك الوقفي، وشرط تعیین الجهة الموقوف علیها أو
موقف المشرع المغربي من الجهة الموقوف علیها وخاصة مضمونالشرط الأولفورد في . هذا الملك

یمكن أن یكون الموقوف :" سالفة الذكر على ما یلي13الموقوف علیه المستقبلي، حیث نصت المادة من
. علیه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سیوجد مستقبلا

، وهو ما ینطبق على "تحقق وجوده یحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوفوفي حالة عدم 
من نفس المدونة 37المادة على الرغم من إتاحة وذلكسیولد مستقبلا،منوعلىالجنینعلىالوقف

وز لا یج":إمكانیة تراجع الواقف عن وقفیته في حالة تعلق الوقف بموقوف علیه سیوجد مستقبلا بقولها
: للواقف الرجوع في الوقف ولا تغییر مصرفه أو شروطه بعد انعقاده إلا في الحالتین التالیتین

من نفس 12بینما بینت المادة ."...إذا تعلق الوقف بموقوف علیه سیوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده- 
علیه معینا حال إنشاء الوقف إما یجوز أن یكون الموقوف :"بأن نصت على أنهمحتوى الشرط الثانيالمدونة

. ویجوز أن یكون قابلا للتعیین. بذاته أوبصفته
وفي حالة ما إذا لم یعین الواقف الموقوف علیه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعیینه طیلة حیاته، فإذا مات ولم یعینه، 

لوقف أوبعده، وفي حالة یمكن تعیین الموقوف علیه عند تكوین اوهكذا، "عاد الوقف إلى الأوقاف العامة 
.عدم تعیینه یتخذ الوقف شكل وقف عام

فتحدث باقتضاب عن الجهة الموقوف علیها بأنها تلك الجهة التي المشرع الجزائريوأما
الموقوف:" التي جاء فیها91/10الأوقاف رقم قانونمن13المادةفيیحدّدها الواقف في عقد وقفه

بذلك یكون قد ، و "أومعنویا طبیعیامعلوماشخصاویكونالوقفعقدفياقفالو یحددهاالتيالجهةهوعلیه
. أو معنویاطبیعیاشخصاكانسواءمعلومایكونأناشترط في الموقوف علیه

.56، مشار إلیه، ص1تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدیین من خلال حوالات تارودانت وفاس، ج: مصطفى بنعلة)1(
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علىالوقفموقفه منیحدد المشرع الجزائريغیر أنه، وعلى خلاف المشرع المغربي، لم
الإسلامیة تطبیقاإلى أحكام الشریعةي هذه المسائلفیُرجعفإنهوعلیهسیولد،منوعلىالجنین
. )1(الأوقافقانونمن2للمادة

هل یشترط قبول الجهة الموقوف علیها لاستكمال استحقاقها :تستوقفنا المسألة التالیةوهنا
؟للوقف في كل من النظامین القانونیین الوقفیین المغربي والجزائري

وقاف واضحة في مسألة دور قبول الجهة الموقوف علیها في لقد جاءت المدونة المغربیة للأ
لا یكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان :"بنصها18استحقاق الوقف، وذلك وفقا لما أكدته المادة 

فالقبول لا یعتبر شرطا في الانعقاد وإنما في استحقاق الوقف فقط وفي ، "الموقوف علیه شخصا معینا
لا یكفي في نظر یكون فیها الموقوف علیه شخصا طبیعیا ولیس شخصا اعتباریا، إذ الحالة التي 

المشرع المغربي الإیجاب فقط لاستحقاق الوقف في حالة الشخص المعین بذاته، كما أنه في حالة 
رفض الموقوف علیه المعین للوقف لا یترتب على ذلك عدم انعقاده بل یأخذ شكل وقف عام بعد أن 

فا خاصا، وفي ذلك بُعدٌ هام غایته إثراء وتكثیف الحظیرة الوقفیة العامة بالنظر لدورها كان شكله وق
المدونة في كیفیة قبول الموقوف علیه المعین هذه وهو الأمر الذي نظمته ، الاجتماعي والاقتصادي

، صح القبول منه إذا كان الموقوف علیه المعین متمتعا بالأهلیة:" التي تنص على أنه19والمحددة في المادة 
. أو من وكیله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة

فإن لم یكن له نائب شرعي، . وإذا كان الموقوف علیه المعین فاقدا للأهلیة، تعیّن على نائبه الشرعي أن یقبل عنه
. عیّن له القاضي من یقبل عنه

أي أنه لا یشترط في ،"منه أو من نائبه الشرعيوإذا كان الموقوف علیه المعین ناقص الأهلیة، جاز القبول 
، وهنا )2(ناقصا للأهلیةالموقوف علیه أن یكون متمتعا بكامل الأهلیة لاستحقاق الوقف، بل قد یكون 

فإنه یتعین على فاقدا للأهلیةیجوز أن یتم القبول منه أو من نائبه الشرعي، وإذا كان الموقوف علیه 
وجود النائب الشرعي فإن القاضي ء القبول بالنیابة عنه، وفي حالة عدم نائبه الشرعي أن یتولى إجرا

. یقوم بتعیین من یقبل الوقف نیابة عنه

لمغرب، والذي یصح عنده الوقف على الموجود الجزائر وافيهو المتبعه باعتبار المالكيالمذهبفيلمشهورایرجح في هذه المسألة )1(
الفقه الإسلامي :وهبة الزحیلي: انظرلتفاصیل أكثر حول نظرة المذاهب الأخرى للقضیة . والمعدوم والمجهول والمسلم والذمي والقریب والبعید

.194- 190ص ، مشار إلیه،8جوأدلته، 
الصغیر الذي بلغ سن - 1:یعتبر ناقص أهلیة الأداء:"على أنهالمغربیةالأسرة مدونة المتضمن70.03من القانون رقم 213تنص المادة )2(

".المعتوه- 3السفیه،-2التمییز ولم یبلغ سن الرشد؛ 
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ثم ربطت المدونة المغربیة تعبیر الموقوف علیه المعین عن قبوله بآجال قد یحددها الواقف، 
الأجل الذي یحدده الواقف فإن لم یعبر الموقوف علیه المعین عن قبوله داخل :" ذلك بنصها21فأوضحت المادة 

. یحدد أجلا وجب التعبیر عن القبول داخل أجل معقول
المدونة الحالات التي ینتهي نفس وفصّلت . "إذا تم القبول متأخرا عن الإیجاب رجعت آثاره إلى تاریخ الإیجاب
هي حق الموقوف ینت:" التي تنص على أنه47فیها استحقاق الموقوف علیه للمال الموقوف في المادة 

:علیه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتیة
إذا توفي؛ - 
إذا غاب غیبة انقطاع وكان الانتفاع مقصورا على شخصه؛ - 
إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛ - 
. إذا عبّر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الوقوف- 

یه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من یلیه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى إذا سقط حق الموقوف عل
".الأوقاف العامة

وعلى خلاف المشرع المغربي، سكت المشرع الجزائري عن شرط قبول الطرف المستفید من 
فردة ولا یشترط ذلك أن حقیقة الوقف عنده أنه تصرف بإرادة منالوقف العام للوقف لیثبت استحقاقه له،

.)1(قبول الموقوف علیه في الوقف العام
وبما أنه لا یكفي لصحة تأسیس الملك الوقفي العام العقاري توفر أركانه فقط  لحمایة تكوینه 

سباقاوكان شرطا جدیداالقانوني بل یجب أن یشتمل كل ركن على شروطه، قنّن المشرع المغربي 
هو شرط حوز المال الموقوف من قبل الموقوف علیه لصحة ،فیه ولم یتناوله المشرع الجزائري

؟2010المغربیة لسنة الأوقاف فما مضمون هذه الجزئیة في مدونة . الوقف

المطلب الثاني
شرط الحوز وخصوصیة تكوین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب

یب مخالف للقانون ولمقاصد إذا توافرت كل أركان الملك الوقفي العام العقاري سالمة من كل ع
الشریعة الإسلامیة فإنه ینعقد صحیحا، غیر أن المشرع المغربي اشترط فیه شرطا جدیدا ومؤثرا في 

فماذا نعني بالحوز لغة وفي مدونة الأوقاف المغربیة وما . شرط الحوزصحة إنشائه، ألا وهو 
عند العام العقاري قفيعلاقته بعقود التبرع الأخرى؟ وما هو دوره في تأسیس الملك الو 

والفقه المغربیین ؟ المشرع

.109، ص 2002،دط،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،- نظریة الحق-المدخل للعلوم القانونیة:زواويفریدة :انظرأكثر لتفاصیل)1(
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الفرع الأول
علاقة شرط الحوز لمعنى الحوز في اللغة وفي مدونة الأوقاف المغربیة ونظرة المشرع المغربي 

بعقود التبرع الأخرى
، بمعنى الجمع، "حوز"ورد تحدید المدلول اللغوي للحوز في لسان العرب لابن منظور في مادة 

ضم شیئا إلى نفسه من مال أو غیر ذلك، فقد حازه حوزا وحیازة، وحازه إلیه واحتازه إلیه؛ وكل من
والحوز موضع یحوزه الرجل یتخذ حوالیه مُسنَّاة، والجمع أحواز؛ وهو یحمي حوزته أي ما یلیه 

.)2(ضاوفي مختار الصحاح الحوز هو الجمع وكل من ضم شیئا إلى نفسه فقد حازه واحتازه أی. )1(ویحوزه
من 26فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة وأما معنى الحوز الوقفي في القانون المغربي

وهكذا . "الحوز هو رفع ید الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت ید الموقوف علیه:" لأوقاف كما یليامدونة 
، فیتجلى معنى الحوز )3("وزالح"أخذت المدونة بالمصطلح المتداول لدى القضاء والفقه المغربیین وهو 

شرطلكن . هذه الفقرة الأولى بوضع ید الموقوف علیه على الشيء محل الوقف وانتفاعه بهالوقفي في
هو فقط شرط -أي الحوز المادي-القبضفي مفهومها الشامل، إذ أن الحیازةهنا، یختلف عن الحوز

علیا على الشيء، وهي تتم على من شروط الحیازة، بحیث یظهر الشخص بمظهر المالك ویسیطر ف
العقار والمنقول، فالحوز یستعمل للدلالة على القبض، والشخص إذا حاز الشيء یعني أنه قبضه 
ووضع یده علیه، فهو كخاصیة التسلیم المكرسة في العقود التي تقتضي قبض الطرف المتعاقد للشيء 

.)4(محل العقد
) 5(قة شرط الحوز بعقود التبرع الأخرىولم یوضح المشرع المغربي موقفه فیما یخص علا

، كان یعتبر الحوز شرط صحة أم شرط تمام لصحة هذه التبرعاتوالمنصبة على العقارات، أي ما إذا 

الحوز والحیز السَّوْق اللین؛ والحوز من الأرض أن یتخذها رجل ویبین حدودها : السیر الشدید والروید؛ وقیلاللغةالحوز في كلمة تعني )1(
الطبیعة من خیر أو شر، وحوز : المخالطة؛ والحوز: الناحیة؛ والمحاوزة: فیستحقها، فلا یكون لأحد فیها الحق معه، فذلك الحوز؛ والحوزة

. 1048- 1045ص أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق،: انظر. ته من خیر أو شرطبیع: الرجل
.68محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مشار إلیه، ص :انظر)2(
". الحیازة" و " مالتسلی"و" القبض: " هذا إلى جانب المصطلحات المستعملة لدى الفقه المغربي والتي لها نفس المعنى، وهي)3(
النظام القانوني للأملاك - سلسلة دراسات وأبحاثحوز المال الموقوف في إطار مدونة الأوقاف، : أحمد ادریوش: انظرلتفاصیل أكثر )4(

،مجلة-فقها وقضاء وقانونا- طبیعة الحوز في التبرعات: ؛ وسعید المعتصم17ص ، 2012مجلة القضاء المدني، الرباط،، 1ج،- الوقفیة
.8-7مرجع سابق،صو عادل الإدریسي،؛127ص،3،2012القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد

نعني هنا بالعقود التبرعیة الأخرى الهبة والصدقة في النظام القانوني المغربي، ذلك أن الحوز لیس خاصا بالوقف فقط بل یشمل التبرعات )5(
فتم تعریف .291إلى 273الحقوق العینیة، وبالضبط في المواد من مدونة الأحكام القانونیة الخاصة بالهبة والصدقة في وقد وردت . عموما
وأما الصدقة فعرفتها ". الهبة تملیك عقار أو حق عیني عقاري لوجه الموهوب له في حیاة الواهب بدون عوض:"كما یلي273المادة في الهبة

". الصدقة تملیك بغیر عوض لملك، ویقصد بها وجه االله تعالى:"دونة بقولهامن نفس الم290المادة 
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بحیث ، )1(إذ نص صراحة على أنها تنعقد بالإیجاب والقبول، ما عدا الحبس الذي ینعقد بالإیجاب فقط
: على أنهالمتعلق بمدونة الحقوق العینیة 39.08رقم ونمن القان274تنص الفقرة الأولى من المادة 

تسري على الصدقة أحكام :" من نفس المدونة على أنه291المادة ، وورد في "تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول" 
، سالفة الذكر274من المادة 4و3و2الفقرات في كما أن الأحكام القانونیة المتضمنة،"...الهبة

.یجب تحت طائلة البطلان أن یبرم عقد الهبة في محرر رسمي":أنهتنص على والتي
یُغني التقیید بالسجلات العقاریة عن الحیازة الفعلیة للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أوفي 

استغنى ،"ئهفإذا كان غیر محفظ فإن إدراج مطلب لتحفیظه یغني عن حیازته الفعلیة وعن إخلا.طور التحفیظ
فیهما واكتفى، عند تنظیمه لتبرعي الهبة والصدقةعن أحكام الحوزبموجبها المشرع المغربي

أو تقدیم طلب التحفیظ إذا كان العقار ) أي مشهرا( إذا كان العقار محفظافي السجل العقاريبالتقیید
علاقة بخصوص لأوقاف مخالفة للقواعد المقررة في مدونة اجاءت هذه الأحكامغیر محفظ، وبذلك

:بقولهاالوقفالحوز مجرد شرط لتثبیت صحةمنها اعتبرت 24فالمادة ،شرط الحوز بالوقف
الإشهاد على الوقف؛- :یشترط لصحة الوقف شرطان"
...". أعلاه10لمادة اقبل حصول المانع مع مراعاة أحكام حوز المال الموقوف- 

لحوز بهذه التبرعات وما علاقة شرط االتشریع المغربي في إطاروأمام هذا التباین المكرس في
شرط مجردالحوز یعتبر إذا كان یعتبر شرط صحة أم شرط تمام لصحة التبرعات، فإننا نقول أن 

.)2(كل من الهبة والصدقةلتمام وتثبیت 
، وفي خضم هذه العلاقة غیر الواضحة فیما یخص شرط الحوز وصحة هذه التبرعات الأخرى

كان لا بد من التدقیق في الدور الذي كرسه كل من المشرع والفقه المغربیین للحوز لصحة تأسیس 
.الملك الوقفي العام العقاري

الفرع الثاني
دور الحوز في تأسیس الملك الوقفي العام العقاري عند المشرع والفقه المغربیین

س الملك الوقفي العام العقاري من تعتبر تجربة المشرع المغربي في تفعیل شرط الحوز لتأسی
لهذا الشرط، والذي أحال علیه في غیر المذهب المالكيبنظرةالتجارب الفریدة كونها ارتبطت 

الحیازة المالكیةمن مدونة الأوقاف، ففي اصطلاح 169لمادة المنصوص علیه وفقا لما ورد في ا
والحوز،ه، والتصرف في الشيء المحوزبالمعنى العام هي إثبات وضع الید على الشيء، والتمكن من

".ینعقد الوقف بالإیجاب:"من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه17تنص الفقرة الأولى من المادة )1(
.35- 34ق، صأحمد ادریوش، مرجع ساب؛ و 136سعید المعتصم، مرجع سابق، ص:انظرلمعلومات أكثر حول هذه الجزئیة)2(



- 120 -

وشرط لتثبیت صحة الوقف واستقراره القبولعلى دلیلمن هذه المدونة 20المادة وفقا لما أكدته 
على دلیلابعده 26المادة یكون القبول صراحة أو ضمنا، ویعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام :" بنصها على أنه

ویفید أنه :"...في الحوز بأنه" عبد السلام التسولي"وقد قال لإسلامي،وهو أیضا موقف الفقه ا، "القبول
وضع الید على الشيء، وأما الاستمرار وعدمه فشيء آخر، فلو لم یحزه حتى مات المحبس أوفلس 

لیس ركنا في الحوز، ذلك أنه من الثابت بین فقهاء الشریعة الإسلامیة أن )1("أومرض ومات منه بطل
وفي المذهب المالكي الحوز شرط في الوقف كسائر التبرعات، ، )2(فیهامجرد شرطهو التبرعات وإنما 

. )3(في حین لا یعتبر المذهب الحنبلي الحوز لا ركنا ولا شرطا وإنما ینعقد الوقف وفقه بمجرد العقد
وعلى الرغم من المرجعیة الشرعیة الفقهیة-وبما أن شرط الحوز في التبرع الوقفي العام العقاري

في ) التسجیل(قد یواجه ترتیبات وضوابط قانونیة متعلقة بضرورة إعمال تقنیة التقیید-لهذا الأخیر
العقاري المؤكدة للقوة القانونیة الثبوتیة ) التحفیظ(العقاري والمتعلقة بقوانین الشهر) السجل(الرسم

المادي (أن الحوز الفعليهل: هوللتصرفات القانونیة المتصلة بالعقارات، فإنه یطرح هنا تساؤل مُهم
في الملك الوقفي العام العقاري لتأكید صحة ) التقیید الرسمي(یُغني عن الحوز القانوني) أو الشرعي

تأسیسه في المغرب ؟

الحوز الفعلي وهذا هوالبینة، بمعاینةالأصل في المذهب المالكي أن یتم الحوز في الحبس 
، والغایة من الحوز )4(الحوز من الواقف أو الموقوف علیهبالإقرارفلا یكفي، أو المادي أو القبض

المادي أو الفعلي هي قطع الطریق أمام تصرفات الشخص في أمواله طوال حیاته تصرفا مستترا 
26من المادة 2، وهذا الحوز نص علیه المشرع المغربي في الفقرة )5(یلحق الضرر بالورثة والدائنین

.380، ص1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1،  ط2البهجة في شرح التحفة ،ج : عبد السلام التسولي: انظر)1(
صحیح أن فقهاء الشریعة الإسلامیة اشترطوا في التبرع أن یتم حوزه، سواء كان حبسا أوهبة :" "أحمد ادریوش"وفي هذا الشأن یقول الأستاذ)2(

فإذا لم یتم الحوز حتى حصل هذا المانع فإن التبرع یكون باطلا، ویكون الشيء المتبرع . قبل حدوث المانع للمتبرع بموته أو فلسهأو صدقة، 
إذ أن الركن هو ما كان داخلا في ماهیة . فیهامجرد شرطلیس ركنا في التبرعات وإنما هو الحوزبینهم أن المستقر علیهو. به میراثا

بحیث لا یتصور وجوده بدونه، أما الشرط فلیس كذلك، أي لا یعتبر جزءا من حقیقة التصرف وماهیته، لكن تتوقف علیه التصرف وحقیقته 
لكن اختلفوا حول ما إذا كان هذا الشرط مطلوبا لصحة التبرع أم لتمامه؟ فمالكٌ القبض عنده في الهبة من شروط . صحة التصرف أو تمامه

وقال أحمد وأبو ثور أن الهبة تصح بالعقد ولیس القبض من . عند الشافعیة والحنفیة من شروط الصحةالتمام لا من شروط الصحة، وهو
والذي رجحته . وقد روى أحمد بن حنبل أن القبض من شروطها في المكیال والموزون. شروطها أصلا، لا من شرط تمام ولا من شرط صحة

أحمد :انظرللاستزادة حول هذه الجزئیة...". بصفة خاصة، والتبرعات بوجه عاممدونة الأوقاف هو أن الحوز یعتبر شرطا لصحة الحبس 
.20- 19ادریوش، مرجع سابق، ص 

.25مرجع سابق، صدراسات قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة،:عبد الرزاق اصبیحي)3(
.26- 25نفس المرجع، ص: انظرللاستزادة أكثر . للعقار التطوف علیه بالبینة من سائر جهاتهویقصد بالمعاینة بالنسبة )4(
.87عمر السكتاني، مرجع سابق، ص)5(
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فیتحقق بالأفعال الحوز الحكميوأما . "...بمعاینة البینةالحوز یصح:"من مدونة الأوقاف بقوله
والتصرفات الدالة علیه كالكراء، وینصرف إلى أي تصرف یقوم به الموقوف علیه في المال الموقوف 

وبالنسبة ، "...یجریه الموقوف علیه في المال الموقوفتصرفأو بكل ...:"26من المادة 2لفقرة نفس اطبقا ل
:والتي تنص على أنهمن نفس المدونة31كنى فیصح وقفها حكمیا بإفراغها وفقا للمادة لدار للس

".الإفراغ حكماأو بكل ما یفید ...محل سكناه إفراغهیشترط لصحة وقف شخص " 

وبما أنه من الثابت قانونا أن تسجیل الحقوق العینیة في السجل العقاري یهدف إلى تأكید 
بحیث یمكن للشخص المقید بالسجل العقاري أن یتصرف ، ق بین المتعاقدین والغیرحجیة تلك الحقو 

ظهیر مقتضیات من 67و66و65في الملك العقاري بجمیع أنواع التصرفات طبقا للفصول 
والتي تؤكد على )1(المتعلق بالتحفیظ العقاري14.07المعدل والمتمم بالقانون رقم12/08/1913

الملك الوقفي العام العقاري، وهو ) تقیید(، فإن تسجیللعقاري في إنشاء الحقبالرسم ادور التقیید
من 2الفقرة الحوز القانوني، ضروري وكان لا بد أن تتضمنه مدونة الأوقاف المغربیة، حیث ورد في 

وبذلك أعطى، "...في الرسم العقاري،بتسجیل الوقف، أو بمعاینة البینةیصح الحوز :" على أنه26المادة 
بموجب هذه الفقرة، إذ أصبح )2(مكانة الحوزالعقاري ) السجل(المشرع المغربي تسجیل الوقف بالرسم 

:على أنه14.07المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم12/08/1913من الظهیر الشریف الصادر في65ینص الفصل )1(
، جمیع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بین الأحیاء مجانیة كانت أو بعوض، وجمیع العقاريطة تقیید في الرسمتشهر بواسیجب أن"

المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجمیع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جمیع ما ذكر تأسیس 
لغیر أو الإقرار به أو تغییره أو إسقاطه، وكذا جمیع عقود أكریة العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة حق عیني عقاري أو نقله إلى ا

كل حق :"الظهیر على أنههذامن 66وینص الفصل ". لقدر مالي یساوي كراء عقار لمدة تزید على السنة غیر مستحقة الأداء أو الإبراء منه
، وابتداء من یوم التقیید في الرسم العقاري من طرف المحافظ على إلا بتقییدهیر موجود بالنسبة للغیر یعتبر غبعقار محفظعیني متعلق 

ظهیر نفس المن 67وینص الفصل ".لا یمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقیید في مواجهة الغیر ذي النیة الحسنة.الأملاك العقاریة
لا تنتج قات التعاقدیة، الرامیة إلى تأسیس حق عیني أو نقله إلى الغیر أو الإقرار به أو تغییره أو إسقاطه، إن الأفعال الإرادیة والاتفا:"على أنه

...".،أي أثر ولو بین الأطراف إلا من تاریخ التقیید بالرسم العقاري
محمد :انظر. كأحد صور الحوز فقطي بالسجل العقار التقییدالمذكورة أعلاه، وظف المشرع المغربي 26من المادة 2من خلال الفقرة )2(

.16ص، مرجع سابقوش، یدر اأحمد ؛ و91، مرجع سابق، ص- تأملات في مدونة الوقاف-الوقف المغربي في ثوبه الجدید: المهدي
انوني على مستوى أحكامه حول ضرورة توافر الحوز الفعلي أو الحوز القخلافا حادا المغربي عرف هو الآخر القضاءونشیر هنا إلى أن 

المجلس الأعلى ، تطرق 1575/1/3/2004الملف المدني عدد ،31/01/2007المؤرخ في 333القرار عدد في لصحة التبرع الوقفي، فمثلا 
لكن من المقرر فقها وقضاء أن استحقاق الحبس لا یكون إلا بعد إثبات موجباته ومنها :" ...ورد فیهإلى أهمیة توافر الحوز الفعلي، حیث 

والمحكمة عندما ثبت لها من دراسة وثائق الملف ...من طرف المحبس علیهم،ومعاینة الشهود لحیازتهمحبس لما حبسه یوم التحبیس ملكیة ال
، تكون قد أقامت قضاءها على أساس ولعدم معاینة حیازتهأن شروط الدعوى غیر قائمة لعدم إثبات الطالبة ملكیة المحبس للشيء المحبس 

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات : هذا القرار فيانظر". أثیر في الوسائل غیر مؤسسوبالتالي ما...صحیح،
.141- 140، مرجع سابق، ص 1المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
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، ومن هنا ضرب القواعد الفقهیة الثابتة في الفقه )1(التي یصح بها الحوزالأوجهأحدالتسجیل
علیه ن ینوبمن طرف الموقوف علیه أومیشترط فقط القبض وحیازة الحبسالمالكي، هذا الأخیر الذي 

الاتجاه وهو رأيتشهد بأن المال المحبس قد خرج من ید الواقف قبل موته أو مرضه أو إفلاسه، بیّنة
. )2(الذي یرى ضرورة التفرقة بین الحوز الفعلي والحوز القانوني وأن أحدهما لا یغني عن الآخرالفقهي 

أن المشرع المغربي أراد ومن خلال النصوص القانونیة سالفة الذكر، فإننا نستشف أیضا 
الموازنة والتقریب بین الاختلافات الفقهیة المتعلقة باشتراط الحوز الفعلي أو الحوز القانوني، وذلك

، كما أن العقاري والممیزات الشرعیة للنظام الوقفي)التحفیظ(تحقیقا للانسجام بین أحكام الشهر
فإذا اختل الواحد فلا وجود للآخر، وأن انتقال حوز فعلي وقانوني) المشهر(المُحفظالحوز في العقار 
آخرلابد من حوز، بل قبل المانع فقطلا یقف عند ثبوت معاینة الحوز ) 3(المحفظالملكیة في العقار 

، وأن التسجیل بالرسم العقاري یرتب آثارا )4(الذي یتم بالتسجیل في الرسم العقاريالحوز القانونيهو 
مواجهة الغیر، وأنه یرتب نتائج إیجابیة تتمثل في عملیة الإشهار سواء بین طرفي العقد أو في

، وهو في حد ذاته یؤسس لحمایة قانونیة للملك الوقفي العام العقاري، حیث أن هذا )5(للعقارات الوقفیة

وعلى . قانونیة تغني عن الحوز الفعلي لصحة التبرع وأن التسجیل وحده یكفي في ذلكیتمسك بالتسجیل كأداةاتجاه فقهي في المغربهناك )1(
العقاري مكان الحیازة الفعلیة ) السجل(أنه من المستحیل أن یأخذ تسجیل سند التبرع على الرسماتجاه فقهي ثانخلاف هذا الرأي الفقهي، یرى 

. ات ولا یُستغني عنهاالتي جعلها الفقه المالكي شرط صحة لتثبیت صحة التبرع
عمر السكتاني،مرجع :انظرللاستزادة أكثر حول هذا الرأي .الذي دعا إلى ضرورة التفرقة بین الحوز القانوني والحوز الفعليالرأي الثالثوهو )2(

.86سابق، ص
فیه إلا الحوز المادي، فالإشكال یثار فیما لا یثیر إشكالا في التطبیق إذ لا یتصور ) أي غیر المشهر(الحوز في العقار الوقفي غیر المحفظ)3(

والذي هو محل خلاف بین من یرى أن تسجیل هذا التبرع بالسجلات العقاریة حیازة، ) أي المشهر(یخص الحوز المنصب على عقار محفظ
تأملات في مدونة - ي ثوبه الجدیدالوقف المغربي ف: محمد المهدي: انظر.واتجاه آخر یتشبث بضرورة تحقق الحیازة المادیة لاعتباره وقفا تاما

.91، مرجع سابق، ص- الأوقاف
) أي مشهر(من المعلوم في النظام القانوني المغربي أن التصرفات القانونیة عموما والتبرعات بصفة خاصة، والتي تنصب على عقار محفظ)4(

، وأیضا 14.07المعدل والمتمم بالقانون رقمالمتعلق بالتحفیظ العقاري12/08/1913الصادر فيتخضع شكلا وموضوعا للظهیر الشریف 
بالرسم تقییدهیجب التصرف العقاري التبرعي مكانته القانونیةیكتسبوحتى علیه،و . مدونة الحقوق العینیةالمتعلق ب39.08لقانون رقم ل

إن الرسوم :"ق العینیة التي تنص على أنهمن مدونة الحقو 2، والمادة قانون التحفیظ العقاريسالفي الذكر من67و66طبقا للفصلین العقاري
العقاریة وما تتضمنه من تقییدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص علیه وتكون حجة في مواجهة الغیر على أن الشخص المعین بها هو 

ون، ولیتحقق الحوز القانوني الذي یتم بالتقیید ، وهذا كله لضمان القوة الثبوتیة لهذا التبرع التي مرجعها القان..."فعلا صاحب الحقوق المبینة فیها
.على اعتبار أن التقیید أداة إنشاء وتثبیت وكشف للملكیة العقاریةالعقاري، ) السجل(في الرسم 

سوف نتطرق لدور الشهر العقاري في صیانة وتحصین و .المعدل والمتممقانون التحفیظ العقاريمن مذكور أعلاهال65الفصل :انظر)5(
.لاك الوقفیة العامة العقاریة في جزئیة موالیةالأم
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أوالكراء، ) المعاوضة(الأخیر تجري علیه تصرفات قانونیة غایتها تنمیته سواء عن طریق الاستبدال
.)1(تلك الغایةمن بلوغسهلوالتسجیل یُ 

وانطلاقا من هذا التأصیل الفقهي والقانوني لأهمیة الحوز في تأسیس الملك الوقفي العام 
یشترط ": شرط الحوز لتثبیت الوقف بنصه على ما یلي24العقاري، اشترط المشرع المغربي في المادة 

:لصحة الوقف شرطان
الإشهاد على الوقف؛- 
ویقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة . أعلاه10مع مراعاة أحكام المادة المانعقبل حصول حوز المال الموقوف- 

إذا استغرق الدین جمیع مال الواقف :"التي تنص على أنه10وبالرجوع إلى المادة . "موت الواقف أوإفلاسه
دور شرط الحوز نقف علىا فإنن، "وقت التحبیس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم یجزه الدائنون

فحوز المال الموقوف من في إنشاء الوقف عموما والملك الوقفي العام العقاري على وجه التحدید، 
قبل الموقوف علیه أو نائبه یعني ضرورة قبضه والاستئثار به من الواقف قبل أن یموت هذا الأخیر 

ومن الضروري في الحوز خروج الحبس .أویُفلس، وإلا بطل هذا الإنشاء ما لم یجزه هؤلاء الدائنون
من ذمة المحبس حتى لا ینتقل مع باقي أمواله إلى ذمم أخرى، ولذلك تم التأكید على شرط الحوز قبل 
وقوع أحد المانعین وهما وفاة المحبس أوإفلاسه، وبذلك نتفادى انتقال المال الموقوف من ذمة المحبس 

من 33لذا اشترطت المادة ، )2(الغرماء في حالة الإفلاسإلى ذمة الورثة بحصول الوفاة، أوإلى ذمة
، فنصت لتثبیت صحة الوقففي حیاة الواقف صحیحةمدونة الأوقاف المغربیة أن تكون الحیازة 

إذا توفي الواقف قبل أن یحوز الموقوف علیه المال الموقوف حوزا صحیحا، بطل الوقف ما لم یطالب به :"على أنه
ذا توفي الموقوف علیه قبل أن یحوز المال الموقوف حوزا صحیحا انتقل الاستحقاق إلى من یلیه إن وإ . في حیاة الواقف

المدونةمن33و24و10المواد هذهمضمونوفي. )3("وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامةوجد، 
، بل یجب أن یتم قبل دلالة على أن الحوز لا یشترط أن یتم وقت انعقاد الملك الوقفي العام العقاري

.حصول مانع الموت أو الإفلاس

الوقف : ؛ ومحمد المهدي88- 87السكتاني، مرجع سابق، ص؛ وعمر136سعید المعتصم، مرجع سابق، ص: كلا منانظر للاستزادة)1(
.93-92، مرجع سابق، ص- تأملات في مدونة الأوقاف- المغربي في ثوبه الجدید

.27قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة مقارنة ببعض التشریعات العربیة،مرجع سابق، صدراسات:عبد الرزاق اصبیحي:انظر)2(
مانع الموتحوز المال الموقوف من قبل الموقوف علیه قبل وفاة الواقف، وأكدت على أن من مدونة الأوقاف ضرورة 33كرست المادة )3(

ة الموقوف علیه قبل القبض فلا تأثیر له على تأسیس الوقف وصحته، بل ینتقل استحقاق المال یحول دون قیام الوقف صحیحا، وأما وفا
.الموقوف إلى من یلي الموقوف علیه أو إلى الأوقاف العامة كجهة بر وخیر عامة
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لذلك، من عیّنه الواقف،)1(، أي القبضمن مدونة الأوقاف، یتولى الحوز28وطبقا للمادة 
وإلا فالموقوف علیه إذا كان راشدا، أونائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، أو ممثله القانوني 

ما یعتبر صحیحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره صحیحا من ماله ك. إذا كان شخصا اعتباریا
بشرط الإشهاد على تحبیس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في 
مصلحة هذا الأخیر، وهنا یتعین على الحاجر أن یسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، 

غیر أنه وطبقا للمادة . من المدونة المغربیة للأوقاف29ضمنته المادة وأن یشهد على ذلك وفقا لما ت
، وفي حالة وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد بالمشاركة بینهما، منها30

.فإنه یجب أن یحوز الراشد هذا المال الموقوف علیه المشترك بینهما، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد
حدد مشرع المغربي، ورغم أهمیة شرط الحوز في صحة إنشاء الملك الوقفي العام العقاري ، لكن ال

من 27وقام بتنظیمها في المادة عن هذا الشرط في التأسیس القانوني لهذا الملك،حالات یُستغنى فیها 
: كالآتيللأوقاف المدونة المغربیة 

إذا تعذر الحوز لأسباب لا ید للموقوف علیه فیها؛- 
إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛- 
إذا كان الواقف في حالة مرض الموت؛- 
.إذا كان الوقف معلقا على عمل ینجزه الموقوف علیه- 

فیما یخص دور الحوز في تأسیس الملك الفقه المغربيالذي عرفه من هذا التباینوبالمحصلة 
بالسجل العقاري وحده یكفي لصحة التبرع ولیقوم ) وهو الحوز القانوني(د الوقفي، أي بین من یرى أن التقیی

.به الشخص بنفسه وعند تمام عقلهفیتحقق إذا قامبالطریقة الأولى ، فأما الحوزإما بالأصالة أو بالنیابةیتم الحوز في الوقف بطریقتین، )1(
قبل حدوث إحدى الوقائع القانونیة التي تحول دون تحققه من موت ومرض موت الحوز هو شرط لتثبیت صحة الوقف واستقرارهأنوبما

ا بأهلیة أداء ما سبق شرحه، فإن الموقوف علیه یجب علیه أن یعمل على قبض الوقف بنفسه إذا كان متمتعهووإفلاس وانعدام للأهلیة، و 
سنة 18سن الرشد القانوني :" التي تنص على أنمن مدونة الأسرة المغربیة 209في المادة تضمنة كاملة، وبالغا لسن الرشد القانوني الم

صالة من كما یصح الوقف بالأ". وإلا فالموقوف علیه إذا كان راشدا : "... من مدونة الأوقاف بـ28،وهو ما عبرت عنه المادة "شمسیة كاملة
حوز ناقص الأهلیة إذا ویصح: "سالفة الذكر التي تنص على أنه28من المادة 2قبل ناقص الأهلیة، أي الصغیر الممیز القاصر طبقا للفقرة 

أي من مدونة الأسرة فإنه یعتبر ناقص أهلیة الأداء الصغیر الذي بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد،213، وطبقا للمادة "تولاه بنفسه
الصغیر الممیز هو الذي أتم :"من مدونة الأسرة على أنه214سنة، وتنص المادة 18سنة دون الوصول إلى 12الشخص الذي بلغ عمره 

، فیحصل من قبل النائب القانوني للموقوف علیه وفقا لما الحوز بالنیابةفي الحوز، أي الطریقة الثانیةوأما ". اثنتي عشرة سنة شمسیة كاملة
أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلیة أو ناقصها، أو ممثله القانوني إذا كان ...یتولى الحوز من عینه الواقف لذلك،:"28ي نفس المادةورد ف

یعتبر صحیحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من :" من مدونة الأوقاف بقولها29المادة وهذا یتوافق مع ما أكدته ،..."شخصا اعتباریا
وفي هذه الحالة یتعین على الحاجر أن یسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع ...بشرط الإشهاد على تحبیس المال الموقوف لفائدة المحجورماله

، نوع مرتبط بنقص أسباب الحجر نوعانمن مدونة الأسرة المغربیة فإن 217و213و212للموادوطبقا ". الحجر عنه، وأن یشهد على ذلك
وأما النوع الثاني فیحصل في حالة ،یكون في حالات الصغیر الممیز الذي بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد والسفیه والمعتوهالأهلیة، والذي

.انعدام الأهلیة، والذي یتحقق في حالة الصغیر الذي لم یبلغ سن التمییز والمجنون وفاقد العقل بكیفیة متقطعة



- 125 -

صحیحا، ومن یرى ضرورة التفرقة بین الحوز الفعلي والحوز القانوني وأن أحدهما لا یغني عن الآخر، ومن 
تشبه إلى حد نستنتج أن معضلة الحوز في الوقف في المغرب خلال النصوص القانونیة سالفة الذكر، فإننا

شكلیة النفاذ وشكلیة الانعقاد في إنشاء الملك فیما یخصبعید الاختلاف الواقع بین الباحثین في الجزائر 
91/10من قانون الأوقاف رقم )1(41الشكلیة المقررة بموجب نص المادة ، أي بین من یرى أن الوقفي العقاري
.)2(الملك الوقفي العام العقاريسیسولتأللانعقاد، ومن یرى أنها فقطالتصرف الوقفي إثباتهي من أجل 

وعلى خلاف الوضع في التشریع المغربي، لم تشترط التشریعات الوقفیة العربیة شرط الحوز لا 
. )3(لصحة الوقف ولا لإنشائه

وعلى إثر هذه النتیجة فیما یخص دور شرط الحوز في عملیة إنشاء الملك الوقفي العام العقاري في 
، -كما سبق وفصلنا ذلك- ؤید في الفقه المغربي لهذا الدور ورافض له وفي حدود معینةالمغرب ومكانته بین م

فإنه لا بد من الوقوف على دور الإصلاحات القانونیة في الدولتین في إثبات هذا الملك، وهي عملیة أخرى 
أكید وقفیة مال معین مرتبطة بعملیة الإنشاء ارتباطا وثیقا، وتحتاج إلى دقة ومرونة في الآلیات الهادفة إلى ت

.باسم الأوقاف العامة، وهو موضوع المبحث الموالي

یجب على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح :" على أنه91/10مالأوقاف رقمن قانون41المادة تنص)1(
".المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف

.حث الثاني من هذا الفصلالمبمنمطلب الأول الالفرع الثاني من سنقف على مضمون هذا الاختلاف في )2(
، على غرار التشریعات العربیة الأخرى، بل أكثر من ذلك نجد من العاملم یشترط المشرع الجزائري شرط الحوز في إنشاء الملك الوقفي)3(

لمؤرخ في من الأمر السامي ا02التشریعات ما كان أكثر محافظة على الملك الوقفي العام، كالمشرع الكویتي الذي نص في المادة 
الوقف الخیري نافذ ولو مات واقفه قبل الحوز، سواء كان خیریا : "والمتعلق بتطبیق أحكام شرعیة خاصة بالأوقاف على أن05/04/1951

".ابتداء أو مآلا، أو كان بعضه خیریا والبعض الآخر أهلیا
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المبحث الثاني
الإصلاحات القانونیة وإثبات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب

حجم لمعرفةالدقیقةوالإحصاءاتالمفصلةالبیاناتضبطوعدمغموضتعتبر مشكلة
الفترة الحدیثة، من أهم فيالرسميشكلهاالوقفیة العامة العقاریة، فيالأوقاف، وخاصة الأملاك 

التحدیات التي واجهت الدول الإسلامیة، ومن بینها دولتا الجزائر والمغرب اللتان عانتا من سیاسات 
المستعمر الفرنسي الهادفة إلى طمس معالم هذه الأوقاف وعبر مراحل متعاقبة ووفق إطار قانوني 

الأملاك الوقفیة إثباتصیغوتیسیرتحدیدحقیقة هذا القطاع تستلزم دام، ذلك أن إدراكاستعماري ه
وفق الأسالیب الحدیثة في العامة العقاریة، كما أن هذه الأملاك التي سیتم إنشاؤها یجب توثیقها 

المجتمعاقتصادیاتفيالوقفووفق إطار قانوني وتقني محدد لحمایة مستقبلها، فأثرالتوثیق
المعاصرة الفترةفيوقفیة قانونیة علمیةثقافةتعمیمیحتاج إلى وموضوعيواقعيالإسلامي شيء

.ئهبدیلة عن الأسالیب القدیمة في إنشا

الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، لأسالیب تحصینومن هنا اختلفت التشریعات الوقفیة في نظرتها 
في قالب رسمي وفق شروط شكلیة محددة مسبقا، فیةالوقضرورة توثیق العقودعلى أكدتفمنها ما 
وعلى وجه الخصوص ،حفاظا علیهادون اشتراط شكلیة رسمیةفي أسالیب تحصینهایسّرتومنها ما 

الأوقاف التي تم إنشاؤها قبل عملیة تقنین أحكام الوقف، فعدّدت من صیغ إثباتها بحسب ظروف دولتها 
.هافي تحصین) الشهر العقاري(التسجیل والتحفیظ ا لدوروأعرافها، كما أنها اختلفت في نظرته

الملك الوقفي العام بالنسبة لحصانة ، أيفماذا قرر المشرعان الجزائري والمغربي بهذا الشأن
؟ وبتعبیر آخر، هل تم التأكید على دور الشكلیة الرسمیة وتعدد صیغ الإثبات كحصانة العقاري

:في العنصرین التالیینذلك ما نجیب عنه؟ ة لبقائه في الدولتینللملك الوقفي العام العقاري وضمان

الشكلیة الرسمیة في الجزائر حصانة للملك الوقفي العام العقاري وتعدد صیغ إثباته ضمانة -
).المطلب الأول(لبقائه

تحصین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب بین أحكام القضاء ومرونة صیغ -
). انيالمطلب الث(إثباته
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المطلب الأول
الشكلیة الرسمیة في الجزائر حصانة للملك الوقفي العام العقاري وتعدد صیغ إثباته ضمانة لبقائه

الشكلیة التي یقصد بها هذه توثیق العقد وتسجیله وشهره، وتعتبر : یُراد بالشكلیة الرسمیة هنا
استثناء لابد من نص هي والسبب، و الكتابة الرسمیة ركنا للانعقاد إلى جانب ركن الرضا والمحل 

الحیاة جعل المشرع من التصرفات التي رأى أن لها وزنها وتأثیرها فيولقد . )1(تشریعي یقررها
، ففرض فیها الكتابة الرسمیة، مثل التصرفات الواردة على )2(الاقتصادیة والاجتماعیة تصرفات شكلیة

على اعتبار أنها تتصل مباشرة بتكوین (Formalisme Direct)المباشرةبالشكلیةالتصرفلقیامالمقررةالشكلیةبعض الفقهيیسم)1(
تمس جانبا من جوانب التصرف كإثباته التيمباشرةالشكلیة غیر ال، بخلاف هالتصرف، حیث أن عدم مراعاتها یؤدي مباشرة إلى بطلان

بل كل شيء على العلاقة القانونیة لطرفي لأن أثرها ینصب أولا وقشكلیة بین الأطرافأونفاذه تجاه الغیر، وهناك أیضا من یطلق علیها اسم 
، د ط، 1مصادر الالتزام ، ج- دراسة مقارنة- النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الكویتي: عبد الحمید حجازي:انظرلتفاصیل أكثر .التصرف

إحیاء،د ط، دار-مصادر الالتزام-عامبوجهالالتزامنظریة: السنهوريالرزاقعبدأحمدو؛ 456، ص 1982جامعة الكویت، الكویت، 
دراسة-الجزائريالقانون المدنيفيالمدنیةالتصرفاتفيللصحةالشكلیة: محمود؛ وزواوي16،ص1973العربي، بیروت، لبنان،التراث

.41، ص1986،جامعة الجزائر،الجزائر، كلیة الحقوق، والمسؤولیةالعقودفيماجستیرمقارنة،مذكرة شهادة 
أنها تقوم بدور إذفالشكلیة وسیلة توجیه ورقابة،. وسیلة قانونیة لتحقیق أغراض شتى وأهداف متنوعةیتّخذ المشرع من الشكل الرسمي)2(

رته توجیهي للسیاسة الاقتصادیة للدولة من خلال مساهمتها في إدراج الإرادة الفردیة ضمن الإطار الاجتماعي من أجل مسایرة النهج الذي اختا
ها ة، وتساهم أیضا في تمكین الدولة من إحكام رقابتها على التصرفات المدنیة والتجاریة الهامة التي یقوم بها الأفراد والتي بالنظر لوزنالدول

ة قناوتأثیرها على الاقتصاد الوطني یجب أن لا تترك للمبادرة الفردیة وحدها، وهي رقابة تضمن تنظیم الطاقة والمجهود القانوني للأفراد في 
قانونا مع فرض الجزاء على الضروري إجبار المتعاقدین على إفراغ عقودهم في الشكلیة المقررةوعلیه، فمن. تصب في المصلحة العامة

عند فصله في النزاعات من مراقبة مدى مطابقة التصرف القانوني للشروط القاضيیُمكّن الشكل الكتابيو . مخالفة القانون بإبطال التصرف
والشكلیة المحددة في القانون، فیتسنى له تطبیق الجزاء المقرر على مخالفة قواعد القانون الآمرة، ویكون له الوضع واضحا في الموضوعیة 

الشكل الكتابي یجسد إرادة كما أن . حالة تقصي الحقیقة، وبالتالي فرض الجزاء على مخالفة القانون بإبطال التصرف أو فرض عقوبات
والشكلیة أداة لحمایة العلاقات الاجتماعیة .ة مما یسهل إجراء الرقابة على مدى مطابقتها للنصوص القانونیةالمتعاقدین بصورة واضح

أن انتقال الأملاك العقاریة بشكل واضح یجعل الأفراد على بینة من وضعیتها، وتكشف عن وقوع التصرف من حیث تاریخه إذواستقرارها، 
ولا تنتقل ،لواردة على العقارات یستطیع كل من له مصلحة الاطلاع علیها في مكتب الشهر العقاريومكان إجرائه ومضمونه، فالمعاملات ا

وتحدید التزامات أطرافه وحقوقهم، فالطرف الذي یحوز سندا مكتوبا التصرفإثبات وجودالشكلیة ل سهّ ت، كما هاإلا إذا تم شهر العقاریةالملكیة
ضمان كونها للأفراد أمن وائتمانبه دون حاجة لاستصدار حكم قضائي، وبذلك تعتبر الشكلیة وسیلة رسمیا له مركز قوي یمكنه من التنفیذ 

التصرفات الشكلیة التي تجري أمام موظف عام تحول دون تأثیر الطرف القوي إذ أن تحقق المساواة والعدالة في المعاملات، هيو .لحقوقهم
التصرف یعد ضمانا لتحقیق المساواة والعدالة في التعاقد، ضف أطرافمثل السلطة مع على الطرف الضعیف، فوجود الشخص الثالث الذي ی

إلى ذلك أن هذا الطرف الثالث غالبا ما یكون موثقا، وهو ملزم بتقدیم نصائحه للأطراف، فبواسطته یعرف الأطراف التزاماتهم وما ینجم عن
ومن حصولها على ضرائب ورسوم عند تسجیل العقود أو توثیقها أو شهرها،خلالمن والشكلیة تحقق إیرادات للخزینة العامة. الإخلال بها

والشكلیة .لهاإخضاعهاالمشرعرأىالتيالتصرفاتالمقررة علىوالرسومالضرائبمنالتهربومنعالخزینةحقوقاستیفاءضمانیتمهنا
علىعند إقدامهموالتبصروالحیطةوالتفكیرالرویةهممنتقتضيذإتعود بالفائدة على المتعاقدین، فهي، التصرفأطرافلحمایةوسیلة
مصلحة الغیر، بحیث كثیرا ما یهم الغیر حمایةإلىالتصرفطرفيیتجاوز الحمائي هادور ، ذلك أن الغیرلحمایةوالشكلیة ضروریة.التعاقد

الإجراءاتیتخذمما یجعل هذا الغیرك الوقفیة العامة العقاریة، كما هي الحال بالنسبة للأملا العلم ببعض التصرفات التي لها أهمیة كبیرة، 
=
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التيالحالةإلىالمتعاقدینوإعادةالعقدبطلانهافیالرسمیةتخلف الكتابةالعقارات التي رتّب على 
ولاالعامبالنظامتتعلقمخالفتها لأنهاعلىالاتفاقیجوز للأطرافولاالعقد،إبرامقبلعلیهاكانا

قاعدةتخلفها، لذا نجد أن أغلب التشریعات تؤكد على ضرورة تطبیق في حالةاستیفاؤهایمكن
ایة منه نقل أو تعدیل أو إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة، وعلى في كل عقد تكون الغالرسمیة

وإن مثل عقد البیع العقاري وعقد الرهن الرسمي، الملكیة العقاریة من تصرف قانوني،كل ما یمس
. )1(الرضائیةالقاعدة الأصلیة في التصرفات القانونیة هيكانت

وف على محتوى حصانة الملك الوقفي العام وانطلاقا من هذا التقدیم، فإنه لا یمكن الوق
السؤال العقاري دون التطرق إلى دور الشكلیة الرسمیة في حصانته، وبالضبط من خلال الإجابة عن

كیف نظم المشرع الجزائري تدخل الموثق في إنشاء الملك الوقفي العام العقاري، وأیضا : التالي
ت الملك الوقفي العام العقاري هو ضمانة لبقائه؟ هل أن تعدد صیغ إثبا: الإجابة عن سؤال آخر هو

:وهي الإجابة التي سنفصلها في العناصر الآتیة
).الفرع الأول(دور العقد التوثیقي في إنشاء الملك الوقفي العام العقاري في الجزائرتحلیل -
).الفرع الثاني(ائرمضمون علاقة العقد التوثیقي للملك الوقفي العام العقاري بالشهر العقاري في الجز -
).الفرع الثالث(الأدوات الحدیثة المستعملة في إثبات الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر-

، مذكرة شهادة ماجستیر العقاريالبیععقدفيالشكلیة: شعشوع صامت یمینة: انظر. حقوقه مثل حقوق الموقوف علیهمعلىللحفاظاللازمة
.7، ص2002/2003ئر، في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزا

الرضا هذا الأخیر یقوم بتوافر الأركان الثلاثة المتمثلة في كل من ،هناك علاقة وطیدة بین التصرف الشكلي الحقیقي والتصرف الرضائي)1(
لكن . ركان الثلاثةیضاف إلى تلك الأارابعاعنصر و لتصرف الشكلي الحقیقي ایعتبر الشكل ركنا جوهریا لقیامذلك، قابلوفي م.والمحل والسبب

هذا لا یعني وجود استقلال تام بین الشكل والرضا، بل هناك علاقة وثیقة وتأثیر متبادل بینهما، فالتصرف الشكلي هو الذي اشترط المشرع 
كن الأصلي في لابد أن یتوافر الرضا الر فشكلا إلزامیا معینا لصحته، إلا أن هذا لا یعني أن الشكل وحده كاف لإنشاء مثل هذه التصرفات، 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان إرادتیهما :"بقولهامن القانون المدني الجزائري 59المادة التصرف القانوني، وهو ما عبرت عنه
براز ، وأكثر من ذلك یجب أن یكون هذا الرضا غیر مشوب بعیوب الإرادة، إذ أن الشكل تقرر لإ"المتطابقتین، دون إخلال بالنصوص القانونیة

صورة إرادة الطرفین في صورة معینة لحمایة الرضا، فدور الإرادة هو تحدید الآثار الموضوعیة للتصرف بینما یتولى الشكل إبراز هذه الوقائع ب
لا كما یعتبر الشكل من ناحیة أخرى قرینة على وجود الرضا لاسیما إذا كان الشكل رسمیا حیث یصعب الادعاء بعدم وجود الرضا، و . معینة

لكن التصرف الشكلي لا یكفي فیه الشكل وحده للقول بصحته، بل لا بد من وجود الإرادة الحقیقیة . یجوز ذلك إلا عن طریق الطعن بالتزویر
إذ الرضائي،التصرففيعنهالشكليوعیوب الرضا تقل في التصرف. والسلیمة لأطراف التصرف، فالشكل قرینة على وجود الرضا وسلامته

الغلط، كما أنه من السهل إجبار شخص على التعاقد شفاهة لكن یصعب هذا في تصرف فيوالوقوعالتسرعمنالمتصرفیقيالشكلأن 
بتحدیدیسمحالتاریخو إبرامه،ومكانتاریخبتحدیدالشكليالتصرفیسمحكما. الرسمیةالتصرفاتفيالوقوعنادرشكلي رسمي، فالإكراه

أهلیةبمعرفةالتصرفجدید یلغي القانون القدیم، كما یسمح أیضا تاریخقانونصدرماإذاخاصةالتصرفىعلالتطبیقالقانون الواجب
ینشأقدالذيالنزاعفيالفصلفيإقلیمیاالمختصةالمحكمةبمعرفةیسمحالأطراف وقت التعاقد، وأما بالنسبة لتحدید مكان التصرف، فهو

العقار، مجلةملكیةانتقالوشروطالعقاربیعانعقادشروط: أمحمدكاتي؛ و 16-09سابق، صمرجع،شعشوع صامت یمینة:انظر.عنه
.40، ص10،2000الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، العدالموثق،
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لفرع الأولا
دور العقد التوثیقي في إنشاء الملك الوقفي العام العقاري في الجزائرتحلیل 

. التعاقد أمام موثقیُقْدِم أطراف العقد على إفراغه في قالب رسمي كركن جوهري في قد 
.ما لم یُطعن فیها بالتزویر)2(ولها حجیة)1(تعتبر سندات رسمیة تنفیذیةوالعقود التي یحررها الموثق

اص الاختصلامتداد ) 2006لسنة 14العدد ج ر ج(المتضمن تنظیم مهنة الموثق20/02/2006المؤرخ في06/02أسس القانون رقم )1(
تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق، تسري : "منه على ما یلي2للموثق إلى كامل التراب الجزائري، بحیث نصت الفقرة الأولى من المادة الإقلیمي

ئرة ، وذلك بعد أن كان اختصاصه الإقلیمي مقیدا بدا"علیها أحكام هذا القانون والتشریع المعمول به، ویمتد اختصاصها إلى كامل التراب الوطني
107ج ر ج العدد (المتضمن تنظیم التوثیق15/12/1970المؤرخ في 70/91اختصاص المحكمة الموجود بها في ظل الأمر الملغى رقم 

3في تحریر العقود والممنوح له بمقتضى المادة الاختصاص النوعياختصاصات واسعة في إطار 06/02، ومنحه القانون رقم )1970لسنة 
الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة :" أنهمنه والتي تنص على 

منه، الموثق 11في المادة ، وبالضبط06/02كما خوّل القانون رقم ".الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة
، وهي صیغة توضع على المحرر ى المحررات التوثیقیة الواجبة التنفیذ وتسلیمها لأصحابهاعلوضع الصیغة التنفیذیةالحق في 

رقم كالتي توضع على الأحكام القضائیة وغیرها من السندات التنفیذیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة) العقد(الموثق
ضمن حقا أو التزاما واجب التنفیذ، كعقد الاعتراف بالدین أو عقد الرهن، ولا توضع على ، وهي صیغة لا تذیل بها إلا العقود التي تت08/09

العقد كل من المحضر القضائي والنیابة العامة، وكل في حدود اختصاصه، بإجراء التنفیذ اللازم، ذلك أنوتخول هذه الصیغة. جمیع العقود
ة كبیرة من حیث حجیة محرراته ویعطیها قوة، كتلك الممنوحة للأحكام النهائیة الحائزة لقوة التوثیقي الممهور بالصیغة التنفیذیة یمنح الموثق قیم

.93- 90جمیلة فسیح، مرجع سابق، ص : انظرللاستزادة . الشيء المقضي به بالنسبة للسلطة القضائیة
من القانون المدني الجزائري 5مكرر324المادة یتمتع المحرر الرسمي الصادر عن الموثق بحجیة وبقوة ثبوتیة هامة، وهو ما یستنتج من )2(

تم، فبموجب هذه المادة"یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني:" والتي تنص على أنه
. قرینة الرسمیة وقرینة السلامة المادیةهما ترتكز على قرینتینبحیث أن قیام هذا السند وسلامته افتراض صحة السند الصادر عن الموثق، 

یعتبر :" بقولها6مكرر 324وأن حجیته تمس الأطراف المتعاقدة والخلف والورثة وذوي الشأن، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأولى من المادة 
، النسبة للغیر هي نفسها كتلك التي للطرفینفحجته ب، "العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بین الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن

والادعاء بالتزویر في البیانات التي تمت تحت سمعه وبصره یتم أمام القضاء المدني ویكون طریق الطعن بالتزویر، ولا یجوز دحضها إلا عن 
جراءات المدنیة والإداریة رقم قانون الإمن 188إلى 179بموجب طلب فرعي أو بدعوى أصلیة، هذا الادعاء أطرت أحكامه المواد من 

جراءات الإالمتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في66/155رقم الأمرمن 537إلى 532، أو بتقدیم شكوى وفقا لمقتضیات المواد من 08/09
رقم، والأمر)1968نة لس09ج رج العدد (23/01/1968المؤرخ  في 68/10رقموالمتمم بالأمر، المعدل)1966لسنة 48ج رج العدد (الجزائیة

، )1969لسنة 80ج رج العدد (16/09/1969المؤرخ في 69/73، والأمر رقم )1968لسنة 39ج رج العدد (10/05/1968المؤرخ  في 68/116
لسنة 46ج رج العدد (03/06/1971المؤرخ في 71/34، والأمر ر قم )1970لسنة 28ج رج العدد (20/03/1970المؤرخ  في 70/26رقموالأمر
ج رج العدد (17/06/1975المؤرخ في 75/46، والقانون رقم )1972لسنة 63ج رج العدد (27/07/1972المؤرخ في 72/38، والأمر رقم )1971

ج رج (21/02/1981المؤرخ في 81/01، والأمر رقم )1978لسنة 06ج رج العدد (28/01/1978المؤرخ في 78/01، والقانون رقم )1975لسنة 53
المؤرخ في 85/02، والقانون رقم )1982لسنة 07ج رج العدد (13/02/1982المؤرخ في 82/03، والقانون رقم )1981لسنة 08دد الع
89/06، والقانون رقم )1986لسنة 10ج رج العدد (04/03/1986المؤرخ في 86/05، والقانون رقم )1985لسنة 17ج رج العدد (26/01/1985

، والمرسوم )1990لسنة 36ج رج العدد (18/08/1990المؤرخ في 90/24، والقانون رقم )1989لسنة 17ج رج العدد (25/04/1989المؤرخ في 
لسنة 80ج رج العدد (04/12/1993المؤرخ في 93/14، والأمر رقم )1993لسنة 25ج رج العدد (19/04/1993المؤرخ في 93/06التشریعي رقم 

ج رج العدد (26/06/2001المؤرخ في 01/08، والقانون رقم )1995لسنة 11ج رج العدد (25/02/1995ي المؤرخ ف95/10، والأمر رقم )1993
ج رج (20/12/2006المؤرخ في 06/22، والقانون رقم )2004لسنة 71ج رج العدد (10/11/2004المؤرخ في 04/14، والقانون رقم )2001لسنة 34

=
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فيالمؤرخ70/91صدور الأمر رقم معالجزائريالتشریعظهرت هذه الشكلیة الرسمیة فيلقدو 
لملكیةالناقلةالعقودتحررأنمنه12ادةالمفيأوجب المشرعحیث)1(التوثیقتنظیمالمتضمن15/12/1970

المؤرخ88/14رقم الأمر أكثر بالقانونهذاالمشرعوضبطشكل رسمي،فيعقاریةحقوقأوعقاریة
نصحرفیاأخذالجزائري، والذيالمدنيالقانونالمتضمن75/58المعدل والمتمم للأمر )2(03/05/9881في

وأكد من خلال منه،1مكرر324المادةفيالمدنيالقانونإلىذكور أعلاهالم70/91الأمر رقم من12المادة
قالبفيتفرغأنیجبعقاریةعینیةأو حقوقاعقاریةنقل ملكیةتتضمنالتيالعقودأنعلىهذه المادة الأخیرة

.)3(عنها أیة التزاماتالمطلق، فتخلفها یترتب علیه بطلان العقد بطلانا مطلقا ولا تنشأ البطلانطائلةتحترسمي

وقرّر المشرع الجزائري ضرورة وأهمیة توثیق عقد الوقف وإخضاعه إلى قاعدة الرسمیة
هذه القاعدة التي تتطلب الكتابة الرسمیة كشرط انعقاد ، )4(من القانون المدني324المتضمنة في المادة 

27/03/2017المؤرخ في17/07، والقانون رقم )2015لسنة 40ج رج العدد (23/07/2015رخ في المؤ 15/02والأمررقم ، )2006لسنة 84العدد 
شروط شكلیة وموضوعیةفإننا نشیر إلى أن عملیة التوثیق تفرض على الموثق مراعاة وعطفا على ذلك، .)2017لسنة 20ج ر ج العدد (

قد الموثق الثقة والمصداقیة، فمن بین تلك الشروط نذكر البیانات العامة التي وتضفي على العلتضمن قرینة الرسمیةأوجبها المشرع الجزائري 
مكتب (یجب أن تشتمل علیها كافة المحررات الرسمیة الصادرة عن الموثق كهویة محررها وهویة الأطراف وحالتهم المدنیة ومكان التحریر

، وأیضا توجد بیانات ذات الصلة بمحل )06/02من القانون 29و27و26انظر المواد (وهویة الشخص الذي یمثل الشخص المعنوي) الموثق
) أرض بناء أو فارغة(العقد المبرم والتي یجب مراعاتها بحسب موضوع العقد، فإذا كان محل العقد عقارا فلا بد من تحدید مواصفاته وطبیعته

وتقودنا . اریة، وهذا یندرج ضمن خصوصیة موضوع العقدمع ذكر مساحتها وحدودها ومشتملاتها، وذلك یساعد على تحدید أصل الملكیة العق
المحرر الرسمي الصادر عن الموثق والذي یرتب بطلان العقد، كعدم ذكر في بالشروط الجوهریةعن جزاء الإخلالهذه البیانات إلى الحدیث

لكن ما نؤكد علیه هو . سالف الذكر06/02انون رقم من الق29و26اسم الموثق أو عدم تحریر العقد باللغة العربیة طبقا لما ورد في المادتین 
قاعدة الرسمیة، تعتبر 06/02رقم من القانون3والواردة في المادة كالمعاملات العقاریةیشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة،أن العقود التي 

على عكس العقود التي یود الأطراف في حد ذاته، ) لعقدا(بطل التصرف القانونيفإن تم الحكم ببطلان المحرر الرسميركنا لصحة العقدفیها 
باطلا بل یتحول من محرر رسمي إلى ) العقد(والتي إذا بطل المحرر الرسمي فیها لا یكون بالضرورة التصرف القانونيإعطاءها الصبغة الرسمیة 

من القانون المدني 2مكرر 326المادة بقا لما ورد فيمحرر عرفي یمكن استعماله في الإثبات بشرط ألا تكون قاعدة الرسمیة شرطا للانعقاد ط
یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل، كمحرر عرفي إذا كان موقعا من :" التي تنص على أنه

كعدم ذكر ساعة تحریره أو ترقیم صفحاته فإنها في المحرر الرسمي الصادر عن الموثقالإخلال بالشروط غیر الجوهریةوأما". قبل الأطراف
.90- 87و ص 82- 78مرجع سابق، ص : جمیلة فسیح:انظرلمعلومات أكثر). العقد(بیانات لا تؤثر على صحة التصرف القانوني

12/07/1988المؤرخ فيالمتعلق بتنظیم التوثیق88/27، ثم جاء القانون رقم 70/91هو الأمر رقم نشاط الموثقأول نص قانوني نظم هو )1(
.88/27الذي ألغى القانون 06/02، وأخیرا أطّرها أكثر القانون رقم 70/91الذي ألغى الأمرو ) 1988لسنة 28ج ر ج العدد (
.1988لسنة 18ج ر ج العدد )2(
عها إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضا:"ما یليمن القانون المدني1مكرر324المادة جاء في )3(

".شكل رسميفي ... البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عینیة عقاریة
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما :"من القانون المدني على أنه324تنص المادة )4(

إفراغ تصرف قانوني قاعدة الرسمیةتعنيف. "ن ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصهتم لدیه أو ما تلقاه م
الرسمیة تعني یتبین لنا أن324مضمون هذه المادة وبالوقوف على. القانون هذه الصفةأشخاص مختصین أقر لهم قبلفي شكل معین من 

هي التي تضفي على الموظف العامص مكلف بخدمة عامة بتحریر التصرف، بحیث أن صفة قیام موظف عام أو ضابط عمومي أو شخ
=
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وخاصة العقود ا الرسمیة، إذ یشترط فیهللتصرفات الواردة على العقار، وإثبات بالنسبة وصحة
منذ تاریخ اعتماد مهنة الموثق مهنة حرة تمارس باستقلال عن كل تبعیة الصادرة عن الموثق تحدیدا

وهو ما نصت علیه ،)1(قانونیة تنظیمیة أو عقدیة لا في قانون الوظیفة العامة ولا في قانون العمل
یجب على الواقف أن یقید :" اف حیث جاء فیهاالمتعلق بالأوق91/10من القانون رقم 41صراحة المادة 

الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة 

یقصد به كل سند محرر للرسمیةفالمعنى الواسع. معنى واسع ومعنى ضیقیمكن تمییز معنیین للرسمیةإلا أنه، التصرف الصیغة الرسمیة
ظر عن نوعیة المهام التي یمارسها سواء كانت مهمة كل واحد من قبل موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة بغض الن

وتحمل توقیعه مثالها النسخ یصدرها موظف عامالتيفالعقود . منهم تقتصر على تحریر العقود الخاصة فقط أو كانت تتعلق بأعمال أخرى
عقود التي تكون الدولة طرفا فیها كعقود بیع الأملاك التنفیذیة التي یحررها كتاب أقسام الضبط باعتبارهم موظفین عمومیین، ومثالها أیضا ال

انظر المادتین (العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة أو تأجیرها من قبل مصالح أملاك الدولة والهیئات العمومیة المؤهلة في هذا المجال
فهي التي یحررها من یصدرها الضابط العمومي التيالعقود الرسمیة وأما).المتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30من القانون90و89

من القانون 04نص المادة تالمحاضر التي یحررها المحضر القضائي، إذ ومثالها، یخول له القانون هذه الصفة بسبب المهنة التي ینتمي إلیها
المحضر القضائي :"على أنه) 2006لسنة 14ج ر ج العدد (المتضمن مهنة المحضر القضائي20/02/2006المؤرخ في 06/03رقم

ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على أن یكون المكتب خاضعا 
المتضمن 06/02من القانون رقم 03نص المادة ت، إذ یصدرها الموثقالتيالعقودوأیضا ". لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم

الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة ":تنظیم مهنة الموثق على أن
یصدرها شخص مكلف بخدمة عامة،التيالعقود الرسمیةفیما یخصو ". الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

، ویلجأ إلیه القاضي 08/09رقم ، وهو شخص یعینه القاضي طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالخبیرالها تلك التي یصدرها فمث
التي بحوزته غیر كافیة للوصول إلى الحقیقة، لیحصل منه على الإیضاحات والمعلومات الوثائقعندما یلتبس علیه أمر معین وتكون

یختص بتحریر العقود ضابط عموميقبلبالرسمیة تحریر العقد من ، یقصدالمعنى الضیقوفي .عادة ذلك في تقریر كتابيالضروریة ویتم 
مهنة التوثیق نشاطولقد أصبح. 06/02سالفة الذكر من القانون رقم 03، وهو ما نصت علیه المادة "موثقا"والتصرفات بصفة عامة یسمى

في الحیاة الاقتصادیة دورا بارزافأعطى بذلك للتوثیق والموثق م على مستوى المحاكم، یتعد أن كان ب06/02رقم بموجب القانون حرة
قانون مكاتب عمومیة یمتد اختصاصها الإقلیمي إلى كامل التراب هذا الأنشأ ، إذ من خلال الخدمات التي یقدمها للمواطنینوالاجتماعیة 

ونشیر إلى أنه، . العمومي للتوثیق إلى موثق یتولى تسییره لحسابه الخاص ویكون مسؤولا عنهمنه، وأسند المكتب 02الوطني بموجب المادة 
، ففي فترة قبل الاستقلال وبعده، كانت تفرغ العقود وتحرر في شكل في الجزائرالذي یفرغ فیه هذا التصرف القانوني الشكل المعینوبخصوص 

09/12/1976المؤرخ في 76/103وهو الأمر(من قانون الطابع58ا نصت علیه المادة وهو مالإدارة المختصة،قبلورقة مدموغة تقدم من 
مكرر324المادة: موالكبختة: انظرمضمون هذه القاعدةللاستزادة أكثر حول). 1977لسنة 39ج ر ج العدد المتضمن قانون الطابع،

ریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،العقاري، المجلة الجزائعلى البیعوتطبیقهاالمدنيالقانونمن01
الإطار القانوني : آسیا دوة وخالد رمولو؛24- 22مرجع سابق، ص: شعشوع صامت یمینة؛ و845، ص04،1994العدد الجزائر،

.33ص، 2008الجزائر،دط، دار هومه،والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري،
خصوصیة المصطلحات القانونیة في القانون الإداري وانعكاساتها على مفهوم الأعمال الإداریة القانونیة ومقوماتها : ناعزاوي عبد الرحم:انظر)1(
.421، ص2012، 01العددالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،،)حالة العقد الإداري(
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Acte(رسمیاعقد وقفي موثق، وهو"منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف  Authentique()1(، فالمحرر
ذاالموثق، وههویقوم بتحریره ضابط عموميو ) العقد(وجود التصرف الوقفيكدالتوثیقي الوقفي یؤ 

ما یضفي علیه الصبغة الرسمیة، ووفقا لشكلیات وإجراءات نص علیها القانون، وعلى مسؤولیته 
.)2(الخاصة أثناء تحریره له

ر العقود وسیلة إثبات قانونیة، ومظهر من مظاهالعقد الرسمي المنجز أمام الموثقوبما أن 
من القانون سالفة الذكر03المادة من القانون المدني سالفة الذكر و 324الرسمیة طبقا لنص المادة 

فإن المحرر التوثیقي الوقفي المؤكد علیه بموجب،المتضمن تنظیم مهنة الموثق06/02رقم 

وقوة التنفیذ، وذلك ما خلص قوة الإثبات:الأساسیة، وهمااثنین من الآثاربتحتفظ على الأقل التيإن العقد الرسمي یضمن الشكلیة الرسمیة)1(
:في قوله" Laurent Granier" إلیه الباحث 

"…Si les justifications peuvent varier, la forme authentique n’en conserve pas moins ses deux effets majeurs que
sont la force probante et la force exécutoire…".Laurent Granier : L’authenticité notarial électronique, Mémoire

du Diplôme Supérieur du Notariat, Faculté de Droit,Université de Montpelier, France ,2003/2004,p41.
مجموعة العناصر المادیة ، من الموثق التأكد من توافر والعقد التوثیقي الوقفي على وجه التحدیدیتطلب تحریر العقد التوثیقي عموما، )2(

الملقاةالواجبات التي تؤدي لتكوین عقد صحیح وحجیة قویة قد ینجر عن عدم توافرها تحمله المسؤولیة، وتمثل هذه العناصر جملةوالمعنویة
لتحریر العقد، من واجبات الموثق أن یقدم للأطراف التوجیهات الخطوة التمهیدیةففي. على كاهل الموثق یلتزم بها أثناء تحریر العقد

التي تعتبر الوسائل و والإرشادات اللازمة التي تحكم عقدهم ویبین لهم الآثار والنتائج التي تنجم عنه، ویقدم الأحكام القانونیة ذات الصلة 
06/02من القانون رقم 12ممكنة لضمان تنفیذ ونفاذ التعاقد المقبلین علیه، وذلك تطبیقا لدوره الاستشاري القانوني، وهو ما احتوته المادة ال

مجلة المحكمة العلیا، قسم (13/12/2006المؤرخ في 375903قرار المحكمة العلیا رقم سالف الذكر، وثبّته القضاء الجزائري من خلال 
في الوجه هو ) أي الموثق(لكن حیث أن ما یذكره الطاعن«:الذي جاء فیه، و )243، ص 2008، 2ق، المحكمة العلیا، الجزائر، العددالوثائ

یجب على الموثق أن یتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن :"منه التي تنص12تنصل من المسؤولیة ومخالفة لقانون التوثیق وخاصة المادة 
وعلیه كان على الطاعن أن یقوم بدوره ". لأطراف، قصد انسجام اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها وتضمن تنفیذهایقدم نصائحه إلى ا

ما هو القانوني الإیجابي بإرشاد الطرفین إلى ما ینص علیه القانون وأن یحرر العقد في حدود ما یملكه المتعاقدان، لا أن یتخذ موقفا سلبیا ك
ل مخالفا للواجبات التي یفرضها علیه القانون، ومن ثم فما یثیره في الوجه لا أساس له، وبالتالي فإن قضاة الموضوع علیه في دعوى الحا

ینبغي على الموثق أن وفي مرحلة التوقیع على العقد، . »بقضائهم هذا یكونون قد طبقوا صحیح القانون مما یجعل الوجه المثار غیر مؤسس
من أهلیة الأطراف، أي أهلیة الأداء، وكل ما من شأنه أن یبطل العقد التوثیقي بطلانا مطلقا، وأهمها التأكدقانونیة، بالشروط والأشكال الیلتزم

وأن یستبعد كل ما من شأنه أن یعكر إرادة الأطراف ویُعیبها، وأن یتثبت من المستندات التي تخدم محل التعاقد، كما هو الشأن بالنسبة 
ي تتطلب التـأكید على أصل الملكیة لتأمین مدى صلاحیة السند في إنشاء العقد، لیقوم بعد ذلك بتلاوة الأحكام الجبائیة للمعاملات العقاریة الت

من القانون رقم 29التي تسبق التوقیع، وأخیرا یتم توقیع الأطراف والموثق والشهود عند الاقتضاء على العقد، وذلك طبقا لما تضمنته المادة 
من القانون 2مكرر324علاه، فالتوقیع عنصر أساسي ومكرس لقاعدة الرسمیة في المحرر التوثیقي بحیث أكدته المادة المذكور أ06/02

وإذا كان من . توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ویؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد:"المدني بقولها
ن لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع، یبین الضابط العمومي في آخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن ویضعون الشهود مبین الأطراف أو

من خلالها وتتحددیلتزم بها الموثقعناصر مادیة أخرىتبرزمرحلة أخیرة، وبعد توقیع العقد،وفي". بصماتهم، ما لم یكن هناك مانع قاهر
، بحفظ العقود التي یحررها أو یتسلمها للإیداع، كما یسهر على تنفیذ 06/02من نفس القانون رقم 10مادة ، وهي التزامه الوارد في التهمسؤولی

لتوسع أكثر في .الإجراءات المنصوص علیها قانونا خاصة تسجیل العقود وشهرها ونشرها، وهو مكلف أیضا بحفظ الأرشیف التوثیقي وتسییره
.86-82ص بق،مرجع سا،جمیلة فسیح:انظرهذه الفكرة
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قفي، وخاصة الوقف التصرف القانوني الو یُثبتالمتعلق بالأوقاف 91/10من القانون رقم 41المادة 
. العام العقاري
سالفة الذكر، یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد ألزم الواقف بتوثیق 41، ومن خلال المادة إذن

. )1(الملك الوقفي العام العقاري، وأن التوثیق ورد خصیصا بالعقارات لأنها الأصل في الأوقاف
هذا لا یُغني عن خضوعه لعلاقة وقد یستوفي العقد ركنه الشكلي في بعض العقود، لكن

ما هي الرابطة التي تجمع بین العقد التوثیقي للملك : الشهر العقاري، وهنا نطرح التساؤل التالي
الوقفي العام العقاري والشهر العقاري في الجزائر؟

الفرع الثاني
زائرمضمون علاقة العقد التوثیقي للملك الوقفي العام العقاري بالشهر العقاري في الج

لتأكید حجیة وإثبات الواقف للملك الوقفي العام العقاري الذي أسسه بموجب العقد الصادر عن 
طبقا لنص من أجل شهره، الموثق، كان لا بد من إحالته على المصالح المكلفة بالسجل العقاري 

لنسبة لأطراف التوثیق قد لا یكون كافیا باالمذكورة أعلاه، ف91/10من قانون الأوقاف رقم 41المادة 
. المحرر لتحصین عقودهم بصورة مطمئنة

وهو مرحلة وباعتبار التسجیل تابعا للتوثیق خاصة بالنسبة للتصرفات المنصبة على عقارات،
فإن إنجاز أي محرر توثیقي عقاري یقتضي إعداده أن یتم تتوسط مرحلة التوثیق والشهر العقاري،

وجوبا تخضعابع، فالعملیات الواردة على العقارات في مصلحة التسجیل والطتدفعمقابل رسوم
المتضمن قانون 09/12/1976المؤرخ في 76/105رقم، وهو ما اشترطه الأمر للتسجیل
على الموثق، فهو ملزم بتسجیل مختلف العقود التي یبرمها لدى مصلحة التسجیل والطابع )2(التسجیل

لا یستطیع الموثقون :" ما یليمنه 75فقرة الأولى من المادة ، إذ جاء في الالتوثیق إقلیمیاالتابع لها مكتب
ویترتب على ذلك دفع حقوق . "أن یسجلوا عقودهم إلا في مصالح التسجیل التابعة للدائرة التي یوجد بها مكتبهم

علیها محررة في سند للخزینة العامة كثیرا ما یتعذر استیفاؤها إذا لم تكن المعاملات التي فُرضت
فلو لم یفرض المشرع أن تفرغ هذه التصرفات في شكل معین لأمكن التهرب بسهولة من مكتوب، 

المتضمن تنظیم مهنة الموثق06/02القانون رقم من40ولقد نصت المادة دفع الضرائب والرسوم، 
بمناسبة یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها:" على أنه

.76ص مرجع سابق،محمد كنازة،)1(
.1977لسنة 81ج ر ج العدد )2(
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تحریر العقود، ویدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضریبة، ویخضع في ذلك لمراقبة 
. المصالح المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به

".حوزهاوینبغي على الموثق زیادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزینة العمومیة تودع فیه المبالغ التي ی

على محرري العقود والوثائق الخاضعة للشهر قبل إیداعها لدى إجراء واجباالتسجیلیعتبربالتاليو 
قانون التسجیلمن195إلى 192المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا عملا بأحكام المواد من 

الأملاك فىقد أعوبما أن المشرع الجزائري. سالف الذكر76/105الصادر بموجب الأمر رقم 
من قانون الأوقاف 44طبقا لنص المادة الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى

تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها :" التي تنص على أنه91/10
لعقاریة معفاة أیضا من رسوم التسجیل فإن الأملاك الوقفیة العامة ا،"عملا من أعمال البر والخیر

من مدونة الأوقاف التي 151وذلك على غرار ما فعله المشرع المغربي بموجب المادة . والضرائب
تعفى الأوقاف العامة، فیما یخص جمیع تصرفاتها أو أعمالها أو عملیاتها، وكذا الدخول المرتبطة :" تنص على أنه

، هذا الإعفاء الوارد أیضا "طاع ضریبي آخر یكون له طابع وطني أو محليبها من كل ضریبة أو رسم أو أي اقت
المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة الصادر بتنفیذه الظهیر 47.06من القانون رقم 41في المادة 

تعفى من الرسم على الأراضي :" اورد فیهتي، وال)1(30/11/2007المؤرخ في 1.07.195الشریف رقم 
ویعتبر هذا الإعفاء في كلا النظامین القانونیین . "لمبنیة الأراضي التابعة للأحباس العامةالحضریة غیر ا

على اشتراك مشرعي الدولتین في غایة التشجیع على هذه الشعیرة والابتعاد الجزائري والمغربي دلیلا
. عن التعقید في مجال تأسیسها داخل المجتمع

، ولكي العقاريت القانونیة الهامة إلى نظام الشهرالمشرع الجزائري أخضع التصرفاوبما أن
یتم شهر هذه التصرفات لا بد من تحریرها في الشكل الرسمي، فإن العقود التي لا تتضمن قاعدة 

من القانون المدني تكون محل رفض من قبل المحافظ العقاري 324الرسمیة المحددة في المادة 
من 61وفقا للمادة نفس درجة الشهرلها الرسمیةن هذه كو ،)2(المعني بالعملیة والمختص إقلیمیا

المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري)3(25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم رقم 

.2007لسنة 5583العدد ج ر م)1(
02/03/1991المؤرخ في 91/65موقد تم تعدیل المرسوم التنفیذي رق.وذلك على شرط احترام الاختصاص الإقلیمي للمحافظات العقاریة)2(

15/98بموجب المرسوم التنفیذي رقم )1991لسنة 10العدد ج ر ج(یة لأملاك الدولة والحفظ العقاريالمتضمن تنظیم المصالح الخارج
التعدیل أصبحت مدیریات الحفظ العقاري في كل ولایة هذامن4طبقا للمادة و . )2015لسنة 18العدد ج ر ج(04/04/2015المؤرخ في 

.ام المضطلع بها أن تضم من مكتبین إلى ثلاثة مكاتبتضم ثلاث مصالح، ویمكن لكل مصلحة وحسب أهمیة المه
.1976لسنة 30العدد ج ر ج )3(
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كل عقد یكون :" على أنهوالتي تنص،)1(19/05/1993المؤرخ في 93/123بالمرسوم التنفیذي رقم 
بالإضافة إلى عملیة تسجیل عقد و لذا،."أن یقدم على الشكل الرسميموضوع إشهار في محافظة عقاریة، یجب

على الواقف شهره بالمحافظة العقاریة، فلا ینتج المشرع الجزائريأوجب الملك الوقفي العام العقاري، 
15لمادتین لوذلك تطبیقا ،)2(إلا من تاریخ شهره بالمحافظة العقاریةللغیرهذا العقد آثاره بالنسبة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975المؤرخ في75/74من الأمر رقم 16و
المؤرخ في 2307رقم قرارهمجلس الدولة الجزائري في ثبّته ووضحه، وأیضا ما)3(السجل العقاري

من 793حیث أنه طبقا للمادة :" ضد بلدیة القبة، والذي جاء فیه) ب ط(، في قضیة 01/07/2003
المتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975الصادر في 75/74من الأمر رقم 16و15ون المدني والمادتان القان

العام وتأسیس السجل العقاري، فإن الملكیة لا تنتقل سواء فیما بین المتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا روعیت إجراءات 
.)4("الشهر العقاري

نسخة من عقد الوقفبإرسال المكلفة بالسجل العقاريالمصالح المشرع الجزائريألزم كما 
رقممن قانون الأوقاف41لمادة ل، وذلك طبقاالمكلفة بالأوقافالموثق المسجل لدیها إلى الهیئة

وأن یسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك وإحالة ... ":جاء فیهاالتي91/10
من إعلام مثلهیبعملیة التوثیق لما ذو صلةوهو إجراء أساسي ، "ى السلطة المكلفة بالأوقافنسخة منه إل

للهیئة المعنیة بإدارة الأوقاف العامة بوجود ملك وقفي عام عقاري جدید یحتاج إلى تفعیل كل الأدوات 
.قد یتعرض له من قبل الغیرتعدٍّ أو استیلاءأي منتهحمایالقانونیة اللازمة ل

التصرف من أجل إثبات هيأعلاه المذكورة 41فالشكلیة المقررة بموجب نص المادة لیه، وع
، التصرف القانوني المنشئ لملك وقفي عام عقاري بوجه خاصو ، المنشئ للملك الوقفي عموما

.1993لسنة 34العدد ج ر ج )1(
)أي الشهر(الإجراءاأن هذإذالذي یكون محله عقارا أو حقا عینیا واردا على عقار یجب شهره بالمحافظة العقاریة، إن التصرف القانوني)2(

لا یرتب أي الآثار القانونیة لهذا النوع من التصرفاتأنكماإعلام الغیر بحصول هذا التصرف وحتى یكون حجة علیهم، یتطلبه القانون بغیة
61شهره، وكل عقد موضوع شهر یجب أن یقدم على الشكل الرسمي طبقا للمادة تاریخحتى فیما بین المتعاقدین إلا ابتداء من،أثر قانوني

.أعلاهةمذكور ال76/63من المرسوم رقم 
)1975لسنة 92ج ر ج العدد (المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري75/74من الأمر رقم 15تنص المادة )3(

یة، كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهاره في مجموعة البطاقات العقار :" على أنه
إن :"على ما یليمن نفس الأمر16وتنص المادة ". غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

من العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلا
". تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

.119، ص 2003، 4مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد : انظر)4(
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لم یؤكد بطلان عقد 41وفي نفس المادة ، مع العلم أن المشرع الجزائري)1(وبعض المنقولات الهامة
أن إرادة الواقف في تأسیس غیر أننا نقول. )2(الوقفي كجزاء لعدم إفراغه في الشكل الرسميالملك 

أمام الموثق، لیجعل من العقد في محرر رسميهلا یوقفها إجراء مادي بإفراغ وقفعامملك وقفي
س لیلشكل الرسمي ابأن علممع ال.الموثق وسیلة لحمایتها، والموثق أهم وأحسن موجه له في ذلك

الوقف سواء كان واردا على منقول أوعقار، فللواقف إنشاء لشریعة الإسلامیة فيشرطا ضروریا في ا
أن ینشئ وقفه دون حاجة إلى اتبّاع شكل معین، إذ ینعقد بكل ما یصدر عن الواقف دالا على إنشائه 

أ الجزائریون إلى من لفظ أو فعل أو إشارة، هذا دون أن ننسى أنه أثناء الفترة الاستعماریة لم یلج
نخرج من یجعلناذلككلو .كون الوقف نظاما إسلامیاهمفاوقأالموثقین المُعمرین لتوثیق عقود 

من 41بأن الشكلیة الرسمیة المقررة في المادة یرىتجاذبات الباحثین في هذه الجزئیة، أي بین من 
لعام ما دام أن المشرع لم یقرر شكلیة إثبات لا لانعقاد الملك الوقفي ا91/10قانون الأوقاف رقم 

، بضرورة توافر هذه الشكلیة أثناء انعقاده وإلا بطل الوقفیرىالبطلان كجزاء عند تخلفها، ومن 
هل أن إخضاع الوقف إلى عملیة التوثیق وإعطاءه شكلا :لنتفادى الإشكالیة العقیمةوالأهم من ذلك

یعني أن هذه 91/10رقم قانون الأوقافمن 41معینا تفرغ فیه إرادة الواقف بموجب المادة 
الشكلیة والمتمثلة في قاعدة الرسمیة تجعله عقدا شكلیا حتى في الأوقاف الواردة على غیر العقارات؟

؟هل أن هذا الشكل یعد ركنا لانعقاد الوقف حتى في الأوقاف الواردة على غیر العقاراتأي 

الكبیرة في حیاة الأفراد كالتصرفات الأهمیةتذاالعقودفيالرسميالشكلالمشرعإن اشتراط
لتحقیق مصلحة أطراف أساسیةضمانةها في تحریر من تدخل الموثقالواردة على العقارات، یجعل

تعزیزفيیساهمبدورهالعملهذاأنشكالتصرف القانوني، فیرشدهم إلى ما یثبت حسن نیتهم، ولا
مكانتهنالملك الوقفي العام العقاري یُعبّر علممیز في تأسیسالثقة في العقود، وأن تدخله هذا ودوره ا

. فكرتي الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات العقاریةإلى تجسیدالمنظومة القانونیة الهادفةداخل
حجة قانونیة قویة في تكوینكما أن اشتراط الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر إنما یصب في إطار

91/10من قانون الأوقاف رقم 41الملك الوقفي العام العقاري وأمام الموثق طبقا للمادة في تأسیسأوجب المشرع الجزائري الرسمیة )1(
مة بالنسبة لتوثیق عقد الوقف تكون حسب محله، فإذا كان محله مما نص القانون في نقل ملكیته على ضرورة المذكورة أعلاه، والقاعدة العا

.76محمد كنازة ، مرجع  سابق، ص :انظر.التوثیق فإن هذا الحكم یسري على عقد الملك الوقفي أیضا، والعكس صحیح
،مجلة المحكمة "الوصیة والوقف" التصرفات العقاریة الصادرة عن الإدارة المنفردةإثبات :سناء شیخ :انظرللاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة )2(

إدارة الوقف في القانون الجزائري، : بن مشرنن خیرالدین؛ و 95، ص مرجع سابق،؛ ومحمد كنازة100، ص2009، 01العلیا، الجزائر، العدد
.60- 56مرجع سابق، ص 
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وخاصة القرار الوزاري من القانون المدني،)1(793و1مكرر324تینطبقا لنص المادرمواجهة الغی
.)2(ملك الوقفيالمحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بال15/11/2003المشترك المؤرخ في 

. یهوهذا كله یصب في إطار المحافظة عل

الأوقاف الواردة فيلشكلیة الرسمیة والتي من أبعادها عدم اشتراط االنتیجة،بالبناء على هذهو 
في فتح مجال صیغ الإثبات الوقفيالذي موقف المشرع الجزائريوبالنظر إلى على غیر العقارات، 

یثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة :" على أنهالتي تنص91/10رقممن قانون الأوقاف35المادة 
، منها ما هو متداول كل صیغ الإثباتالوقفي العام إلىعلى خضوع الملك نؤكد، فإننا "...والقانونیة

للأملاك الوقفیة العامة العقاریة المتغیر الواقعجدید فرضه، ومنها ما هو )3(رغم قدم استعماله
وعلى إثر ذلك فإننا.وضرورة تحصینها واسترجاعها بعد عملیات الاستیلاء التي كانت تعاني منها

تنقل الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق لا: "من القانون المدني793تنص المادة )1(
".الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة،وزیر الشؤونالصادر عن،من القرار الوزاري المشترك2تنص المادة )2(
27یأخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة شكل البطاقات العقاریة المنصوص علیها في القرار المؤرخ في :"ما یليعلى ملك الوقفي الخاص بال
.2003لسنة 71ج ر ج العدد : انظر". بل المحافظات العقاریة، وتكون باللون الأزرقوالمتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من ق1976مایو سنة 

ولا تحتاج إلى تفصیل في موضوعنا ، والتي تداولها الجزائریون في إثبات أملاكهم الوقفیةصیغ الإثبات القدیمة الاستعمال، ومن بین أهم)3(
تتضمن وقفا أو إقرارا بوقف أو إثبات استحقاق وقفي أو شرطا من شروط الوقف، یةالتي هي عبارة عن محررات عرفنجد العقود العرفیةهذا،

إثبات عدا اتكمحرر امكانتها، إذ لهمجال الوقفيفي الكقوة إثباتتها ولا یمكن التقلیل من قیم،فكلها تدل على وقفیة العین المتعلق بها الوقف
تأخذبالنظر لطابعه الروحي التعبدي الذي منبعه الشریعة الإسلامیة، والتي بالوقف العام لقفیما یتعخاصة، اینفیهاإذا قام دلیل آخر أقوى منه

،بالعقد الشرعيوأیضا یثبت الوقف. كأساس في العقود المبرمة والمعاملات عموما تیسیرا وترغیبا في العمل الخیري ذي النفع العامالرضائیةب
بمسائل الوقف وإثباته أثناء الفترة الاستعماریة، فیتلقى القاضي الشرعي العقود باللغة العربیة في یهتم"باشا عدل"أوالقاضي الشرعي حیث كان 

ولیست وسیلة لإثبات الوقف تعتبر عقودا رسمیة، والكتابة التي یقوم بها هي یحررهاالتي كاندفاتر تقید فیها كل العقود، ومن هنا فالعقود
رسمیة المحكمة العلیا علىوقد أكدت. ي، لذلك حرص الجزائریون على إعطائها طابعها الشرعي لإثباتهاالإسلامهاركنا للانعقاد نظرا لطابع

قسم ، المجلة القضائیة(25/02/2004المؤرخ في 264528قرارها رقم فيقضاة المحاكم الشرعیة قبل الاستقلالالصادرة عنالعقود 
حرره قاضي 24/02/1942لكن حیث أن عقد الملكیة المؤرخ في :"...، بقولها)235ص ،2004، 01الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، العدد

قضاة المحاكم الشرعیة قبل أن العقود المحررة من طرفمن المستقر علیه قضاء حیث. محكمة خراطة، وهو موثق رسمي في ذلك الوقت
كما".یجعل الوجه أیضا غیر مؤسس ویتعین رفض الطعن الحاليوعلیه فدفع الطاعنین في غیر محله، مما . الاستقلال تعد صحیحة ورسمیة
كمحرر یقوم بإعداده أعوان القضاء وكتاب الضبط بناء على أحكام أو قرارات قضائیة، مثل الحكم الصادر یثبت الوقف بالعقد القضائي، 

ستزادة أكثر حول دور هذه الصیغ في الإثبات للا. بأحقیة الوقف لعقار موقوف، أو الحكم الصادر بإثبات انعدام الخلف في الوقف الخاص
حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، : ؛ وعمر حمدي باشا07، ص محمد طرفاني، مرجع سابق: انظروإثبات الملك الوقفي على وجه التحدید 

، د ط، دار -والتجاریةالإثبات في المواد المدنیة  –الواضح في شرح القانون المدني: محمد صبري السعدي؛ و 22–15، صمرجع سابق
إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع : عبد الحفیظ بن عبیدة؛ و85-84، ص2009الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

قانون إدارة الوقف في ال: بن مشرنن خیرالدین؛ و 97، ص مرجع سابق، و محمد كنازة؛ 68،ص2011، دارهومه، الجزائر، 7الجزائري، ط
.66- 61الجزائري، مرجع سابق، ص 
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تتناسب حالیا مع الواقع المتطور التيفي إثباتها و الحدیثة) الصیغ(نركز على الأدوات سوف
.عملت الدولة الجزائریة على بعث مكانتها بوسائل مختلفة ومستحدثةكثروة وطنیةهاواستعمالات

الفرع الثالث
الأدوات الحدیثة المستعملة في إثبات الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر

الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر باستعمال أداتین حدیثتین، لقد تم تحریك عملیة إثبات
الملك، هذا وهما في الحقیقة صیغتان أساسیتان تتلاءمان مع عملیة الإثبات وأیضا مع خصوصیة 

.الشهادة الرسمیة والعقد الإداري: هما
: إثبات الملك الوقفي العام العقاري بالشهادة الرسمیة: أولا

على غرار ما -كأداة إثبات قانونیة للملك الوقفي العام العقاري) 1(لجزائري بالشهادةأخذ المشرع ا
حیث جاء ،91/10رقم الأوقافمن قانون8من المادة 5البند بموجب- )2(دأب علیه الفقه الإسلامي

...:الأوقاف العامة المصونة هي:" فیها
عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي أوشهادات أشخاصالأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة- 5

شهد الرجل على كذا، وقولهم اشهد بكذا أي احلف؛ وشهد الشاهد عند الحاكم أي بین : خبر قاطع تقول منه:لسان العربمعجمفيالشهادة)1(
: من أسماء االله عز وجل": شهد"ة جاء في مادكما. والمشاهدة تعني المعاینة، ما یعلمه وأظهره، وشهد فلان على فلان بحق فهو شاهد وشهید

سأله الشهادة؛ : العالم الذي یبین ما علمه؛ ورجل شاهد، وكذلك الأنثى، والجمع أشهاد وشهود؛ واستشهده: الحاضر؛ الشاهد: الشهید، والشهید
أي صار شاهدا علیه؛ علیه،وشهده شهودا أي حضره، فهو شاهد؛ وشهد له بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة؛ وأشهدته على كذا فشهد

هي : هو الذي لا یعلم صاحب الحق أن له معه شهادة؛ وقیل: خیر الشهداء الذي یأتي بشهادته قبل أن یُسألها؛ قال ابن الأثیر: وفي الحدیث
الإخبار بما : وأصل الشهادةهو مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد ألا یؤخرها ویمنعها؛ : في الأمانة والودیعة وما لا یعلمه غیره؛ وقیل

المعاینة؛ وشهده بالكسر شهودا أي : أشهد بكذا أي أحلف؛ والمشاهدة: تعني خبر قاطع؛ وقولهمالشهادةمختار الصحاحمعجموفي. شاهده
واستشهده حضره، فهو شاهد وقوم شهود أي حضور؛ وشهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد؛ وأشهده على كذا فشهد علیه؛

، مرجع ؛ وأبي بكر بن عبد القادر الرازي2348أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، ص: انظر. سأله أن یشهد
.147، ص سابق

على الحنفیة، فعرفها لفظ الشهادة في الإخبار بحق الغیر على الغیر في مجلس القضاءهيفقهاء الشریعة الإسلامیةفي اصطلاح الشهادة)2(
على أنها إخبار الحاكم على علم لیقضي بمقتضاه، وأنه إخبار المالكیةأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي، وعرفها 

لحنابلةابأنها إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهد، كما عرفها الشافعیةالشاهد الحاكم إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن وشك، وعرفها 
ومنهم الإمام الشوكاني على أنها إخبار بما یعلمه الشاهد عند الزیدیةعلى أنها الإخبار بما علمه بلفظ خاص كشهدت وأشهد، وعرفها بعض 

م ، وهو تعریف یقترب من تعریف المالكیة، على أنها خبر قاطع یوجب على الحاكم الحكالإباضیةالتحاكم إلى الحاكم بأي لفظ كان، ویعرفها 
أشهد أن فلانا یملك الدار الفلانیة : ، بحیث یقول الشاهد في شهادته)شهادة القطع(الشهادة القطعیة: هماوالشهادة نوعان أساسیان. بمقتضاه

یسمعه التي تعتمد على ما)شهادة السماع(الشهادة السماعیةبناها بنفسه في تاریخ كذا أو ابتاعها من فلان بتاریخ كذا، وأما النوع الآخر فهو 
أیمن محمد علي محمود : انظرحول الشهادة في الفقه الإسلامي أكثرولتفاصیل.الشاهد من الناس، وعلى ما یسمعه الناس بعضهم من بعض

.48و ص 30- 26، ص2008، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، ط- دراسة فقهیة مقارنة-شهادة أهل الخبرة وأحكامها: حتمل
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صعوبات ) 1(، وذلك بعد أن أثار موضوع إثبات الأوقاف التي لیست لها عقود رسمیة"یقع فیها العقار
لكن طریقة تنظیم هذه الأداة القانونیة في . )2(وتعقیدات كثیرة، إذ أن كثیرا منها لا یعلمها إلا الواقف

موعة من الترتیبات القانونیة وفي نصوص قانونیة مختلفة من حیث تدرج قوتها الإثبات أخذت بمج
القانونیة، وهو ما أضفى علیها طابع التجدید ومواكبة أسالیب الإثبات العصریة، وهنا تدخلت السلطة 
التنفیذیة في الدولة الجزائریة وأطّرت عملیة إثبات الملك الوقفي العام العقاري بشهادة رسمیة صادرة
عن مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف، هذه الشهادة التي تم استحداثها من قبل وزارة الشؤون الدینیة 

المحدد لشكل ومحتوى الشهادة الرسمیة 26/05/2001لقرار الوزاري المؤرخ في ابموجبوالأوقاف
:ن خلال ما یليبعد أن تم التوضیح والتأسیس لمرجعیتها القانونیة مهذا، و )3(الخاصة بالملك الوقفي

.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم91/10من القانون رقم )4(08من المادة 5البند -

العقود العرفیة الوقفیة وأما،التوثیق العدید من الأوقاف لم تكن مقیدة ولا مسجلة ولا مشهرةتنظیمالمتضمن70/91ور الأمر رقم قبل صد)1(
صحیحة متى ثبت لها تاریخ قبل أول وهي تعتبر عقودابها، امعترفاعقودكونهاأن تقید وتشهر وتسجلیمكنفهالمحررة قبل بدء سریان

من المرسوم 89من المادة 02الفقرة تضمنتهما هذاالاستثناء الوحید، وتودع من أجل شهرها في المحافظة العقاریة، و ، وهو1971ینایر
تستثنى القاعدة المدرجة في :"حیث جاء فیها،المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63رقمالمعدل والمتمم للمرسوم93/123رقمالتنفیذي

عندما یكون حق المتصرف أوصاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول ینایر ...أعلاه88الفقرة الأولى من المادة
وتنص أیضا الفقرة الأولى من المادة .وذلك تكریسا لمبدأ الرضائیة الذي كان یسود ویطبع المعاملات العقاریة في تلك الحقبة الزمنیة،"1971

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد :"على أنهمن نفس المرسوم88
في "عمر حمدي باشا"الأستاذ ویقول ...."أوللقرار القضائي أولشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر

ن عملیة إ...للأطرافكانت عملیة شهر العقود أمرا اختیاریا01/01/1971ا الاستثناء، أنه قبلإن من بین مبررات تطبیق هذ:"هذا الإطار
وقد ...یكفي فیها الشكل العرفيو نقل الملكیة العقاریة أو أي حق عقاري آخر وإثباتها في تلك الفترة لم یكن یشترط في صحتها الشكل الرسمي

من البلدیة یثبت بأن العقار لا یدخل اإشهادالأطرافالعقود العرفیة بحكم قضائي وبعد تقدیمبتثبیت صحة هذه في تلك الفترةالمحاكمقامت
حمایة الملكیة :حمدي باشا عمر:انظرللاستزادة".لشهرها بالمحافظة العقاریةتمهیدا ضمن صندوق الثورة الزراعیة أوفي الاحتیاطات العقاریة

. 20- 16ص ،مرجع سابقالعقاریة الخاصة،
، وهو ما سعى للأوقاف التي لیس لها وثائق تثبت وقفیتهارسميالتوثیق التعمل على ،إلى یومنا هذا، و الشؤون الدینیة والأوقافلا زالت وزارة )2(

إلى تأكیده وزیر القطاع من خلال مذكرته التي تضمنت الإشكالات التي تواجه نشاط قطاعه بعد اللقاء التقییمي الذي جمعه بنظار الشؤون 
إن الوقف باعتباره مركزا مهما في التماسك الاجتماعي، یستوجب - /7:"...، بقوله2004جویلیة من سنة 08و 07الدینیة والأوقاف یومي 

والسعي في یتطلب منكم السهر على الموجود منه وتوثیقهإیلاء الأهمیة اللازمة لإحیاء سنة الوقف لدى أفراد المجتمع، ومن هنا فإنه 
الصادرة عن وزیر ،13/07/2004و المؤرخة في /د225لمذكرة رقم ل، المتضمن 430ص03رقم الملحق: انظرللاستزادة أكثر...". ترقیته

.لإجراءات المتخذة لتفعیل نشاط قطاعهباعلقةوالمت،الشؤون الدینیة والأوقاف
.2001لسنة 31ج ر ج العدد )3(
الأماكن العامة التي تقام فیها - 1:هيالأوقاف العامة المصونة:"ما یليالأوقاف على المتعلق ب91/10من القانون رقم 8تنص المادة )4(

الأموال والعقارات والمنقولات - 3العقارات أوالمنقولات التابعة لهذه الأماكن، سواء كانت متصلة بها أم كانت بعیدة عنها، - 2الشعائر الدینیة،
الأملاك التي تظهر -5الأملاك العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم، - 4الدینیة، الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع 

الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة -6تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار، 
كل الأملاك - 8الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها، - 7المعنویین، ووضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعین أ

=
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المحدد لكیفیات 04/02/2003المؤرخ في03/51من المرسوم التنفیذي رقم )1(4المادة -
.المتعلق بالأوقاف91/10من القانون 08تطبیق أحكام المادة 

المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد 26/10/2000المؤرخ في 2000/336المرسوم التنفیذي -
.)2(المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها

القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة المؤرخ في -
.لك الوقفيالمحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالم15/11/2003

على أهمیة هذه الشهادة الرسمیة في عملیة الإثبات الوقفي والتي تتجلى من خلال وبناء
كیف یتم : التاليالتساؤلالتأسیس المنظم في ظل النصوص القانونیة سابقة الذكر، فإننا نطرح

؟أدلة الإثبات الأخرىواجهة؟ وما مدى حجیتها القانونیة في مإعدادها
:یر الشهادة الرسمیة المثبتة للملك الوقفي العام العقاريعملیة تحض-/1

تمر عملیة التحضیر لإثبات الملك الوقفي العام العقاري بموجب الشهادة الرسمیة بالمراحل 
:التالیة

:لإثبات الملك الوقفي العام العقاري) 3(مرحلة جمع أكثر من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب-/أ
تتضمن و ، ذكور أعلاهالم0200/336من المرسوم التنفیذي رقم ) 4(5ي المادة طبقا لما ورد فوذلك
:من هذا المرسوم التنفیذي البیانات التوضیحیة الآتیة4وفقا لنص المادة مكتوبوثیقة إشهادكل وجوبا

المعلومات الخاصة بالشهود مع توقیعهم، -
مؤهلة قانونا وهذا قبل إیداعها لدى مدیریة تصدیق المصلحة المختصة بالبلدیة أو أیة سلطة أخرى -

الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا لتسجیلها، 
.الرقم الذي تم تسجیلها به في السجل الخاص بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا-

الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة - 9التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیها ومتعارف علیها أنها وقف،
."رة كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد عند الضرو . أوالمعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن

یُحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة المحدث لدى مصالح :"ما یليعلى 03/51من المرسوم التنفیذي رقم4تنص المادة)1(
.2003لسنة 08ج رج العدد:انظر".لمكلف بالمالیةالحفظ العقاري بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف والوزیر ا

.2000لسنة 64ج ر ج العدد )2(
.لهذه الوثیقة بموجب الملحق المرفق بهذا المرسومالنموذج الرسمي تم تحدیدالمذكور أعلاه،0200/336التنفیذي رقم من المرسوم2طبقا للمادة )3(
المذكورتین أعلاه 4و3بعد استیفاء الشروط المبینة في المادتین :"على أنه2000/336رقمالتنفیذيمن هذا المرسوم5نص المادة ت)4(

...."من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفيوثائق) 3(وجمع أكثر من ثلاث
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بمدیریة تودع وثیقة الإشهاد المكتوب : مرحلة إیداع وتسجیل وثائق الإشهاد المكتوب-/ب
بالملك )1(الشؤون الدینیة والأوقاف في مقابل وصل إیداع  یسلم للشاهد، وتُدوّن في السجل الخاص

. على ضوء المعلومات المطلوبة والموضحة أعلاه، ویُمنح لكل وثیقة إشهاد رقم ترتیبيالوقفي
ستكمال  بعد ا: مرحلة إصدار الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام العقاري-/ج

یُصدر مدیر ،)2(یوما) 15(المرحلتین السابقتین ووفقا للشروط المبینة أعلاه، وفي ظرف خمسة عشر
الشؤون الدینیة والأوقاف شهادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي العام العقاري محل الإشهاد، وذلك 

وُجوباوالشكل المحددین ، ووفقا للبیانات 0200/336من المرسوم التنفیذي رقم )3(5استنادا إلى المادة
من القرار الوزاري الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف المؤرخ في3و2المادتین في
.)4(المحدد لشكل ومحتوى الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي26/05/2001

عملیة التطهیر وإصباغ الحجیة على الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام-/2
:العقاري

للشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام مدیر الشؤون الدینیة والأوقافبعد إعداد
تطهیر الملكیة في إطار عملیةإجراءات التسجیل والشهر العقاريالعقاري، تمر هذه الشهادة إلى

التي 2000/336نفیذي من المرسوم الت6الوقفیة العامة وإصباغ الحجیة علیها، ووفقا لما جاء في المادة 
یخضع الملك الوقفي محل وثیقة الإشهاد المكتوب إلى التسجیل والشهر العقاري، طبقا للقوانین :" ما یليتنص على

القرار الوزاري جاء فيوفقا لما، و 2000/336رقم من المرسوم التنفیذي3جاء تنظیم السجل الخاص بالملك الوقفي تطبیقا لأحكام المادة )1(
. المحدد لمحتوى السجل الخاص بالملك الوقفي والذي تضمن ملحقا به06/06/2001الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف المؤرخ في 

.2001لسنة 32مضمون هذا القرار والملحق الخاص به في الجریدة الرسمیة العدد انظر
هذه الشهادة والصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، وبتفصیل أكثر كیفیة تنظیم 11/06/2002ة فيالمؤرخ188لقد حددت المذكرة رقم )2(

یُعد مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف المختص إقلیمیا في ظرف ..بعد استیفاء الشروط المبینة أعلاه،:"...فجاء فیها، وفق ترتیبات دقیقةالرسمیة
...."تخضع الشهادة الرسمیة إلى إجراءات التسجیل والشهر العقاري. خاصة بالملك الوقفي محل الإشهادیوما شهادة رسمیة ) 15(خمسة عشر

المذكورتین أعلاه وجمع 4و3بعد استیفاء الشروط المبینة في المادتین :"على أنه2000/336التنفیذي من هذا المرسوم5تنص المادة )3(
وب لإثبات الملك الوقفي، تصدر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، المختصة إقلیمیا، شهادة رسمیة وثائق من الإشهاد المكت) 3(أكثر من ثلاث

. ..."خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد،
یحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك :"المذكور أعلاه على أنه26/05/2001القرار الوزاري المؤرخ فيمن2تنص المادة )4(

، وجوباتتضمن الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي :"من نفس القرار على أنه3وتنص المادة ". في، وفق النموذج الملحق بهذا القرارالوق
رقم وتاریخ تسجیل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل -3المراجع القانونیة المعتمدة، -2عنوان الشهادة، - 1:" ما یأتي

النموذج الرسمي لهذه الشهادة في: انظر".تحدید مساحة الملك الوقفي وموقعه-4خاص بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا، ال
49انظر الملحق رقمعلى الإثبات بموجب هذه الشهادة وكمثال. 2001لسنة 31الجریدة الرسمیة العدد الملحق المرفق بهذا القرار في 

.متضمن شهادة رسمیة خاصة بملك وقفي عقاري بدائرة بني بوسعید بولایة تلمسان تم بناء مسجد علیهوال،608ص
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2003خاص بالملك الوقفي سنة )1(إحداث سجل عقاريإلىبالنظرهذاو ،"والتنظیمات المعمول بها
ؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة المؤرخ في بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزیر الش

المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي، وهو السجل 15/11/2003
03/51من المرسوم التنفیذي رقم سالفة الذكر 4الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة )2(العقاري

المعدل والمتمم، إذ أن 91/10اف رقمالأوقمن قانون08المحدد لكیفیات تطبیق أحكام المادة 
من القرار الوزاري المشترك المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري 2للمادة طبقاو هذا السجل 

المنصوص علیها في القرار)3(یأخذ شكل البطاقات العقاریةسالف الذكرالخاص بالملك الوقفي
اریة المستعملة من قبل المحافظات والمتعلق بالبطاقات العق27/05/1976المؤرخ في الوزاري
المسحإدارةعمل لمُكمّلتقوم بدور )6(المحافظة العقاریةف. )5(، وهي باللون الأزرق)4(العقاریة

عملیا، یقوم وكیل الأوقاف، فیما یخص الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، بناء على الشهادة الرسمیة بتقدیم طلب أمر على ذیل عریضة إلى)1(
استفسار من له معرفة بالعقار، (حضر قضائي لإجراء معاینة قضائیة لإثبات الملك الوقفي میدانیارئیس محكمة موقع العقار ملتمسا تعیین م

إجراء الخبرة ووضع خریطة طبوغرافیة للموقع، مع تحدید المساحة ومعالم العقار ب، وذلك بعد تكلیف خبیر عقاري )وصف العقار، تحدید معالمه
یأتي بعد الحصول على نتائج إعداد عملیة تأسیس السجل العقاريفمن المتعارف علیه أن .عقارالوقفي، وبعد إعداد المدیریة لتقریر حول ال

فتحدید الملكیات . مسح الأراضي التي تتطلب إجراءات خاصة یتم بموجبها تحدید العقارات وأصحابها المالكین لها تحدیدا مادیا وواقعیا وقانونیا
المرتبطة بها هي أول مرحلة في عملیة مسح الأراضي، وتنتهي هذه العملیة بإعداد السجل العقاري وما یستتبعها من جمع للوثائق والمعلومات 

وأداة ائتمان أساسیة المحددلكل التصرفات الواقعة على العقارالمرجع الأول - أي السجل- للمنطقة التي خضعت لإجراء المسح، والذي یعتبر
مالكا للعقار وفي مأمن من صاحب الحق المشهرتعكس الوضعیة الحقیقیة للعقار، ویكون لسجلا، وبالتالي البیانات الواردة في هذا هلصاحب

الذي هو وثیقة كاملة ضابطة للوضعیة القانونیة للعقار من خلال البیانات المسجلة في الدفتر العقاريالاستیلاء أووضع الید علیه بتسلمه 
دور المحافظ : حشود نسیمة: انظرللاستزادة عن مضمون فكرة تأسیس السجل العقاري.المكونة للسجل العقاريمجموع البطاقات العقاریة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة ،العقاري في تنفیذ إجراء الشهر العقاري ومدى مسؤولیته وفقا للتشریع الجزائري
. 8-7، ص2012، 04الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 

یُعد السجل العقاري الوضعیة :"المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على أنه75/74رقم من الأمر3تنص المادة )2(
."القانونیة للعقارات ویبین تداول الحقوق العینیة

ت، ومن جهة أخرى تبین الوضعیة القانونیة لهذه تتضمن مجموعة البطاقات العقاریة من جهة المخططات التي تظهر النطاق الطبیعي للعقارا)3(
وتتألف بطاقات العقارات من بطاقات قطع الأراضي ومن . المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63المرسوم من19الأملاك طبقا للمادة 

.من نفس المرسوم20بطاقات القطع الحضریة طبقا للمادة 
.1977لسنة 20ج ر ج العدد )4(
على 15/11/2003القرار الوزاري المشترك المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي المؤرخ في من 2دة تنص الما)5(

جمادي الأول عام 27یأخذ السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة شكل البطاقات العقاریة المنصوص علیها في القرار المؤرخ في : "أنه
".والمتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من قبل المحافظات العقاریة، وتكون باللون الأزرق1976مایو سنة27الموافق 1396

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 75/74من الأمر20تم تأسیس المحافظة العقاریة في الجزائر بموجب المادة )6(
یسیرها محافظون عقاریون مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة تحدث محافظة عقاریة:"العقاري، والتي تنص على أنه

تخضع لوصایة وهي هیئة إداریة عمومیة، ". بالإشهار العقاري، وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید المؤسس بموجب هذا الأمر
95/54من المرسوم التنفیذي رقم 5بموجب المادة من مهام وزیر المالیة، ف- لوزارة العدلتخضع هذه الهیئة في المغرب- وزارة المالیة

=



- 143 -

وهو تحدید عملي ، وتوفیر السندات القانونیة التي تثبتهاتطهیر الملكیة العقاریةقصد)1(العقاري
على العقارات عن طریق الشهر الواردةنیة الأخرىوالحقوق العیالعقاریةالملكیةمن أجل إثبات

من مهامه )2(العقاري، كما هي حال الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، والتي یدیرها محافظ عقاري

المبادرة بأي نص قانوني یتعلق بالأملاك الوطنیة )1995لسنة 15العدد ج ر ج(المحدد لصلاحیات وزیر المالیة15/02/1995المؤرخ في 
نظیمیة والإجراءات اللازمة لإعداد سجل مسح الأراضي العام ومسك سجل مسح الأراضي والإشهار العقاري، وتطبیق الأحكام التشریعیة والت

.وحفظه ومسك السجل العقاري وضبطه باستمرار
یؤدي التحدید الذي تضعه إدارة مسح الأراضي إلى توضیح حدود الملكیات، وبالتالي إلى وضع مخطط لها، وهو بمثابة الأساس المادي )1(

المتضمن 25/03/1976المؤرخ في 76/62من المرسوم رقم 4فطبقا للمادة ، طاقات العقاریةللسجل العقاري الممسوك في شكل مجموعة الب
:تتضمن عملیات إعداد مسح الأراضي بالنسبة لجمیع العقارات، تحدید ما یلي:"فإنه) 1976لسنة 30ج رج العدد (إعداد مسح الأراضي العام

المالكون الظاهرون وأصحاب الحقوق العینیة الظاهرون - لفلاحیة القائمة بهذه العقارات؛المحتوى المادي وطبیعة الأرض ونوع المزروعات ا- 
یجب أن تكون الحدود من أي نوع وفي حدود الحاجة، منسجمة بصفة دائمة إما بواسطة علامات من الحجر وإما ...وكذلك طریقة الاستغلال

كل تغییر :"فإن75/74من الأمر7طبقا للمادة و كما أنه."مسح الأراضيبواسطة علامات أخرى وذلك طبقا لتعلیمات المصلحة المكلفة ب
وأیضا ."لحدود الملكیة ولا سیما على إثر تجمیعها أو تقسیمها أو تجزئتها أو اقتسامها، یجب أن یثبت بمحضر تحدید ویرفق به مخطط منظم

وتتضمن هذه البطاقات،الطبیعي للوضعیة القانونیة للعقاراتالبطاقات العقاریة الناطقمن 75/74من نفس الأمر رقم 19المادةجعلت 
93/123رقممن المرسوم التنفیذي9و8وطبقا للمادتین .التي تظهر النطاق الطبیعي لهذه العقارات والوضعیة القانونیة للأملاكالمخططات

المتعلقة بتحدید حقوق مشرع الجزائري في عملیة الإشهارالالمتعلق بتأسیس السجل العقاري، استعمل76/63رقمالمعدل والمتمم للمرسوم
مسح الأراضي العام بكل والتي تكون مقترنة بمحضر التسلیم الذي یحرره المحافظ العقاري عند تسلمه وثائق ،الملكیة والحقوق العینیة الأخرى

لم ینظم عملیة الإشهار الخاصة بكل تحدید جزئي، لكنه"وبكل وسیلة أو دعامة مناسبة... محل إشهار واسع، "...، عبارة الملكیات العقاریة
أي (التحفیظطلباتبالنسبة لجمیع على خلاف ما أطّره المشرع المغربيوالذي قد یتم بناء على طلب أحد الأشخاص وفي منطقة معینة، وذلك 

، بحیث ألزم فیها ضرورة الإشهار في الجریدة )فیةوقمة أو خاصة أو اع(الملازمة لها، والتي تتم وعلى مختلف الملكیاتوالتحدیدات) الشهر
یقوم المحافظ على ":، والذي جاء فیه14.07المعدل والمتمم بالقانون 1913من ظهیر التحفیظ العقاري لسنة 17لفصل لالرسمیة طبقا 

الجریدة الرسمیة، ویبلغ مضمونه إلى الأملاك العقاریة داخل أجل عشرة أیام من إیداع مطلب التحفیظ بتحریر ملخص له یعمل على نشره في 
وبعد نشر الملخص المذكور یحرر، داخل أجل شهرین من تاریخ هذا النشر، إعلانا یضمنه تاریخ ووقت إجراء . علم العموم بالوسائل المتاحة

بدخول عملیة التحدید حیز التنفیذ یعتبر آلیة قانونیة مهمة تمكن الأشخاص من العلم الذي، وذلك توسیعا منه لعملیة إشهار التحدید"التحدید
76/63المشرع الجزائري ویتدخل في تعدیل آخر للمرسوم رقم یستدركهثم التدخل والاعتراض علیه ثانیا، وهو الأمر الذي یجب أن أولا،

ومنها -لكیات العقاریةالمتعلق بتأسیس السجل العقاري، ویضع لنا بذلك آلیة تمكن من إشهار أوسع لعملیات التحدید الجزئیة لمختلف الم
ونشیر هنا أن المشرع المغربي كان أكثر دقة . ولیتمكن الأشخاص من ممارسة الحقوق المكرسة لهم في هذا الإطار- الأملاك الوقفیة العامة

حدید والإعلانات من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم، والمتعلق بالت3في الفرع (فیما یخص تنظیم جزئیات تحدید الملكیات العقاریة
ودورهما في عملیة بتفصیل جزئیتي التحدید والاعتراض في المغرب وسوف نقوم.)23إلى 17ووضع التصمیم، وبالضبط في الفصول من 

.في الفرع الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحثالشهر العقاري
تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون :"ما یليیس السجل العقاريالمتعلق بتأس76/63لقد جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم )2(

المؤرخ في 06/03وهو موظف عام إداري یخضع للأمر رقم ". أملاك الدولة والشؤون العقاریة، محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاري
، ولشروط التعیین )2006لسنة 46العدد ج ر ج(هالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة طبقا للمادة الثانیة من15/07/2006

المحدد لقائمة وشروط القبول والتعیین في المناصب العلیا 14/03/1992المؤرخ في92/116المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 
المحافظة "تدعى ریة عمومیةبتسییر هیئة إدا، ویقوم )1992لسنة 21العدد ج رج(للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

التي تنص على 76/63من المرسوم105طبقا للمادةمبدأ الشرعیة فهو یهدف في أداء مهامه لاحترام . ، تحت وصایة وزارة المالیة"العقاریة
=
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الشهر العقاري، فمسكه للسجل العقاري ویسهر على إتمام عملیةحمایة الملكیة العقاریة وإثباتها،
المطلقة للمعلومات والبیانات المسجلة بهذا السجل، ویدعم أیضا یعكس تطبیق مبدأ القوة الثبوتیة
للوثائق الخاصة )2(، وفي سبیل ذلك یتأكد من الإیداع القانوني)1(الأمن والائتمان القانونیین للعقار

بالشهر، والذي یتم لدى قسم الإیداع وعملیات المحاسبة بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا من قبل 
لهم صفة تحریر الوثائق والعقود كالموثقین والسلطات الإداریة وكتاب الضبط، ویترتب على تثبت من

یرفضقد كما .)3(تنفیذ إجراء الشهر العقاريینتج عنه الذيالإیداع بقبولذلك قیام المحافظ العقاري 
ویخطر ،احتوائها على أخطاءر أواشهالإفي بعض الوثائق المودعة قصد الإیداع إذا اكتشف نقصا

بذلك محرر العقد أوالوثیقة بعد إعادة النسخة المودعة لدیه، وموضحا علیها تاریخ قرار الرفض 
16/09/2002المؤرخة في 09التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم نتبیّ ولقد . )4(والمبرر لهذا الرفض

قد لیس غیر مشروع یحقق المحافظ العقاري بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة بأن موضوع أو سبب الع:"ما یلي
بین حقوق المتعاملین مع الإدارة وحقوق الإدارة نفسها، تحقیق التوازن، وأیضا یعمل على "أومنافیا للأخلاق أو مخالفا للنظام العام بكل وضوح

.دائها بنزاهةأوالتفرغ لمهامه الوظیفیة و 
من 22مفروض علیه بمقتضى المادة الواجب الهورة لدیه، و یراقب المحافظ العقاري قبل شهر أي محرر وبدقة صحة المعلومات المتوف)1(

یحقق المحافظ العقاري في هویة وأهلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك في :" التي جاء فیهاالمذكور أعلاه75/74الأمر 
".صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار

دقیقة اجعةم في إعداد هذه الوثائق بجمیع الشروط الموضوعیة والشكلیة المطلوبة قانونا، فهو یقوم بمر لمدى الالتزامراقبة المحافظ العقاريوهي)2(
المتعلق 76/63من المرسوم 90مقارنة البیانات الواردة فیه مع تلك الموجودة في السجل العقاري طبقا للمادة و للمحرر الذي تم إیداعه وفحصه 

یكون في آن واحد بصورتین رسمیتین أونسخ العقود أو القرارات موضوع فالإیداعمن نفس المرسوم، 92للمادة وأنه طبقا. بتأسیس السجل العقاري
حتفظ عملیة الشهر لدى المحافظ العقاري قصد التأشیر علیها، وترجع نسخة بعد التأشیر علیها، مما یدل على صلاحیتها، وتبقى الصورة الأخرى لی

31في مادته 1990في الآجال المحددة، وتم تعدیل هذه الآجال في قانون المالیة لسنة 76/63من المرسوم 99دة ویتم الإیداع طبقا للما.بها
من تاریخ تحریرها، وهي آجال تعتبر من النظام العام إذ أن عدم احترامها یُعرض مودعي ) 02(إیداعها خلال شهرین أكدت على ضرورةالتي

.1999في قانون المالیة لسنة دینار جزائري) 1000(ووصلت إلىینار جزائري،د)100(هذه العقود لغرامة مالیة تقدر ب
یوما من تاریخ الإیداع دون أن یكون له أثر رجعي، أي أن انتقال الحق )15(خلال) تأشیرته(یُجري المحافظ العقاري تنفیذ الشهر العقاري )3(

أن التأشیر إذ، الحال في البیع العقارييسوى حقوق شخصیة كما هها، ولا یترتب قبلالعیني لا یتم إلا من یوم إتمام عملیة الشهر العقاري
التي تستعمل الأملاك الوقفیة العامة العقاریةفيمثلما هي الحال،لذلكالبطاقات العقاریة المخصصة بالحقوق المكتسبة لا بد أن یتم على

المحدد لمحتوى و وزیر المالیةالصادر عن ، 15/11/2003الوزاري المشترك المؤرخ فيلقرار من ا2للمادة طبقاباللون الأزرقبطاقات فیها 
.السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي

لكل وثیقة لم تحترم الشروط القانونیة خلال رفض الإیداع أو الإجراءمن سلطة واسعة في مراقبة عملیة الشهریمتلك المحافظ العقاري )4(
من 100ویرفض الإیداع بتوافر أحد الأسباب التي حددتها المادة . میة والشهر المسبق أو تعیین العقارات والأطرافالمرتبطة بقاعدتي الرس

، ومن بین هذه الحالات إذا كانت الصورة المودعة المتعلق بتأسیس السجل العقاري93/123المعدل والمتمم بالمرسوم 76/63المرسوم 
من 107ویتم رفض الإیداع طبقا للمادة . إلخ...المسبق لرسوم الإشهار العقاري من قبل طالب الإیداع، عدم الدفع)عقد غیر صحیح(للإشهار
یوما من تاریخ الإیداع، بواسطة رسالة موصى علیها موجهة لمودع العقد ومتضمنة تاریخ الرفض وأسبابه القانونیة )15(خلال76/63المرسوم 
أسباب رفض الإجراء والتي من بینها أن تكون الوثائق غیر مطابقة لما یتم الإیداع 76/63مرسوم من ال101وقد وضحت المادة . المبررة له

إلخ، ویبلغ ...أوعندما یكون تعیین الأطراف والعقارات غیر مطابقة للبیانات المقیدة على البطاقات العقاریة أو لما یكون العقد مخالفا للنظام العام
=
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ت تدوین الشهادة الرسمیة الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر المالیة، والمتضمنة إجراءا
2000/336رقممن المرسوم التنفیذي6الخاصة بالملك الوقفي والتي جاءت تطبیقا لنص المادة 

وذلك بإفراغها كلیة في ،طریقة إجراء الشهر العقاري لهذه الشهادة، المتعلق بإحداث وثیقة الإشهاد
حافظة العقاریة المختصة إقلیمیا بمبادرة من بالمثم تودعالاستمارة المحددة تنظیمیا للإشهار العقاري، 

ویسلم . ، وهذا بعد استكمال إجراءات التسجیلقصد الشهرمدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة
المحافظ العقاري إلى مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة أو العون المكلف من قبله النسخة المرفقة 

)2(الدفتر العقاري، لیتم في الأخیر استخراج )1(ة تنفیذ الشهر العقاريمع هذا الإیداع بعد تحمیلها صیغ

من الأمر 19حجیة سند الملكیة حسب ما نصت علیه المادة احُجیتهتساوي التي داریة الوثیقة الإ
تسجل جمیع :"جاء فیهاوالتي ، وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74رقم 

، أي أن الدفتر "وجودة على عقار ما وقت الشهر في السجل العقاري، وفي الدفتر الذي یشكل سند ملكیةالحقوق الم
إلى جانب المحافظ العقاري، عنصر الدقة في الوحدة العقاریة المعنیة بالشهر العقاريالعقاري یمثل

الأمر الذي أكدته ، وهو)3(متلازمان یسهران على تجسید نظام الشهر العینيفهما عنصران قانونیان 
لكن حیث « :، والذي تضمن ما یلي21/04/2004المؤرخ في 259635المحكمة العلیا في القرار رقم 

اء إلى المعني بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام بُغیة التصحیح أو استكمال النقص، وذلك المحافظ العقاري قرار رفض الإجر 
بالتصحیح خلال تلك وإذا قام المعني، "إجراء قید الانتظار"یوما من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، ویؤشر على البطاقة العقاریة بعبارة)15(خلال
علیه بسجل الإیداع في ویؤكدقراره برفض الإجراء یُثبتراء، وإذا لم یُقدم على التصحیح فإن المحافظ العقاري یقوم المحافظ بإتمام الإجالفترة

. الخانة المخصصة للملاحظات
المشتركة المرفق بالتعلیمة الوزاریة الذي تفرغ فیه الشهادة الرسمیةوفقا لنموذج إجراء الشهر العقاريیتم تحمیل صیغة تنفیذ الشهر العقاري)1(

رقممن القانون44الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام العقاري مجانا، طبقا لنص المادة شهرویتم إجراء .المذكورة أعلاه09رقم 
غ إجراء الذي یتم إفرانموذجال: انظر. الأملاك الوقفیة من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرىيالتي تعفالمتعلق بالأوقاف91/10

الملحق رقم إجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي فيبعلقةالمت09بالتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم المرفقالشهر العقاري فیه
.ه الرسالةمن هذ432ص04

یة الخاصة بالملك الوقفي، حسب النموذج المحدد بعد إعداد الشهادة الرسم" :ما یليسالفة الذكر09جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم )2(
سالف الذكر، فإنها تفرغ كلیة على الاستمارة المحددة تنظیمیا للإشهار العقاري، والتي ستودع 26/05/2001بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

یسلم . ، قصد الإشهار، وهذا بعد استیفاء إجراءات التسجیلبالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، بمبادرة من مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة
النسخة المرفقة مع هذا الإیداع، بعد تحمیلها -أو إلى العون الذي یعینه هذا الأخیر-المحافظ العقاري إلى مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة

المؤرخ 76/63من المرسوم رقم 21مییز المنصوص علیه في المادة یتم التأشیر على السجل العقاري حسب الت. صیغة تنفیذ الإشهار العقاري
عندما یتعلق الأمر بعقار حضري، بمفهوم هذا النص، تفتح بطاقة عینیة وترتب بعد التأشیر علیها، ،...المعدل والمتمم25/03/1976في 

وعلیه یتم . لحساب الوقف العام وترتب حسب الترتیب الأبجديثم تفتح بطاقة أبجدیة. بالنظر إلى الموقع الجغرافي المحدد بعناصر تعیین العقار
...".أعلاه)2.2(إعداد دفتر عقاري ویسلم لمدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة، في آن واحد مع النسخة المرفقة المذكورة في الفقرة 

ة ماجستیر في فرع الإدارة والمالیة، معهد الحقوق والعلوم مذكرة شهاد: التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري: مزعاش أسمهان:انظر)3(
.37-23، ص 2005/2006، جامعة الجزائر، الجزائر، - بن عكنون-الإداریة
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25/03/1976المؤرخ في 76/62أنه من الثابت أن القانون ینص على خلاف ذلك، فبالرجوع إلى المرسوم رقم 
تر عقاري للقطعة الأرضیة محل النزاع بعد المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، المطعون ضده تحصّل على دف

التحقیق وبعد استكماله للإجراءات والشكلیات والآجال المنصوص علیها في المرسوم السالف الذكر، مما یجعله یكتسب 
المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 19وحیث أنه خلافا أیضا لما یذكره الطاعن، فإن المادة . القوة الثبوتیة

إن الدفتر العقاري یعد : "ضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، تنص على أنهالمت12/11/1975
، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم هذا یكونون قد طبقوا تطبیقا صحیحا القانون وأعطوا لقرارهم السند "سندا للملكیة

.)1(»سیسهوعلیه فالوجهان غیر مؤسسین، ویتعین رفض الطعن لعدم تأ. القانوني

هل للشهادة :هووالسؤال الذي یتبادر إلى الباحث في تكوین وتنظیم هذه الشهادة الرسمیة
؟لانطباق وتنفیذ إجراءات التسجیل والشهر العقاري علیهاالرسمیة قوة ثبوتیة مطلقة بالنظر

ر ووفقا إن مضمون الشهادة الرسمیة التي تعدها وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائ
للترتیبات القانونیة المنظمة بدقة، والتي سبق شرحها، تعتبر حجة لما ورد بها إلى أن یثبت تزویرها 

من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة الذي تضمنته الشرط إلا أن وإلغاؤها من قبل القضاء، 
الشؤون الدینیة تصدر مدیریة...:"المتعلق بإحداث وثیقة الإشهاد والتي تنص على أنه2000/336

ظهور أدلة عند مرفوقة بشرط البطلانوالأوقاف المختصة إقلیمیا، شهادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد 
ومثال ذلك ظهور عقود لها،ظهور أدلة مضادةبجعلها باطلةی، الشرط الفاسخ لهاوهو ،"مضادة

، على ظهور أدلة مضادةمعلقةجاه الغیر قوة حجیتها تمما یعني أنرسمیة توثیقیة سابقة علیها،
بمفهوم التعلیمة الوزاریة  المشتركة –من القیمة الحجیة لهذه الشهادة ومن أثر هذا العقدیُقلّلشرطوهو 
الوارد في هذه المادة حفاظا ، لذا من الأفضل بل یستحسن الاستغناء عن هذا الشرط الفاسخ- 09رقم 

هو استثناء ، وما یسند هذا الاقتراح )2(معاملات الوقفیة العامة العقاریةعلى الأمن القانوني واستقرار ال

.334، ص 2003، 01المجلة القضائیة، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، العدد :انظرللإطلاع على تفاصیل هذه القضیة) 1(
عنایة المشرع الجزائري ومن ورائه من خلال الأمن القانون واستقرار المعاملات القانونیة الوقفیة العقاریةحافظة على تبرز أهمیة الم)2(

یعتبر أحد محاور عمل وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الأساسیة تماشیا مع القواعد الذيالسلطة التنفیذیة بإثبات الملك الوقفي العام العقاري
90/25وقانون التوجیه العقاري رقم 91/10الأملاك الوقفیة وحفظها وحمایتها المنظمة بشكل خاص في القانون رقم سییرقة بتالعامة المتعل
من 8من المادة 5، وأیضا من خلال الأسس القانونیة لإعداد الشهادة الرسمیة الخاصة بهذا الملك، إذ اعتبر البند 32و31في المادتین
المتضمن 2000/336كما أن المرسوم التنفیذي رقم عقار ما،متعلق بالأوقاف شهادة الشهود وسیلة اعتراف بوقفیة ال91/10القانون رقم

المحدد لشكل ومحتوى الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي عملا 26/05/2001إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب والقرار الوزاري المؤرخ في 
ضف إلى ذلك أن مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة ،لملك الوقفي العام العقاري على أساس شهادة الشهودالقانوني لالإثباتتكریسعلى

لإعداد هذه الشهادة الرسمیة 09المعین بمرسوم رئاسي وبصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفیة أهّلته التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
للسلطة المكلفة ":التي جاء فیها91/10رقمالأوقافالمعدل والمتمم لقانون01/07من القانون رقم11كررم26بالاستناد إلى نص المادة 

من القانون 324آخذا بعین الاعتبار مفهوم العقد الرسمي المعرف في المادة ،..."أعلاه08بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة 
=
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أن شهرها یعني ذلك،- مبدأ الشهر المسبق- هذه الشهادة الرسمیة من قاعدة الأثر الإضافي للشهر
تطبیق فكرة الإجراء الأولي، مثلها مثل بعض الوثائق الناقلة للملكیة العقاریة والتي تعتبر هي الأخرى 

وإشهار 01/01/1971على القاعدة كالعقود العرفیة التي اكتسبت تاریخا ثابتا قبل ترد) 1(ناءاتاستث
اكتساب الملكیة بالتقادم وإشهار شهادة الحیازة، فالمحافظ العقاري لا یستطیع مقارنتها وتفعیل قاعدة 

بتأسیس السجل المتعلق76/63من المرسوم رقم ) 3(101المكرسة بموجب المادة ) 2(الأثر الإضافي
العقاري والتي منحته سلطة المراقبة والتحقق من بیانات ومراجع كل وثیقة تكون محل إیداع لدیه مع 
مراجع الإجراء السابق للملكیة العقاریة المعنیة بالعملیة في مجموعة البطاقات العقاریة الموجودة 

.)4(لدیه
: داري ودور قرار التخصیص فیهإثبات الملك الوقفي العام العقاري بالعقد الإ: ثانیا

وعاء عقاري لاحتضان مشروع دیني حدیدقد تقتضي المصلحة العامة تدخل الدولة من أجل ت
لصالح وقف عام عقاري كبناء مسجد أو مدرسة قرآنیة أو غیر ذلك من المشاریع الدینیة، ویسمى 

طلح علیه في القانون الإداري العامة، وهو ما یصتها، وهو جائز بحكم ولای)5("تخصیصا أو إرصادا"

فیما یخص الأملاك العقاریة التابعة للدولة،یقوم بدور الموثق الذيلمدیر أملاك الدولة الولائيه بالنسبة المدني، وهو نفس المبدأ المعمول ب
لأوقاف وهو الدافع إلى إقرار الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي في شكلها ومضمونها بقرار وزاري، وموقعة من قبل مدیر الشؤون الدینیة وا

واضحة على الصورة تعطي الالترتیبات القانونیة المؤسسة للشهادة الرسمیة لوإن.متعلقا بحق عیني عقاريقدا تصریحیاعللولایة، والتي اعتبرت 
.  هذه العنایة الكبیرة التي أولتها السلطة الوصیة لعملیة إثبات الملك الوقفي العام العقاري

ضمن عملیة التحول من نظام الشهر الشخصي الموروث -مبدأ الشهر المسبق-قاعدة الأثر الإضافي للشهروأیضا تأتي هذه الاستثناءات على )1(
.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل75/74عن الاستعمار الفرنسي إلى نظام الشهر العیني المؤسس بموجب الأمر رقم

لا یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بشهر أیة وثیقة ناقلة :"بقولهقاعدة الأثر الإضافي للشهرمضمون"حمدي باشا عمر"الأستاذیشرح)2(
ریة للملكیة العقاریة ما لم یكن لها أصل ثابت في مجموعة البطاقات العقاریة تثبت حق المتصرف الأخیر في العقار بحیث تنتقل الملكیة العقا

تداولوا على الملكیة، وهذا من شأنه الحیلولة دون وقوع بطریقة واضحة لا لبس فیها، ویمكن من خلالها معرفة جمیع الملاك السابقین الذین
من المرسوم رقم 88المادة بموجبالمشرع الجزائري كآلیة تقنیة تدعم الائتمان العقاري أوجدها فالقاعدة . "تصرفات مزدوجة على ذات العقار

محافظة عقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسبق أومقارن لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في :"التي تنص على أنهالمذكور أعلاه76/63
مضمون شرح هذه القاعدةانظر ...". للعقد أوللقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر

.243ص كام، مشار إلیه،المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأح: لیلى زروقي وعمر حمدي باشا: في
عندما یقبل المحافظ الإیداع ویسجل الإجراء في سجل الإیداع، فإنه :"المذكور أعلاه على أنه76/63من المرسوم رقم 101لمادة تنص ا)3(

.."..107یوقف تنفیذ الإجراء ویباشر في عملیة التسویة المنصوص علیها في المادة 
لیلى زروقي وعمر حمدي : انظروالاستثناءات الواردة علیها - مبدأ الشهر المسبق-الأثر الإضافي للشهرلمزید من التفاصیل حول قاعدة )4(

.250- 241المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، مشار إلیه، ص : باشا
یئا فإنه لا یصح له أن یغیر في هذا الإرصاد في الاصطلاح الفقهي تخصیص بعض عقارات بیت المال، وإن أرصد الإمام شیعني)5(

وذهب . والإرصاد والوقف عند المالكیة لفظان لمعنى واحد، لأن السلطان الواقف لشيء من بیت المال هو وكیل عن المسلمین. التخصیص
ا وإن كان ما یقفه لیس ملكا والشافعیة اعتبروا ما یقفه الإمام من بیت المال صحیح. الحنفیة إلى صحة الإرصاد بحكم الولایة العامة للسلطان

.371- 363عبد المنعم زین الدین،مرجع سابق،ص: انظرللاستزادة أكثر حول مضمون إرصاد الدولة للأملاك العقاریة . كما أجازه الحنابلة.له
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هذا النوع من التخصیصات لیساهم في تكوین وظّف المشرع الجزائريولقد .)1("قرار تخصیص"بـــــ
الذي یتمیزالبناء الوقفي هذا،)2(خاصة في بناء الأوقاف المسجدیةالوقفیة العامة العقاریة،ملاكالأ

.ه الرسالةله في جزئیة خاصة في الباب الثاني من هذبخصوصیات قانونیة وتقنیة وشرعیة تدفعنا لتناو 

على هذا الوعاء العقاري المحتضن لهذا المشروع صفة الوقفیة العامةوحتى یتم إسباغ 
ذمة الأملاك إلى ) 3(هینقل ملكیتعقد إداريالوقفیة بموجبهالدیني، نظم المشرع الجزائري إثبات ملكیت

وبذلك یتم إثبات ، وزارة الشؤون الدینیة والأوقافتها وتسییرهاتسهر على إدار الوقفیة العامة التي
إطار تحویل الأملاك وفي الحقیقة أن هذا العقد الإداري یندرج في . )4(التصرف الوقفي بالعقد الإداري

أومنقول یملكه استعمال ملك عقاري:"المتضمن قانون الأملاك الوطنیة التخصیص على أنه90/30من القانون رقم82عرفت المادة )1(
ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أوالجماعات المحلیة شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام،

".تحت تصرف دائرة وزاریة أومصلحة عمومیة أومؤسسة عمومیة أومؤسسة تابعة لأحدهما وقصد أداء المهمة المسندة إلیها
تخصص بالمجان أوعیة عقاریة لبناء :"على أنهالمتضمن للقانون الأساسي للمسجد13/377من المرسوم التنفیذي رقم 23دة تنص الما)2(

".المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلیة وفقا لأدوات التهیئة والتعمیر
قرارات التخصیص، مداولات : ذلكومثالى أنها سندات ملكیة وهي لیست كذلك، كثیرا ما تتعامل المحاكم مع بعض القرارات الإداریة عل)3(

المجلس الشعبي البلدي، قرار رئیس البلدیة أو الوالي، وفي بعض الأحیان حتى محضر تعیین قطعة أرضیة لإنجاز مشروع اعتبر تصرفا ناقلا 
مكانها أن تشكل إثباتا لتعامل صحیح تم بین الإدارة والمستفید لكنها لا وفي الواقع كل هذه القرارات لیست سندات ملكیة وإن كان بإ.للملكیة

تنقل الملكیة، ولتكون كذلك یجب أن تفرغ في شكل عقود رسمیة ناقلة للملكیة یحررها مدیر أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات 
ویجب أن یتم تسجیل هذه العقود وشهرها في ، سبة للوكالات العقاریة المحلیةالمحلیة أوالموثق إذا اختارت الإدارة اللجوء إلیه كما هي الحال بالن

، أي مسجلا العقد الإداري فعلا ناقلا للملكیةلذا من الضروري أن یكون.المحافظة العقاریة للاحتجاج بها فیما بین المتعاقدین أو تجاه الغیر
المؤرخ 024778ة العقود الإداریة المشهرة بالمحافظة العقاریة، في قراره رقم وفي هذا الإطار تدخل مجلس الدولة لیؤكد على رسمی.ومشهرا

حیث أن مسألة تعیین خبیر في قضیة :"والذي جاء فیه،)229، ص 2009، 8مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد (28/06/2006في 
ون أنهم استفادوا منها بموجب شهادة الاستفادة محررة من قبل الحال بغرض الاعتراف للمدعین المستأنفین بملكیة القطعة الأرضیة التي یزعم

أن مسألة الاعتراف بالملكیة العقاریة لا تثبت إلا بموجب سندات رسمیة تتمثل في من الثابت قانونالكن حیث أنه . رئیس بلدیة تیزي وزو
الإداریة المحررة من قبل رؤساء البلدیات فإنها لا تعد سندا ناقلا أما الشهادات. العقود التوثیقیة والعقود الإداریة المشهرة بالمحافظة العقاریة

؛ ولنفس المؤلف،حمایة 53،ص مشار إلیه،نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام: حمدي باشا عمر: انظر. "للملكیة
الجزائر،إجراءاته في القانون الجزائري، مجلة مجلس الدولة،نظام الشهر و : ؛ ولیلى زروقي55- 54، صمشار إلیهالملكیة العقاریة الخاصة، 

.74ص،2002، 2العدد
هي :فالعقود العادیة*.تحمل تصرفات قانونیة ناقلة للحقوق العینیة العقاریة الأصلیة من شخص لآخرتكون إداریةوقد تكون عادیةالعقود قد )4(

لزمة لجانبین أو لجانب واحد، فالملزمة لجانبین مثالها عقد بیع العقار ومقایضته وتقدیمه ن، وهي إما میالعقود التي یكون طرفاها أشخاصا طبیعی
عقدأي - هذا الأخیر. كحصة في الشركة على سبیل التملیك، وأما العقود الملزمة لجانب واحد فمثالها عقد الهبة وعقد الوصیة وعقد الوقف

. من نوع خاصصادرا عن إرادة منفردة، وكونه ناقلا لحق عینيكونه: تین أساسیتین همایُنشئ بموجبه الواقف تصرفا تبرعیا یحمل میز - الوقف
المؤسسات العمومیة ذات الطابع التي یكون أحد طرفیها شخصا معنویا عاما كالدولة والولایة والبلدیة أوفهي العقود: وأما العقود الإداریة*

:أمثلتهالأملاكها العقاریة للغیر بالتعاقد، فتبرم عقودا إداریة، وألزم المشرع بشهرها، ومن الإداري، حیث نص المشرع على إمكانیة نقل الإدارة 
34ج ر ج العدد (الفلاحیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 83/18رقمالعقود الإداریة المبرمة في إطار القانون- 

منجزة من قبل ، فهي عقود)1983لسنة 51ج ر ج العدد (10/12/1983المؤرخ في 83/724والمرسوم التنفیذي له رقم )1983لسنة 
=
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من قبل مدراء أملاك الدولة ورؤساء البلدیات، أو عقود إرجاع للمساجد والمشاریع الدینیةالمخصصة
المتضمن قانون الثورة الزراعیة، وعلى وجه 71/73سبق تأمیمها من خلال الأمر رقم أملاك وقفیة

التحدید والدقة عملیة التسویة للوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 
لتي تم لإدارة الشؤون الدینیة والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة، وا)1(والمخصصة

والصادرة من المدیر العام 13/10/2009المؤرخة في 010902المذكرة رقم تنظیمها بموجب 
ما هي المرجعیة القانونیة لهذه التسویة المنظمة : نطرح السؤال التالي، وعلیه. للأملاك الوطنیة

ه القطع ؟ وكیف تتم هذه التسویة التي ینجر عنها عقد إداري یثبت وقفیة هذبموجب هذه المذكرة
؟ الأرضیة المتضمنة لهذه المشاریع الدینیة

:الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا بحث ما یلي

رقممن القانون08مدیریة أملاك الدولة ومتعلقة باستصلاح الأراضي، ذلك أن هذا الاستصلاح من أسباب كسب الملكیة العقاریة، فعرفت المادة 
". القانون كل عمل من شأنه أن یجعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلالیقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا :"الاستصلاح على أنه83/18

. هذا القانون الأراضي التي أدمجت في صندوق الثورة الزراعیة وأراضي العرش والأراضي الوقفیة والأراضي الغابیةمن02واستبعدت المادة 
:انظر("من أحیا أرضا میتة فهي له:"صلى االله علیه وسلمرسول االلهول،  لق"الإحیاء"ونظام الاستصلاح معروف في الشریعة الإسلامیة باسم 

.)509، ص2003، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر،1، ط1صحیح البخاري، ج: أبوعبد االله محمد بن إسماعیل البخاري
87/19رقمماعیة والفردیة، في إطار القانونالعقود الإداریة المنجزة من قبل مدیریة أملاك الدولة المتعلقة بإنشاء المستثمرات الفلاحیة الج- 

ج ر (المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 08/12/1987المؤرخ في 
العقد الإداري الذي یثبت الحقوق المحدد لشروط إعداد 06/02/1990المؤرخ في 90/50والمرسوم التنفیذي رقم ) 1987لسنة 50ج العدد 

منه على الجهة 02، والذي نصت المادة )1990لسنة 06ج ر ج العدد (87/19العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحین في إطار القانون رقم 
قاریة والثانیة هي للمستثمرة المكلفة بإعداد هذا العقد، وهي مدیریة أملاك الدولة، وذلك في نسختین تودع إحداهما للإشهار في المحافظة الع

. الفلاحیة المعنیة  بعد استیفاء إجراءات التسجیل والشهر العقاري
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني 07/02/1981المؤرخ في81/01رقمالعقود الإداریة المعدة طبقا للقانون- 

ج ر ج (لة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیةأوالمهني أوالتجاري أوالحرفي التابعة للدو 
وتحرر هذا العقد وتقیده إدارة أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة طبقا :"على ما یلي26من المادة 2الفقرة ، ونصت)1981لسنة 06العدد 

محمد صبري : انظرزادة حول الأفكار المتعلقة بالعقد العادي والعقد الإداري والخصوصیة التي تمس العقد الوقفيللاست".للتنظیم المعمول به
شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،دط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ؛ وجمال بوشنافة369- 368، ص مرجع سابقالسعدي،
النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون العقاري، :دوم بن عمارصوریة زر و ؛ 76-72، ص2006

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، د ط، دار : ؛ ومحمد أبو زهرة16،ص 2009/2010كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر،باتنة، الجزائر،
.21- 15إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص: الدینوبن مشرنن خیر؛ 188-184، ص 1996مصر،الفكر العربي، القاهرة،

التي منه84المتضمن قانون الأملاك الوطنیة لاسیما المادة 90/30ویتم هذا التخصیص بنفس القواعد المنصوص علیها في القانون رقم )1(
ارات تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة أو إلغاء تخصیصها، تصدر السلطات المختصة قر :"تنص على أنه

ویخضع تخصیص الأملاك العقاریة . وفق الشروط والأشكال والإجراءات التي تحدد بمرسوم یصدر بناء على تقریر الوزیر المكلف بالمالیة
لغاء تخصیصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والأشكال المنصوص علیها في التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للولایة أوالبلدیة وإ 

". التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل
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المرجعیة القانونیة لعملیة تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون -
.الدینیة والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة

الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة والأوقاف لبناء كیفیة تسویة -
.المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة

المرجعیة القانونیة لعملیة تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة -/1
:قرآنیةالشؤون الدینیة والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس ال

، نجدها قد ارتكزت في تنظیم المذكورة أعلاه010902رقم بالرجوع إلى مضمون المذكرة
: عملیة التسویة هذه على الأحكام القانونیة التالیة

: المتعلق بالأوقاف، والتي تنص على أن91/10من القانون رقم 8أحكام المادة -/أ
:هيالأوقاف العامة المصونة"
تقام فیها الشعائر الدینیة،الأماكن التي - 1
العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن، سواء كانت متصلة بها أم كانت بعیدة عنها،- 2
"..الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات والمؤسسات والمشاریع الدینیة- 3

تستفید :"، والتي جاء فیهاالمتعلق بالأوقاف91/10من القانون رقم 43أحكام المادة -/ب
السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدینار الرمزي للقطع الأرضیة التي تشید فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع 

"....من الأملاك الوطنیة

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة 98/381من المرسوم التنفیذي رقم 3أحكام المادة -/ج
تسوّى ضمن الأوقاف العامة كل وضعیة أرض وقف :"أنهنص على تمایتها وكیفیات ذلك، والتي وتسییرها وح

المؤرخ 91/10رقممن القانون43و8خصصت لبناء المساجد أو المشاریع الدینیة وملحقاتها، طبقا لأحكام المادتین 
".والمذكور أعلاه27/04/1991في 

تتم :"المذكور أعلاه، والتي ورد فیها98/381ي رقممن المرسوم التنفیذ4أحكام المادة -/د
أعلاه، بمقابل رمزي یخصم من حساب الأوقاف 3عملیة التسویة بنقل ملكیة الأراضي المنصوص علیها في المادة 

والمذكور 24/04/1991المؤرخ في 91/10من القانون رقم 43العامة لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 
".أعلاه 

كیفیة تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة -/2
:والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة كیفیة تسویة 010902رقم وضحت المذكرة أ
دارة الشؤون الدینیة والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإ
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عن المدیریة الولائیة لأملاك الدولة تنقل بموجبها ةوالمدارس القرآنیة، وذلك بواسطة عقود إداریة صادر 
. ملكیتها إلى ذمة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

للقیامالدینیة والأوقافویجب أن یضم الملف الذي یقوم بإعداده المدیر الولائي للشؤون 
: التسویة وثائق أساسیة ضمن مكوناته، وهي كالآتيبعملیة 

.المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقافقبلطلب التسویة مقدم من -/أ
أن إذالقطعة الأرضیة لفائدة إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف، نسخة من قرار تخصیص-/ب

) أي المساحة الأرضیة المحددة(ینیة والأوقاف للولایة من هذا الوعاء العقارياستفادة مدیریة الشؤون الد
، هذا القرار یعتبر دلیلا)1(تم بموجب عملیة التخصیصتلبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة 

داري یثبت یُستند إلیه عند القیام بعملیة التسویة الواردة في هذه المذكرة، والتي ینتج عنها عقد إاقانونی
.الملكیة الوقفیة العامة لهذه القطعة الأرضیة

.نسخة من المخطط الطبوغرافي-/ج
شهادة إداریة معدة من المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف یعلن بموجبها أن مشروع -/د

.لإنجاز المسجد وملحقاته أو المدرسة القرآنیة قد أنجز أو عرف على الأقل الانطلاق في الأشغا
نسخة من وصل تسدید بالدینار الرمزي على مستوى مفتشیة أملاك الدولة المختصة - /هـ

بناء على تقریر التقییم المعد من قبل مصالح مدیریة أملاك الدولة المحدد هذا التسدید الذي تمإقلیمیا،
رقمونمن القان43للقیمة التجاریة لقطعة الأرض موضوع هذا العقد، وذلك عملا بنص المادة 

.المتعلق بالأوقاف91/10
وبعد استكمال هذا الملف، واستیفاء الإجراءات القانونیة اللازمة، یحرر عقد نقل الملكیة 

باسم مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة المعنیة كطرف مستفید : العقاریة في نسختین بین كل من
باسم ولحساب الدولة، المعنیة كطرف آخر ، ومدیر أملاك الدولة للولایة ولحساب الأوقاف العامة

حتفظ بالنسخة الأخرى بالمحافظة العقاریة مستكملا ویتسلم ممثل مؤسسة الأوقاف العامة نسخة منه ویُ 
العقد وبذلك یعتبر هذا . )2(لشروط التسجیل والشهر المبینة في نموذج العقد الإداري الملحق بالمذكرة

لفائدة مدیریات المخصصة لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیةللوقوف على دور عملیة التخصیص في تحدید القطعة الأرضیة )1(
الصادرة عن المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحیة وهران، 2009/و.ج.م/781سلة رقم ار مال: انظرالشؤون الدینیة والأوقاف

. من هذه الرسالة435ص 05رقم الملحقوالمتعلقة بعملیات تسویة الوضعیة القانونیة للأملاك العقاریة في 
الناقل لملكیة هذه القطع الأرضیة إلى ذمة الأملاك الوقفیة العامة، والتيالإداريللعقد نموذجاالمذكور أعلاه، 10902المذكرة رقم تضمنت)2(

ومثال (والمخصصة فقط لبناء المساجد وملحقاتها أو المدارس القرآنیة تخص فقط نقل ملكیة القطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
=
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، قفیة هذه القطعة الأرضیة لفائدة وزارة الشؤون الدینیة والأوقافالإداري الأداة القانونیة لإثبات و 
على المستوى الولائي، وبهذا تُدرج هذه الخاصة بمؤسسة الأوقاف العامةوتدخل في الذمة المالیة

من سالفة الذكر8القطع الأرضیة ضمن الأملاك الوقفیة العامة العقاریة المصونة وفقا لنص المادة 
. 91/10رقم قانون الأوقاف 

من خلال عملیة الشهر العقاري للملك الوقفي العام العقاري، هو أن إذن ما نخلص إلیه 
الشهر العقاري المصدر الوحید لترتیب الحقوق ما بین المتعاقدین أو في مواجهة الغیر، وأن علاقة 

یة لاستكمال العقد التوثیقي للملك الوقفي العام العقاري بالشهر العقاري هي علاقة ضمان أساس
لكن السؤال الذي یطرح نفسه . حصانته في ظل نظام الشهر العیني الذي أخذ به المشرع الجزائري

- القوة الثبوتیة المطلقةأي-هل أن المشرع الجزائري أعطى لنظام الشهر العیني الأثر المطهر: هو
فیما یخص الملك الوقفي العام العقاري المشهر؟

عُموما، بل أجاز الأثر المطهرزائري لم یمنح لنظام الشهر العیني والجواب هو أن المشرع الج
المتعلق بتأسیس السجل 76/63رقممن المرسوم85الطعن في التصرفات المشهرة بموجب المادة 

مدى حجیة الشهادة الرسمیة الخاصة ویتأكد ذلك أكثر من خلال،)1(العقاري، وهذا ما یعاب علیه
المتضمن إحداث وثیقة 2000/336الواردة في المرسوم التنفیذي رقم قاري بالملك الوقفي العام الع

كما سبق –فرغم خضوعها لإجراءات التسجیل والشهر العقاريالإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي،
طبقا شرط فاسخ، ألا وهو ظهور أدلة مضادةعلىمعلقة، إلا أن حجیتها تجاه الغیر تبقى - ورأینا

للشهرفالأثر المطهر، 2000/336من المرسوم التنفیذي رقم سالفة الذكر 05مادة لما تضمنته ال
كأثر ثالث، إلى جانب أن الشهر بنظام الشهر العینيوالتي تأخذ )2(الدول في تشریعاتهاتُضیفه

،وتهدف عملیة التسویة هذه، وعلى حد تعبیر هذه المذكرة...). بعة للمدارس قرآنیة،المكتبات التابعة للمساجد، قاعات المحاضرات التا: ذلك
المعدل والمتمم والمتضمن قانون الأملاك 90/30إلى تحیین الجدول العام للأملاك الوطنیة على المستوى الوطني والمرتبط بالقانون رقم 

والمرفق ري فیه للعقد الناقل لملكیة قطعة الأرض لذمة الأملاك الوقفیة العامةالذي یتم إفراغ إجراء الشهر العقانموذج ال: انظر.الوطنیة
.ه الرسالةمن هذ438ص 06الملحق رقم بالمذكرة  في 

.251ص مرجع سابق،جمال بوشنافة،)1(
خلاف الدول التي تطبق نظام الشهر الدول التي تأخذ بنظام الشهر العیني هي الأكثر أخذا بمبدأ أو فكرة الأثر المطهر للشهر العقاري، على)2(

الشخصي حیث لا یكون للشهر هذا الأثر فیها إذ تظل التصرفات المشهرة والحقوق المقیدة قابلة للطعن فیها بكل أنواع الطعن من طعن 
قوة الثبوتیة المطلقة للشهر لعدم والتشریعات التي تأخذ بهذا المبدأ تربطه بالضرورة بمبدأ أو فكرة ال. بالبطلان إلى النقض إلى الفسخ والإلغاء

واختلفت النظم القانونیة فیما یخص التسلیم المطلق أو التخفیف أو إضفاء المرونة على مبدأ الأثر المطهر . إمكانیة الفصل بین المبدأین
:ها بقوة الثبوت المطلقة نجدومن الدول التي تأخذ بالأثر المطهر للشهر بالنظر لتسلیم. إذ تجعل من قوة الثبوت مجرد قوة نسبیة،للشهر

.والذي یستثني التصرفات التي یجریها الغیر بسوء نیة إذ لا تُرتب أثرا مطهرا ولا قوة إثبات مطلقة1794في تقنینه لسنة الألمانيالتشریع 
تصفیة الملكیة العقاریة الذي یقف على مجموعة من المبادئ والمسلمات من بینها"تورنس"المستوحى من نظام الأستراليوأیضا القانون 

=
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یُمكّن من الاحتجاج بالحقوق الشهر وأیضا أنللحق العیني والمصدر الوحید له، )1(المنشئهو
التي یقوم علیها لمبدأ قوة الثبوت المطلقة للشهرفي السجل العقاري وفقا ن تاریخ شهرهاالعینیة م

هذا النظام وباعتبار أن له قوة قاطعة ومطلقة في الإثبات، أي أن الحقوق العینیة العقاریة تنتقل 
مُطهرة بالشهر من كل الحقوق التي یمكن أن تعلق بها، وبغض النظر عن الأخطاء التي تمس 

لتصرفات المؤدیة إلى شهرها، فالمتضرر من هذه الأخطاء لا یملك إلا رفع دعوى المطالبة ا
بالتعویض لاستحالة استرجاع حقه، وذلك بهدف تحقیق استقرار المعاملات وتدعیما للائتمان العقاري، 

أ قوة التلازم بین مبدومن هنا یظهر .وحفاظا على مبدأ الشرعیة ومبدأ قوة الثبوت المطلقة للشهر
بحیث یستمد الأثر المطهر للشهر مدلوله من قوة الثبوت الثبوت المطلقة والأثر المطهر للشهر

المطلقة، وبدون التسلیم بالأثر المطهر للشهر تبقى قوة الثبوت المطلقة للشهر مجرد قوة مؤقتة تتأثر 
وعلى عكس . )2(بالعیوب التي تشوب التصرف المشهر وسرعان ما تزول بالطعن في هذا التصرف

في تشریعاته، حیث أنه أجاز الطعن في التصرفات المشهرة هذا الأثرلم ینظم المشرع الجزائريذلك، 

كما لا ،وتطهیرها بزوال جمیع الحقوق والأعباء العینیة التي لم یعلن عنها في الوقت المناسب ومنح قوة ثبوت مطلقة للقید في السجلات العینیة
ثلاثة أنواع من الدعاوى ما عدا 1861من القانون الصادر سنة 123و33یجیز الطعن في الحقوق المثبتة بشهادة سندیة طبقا لنص المادة 

ولم یشر . هي دعوى الطعن في صحة القید الذي تم باللجوء للغش ودعوى تصحیح الخطأ في القید ودعوى من یحمل شهادة سندیة سابقة
ع الأسترالي أكثر القانون الأسترالي إلى استثناء تطبیق المبدأ بالنسبة للتصرفات التي تتم بسوء نیة كما فعل المشرع الألماني، مما یجعل المشر 

التي تتم بطریق الغش ) التسجیلات(تشددا في الأخذ بالمبدأ من نظیره الألماني، وهو الأمر الذي ینعكس على المالك الحقیقي بسبب القیود 
ذت بالأثر ومن التشریعات العربیة التي أخ.یلغي نظام التوثیق ویجعل أموال الأشخاص معرضة للغصب" تورنس"أوالخطأ، فحسب الفقه نظام 

یكون للسجل العیني :"من قانون السجل العیني على أنه37حیث نصت المادة المصريالمطهر للشهر وقوة الثبوت المطلقة له، نجد المشرع 
تضرر لا ، وذلك بصفة مطلقة ولم یورد أي استثناء، إذ أنه وحتى في حالة ثبوت الغش أو التدلیس فإن الم"قوة إثبات لصحة البیانات الواردة فیه

ویتجلى ذلك ،یستطیع أن یطعن في الحقوق المشهرة بل یملك فقط حق المطالبة بتعویض نقدي عما أصابه من ضرر نتیجة الغش أو التدلیس
بقوة السوريوعلى عكس المشرع المصري، أخذ المشرع . من هذا القانون التي ألغت دعاوى الطعن في الحقوق المقیدة32من خلال المادة 

المتعلق بالسجل 188من القرار رقم 15النسبیة للشهر، أي أنه لم یأخذ بالأثر المطهر للشهر على إطلاقه، وهو ما تضمنته المادة الثبوت 
لكل شخص قد یتضرر في حقوقه بسبب قید أو تحویر أو ترقیم حدث دون سبب مشروع أن یحصل على إلغاء :" العقاري والتي نصت على أنه

، ..."مكن إجراء أي إلغاء أو تحویر كان في قید السجل العقاري بدون قرار قضائي إلا إذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقةذلك أو تحویره، ولا ی
وقبل مرور مدة ویمنع المشرع السوري الطعن بأي دعوى في الحقوق المشهرة في غیر حالات القید الأول التالي لعملیة التحدید والتحریر 

ویس : انظر.188من القرار 14و 17وإلا یتحول إلى قید نهائي غیر قابل للطعن طبقا للمادتین فید سیئ النیة،ما عدا حالة المست، سنتین
. 459-453، ص2014الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، د ط، دار هومه، الجزائر، : فتحي

، وهو الأمر الذي یدل على أن الشهر إلا عن طریق الشهر وحدهیر ولا تزول إن الحقوق في ظل نظام الشهر العیني لا تنشأ ولا تتغ) 1(
لا تُسلّم به كل المنشئ للشهرالعقاري في ظل نظام الشهر العیني المصدر الوحید لكل الحقوق العینیة الأصلیة أو التبعیة، غیر أن هذا الأثر 

ذ بنظام الشهر العیني إلا أنه یعتبر أن الحقوق العینیة العقاریة تنتقل بین ، على سبیل المثال، رغم أنه یأخفالتشریع التونسيالتشریعات، 
المتعاقدین بمجرد توقیع العقد وبدون شهرها في السجل العقاري لكن لا یحق لأصحاب هذه الحقوق أن یحتجوا بها على الغیر إلا من تاریخ 

یعتبر هذا الأخیر أداة فعقد هو الذي ینشئ الحق العیني ولیس الشهر، شهرها في السجل العقاري، مما یعني في نظر المشرع التونسي أن ال
.221، ص ، مرجع سابقجمال بوشنافة:انظر.إعلان عن الحق لیتمكن المعني به من الاحتجاج به تجاه الغیر

. 439-438مرجع سابق، ص،ویس فتحي: انظر)2(
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المتعلق بتأسیس السجل 76/63من المرسوم رقم )1(85بالإلغاء أوالإبطال أوالفسخ وفقا لنص المادة 
التي بالإجراءات المدنیة والإداریةالمتعلق 08/09القانون رقم من)2(17من المادة 2والفقرةالعقاري،

الدعاوى خضوع عریضة افتتاحها للشهر، كما أن المشرع لم یشترط أن یكون التصرف تشترط في هذه
.المطعون فیه قد وقع بسوء نیة أو بالغش أو التدلیس إنما یمكن الطعن حتى ضد الغیر حسن النیة

من نفس 86هو نص المادة مطهر للشهرعدم أخذ المشرع الجزائري بالأثر الوما یؤكد أیضا 
إن فسخ الحقوق العینیة أو إبطالها أو إلغاؤها أونقضها عندما ینتج :" التي تنص على أنه76/63رقمالمرسوم

ط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أثرا رجعیا لا یحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر، إلا إذا كان الشر 
سطّر إذ أنهوهذا ما یؤاخذ علیه أیضا المشرع الجزائري،، "تطبیقا للقانون...أو النقضالإبطال أو الإلغاءأو 

نصا قانونیا یُجیز للطرف المتضرر من أخطاء المحافظ العقاري طلب التعویض بعد إتمام عملیة 
المتضمن إعداد 75/74من الأمر )4(23وهو ما ورد في نص المادة ،)3(الشهر التي تحوي أخطاء

یرى بعض الباحثین وجود تضارب بین نص وهنا. سح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريالم
لا یمكن إدراجها تؤطر لعملیة التعویضالتي23فالمادة ، المذكورتین أعلاه85والمادة 23المادة 

شهرة إلا ضمن التشریعات التي تأخذ بنظام الشهر العیني المطلق والتي تُلغي الطعون في الحقوق الم

إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو :"ما یليعلىالمذكور أعلاه 76/63رقم من المرسوم 85تنص المادة )1(
8المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 4- 14نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

د مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا والمتضمن إعدا1975نوفمبر سنة 12الموافق لـ 1395ذي القعدة عام 
". الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

رفع الدعوى لدى یجب إشهار عریضة:"المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة على أنه08/09من القانون رقم 17من المادة 2تنص الفقرة )2(
أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة ینادى  فیها على القضیة، تحت طائلة /المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار و

."عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار
تصحیحها بمبادرة منهم، كما یمكن تصحیح الأخطاء المنسوبة إلیه لقد منح المشرع الجزائري للمتضررین من أخطاء المحافظ العقاري طلب )3(

كله دون الحاجة إلى استصدار حكم بمبادرة منه، والذي علیه تبلیغ حائز الدفتر العقاري لإیداعه بالمحافظة العقاریة قصد التصحیح، وذلك 
تحیلنا على - 110أي المادة - جل العقاري، والتي بدورهاالمتضمن تأسیس الس76/63من المرسوم 110حتى بعد شهرها، طبقا للمادة قضائي 
إن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان المحافظات العقاریة والتي تتم :"من نفس المرسوم وبالضبط في فقرتها الثالثة التي جاء فیها33المادة 

8المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 8لیه في المادة معاینتها في التأشیرات على البطاقات بعد تقدیم السجل العقاري الذي تسلیمه منصوص ع
والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، یمكن تصحیحها إما 1975نوفمبر سنة 12الموافق 1395ذي القعدة عام 

".بمبادرة المحافظ وإما بناء على طلب حائز السجل العقاري
بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها الدولة مسؤولةتكون :" على ما یليالمذكور أعلاه75/74رقممن الأمر23تنص المادة )4(

ابتداء من اكتشاف فعل الضرر وإلا واحدفي أجل عامودعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع . المحافظ أثناء ممارسة مهامه
ضد المحافظ رفع دعوى الرجوعوللدولة الحق في . عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ) 15(وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر. سقطت الدعوى

".لهذا الأخیرفي حالة الخطأ الجسیم
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فهذه التشریعات ،)1(التي تُؤسّس لهذه الطعون القضائیة85على خلاف ما هو متضمن في المادة 
تجعل من دعوى التعویض طریقا بدیلا عن دعوى الإلغاء أوإبطال التصرفات المشهرة استنادا لقاعدة 

.الأثر المطهر للشهر في نظام الشهر العیني
لا تعارض بین أنه- وهو الرأي الذي نؤیده-ونباحثون آخر یرىوعلى خلاف هذا الرأي 

أن نلزم المتضرر من لا یمكن من الناحیة القانونیةإذ أنهالمذكورتین أعلاه، 85و23المادتین 
أخطاء المحافظ العقاري أن یسلك أحد الطریقین فقط، فإما أن یطلب التعویض وذلك في الأنظمة التي 

، أن یطعن في الحق المشهر دون إمكانیة المطالبة بالتعویضتمنع الطعن في الحقوق المشهرة، وإما
یتضرر فمنومن هنا من الأحسن أن نفتح الطریقین معا ولا یكون عندئذ أي تناقض في الأمر، 

من أخطاء المحافظ یمكنه أن یبادر لمسح آثار هذا الخطأ عبر الطعن في قرار المحافظ العقاري 
ه، وله أیضا أن یطالب الدولة بالتعویض عن الأضرار التي أوالطعن في التصرف المشهر بحد ذات

لحقته إذ أنه قد لا یُجبر ضرره مجرد إبطال التصرف، وهذا كله دون أن نستبعد أخطاء المحافظ 
العقاري التي قد ینجر عنها ضرر للغیر، والتي لا ینفع معها الطعن في التصرفات المشهرة وفقا للمادة 

المذكور أعلاه، كأن یكون سببها خطأ في كتابة اسم أحد الأطراف 76/63رقم من المرسوم 85
یؤدي إلى ضرر ما، أو أن یُهمل شطب رهن عقاري لم یتم تجدیده أو تم الوفاء بالدین الذي یضمنه 
مما یؤدي إلى أضرار تمس المدین الراهن أو تسلیم الدفتر العقاري سهوا إلى من لا حق له فیه، هذا 

. )2(رى قد یقع فیها المحافظ العقاريإلى جانب أخطاء أخ
الذي یُجیز الطعن في الحق المشهر في عدة القضاء الجزائري هذا الحكم القانونيولقد أقر 

قرارات واعتبره باطلا حتى لو كان صاحبه تحصل على دفتر عقاري، فلا یكون للشهر العقاري أي 
كما هي الحال في كسب أملاك ،حیحأثر تطهیري إذا تعلق الأمر بأموال عامة أو تقادم غیر ص

ذلك أنه رغم مراقبة المحافظ العقاري من حیث توافر الشروط ،)3(بالتقادموالوقفالدولة والبلدیة 
الشكلیة والموضوعیة للحق المشهر في بعض الأحیان إلا أنه قد یصعب علیه الأمر أحیانا أخرى وهو 

رقممن المرسوم85نص المادة حد المطالبة بإلغاء ، إلى 85و 23لقد وصل الأمر بالباحثین الذین یرون هذا التعارض بین المادتین )1(
والذي تأخذ به - العقاري والتي تجیز الطعن في التصرفات المشهرة، لأن الشهر في ظل النظام العینيالمتضمن تأسیس السجل 76/63

75/74رقممن الأمر23في المادة قد أكدمن مبادئه أنه یُطهر التصرفات من العیوب التي تلحق بها، هذا إذا ما علمنا أن المشرع - الجزائر
عن أخطاء المحافظ العقاري التي قد تتسبب في ضیاع مسؤولیة الدولةعلى السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس

.30صمرجع سابق،حشود نسیمة،: انظر. حقوق الغیر جراء هذا الشهر العقاري
. 466-465مرجع سابق، ص: ویس فتحي: انظر)2(
،01العددالجزائر، المجلة القضائیة،الإداریة بالمحكمة العلیا،الصادر عن الغرفة،28/02/1993فيالمؤرخ95.606رقمالقرار:انظر)3(

.197ص،1994
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باب أولى أن نحمي الغیر الذي الوقفیة، لذا من ما تم حدوثه بالنسبة لأملاك البلدیات وللأملاك 
بالرغم من هذا، و اعتمد على الشهر ولیس من اكتسب حقا مشهرا بمجرد الشهر أو الترقیم النهائي

فعدم الأخذ بالأثر . )1(التي تنادي بضرورة جعل أثر تطهیري للشهربعض الباحثین اعتراضات 
حتى الدول التي فلسجل العیني ولمسح الأراضي العام أنه لا أهمیة للا یعني الجزائرالتطهیري في 

النسبةبخاصة تأخذ بالأثر التطهیري والمطلق لنظام الشهر العیني تضع استثناءات على هذا الأثر
ملاك الدولة العامة والخاصة والأملاك الوقفیة، فشهر العقار لیس سندا قطعیا على الملكیة بل لأ

فما یبرر وجهة نظري :"...بقولها" فریدة زواوي"الأستاذةت عنهوهو ما عبر یمكن إثبات عكس ذلك، 
في عدم الأخذ بالأثر التطهیري للشهر العیني هو أن قواعد العدالة تفرض من جهة تحقیق التوازن 
بین قواعد قانونیة قائمة على أسس أخلاقیة تتمثل في عدم إهدار الحقوق والتي تتولد عنها الثقة في 

وهذه مسألة متعلقة ...أخرى استقرار المعاملات الذي یفرضه نظام السجل العیني،القانون، ومن جهة 
بحجیة الشهر في مواجهة الغیر وهي مسألة أساسیة یمكن تحقیقها دون الأخذ بالأثر التطهیري 

.)2("للشهر
الشهریتضح لنا أن المشرع الجزائري لا یأخذ بالأثر التطهیري للشهر في نظامومما تقدم،

:محاولته للتوفیق بین أمریني في إطارالعین
 یتمثل في الحفاظ على مصلحة أصحاب الحقوق الحقیقیین المتضررین من :الأولالأمر

من 85التصرف المشهر بالسماح لهم بالطعن في التصرفات والحقوق المشهرة طبقا لنص المادة 
عن العیوب التي وُصف بها عادابتالمتعلق بتأسیس السجل العقاري، وفي ذلك 76/63رقم المرسوم 

التي لها الحمایة الأساسیةنظام الشهر العیني الذي یمنع الطعن في التصرفات المشهرة، وهنا تظهر 
الأوقاف فائدة في حمایة الأشخاص المتضررین من تصرف ما یكون محل شهر، ونخص بالذكر

تضرر الموقوف علیهم، یحق فالتي تم غصبها من طرف أشخاص وتم شهرها باسمهم دون أدنىالعامة
لذا لا بد على الإدارة المكلفة بتسییر الأوقاف العامة أن تطعن في هذه التصرفات المشهرة لاسترجاع 

یستثني المعدل والمتمم91/10في قانون الأوقاف رقم غیاب نص قانوني خاصوقفیتها، هذا في 
للحفاظ حسم هذه الإشكالیةیو العقاريلشهرالملك الوقفي العام العقاري من الأثر التطهیري المطلق ل

لا تقتصر على آثار الشهر العقارينإ:"یقولالذي "فیلالي علي"الدكتورالباحثین المؤیدین لإعمال الأثر التطهیري للشهر العقاريمن بین)1(
الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة : قاله بعنوانم: انظر. "نقل الملكیة بل له أیضا أثر تطهیري للسند

.133، ص 2،2002الجزائر، العدد كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،والاقتصادیة والسیاسیة،
التقادم المكسب ونظام " لغرفة العقاریة، والمعنون بـفي مقالها المنشور في مجلة الاجتهاد القضائي ل"فریدة زواوي" هذا الرأي أوردته الأستاذة)2(

. 125-122، ص2004المحكمة العلیا، قسم الوثائق، الجزائر، ، 2ج، "السجل العیني
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لتدخل القضاء الجزائري للنظر في دعوى إثبات وقفیة على حقوق الموقوف علیهم أولا ویؤسس ثانیا
. العقاريلشهرومغتصب من قبل مُستغلین لنظام املك عقاري ما مُشهر

من دعوى التعویض بحیث یجعل، فهو تقریر المشرع الجزائري للتعویض:الأمر الثانيوأما
المتضمن إعداد مسح 75/74رقممن الأمر23طریقا ثانیا یمكن سلوكه بموجب نص المادة 

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، والتي حددت مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي قد یتسبب 
.ام الشهر العینيفیها المحافظ العقاري جرّاء أخطائه استنادا لقاعدة الأثر المطهر للشهر في نظ

الشكلیة الرسمیة التي عن تأطیر المشرع الجزائري ومن ورائه السلطة التنفیذیة للأسسهذا كله
تضمن حصانة الملك الوقفي العام العقاري من التعدي علیه، وكیف أنه عدد صیغ الإثبات لضمان 

وإثبات هذا الملك ودوام فما مضمون الآلیات التي وفرها النظام القانوني المغربي لتحصین بقائه، 
الانتفاع به ؟ 

المطلب الثاني
تحصین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب بین أحكام القضاء ومرونة صیغ إثباته

تراوح موقف القضاء المغربي بین التضییق والتوسیع في آلیات إثبات الملك الوقفي العام 
اتجاه المشرع المغربي جلیا، وظهر)رع الأولالف(2010العقاري قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

التي أبدت مرونة في 2010في عملیة تحصین هذا الملك من خلال ما ورد في مدونة الأوقاف لسنة 
).الفرع الثاني(العقاري علیه ) الشهر(إثباته وأیضا تراجعا في تأثیر عملیة التحفیظ

الفرع الأول
ضییق والتوسیع في آلیات إثبات الملك الوقفي العام العقاري أحكام وقرارات القضاء المغربي بین الت

2010قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 
بآلیات إثبات تؤكد وترتب وجودها العامة العقاریةإذا لم یتم تنظیم حصانة الأملاك الوقفیة

اعد القانوني فإنها تضیع وتندثر، والمشرع المغربي أحال في مجال إثبات هذه الأملاك على قو 
ظهیرالمن 75المنصوص علیها في الفقه الإسلامي بموجب الإحالة المحددة في الفصل ) 1(الإثبات

قة ریالإثبات لغة هو الحجة والبینة، فیقال أثبت حجته إذا أقامها وأوضحها، ویقصد به في الاصطلاح القانوني إقامة الدلیل أمام القضاء بالط)1(
واستعمل الفقه في اصطلاحه الإثبات للتدلیل على إقامة الحجة مطلقا، سواء أُقیمت هذه الحجة على دعوى علمیة نظریة . التي یحددها القانون

تركیب مستحدث لم یعهد عند الفقهاء وعلماء الشریعة أنهم يفه" وسائل الإثبات"أما عبارة . أوعملیة أو واقعة تاریخیة أودعوى قضائیة
تخدموه في كتاباتهم، ولا أنه متداول فیما بینهم بالشكل الذي نراه الیوم، والمصطلح جاء في الكتب والأبحاث المعاصرة المتخصصة في اس

ن ة والقانو الدراسات الفقهیة من كتابات القانونیین، وذلك عندما اتجه الباحثون في الفقه والمشتغلون به إلى عقد المقارنات بین الشریعة الإسلامی
النظام القانوني - سلسلة دراسات وأبحاثمسار العمل القضائي في مجال إثبات الوقف، :إدریس بلمحجوب: انظرللاستزادة أكثر. الوضعي

=
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بنصه )1()المقیدة(المتعلق بالتشریع المطبق على العقارات المحفظة02/06/1915الشریف المؤرخ في
وبذلك . )2("التي تجري علیهاتبقى الأحباس خاضعة للقوانین والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامیة :" على ما یلي

في قانون الإجراءات للإثباتالقواعد العامة المنظمةهاتجاوز المشرع المغربي في موضوع إثبات
أمام تعدد و ، على قواعد الفقه الإسلاميفالإحالة. )3(وقانون الالتزامات والعقود) المسطرة المدنیة(المدنیة

من مهمة القضاء المغربي في الفصل في صعّبت،قفیةالآراء الفقهیة في مجال إثبات الأملاك الو 
أحكامه شتّتالمنازعات المتعلقة بإثباتها وتطبیق قواعد الإثبات المتعارف علیها في الفقه الإسلامي، و

في مجال آلیات الإثبات الفقهیةمن استعمال یُضیقتارةفنجد القضاء المغربي .في هذا الموضوع
في اللجوء إلى هذه یُوسّع، وتارة أخرى )4(التحبیس) حجة الوقفوثیقة أو(الوقف، ولا یقبل بغیر رسم

.الآلیات إلى حد یمكن القول أنه تبنى مبدأ حریة إثبات الوقف
وسنعرض في هذه الجزئیة عددا من أحكام وقرارات القضاء المغربي التي تبرز هذا التناقض في الأحكام 

.2010مدونة الأوقاف لسنة قبل صدورالعامة العقاریة، وذلك الأملاك الوقفیةفیما یخص إثباتالصادرة 
: الحوالات الحبسیةإثبات الملك الوقفي العام العقاري ب:أولا

في مظهرها المادي دفاتر أوسجلات كبیرة جُمعت وأُحصیت وانتظمت )5(إن الحوالات الحبسیة
تعلقة بالواقفین والموقوف علیهم والصیغة، الأملاك الوقفیة، والتي قد توثق بدقة البیانات المشؤون فیها 

الإثبات في :نبیل صقر والعربي شحط عبد القادرو؛96- 95ص،2012المغرب،الرباط،مجلة القضاء المدني،،1ج،- للأملاك الوقفیة
.208، ص 2006في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المواد الجزائیة

:منه75، وهذا هو مضمون الفصل 1915لسنة 137باللغة الفرنسیة، في الجریدة الرسمیة المغربیة العدد هذا الظهیرصدر(1)
«Les Habous restent soumis aux lois, règlements spéciaux et coutumes musulmanes qui les régissent»

الضوابط الخاصةوأما . النصوص التشریعیة العامة في حالة عدم وجود نص خاص وقفي ینظم ذلك75هذا الفصل فيبالقوانین المقصود)2(
فتحتوي على العوائد الإسلامیةوفیما یخص . التي وُجدت في أغلب الأحیان في زمن الاستعمارالقواعد القانونیة الخاصة بالأوقاففتعني

. المغربالقواعد العرفیة التي منشؤها العرف ولا تتنافى مع الأحكام الشرعیة، وكذا القواعد الفقهیة المستنبطة والراجحة من المذهب المالكي في
الأحكام الفقهیة الواردة في المذهب المالكي خاضعة في جل تنظیمها إلى2010وبذلك كانت الأملاك الوقفیة قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

: محمد المهدي: انظرلتفاصیل أكثر). الاستبدال(المعاوضةما عدا بعض الظهائر التي كانت تؤطر بعض التصرفات الواردة علیها كالكراء أو
.78- 77ص مشار إلیه،،- تأملات في مدونة الوقاف- الوقف المغربي في ثوبه الجدید

.47،ص 18،2010الكویت،العدد الأمانة العامة للأوقاف،اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف،مجلة أوقاف،:اصبیحيعبد الرزاق )3(
الحبس لا یثبت إلا برسم التحبیس أو بالإقرار الصریح والمشهود علیه لدى من قدم :"فاس الذي جاء فیهبستئناف محكمة الاقرارومثال ذلك )4(

والذي أورده، 168/2000، الملف رقم 16/01/2002المؤرخ في 29القرار عدد : انظر".ي ما من شأنه أن یثبت واقعة الحبسلذلك، وبالتال
.49، صمرجع سابقاتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف، : في مقاله" عبد الرزاق اصبیحي" الأستاذ

: انظر. الأملاك الوقفیة، وسُمیت بالحوالة الحبسیة لأنه نُقل وحُوّل أصل التحبیس إلیهامن تنظیم إدارةتقییداتتعتبر الحوالات الحبسیة )5(
، منشورات وزارة الأوقاف 1، تحقیق عمر بن عباد، ط8جالنوازل الجدیدة الكبرى فیما لأهل فاس وغیرهم من البدو والقرى،: المهدي الوزاني

.من هذه الرسالة442ص07الملحق رقم  :عن الحوالات الحبسیة انظروكنموذج. 362، ص1998والشؤون الإسلامیة، المغرب، 
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ومختلف العملیات التي خضعت لها من كراء واستبدال وغیرها، وما ینفق من مواردها على المشاریع 
كما أنها قد تضم ،الخیریة داخل المجتمع المغربي من مساجد ومدارس وزوایا ومدارس قرآنیة وغیرها

من قبل القضاة مما یعطیه - علیهمصادقأي-لیهعمخاطببعضهارسوم تحبیس هذه الأملاك، 
في حجیتها كإثبات لوقفیة الأملاك المتضمنة فیها بین مؤید الفقهاختلفوقد . )1(الصبغة الرسمیة

عدم حجیتها، فنجد هذا الأخیر یؤكد أحكام وقرارات القضاء المغربيومعارض، وهو ما انعكس على 
:هـ المتضمن ما یلي1339رمضان 23في الصادرلأعلىالمجلس افي قرار لإثبات واقعة الحُبس

أما رسم الحوالة فلا یثبت الحبس به لخلوه من إثبات للتحبیس وملك المحبس لما حبسه یوم التحبیس وتعیین الملك ..."
آلیة إثبات تعتبرهاهناك محاكم أخرىلكن رغم ذلك.)2("...المحبس بالحیازة له على ما تصح فیه الحیازة

عن محكمة استئناف 04/05/2006القرار الصادر في وهو ما جاء فيلة یثبت بها الوقف، مقبو 
وحیث إن حوالة الأحباس یعمل بها كوسیلة إثبات الوقف وصیانته في الكنانیش ...":مراكش المتضمن ما یلي

كما یحتاط للحبس أن لا الموجودة بالنظارات متى ثبت التحبیس وحیازته، ولم یوجد في الملف ما هو أثبت منه، وأنه
.)3("یدخل ما لیس منه، یحتاط أیضا إلى أن لا یضیع منه شيء

:الشهادةإثبات الملك الوقفي العام العقاري ب: ثانیا
، اعتمدت الإدارة المكلفة بتسییر الأملاك الوقفیة 2010قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

فیة العدید منها، ذلك أن معظمها قد غُیِّب رسم العامة العقاریة في المغرب على الشهادة لإثبات وق
. تحبیسها إما لعدم القیام به أو ضیاعه أو تلفه، أو أن عملیة الوقف وردت بطریقة شفویة أصلا

.وعملیا یُستند في هذا النوع من الإثبات على شهادة السماع وشهادة اللفیف
: الإثبات بشهادة السماع-/1

رح بموجبها الشهود بأنهم یستندون في ما یشهدون به إلى ما التي یصهي)4(السماعشهادة
ما زلنا نسمع :"سمعوه من غیرهم، وهي تتم بالاستناد لسماع من غیر معین، فیقولون في الوقف مثلا

، 2006، الرباط، المغرب، 1، مطبعة طوب بریس، ط- الوقف المعقب والعام بالمغرب- المعجم لألفاظ الحبس:مصطفى عبد السلام المهماه:انظر)1(
فاس،،برانت، مطبعة أنفو1ممتلكات الوقفیة، الكتاب السادس، طالحوالات الحبسیة ودورها في حفظ ال: ؛ وعبد الحق بن المجدوب الحسني89ص

.49صمشار إلیه،اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف،:عبد الرزاق اصبیحي:، نقلا عن12-10، ص2003المغرب،
؛ مجلة المعیار، الصادرة عن 349، القضیة رقم)م30/05/1921(هـ1339رمضان 23الصادر في 22قرار المجلس الأعلى، عدد :انظر)2(

.259-256ص ، 2013، 49، المغرب، العدد - العمل القضائي- هیئة المحامین بفاس، المحور الثاني
مجلة القضاء المدني،المنازعات الوقفیة من ؛ 3325/06/05ملف رقم ،04/05/2006قرار محكمة الاستئناف بمراكش المؤرخ في:انظر)3(

.157- 153مرجع سابق،ص ،1لأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة،سلسلة دلیل العمل القضائي،جخلال اجتهادات المجلس ا
على وقائع مادیة لأنها تقع في أكثر الأوقاتوالشهادة أساس الإثبات ". شهادة السماع الفاشي بالحبس" ویسمیها بعض الفقه في المغرب بـ)4(

. سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرةة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص أووهي إثبات لواقع.لا تثبت في مستندات
=
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من أهل الفضل والعدل أن الأرض الفلانیة هي أرض وقف وتحترم بحرمة الأوقاف مدة كذا 
تمدا في شهادته على ما سمعه من خبر منتشر بین الناس، ثقاة وهي أن یشهد الشاهد مع. )1(..."وكذا

والذین أخذوا بهذه الشهادة هم المالكیة . وغیر ثقاة، في الأمور التي یعسر رؤیتها على كل إنسان
، وهي تجوز في الأملاك الوقفیة والنسب وتولیة )2(من باب الضرورةذلكجوزوا والشافعیة، وإنما 

وتعتبر البینة بالشهادة والقرینة من طرق . )3(ار بالزوجة والطلاق والنكاحالقضاة والولادة والإضر 
الإثبات ذات الحجة غیر الملزمة للقاضي، فهو حر في تكوین اقتناعه بشهادة الشهود وفي استنتاج 

، فشهادة السماع الفاشي لا تجوز في الإثبات لفائدة )4(القرائن القضائیة من وقائع الدعوى وظروفها
الوقفي إلا إذا كانت مرتبطة بالحیازة، أي أن تكون تلك الحیازة لفائدة الملك الوقفي وأما إذا الملك 

. )5(كانت بید المدعي ضد هذا الملك فلا تنفع الشهادة، لأن شهادة السماع لا ینتزع بها من ید حائز
السماع والانتشار : اشترط توافرها منهابضوابطلم یأخذ بها القضاء المغربي إلا مقترنةتلك الشهادة 

الصادر بتاریخوهي الضوابط التي تضمنها الحكم. الواسع للخبر، والحوز القطعي والحرمة

، وكانت الأمیة متفشیة، وكان العلم بل هي الدلیل الغالب في وقت لم تكن فیه الكتابة منتشرةولقد كانت الشهادة في الماضي من أقوى الأدلة، 
فكانت كدلالة على أنها تقع في المقام الأول في البیانات، " البینة"، حتى أنها كانت هي المستأثرة باسمبالروایة واللسان لا بالكتابة والقلم

ولما انتشرت الكتابة وبدأت الكتابة تسیطر أخذت الكتابة المكان الأول في الإثبات في . الاتفاقات والمعاملات والأعراف لا تثبت إلا بالشهادة
تكون لمن علم بالأمر من الغیر، إذ في هذه والشهادة السماعیة. تفوق الشهادةلعندما وضعت قاعدة الكتابة ) 16(المواد المدنیة في القرن

الحالة لا یشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وإنما یشهد بما سمعه روایة من الغیر، فیشهد مثلا أنه سمع شخصا یروي واقعة معینة، وهي
ولا یعول علیها لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشر، ولا یخفى أن الأخبار . ویقدّر القاضي مدى قیمتها في الإثبات. ةأقل من الشهادة الأصلیة المباشر 

على أن القول بعدم قبول شهادة السماع یجب أن لا یؤخذ على إطلاقه، فإذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر . كثیرا ما تتغیر عند النقل
وتختلف شهادة السماع عن .أن یأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاادته لأي سبب آخر یصح للقاضيبنفسه أو استحال سماع شه

كون هذه الأخیرة تتعلق بأمر معین نقلا عن شخص معین شاهد الأمر بنفسه، إذ یقول الشاهد سمعت كذا أو أن الناس یقولون شهادة التسامع،
أي شهادة (یع إسناد ذلك لأشخاص معینین، ومن العسیر تحري وجه الصحة بالنسبة لهذا النوع من الشهادةكذا وكذا عن هذا الأمر دون أن یستط

والعربي نبیل صقر:انظرللاستزادة. ، ویقبل الفقه الإسلامي بها في حالات معینة مثل شهادة إثبات النسب والموت والنكاح والدخول)التسامع
سلسلة إثبات الوقف العام بین مدونة الأوقاف وأحكام الفقه الإسلامي،: زكریاء العماري؛ و102-99سابق،صالمرجع ال،شحط عبد القادر

.268، ص15،2013الإصدارالمغرب،الرباط،مجلة الحقوق،،-قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة- المعارف القانونیة والقضائیة
، نقلا 71، ص1984سلامي، دط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، وسائل الإثبات في الفقه الإ: محمد بن معجوز: انظر)1(

.50اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف، مشار إلیه، ص: عبد الرزاق اصبیحي: عن
:... الأموال العامة المصونة هي:"على أنها91/10من قانون الأوقاف رقم 8من المادة 5وقد أخذ المشرع الجزائري بها أیضا بموجب البند )2(

ونظّمت السلطة ."من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقارشهادات أشخاص عدولالأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو 
استحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لتدوین صادرة عن مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف، وتمشهادة رسمیةإثبات الملك الوقفي بموجبالتنفیذیة عملیة

.المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي0200/336ما تتضمنه تلك الشهادة بموجب المرسوم التنفیذي رقم
.226مرجع سابق، ص ،نبیل صقر و العربي شحط عبد القادر)3(
.100إدریس بلمحجوب، مرجع سابق، : انظر)4(
.269زكریاء العماري، مرجع سابق، ص: انظر)5(
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حیث إن الملكیة المذكورة لم یشهد :"...إذ جاء فیه،عن المحكمة الابتدائیة بمدینة سلا22/11/1999
) التقیید(التحفیظ ) الأوقاف(أن حوز طالبة وحیث إن الملكیة المذكورة لم یرد بها.القطععلى وجه بالحوزشهودها 

وحیث إن السماع المضمن بالملكیة المذكورة لم یشر . للمدة المذكورة بها لم یكن بما تحاز به الأوقاف وتحترم بحرمتها
، استندت إلیه وزارة الأوقاف باطلوحیث یتعین لأجله أن ما .. .على ألسنة أهل العدل وغیرهم فیه إلى أنه كان 

توجب القول بأن ما بني على الباطل فهو باطل، خصوصا وأن السند المذكور خال مما یفید وجه المدخل في ویس
وفي أحكام أخرى للقضاء المغربي، نجد . )1(")الأساس الذي استند إلیه الواقف(التملك الذي هو سند التحبیس

الرجوع إلى الآراء الفقهیةبضمن آلیات إثبات الملك الوقفي، وذلك أخذ بحجیة شهادة السماعأنه 
حیث :"ما یلي03/12/2003التي تأخذ بها، حیث تضمن القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 

إن شهادة السماع یعمل بها في الحبس، ویكفي فیها قول شهودها بأننا نسمع من الثقاة وغیرهم منذ عشرین سنة أن 
:رم بحرمة الأحباس، عملا بقول صاحب التحفةالشيء حبس على جهة معینة، وأننا نعلم أنه یحت

وحبس ما جاز من السنین       علیه ما یناهز العشرینا،
ولذلك فإن المحكمة بما لها من سلطة تقدیر للأدلة واستخلاص قضائها منها لما اعتمدت في القول بصحة 

ف مسجد أحمار حبست علیه التعرض على رسم عدلي یشهد شهوده أن القطعة الأرضیة موضوعة من أحباس وأوقا
مما یتعین سنة ) 20(من طرف آبائهم وأجدادهم منذ أن أدركوا بعقولهم، وأن نظارة الأحباس تحوزها لمدة تفوق العشرین

آخر للمجلس الأعلى مؤرخ وفي قرار. )2("ویكون قرارها معللا بما یكفي...،معه اعتباره حجة في إثبات الحبس
في حین أن بینة الحبس التي لا ...حیث صح ما عابته الطاعنة على القرار« :جاء ما یلي15/11/2006في 

. بأن الملك الحبسي یحاز بما تحاز به الأحباس ویحترم بحرمتهاشهودهاشهادةتسمي محبسا بعینه یكفي في 
التحدید والمحكمة التي اقتصرت في تعلیل قضائها على أن إدارة الأحباس متعرضة یجب علیها إثبات ما تدعیه حیال

وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال "الإداري بحجة تتوفر فیها شروط الملك التي نص علیها خلیل بقوله 
وأن الحیازة تعد قرینة قانونیة على الملك ...دون أن تراعي تمسك الطاعنة بالحیازة الطویلة والهادئة، ...، "كعشرة أشهر

ة أقوى، الأمر الذي یجعل معه القرار معللا تعلیلا فاسدا وغیر مرتكز على ولا ینتزع الشيء من ید حائزه إلا بحج
وجاء في قرار آخر للمجلس . )3(»أساس قانوني وخارقا للقواعد الفقهیة، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال

ما حیث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه استبعد حجتها ب": أنه13/02/2008الأعلى مؤرخ في 
ورد في الوسیلة أعلاه، في حین أن إثبات الحبس یكفي أن یشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا، 

عبد "الأستاذوالذي أورده؛34/99/20، الملف رقم 22/11/1999الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة لمدینة سلا المؤرخ في : انظر)1(
.51اتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف، مشار إلیه، ص: في مقاله" الرزاق اصبیحي

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة ؛ 2180/1/1/2003ملف مدني عدد،03/12/2003المؤرخ في3431عددلمجلس الأعلى،قرار ا:انظر)2(
.121-120ص مرجع سابق،،1سلسلة دلیل العمل القضائي،جمن خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة،

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة ؛ 3448/1/1/2004ملف مدني عدد ،15/11/2006المؤرخ في3434عدد،قرار المجلس الأعلى:انظر)3(
.119-118مرجع سابق، ص ،1جمن خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي،
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وأنه حبس على جهة معینة، ویحاز بما تحاز به الأحباس ویحترم بحرمتها، الأمر الذي یكون معها فاسد التعلیل المنزل 
.)1("المنزلة انعدامه وعرضة بالتالي للنقض والإبط

:الإثبات بالشهادة اللفیفیة-/2
أي من غیر -نوعا من الشهادات التي یُملي فیها عدد من مطلق الناسالشهادة اللفیفیةتعتبر

شهاداتهم على العدلین -رجلا) 12(عشراالعدول بمعنى غیر المنتصبین للشهادة، هو في العادة اثن
) یصادق( لا یكون نهائیا إلا بعد أن یُخاطب) وثیقة( في رسمالمنتصبین للإشهاد، فیدوّنها العدلان

.علیها قاضي التوثیق
من هم قضاة التوثیق؟ : وتُطرح هنا جملة من الأسئلة المحوریة المرتبطة بهذه الشهادة هي

؟ وما موقف القضاء المغربي ؟ وكیف یتم تعیین العدول في المغربوما دورهم في عملیة الإشهاد
ي مجال إثبات الملك الوقفي العام العقاري ؟ من شهادة اللفیف ف

تُعرّف الشهادة في المعنى :قضاة التوثیق في المغرب ودورهم في عملیة الإشهاد-/أ
إخبار الشاهد الحاكم عما علمه بلفظ الشهادة في مجلس القضاء :"الاصطلاحي الفقهي على أنها

وأن هذه الشهادة تتم أمام القاضي باعتبار .)2("لیحكم بها إن وجد أن شروطها متوافرة وأنها صحیحة
ولایته في سماع الشهود مستمدة من عموم ولایة الإمام ودون غیره، كسلطة ملزمة في الدولة، فالشهادة 

.)3(من أهم وسائل الإثبات في میدان المعاملات المالیة وهي متوافرة في غالب الأحوال
حد مراحل التقاضي الثلاث التي یسیر علیها أهو أن قضاء التوثیقفي المغربومن المعروف

المتقاضي، وهي الإثبات والحكم والتنفیذ، ویعد قاضي التوثیق المؤهل قانونا للسهر على منح القوة القانونیة 
والقاعدة في إقامة الإشهاد والاختصاص فیها یرجع للجهة .للوثیقة العدلیة وإضفاء الصبغة الرسمیة علیها

)4(اختصاص مكانيوهو، ت فیها مقر إقامة الشهود ودائرة وجود الحق المتنازع فیهالقضائیة التي یثب

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة ؛ 3363/1/1/2006ملف مدني عدد،13/02/2008مؤرخ في ال624عدد قرار المجلس الأعلى،:انظر)1(
.129-128مرجع سابق، ص ،1جمن خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي،

.236، ص 2007، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 1في الفقه الإسلامي، طالسلطة التقدیریة للقاضي: محمود محمد  ناصر بركات)2(
المغرب،الرباط،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،،1طمهام القاضي المكلف بالتوثیق بین النظر والتطبیق،:روحماتعبد االله:انظر)3(

.14- 13، ص2014
في المغرب طیلة الفترة التي كانت تقبل فیها شهادة عامة المسلمین إلى أن تم حصر عدد العدول هذه قاعدة الاختصاص المكانيتم تطبیق )4(

ما ورد في المذهب المالكي على هو، و همجلسفي وا لأداء الشهادةدائرة نفوذ القاضي الذي عینفيوتخصیص الشهادة بفئة محدودة دون غیرها
في القضاء، خاصة بعد الاختصاص النوعيولقد وجد عند المسلمین .بدیوانه حیث یعلم عدالتهمأن الشهود لا یقبلون إلا عند القاضي المقیدین

یُعرف في المغرب - وفي الأندلس أُحدث قضاء الجند،"معاویة بن أبي سفیان"توسع أطراف الدولة الإسلامیة، كالنظر في الجراح الذي أحدثه 
فكان یجوز . عامة الناسله علىولایة ولا في قضایا الجند فقط، وكان قاضي الجند منهم ظرین، والذي كان -"نظام العدل العسكري"حالیا باسم

=
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.)1(القاضيمُحددٌ بدائرة اختصاصو لأداء الشهود شهادتهم 
من المؤسسات ذات المرجعیة الذي یشرف ویتتبع التوثیق العدلي) 2(یعتبر قضاء التوثیقو 

لكن .)4(عاملات التعاقدیة داخل المجتمع المغربيالتي حمت الحقوق ونظّمت الم)3(الفقهیة الإسلامیة
واصل القاضي العادي، إذ)5(رغم كل ذلك استمر قضاء التوثیق في المغرب كأحد أقسام القضاء

قاعدة الاختصاص النوعي وبهذا ساهمت . عند تعیینه كالأحوال الشخصیة أو المعاملات المالیةمحددةص القاضي بقضایایخصتلولي الأمر 
كعقود المیراث أو الزواج أو الطلاق أوالمداینات، لكن لیس عقود مختلف الاء في نشأة قضاء التوثیق كفرع من فروع القضاء مختص في إنش

كان لقضاء و . كنوع مستقل كون كل نوع من أنواع القضاء مارس مهام التوثیق في القضایا المعروضة علیه بصفته مختصا في الثبوت والحكم معا
من في مجال العقار تؤدىأن الشهادة لا بد أن تتم أمام القاضي، وأن الشهادةالقاعدة الأساسیةببدءاالتوثیق مجال متطور في الفقه الإسلامي 

.23-21وص16-15وص5صسابق،المرجع ، العبد االله روحمات:انظر. الذین یوجد العقار بدائرة اختصاصهمالمختصینالشهودقبل 
المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 16.03رقممضمون القانونجسدها وهوما استقر علیه العمل في المغرب كقاعدة)1(

.)2006لسنة 5400العدد ج ر م( 14/02/2006المؤرخ في 1.06.56رقم 
والذي كان یتم قبول الشهود فیه فانتقل من نظام قبول شهادة جمیع الناس، ،تزكیة الشهودعرف قضاء التوثیق تطورا ملحوظا فیما یخص )2(

الذي كان یتم أمام القاضي وفي مجلس حكمه حیث كان الشاهد لا یقبل نظام التزكیة العلنیة إلى، دون البحث في سریرتهممن ظاهر أحوالهم
تم ف،مؤسسة قاضي التوثیق شهودا خاصین معروفین بعدالتهم وصلاحیة حالهموبذلك عرفت.لأداء شهادته وإثباتها إلا بعد إحضار من یزكیه

تفادیا للطعن في ، التي تمارس في حقهم قبل تعیینهم لتلقي الشهاداتمسطرة التزكیة السریة بمقتضىهود العدول مبدأ تحدید عدد الشوضع
وأصحاب المسائل یتم الرجوع إلیهم لیبینوا حال الشهود،للقاضي مُزكون وأصحاب مسائل، فالمزكون یكونوهي خطوة نحو أن،عدالة الشهود

ظام إلى تحقیق نوهذا ما أدى،سراویكتب لكل مُزكٍّ كتابا یدفعه إلى صاحب مسألة زكین لیبحثوا ویسألوا عنهم،هم الذین یبعثهم القاضي إلى الم
نتائج إیجابیة في میدان البحث عن أحوال الشهود بحیث یتم تعدیل الشاهد عند الحاكم دون أن یعلم الشاهد بالبحث الجاري لالتزكیة السریة 

إذعملیة ترتیب عدول البلد عند القاضي من واجبات القاضي،كما أن. ة مخافة من تفشي العملیة بین الخصومبشأنه لأنه یقع في سریة تام
فإذا كان القاضي لا یعرف حال الشاهد فإنه یسأل عنه من یعرف باطنه كما یعرف ظاهره ،عارفین بأحوال الشهودیسأل عنهم ویتخذ مزكین

.245صو 241صسابق،المرجع البركات،محمد ناصرو؛35-34صسابق،المرجع ، الاتعبد االله روحم:انظر.وصحبه صحبة طویلة
لحدیث ا:انظر".شاهداك أو یمینه:"صلى االله علیه وسلمرسول اهللاعتمد القضاء الإسلامي على شهادة الشهود في إصدار أحكامه لقول)3(

.590، ص قمرجع سابأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، : في2669رقم
ما أو نظام التوثیقعلىأیضااعتمد القانون الوضعي المغربي في توثیق الحقوقة،الإسلامیذي المرجعیة الفقهیةالتوثیقإلى جانب قضاء )4(

والذي یحوز سلطة التحریر والمصادقة الرسمیة على ،"Le Notaire"وهو الموثقوالمرتبط بالموظف المختص،،بالتوثیق العصريیعرف 
في المغرب من قبل الحمایة الفرنسیة لموظفین تم جلبهم لكتابة الوثائق -أي الموثق- هذا المركز القانونيأسندوقد .الوثائق المثبتة للحقوق

ن وهو الشخص الذي یدوّ وبقي هذا المركز مُفعّلا إلى الیوم مع الموثقین المغاربة،،1925الرسمیة التي تتعلق بالفرنسیین والأجانب في سنة
ج (22/11/2011المؤرخ في1.11.179الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقمالمتعلق بتنظیم مهنة التوثیق32.09لقانون رقملالعقود وفقا 
سلسلة موقف القانون المغربي من إشكالیة أصل التملك في العقارات غیر المحفظة،:محمد الكویط: انظر).2011لسنة5998ر م العدد
.52ص ،15،2013الإصدارالمغرب،الرباط،مجلة الحقوق،،- قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة-قانونیة والقضائیةالمعارف ال

ولم یستقل برسم التعیین الواحد للقاضي الذي یقوم بمهام التوثیق ضمن المهام القضائیة الأخرى المكلف بها،استمر العمل في المغرب)5(
المتعلق بتنظیم العدالة 07/07/1914التدوین الأول للنظام القضائي بالمغرب من خلال الظهیر الشریف المؤرخ فيوذلك منذ [قاضي التوثیق

ج ر م( 26/04/1919المؤرخ في ، والمتمم بمقتضى الظهیر الشریف )1914لسنة 63ج ر م العدد (المدنیة والأهلیة وانتقال الملكیة العقاریة
، ثم تواصلت القوانین على نفس المنوال من ]ة یخاطبون على الرسوم ویفصلون بین الخصوم في آن واحد، إذ كان القضا)1919لسنة329

ج ر م (المتعلق بنظام خطة القضاء05/11/1937كالظهیر الشریف المؤرخ في غیر فصل مؤسسة التوثیق عن مؤسسة قاضي الموضوع 
إلى أن جاءت المحاولة ،)1951لسنة 2038ج ر م العدد (17/10/1951المتمم بالظهیر الشریف المؤرخ في) 1937لسنة 1311العدد

=
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إلى جانب إصدار ) الوثائق أوالشهادات(على الرسومصادقةإشرافه على الم-أي قاضي الموضوع-
عدول واختصاصات أخرى، إلى أن قامت وزارة العدل الأحكام والفصل في المنازعات وتتبع عمل ال

، بخصوصیة قضاء التوثیقبعد شعورها،للفصل بین قضاة التوثیق وقضاة الأحكاموفي محاولة منها
والمحدد لاختصاصات قضاة 12894تحت رقم 29/09/1959المنشور المؤرخ فيبإصدار

:التوثیق، والمتمثلة فیما یلي
ي إقامة الرسوم وتحریرها، إعطاء الإذن للعدول ف-
الخطاب على هذه الرسوم والسهر على سلامتها من كل نقص، –
. مراقبة سیر التوثیق العدلي والسهر على تطبیق جمیع الضوابط المتعلقة بممارسة خطة العدالة-

.)1(قانونالو فقه الذي یستمد ضوابطه من القضاء التوثیق لتوحید عملإیجادهاوهي استقلالیة كان لا بد من 

بقي المحدد لاختصاصات قضاة التوثیق، لكن رغم ذلك12894رقم للمنشورلفصل قضاة التوثیق عن قضاة الموضوع بإصدار وزارة العدل
إذ یصدر تعیینه كقاض ولرئیس المحكمة واسع ، المشرع المغربي ینظر للقاضي نظرة واحدة ولم یفصل بین قاضي الموضوع وقاضي التوثیق

صدور القانون رقموبإلا أنه .النظر في إسناد المهام له وبحسب القضایا المتراكمة على المحكمة سواء تلك المتعلقة بالموضوع أو بالتوثیق
یم خطة العدالة وتلقي الشهود المتعلق بتنظ06/05/1982المؤرخ في 1.81.332المتضمن الأمر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 11.81
المتعلق بتعیین العدول ومراقبة 18/04/1983المؤرخ في 2.82.415، ومرسومه التطبیقي رقم )1983لسنة 3678العدد ج ر م(وتحریرها

فيمؤرخال2.92.290المعدل بالمرسوم رقم ) 1983لسنة 3678ج ر م العدد (خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحریریها وتحدید الأجور
لسنة 4327ج ر م العدد (15/09/1995في المؤرخ2.93.208المرسوم رقم بو ) 1993لسنة 4207العدد ج ر م(18/05/1993

وهو یعین بقرار من وزیر العدل یكلف بموجبه بشؤون التوثیق بالإضافة إلى تعیینه الأول في السلك القضائي، قاضي التوثیق أضحى،)1995
ج (28/10/2008الصادر في 2.08.378ومرسومه التطبیقي رقم، المتعلق بخطة العدالة16.03في القانون رقم یسهالإجراء الذي تم تكر 

بین منیافي هذا القانون قاضبقيورغم ذلك لم یستقل قاضي التوثیق بصفة رسمیة عن قضاء الحكم لأنه ، )2008لسنة 5687ر م العدد 
ن متابعته لسیر التوثیق یتم بتكلیف له وینتهي بانتهاء هذا التكلیف، فهو ولأالمحكمة، فروعمن فرعبأي المحكمة الابتدائیة ویمكن تعیینهقضاة

عبد :انظر.عارض یتم بقرار من وزیر العدل ویفقده بنفس الطریقةتكلیفهوفتكلیفه بقضاء التوثیق وأماقاض یتم تعیینه بواسطة ظهیر شریف 
.92- 90صسابق،المرجع ،الاالله روحمات

لا مجال للطعن فیه، ذيالدلیل القاطع، وأن اختصاصه الأصیل هو توثیق الحقوق وإقامة القضاء التوثیق یختلف عن قضاء الحكم والتنفیذ)1(
الذي یعطيقاضي التوثیق لفي سجلات خاصة وتقدیمه وضعهثم الحق المشهود به، لمضمونالشهود العدوللقيطریق توذلك عن 

كما أن . مرحلة من مراحل التقاضيذلك أن الإثباتت صفة الإثبات فقط دون المساس بمرحلة الفصل في النزاعات، المعاملات والتصرفا
في إثبات المعاملات والوقائع ستند، كخاصیة ممیزة له، كونه یقاضي التوثیق یختلف عن قاضي الموضوع من حیث الاستماع إلى الشهود

خاصیة ممیزة للشهادة ادعاءات الأطراف على شهادة عامة الناس، وهي و في إثبات الوقائع لموضوعقاضي استندیبینماعلى شهادة العدول، 
لا یخضعون لتجریح الأطراف سواء تعلق الأمر والشهود العدول.في القانون المنظم لخطة العدالة عن الشهادة في قانون المسطرة المدنیة

، العدلینلنظامأخرى میزةهي هادة التي یكون أحد أطرافها قریبا لهم، ولا مانع في ذلك، و ، فهم یتلقون الشغیرهابوجود قرابة أو مصاهرة أو
یمكن تجریح الشهود :"...منها79الفصلعلى العكس مما هو متداول في قانون المسطرة المدنیة، ومثال ذلك ما ورد في الفقرة الأخیرة من 

، 40-39صسابق،المرجع ، العبد االله روحمات: انظرللاستزادة أكثر".خطیر آخرلعدم أهلیتهم لأداء الشهادة أو للقرابة أو لأي سبب
.82- 80، وص74- 73وص

1.74.447والجدیر بالإشارة أن قانون المسطرة المدنیة المغربي خضع لتعدیلات كثیرة، فصدر بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
المؤرخ 1.93.206بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم وعُدّل وتُمم)1974سنة لمكرر3230عدد الر مج(28/09/1974المؤرخ في 

=
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في مصادقته على الرسوم العدلیة، سواء التي تسلم لأصحابهاناامتیاز قاضي التوثیق ول
أي قرار عنلتراجعامتلاكه حق ا: ، أولهماتحصینا وحفظا لها)1(أونظائرها المتضمنة في سجلات التضمین

بعد اطلاعه علیه والسماح على رسم مصادقةعملیة التوثیق والإثبات، أي یمكنه رفض الفیما یخصاتخذه 
هو أن اتخاذ : والامتیاز الثاني،من قبلعلیه مصادقةعلى رسم رفض المصادقةالكما یستطیع بتضمینه 

.)2(خارج نطاق عملهوقع ذلكعلى الرسم من عدمه مبني على علمه الشخصي ولومصادقةقراره بال

ج ر م (10/09/1993المؤرخ في 1.93.346، والظهیر الشریف بمثابة قانون رقم )1993لسنة 4220ج ر م العدد (10/09/1993في
ج ر م العدد (30/06/1997المؤرخ في 1.97.153الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 14.97، والقانون رقم )1993لسنة 4222العدد 
4627ج ر م العدد (28/09/1998المؤرخ في 1.98.116الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 12.98، والقانون رقم )1997لسنة 4495
لسنة 4858ج ر م العدد (24/11/2000المؤرخ في 1.00.327الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 15.00، والقانون رقم )1998لسنة 

لسنة 4866ج ر م العدد (26/12/2000المؤرخ في 1.00.345الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 85.00، والقانون رقم )2000
، )2002لسنة 4977ج ر م العدد (29/01/2002المؤرخ في 1.02.12الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 48.01، والقانون رقم )2001

، والقانون )2002لسنة 5029ج ر م العدد (13/06/2002المؤرخ في 1.02.109بتنفیذه ظهیر شریف رقم الصادر19.02والقانون رقم 
، والقانون رقم )2004لسنة 5184ج ر م العدد (03/02/2004المؤرخ في 1.04.23الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 72.03رقم 

08.05، والقانون رقم )2005لسنة 5374ج ر م العدد (23/11/2005المؤرخ في1.05.113الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 25.05
35.10، والقانون رقم )2007لسنة 5584ج ر م العدد (30/11/2007المؤرخ في 1.07.169الصادر الأمر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 

الصادر 33.11، والقانون رقم )2011لسنة 5975ج ر م العدد (17/08/2011المؤرخ في1.11.149الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 
الصادر بتنفیذه 58.11، والقانون رقم )2011لسنة5975ج ر م العدد (17/09/2011المؤرخ في1.11.153بتنفیذه ظهیر شریف رقم 

ذه الصادر بتنفی14.12، والقانون رقم )2011مكرر لسنة 5989ج ر م العدد (25/11/2011المؤرخ في1.11.170ظهیر شریف رقم 
الظهیر 100.12رقم الصادر بتنفیذه ، والقانون)2012لسنة 6078ج ر م العدد (02/08/2012المؤرخ في 1.12.22ظهیر شریف رقم 

). 2013لسنة 6156ج ر م العدد (10/05/2013المؤرخ في 1.03.53شریف رقم 
الرسوم العدلیة بسجلات المحكمة ) تسجل(نتضمّ إذ ،تم أمام القاضيتاستحداث سجلات لتضمین الشهادات التي لقد عرف المغرب )1(

في حفظ الحقوق المشهود بها أمام القضاء بحسب نوعها بعد التأشیر علیها من قبل قاضيالمعمول بهامن الوسائل الخاصة بها، وهذه العملیة
الذي أحدث في كل محكمة 07/07/1914هذه السجلات بموجب الظهیر الشریف المؤرخ في واستخدمت.موافقته على تضمینهاو التوثیق

سجلات التضمین من جدید بمقتضى المرسوم رقم ثم أعید تنظیم.على جمیع الأحكام والمقالات والأجوبة والوثائقحتوتكنانیش للتضمین ا
سجل الأملاك : الآتیةیجب أن تستعمل لتضمین الشهادات العدلیة السجلات : "ما یلي25والذي ورد في الفقرة الأولى من فصله ، 2.92.290

، "الوثائقالعقاریة لتضمین الوثائق المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة؛ سجل التركات والوصایا والتقدیم؛ سجل وثائق الزواج والطلاق؛ سجل باقي 
یر علیها من قبل رئیس فإنه یتم تنظیم نماذج هذه السجلات بقرار من وزیر العدل وتستخدم بعد التأش25من هذا الفصل 2وطبقا للفقرة 

عملیة بیقوم العدولأن الأصلو .المحكمة أو من ینوب علیه بعد ترقیمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها
یضمن العدلان الشهادة بأكملها خلال :"الذي جاء فیه2.92.290مكرر من المرسوم رقم 25السجلات وفقا للفصل فيتضمین الشهادات

تعدد اختصاصات العدول وأمام ."أعلاه حسب نوعها25ثمانیة أیام بعد مراقبتها من طرف القاضي في أحد السجلات المشار إلیها في الفصل 
تدوین الشهادات العدلیة واستخراج نسخ منها المتمثلة في اختصاصاتهموالذین ضبطت،"النساخ" ن لهم یسمون بـو ضُم إلیهم أشخاص مساعد

ج ر (22/06/2001المؤرخ في1.01.124الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقمالمتعلق بتنظیم مهنة النساخة،49.00انون رقم بموجب الق
، لتستمر )2002لسنة5030العدد ج ر م(17/07/2002المؤرخ في2.01.2825ومرسومه التطبیقي رقم)2001لسنة4918العدد م

.2.08.378ومرسومه التطبیقي رقم، والمطبق حالیا، المتعلق بخطة العدالة16.03القانون غایة صدور إلى المنظمة للحفظ بالمغربالعملیة 
. 129-126وص 32- 31صسابق،المرجع ، العبد االله روحمات:انظرللاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة 

.75، صمرجع سابقروحمات ،عبد االله:انظر)2(
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الخلل سلامة الرسوم العدلیة من لكن رغم ذلك تبقى مسؤولیة قاضي التوثیق قائمة فیما یخص 
:المتعلق بخطة العدالة التي جاء فیها16.03من القانون رقم 35نص المادة بمقتضىوالنقص 

یخاطب القاضي المكلف بالتوثیق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص " 
. ا ومراقبتهاوسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائه

. یتعین على القاضي ألا یخاطب على الشهادات الخاضعة للتسجیل إلا بعد تأدیتها
وهو ما یعني أن قاضي ،"لا تكون الوثیقة تامة إلا إذا كانت مذیلة بالخطاب، وتعتبر حینها وثیقة رسمیة

مة تلك خلل أو نقص یؤثر على سلااإذا كان بهةم العدلیو التوثیق لا یخاطب على الرس
الشهادات من الناحیة الشكلیة، فخطابه هو الوسیلة الوحیدة التي تضفي الصبغة الرسمیة على

علیه في حكم العدم ویعتبر مجرد محرر خطي لا صادق، وأن الرسم العدلي غیر الم)1(الرسومتلك
ا علیه أن یتأكد یرقى إلى الاحتجاج به أواعتماده في المصالح المالیة أو الإداریة أو القضائیة، وأیض

من مرور الوثیقة العدلیة بجمیع مراحل تكوینها ومن بینها مصلحة التسجیل، فالعدول ملزمون بإبلاغ 
. )2(المتعاقد بإجباریة التسجیل وضرورة أداء واجباته بمجرد تلقي الإشهاد

المتضمن تطبیق أحكام2.08.378من المرسوم رقم 38لمادة قد حددت الفقرة الأولى من او 
القاضي المكلف یخاطب« :أنهبنصها على صیغة المصادقةالمتعلق بخطة العدالة16.03القانون رقم 
، مع "الحمد الله أعلم بأدائها ومراقبتها"بمداد أسود غیر قابل للمحو بصیغة الشهادة المنجزة طبقا للقانونبالتوثیق على 

من تاریخ خطاب، وذلك في أجل لا یتعدى ستة أیام توقیعه مقرونا باسمه ووضع الطابع والتنصیص على تاریخ ال
. المثبت لمصداقیة عمل العدوللقاضي التوثیقالعمل القانوني الرسميیتضح وبذلك،»التضمین

من هم العدول وكیف یتم تعیینهم وما دورهم في عملیة توثیق الشهادات؟:نطرح السؤال التالي، وهنا

التي تم التطرق التزكیةمن أفواههم وقبولهم بطریقة سماعهاهادتهم أمام القاضي كلما طلب منهم ذلك، وبعد تواتر الشهود قدیما على تأدیة ش)1(
على )أي المصادقة(والخطاب. متى أراد ذلكالقاضي، ثم یتم كتابتها بسجلات الحكم عند القاضي، وكان تسجیلها یتم فقط لیرجع إلیهاسلفالها 

على ثبوت مصادقةموطن المدعى علیه، وبعد مطالبة المشهود له من القاضي الفي غیرالشهود إقامةحالة إلا في ملزمایكنلمالشهادات 
مرحلة التحمل : الشهادات التي یتلقاها العدول تمر بمرحلتین هماو . النزاع أمامهیطرححقوقه لیتمكن من الإدلاء بالشهادة أمام القاضي الذي 

الشهادة، إذ بغیر أداء لا وجود هي أساسومرحلة الأداء التي تتم أمام القضاء، وهذه المرحلة الثانیة ، حصول العلم للشاهدعند التي تتم 
المشار إلیها أعلاه35لمادة لأداء الشهادة أمام قاضي التوثیق وفقا على ضرورةالمشرع المغربي ، لذا أكد للشهادة ولا أثر لها ولا احتجاج بها

تنص ما لوفقا، وذلك في ظل الشهادة المكتوبة التي تقع أمام العدلین المنتصبین للإشهاد قانونا ق بخطة العدالةالمتعل16.03من القانون رقم 
یؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثیق بتقدیم وثیقتها إلیه مكتوبة وفق المقتضیات المقررة في :" من نفس القانون34المادة علیه

في المغربأصبح النظام الحالي للتوثیق العدليهكذاو ". صوص التنظیمیة المتعلقة بتطبیقه بقصد مراقبتها والخطاب علیهاهذا القانون، وفي الن
مرجع ال،عبد االله روحمات: انظرللاستزادة. أمام القاضي على عكس الأداء الشفهي للشهادة في النظام القدیمالكتابةبواسطة على الأداءیقوم

.191- 190وص123- 120سابق، ص ال
مجلة المنبر القانوني للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة، : توثیق التصرفات العقاریة ودورها في تحقیق الأمن العقاري: هتوتانجیم )2(

.32ص ،2015، )مزدوج(8و7سطات، المغرب، العدد 
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في عملیة التوثیق في شاركی:الشهاداتیة توثیقفي عملالمركز القانوني للعدول -/ب
من 27المادة من الفقرة الأولى، إذ تنص المعاملات)1(اللذان یشهدان على تلقیهماالعدلانالمغرب 
. )2("یتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد" :ما یليالمتعلق بخطة العدالة على16.03القانون 

لإسلامیة لم یكن یُعتمد على فكرة تعیین الشهود بل كان للشهادة مجال واسع غیر في بدایات الدولة او 
. تهم، وهو ما سبق التطرق إلیهامحصور في مجموعة محددة من الأشخاص، وكل الناس تقبل شهاد

یتأسس بحصر قائمة الشهود في عدد لا یقبل كاختصاص قضائيمبدأ اختیار الشهودوبتطور 
أصبح تعیین العدول من الاختصاصات الأساسیة التي یباشرها قضاة التوثیق، الشهادة لسواه، بحیث 

تجسد هذا المضمون بموجب المغربوفي .)3(تم تحدید عدد كاف من الشهود حسب كل دائرة قاض
الكشف المتعلق بضبط قسم العدول، وبعد اجتیاز امتحان23/06/1938الظهیر الشریف المؤرخ في 

دالة وعلى ید لجنة متكونة من وزیر العدل أونائبه ورئیس مجلس الاستئناف عترشحین لللماأهلیة عن
ولا یشترط لاجتیاز الامتحان شهادة أو نائبه ونائب مستشار الدولة وكاتب من وزارة العدل، الشرعي

المتعلق بتنظیم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحریرها، 11.81وفي القانون رقم . )4(علمیة معینة
ذلك المرسوم التطبیقي أطّرلتعیین العدول، وقد ) مسابقة(ول المهنة مرتبط بتنظیم مباراة أصبح دخ

المتعلق بتنظیم خطة العدالة إمكانیة تلقي الإشهاد 16.03رقمنمن القانو 29فقد تضمنت المادة تلقي الإشهاد العدليطریقةوبخصوص )1(
التحبیس، وهو الأمر الذي ) أي عقد(مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصیص على ذلك في الرسم 

تلقي الإشهاد العدلي بخصوصم إلى السادة المحافظینالموجهة من المحافظ العا11/11/2009المؤرخة في 374وضحته الدوریة رقم 
.من هذه الرسالة444ص 08رقم الملحقهذه الدوریة في انظر.هبالإشارة المفهمة وشروط قبول

شهاد العمل بشهادة العدل الواحد، وأن ینص العدلان معا على تاریخ تلقي الإو الاعتدادیجب أن یتم الإشهاد من قبل عدلین، فلا یجوز)2(
:أعلاهالمذكورة 27الأخیرة من المادة ما قبل بالنسبة لكل منهما، أي تاریخ تلقي العدل الأول وتاریخ تلقي العدل الثاني، وهو ما ورد في الفقرة 

وتكتب ". بب ذلكیجب على العدلین في حالة التلقي الفردي أن ینصا على تاریخ تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما، مع الإشارة دائما إلى س"
تكتب الشهادة :"على أنهالتي تنص16.03رقمالقانوننفس من 33المادة من تضمنته الفقرة الأولىوفقا لما وثیقة واحدةشهادة العدلین في 

، "إضرابإقحام أو إلحاق أو تشطیب أو استعمال حرفالعدلین في وثیقة واحدة، دون انقطاع أو بیاض أو بشر أو إصلاح أومسؤولیةتحت 
نا مراجعها التي أعطیت لها عند كل منهما بالتاریخ إذا تلقیا الشهادة بصفة انفرادیة فعلیهما أن یجمعا شهادتهما في وثیقة واحدة ویضمّ ماأنهأي

وإنماكنةأن الخطاب على شهادة العدل الواحد غیر ممیؤكدوالعدد والصحیفة بحسب ما هو مدرج بمذكرتي الحفظ الخاصتین بهما، وهو ما 
الأخیرة ما قبلورد في الفقرةنستشف ذلك مما ذین تلقیاها على انفراد، و لیجب أن یكون الخطاب في وثیقة واحدة على شهادة كل من العدلین ال

ما یمكن أن ،إذن". تذیل الوثیقة بتوقیع عدلیها، مقرونا باسمیهما مع التنصیص دائما على تاریخ التحریر:"التي تنص على أنه33من المادة 
العدلین ولو تلقیاها فرادى وفي وثیقة مراقبةعلیها من قبل القاضي، وأن تكتب تحت مصادقةالعدلیة لا تكون كاملة إلا بالنستنتجه أن الوثیقة

.توقیعهما مع التنصیص على تاریخ تلقیها معا في حالة التلقي الفرديتحملواحدة، و 
فمبدأ اختیار الشهود من واجبات . شاهد) 36000(حوالي ستة وثلاثین ألف عدد الشهود" التیمي" قاضيبلغ في العصر العباسي في ولایة ال)3(

.القاضي بعد تولیه منصب القضاء، بحیث یرتب عدول بلده على درجاتهم بعد أن یسأل عنهم، ویتخذ للتزكیة عدولا خبراء بالتزكیة وشروطها
. انتقل اختصاص تعیین العدول من ید قضاة التوثیق إلى مؤسسة حكومیةالدولة الحدیثةإلا أنه بظهور المؤسسات الحكومیة ضمن نظام 

.237سابق، ص المرجع المحمد ناصر بركات، :انظر
.)1938لسنة 1345ج ر م العدد( المتعلق بضبط قسم العدول23/06/1938المؤرخ في من الظهیر الشریف4و3الفصلین :انظر)4(
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المتضمن تعیین العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادة وتحریرها وتحدید 2.82.415رقم 
16.03القانون رقم وأما. 2.93.208وبالمرسوم رقم 2.92.290المعدل بالمرسوم رقم ،)1(الأجور

شهادة الإجازة من إحدى كلیات الشریعة ملةعلى ح)2(فاشترط اجتیاز المسابقةمتعلق بخطة العدالةال
فرع القانون الخاص(أو الحقوق)فرع الدراسات الإسلامیة(أو اللغة العربیة أو أصول الدین أوالآداب

ن زاولوا مهامهم لمدة كل من قدماء القضاة الذیمن المسابقة وأعفى،أو ما یعادلها)أوالقانون العام
سنوات على الأقل وقدماء العدول الذین انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما یمس ) 5(

والمنتدبون حاملي شهادة الدكتوراهشرفها وحاملي شهادة العالمیة المسلمة من جامعة القرویین و 
.)3(ى الأقلسنوات عل) 10(القضائیون السابقون الذین قضوا بهذه الصفة مدة

وتتم مراقبة الشهود العدول في المغرب من قبل وزیر العدل والقاضي المكلف بالتوثیق، وذلك 
یخضع العدل في مزاولة مهامه :" سالف الذكر التي تنص على أنه16.03رقممن القانون40وفقا للمادة 

ات العدول من قبل قاضي التوثیق وتتم عملیة مراقبة تصرف، "لمراقبة وزیر العدل والقاضي المكلف بالتوثیق

المعدل ، المتضمن تعیین العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادة وتحریرها وتحدید الأجور2.82.415التطبیقي رقم المرسوملقد أُلغي)1(
منه على44نص المادة تحیث المتعلق بخطة العدالة،16.03بتطبیق أحكام القانون رقم الصادر2.08.378بموجب المرسوم رقم،والمتمم
بشأن تعیین )1983أبریل 18(1403رجب 4الصادر في 2.82.415ات المخالفة؛ ولا سیما المرسوم رقمتنسخ جمیع المقتضی":ما یلي

من ذي 26الصادر في 2.92.290العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحریرها وتحدید الأجور، كما وقع تغییره بالمرسوم رقم
غیر أن الأحكام الواردة ).1995سبتمبر15(1416من ربیع الآخر19الصادر في2.93.208والمرسوم رقم )1993ماي18(1413القعدة 

".سوم في المرسوم المشار إلیه أعلاه والمحال علیها في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازیة في هذا المر 
أن یكون - :قة العدول كما یليالشروط الواجب توافرها في المترشح لمسابالمتعلق بخطة العدالة16.03القانون رقم من 4حددت المادة )2(

) 45(وألا یزید على سنة،)25(أن یكون بالغا من العمر- ؛مسلما مغربیا مع مراعاة قیود الأهلیة المشار إلیه في قانون الجنسیة المغربیة
أن -؛ذا مروءة وسلوك حسنأن یكون متمتعا بحقوقه الوطنیة و - بالنسبة لغیر المعفین من المباراة والتمرین، وذلك حسب التقویم المیلادي؛

ألا یكون قد - ؛أن یكون في حالة صحیحة اتجاه القوانین المتعلقة بالتجنید العسكري- ؛یكون متوفرا على القدرة البدنیة المطلوبة لممارسة المهنة
رامة ولو موقوفة التنفیذ من أجل حكم علیه بجنایة مطلقا، أو بحبس منفذ أو موقوف التنفیذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غیر العمدیة، أو بغ

حكم ألا یكون قد - ألا یكون مشطبا علیه بقرار تأدیبي بسبب یمس شرف المهنة، أو الوظیفة المشطب علیه منها؛- ؛ جنحة تتعلق بالأموال
أن ینجح في - یرد اعتباره؛علیه بإحدى العقوبات المنصوص علیها في قانون التجارة في حق مسیري المقاولة أو سقوط الأهلیة التجاریة ما لم

من 7المادة(في الدوائر القضائیة المعنیةبقرار منهفي المسابقة الناجحینالعدولوزیر العدل ویعین.عیین العدولنظم لتت)مسابقة(مباراة
دد بموجبه المكاتب العدلیة یحأن وزیر العدل یصدر قرارابحسب الشهادات المتلقاة في كل دائرة قضائیة، ذلك ویوزعون،)16.03رقمالقانون

الفقرة تكوینها فيىوالمنصوص عل،الواجب توفرها في دائرة كل محكمة ابتدائیة بعد استشارة اللجنة التي تقوم بتحدید العدد الضروري من العدول
نیة ممثلا لوزیر العدل ورئیسا؛دیر الشؤون المدم-:تتكون اللجنة من:"المذكور أعلاه2.08.378المرسوم التطبیقي رقممن2لمادة امن2
رئیس الهیئة -رئیس أول لمحكمة استئناف، ووكیل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثیق؛ یعینهم ونوابا لهم ، وزیر العدل؛-

، والذي وقبل الشروع في مهامهرة نفوذهاالیمین أمام محكمة الاستئناف المعین بدائبعد تعیینهیؤدي العدلو . "الوطنیة للعدول أو من ینوب عنه 
).16.03من القانون رقم10و2تین الماد(الحفاظ على أسرار المتعاقدینبصفات الأمانة والإخلاص و یعبر من خلاله على التزامه 

.المتعلق بخطة العدالة16.03القانون رقممن 9المادة : انظر)3(
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المذكور أعلاه 2.08.378من المرسوم رقم 38من المادة 4و3تیننص الفقر لطبقاالتابعین لدائرة نفوذه 
.یراقب تصرفات العدول التابعین لدائرته باستمرار:" امجاء فیهانتلوال

."یفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل

لما ، ووفقاق تجاه الشهادة العدلیةیوثتتقع على عاتق قاضي الوأمام هذه المسؤولیة التي 
یؤدي :" ما یلينص على تتيالخطة العدالة بالمتعلق 16.03القانون رقم من 34احتوته المادة 

، "بقصد مراقبتها والخطاب علیها... العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثیق بتقدیم وثیقتها إلیه مكتوبة
یخاطب القاضي المكلف بالتوثیق على الشهادات :"التي جاء فیهامن نفس القانون 35ص المادة بمقتضى نو 

لا ...بعد إتمام الإجراءات اللازمة والتأكد من خلوها من النقص وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها
الموثق للشهادة هو القاضي ، فإن"یقة رسمیةتكون الوثیقة تامة إلا إذا كانت مذیلة بالخطاب، وتعتبر حینها وث

، وهو المسؤول عن عملیة التوثیق العدلي، فالشهادة العدلیة تتم مراقبتها من قبله المكلف بالتوثیق
وفقا علیها یخاطبو للتأكد من صلاحیتها كوثیقة یمكن اعتمادها في إثبات ما تتضمنه وتشهد به، 

أي أنه لا ، المذكورة أعلاه2.08.378المرسوم رقم من38ادة المالفقرة الأولىللصیغة الواردة في
وبذلك یتم ،الصبغة الرسمیةيالعدلي لیكتس) الوثیقة(بد من مصادقة قاضي التوثیق على الرسم 

.توفیر الحمایة القضائیة لها بما یخدم مرحلة الإثبات
الفقرة الأولى منجاءت بهوفقا لماللشهادة في وثیقة واحدة، انفقط محرر فهمانالعدلا وأما 

في وثیقة تحت مسؤولیة العدلینتكتب الشهادة " :التي تنص على أنه16.03رقممن القانون33المادة 
ولكن هذا لا یعني أن دور العدل هو دور هامشي، بل یعتبر العدل الطرف الأساسي المكلف ."...واحدة

الشرعیةالمغربي ذي المرجعیة الفقهیة )1(ني التوثیقيبتلقي الشهادة والتعامل معها في ظل النظام القانو 

محررات - /1:نوعین من المحرراتفي التعامل في المجال العقاري، وذلك بوجود ازدواجیةرب یعرف النظام التوثیقي المعمول به في المغ)1(
32.09الذي یحكمه القانون رقم)العصريلتوثیقأي ا(والموثقون) الذي سبق ورأیناهالتوثیق العدليأي (یؤطرها كل من العدول:رسمیة

ن هذا القانون تتجلى الصبغة الرسمیة لمحررات الموثق العصري، بحیث تنص م48و44و35المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق، فطبقا للمواد 
العقود التي یفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمیة المرتبطة - ما لم ینص القانون على خلاف ذلك- یتلقى الموثق:"على أنه35المادة 

ها ویقوم بإثبات تاریخها وضمان حفظ أصولها وبتسلیم نظائر التي یرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع علیبأعمال السلطة العمومیة أو
یكتسب العقد الصبغة الرسمیة ابتداء من . یجب على الموثق أن یوقع العقد فور آخر توقیع للأطراف:"على أنه44وتنص المادة ؛"ونسخ منها

جزها الموثق وفقا لمقتضیات هذا القانون الصبغة الرسمیة تكون العقود والمحررات التي ین:"على أنه48؛ وتنص المادة "تاریخ توقیع الموثق
المترافع أمام المقبولالمحاميالمحررات التي ینجزهاحصرها المشرع المغربي في:محررات عرفیة- /2".المقررة في قانون الالتزامات والعقود

تحت طائلة - یجب أن تحرر:"عینیة التي تنص على أنهالمتعلق بمدونة الحقوق ال39.08من القانون رقم 4محكمة النقض من خلال المادة 
بمحرر ثابت ، أو بموجب محرر رسميجمیع التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أوبإنشاء الحقوق العینیة الأخرى أو نقلها أو إسقاطها - البطلان
یجب أن یتم توقیع العقد . على خلاف ذلكینص قانون خاص ما لممقبول للترافع أمام محكمة النقض تحریره من طرف محامیتم التاریخ

تُصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات . المحرر من طرف المحامي والتأشیر على جمیع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته
=
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المتعلق بخطة العدالة والنصوص التنفیذیة الخاصة به، فهو لیس 16.03في القانون رقم المؤسس
والتأكد ) أي الكتابة(بین الشهادة والتحریر الرسميبالجمعبل هو الشخص المخول قانونا ،شاهدا فحسب

. )1(لضروریة التي تقوم علیها الشهادة والبحث في نیة المتعاقدین والمتعاملینمن توافر الشروط والأركان ا
أي الرقابة عمل العدول في الجانب الوقفي،على الوظیفة الرقابیة لقاضي التوثیقوهو ما یعني أن 

للوثیقة الوقفیة) 2(بعد تحریر العدول رسمیاعلى الإشهاد الوقفي المتضمن إنشاء الوقف، تأتي 
وإذا تعذر تلقي . یتلقى العدول الإشهاد على الوقف:" من مدونة الأوقاف التي جاء فیها25المادة دة فيوالوار 

وهو ما ". لتي یمارس بدائرتهاالمحلیة المختصة ویتم التعریف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئیس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة ا
انعكس سلبا جراء اعتماد المحررات العرفیة على المعاملات العقاریة بمختلف مجالاتها، وساهم في عدم تحقیق الأمن القانوني العقاري في 

ثار السلبیة للعقود تتأكد الآمجال رسمیة العقود، ففي غیاب مقتضیات قانونیة خاصة تحدد عنصر الإشهاد على الأطراف من قبل المحامي
قد تتسبب في ضیاع حقوق الأطراف، وبالتالي تيالعرفیة التي یحررها، وبالتالي عدم تحمله المسؤولیة في حالات الخلل والتقصیر والنقص ال

وبما أن المعاملات . أحد أهم الأسس التي یقوم علیها بناء الدولة القانونیةیعتبرالذي انعدام مبدأ الأمن القانوني في المعاملات العقاریة
ة العقاریة لا یمكن أن تؤدي إلى عملیة تنمویة اقتصادیة إلا من خلال ضمانات قانونیة مبنیة على أمن قانوني حقیقي فإنه لا بد من إلزامی

ول من الفصل الأول من في المبحث الأرسالتناكمدخل لتوحید النظام التوثیقي، وهو الأمر الذي استهللنا به التعامل العقاريفي رسمیة العقود 
إقرار رسمیة : الحسن المسؤول: انظرللاستزادة أكثر حول الموضوع. بالإصلاحات القانونیة الوقفیةمن القانونيعلاقة الأالباب الأول حول

، ص 2012، 3، العددالعقود وأثرها على استقرار المعاملات العقاریة، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب
ج ر م (20/10/2008المؤرخ في1.08.101المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم28.08؛ والقانون رقم 249- 244
الصادرة عن المحافظ 31/10/2012المؤرخة في013802لمذكرة رقملالمتضمن 445ص09الملحق رقم و؛)2008لسنة 5680العدد

یدهم وكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة، والمتعلقة بتذكیر المحافظین على الأملاك العقاریة المغربیة بضرورة تقالعام لل
المتعلق بتنظیم 32.09القانون رقموالمتضمنة في وظیفتهم الرقابیة على المحررات الرسمیة التي یحررها الموثقبالمقتضیات القانونیة في 

.منه،أي بعد سنة من نشره134طبقا للمادة24/11/2014مهنة التوثیق، والذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من یوم
المتضمن تطبیق أحكام القانون رقم 2.08.378المرسوم رقم من18والواردة في المادة المسؤولیة الملقاة على عاتق العدل مضمونوهو)1(

یتعین على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات :"تنص على أنهالتي المتعلق بخطة العدالة16.03
إذا تعلق الأمر بعقار غیر محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلیة من كونه لیس ملكا جماعیا . اللازمة

) المشهر(التعاملات المرتبطة بالعقار المحفظفي العدل المنتصب للإشهادعلى یوجبما وهو". أوحبسیا ولیس من أملاك الدولة وغیرها
، ذلك أنه ینبغي على كل شخص یدعي ملكیة عقار أو أي حق عیني أن یكون له التأكد من الشروط المقررة والمرتبطة بكل عقد على حدة

، وأما إذا تعلق "أصل التملك"أو " سند الملكیة"ند القانوني هو الذي یطلق علیهسند یثبت له هذه الملكیة ویحمیه من دعاوى الاستحقاق، هذا الس
فإنه یتعین على العدل التأكد بواسطة الشهادة الإداریة الصادرة عن السلطة المحلیة من وضعیة العقار من ) غیر مشهر(الأمر بعقار غیر محفظ

وهو ما یعني أنه إذا خاطب القاضي المكلف بالتوثیق على الوثیقة العدلیة . لة ولا غیرهاكونه لیس ملكا جماعیا ولا حبسیا ولا ملكا من أملاك الدو 
فإن الشهادة تعتبر صحیحة إذا الموجودة أمامه،الحالةفي غیر المتضمنة لمراجع الشهادة الإداریة نتیجة الغلط أو اعتقادا منه أنها غیر لازمة

إما أن یثبت بأن العقار ینتمي إلى الملكیة الخاصة وهنا لا : رف على العقار لا یخلو من أمرینتوافرت الأركان المتطلبة قانونا، لأن أي تص
أملاك الدولة أو الأوقاف العامة وهنا تبطل الوثیقة العدلیة حتى لو ذكر وإما أن یثبت أن العقار ینتمي إلى ، یضر عدم ذكر الشهادة الإداریة

یعرض العدل للمسؤولیة المهنیة وهو ما قدرف في الأملاك العامة والأوقاف العامة ممنوع قانونا، فیها مراجع الشهادة الإداریة، كون التص
.65و59سابق، صالمرجع المحمد الكویط، :انظر. في حالة الضرر الذي یصیب الدولة أو الأحباسوالمسؤولیة المدنیة التقصیریة 

، في مجلة قضاء 28/07/1982المؤرخ في 527بموجب قرار المجلس الأعلى، عدد هذه الرسمیة لمحررات العدول أكدها القضاء المغربي )2(
یعتبر الرسم العدلي من الأوراق الرسمیة استنادا على مقتضیات الفصل :" ، والذي جاء فیه57، ص1982، 31عددالالمجلس الأعلى، المغرب، 

". من قانون الالتزامات والعقود المغربي418
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یجب . بوثیقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقیعها طبقا للقانوناكتفي استثناءهذا الإشهاد، 
ا كان نوعه، عند مخاطبته علیه إلى إدارة الوقف، على قاضي التوثیق أن یبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أی

تمس هذه الرقابة التي . "مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدیر داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ المخاطبة
كلا من العنصر الشكلي والموضوعي لمحتوى المحرر الوقفي العدلي، وقبل المصادقة علیه وإضفاء 

تركز على التأكد من مدى توافر الأركان التي تنشئ القبليابة في شكلها الرسمیة علیه، وهي رق
لأوقاف من واقف وموقوف علیه ومال موقوف وصیغة، امن مدونة 3الوقف والتي اشترطتها المادة 

وتنصب على مدى توافر شروطه القانونیة، فمثلا بالنسبة حدةعلىهذه الرقابة كل ركنثم تمس 
ب أن یتوافر في الواقف أهلیة التبرع التي تم التطرق لها أثناء تحدید أركان لركن الواقف فإنه یج

تمتد الرقابة القبلیة لقاضي التوثیق إلى مراقبة شروط صحة هذا لتأسیس الملك الوقفي العام العقاري، 
. )1(شرط الحوز لتثبیت صحة الوقف واستقرارهالعقد والمنصوص علیها في هذه المدونة، ومن أهمها

هي الرقابة التيو ،)2(الذي یكون في طور الإنشاء، أي رقابة القضاء القبلیةالوقفيا بالنسبة للعقدهذ
. الوقفي الجزائريالقانونينقلها إلى النظامنظرنافي یمكن

والتي هي في صلب نشاط القضاء عموما وتطرح عادة في عملیة الإثبات الرقابة البعدیةوأما 
الوقفي العام، والذي قد یكون قدیما أو جدیدا، فإن الوثیقة المثبتة لهذا الملك أي بعد أن یوجد الملك 

یتفحصها القاضي سواء في الجزائر أو في المغرب في إطار تكریس القاعدة القانونیة المتعلقة بحریة 
من قانون الأوقاف الجزائري رقم35المادة تنصالإثبات التي أسسها كلا النظامین الوقفیین، بحیث 

من 48المادة تنصوأیضا ،"...یثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة": على أنه91/10
."...یمكن إثبات الوقف بجمیع وسائل الإثبات": مدونة الأوقاف المغربیة على أنه

یمكننا القول أن انعقاد التصرف القانوني المتعلق بالملك الوقفي العام ،وتأسیسا على ما سبق
من القانون رقم 4المؤكد علیه في المادة في المغرب لا یتطلب ركن الشكلیة الرسمیةإنشاؤهلعقاري و ا

جمیع - تحت طائلة البطلان- یجب أن تحرر:" التي تنص على أنهالمتعلق بمدونة الحقوق العینیة39.08
أوإسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر التصرفات المتعلقة بنقل الملكیة أو بإنشاء الحقوق العینیة الأخرى أو نقلها 

، "ثابت التاریخ یتم تحریره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ینص قانون خاص على خلاف ذلك

ذه الأركان والأسس التي یتأسس بها الملك الوقفي والتي یجب على قاضي التوثیق الوقوف علیها بعد تحریر العدول للوقوف على مضمون ه)1(
النظامین القانونیینمنللوثیقة الوقفیة وقبل مصادقته علیها، راجع جزئیة تحدید أركان تأسیس الملك الوقفي العام العقاري وشروطها في كل

. جودة في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الأول من هذا البابوالمو الجزائري والمغربي،
الوظیفة الرقابیة لقاضي :مصطفى زروقي: انظرلمعلومات أكثر حول دور الرقابة القبلیة لقاضي التوثیق المغربي في إنشاء العقد الوقفي )2(

.201- 196، ص 2013، 4نونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد مجلة القبس المغربیة للدراسات القا،التوثیق على الوثیقة الوقفیة
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من مدونة الأوقاف 25بموجب المادة بل الأمر یقتضي توافر شكلیة من نوع خاص والمقررة
، بحیث یقوم الأول العدل وقاضي التوثیقكل من سمهایتقاالمذكورة أعلاه ، وهي الشكلیة التي 

قاضي التوثیق في المقام یتدخلبالتحریر الرسمي للإشهاد المتعلق بالملك الوقفي العام العقاري، ثم 
على هذا الإشهاد بعد أن یمارس رقابته الوظیفیة القبلیة والتي أسلفنا ) أي یصادق(الثاني لیخاطب 

وسندنا القانوني، والذي . یة المتطلبة في تكوین الملك الوقفي العام العقاريشرحها، وبذلك تكتمل الشكل
نُعزز به هذه النتیجة المتعلقة بالشكلیة الخاصة المتطلبة في انعقاد الملك الوقفي العام العقاري هو 

والصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنیة 27/11/2013المؤرخة في013641الدوریة رقم 
سالفة 4ة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة، والمتعلقة بكیفیة تطبیق مقتضیات المادة للمحافظ

من خلال - 4أي المادة - هذه المادة حدد نطاق تطبیقیتبین أن المشرع، وإن ...:"، والتي ورد فیها ما یليالذكر
ر، فإنه استثنى من ذلك الحالات التي المصدرة للمحر الجهةالعینیة للحق موضوع التصرف، ثم الطبیعةهما معیارین

وعلیه علیكم مراعاة التشریعات الخاصة التي اشترط فیها ...یوجد فیها قانون خاص ینظم شكلیة انعقاد هذا التصرف
المنصوص علیه في الاستثناء، والتي تندرج ضمن ...المشرع انعقاد التصرف القانوني المتعلق بها وفق شكلیة معینة

فهذه الشكلیة الخاصة تتمیز بتدخل وتعاون كل من العدل .)1("ى والرابعة من هذه المدونةالمادتین الأول
أي الموقوف (لحمایة كل من الواقف والغیروقاضي التوثیق في تكریسها میدانیا، وهي ضروریة

ة الذي تقوم به الشكلیة الرسمیة المتعارف علیها في حمایالحمائيتتجاوز الدور، وهي أیضا)علیهم
ملك الوقفي العام العقاري، بحیث یُسلم قاضي التوثیق لزوما لمستقبل احمایةالتصرف العقاري إلىطرفي

" إدارة الأوقاف العامة"ملك بعد مصادقته علیه إلى طرف آخر هو لهذا النسخة من المحرر المتضمن 
، هذه الإدارة التي )2(أیام)8(وذلك في أجل محدد وهو ثمانیةهومصحوبا بالوثائق المبینة والمثبتة لتكوین

لما تعتبر ضامنا أساسیا لحمایة الأملاك الوقفیة العامة واستمراریة الانتفاع بها داخل المجتمع المغربي
.نها في كل الأحوالؤو تملكه كإدارة رسمیة من وسائل مادیة وبشریة مؤهلة للنهوض بها وتدبیر ش

المغربي بتدخل مؤسسة العدول أثناء وأیضا نؤكد ضمن هذا الإطار أن اعتراف المشرع
، وبصفته العنصر المباشر والقانوني في 2010تأسیس الملك الوقفي ضمن مدونة الأوقاف لسنة 

، رغم منح القاضي المكلف بالتوثیق اختصاص إضفاء )3(عملیة التحریر الرسمي للوثیقة الوقفیة

الصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنیة  ، 27/11/2013المؤرخة في013641لدوریة رقم المتضمن ا447ص10الملحق رقم : انظر)1(
.المتعلق بمدونة الحقوق العینیة39.08من القانون 4دة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة، والمتعلقة بكیفیة تطبیق مقتضیات الما

.المذكورة أعلاهمن مدونة الأوقاف المغربیة 25من المادة 3الفقرة: انظر)2(
لقد نوع المشرع المغربي في صلب مدونة الأوقاف في المصطلحات القانونیة الدالة على وثیقة الوقف ووجود الملك الوقفي، فاستعمل مصلح )3(
. )128المادة في"(رسم التحبیس"، وأیضا أورد مصطلح)25المادة في"(محرر الوقف"في العدید من موادها، وذكر مصطلح " الوقفعقد"

.وهي كلها مصطلحات تدل على الملك الوقفي
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سالة قویة مفادها إعادة الدور التاریخي لیَبْعثُ بر على هذه الوثیقة، ) أي الحجیة(الصبغة الرسمیة
، وهي الوقفي على وجه التحدیدالقانونيالإسلامي الأصیل والرائد والحضاري للعدول داخل النظام

إبان الحكم التركي وغیبها المشرع في الجزائر)1(نفس المكانة التي كان یقوم بها القاضي الشرعي
عدل والمتمم، ونرجو استعادة هذا البعد الأصیل داخل الم91/10الجزائري في قانون الأوقاف رقم 

.النظام القانوني الوقفي الجزائري
المذكورة أعلاه من 25بموجب المادة والمقررةهذه الشكلیة الخاصة وجدیر بالإشارة هنا، أن

تعرف تداخل وتعاون اختصاصات كل من العدل وقاضي التوثیق في تأسیس والتي مدونة الأوقاف، 
یتدخل لالا تعني أن الموثق أو ما یعرف بالتوثیق العصري في المغرب الوقفي العام العقاري، الملك 

في عملیة تأسیس هذا الملك، على الرغم من عدم تطرق النظام القانوني الوقفي في المغرب 
المتعلق بتنظیم مهنة 32.09القانون رقم إلىبصراحة إلى دور الموثق، بحیث أنه وبالرجوع

تتجلى الصبغة الرسمیة لمحررات ، فإنه )2(همن44و43و35و12ق، وطبقا للمواد التوثی
في رغب الواقف، وذلك إذا في تكوین الملك الوقفي العام العقاريودورها الأكید)3(العصريالموثق

، وهو ما أكدته المادة لتوثیقالمتضمن قانون ا70/91الأمر رقم لقد ألغى المشرع الجزائري دور القضاء الشرعي في عملیة التوثیق بموجب )1(
تنشأ مكاتب للتوثیق تسند إلیها اختصاصات المحاكم. تلغى المحاكم والمكاتب العمومیة الخاصة بالتوثیق:"الأولى منه التي تنص على أنه

عدول اوالباشاكم الشرعیةوقضاة المح...یمكن: "من نفس الأمر بقولها49، وهو ما وضحته أكثر المادة "والمكاتب العمومیة الخاصة بالتوثیق
...".من مهامهمإعفاءهمالقائمین بمهامهم عند تاریخ نشر هذا الأمر، أن یطلبوا من وزیر العدل، حامل الأختام، 

تنص المادةو ". یمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني:"المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق على أنه32.09القانون رقم 12تنص المادة )2(
العقود التي یفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمیة -ما لم ینص القانون على خلاف ذلك-یتلقى الموثق:"على أنهمن نفس القانون 35

ویقوم بإثبات تاریخها وضمان حفظ أصولها وبتسلیم یرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع علیهاالمرتبطة بأعمال السلطة العمومیة أو التي 
بالأسماء الكاملة وتوقیعات - تحت طائلة البطلان- تذیل أصول العقود:"من نفس القانون ما یلي43المادة وورد في."خ منهانظائر ونس

یوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ویكتب تاریخ توقیع كل طرف، . الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه
إذا كان أحد الأطراف لا یحسن التوقیع فإنه . یكتب تاریخ وساعة توثیق الأطراف والموثق بالأرقام والحروف. كل صفحةكما یؤشر الموثق على 

تكون . یضع بصمته على العقد ویشهد علیه الموثق بذلك، وإذا تعذر علیه التوقیع والإبصام فإن الموثق یشهد علیه بذلك بمحضر الشاهدین
في حالة وجود صفحات غیر مؤشر علیها من طرف الموثق أوغیر موقعة من . بخط الید وبمداد غیر قابل للمحوالتأشیرات والتوقیعات دائما

یجب على الموثق أن یوقع العقد :"من نفس القانون ما یلي44المادة وجاء في".الأطراف على العقد فإن البطلان لا یلحق إلا هذه الصفحات
".د الصبغة الرسمیة ابتداء من تاریخ توقیع الموثقیكتسب العق. فور آخر توقیع للأطراف

من 47، وطبقا للمادة التزامهما یؤكد دور الموثق العصري في إنشاء العقود الرسمیة، وخاصة تلك المتعلقة بتوثیق التصرفات العقاریة هو )3(
العقاریة في السجلات العقاریة، وأن یقدم نسخا من العقود العقود المحررة من قبله بالمحافظة بتقییدالمنظم لمهنة الموثق، 32.09القانون رقم 

17على عكس المادة ،بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل لمكتب التسجیل المختص لاستیفاء إجراء التسجیل وأداء الواجبات المالیة المحددة قانونا
أن یقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجیل وإدارة المتعلق بخطة العدالة التي تركت الخیار للمتعاقدین إما16.03من القانون رقم 

ین للشهادة بالقیام بهذه الإجراءات، أي أن القیام بمتابعة الإجراءات اللازمة لتمام التصرف یالمتلقالعدلینأحدیكلفواالمحافظة العقاریة، وإما أن 
تكلیف العدلین اللذین تلقیا الإشهاد لإتمام هذه والاستثناء) الشهر العقاري(فیظیتم من قبل الأطراف من تسجیل وتحفي الأصلالعقاري العدلي 

للراغبین في توثیق تصرفاتهم بالاستفادة من خدماته یحجز للموثق العصري دورا أساسیا في تحقیق أمن قانوني عقاري وهذا كله. الإجراءات
=
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على تأسیس هذا الملك، وبعد أن یتم تحریر وثیقته كاملة من هذا الطابع الرسمي والحجیةإضفاء 
فالوثیقة الرسمیة المتضمنة للملك الوقفي احیة البیانات والأشكال التي أوجب القانون توافرها فیها،ن

من قبل الموثق العصري تعتبر دلیلا قاطعا على وجود هذا الملك لا یستطیع العام العقاري الموثق
.)1(أحد أن ینكر ما تضمنته لا من حیث توقیعاتها ولا محتویاتها

لانعقاد -من كتابة رسمیة وتسجیل وشهر–فیما یخص استلزام الشكلیة من عدمها ةوكنتیجة نهائی
الملك الوقفي العام العقاري في كل من الجزائر والمغرب، فإننا نؤكد على أن توافر هذه الشكلیة إنما 

تهعلم الغیر حول وضعی، وأن شهره یُ تهیصب في إطار تكوین حجة قانونیة ووسیلة فعالة لحمای
في هذا الملك بمثابة الشكلیةلواقف، ومن ثم یعتبر اشتراطلنشأ بإرادة منفردة ینونیة، خاصة وأنه القا

كله یصب في إطار حمایة الثروة العقاریة هذاتدعیم لقوة حجیته وحصانة من تعدي الغیر علیه، و 
. الوطنیة للدولتین، والأملاك الوقفیة العامة العقاریة جزء منها

عن عملیة التوثیق العدلي، )2(القاضي المكلف بالتوثیق هو المسؤول الأولوبعد أن بینا أن
مصادقته، فإن من الأهمیة بمكان توضیح بوأن الشهادة العدلیة لا یمكن اعتمادها في الإثبات إلا 

.العقاريالعامموقف القضاء المغربي من شهادة اللفیف في مجال إثبات الملك الوقفي

منه التأكد والتحقق من مدى مطابقة 37وتحت مسؤولیته بموجب المادة یُفرض علیه المنظم لمهنته، والذي32.09وفقا للقانون رقم 
أي هل هو مشهر عقاریا أم ،المدلى بها للقانون وأیضا الوقوف على وضعیة العقار موضوع التوثیق لدیه من حیث وضعیته القانونیةالوثائق

مجال العقاري ویجعلهم یقدمون على إبرام تصرفاتهم وتوثیقها یوفر حمایة للمتعاملین في الغیر مشهر أم في طور الشهر، وهو الأمر الذي
للاستزادة أكثر حول دور . جانب دور العدل في التحریر الرسمي للتصرفات العقاریةوهذا إلىبطریقة آمنة، مما یعزز ثقتهم في مهنته، 

.33-27سابق، ص المرجع ال،نجیم أهتوت: انظرالموثق في عملیة توثیق التصرفات العقاریة 
المادة ، وذلك بالاستناد إلى نصحجة في الإثبات حتى یطعن فیها بالتزویرتعتبر العقود والمحررات الصادرة عن الموثق العصري وثائق رسمیة)1(

المقررة في لعقود والمحررات التي ینجزها الموثق وفقا لمقتضیات هذا القانون الصبغة الرسمیة لتكون :" التي ورد فیها32.09القانون رقممن 48
وذلك ... الورقة الرسمیة حجة قاطعة:" من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فیها419، وأیضا الفقرة الأولى من الفصل "قانون الالتزامات والعقود

ات الموثق وحجیة اختصاص: سمیة الناصري:انظرللاستزادة أكثر حول دور الموثق وحجیة العقود التي یحررها و ".إلى أن یطعن فیها بالزور
.160- 126،ص7،2013العقود التي یحررها في ظل القانون المتعلق بتنظیم مهنة الموثق، مجلة الدفاع، هیئة المحامین، سطات، المغرب،العدد

خاصة بالتوثیق الواردة بعد أن حمّل المشرع المغربي قاضي التوثیق مسؤولیة مراقبة الوثیقة العدلیة لتكون مطابقة للقواعد والضوابط القانونیة ال)2(
على تلك الوثیقة أهم )مصادقته(، وبعد أن جعل من خطابه2.08.378المتعلق بخطة العدالة ومرسومه التطبیقي رقم 16.03في القانون رقم 

اتقه تنسجم مع آلیة لإضفاء الصبغة الرسمیة علیها كونه یمتلك كفاءة قانونیة تمكّنه من تحقیق ذلك، اتجه إلى وضع بعض الالتزامات على ع
ومن أولى هذه الواجبات تلك المرتبطة بإدارة التسجیل والتي . دواعي تحمله لتلك المسؤولیة بأن جعله یرتبط ببعض المؤسسات والجهات الإداریة

للتسجیل إلا یتعین على القاضي ألا یخاطب على الشهادات الخاضعة:" 16.03من القانون رقم 35من المادة 3تم التأكید علیها في الفقرة 
یوجه لمكتب التسجیل المختص نسخة من الشهادات :" 2.08.378من المرسوم رقم 38من المادة 5، وأیضا ما ورد في الفقرة "بعد تأدیتها

الخطاب ، فهو بموجب هاتین المادتین ملزم باستیفاء إجراء التسجیل بشأن الوثائق العدلیة التي یرید ..."الخاضعة للتسجیل بعد الخطاب علیها
علیها وأیضا یقع علیه واجب إرسال نسخ من تلك الوثائق إلى مصلحة التسجیل التابعة لدائرة اختصاصه، إذ أن هذا الإجراء یعتبر الوسیلة 

ت الناجعة لحمایة حقوق الخزینة العمومیة المفروضة على الرسوم العدلیة باستخلاص إدارة التسجیل للمبالغ المالیة المفروضة على الشهادا
=
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:ربي من شهادة اللفیف في مجال إثبات الملك الوقفي العام العقاريموقف القضاء المغ-/ج

اللفیف استثناء من باب الشهادة المعمول بها في الفقه الإسلامي الذي یعتمد في الغالب في 
موضوع الإثبات على شهادة العدول الشرعیین الذین تتوافر فیهم المؤهلات الأخلاقیة والعلمیة لأداء 

من قاعدة الأخذ بشهادة العدول قصد استثناءالقضاء لشهادة غیر العدول یعتبر فقبول. )1(الشهادة
الحفاظ على الحقوق، وشهادة اللفیف من الأمور المستحدثة في العمل القضائي بالمغرب لتأثر 

وما جرى به العمل في المذهب المالكي خاصة، وهي )2(الاجتهاد القضائي المغربي المعاصر بالفقه
إدلاء مجموعة من الأشخاص بشهادتهم على واقعة معینة یدركون شخصیا وفعلیا تقوم من خلال

.)3(جزئیاتها على أساس توفر عامل المجاورة والمخالطة والاستمرار في معرفة الأحوال

ویتجاذب حكم استفسار شهود اللفیف عن طریق سؤالهم عن الشهادة التي سبق أن أدلوا بها 
رأیان هم بما شهدوا به في الاجتهاد القضائي المغربي المعاصر وعن كیفیة أدائها ومستند علم

عكس ذلك، إذ الرأي الثاني یؤكد على ضرورة استفسار شهود اللفیف، ویرى الرأي الأول : متباینان
فیما یتم عملیا لكن الذي . )4(یجعل استفسار شهود اللفیف أمرا مندوبا لا یُحتّم على المحكمة سلوكه

، فیُمسك أحدهما برسم الشهادة عدلین مبرزیناللفیف، هو أن یكون بواسطة یخص استفسار شهود 
الأصلیة، فیعمد إلى قراءته على الشهود، وعلى كل واحد منهم إن لم یحضروا جمیعا أو عن جمیعهم 

تكون قراءته واضحة، وإذا انتهى من قراءته سأل كل واحد منهم عن و إذا حضروا جمیعا في آن واحد، 
نة بالرسم الأصلي وعن مستند علمه، وعن كل فصل یتوقف تمام الشهادة علیه، ثم شهادته المضم

كما یرتبط قاضي التوثیق بإدارة المحافظة العقاریة بشكل كبیر ضمن إجراءات أساسیة تتمثل على وجه . المخاطب علیها من قبل قاضي التوثیق
ر بمقالتحدید في تعلیق ملخص طلبات التحفیظ وإعلانات التمدید التي یبعث بها محافظ الأملاك العقاریة إلیه قصد عرضها على أنظار المواطنین 

.14.07المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم12/08/1913من الظهیر الشریف الصادر في18المحكمة طبقا لنص الفصل 
شهادة اللفیف، دط، مطبعة دار الثقافة للطباعة : أبو حامد محمد العربي بن الشیخ الهمام أبي المحاسن یوسف الفاسي الفهري:انظر)1(

.51مشار إلیه، صاتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف،: عبد الرزاق اصبیحي:نقلا عن؛25باط، المغرب، د س ن، صوالنشر،الر 
ما بین القرنین الثامن والعاشر الهجریین، واستدلوا على ذلك -حسب بعض الدراسات الفقهیة للمالكیة- لقد بدأ العمل بهذا النوع من الشهادة ) 2(

أم لا دهل یكتفى بمجرد العد: یخ أبي الحسن الصغیر الذي عاش خلال القرن السابع الهجري، والذي أجاب عن السؤال الذي طرح لهبفتوى الش
فتح : رشید البكاري: في ذلكانظر ". لا بد من عدلین أو ینتهي حال القاضي الذي أدوا عنه إلى العلم القطعي كالتواتر:" فقال؟ بد من عدلین
استفسار شهود اللفیف بین أحكام : زكریاء غطراف:نقلا عن؛2008ق في شرح لامیة الزقاق، دط، دار الرشاد الحدیثة، المغرب، العلیم الخلا

، www.Majalah.new.ma: ، الموقع الإلكتروني للمجلة64و ص57ص،2013، 7الفقه واجتهاد القضاء، مجلة الفقه والقانون، العدد 
.د00و سا 20في ، 18/12/2016اطلع علیه یوم

.57، صسابقالمرجع الزكریاء غطراف، : انظر) 3(
.59- 58ص مرجع ،النفس: انظر)4(
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الخلاصة وتختلف . )1(یحُرران رسم الاستفسار الذي یُعرض على قاضي التوثیق لیصادق علیه
بحسب تطابق أو اختلاف شهادة الشاهد في على استفسار شهود اللفیفوالمترتبةالمتوصل إلیها 

ه المدونة في الرسم الأصلي، وهو الأمر الذي یؤدي إما إلى تصحیح الرسم الاستفسار مع شهادت
. )2(الأصلي والعمل به أو إلى إلغاء الرسم الأصلي واستبعاده

والذي نخلص إلیه عن هذه الشهادة هو أن استفسار شهود اللفیف إجراء ضروري وجوهري 
جرى به العمل القضائي المغربي لنزع لإضفاء الشرعیة القانونیة علیها، فالاستفسار من مكونات ما

. الأصلي) الوثیقة أو الحجة(كل إبهام عن الرسم
كآلیة إثبات للملك الوقفي ولقد تضاربت الأحكام القضائیة المغربیة في الأخذ بشهادة اللفیف 

س ذلك ما ورد في قرار المجلومثالیتم اعتبارها كوسیلة إثبات واستحقاق للحبس، لمفتارة، العقاري
حیث إن موضوع نازلة الحال یرمي إلى إفراغ المطلوب من :" على أنه05/04/2006الأعلى المؤرخ في 

المدعى فیه لفائدة الطالبة استحقاقا وأن طالب الاستحقاق هو الملزم شرعا بإثبات ما یفید یقینا ملكیته للمدعى فیه بحجة 
ستحقاق بالإثبات إلا إذا أدلى طالبه بحجة معتبرة شرعا شرعیة مستوفیة لشروط الملكیة، ولا یكلف المطلوب في الا

ولذلك فإن محكمة الاستئناف حینما عللت قرارها المطعون فیه بأن من یدعي أن عقارا محبسا علیه إثبات . وقانونا
هو ) 29/09/1988بتاریخ 321عدد(وجود التحبیس وملكیة المحبس، وأن رسم إثبات الحبس المدلى به من الطالبة

شهد شهوده بكون مجموعة من الأملاك المذكورة بالرسم هي حبسیة، ولم یشر إلى المحبس ولا سند رة عن لفیفعبا
، مما تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت ...تملكه للعقارات موضوع التحبیس رغم كون شهادتهم تفید القطع والجزم

ى فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتمدت ، ومن جهة أخر ...القانون الواجب التطبیق في دعاوى الملكیة
وتارة . )3("أساسا فیما قضت به وحسب الثابت من تعلیلاتها على عدم إثبات الطالبة لصحة التحبیس وملكیة المحبس

القضائي القرار، وهو محتوى اعتد القضاء المغربي بشهادة اللفیف في إثبات الملك الحبسيأخرى 
حیث إنه بالرجوع إلى :"والذي ورد في حیثیاته،29/07/1986المؤرخ في ظورلمحكمة استئناف النا

، فإنه وإن كان من أركان الوقف عند المالكیة الواقف )السید ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامیة(وثائق الجهة المدعیة 

إن الاستفسار یقوم مقام : "... المتضمن ما یلي)م24/03/1921(هـ1339رجب 15المجلس الأعلى الصادر في قراروهو ما أكده )1(
تي أدلى بها المدعي أولا لم تقم لها قائمة وسقطت من أصلها لأن سبعة من شهودها استفسروا ورجعوا عن وتبین أن شهود اللفیفیة ال...التزكیة، 

قرار : انظر...". والتناقض بین أصل الشهادة والاستفسار فإن مستند العلم موجب لبطلان الشهادة... شهادتهم والراجع عن شهادته یقبل رجوعه
؛ مجلة المعیار، الصادرة عن هیئة المحامین 237، القضیة رقم )م24/03/1921(ه1339رجب 15الصادر في 18، عدد ىالمجلس الأعل

.255-250ص،2013، 49العدد ، المغرب،- العمل القضائي- بفاس، المحور الثاني
.63-61وص 59- 58، صسابقالمرجع الزكریاء غطراف، ) 2(
المنازعات مجلة القضاء المدني،؛ 4085/1/3/2004، ملف مدني عدد05/04/2006المؤرخ في1099عددقرار المجلس الأعلى،:انظر)3(

.132-130، مرجع سابق، ص 1سلسلة دلیل العمل القضائي،جالوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة،
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یوجد عند الفقهاء ما والموقوف والموقوف علیه والصیغة، بحیث یتعین التحقق منها جمیعا، إلا أنه من جهة لا
یستوجب الكتابة أو التوثیق لإنشاء الوقف، وبالتالي یبقى جائزا إثبات الوقف بجمیع وسائل الإثبات أوالأدلة المقبولة 

ومن جهة أخرى، فإذا كان الواقف مجهولا لبعد الأمد بینه وبین الشهادة، فإن الاكتفاء بذكر . شرعا ومنها شهادة اللفیف
ى الوقف، وهو الجهة التي تتولى إدارة شؤون الوقف وحفظه واستغلاله وصرف ریعه، یقوم مقام صاحب الولایة عل

.)1("...الواقف إذا كان مجهولا،

:الإثبات برسم التصفح للسجلات والكنانیش: ثالثا

ش الأحباس نیبعد تصفح سجلات وكنا"رسم التصفح"یعكف العدلان على تحریر وثیقة تدعى
التي )2(شنیمن اطلاعهما علیها فیما یخص الأملاك الوقفیة محل النزاع، تلك الكنالتوثیق ما یعاینانه

التصرفات الجاریة على الأملاك الوقفیة من إحصاء وحسابات نظار و تم بها تدوین جمیع المعاملات 
الذي " الإحصاءكناش"المعروف بـالكناش الأولوأهم هذه الكنانیش، . إلخ..ومعاوضة وكراء وسمسرة

الذي أجري في بدایة عهد الحمایة ) 3(ید به ما تم إحصاؤه من الأملاك الوقفیة منذ الإحصاء الأولیق
الوثیقة العدلیة هذه . 30/03/1912التي فُرضت على المغرب بموجب اتفاقیة فاس المؤرخة في 

وع لإثبات وقفیة بعض الأملاك موضابتكار إدارة الأوقافعلى الرغم من أنها من )رسم التصفح(
وتم رفض النزاع أمام القضاء المغربي، بحیث ینظر إلیها كدلیل إثبات من صنع الإدارة الوقفیة 

قد أخذ في بعض قراراته المجلس الأعلى المغربي، إلا أن )4(من القرارات القضائیةحجیتها في العدید

عبد "الأستاذ والذي أورده؛062/86، الملف رقم29/07/1986المؤرخ في 279القرار الصادر عن محكمة استئناف الناظور، عدد :انظر)1(
.56، صمرجع سابقاتجاه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف، : في مقاله" الرزاق اصبیحي

ب على هـ المتعلق بتحدید سلطة إدارة الأحباس العمومیة مجموعة من الكنانیش یج1331شعبان 08لقد ضبط الظهیر الشریف المؤرخ في )2(
كناش لضبط حسابات -2كناش لقید جمیع أملاك الأحباس في كل مكان؛-1:السلطة الحكومیة المباشرة المكلفة بالأوقاف أن تمسكها، وهي

وضة بالسمسرة؛ اكناش مطالب المع-5كناش مطالب الأكریة لأجل بعید؛-4كناش لضبط الجلسات والجزاءات السابقة؛ -3النظار السنویة؛ 
كناش لتقیید جمیع الوارد من المكاتیب -7اش استعمال وإحالة الأحباس إلى صلات خصوصیة كأعمال خیریة أو مصالح عمومیة؛ كن-6

للاستزادة . على الكنانیش التي تدون فیها التصرفات المتعلقة بالكراء" رسم تصفح كناش الأحباس"ویطلق اسم . والأجوبة على اختلاف أنواعها
.من هذه الرسالة449ص11الملحق رقمنموذج من كناش الأحباس في: أیضاوانظر؛265-264مرجع سابق، صالعماري،زكریا : انظرأكثر

بتأسیس اللجان المكلفة بالتعرف على الأملاك المتعلق 11/12/1912الظهیر الشریف المؤرخ فيبموجب1915سنةهذا الإحصاءعد أُ )3(
.52اه القضاء المغربي في موضوع إثبات الأوقاف، مشار إلیه، صاتج: عبد الرزاق اصبیحي:انظر.الحبسیة

المجلس قرارلإثبات وقفیة أحد الأملاك،التي تم بموجبها رفض رسم التصفح كدلیل-وعلى سبیل المثال لا الحصر-من القرارات القضائیة )4(
وأنه عملا بقواعد الفقه المطبقة :"...تضمن ما یلي، والذي2763/1/1/2006، ملف مدني عدد 12/03/2008المؤرخ في 943الأعلى عدد 

، ومما یؤكد هذه الحیازة علاوة على شهادة ...فإنه لا ینزع ما بید حائزه إلا بحجة قویة، ولا تناقش حجج الحائز إلا بعد إدلاء المدعي بحجة أقوى 
التحفیظ المتمثلة في ) نظارة أحباس ورزازات(ة، أما حجة طالبة الشهود مظاهر الاستغلال بالحرث وتشجیر المكان، وأن الحیازة تشكل حجة قانونی

مجلة القضاء المدني،: هذا القرار فيانظر...". النسخة المستخرجة من كناش الإحصاء فهي وثیقة من صنع یدها وغیر ذات قیمة إثباتیة،
.164-162مرجع سابق، ص،2جلعمل القضائي، سلسلة دلیل االمنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض،
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بالحیازة طویلة لإثبات وقفیة بعض الأملاك، لكن في الغالب یبقى ذلك مرتبطارسم التصفح كدلیلب
المجلس الأعلى قرارالأمد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وهو ما تم التأكید علیه في 

المحكمة یقتصر نظرها على البت في الدعوى كما أحالها علیها المحافظ ...:"بقوله07/10/2009المؤرخ في 
من ظهیر التحفیظ العقاري، وأنه طالما أن الجزء 37ن الفصل على الملكیة العقاریة طبقا لما تقتضیه الفقرة الثانیة م

1419/41المتعرض علیه من التحدید الإداري من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بموجب مطلب التحفیظ عدد 
ملة في عا، فإنه وجب القول بأن هذه الحیازة استنادا إلى رسم إحصاء أملاك الأحباس مدعم بالحیازة الطویلة الأمد

.)1("...، فإنه نتیجة لما ذكر كله یكون القرار معللاإثبات الملك للأحباس

تعدد هو أن، ینبغي التأكید علیها في هذه الجزئیةما یمكن التوقف عنده وكنتیجة محوریةإذن 
وهو ماإثبات الملك الوقفي العام العقاري، ) 2(الآراء الفقهیة في موضوع الإثبات انعكس على آلیات

.2010مدونة الأوقاف لسنة قبل صدورأحكام القضاء المغربيتجلى من خلال تضارب

الفرع الثاني
ودورها في مرونة إثبات الأملاك الحبسیة العامة العقاریة 2010مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 

ومدى تأثیر نظام التحفیظ العقاري علیها
في المغرب بسبب عدم من الأملاك الوقفیةاستحال الوصول إلى وثائق مثبتة لوقفیة العدید

اعتماد الأفراد، ولفترة طویلة، في مختلف عقودهم ومعاملاتهم الناقلة للحقوق على المحررات المكتوبة 
السجلات والوثائق التي یمكن الرجوع إلیها ها كضیاع ما وجد منوخاصة الرسمیة منها، أو بسبب 

من حیث الأركان ناقصة التوثیق تحبیس) ق أو حُججوثائ(رسوم وجود بسبب أو لإثبات الوقف، 
تضارب في ختلف ویی2010مما جعل القضاء المغربي وقبل صدور مدونة الأوقاف لسنة ،والشروط
.، فنتج عن كل ذلك اندثار العدید من الأوقاف-كما رأینا سلفا-أحكامه 

ة في مسألة معالجة ، توضحت الصور 2010غیر أنه وبصدور مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 
یمكن إثبات الوقف بجمیع :" منها على أنه48نص المادة ت، فوأصبحت أكثر مرونةإثبات الأملاك الوقفیة 

، وهذا "حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن یثبت العكسالحوالات الحبسیةوتعتبر . وسائل الإثبات

؛ مجلة القضاء المدني، المنازعات 3556/1/1/2008، ملف مدني عدد 07/10/2009المؤرخ في 3519قرار المجلس الأعلى عدد : انظر)1(
.135- 133صمرجع سابق،،1جي،سلسلة دلیل العمل القضائالوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة،

التحریاتنتائج فیها العدولدون، وهو عبارة عن وثیقة ی"رسم الوقوف"نجد ما اصطلح على تسمیته بـالمغربفيالأخرىالإثباتآلیات من)2(
مغربي في موضوع إثبات اتجاه القضاء ال:عبد الرزاق اصبیحي:انظر.النزاعالعقار موضوععلى المیدانیة المتوصل إلیها بعد وقوفهم

.52الأوقاف، مشار إلیه، ص
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:على أنه91/10من قانون الأوقاف رقم 35مادة نص علیه المشرع الجزائري في الیعلى غرار ما 
من مدونة 25، كما أنه وبتفحص مضمون المادة "...یثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة"

.یتلقى العدول الإشهاد على الوقف:"جاء فیهاالأوقاف التي 
عة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقیعها وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثیقة الوقف الموق

یتأكد لنا أن المشرع المغربي أقر مجالا واسعا في عملیة إثبات الأملاك الوقفیةفإنه،"طبقا للقانون
، وأیضا تأكیده على حجیة الحوالة الحبسیة)أولا(من خلال فتحه لحریة الإثبات فیهاالعامة العقاریة

، وهو الأمر الذي یفرض علیه معالجة )ثانیا(لوثیقة العرفیة في هذه العملیةوا- التي سبق التطرق إلیها-
). ثالثا(الأملاكهذهخاصة للأثر التطهیري للشهر العقاري أمام هذه المرونة في وسائل إثبات

:فتح مجال إثبات الملك الوقفي العام العقاري  بجمیع وسائل الإثبات: أولا
، قد أخذ بقاعدة حریة 2010دور مدونة الأوقاف لسنة إذا كان المشرع المغربي، قبل ص

قواعد الإثباتالإثبات في مجال إثبات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بموجب إحالته على 
المتعلق 1915الشریف لسنة ظهیرالمن 75وفقا للفصل الفقه الإسلاميعلیها في المنصوص

، وإذا كان القضاء المغربي قد طبق هذه الحریة في )دةالمقی(بالتشریع المطبق على العقارات المحفظة
في الفصل تهتفعیل تلك القواعد المتعارف علیها في الفقه الإسلامي على مهمفانعكسهذا المجال 

فإن مدونة ،- كما سبق ورأیناه- أحكامه في هذا الموضوع) 1(في المنازعات المتعلقة بتلك الأملاك، فتشتّت
، وأیضاقد أعادت تأكید تلك الحریة في وسائل الإثباتسالفة الذكر48الأوقاف بموجب المادة 

من نفس 169من خلال نص المادة في المذهب المالكيقواعد الفقه الإسلاميعلى بالإحالة
بل تمتد إلى كل وسیلة )2(وبذلك فتحت مجال إثباتها بحیث لا یقتصر على الكتابة وحدها،المدونة

حمایة وأكثرأضمنهذا التوجه في حریة الإثبات في المجال الوقفي و ،مالكيیُعتد بها في المذهب ال
في فوسّعوهو الأمر الذي سار علیه المجلس الأعلى المغربي، . للأملاك الوقفیة العامة العقاریة

المؤرخ في 1286الصادر عنه، عدد القرارالإثبات في الأملاك الحبسیة العامة فيمجال

المتعلق بالتشریع المطبق على 1915رجب 2من ظهیر 75والإحالة بمقتضى الفصل :"..."زكریاء العماري"وهو ما عبر عنه الأستاذ)1(
الإثبات، قد خلق واقعا مریرا تمثل في العقارات المحفظة على قواعد الفقه الإسلامي فیما یخص تنظیم المسائل المتعلقة بالحبس، ومن بینها

وهو ما جعلها الخاصة بالحبس في الإثبات، ضیاع عدد كبیر من الأملاك الحبسیة، وذلك نتیجة عدم تحدید المشرع لحجیة بعض الوثائق
د العامة الجاري بها الیوم محل اختلاف بشأن قیمتها الثبوتیة على مستوى القضاء نتیجة محاولة إخضاع موضوع إثبات الأوقاف للقواع

والخصوصیة التي تمیز الوقف وتجعله ینفرد بأحكام التي أحاطت بهذه الوثائق العمل من دون الأخذ بعین الاعتبار الظروف التاریخیة
.273زكریاء العماري، مرجع سابق، ص : انظر...".استثنائیة

ین والقرائن كوسائل تقبل في باب إثبات الحبس، مع التأكید على ضرورة الاعتراف أیضا بحجیة الشهادة أو الإقرار أو الیموهو ما یعني)2(
زكریاء العماري،؛ و 268مرجع سابق، صعبد القادر قرموش،:انظر.مراعاة الشروط المتفق علیها في الفقه الإسلامي في الاعتداد بكل وسیلة

.275ص مرجع سابق،
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بل إن قاعدة التطهیر بالتحفیظ لا :"...، بقوله)1(66/1/2012/1401عي عدد ، ملف شر 06/12/2012
تسري على الملك الحبسي، كما أن إثبات تملیكه لا یشترط فیه شروط الملك المعتبرة شرعا الواجب توفرها في سائر 

معرفتهم للملك اسما وموقعا الملكیات الخاصة وإنما یكفي فیها وفقا لقواعد الفقه المالكي المعمول به أن یشهد شهودها ب
من مدونة الأوقاف48، بل إن المادة وأنه حُبس على جهة معینة، وأنه یحاز بما تحاز به الأحباس ویحترم بحرمتها

الأملاك المضمنة على أن حجة واعتبرت الحوالة الحبسیةجعلت الملك الحبسي ممكن الإثبات بجمیع وسائل الإثبات، 
".العكسإلى أن یثبت بها موقوفة 

التأكید على حجیة الحوالة الحبسیة ودور الوثیقة العرفیة في عملیة إثبات الملك :ثانیا
:الوقفي العام العقاري

في الأخذ 2010أحكام القضاء المغربي قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة اختلافأمام 
ذا كانت تفتقد إلى الإشهاد بالحوالات الحبسیة في مجال إثبات الوقف أوعدم الاعتماد علیها، وبین ما إ

خص المشرع المغربي في مدونة الأوقاف التحبیس بكل أركانه وشروطه، ) عقد(أو كانت تتضمن رسم
بمقتضى الفقرة العامة العقاریةالحوالات الحبسیة بالذكر في مجال إثبات الأملاك الوقفیة2010لسنة 

حوالات الحبسیة حجة على أن الأملاك المضمنة بها وتعتبر ال...:"التي تنص على أنه48الأولى من المادة 
ما یقتصر العمل رغم أن من بین هذه الحوالات تهاتم الأخذ بحجیهكذاو . "موقوفة إلى أن یثبت العكس

ومختلف العملیات والتصرفات التي فیها على بیان المعلومات والمعطیات المتعلقة بالأملاك الوقفیة
ل رسوم و من أصما تم نقله إلیهاإلخ، ومنها ما یحتوي على ...ضةو خضعت لها من كراء ومعا

للحفاظ علیها -وهي العقود المحررة من قبل العدول والمخاطب علیها من قبل القضاة الشرعیین-التحبیس 
.)2(من الضیاع، وهي ذات حجیة وقفیة ثابتة وقویة إلى أن یثبت العكس

فیما یخص حجیة الحوالات "القادر قرموشعبد "بما أكد علیه الأستاذخذوهنا یمكننا الأ
وفي اعتقادنا أن هذا الموقف الأخیر ...«:، بقولهسالفة الذكر48الحبسیة المكرسة في نص المادة 

الوقف یثبت بالظن ولا : "في مجال إثبات الوقف، وهي أنأسس لقاعدة جدیدةلمدونة الأوقاف 
. الله تعالى كما یقول بذلك الفقیه المهدي الوزاني، لأن الحبس حق اختلط فیه حق ا"ینتفي إلا بالیقین

من المدونة، ومن خلال الاستنتاجین 48وإن هذه القاعدة الجدیدة یمكن أن نستشفها من نص المادة 
هو أن الحوالات الحبسیة هي حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة، :الاستنتاج الأول: الآتیین

، وذلك عندما یتعلق الأمر "معنى الیقین"لبینة القاطعة التي تفید والحجة هنا لم تأت فقط بمعنى ا

سلسلة دلیل العمل ازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، مجلة القضاء المدني، المن:هذا القرار فيانظر)1(
.206-200، مرجع سابق، ص2جالقضائي، 

.271عبد القادر قرموش، مرجع سابق، ص؛ و276- 275زكریاء العماري، مرجع سابق، ص :انظر)2(
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بحوالة حبسیة تتوفر على شروط ملكیة المحبس لما حبس یوم التحبیس، وتعیین الملك المحبس بدقة 
وبحدوده الواضحة، وحیازة الموقوف عن الواقف، والإشهاد على الحبس من طرف عدلین في رسم 

هو أن :الاستنتاج الثانيو. لا یمكن دحضها إلا بحجة مبنیة أقوى منهایخاطب علیه القاضي، والتي 
الحوالات الحبسیة حجة في إثبات الوقف هي قاعدة أصلیة، سواء أكانت الحیازة  للحبس أو لغیر 
. الحبس، مادامت حیازة الغیر للحبس لا یعتد بها ولا تنتج أي أثر، لأن الحبس یحوز ولا یحاز علیه

هذا الأصل علیه أن یثبته، لأن حجج الإثبات ترجح على حجج النفي، وحجج ومن یدعي خلاف 
الأصل ترجح على حجج الضد، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى یثبت عكس ذلك حسب 

.)1(»قواعد الترجیح المتفق علیها فقها وقانونا

لیة إثبات الملك في عمالوثیقة العرفیة وبالإضافة إلى الحوالة الحبسیة برز دور ومكانة
وإذا تعذر :" مدونة الأوقاف التي تنص على أنهمن 25ةمادالمن2الفقرة بموجب العام العقاريالوقفي

. "تلقي هذا الإشهاد اكتفي استثناء بوثیقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقیعها طبقا للقانون
المتضمنة للوقف والموقعة من قبل الواقف العرفیة)ةالكتاب(بالوثیقةأخذ المشرع المغربي هكذاو 

من وثیقة التحبیس التي یحررها العدول المرتبطین بقواعد وضوابط التحریر والتوثیق كاستثناء
شرط، وعلى 2.08.378ومرسومه التطبیقي رقم المتعلق بخطة العدالة16.03القانون المُؤسسة في

بعد المصادقة على صحة الإمضاء أمام السلطات المختصة، من قبل قاضي التوثیق المخاطبة علیها
.لا لا یعتد بها في مجال عملیة الإثبات الوقفيوإ 

هو ...":بقولهعملیاتفعیلهأنه لا یمكن " زكریاء العماري"الذي یرى الأستاذهذا الاستثناء
لاستثناء مقید استثناء من الأصل المقرر في ضرورة الإشهاد على الوقف من طرف العدول، وهذا ا

بتعذر إشهاد العدول، ولا نتصور تحقق شروط إعمال هذا الاستثناء إلا في الحالة التي لا یتواجد فیها 
في موطن إقامة الواقف عدلین منتصبین للإشهاد، ویقع على عاتق الجهة الواقفة إثبات وجود هذا 

لمنا أنه یوجد بدائرة نفوذ كل محكمة لا سیما إذا ع. تعذر إن لم نقل یكون مستحیلایالاستثناء، وهو ما 

.273عبد القادر قرموش، مرجع سابق، ص: انظر)1(
من المادة 3المدلى بها لإثبات ملكیة عقار أو حق عیني على عقار والواردة في الفقرة )الحجج(ترجیح أثناء تعارض البیناتوهنا تبرز قواعد ال

إذا تعارضت البینات المدلى بها لإثبات ملكیة عقار أوحق :"ما یليالتي تنص على مدونة الحقوق العینیةالمتعلق ب39.08رقم القانون من 3
ذكر سبب الملك مقدم على عدم بیانه؛ - : وكان الجمع بینهما غیر ممكن، فإنه یعمل بقواعد الترجیح بین الأدلة ومن بینهاعیني على عقار، 

تقدیم بینة الإثبات على - تقدیم بینة النقل على بینة الاستصحاب؛- زیادة العدالة والعبرة لیست بالعدد؛- تقدیم بینة الملك على بینة الحوز؛- 
تقدیم البینة المؤرخة على البینة غیر - تقدیم تعدد الشهود على شهادة الواحد؛- تقدیم بینة الأصالة على خلافها أو ضدها؛ - بینة النفي؛
".تقدیم بینة التفصیل على بینة الاحتمال- تقدیم البینة السابقة على البینة اللاحقة تاریخا؛ - المؤرخة؛ 
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ابتدائیة وتحت إشراف القاضي المكلف بالتوثیق فیها عدلین أو أكثر ینتصبون للإشهاد على مختلف 
التصرفات، فكیف سیتوصل الواقف إلى إثبات تعذر إشهاد العدول، والحال أنه یوجد هناك عدول 

ق الذي سیقدم له الوثیقة العرفیة قصد المخاطبة منتصبین للإشهاد بدائرة نفوذ القاضي المكلف بالتوثی
.)1("علیها، الأمر یفرغ الاستثناء المتعلق بالاعتداد بالوثیقة العرفیة من محتواه

من خلال أحكام القضاء المغربي، عدم استقراره و ، التي وقفنا علیهاوأهم وأدق الاستنتاجات 
لالها إثبات وقفیة بعض الأملاك ضمن أدلة في الفصل في المنازعات المطروحة علیه والمراد من خ

بعض هذه ، كما أن 2010الإثبات الفقهیة التي تم سردها أعلاه وقبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 
في إثبات ) 2(والذي یعتبر الدلیل الأول- )عقد الوقف(الأحكام لا تكتفي باشتراط توافر رسم التحبیس 

، بل تؤكد على ضرورة - لحكم باستحقاق الحبس لعقار ماوقفیة الأملاك عن طریق الكتابة وأهمها ل
توافر هذا الرسم على كافة الأركان وشروطها التي أوجدها الفقه من واقف ومال موقوف وموقوف 

في تكوین الملك الوقفي العام العقاري،شرط الحوزعلیه وصیغة، ومن أهم الشروط التي تشترطها 
حبس من ذمة المحبس حتى لا ینتقل مع باقي أمواله إلى ذلك أنه من الضروري في الحوز خروج ال

من قبل شرط الإشهاد على الحبس 2010بعد صدور مدونة الأوقاف لسنة ثم یأتي ،ذمم أخرى
) مصادق(عدلین، مع تعیین المال الموقوف بدقة وبحدود واضحة المعالم، الكل في وثیقة مخاطب

. )3(علیها من قبل القضاء

.277- 276زكریاء العماري، مرجع سابق، ص : انظر)1(
التحبیس في إثبات الملك الوقفي، وبعد صدور مدونة الأوقاف المغربیة ) رسم(وكمثال عن الأحكام القضائیة التي تم الاستناد فیها إلى عقد )2(

، والذي قضى بما 34/1402/11، ملف مدني عدد 03/06/2011المؤرخ في 213المحكمة الابتدائیة بالرباط، عدد حكم، 2010لسنة 
العدلین المستدل به والمراد بطلانه، یتضح أن العین المحبسة عبارة عن دار للسكنى، وبأن عقد الحبسحیث إنه بالرجوع إلى و :"یلي

شرط الحوز قائما بمعاینة وحیث تبعا لذلك، یكون ...من ید المحبس فارغة من شواغلهشهدا بحوز العین المحبسةالمذكور المحررین للعقد
شرط وحیث إنه فیما یخص . ، وبتصرف المحبس علیه في العین المحبسة عن طریق انتفاعه بواجبات كرائهاد الحبسالعدلین المحررین لعق

وواضح فیها قصد المحبس ونیته التي انصرفت إلى تحبیس العین صیغته تامة فإنه بالرجوع إلى عقد الحبس یتضح بأنه الإشهاد
شرط قبول الحبس وحیث إنه فیما یخص. وثوابه، مما یكون معه هذا الشرط بدوره قائماقاصدا في ذلك وجه االله سبحانه وتعالى...المحبسة

أشارا إلى أن المحبس علیه حاز العین المحبسة من ید المحبس فارغة من شواغله، وعلى افتراض عدم ، فإن العدلین علیهمن قبل المحبس
وحیث ...ن المحبس علیه یتصرف في العین المحبسة عن طریق كرائها للغیرالتنصیص عن القبول في وثیقة الحبس، والحال كما سبق القول فإ

على إنه تبعا لذلك فعقد الحبس المراد القول ببطلانه یعتبر عقدا مستوفیا لكافة شروط صحته المعتبرة مما یكون معه طلب المدعین غیر مرتكز 
مدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة مجلة القضاء ال: فيحكمهذا الانظر". أي أساس مما یتعین معه رفضه

.139- 136، مرجع سابق، ص 2جسلسلة دلیل العمل القضائي، النقض، 
.من هذه الرسالة451ص12الملحق رقم في المغربيالتوثیق قضاء قبل نماذج عن وثائق تحبیس مصادق علیها من : انظر)3(
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مدونة الأوقاف یبدو واضحا، ویتمثل في جواز یتضح لنا أن اتجاهك كله،وبالنتیجة من ذل
بما فیها تلك الأدلة التي هي من إنجاز إدارة الأوقاف، بحیث)1(إثبات الوقف بجمیع وسائل الإثبات

الحوالات ك)2(یستعمل جمیع وسائل الإثبات الممكنةأنمایكفي لمن یرید إثبات وقفیة ملك عقاري

وتعتبر الحوالات الحبسیة حجة على أن الأملاك . یمكن إثبات الوقف بجمیع وسائل الإثبات:"على أنهلأوقافمدونة امن 48نص المادة ت)1(
بالاتجاه الأوقافأخذت مدونةالمادةهاستنادا إلى هذ". لا ینتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته. المضمنة بها موقوفة إلى أن یثبت العكس

غیر . لآلیات إثبات الأملاك الوقفیة، فیثبت الوقف برسم التحبیس وبالإقرار وبالشهادات اللفیفیة وبشهادة السماع وبغیرهاالفقهي والقضائي الموسّع
ضوابط قانونیة فتجتمع فیه) وثیقة أو عقد التحبیس(كیفیة تحریر رسم التحبیسوأما عن . لا ضدهالإقرار كآلیة إثبات هو لصالح الوقفأن 

الحمد : الاستهلال بالتحمید-1:العناصر الشكلیة لعقد التحبیس: أولا:قد الملك الوقفي العام العقاري، وهي على الوجه التاليیخضع لها عوشرعیة 
الاسم الكامل، مكان التعیین لتلقي : ذكر العدلین المتلقیین للإشهاد–3.ذكر تاریخ وتوقیت تلقي الإشهاد–2).وفقا للمذهب المالكي(الله وحده 

التعریف –5.رقم مذكرة الحفظ، رقم الإشهاد، رقم الصحیفة، رقم الوصل: ذكر مراجع الإشهاد–4).لمحكمة التي یتبع العدل لدائرة نفوذهاا(الإشهاد
ي الاسم الكامل، تاریخ الازدیاد، جنسیته، المهنة، عنوانه كاملا، رقم بطاقة التعریف الوطنیة وسنة إصدارها، وإذا كان ممل:الكامل بهویة الواقف

توقیع عدلي الإشهاد على الوثیقة الحبسیة بعد كتابتها في وثیقة –6.الشهادة وكیل الواقف یجب التعریف بمراجع الوكالة الخاصة بالتحبیس
خطاب القاضي المكلف بالتوثیق على العقد الحبسي بعد تأكده من استكمالها - 7).دون انقطاع أو بیاض أو إصلاح أو إقحام أو تشطیب(واحدة

الصیغة الدالة :إشهاد الواقف على نفسه بالوقف–1:العناصر الأساسیة في عقد التحبیس:ثانیا.جراءات القانونیة الضروریة وخلوها من النقصللإ
، وهي صیغة تؤدي إلى إنشاء الملك الوقفي العام العقاري: تحدید صیغة التحبیس–2...مسلما،، عاقلا، بالغا، رشیدا:على الوقف، وأهلیته للتبرع

وكیفیة التقسیم ، سواء بلفظ صریح كحبست أو أوقفت أو بالدلالة على الفعل كبناء المساجد للصلاة، تحدید مدى التحبیس، ولبیان نوع التبرع
عن دائم، مؤقت، تام، جزئي، انتفاع مباشر عن طریق السكنى مثلا، انتفاع غیر مباشر عن طریق الاستفادة من الریع الناتج (والانتفاع من الحبس

، )"قصد بذلك وجه االله العظیم وثوابه الجسیم واالله لا یضیع أجر من أحسن عملا"الكراء مثلا، ذكر قصد الواقف من الحبس وغالبا ما تكون بعبارة 
اد، إذ ، والتنصیص في العقد على لفظ الإشه)جائز ومكروه وممنوع: والشروط التي تقع في الحبس ثلاثة(ذكر شروط المحبس وألفاظه في العقدو 

فمن بدل أو غیر فاالله حسیبه ورقیبه وهو ولي الانتقام منه، وسیعلم : "، التهدید بالتبدیل أو التغییر بصیغة"كأشهد"لابد من ذكر عبارة تفید الإشهاد 
) الإنسان(ة التملك حقیقة الاسم الكامل، الصفة أو النوع، أهلی: تحدید الموقوف علیه كطرف ثان في عقد الوقف–3".الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

الذي یلتزم به المُحبس بالاسم، المساحة، ءوهو الشي:التعریف بالمال الموقوف-4).شخص معنوي غیر الإنسان كالمساجد أوالمدارس(أو حكما
الإشارة إلى حوز –5).راجعهإذا كان السند هو المیراث وجب توضیح سند تملك المورث وم(تحدید سند التملك ومراجع الوثائق المثبتة لذلكالحدود،

الاسم (التعریف بالشخص الذي تولى الحوز وإقراره بالحوزوقد یشار إلى ذلك في رسم مستقل أوملحق برسم التحبیس،: المال الموقوف عن الواقف
معرفة القدر والإمضاء على ذكر –6). ، رقم بطاقة تعریفه الوطنیة...ناظر عن الوقف ولي المحجور علیه، أو نائب عن القبیلة:الكامل، صفته

الإثبات في المادة : عبد الرزاق اصبیحي:انظرللاستزادة أكثر.تاریخ تحریر الرسم ومراجع تسجیله المالي–7.مذكرة الحفظ من قبل الأطراف
، المعهد العالي 2010وج یونیو الوقفیة، بحث قدم ضمن برنامج الدراسات والأشغال التطبیقیة بالمعهد العالي للقضاء لفائدة العدول المتمرنین، ف

؛ وعمر د30و سا14، في 01/11/2016اطلع علیه یوم ، http://sbihi.net/ellorod.html:الرابط، 43- 34ص ،2010للقضاء، المغرب، 
، تنظیم 2006فبرایر 11و10المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي ،"الأملاك الحبسیة"شروط وثیقة التحبیس، بحث قدم للندوة الوطنیة: لمین

: ؛ وإدریس اجویلل294-273، ص 2006، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، 1مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، ط
فبرایر 11و10، المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي "الأملاك الحبسیة"الضوابط الشرعیة والقانونیة لتوثیق الملك الحبسي، بحث قدم للندوة الوطنیة

وانظر ؛ 305-295، ص 2006، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، 1ط، تنظیم مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة،2006
.رسالةمن هذه ال458ص13رقم  الملحقتحبیس في ) عقد(عن رسمنموذج: أیضا

المجلس قرارالتي تم التأكید علیها في شهادة السماع الفاشي، 2010لسنة بعد صدور مدونة الأوقاففي الإثبات المستعملةالوسائلومن )2(
حیث تعیب الطالبة على القرار خرق :"؛ والذي جاء فیه1493/1/4/2008، ملف مدني عدد 18/05/2010المؤرخ في2244الأعلى، عدد 

واستدلت بشهود بینتها على أنه فقه، ذلك أنها تمسكت أمام قضاة الموضوع بأن المدعى فیه حبس، وأنه عبارة عن مقبرة للمسلمین، قواعد ال
=



- 184 -

.)2(لا ینتج أثره في مواجهته-أي ضده-، وحتى الإقرار على الوقف)1(الحبسیة
، فإن القراءة وبإجراء مقارنة بین آلیات الإثبات في المغرب والجزائرومهما یكن من أمر، 

القانونیة والفقهیة المتأنیة للأحكام القانونیة الجزائریة والأحكام القضائیة المغربیة في موضوع إثبات 
فیة العامة العقاریة، تدفعنا إلى التمییز بین مرحلة التوثیق ومرحلة الإثبات في مجال الأملاك الوق

من القانون 41الذي اشترطه المشرع الجزائري في المادة الوقف، وهما مرحلتان مختلفتان، فالتوثیق
موقوف كإجراء شكلي رسمي ضروري هو مُمهّد لوجود حق اللإنشاء الملك الوقفي العام العقاري91/10

ذلك أن للشكلیة ، لهعلیهم والحفاظ علیه مستقبلا، وبالتالي مرحلة التوثیق تُعزّز وتوفر حصانة دائمة 
أهمیة بالغة في مجال أعمال القضاء، فهي تساهم في الفصل في المنازعات وتجنبه أعباء ومتاعب 

قفي في المغرب الذي على عكس الإثبات الو وهذا .كثیرة في مجال الإثبات وتساعده على أداء عمله
قد یُعقِّد وجود الحق، وهو ما دفع - )3(أي الإثبات-هو مرحلة لاحقة على وجود الحق فالتشدد فیه

، وأن ذلك كاف في إثبات الصفة الحبسیة له، ولا یتطلب توفر شروط الملك المستوجبة في حبس یحاز بما تحاز به الأحباس ویحترم بحرمتها
حیث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أن الحبس یثبت ببینته على أنه حبس، وأنه یحاز بما تحاز به الأحباس . الأملاك الخاصة

بأنها لا تتوفر على 310ویحترم بحرمتها، ویكفي فیه موجب الملكیة التام، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لما قیدت ملكیة الطالبة عدد 
، مع أنها عبارة عن ملكیة حبس، شهد شهودها بأن المشهود به هو حبس ویحاز بما تحاز به الأحباس ویحترم شروط الملك فردت تعرضها

بحرمتها، ویكفي ذلك فیها عن موجب الملكیة التام، لم تجعل لقضائها من أساس، وعللت قرارها تعلیلا فاسدا ینزل منزلة انعدامه وعرضة 
اء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم مجلة القض: هذا القرار فيانظر". للنقض

.149-148، مرجع سابق، ص 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
قرار،2010نة الأوقاف لسنة لإثبات وقفیة أحد الأملاك بعد صدور مدو من القرارات القضائیة التي تم بموجبها الأخذ بالحوالة الحبسیة كدلیل )1(

وحیث إن المستأنف :"والذي تضمن ما یلي،250/2010/1401ملف شرعي رقم ،27/01/2011المؤرخ في92بطنجة،عدد محكمة الاستئناف 
الجامع التي أدلت بنسخ من حوالة تتضمن مجموعة من الأوقاف على لم یدعم طلبه بأیة وثیقة تثبت تملكه للمدعى فیه بخلاف المستأنفة 

08/03/2006بتاریخ 242/06عددكما أدلت بشهادة صادرة عن نظارة الأوقاف بالعرائش تحت ،...بحي القشاشینالسعید بالقصر الكبیر
،...شارع محمد الخامس القصر الكبیر41هو نفس الدكان الحبسي الواقع بالعنوان4296یشهد فیها ناظر أوقاف العرائش بأن الحانوت رقم

مجلة القضاء : فيهذا القرارانظر". فإن المستأنف لا حظ له من الدكان المذكور، ویلزمه رد ذلك الملك الحبسي لصاحب الحق فیهوبالتالي
.220-219،مرجع سابق، ص2جسلسلة دلیل العمل القضائي،المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، 

مكانة متمیزة، فحتى الشهادات الإداریة التي یسلمها نظار الأوقاف عطیهای- اأي ضده- الأملاك الوقفیة العامةالإقرار على إن استبعاد أثر )2(
بخصوص عدم وقفیة بعض العقارات وكإقرار على الوقف، یكون أثرها منعدما في مواجهة الأوقاف - عندما ینوون إنجاز عقود ملكیتها- للغیر

لا :"بقولها48من المادة 2في الفقرة 2010وز استعمال الإقرار ضدها، وهو ما ضبطته مدونة الأوقاف المغربیة لسنة أمام القضاء، إذ لا یج
، وبذلك تمثل هذه الفقرة قمة الحصانة والحمایة الممكن تدوینها في مجال خصوصیة الأملاك "ینتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته

.277مرجع سابق، صعبد القادر قرموش،:انظرللاستزادة أكثر. الوقفیة
بحق من الحقوق أن ) سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا( یكتسي الإثبات، من الناحیة العملیة، أهمیة بالغة، بحیث یتوجب على المدعي)3(

لجوء إلى السلطة القضائیة للمطالبة بهذا یقیم دلیلا على وجود ذلك الحق وأن یثبت صحة الواقعة القانونیة المدعى بها، ولا یتم ذلك إلا بال
مطبوعة محاضرات في مقیاس طرق الإثبات، كلیة الحقوق :عبد الكریم مامون:انظر". الإثبات القضائي"الحق، وهو ما یصطلح على تسمیته بـ

.2، ص 2010/2011والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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تطور الذي عرفته الإدارة الوقفیة المشرع المغربي إلى المرونة في إثباته، مُنسجما في موقفه هذا مع ال
نت الأوقاف في بادئ الأمر تدار من قبل في الفقه الإسلامي والمرتبطة بشكل خاص بالقضاء، إذ كا

لكن لما كثرت الأوقاف ،الواقفین أو ممن یوكل إلیهم إدارتها والقیام بمصالحها دون تدخل من أي جهة
احتاجت إلى من ینظم شؤون بمرور الزمن في الحجاز والشام ومصر والعراق والمغرب العربي

وهو ما تجسّد ،ایة الأملاك الوقفة العامة العقاریةالذي كان رقیبا في حمإدارتها، فكان ذلك للقضاء
الصادر عن في القرار2010عملیا من قبل القضاء المغربي قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

فالأملاك المحبسة یجب أن ...«: والذي ورد فیه ما یلي، 13/02/2002والمؤرخ في المجلس الأعلى
لفقهیة والضوابط الخاصة بالحبس، والعوائد الإسلامیة التي تجري بشأن تبقى خاضعة في أحكامها لتطبیق القواعد ا

في تعیین ) 02/06/1915(هـ 1333رجب 19من ظهیر 75التصرفات فیها وتدبیر كافة أمورها، لأن الفصل 
ة یبقى تدبیر الأوقاف جاریا بمقتضى الشریع:" ینص على أنه) المحفظة(القوانین الجاریة على العقارات المقیدة 
، ولم یثبت في النازلة ما یلغي أو ینسخ هذه الأحكام من مقتضیات قانونیة "والضوابط الخصوصیة والعوائد الإسلامیة

لما ) القضیة(وحیث إنه تطبیقا لذلك، كان على المحكمة المطعون في قرارها أن تناقش النازلة . معینة أخرى أوغیرها
من 75، ولكن تعالجها في إطار الفصل 1913غشت 12هیر من ظ67و66عرضت علیها، لا في إطار الفصلین 

هـ، ووفق مبادئ الفقه الإسلامي ومبادئه، على اعتبار أن الأمر یتعلق بنزاع ناشئ عن عقد 1333رجب 19ظهیر 
تحبیس لقطعة أرضیة، إذ لا شك أن عقد التحبیس متى استوفى شروطه المعتبرة فقها وتوثیقا، كان صحیحا ووجوده 

وأثر إنشائه یبقى ساریا وفقا لقصد المحبس، وتنفیذ تسجیل مضمونه بالرسم العقاري یجب أن یتم ولو عارض ثابتا، 
ورثة المحبس في ذلك بعد وفاته، لكون مورثهم طبع تصرفه بطابع دیني محض، جرى فیه على مقتضیات أحكام 

أن ذلك یعتبر حبسا عاما، وحمایته من النظام الإشارة إلىمما یتعین معه ... وقواعد ذلك الطابع المحدد فقها وتوثیقا
عبر سلسلة من وتقنینهبصیاغة النظام الفقهي للوقفالمغربیةتدخل الدولةثم إنه بعد. )1(»...العام

القوانین، وتحت تأثیر عملیات بناء مؤسسات الدولة الوطنیة الحدیثة وتطویر إدارة الأوقاف، ظهرت 
العامة غایتها الأساسیة تجسید الحمایة القانونیة التي سییر الأوقافإدارة حكومیة تمارس دورها في ت

. وضعها المشرع المغربي لها وأیضا تفعیل وسائل إثباتها لضمان بقائها
القانونیة القیمةما: هيفي مواجهة الوثیقة الحبسیة غیر المشهرةإشكالیة هامةوهنا تُطرح 

اصة بالملك الوقفي العام العقاري غیر الخاضعة لنظام التحبیس الخ) حجة أوعقد(الإثباتیة لوثیقة
مقارنة بقاعدة التطهیر التي تعني أن الملك الذي خضع لهذا النظام یتطهر )2(التحفیظ العقاري العیني

یمكن الاحتجاج هل،بمعنى؟العقاري) الرسم(من جمیع الحقوق السالفة غیر المتضمنة بالسجل

مجلة القضاء المدني،المنازعات الوقفیة :في،4054/1/9/95،ملف مدني عدد13/02/2002مؤرخ في579الأعلى،عددقرار المجلس :انظر)1(
.186-183،مرجع سابق،ص1من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة،سلسلة دلیل العمل القضائي،ج

.في الجزائر" نظام الشهر العقاري"قابلها عبارة في المغرب ت" نظام التحفیظ العقاري"عبارة )2(
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یمكن الاحتجاج بالأثر التطهیري في هلأي؟ك الوقفي العام العقاريبقاعدة التطهیر في مواجهة المل
المحررة من قبل العدلین )عقد الوقف(یمكن للوثیقة الحبسیة العدلیة الرسمیةهلأي؟مواجهة الحُبس

المتعلق بخطة العدالة 16.03المنتصبین للإشهاد وفقا لقواعد التوثیق المتضمنة في القانون رقم 
، وغیر المقیدة بالسجل العقاري أن تقف أمام قاعدة التطهیر 2.08.378رقم بیقي التطومرسوم 

المرتكزة على أن التقیید في السجل العقاري من قبل المحافظ العقاري هو الانطلاقة والمیلاد الجدید 
؟للحقوق العینیة والمعاملات العقاریة دون غیرها من الحقوق الأخرى غیر المسجلة

:أثیر نظام التحفیظ العقاري أمام مرونة وسائل إثبات الملك الوقفي العام العقاريمدى ت: ثالثا
تقتضي منا الإجابة على الإشكالیة سالفة الذكر الوقوف على مدلول نظام التحفیظ العقاري في 

للسجل )1(التشریع المغربي، والبحث في مدى خضوع الملك الوقفي العام العقاري للأثر التطهیري
هذا حمایة یة، وأیضا من یملك الصفة القانونیة في طلب تحفیظ العقار الوقفي العام، وكیفالعقاري

.الملك عن طریق سلوك إجراء الاعتراض على طلب التحفیظ العقاري
: مدلول نظام التحفیظ العقاري في التشریع المغربي-/1

التي من العملیاتفي المغرب بأنه مجموعة )2(العقاري) الشهر(یُعرّف نظام التحفیظ 
المعدل والمتمم 12/08/1913خاضعا لمقتضیات ظهیر جعل العقارترمي في مجملها إلى 

والتي ترمي إلى تسجیل ملك عقاري في وثیقة رسمیة تسمى بالسجل ، )3(14.07بالقانون رقم

استقرار المعاملات العقاریةفيلما لها من أهمیة"قاعدة التطهیر"العقاري العیني المغربي بقاعدة أساسیة هي) الشهر(یرتبط نظام التحفیظ )1(
وضعیة العقار غیر المحفظ تتغیر حینما یتم «:لهبقو "محمد خیري"الأستاذهعبر عنووضوح الرؤیا تجاه وضعیة العقار المحفظ، وهو ما

وضع قانوني یمكن من الربط بین العقار ومالكه أو ملاكه وكذا الحقوق المترتبة على ، ویصبح له ...تحفیظه ویتم تأسیس رسم عقاري بشأنه
على رسم حیث یصبح مالكا بامتیاز وبناء كما أن وضع مالك العقار غیر المحفظ یتغیر حینما یقدم على تحفیظ عقاره،. هذا العقار إن وجدت

مقاربة بین نظام العقارات المحفظة والعقارات :محمد خیري: انظر. »...لا یتطرق إلیها الشك خلافا لوضعیته السابقةعقاري ذي قوة إثباتیة
، تنظیم 2004فبرایر 28و 27مراكش یومي ، المنعقدة بكلیة الحقوق ب"إلى أین؟..العقار غیر المحفظ"بحث قدم للندوة الوطنیة غیر المحفظة،

.37، ص 2004، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، 1مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، ط
م الدقیق وهو نظام مبني على التنظیالأسترالي،" تورنس"التحفیظ العقاري المغربي نظام إشهاري عیني لا شخصي مأخوذ من نظام نظام)2(

ویعتمد هذا النظام في لبه على عملیة التقیید في السجلات العقاریة للعقار ذاته بصرف النظر عن مالكه أو أصحاب الحقوق العینیة علیه،
وأساس لكافة التصرفات والحقوق المؤكدة للملكیة والواردة على العقار، ویكون القید في السجل العقاري هو الدلیل الرئیسي لانتقال الملكیة

صعوبة التقیید بالسجلات العقاریة بین مسببات : یوسف الغوناجي: انظر. وذلك على وجه الدیمومةالمواجهة بثبوتیتها وشرعیتها تجاه الغیر،
.10،  ص2013، إدكَل للطباعة والنشر،الرباط، المغرب، 1الإشكال وآفاق الحلول، ط

الصادر بموجب الظهیر 14.07ي مجموعة من التعدیلات، أهمها جاء بواسطة القانون رقم المتعلق بالتحفیظ العقار 12/08/1913ظهیرمسّت )3(
، والذي بموجبه عرف الظهیر المذكور تعدیلات أساسیة وجوهریة، )2011لسنة 5998ج ر م العدد (22/11/2011المؤرخ في1.11.177الشریف رقم

لسنة 184ج ر م العدد (27/10/1916الظهیر الشریف المؤرخ في: ى النحو التاليوجاءت التعدیلات الأخرى عل. وهي المطبقة حالیا في المغرب
ج ر م العدد ( 24/09/1917، والظهیر الشریف المؤرخ في )1917لسنة 234ج ر م العدد ( 02/05/1917، والظهیر الشریف المؤرخ في)1916

=
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عة، أوهو فنظام التحفیظ العقاري هو مجموعة من القواعد القانونیة والعملیات المتتاب. )1(العقاري
بناء على طلب من )2(مجموع الإجراءات القانونیة والتقنیة التي تقوم بها مصالح المحافظة العقاریة

بأمر من القانون لإنشاء رسم عقاري مضبوط للملكیة العقاریة یعلنه المحافظ عن طریق المالك أو
قاري یضبط الملكیة العقاریة تسجیله في السجل العقاري بإدارة المحافظة العقاریة، فنظام التحفیظ الع

.)3(وسائر الحقوق العینیة العقاریة ویطهرها من جمیع ما كانت الملكیة مثقلة به من حقوق قبل تحفیظها
المذكور 14.07الفصل الأول من قانون التحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقمقد حدد و 

تحفیظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في یرمي ال":كما یليأعلاه الغرض من التحفیظ العقاري 
:هذا القانون من غیر أن یكون في الإمكان إخراجه منه فیما بعد، ویقصد منه

، تأسیس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسومتحفیظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهیر یترتب عنها - 
.ضمنة بهوتطهیر الملك من جمیع الحقوق السالفة غیر الم

تقیید كل التصرفات والوقائع الرامیة إلى تأسیس أو نقل أو تغییر أو إقرار أو إسقاط الحقوق العینیة - 
".أوالتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له

الرسم "وهووهكذا ینجر عن التحفیظ العقاري تأسیس رسم للملكیة مسجل بكناش عقاري،
من حیث معالمه وأوصافه ومساحته وحدوده، ومن تثبیت وضع العقار مادیاشأنه الذي من " العقاري

حیث ذكر مالكه وذوي الحقوق العینیة الأخرى سواء كانت حقوقا عینیة أصلیة أو حقوقا عینیة تبعیة، 

ج ( 23/02/1924، والظهیر الشریف المؤرخ في )1918لسنة 270ج ر م العدد ( 10/06/1918، والظهیر الشریف المؤرخ في )1917لسنة 216
، والظهیر الشریف المؤرخ في )1936لسنة 1260ج ر م العدد ( 31/10/1936، والظهیر الشریف المؤرخ في )1924لسنة 571ر م العدد 

، والظهیر )1944لسنة 1664العدد ج ر م ( 04/08/1944، والظهیر الشریف المؤرخ في )1938لسنة 1345ج ر م العدد ( 05/04/1938
لسنة 2014ج ر م العدد ( 30/04/1951، والظهیر الشریف المؤرخ في )1950لسنة 1963ج ر م العدد ( 24/04/1950الشریف المؤرخ في 

في المؤرخ 1.58.108، والظهیر الشریف رقم )1954لسنة 2188ج ر م العدد ( 25/08/1954، والظهیر الشریف المؤرخ في )1951
، )1965لسنة 2729ج ر م العدد ( 05/01/1965المؤرخ في 2.64.282، والظهیر الشریف رقم )1958لسنة 2380ج ر م العدد (26/05/1958

المؤرخ في 08.68، و المرسوم الملكي  بمثابة قانون رقم )1966لسنة 2826ج ر م العدد ( 19/12/1966المؤرخ في 015.66والمرسوم الملكي رقم 
3312ج ر م العدد ( 12/04/1976المؤرخ في 1.75.243، والظهیر الشریف بمثابة قانون رقم )1968لسنة 2911ج ر م العدد ( 05/08/1968

).2014لسنة 6224ج ر م العدد ( 30/12/2013المؤرخ في 1.13.116الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 57.12، والقانون رقم )1976لسنة 
.36، ص2014،مكتبة الرشاد، سطات،المغرب، 1،ط14- 07الشافي في شرح قانون التحفیظ العقاري الجدید رقم: ریم شهبونعبد الك:انظر)1(
، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 58.00والمسح العقاري والخرائطیة بموجب القانون رقم أنشئت الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة)2(

من هذا القانون مهمة2، والتي أسندت إلیها طبقا للمادة )2002لسنة 5032ج ر م العدد (13/06/2002المؤرخ في 1.02.125
معین في دائرة نفوذ كل عمالة ( التي یشرف علیها محافظ عقاري" مصالح المحافظة العقاریة"تحفیظ الأملاك العقاریة، وذلك من خلال 

9الفصل (ترابیة التابعة لنفوذه وبتطبیق الإجراءات المقررة في شأن التحفیظ العقاريمكلف بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة ال) أوإقلیم
). من قانون التحفیظ العقاري المعدل والمتمم

.93، ص2009، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 5قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، ط : محمد خیري)3(
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الرسم العقاري الحالة المدنیة للعقار یشكلوبذلك یُمكّن الغیر من الوقوف على وضعیة العقار، و
.)1(، بحیث یسمح بتتبع سائر التغیرات التي قد تمس وضعیته القانونیة)المشهر(المحفظ

رسم الملك له صفة نهائیة ولا یقبل الطعن، وهو یكشف :" من ذات الظهیر أن62وجاء في الفصل 
من الحقوق للحقوق العینیة والتكالیف العقاریة الكائنة على العقار وقت تحفیظه دون ما عداهانقطة الانطلاق الوحیدة 

.)2("غیر المسجلة

المعدل 1913من ظهیر التحفیظ العقاري لسنة 62وانطلاقا من الفصل الأول والفصل 
،)3(والمتمم، فإن التحفیظ العقاري یُعطي للعقار المُحفظ میلادا جدیدا من حیث كونه یبین حالة العقار

ومن هنا فكل ما . یة المترتبة علیهمن حیث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده ومشتملاته والحقوق العین
الأثر " العقاري هو والعدم سواء، وهذا ما یصطلح على تسمیته بـ) الرسم(لم یتم الإشارة إلیه في السجل

مبدأ ، وهو )4(، أي أن الرسم یُطهّر العقار من كل الحقوق التي لم تُقیّد فیه"التطهیري للرسم العقاري
غیرالحقوقجمیعتطهیر العقار من قرار التحفیظیترتب على ف،التطهیر المسبق للملكیة العقاریة

العقاري المقدم بعد التحفیظ التحفیظ، فالرسم) إجراءات(والتي لم تتم المطالبة بها خلال مسطرةالمعلنة
، وبذلك یكون رسم الملكیة قد اكتسب الصفة )5(لكافة الحقوق العینیةالوحیدالمنطلق والأساسهو 

یحوي كل البیانات المتعلقة بالعقار من رقم واسم وخریطة تبین حدوده ومساحته بكل عقارسجل خاصالرسم العقاري في المغرب هو)1(
هو ومعالمه، كما یتضمن الرسم كل التعدیلات التي قد تطرأ علیه من الناحیة المادیة أوالقانونیة حتى یكون هناك تطابق بین الواقع وبین ما

س الرسم العقاري هو تسهیل تداوله بإجراء المعاملات العقاریة المختلفة عن طریق التقیید في هذا والهدف من تأسی.مسجل في الرسم العقاري
الرباط،دط، دار نشر المعرفة،،14.07التقییدات على الرسوم العقاریة وفق مستجدات القانون رقم:عبد المجید أسویق:انظر. الرسم

.6، ص 2015المغرب،
نفس الأحكام القانونیة الواردة في 1913المعدل والمتمم للظهیر الشریف المتعلق بالتحفیظ العقاري لسنة 14.07أبقى القانون الجدید رقم )2(

في " المقیدة"، وأیضا وظّف مصطلح "التحملات"بمصطلح 1913الوارد في ظهیر سنة " التكالیف"، غیر أنه غیّر مصطلح 62الفصل 
.1913ذي كان واردا في ظهیر ال" المسجلة"القانون الجدید بدلا من مصطلح 

إحلال نظام قار یعطي للملكیة العقاریة وضعا أكثر ثباتا وأمنا، بالنظر للرسوم العدلیة التي غالبا - :التحفیظ العقاري الأساسیةأهدافومن )3(
بسبب عدم الاستعمال ضمان حقوق المالك على ملكیته دون تعرضها للضیاع أو التعدي من قبل الغیر - ؛ما یشوبها الغموض أو الشك

مما یوحي بالثقة والاطمئنان لأصحاب أوالتقادم، وهي ضمانة حتى بالنسبة لأصحاب الحقوق العینیة التبعیة المترتبة على العقارات المحفظة،
عرف على عدد ن الدولة من التالتحفیظ العقاري یمكّ - ؛هذه الحقوق ویدفعهم على منح التسهیلات والقروض المتعلقة بالعقارات المحفظة

: محمد خیري: انظرللاستزادة أكثر . الملكیات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة في البلاد، مما یمكنها من نهج سیاسة ملائمة في المیدان العقاري
.94قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، مرجع سابق، ص 

.105ص ،2010، 01ي مواجهة الأحباس، مجلة القضاء المدني، المغرب العددقاعدة التطهیر وحدود سریانها ف:عبد الرزاق اصبیحي:انظر)4(
بأنه سلطة مباشرة یخولها القانون لشخص معین على الحق العینيمدونة الحقوق العینیة المتضمن 39.08من القانون رقم 8المادة عرّفت)5(

أن الحقوق الواجبة إذیة من ضمن الحقوق الخاضعة للتقیید بالرسم العقاري، وتعتبر الحقوق العین. عقار معین، ویكون الحق العیني أصلیا أو تبعیا
المحافظ العقاري لا یستطیع فقانونیة مضبوطة ومحددة وعلى سبیل الحصر، أحكامقد تم التنصیص علیها في ) السجل(التقیید في هذا الرسم 

تلك 14.07من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون65لفصل ولقد تضمن ا. القیام بتقیید حقوق غیر تلك المذكورة في تلك النصوص
=
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القابلة لأي طعن لأنه یفترض بأن العقار قد تم تطهیره من جمیع المطالبات والتعرضات النهائیة غیر 
كما أن الحقوق العینیة المسجلة بالرسم العقاري تكتسي مناعة مطلقة ولا . )1(خلال مرحلة التحفیظ

م المعدل والمتمالعقاريمن ظهیر التحفیظ63یسري علیها التقادم المكسب أو المسقط طبقا للفصل 
إن التقادم لا یُكسب أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقید، ولا :" على ما یليالذي ینص

. )2("یُسقط أي حق من الحقوق العینیة المقیدة بالرسم العقاري

:مدى خضوع الملك الوقفي العام العقاري في المغرب للأثر التطهیري للسجل العقاري-/2
كیف یمكن إحداث انسجام بین خصوصیات الملك : تتضمنها هذه الجزئیة هيالإشكالیة التي 

؟ الوقفي العام العقاري وبین الأحكام العامة المؤطرة لنظام التحفیظ العقاري في المغرب

جمیع الوقائع والتصرفات والاتفاقات یجب أن تشهر، بواسطة تقیید في الرسم العقاري، :"ما یليالحقوق العینیة الملزمة بالتقیید بنصه على 
المتعلقة بالحجز العقاري، وجمیع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء الناشئة بین الأحیاء مجانیة كانت أو بعوض، وجمیع المحاضر والأوامر

ومن ضمن تلك ...".تأسیس حق عیني عقاري أو نقله إلى الغیر أو الإقرار به أو تغییره أو إسقاطهمتى كان موضوع جمیع ما ذكرالمقضي به،
من مدونة 9طبقا للمادة تبة الثامنة ضمن الحقوق العینیة الأصلیة نجد حق الحبس المدرج في المر الحقوق العینیة التي تخضع للتحفیظ العقاري

. الحق العیني الأصلي هو الحق الذي یقوم بذاته من غیر حاجة إلى أي حق آخر یستند إلیه:"التي تنص على أنه39.08الحقوق العینیة رقم 
حق -حق السطحیة،-حق الاستعمال،-حق العمرى،-حق الانتفاع،-ة،حق الارتفاق والتحملات العقاری- حق الملكیة،- :هيوالحقوق العینیة الأصلیة

". المنشأة بوجه صحیح قبل دخول هذا القانون حیز التنفیذالحقوق العرفیة-حق الهواء والتعلیة،- حق الزینة،-حق الحبس،-الكراء الطویل الأمد،
وإلى جانب . إلى تثبیتها وإعلام الغیر بوجودها القانونية الأولى بالإشارة أن إجبار المشرع المغربي تقیید هذه الحقوق یهدف بالدرجوالجدیر

یجب إخضاعها التيبعض الحقوق الشخصیة على المذكور أعلاه65الحقوق العینیة العقاریة نص المشرع المغربي بموجب الفصل هذه
سنوات، وكل حوالة لقدر مالي یساوي كراء عقار لمدة وكذا جمیع عقود أكریة العقارات لمدة تفوق ثلاث:"...بقولهللتقیید في الرسم العقاري 

بالتقیید هي الحقوق العینیة، الملزمةبالنسبة للمشرع المغربي الحقوق فالأصلوبالتالي ". تزید على السنة غیر مستحدثة الأداء أو الإبراء منه
تقیید بعض الحقوق الشخصیة من شأنه أن لأنلعقاریین،هو تقیید بعض الحقوق الشخصیة من أجل تحقیق الائتمان والضمان االاستثناءوأما 

یسمح بإنتاج أثر قانوني في مواجهة الغیر ویمكّن من الاحتجاج بها، كما أن المتعامل مع العقارات یعلم كل ما تحمله من حقوق عینیة 
الحقوق : المذكور سابقا، وهي65لفصل هذا بالإضافة إلى حالات أخرى تخضع للتقیید بالرسم العقاري، وهي غیر واردة في ا. أوشخصیة

، والتقییدات الاحتیاطیة للحقوق العینیة التي یستعصي على أصحابها )من نفس الظهیر82الفصل (الناقلة للملكیة عن طریق الإرث أوالوصیة 
ل على صاحب الحق المقید الرسمي تقییدها النهائي بسبب عدم استیفاء الإجراءات الموضوعیة والشكلیة المتصلة بها، وأیضا بغرض قطع السبی

على وكمثال، )من نفس الظهیر88إلى الفصل 85من الفصل (حتى لا یمكنه من التصرف فیها تصرفا یضر بمن یزعم أحقیته في الحق 
من ظهیر التحفیظ 86من الفصل 5لأمر القضائي الصادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة الذي تم تأسیسه في الفقرة اتقییدالاحتیاطيالتقیید 

یحدد مفعول التقیید الاحتیاطي الصادر بناء على أمر من رئیس المحكمة الابتدائیة في ثلاثة أشهر ابتداء من :"العقاري، والتي تنص على أنه
طة تقدیم دعوى في تاریخ صدوره، ما لم ینجز التقیید النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمدید بأمر من رئیس المحكمة الابتدائیة شری

هناك حالات واردة في بعض القوانین الأخرى غیر قانون التحفیظ كما توجد ". الموضوع، ویستمر مفعول هذا التمدید إلى حین صدور حكم نهائي
.39-12مرجع سابق، ص: عبد المجید أسویق: انظرللاستزادة أكثر. المعدل والمتمم، منها حالات القرارات الإداریة المتعلقة بنزع الملكیةالعقاري

یترتب عن التحفیظ :"المتعلق بالتحفیظ العقاري ینص على أنه12/08/1913من ظهیر)14.07المُلغى بموجب القانون(2لقد كان الفصل)1(
".العقاريإقامة رسم للملكیة مسجّل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهیر الملك من جمیع الحقوق السالفة غیر المضمنة بالكناش

إن التقادم لا یكسب :"هو الآتي14.07قبل تعدیله بموجب القانون رقم 1913من ظهیر التحفیظ العقاري لسنة 63الفصل كان مضمون)2(
".أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المسجل اسمه، ولا یزیل أي حق من الحقوق العینیة المسجلة برسم الملك
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المتعلق بالتحفیظ 12/08/1913ظهیر سالفي الذكر من62و01من مضمون الفصلین 
فیما یخص تطهیر اوصراحتهالقانونیةماحكومیة واتساق الأالعقاري المعدل والمتمم، یتبین لنا عم

بعدم الاعتراف بأي حق من هذاالعقاري، و ) السجل(العقار من جمیع الحقوق غیر المدونة في الرسم
بمناسبة إنشائه بما في ذلك الملك الوقفي العام فیه الحقوق العینیة العقاریة التي لم یتم تسجیلها 

،  بحیث یرى أن 2010من الفقه المغربي قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة هرأي اتجاالعقاري، وهو 
هذا الأثروعن.)1(استبعاد الملك الوقفي من الأثر التطهیري للرسم العقاري یُعد خرقا لا مبرر له

قرار التحفیظ فهو نتیجة لمسطرة تحفیظ العقار، فقرار أما": "....محمد أمغار"التطهیري یقول الأستاذ
حافظ العقاري بتحفیظ عقار یضع نهایة لمسطرة التحفیظ فُتحت بمجرد إیداع مطلب التحفیظ، وهو الم

بذلك یشكل الإعلان عن دخول العقار في نظام قانوني جدید من غیر أن یكون في الإمكان الخروج 
صب یو اجاء واضحمن ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم 64فصلكما أن ال.)2("منه فیما بعد

لا یمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق :"بنصه على أنه"محمد أمغار"في نفس سیاق قول الأستاذ 
على مرتكب التدلیس دعوى یمكن للمتضررین في حالة التدلیس فقط أن یقیموا . جراء تحفیظوقع الإضرار به من 

دوق التأمینات المحدث بمقتضى الفصل في حالة إعسار المدلس تؤدى التعویضات من صن. بأداء تعویضاتشخصیة
من الظهیر الشریف المتعلق بالتحفیظ العقاري المذكور أعلاه 66ویأتي الفصل ".من هذا القانون100

:لینص على أنضمن نفس الإطار والهدف المتمثل في دخول العقار المحفظ في نظام قانوني جدید

ود بالنسبة للغیر إلا بتقییده، وابتداء من یوم التقیید في الرسم كل حق عیني متعلق بعقار محفظ یعتبر غیر موج"
لا یمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقیید في مواجهة الغیر . العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقاریة

ات التعاقدیة الأفعال الإرادیة والاتفاق:"من نفس الظهیر المتضمن ما یلي67وأیضا الفصل ،"ذي النیة الحسنة
الرامیة إلى تأسیس حق عیني أونقله إلى الغیر أوالاعتراف به أوتغییره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بین الأطراف إلا 
من تاریخ التقیید بالرسم العقاري، دون الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض، وكذا بإمكانیة إقامة دعاوى فیما 

، - 67و66أي الفصلیین -إلى مضمون هذین الفصلینبالاستنادف. "اتهمبینهم بسبب عدم تنفیذ اتفاق

فلسفة مبادئقوة ثبوتیة جراء توافر هدوره الأساسي تحصین العقار المعني به وإكساب- التقیید بالسجل العقاري- نا أمام إجراء ماديخاصة وأن)1(
مبدأ عدم - مبدأ شرعیة التقیید؛- مبدأ الأثر المنشئ للتقیید؛- مبدأ حجیة التقیید في السجل العقاري؛- :نظام الشهر العیني بهذا السجل، وهي

مرجع سابق،، قاعدة التطهیر وحدود سریانها في مواجهة الأحباس: عبد الرزاق اصبیحي:انظرللاستزادة .لتقادم على الحق المقیدسریان ا
.10، صمرجع سابقویوسف الغوناجي، ؛ 106ص 

المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش ،"الأملاك الحبسیة"حجیة وثیقة التحبیس في مواجهة الرسم العقاري، بحث قدم للندوة الوطنیة:محمد أمغار)2(
.351ص،2006المغرب،مراكش،نشر المطبعة والوراقة الوطنیة،،1تنظیم مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، ط،2006فبرایر11و10یومي
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نستنتج أن الملك الوقفي العام العقاري لا یمكن أن یعترف به قانونا أو یرتب آثاره بین الواقف 
والموقوف علیه أو في مواجهة الغیر إلا إذا تم تسجیله في الرسم العقاري الخاص بالعقار المحبس، 

یجعله منعدم الأثر ولو تأكدت العاموأن عدم تقیید هذا الملك الوقفي، )1(یخ تقییدهوبالضبط من تار 
أركانه وتوافرت شروطه، ولو حازه الواقف حیازة مادیة، فتقییده في الرسم العقاري هو المظهر الممیز 

ام العقاري في الملك الوقفي العتُثبّتالتي للتصرفات الوقفیة العقاریة، وهو من مظاهر الحیازة الحكمیة
سواء تم تدوینه عنهیُستغنىو مواجهة أي ادعاء، وبهذا التقیید یُستبعد شرط الحوز في صورته المادیة 

وبالتالي لا ،، فالتسجیل بالرسم العقاري أقوى الأدلة على وقفیة هذا الملك)2(في وثیقة الحبس أم لا
.استثناء على قاعدة التطهیر المطلقة العامة

وفق الحجة ، )3(وأیده القضاء المغربيمن الفقه المغربي عكس ذلك،ه المقابل ویرى الاتجا
المتعلق بالتشریع المطبق على 1915الشریف لسنةظهیرالمن 75في الفصلالقانونیة الواردة

تبقى الأحباس خاضعة للقوانین والضوابط الخاصة والعوائد:" والذي ینص على أنه)4()المقیدة(العقارات المحفظة
التي تقرر أن الحبس متى استكمل القواعد الفقهیة تحكمها، أي أن الأوقاف "الإسلامیة التي تجري علیها

دها القانون اعتمادا على العقود والمستندات محافظ الأملاك العقاریة أور قبلعملیة یتم من خلالها ذكر بیانات معینة من في المغربالتقیید)1(
وبذلك فدوره . فیكون الحق ثابتا اعتمادا على ما هو مقید في الرسم العقاري من بیانات دون غیره من الوثائق. التي یحتفظ بها في ملف العقار

ما أن الحقوق العقاریة الواقعة على العقار المحفظ في نظام التحفیظ العقاري، إذ یقوم بإشهار الحقوق المكتسبة على العقارات المحفظة، كمكمل
مستجدات التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، د ط، مطبعة المعارف : محمد خیري: انظر. لا تعتبر موجودة إلا إذا قیدت بالرسم العقاري

.06؛ و عبد المجید أسویق، مرجع سابق، ص381، ص2013الجدیدة، الرباط، 
ما تم تناوله في راجعالملك الوقفي العام العقاري في تأسیس) التقیید القانوني(حول دور كل من الحوز المادي والحوز الحكميللاستزادة أكثر )2(

عبد الرزاق :انظر، وأیضا "شرط الحوز وخصوصیة تكوین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب: المطلب الثاني:"الجزئیة المعنونة بـ
مادة الوقفیة في میدان التحفیظ العقاري بین الواقع والمأمول، المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون المقارن، كلیة العلوم خصوصیة ال:اصبیحي

.324-321ص، 50،2008القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي أبي عیاض، مراكش، المغرب، العدد 
ومن جهة ثانیة؛ فإن ":، ما یلي2162/1/3/2006، ملف مدني عدد 20/02/2008خ في المؤر 688المجلس الأعلى، عدد قرار جاء في )3(

الحبس لا یطهر بالتحفیظ، فیمكن للجهة المحبس علیها أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفیظ، بل حتى ولو حصل تحفیظه 
المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم مجلة القضاء : هذا القرار فيانظر".لأن ثبوت حبسیته یبطل تحفیظه

ونفس الموقف القضائي أكدته في السابق . 165-163، مرجع سابق، ص 1الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
لا یمكن وحیث أنه:" بقولها،358/82/02د ، ملف شرعي عد13/10/1983المؤرخ في 363عدد قرارهامحكمة الاستئناف بطنجة في 

سیة الاحتجاج بالتطهیر الناتج عن تحفیظ العقار المذكور تجاه حقوق محبسة، لأن العقارات الحبسیة المعقبة مثلها في ذلك مثل العقارات الحب
المتعلق بضبط مراقبة الأحباس 1913ینایر13العامة غیر قابلة للتصرف إلا بإذن جلالة الملك، عملا بمقتضات الفصل الثاني من ظهیر 

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال : هذا القرار فيانظر".مما یجعل تحفیظ العقار محل النزاع في اسم الغیر باطلاالمعقبة، 
.171- 166رجع سابق ، ص ، م1اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

ینسخ هذا القانون :" التي تنص على أنهالمتعلق بمدونة الحقوق العینیة39.08من القانون رقم 333تم إلغاء هذا الظهیر بموجب المادة )4(
."الخاص بالتشریع المطبق على العقارات المحفظة) 1915یونیو02(هـ 1333رجب 19ظهیر الظهیر الشریف الصادر في 
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كان صحیحا ومؤكدا ومنتجا إفلاسهعن الواقف قبل موته أو )1(أركانه وشروطه الفقهیة وحیز مادیا
.)2(لآثاره في مواجهة أطرافه والغیر، ولا یمكن أن ینال منها التحفیظ

، والذي )شهره(هل أن التملك النهائي لعقار ما في المغرب بعد تحفیظه : رح هنا تساؤل آخرویُط
؟؟ وكیف یتم ذلكهو في الأصل وقف عام، یمنع من تتبعه واسترجاعه

وأمام هذین الاتجاهین المتعاكسین سالفي الذكر في الفقه القانوني المغربي حول مدى إمكانیة
ي مواجهة الملك الوقفي العام العقاري، كان لا بد من حسم هذه الإشكالیة الاحتجاج بقاعدة التطهیر ف

ضمن أحكام قانونیة تحافظ على حقوق هذا الملك وتؤسس لتدخل القضاء المغربي للنظر في دعوى 
: على أنه2010من مدونة الأوقاف لسنة 54إثبات الوقف العام لعقار محفظ، وهو ما فصّلته المادة 

قاریة المؤسسة لفائدة الغیر لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام إن الرسوم الع"
. لعقار محفظ، شریطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جمیع ذوي الحقوق المقیدین

الشيء المقضي وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة 
".به، فإن المحافظ یشطب كل تسجیل سابق، ویقید العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الأوقاف العامة

من الأثر التطهیري)3(الملك الوقفي العام العقاري، فإنه تم استثناء المادةههذأحكاموبالنتیجة من
من المستغلین لنظام ویُحصّنه یحمیهومن شأن ذلك أنالمطلق للشهر العقاري بنص خاص، 

التحفیظ العقاري لإسباغ شرعیة مُزیفة على حساب مصلحة الملك الوقفي العام العقاري أولا ومصلحة 
وبذلك أحسن المشرع المغربي بصیاغة . الموقوف علیهم ثانیا والمصلحة العامة للمجتمع المغربي أخیرا

مدونة، بحیث أصبح واضحا ولا یمكن لا للفقه ولا من ال54هذا الموقف القانوني المجسد في المادة 
.)4(القضاء استحداث أي لبس في مضمون استثناء الأملاك الوقفیة العامة من الأثر التطهیري المطلق

من قبل الموقوف علیه أو نائبه، وضرورة قبضه مادیایكون حوز المال الموقوف ، - كما سبق ورأینا- سب رأي من الفقه المالكيح)1(
.والاستئثار به من الواقف قبل أن یموت هذا الأخیر أو یُفلس، وإلا بطل إنشاء الحبس ما لم یجزه هؤلاء الدائنون

؛ وعبد القادر 95، مرجع سابق، ص- تأملات في مدونة الأوقاف- لوقف المغربي في ثوبه الجدیدا: محمد المهدي:انظرللاستزادة أكثر )2(
.284قرموش، مرجع سابق، ص 

لا تخضع لهذه القاعدة التيوهي أملاك الدولة العامة،على قاعدة التطهیر في المغرب یتعلق بالمصلحة العامةاستثناء آخروهناك )3(
فإن الملك العام هو الملك ةك العمومیملاالمتعلق بالأ01/07/1914فیظ العقاري المعدل والمتمم، فحسب ظهیرالمنصوص علیها في ظهیر التح

.لا تخضع لقاعدة التطهیرالتي) أموال(الذي تملكه الدولة وتعتبره ضروریا للمصلحة العامة، كالطرق والأنهار والبحیرات والسدود والشواطئ
من 62عام العقاري بنص خاص من الأثر التطهیري المطلق للشهر العقاري المكرس بموجب الفصلین الأول وإن استثناء الملك الوقفي ال)4(

الظهیر المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم، یعني أن هذا النص الخاص أولى بالتطبیق من الفصلین المذكورین لأنهما یشكلان نصوصا
وعلیه، فإن كل رسم عقاري . العام والنص الخاص یقدم النص الخاص على النص العام في التطبیقعامة، والمبدأ أنه في حالة تعارض النص 

مؤسس على ملك وقفي عام عقاري لا ینتج آثار تطهیر للرسم العقاري في حالة إصدار المحكمة لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى به 
=
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ویمكن أن نقول في هذا الاستثناء، بأنه یتماشى وخصوصیة الملك الوقفي العام العقاري رغم 
تُمكّن إدارة الأوقاف من تأكید وقفیة ) 1(غیر، وأن آلیته القضائیةأنه یأتي بعد تأسیس الرسم العقاري لل

، دون أن یستطیع من أُسس له رسم )2("دعوى إثبات صفة الوقف العام"الأملاك العقاریة بموجب 
تأسست عقاري على الملك الوقفي العام العقاري أن یحتج به في مواجهة حصانة هذا الملك التي

.54بموجب هذه المادة 
إذ لم یمنح لنظام الشهر - كما سبق و رأینا- ، و ذات المنحى الذي سلكه المشرع الجزائريوه

من هذا الأثر، بل أجاز لكن دون وجود نص خاص یستثني الأوقاف العامةالعیني الأثر المُطهر 
المتعلق بتأسیس 76/63رقممن المرسوم85بموجب المادة عُموماالطعن في التصرفات المشهرة 

العقاري، مع إمكانیة طلب التعویض بعد إتمام عملیة الشهر التي تحوي أخطاء طبقا لنص السجل
.المتضمن إعداد المسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري75/74رقممن الأمر23المادة 

.ومن هنا تطرح فكرة من یملك الصفة القانونیة في طلب تحفیظ العقار الوقفي العام
:الوقفي العام العقاري في المغرب وحق تحفیظ العقارات الحُبسیةناظر الملك-/3

من له الحق : من ناحیة التأطیر القانوني، تسعى هذه الجزئیة للإجابة عن سؤال مهم هو
؟)3(في طلب تحفیظ الملك الوقفي العام العقاري وباسم من یحفظ) الصفة القانونیة(

اما، وأن على المحافظ العقاري أن یشطب هذا التسجیل ویقید العقار بالرسم العقاري بأن العقار المحفظ في اسم الغیر هو عقار موقوف وقفا ع
مع :" من الظهیر المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم الذي جاء فیه91المتعلق به في اسم الأوقاف العامة، وهذا یتوافق مع نص الفصل 

ا ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي بمقتضى كل عقد أعلاه، یمكن أن یشطب على كل م86مراعاة أحكام الفصل 
أوحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به یثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمین، في مواجهة الأشخاص الذین یعنیهم هذا 

عبد : راجع2010علق بالأملاك الوقفیة العامة في مدونة للاستزادة أكثر حول الارتیاح الفقهي الذي أعقب تدوین هذا الاستثناء المت". الحق
؛ ومحمد 151، ص 2013، 49أملاك الوقف ونظام التحفیظ العقاري، مجلة المعیار، هیئة المحامین، فاس، المغرب، العدد : العزیز قلالي

.285ادر قرموش، مرجع سابق،ص؛ وعبد الق96،مرجع سابق،ص- تأملات في مدونة الوقاف- الوقف المغربي في ثوبه الجدید :المهدي
محكمة الاستئناف بطنجة، قرار،2010بعد صدور مدونة الأوقاف لسنةالقرارات القضائیة التي تم بموجبها الأخذ بهذا الاستثناءمن)1(

تسري لكن حیث إن أملاك الأحباس لا :"والذي ورد فیه ما یلي،07/8- 204و78ملف عقاري رقم،23/02/2012المؤرخ في237عدد
ه الظهیر علیها الحیازة، ولا تملك بطول المدة ولا یجري علیها التفویت بین الخواص، سواء رقبتها أو حول مدة كرائها والانتفاع بها حسبما یقتضی

عرض غیر وحیث تبعا لذلك یكون الطرف المت...المنظم لأملاك الأحباس أورهنها، بل إن قاعدة التطهیر بالتحفیظ لا تسري على الملك الحبسي
هذا انظر".معزز لمركزه بحجج قویة، وبالتالي یتعین تأیید الحكم المستأنف في مواجهة المتعرض المذكور فیما قضى به من عدم صحة تعرضه

،2جسلسلة دلیل العمل القضائي،مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، : القرار في
.158- 153صمرجع سابق،

وقفیة ملك من مدونة الأوقاف إما إلى تثبیت 54وهي ترمي حسب نص المادة ،"دعوى الوقف"هذه الدعوى بـالمغربيیسمي بعض الفقه)2(
.صر المذكورة أعلاهبجمیع وسائل الإثبات كما أوردناها في العناعقاريأن تثبت وقفیة ملكدارة الأوقاف العامةولإ. یهأونفي أي حق علعقاري ما

من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم والتي 6طبقا لما ورد في الفصل أمر اختیاريفي المغرب تقدیم طلب شهر ملك عقاري ما)3(
التي باریةالحالات الإج، وذلك باستثناء "فإنه لا یمكن سحبه مطلقاإن التحفیظ أمر اختیاري، غیر أنه إذا قدم مطلب للتحفیظ :" جاء فیها

=
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في تقدیم الصفة القانونیةعملیة لأصحاب حالاتثلاث " عبد الرزاق اصبیحي"أورد الأستاذ 
الواقفقبلمن طلب التحفیظیقدم،الحالة الأولىففي : )1(طلب تحفیظ الملك الوقفي العام العقاري

العقار الموقوف على ملك الواقف بعد التحبیس، لكن هذا الرأي بقيعملا برأي المذهب المالكي الذي ی
الحالة في و . وقفهلا یمكنه التصرف فیه خلال حیاته بعد ) المحبس(محل انتقاد لاسیما وأن الواقف

من ریع الحبس وفق شروط الواقف، غیر أن حق ونالمستفیدطلب التحفیظتقدیمیسعى لالثانیة
ن صاحبه من تسجیله حق شخصي لا یصل إلى مستوى الحق العیني الذي یمكّ هؤلاء هو

حالة أتي التثم . هلیتهم في تقدیم طلب التحفیظ العقاريأوبالتالي تستبعد العقاري، ) السجل(بالرسم
إلىفي طلب تحفیظه، وهذا بالاستناد الحقالملك الوقفي العام العقاريناظرتعطي ي تالةلثالثا

نظام التحفیظ العقاري تطبیقتعمیمالمتضمن 02/02/1965المؤرخ في 265008المرسوم رقم 
المقتضیات التشریعیة :" ما یليعلىالأولفصلهذي نص في ، وال)2(على جمیع العقارات الحُبسیة

رمضان 09والتنظیمیة المتعلقة بنظام التحفیظ العقاري ولاسیما الظهیر الشریف المشار إلیه أعلاه المؤرخ في 
.على العقارات الحُبسیة الكائنة في أنحاء البلاد غیر الجاري علیها هذا النظامتُطبق، )م1913غشت 12(هـ1331

أن یطلب تحفیظ أي عقار حبسي كیفما كان موقعه بإیعاز من وزیر الأوقاف أو نظار یمكنوبناء على ما ذكر، 

، وفي المناطق الحالات المنصوص علیها في قوانین خاصةیكون التحفیظ إجباریا في :" على أنه7، فینص الفصل 8و7أوردها الفصلان
راح اقتالتي سیتم فتحها لهذه الغایة بقرار یتخذه الوزیر الوصي على الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة بناء على

ابتداء من نشر هذا القرار، یمكن لمستخدمي الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة ولكل الأشخاص . من مدیرها
إجراءات تحدد . الذین تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنیة للقیام بالأبحاث والأشغال الطبوغرافیة التي تتطلبها عملیات التحفیظ الإجباري

تدرج المطالب في المناطق التي سیتم فتحها للتحفیظ .المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس من هذا البابالتحفیظ الإجباري
تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز عندما إجباریایكون التحفیظ كذلك :" على أنه8وینص الفصل ". مجاناالإجباري 

من الوجهة القانونیة الواردة في الفصل محظورامن قبل من تقدم به أصبح أن سحب هذا الطلبغیر ". في مواجهة المحجوز علیهيالعقار 
ما عدا الحالات ما علمنا أن الأصل هو الحریة في طلب الشهر العقاري، لكن لا ندري ما السبب في ذلك خاصة إذا سالفة الذكر6

كمدونة المذكور أعلاه، 7وبإحالة من الفصل المنصوص علیها بموجب قوانین خاصة،منها الحالات الاستثنائیة، والتي یدخل ض
:منها بالنسبة للمعاوضات العینیة للأوقاف العامة بنصها على أنه72في المادة تضمنت إجباریة التحفیظالتي 2010لسنة الأوقاف 

أن تكون العین المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قیمتها التقدیریة قیمة العین یشترط لإجراء أي معاوضة عینیة للأوقاف العامة " 
یتمیز الملك الوقفي العام العقاري في كما . ، ومن هنا تظهر إجباریة التحفیظ المكرسة بالنسبة للأملاك الوقفیة العامة العقاریة"الموقوفة

التي وردت في الفصل الفرید من الظهیر الشریف عملیة التحفیظمجانیة وهي بهذا التحفیظ العقاري، ألاالمغرب بمیزة أخرى مرتبطة
2656ج ر م العدد (المتعلق بإعفاء الأملاك الحبسیة من أداءات المحافظة على الأملاك العقاریة07/09/1963المؤرخ في1.62.102رقم

ثناء الحبس العائلي، التي یطلب النظار إجراءها بعد موافقة وزیر مسطرات تحفیظ الأملاك الحبسیة، باست:" ، والذي ینص على أنه)1963لسنة 
النفقة عموما أو المال الذي ینفق في وجه من الوجوه، وتضمنت " الصوائر"ویعني مصطلح ". إیداع مطلب التحفیظصوائرمن تعفىالأحباس، 

تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدیین : علةمصطفى بن: معنى هذا المصطلح عند الأستاذانظر. عدة حوالات حبسیة هذا المعنى
.467، مرجع سابق، ص1من خلال حوالات تارودانت وفاس، ج

.74ص ، مرجع سابق؛وعمر السكتاني، 138- 137صالحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، مرجع سابق،: عبد الرزاق اصبیحي:انظر)1(
.1965لسنة 2731ج ر م العدد )2(



- 195 -

یمكن أن یُطلب تحفیظ أي عقار وبالنظر لمضمون هذا الفصل،."الأوقاف المفوض إلیهم في هذا الصدد
العملیة، غیر أن ناظر وقفي بتدخل إما من وزیر الأوقاف أو نظار الأوقاف المفوض إلیهم القیام ب

، فهو تهالملك الوقفي العام العقاري لا یملك أي حق عیني على العقار الموقوف ما عدا سلطة إدار 
نتیجة لغموض هذا كو . له، أي أنه مسیر محلي مباشر العامةمكلف من الإدارة المركزیة للأوقاف

، فتارة تم ذلك ي العام العقاريیحفظ باسمه الملك الوقفمنفي تحدید اضطرابالنص القانوني، وقع
، وتارة أخرى تم التحفیظ )1(باسم ناظر الأوقاف بصفته ممثلا للنظارة التي یرأسها وأحیانا بصفته المالك

، كما تم التحفیظ أحیانا أخرى باسم أحباس مدینة من )2(باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
. )3(المدن المغربیة

تحدید من یحفظ باسمه الملك الوقفي العام العقاري وبالنظر للآثار التي وأمام هذا التناقض في 
، مما قد یُرتب ضیاع العدید من مبدأ التطهیر، خاصة وأن التحفیظ یقوم على تهعلى حمایعكسقد تن

في ذلك ،  ودلیلنا )4("الوقف العام"العقارات الوقفیة العامة، فإننا نرى من الأولى أن یتم حفظها باسم 
في طلب تحفیظه ) الصفة القانونیة(من له الحقالملك الوقفي العام العقاري هو ) متولي(ناظرأن 

التي تتمتع وتمثیله القانوني لمؤسسة الوقفبحكم نیابته القانونیة عن الوقف العام) تسجیله وشهره(
بالشخصیة المعنویة، وهي شخصیة قانونیة مستقلة تمنحها صلاحیة اكتساب الحقوق وتحمل 

ف التي تنص اوقمن المدونة المغربیة للأ50لالتزامات، كما سبق ورأینا، ووفقا لما تضمنته المادة ا
یتمتع الوقف العام بالشخصیة الاعتباریة منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبیر شؤونه وفقا لأحكام هذه ": على أنه

"عبد الرزاق اصبیحي"ف الذي عبّر عنه الأستاذ ، وهو تقریبا نفس الموق)5("القانونيممثلهالمدونة، وتعتبر 

بمدینة الجدیدة، ذي الرسم " أولاد عمورا"الموجود بمنطقة ضم الأراضي المدعوة " 9سیدي معروف "مثال على ذلك الملك الوقفي المسمىكو )1(
خصوصیة المادة الوقفیة في میدان : عبد الرزاق اصبیحي: انظر. أحباس إقلیم الجدیدة بصفته مالكا منفرداناظر، باسم 367/44العقاري عدد

.313صالعقاري بین الواقع والمأمول، مرجع سابق،التحفیظ 
والموجود بمدینة مراكش ذ" أبیاض بویزوران"المسمى الملك الوقفيالأوقاف والشؤون الإسلامیةوزارةباسمومن الأملاك الوقفیة التي حفظت )2(

س؛ /22289الدار البیضاء ذو الرسم العقاري عددالموجود بمدینة " عمارة للا نزهة"؛ والملك الوقفي المسمى9375/20الرسم العقاري عدد 
: هذه الأمثلة عن التحفیظ باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لدىانظر. 88/44والمسجد العتیق بمدینة المحمدیة ذو الرسم العقاري عدد

.139الحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، مرجع سابق، ص : عبد الرزاق اصبیحي
الموجود بمدینة مراكش، باسم أحباس 38.590/04، ذو الرسم العقاري عدد"جامع السوسي"تحفیظ الملك الوقفي العام المسمى هنانذكرو )3(

.314، مرجع سابق، ص خصوصیة المادة الوقفیة في میدان التحفیظ العقاري بین الواقع والمأمول: عبد الرزاق اصبیحي: انظر. مراكش
الموجود بمدینة تطوان جماعة 15697/19ذي الرسم العقاري عدد " الدردر"، الملك الوقفي العام المسمى م الأوقاف العامةباسوكأمثلة للتحفیظ )4(

. الكائن بإقلیم تطوان قیادة وجماعة دار بن قریش23322، ذو الرسم العقاري رقم "دار غوت"سعید سیدي قاسم؛ والملك الوقفي العام المسمى 
.318، مرجع سابق، صخصوصیة المادة الوقفیة في میدان التحفیظ العقاري بین الواقع والمأمول: عبد الرزاق اصبیحي: لدىهذین المثالین انظر

المعدل والمتمم للظهیر الشریف المتعلق بالتحفیظ العقاري لسنة 14.07المتعلق بمطلب التحفیظ من القانون رقم 10لفصل اورد في تعدیل )5(
الشریك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، - 2المالك؛ -1:ز تقدیم مطلب التحفیظ إلا ممن یأتي ذكرهملا یجو :" ما یلي1913

=
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وعلیه، فإن الجهة التي تنتقل إلیها ملكیة الموقوف هي الوقف ذاته باعتباره شخصاً معنویاً : "بقوله
یكتسب شخصیته المعنویة والاعتباریة باستقلال عن شخصیة الواقف والموقوف علیه، كما أن الناظر 

وهو عندما یقدم مطلب تحفیظ أي عقار حبسي فإنما یقوم بذلك قانوني لمؤسسة الوقف،ممثلمجرد
.)1("، تماماً كما یفعل الحاجر عند تحفیظ عقار محجورهالوقفعنبمقتضى نیابته القانونیة

265008المرسوم رقم وما یمكن ملاحظته من خلال صیاغة أحكام الفصل الأول من 
جمیع العقارات الحُبسیة، أنه استعمل كلمة المتضمن تعمیم تطبیق نظام التحفیظ العقاري على 

عند تناوله لطلب التحفیظ للملك الوقفي العام العقاري، وهو الأمر الذي یجعل القاعدة " یُمكن"
، وبذلك یمكن للإدارة المخول لها قاعدة مُكملةالقانونیة المراد العمل بها المتضمنة في هذا الفصل 

في طلب التحفیظ العقاري لهذا الملك، لذا سلطتها التقدیریةل قانونا إجراء عملیة التحفیظ أن تستعم
العقار الضروري إعادة صیاغة هذا الفصل بالنظر لخطورة التحفیظ العقاري على مستقبل من 

في هذا السیاق، خاصة أمام دوره التطهیري للعقار عموما، وإدراج قاعدة قانونیة آمرة، الوقفي العام
فإن تحفیظ :"...بقولهفي هذا السیاق " عبد الرزاق اصبیحي"الأستاذ هوهو ما یتوافق مع ما أبدا

وهذا یعني أن . ناظر الأوقاف بناء على اجتهاده وتقدیره وربما رغبتهمبادرةالأحباس موكول إلى 
بأخذ مبادرة تحفیظ ما قد یعتبره ضمن أملاكه من العقارات إمكانیة لقیام أحد الخواصهناك 

أن یفصل القضاء في تعرض الأوقاف إذا ما قدمت تعرضها على مطلب الحبسیة، في انتظار
.)2("التحفیظ

حق الانتفاع، حق السطحیة، الكراء الطویل الأمد، : الآتیةالمتمتع بأحد الحقوق العینیة- 3وذلك عندما تتوفر فیهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛ 
والكل مع مراعاة المقتضیات المتعلقة بالتحفیظ . المتمتع بارتفاقات عقاریة بعد موافقة صاحب الملك- 4؛ والحبس، الزینة، الهواء والتعلیة

، وهو الموقوف علیه، لكن هذا قبل المتمتع بالحق العیني الحُبسيوعلى الرغم من إشارة هذا الفصل إلى تقدیم مطلب التحفیظ من ". الإجباري
الملك الوقفي العام ناظرالة الوقف العام، بالنظر لتعدد الموقوف علیهم في غالب الأحیان، إلا من خلال تدخل لا یمكن تطبیقه عملیا في ح

. عن الوقف العام والممثل القانوني لمؤسسة الوقف التي تتمتع بالشخصیة المعنویةالنائب القانونيالعقاري الذي هو، وكما أشرنا له سلفا،
جموعة من المقتضیات القانونیة التي تعزز قرینة الملكیة لفائدة طالب التحفیظ، ومن بینها ضرورة تدعیم ملف طلب ولقد نظم المشرع المغربي م

المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم 12/08/1913من ظهیر13الفصل ، حیث ینص بالحجج والوثائق والمستندات الكافیةالتحفیظ 
دم طالب التحفیظ تصریحا للمحافظ على الأملاك العقاریة مقابل وصل یسلم له فورا، مطلبا موقعا من یق:" على ما یلي07/14بالقانون رقم

یقدم :" من نفس الظهیر على أنه14الفصل كما نص ...". أصل التملك- 8:...طرفه أو ممن ینوب عنه بوكالة صحیحة، یتضمن لزوما
قود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكیة وبالحقوق العینیة المترتبة على طالب التحفیظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمیة للرسوم والع

.75عمر السكتاني، مرجع سابق، ص: انظر". الملك
.317، مرجع سابق، صخصوصیة المادة الوقفیة في میدان التحفیظ العقاري بین الواقع والمأمول: عبد الرزاق اصبیحي: انظر)1(
.319، صنفس المرجع:انظر)2(
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الصفة (من له الحق وفي مقابل هذا التحدید الغامض من قبل المشرع المغربي في 
في طلب تحفیظ الملك الوقفي العام العقاري وباسم من یحفظ، نجد غیاب التنصیص ) القانونیة

لهذه الجزئیة المهمة في صیانة وحمایة الملك الوقفي العام ائريالقانوني من قبل المشرع الجز 
.العقاري، وهو ما یجب استدراكه مستقبلا

وطویلة تُمكّن كل من یدعي حقا أن یدافع )1(التحفیظ العقاري معقدة) مسطرة(كما أن إجراءات 
ن أهم الآلیات م-أي الاعتراض-عنه أثناء سیر العملیة عن طریق تسجیل اعتراضه، والذي یعتبر

. ، وهو موضوع جزئیتنا الموالیةالمقررة لحمایة الأشخاص المتضررین من عملیة الحفظ العقاري
:حمایة الملك الوقفي العام العقاري عن طریق سلوك إجراء الاعتراض على طلب التحفیظ-/4

الذي لم یعرف المشرع المغربي الاعتراض على طلب التحفیظ، وترك المهمة للفقه المغربي
الوسیلة التي یبادر صاحب حق إلى ممارستها لإیقاف إجراءات ":على أنه) التعرض(عرف الاعتراض

التحفیظ خلال الأجل القانوني المقرر، وذلك إلى أن یوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف ذوي العلاقة 
من الغیر ضد طالب ادعاء یتقدم به أحد":، ویُعرّفها أیضا على أنها)2("أو بقرار نهائي من القضاء

التحفیظ بمقتضاه ینازع المتعرض في أصل حق ملكیة طالب التحفیظ، أو في مدى هذا الحق، أو في 

وعة من الترتیبات القانونیة مالمتعلق بالتحفیظ العقاري بمج12/08/1913المعدل والمتمم بموجبه الظهیر الشریف الصادر في 07/14القانون رقم جاء )1(
:الجدیدة ذات الصلة بإجراءات الشهر العقاري، أهمها

أجل إجراء عملیة التحدید العقاري، وذلك بطلب من المحافظ العقاري أو من له الملك منوكیلإمكانیة تسخیر القوة العمومیة، عند الاقتضاء، من قبل -
.)20من الفصل1الفقرة ( مصلحة

ملیة إمكانیة إلغاء طلب التحفیظ إذا نص محضر التحدید العقاري على تغیب طالب التحفیظ أو من ینوب عنه أو على عدم قیامه بما یلزم لإجراء ع-
.)23من الفصل1الفقرة ( ل طالب التحفیظ بعذر مقبول داخل أجل الشهر من تاریخ تبلیغه بالإنذارالتحدید، وذلك إذا لم ید

.)23من الفصل2الفقرة ( إلغاء طلب التحفیظ عندما یتعذر إنجاز عملیة التحدید لمرتین متتالیتین بسبب نزاع حول الملك-
من هذا القانون، والتي هي ملخص مطلب التحفیظ یقوم المحافظ 17لمشار إلیها في الفصل فیما یتعلق بالإعلان عن الوثائق ا18تنفیذ أحكام الفصل -

ضمنه أیام من إیداع الطلب، وأیضا ینشر إعلانا یُ )10(بتحریره ویعمل على نشره في الجریدة الرسمیة، ویبلغ مضمونه إلى علم العموم داخل أجل عشرة
ن تاریخ هذا النشر، مقابل إشعار بالتوصل، والموجه من المحافظ العقاري إلى رئیس المحكمة الابتدائیة تاریخ ووقت إجراء التحدید داخل أجل شهرین م

كما یقوم . اوممثل السلطة المحلیة ورئیس المجلس الجماعي الذین یقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاریخ المعین للتحدید بعشرین یوم
لیق إعلان یتضمن أن التعرضات على التحفیظ تقدم لدى المحافظة العقاریة تكون خلال أجل شهرین ابتداء من یوم نشره المحافظ العقاري بنشر وتع

).23من الفصل3الفقرة ( بالجریدة الرسمیة
).30الفصل(بدون تعرضأشهر الموالیة لانقضاء أجل التعرض بالنسبة لطلبات التحفیظ التي انقضت إجراءاتها)3(صدور قرار الحفظ داخل أجل ثلاثة-
).31من الفصل3الفقرة (عقاري خاص بالجزء الذي لم یشمله الاعتراض) رسم(إمكانیة تأسیس سجل -
).32الفقرة الأخیرة من الفصل(أشهر الموالیة لانتهاء أجل الاعتراضات)03(نظر المحكمة الابتدائیة في اعتراضات التحفیظ العقاري خلال-
).50الفصل(دم طالب التحفیظ على اتخاذ أي إجراء لمتابعة العملیة داخل ثلاثة أشهر من تاریخ إنذارهقْ ذا لم یُ إلغاء طلب التحفیظ إ-
.43، ص2005نظام التحفیظ العقاري، دط، المطبعة الوطنیة، مراكش، المغرب، : محمد بن أحمد بونبات)2(
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حدود العقار المطلوب تحفیظه، أو یطالب بحق عیني مترتب له على هذا العقار وینكره علیه طالب 
ا أن الغایة من الاعتراض هي ومن هذین التعریفین یظهر لن. )1("التحفیظ الذي لم یشر إلیه في مطلبه

توقیف إجراءات التحفیظ التي هي من صمیم عمل المحافظ إلى أن یرفع التحفظ ویوضع حد للنزاع 
.بین أطرافه سواء بتصالحهم أو بقرار قضائي نهائي

العقاري إلا بعد التأكد ) الرسم(، لا یمكن للمحافظ العقاري أن یتخذ قراره بتأسیس السجلوعلیه
التحفیظ وأنّ )طلب(طلب التحفیظ وأنه تم إعمال القواعد الخاصة بالإشهار القانوني لمطلبمن سلامة 

لفصل ، فاهذا الطلبعلى) تعرض(عملیة التحدید تمت بوجه سلیم، وأنه أیضا لا یوجد أي اعتراض
حدد 14.07المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم12/08/1913ظهیر من24

یمكن لكل شخص یدعي حقا على عقار تم طلب تحفیظه أن یتدخل عن ":الاعتراض بنصه على ما یليحالات
طریق التعرض في مسطرة التحفیظ خلال أجل شهرین یبتدئ من یوم نشر الإعلان عن انتهاء التحدید في الجریدة 

:الرسمیة إن لم یكن قام بذلك من قبل، وذلك
لملكیة لطالب التحفیظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛في حالة المنازعة في وجود حق ا- 1
في حالة الادعاء باستحقاق حق عیني قابل للتقیید بالرسم العقاري الذي سیقع تأسیسه؛- 2
". من هذا القانون84في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل - 3

یر التحفیظ العقاري حدد الجهات المختصة في من ظه25كما أن الفقرة الأولى من الفصل 
تلقي التعرضات العادیة، وهما المحافظ على الأملاك العقاریة والمهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، 
وبواسطة تصریح كتابي أو شفوي، لكن التصریح الشفوي یجب تضمینه وبحضور المتعرض في 

.)2(محضر یحرر في نسختین تسلم إلیه إحداهما
للإدارة المشرفة على إدارة الأملاك یمكن25و24طلاقا من مضمون هذین الفصلین وان

، مع احترام أجل )3(الوقفیة العامة العقاریة الاعتراض على طلبات التحفیظ التي قد تؤثر في حصانتها
ة في الجرید)4(یوم نشر الإعلان عن انتهاء التحدیدوابتداء من 24الشهرین المشار إلیه في الفصل 

.48، ص1987،شركة الهلال العربیة للطباعة والنشر، المغرب، 2،ط1تبعیة،جالتحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة وال:مأمون الكزبري)1(
.من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم25الفقرة الأولى من الفصل :انظر)2(
: نظرا2007وللوقوف على التقدم المحرز في المغرب فیما یخص إحصائیات عملیات الاعتراض المرتبطة بالأملاك الوقفیة إلى غایة )3(

.تطور العدد التراكمي لمطالب التحفیظ المودعة وعملیات التحدید لمنجزة والرسوم العقاریة المؤسسةالمتضمن 459ص14الملحق رقم 
مهمة في عملیة التحفیظ العقاري لأنه من خلالها رحلةوهي مالملك العقاري المراد تحفیظه تحت سلطة المحافظ العقاري،عملیة تحدید تتم)4(

ریة الغایة إثبات وتأكید الحالة المادیة والقانونیة للعقار المعني، وتبیین معالمه وربطه هندسیا بالخریطة العامة للمنطقة، وهي آلیة تقنیة إشهایتم 
اح منها تبصیر إرادة أصحاب المصلحة والجمهور لإبداء ملاحظاتهم وتعرضاتهم، فیتم استدعاء المعنیین بالعملیة، وانتقال المهندس المس

ن یالتقنیبمساعدة (لعین المكان وإعداده لمحضر التحدید المؤقت ووضعه للعلامات والحدود الملائمةالمنتدب لعملیة التحدیدالطبوغرافي
ویتم غلق باب التعرضات. وإحاطة الجمهور بالعملیة الواقعة على العقار)ن لمصلحة المسح العقاريین التابعین المحلفین المرسمیالطوبوغرافی

=
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محاولة منه حیث الأشخاصفالمشرع المغربي وسع من نطاق التعرض من . الرسمیة للمملكة المغربیة
كل من یدعي حقا على عقار ما أن یتدخل عن طریق التعرض شجعلحمایة الملكیة العقاریة، بحیث 

والتي السالف ذكره، 24الواردة في الفصل " یمكن لكل شخص"لحمایته، ویتجلى ذلك من خلال عبارة 
تفتح المجال للتعرض من قبل كل شخص له صفة ومصلحة في ذلك، بنفسه أوبمقتضى وكالة، طبقا 

من نفس الظهیر، والاعتراض لیس حكرا على الأشخاص الطبیعیین بل یمكن ممارسته 26للفصل 
. )1(من قبل الأشخاص المعنویین

المعدل والمتمم للظهیر 14.07من القانونالجدید)2(29، وطبقا لمضمون الفصل استثناءلكن 
قبولیمكن للمحافظ العقاري كجهة وحیدة مختصةالمتعلق بالتحفیظ العقاري، 1913الشریف لسنة 

ولو ، بشهرینالمحدد من نفس الظهیر و ) 3(27في الفصل التعرض الواقع خارج الأجل العادي المحدد 
لفة بتسییر الأملاك الوقفیة العامة لم یرد أي اعتراض سابق على طلب التحفیظ من قبل الإدارة المك

الواقع خارج الأجل مرهون باقتناع المحافظ العقاري و ) 4(هذا الاعتراض الاستثنائي، غیر أن العقاریة
من تقدیم منعت الإدارة الوقفیة العامة العقاریة بالوثائق والمبررات المقدمة المبینة للأسباب التي 

.من ظهیر التحفیظ العقاري والذي سیتم شرحه أدناه29ما عدا الاستثناء الوارد في الفصل بمجرد مرور شهرین من النشر بالجریدة الرسمیة 
المتضمنة في الظهیر الشریف23إلى 19من ولعملیة التحدید في التشریع المغربي ترتیبات قانونیة یجب احترامها، وهي واردة في الفصول

المرسومأیضا ما ورد في و ،57.12والقانون رقم 14.07المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم12/08/1913ر في الصاد
وللاستزادة أكثر حول .)2014لسنة 6252ج ر م العدد (المتعلق بتطبیق ظهیر التحفیظ العقاري11/04/2014الصادر في2.14.173رقم 

.126- 121، ص ، مرجع سابقبوشعیب الإدریسي: انظرإشهاریة عملیة التحدید كآلیة 
قراءات - التعرضات على مطلب التحفیظ بین النص القانوني والعمل القضائي، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة:إدریس الفاخوري:انظر)1(

التعرض على التحفظ بین : ؛ وسعیدة بن عزي13ص،2013، 15، مجلة الحقوق، الرباط ، المغرب، الإصدار- في القوانین العقاریة الجدیدة
، - قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة- ،سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة14.07البعد الحمائي والاستعمال التعسفي على ضوء القانون رقم 

.95و93، ص 2013، 15مجلة الحقوق، الرباط، المغرب، الإصدار 
12/08/1913المؤرخ فيشریفاللظهیر لالمعدل والمتمم 14.07من القانون 29ویض أحكامه بمقتضى الفصل وتع29تم إلغاء الفصل )2(

التعرض بصفة استثنائیةیقبلأعلاه یمكن أن 27بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل :"والذي ینص على أنه، المتعلق بالتحفیظ العقاري
قد وجه إلى المحكمة لا یكون الملف، شریطة أن و لم یرد على مطلب التحفیظ أي تعرض سابقولمن طرف المحافظ على الأملاك العقاریة، 

یتعین على المتعرض أن یدلي للمحافظ على الأملاك العقاریة، بالوثائق المبینة للأسباب التي منعته من تقدیم تعرضه داخل الأجل، . الابتدائیة
. یثبت حصوله على المساعدة القضائیةعلیه أن یؤدي الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أوكما یتعین. وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه

". یكون قرار المحافظ على الأملاك العقاریة برفض التعرض غیر قابل للطعن القضائي
ما هو باستثناءي تعرض لا یقبل أ:" المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم على ما یلي12/08/1913من ظهیر 27ینص الفصل )3(

".من هذا القانون بالجریدة الرسمیة23بعد انصرام أجل شهرین یبتدئ من تاریخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 29منصوص علیه في الفصل 
قدیم طلب التحفیظ الحالة التي یتقدم فیها كل شخص خوله المشرع حق ت:"التعرض الاستثنائي على أنه" العربي محمد میاد"یعرف الأستاذ )4(

من قانون التحفیظ العقاري، بتعرض خارج الأجل المحدد في أجل شهرین یبتدئ من تاریخ نشر الإعلان عن انتهاء عملیة 10طبقا للفصل 
لمتمم المغیر وا14.07تأملات في القانون رقم : العربي محمد میاد: انظر". من قانون التحفیظ23التحدید بالجریدة الرسمیة طبقا للفصل 

.59، ص 2013، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، 1لقانون التحفیظ العقاري، ط
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اذ المحافظ العقاري لقراره برفض هذا الاعتراض الواقع خارج تعرضها داخل الأجل، كما أنه وعند اتخ
ذلك أن قبول الاعتراض من . )1(لأي طعن من طرق الطعن القضائيقابلغیرالأجل فإن قراره هذا 

قبل المحافظ العقاري خارج الأجل العادي والمحدد بشهرین یعتبر بمثابة فرصة أخرى الغایة منها 
تراضه في الأجل العادي من حمایة حقه في الملكیة من التعدي تمكین من لم یستطع تقدیم اع

. )3(لهذا التعرض الاستثنائي)2(علیه،بشرط توافر الجدیة في الطلب والوثائق المؤیدة
منحالمتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم،12/08/1913والجدیر بالإشارة، أن ظهیر 

ین المعترض على التحفیظ وصاحب طلب التحفیظ وقبل بإمكانیة إجراء مصالحة المحافظ العقاري

37القانونیة والتي یرفضها المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن القضائي وفقا لنص الفصل الآجالداخلغیر أن طلبات التحفیظ الواقعة )1(
یجب على المحافظ على الأملاك العقاریة :" اري المعدل والمتمم والذي ینص على أنهالمتعلق بالتحفیظ العق12/08/1913مكرر من ظهیر 

یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائیة . في جمیع الحالات التي یرفض فیها طلبا للتحفیظ أن یعلل قراره ویبلغه لطالب التحفیظ
".الاستئنافیة قابلة للطعن بالنقضالتي تبت فیه مع الحق في الاستئناف وتكون القرارات

في ،1228/1/1/2009، ملف مدني عدد 20/09/2011المؤرخ في 3935الصادر عن المجلس الأعلى، عدد القراروهو ما أوضحه )2(
. لة شرعاوأن المحكمة غیر ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفیظ إلا بعد تدعیم المتعرض لتعرضه بحجة مقبو "...:مضمونه الذي حمل ما یلي

ها ولذلك فإن القرار المطعون فیه حین أورد في تعلیله أن رسم التحبیس المعتمد من المتعرضین ذكر اسم العرصة التي بالمنزه دون ذكر أوصاف
ادر عن الصالقرار أكدهوأیضا".  وهذا الرسم لا یصح الاحتجاج به... هو مجرد تقیید  لمجموعة من الأملاك، ...من حیث الحدود والموقع، 

وحیث إنه بناء على ما ":، والذي جاء فیه66/1/2012/1401، ملف شرعي عدد06/12/2012المؤرخ في 1286المجلس الأعلى، عدد 
ذكر واعتبارا لما هو  مقرر فقها وقضاء وقانونا من كون المتعرض في مادة التحفیظ العقاري هو المدعي الذي یدعي خلاف ما یطلبه طالب 

علیه إثبات ما یدعیه، وأن حجج طالب التحفیظ باعتباره مدعى علیه لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجج قویة وصحیحة التحفیظ، ویتعین
مجلة القضاء المدني، :في3935القرار عدد انظر ".- وإن كان هذا لا یمنع المحكمة من مراقبة وثائق طالب التحفیظ-متنا وسندا تؤید تعرضه

، مرجع سابق، 1خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، جالمنازعات الوقفیة من
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة : في1286عدد القرارانظر وأیضا؛161- 159ص 

.206- 200، مرجع سابق، ص 2جي، سلسلة دلیل العمل القضائالنقض، 
السالف ذكره من قانون التحفیظ العقاري المعدل والمتمم نستشف أن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الشروط 29وبالرجوع إلى الفصل )3(

أن - /2.المحدد بشهرینانقضاء الأجل القانوني للتعرض العادي و - /1: لقبول التعرض الاستثنائي، وهي على وجه الخصوص متمثلة فیما یلي
تضمین المتعرض ملفه الوثائق المؤیدة والمبررة للأسباب - /3.یقع تقدیم طلب التعرض الاستثنائي قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائیة

ض، كما هو الشأن تقدیم البیانات المؤكد علیها قانونا ضمن كل ملف طلب التعر - /4.التي منعته من تقدیم تعرضه في الأجل القانوني العادي
وهي ، وهي بیانات ضروریة یجب على المحافظ العقاري التحري علیها وضبطها قبل قبول تصریح المتعرض. في حالة التعرض العادي

إن التصریحات والرسائل المحررة :" من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم التي تنص على أنه25من الفصل 2الفقرة فيالمحددة
هویة المتعرض، حالته المدنیة، عنوانه الحقیقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفیظ، : لمشار إلیه سابقا یجب أن تبین فیهاللغرض ا

من نفس الظهیر 26تم توضیحها في الفصل وأیضا بیانات أخرى". طبیعة ومدى الحق موضوع النزاع، بیان السندات والوثائق المدعمة للطلب
عندما یتعرض بصفته وصیا أو نائبا قانونیا -2أن یثبت هویته؛ -1: یجب على كل شخص یقدم طلب التعرض باسم الغیر:" والذي جاء فیه

من هذا القانون، وأن یدلي برسوم الإراثات عندما 25أو وكیلا أن یبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحیحة وأن یعطي البیانات المقررة في الفصل 
یمكن في جمیع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص علیها سابقا، التدخل في المسطرة عن . الإرثیتعلق الأمر بشركاء في 

التعرض باسم المحجورین والقاصرین والغائبین والمفقودین وغیر الحاضرین، وذلك من طرف الأوصیاء والممثلین الشرعیین ووكیل طریق 
".یم على أموال الغائبین والمفقودینالملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرین والق
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یمكن :" التي تنص على أنه31توجیه الملف إلى المحكمة الابتدائیة طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 
للمحافظ على الأملاك العقاریة أثناء جریان المسطرة وقبل توجیه الملف إلى المحكمة الابتدائیة، أن یعمل على تصالح 

. "وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي. رر محضرا بالصلح یوقع من قبلهمالأطراف ویح
بین الطرفین یوجه المحافظ العقاري ملف طلب التحفیظ في حالة عدم التوصل إلى الصلح وأما

نها تكتفي بالنظر في التي یقع العقار بدائرة اختصاصها، غیر أ)1(المتنازع حوله إلى المحكمة الابتدائیة
موضوع الاعتراض من حیث صحته من عدمه دون وصول اختصاصاتها للبت في شكلیات 

، فالمحكمة هي وحدها من تملك )2(الاعتراض من حیث تقدیمه داخل أو خارج الأجل المحدد قانونا
وهو . )3(صلاحیة تقییم الوثائق والمستندات المقدمة  في ملف الاعتراض من حیث مدى صحتها أم لا

المواكبة للفصل في الاعتراضات المقدمة على طلب التحفیظ، یتم إحالة ملف التحفیظ ووثائقه إلى المحكمة المرحلة القضائیةفي إطار )1(
یعین رئیس :" م الذي جاء فیهمن ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتم34الفصل الابتدائیة لتحضیر القضیة للحكم فیها، وهذا وفقا لنص 

یمكن المحكمة الابتدائیة فور توصله بمطلب التحفیظ قاضیا مقررا یكلف بتحضیر القضیة للحكم واتخاذ جمیع الإجراءات المناسبة لهذه الغایة، و 
لیجري بشأنه بحثا أویطبق للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائیا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ینتقل إلى عین العقار موضوع النزاع 

ویراعي حینئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من . كما یمكنه بعد موافقة رئیس المحكمة أن ینتدب لهذه العملیات قاضیا آخر. علیه الرسوم
في محلف من جهاز ویمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرا. طرفه القواعد المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة

عیینه المسح العقاري، مقید في جدول الهیئة الوطنیة للمهندسین المساحین الطبوغرافیین، بعد الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقاریة على ت
ي ستنجز ویحدد، من جهة أخرى، المبلغ الذي یجب أن یودعه المعني بالأمر حسب الأشغال الت. وعلى تاریخ انتقاله إلى عین المكان

ویمكنه كذلك أن یتلقى جمیع التصریحات أو الشهادات، ویتخذ جمیع الإجراءات التي یراها مفیدة لتحضیر القضیة، . والتعویضات التي تقتضیها
". ویستمع بالخصوص إلى الشهود الذین یرغب الأطراف في الاستماع إلیهم

قبل القاضي المقرر الذي یقوم بتبلیغ الأطراف بموعد الجلسة العلنیة، ویعتبر من الإعلان عن الانتهاء من تحضیر القضیة للحكم فیهاویتم 
عندما یرى القاضي :" من نفس الظهیر الذي جاء فیه35للفصل حضورهم لهذه الجلسة غیر إلزامي إلا إذا طلبوا الاستماع إلیهم، وذلك طبقا 

على الأقل بعد أیامبثمانیةعلنیة التي ستعرض فیها وذلك قبل موعدها المقرر أن القضیة قد أصبحت جاهزة یخبر الأطراف بیوم الجلسة ال
".  التوصل بالاستدعاء

لا تنظر في الاعتراضات إلا ضمن الإطار الذي قدمت فیه إلى المحافظ العقاري وضمن مضمونها الذي أحاله على كتابة المحكمة الابتدائیة)2(
محكمة الاستئناف بطنجة رقم قراردات والوثائق المدعمة لطلب الاعتراض، حیث جاء في وذلك من حیث موضوع النزاع وبیان السن،الضبط
حیث أنه بخصوص السبب الأول المتمثل في مخالفة الحكم :"...ما یلي، 36/07/8، ملف شرعي العدد 22/05/2008المؤرخ في485

لأن محكمة التحفیظ لا تنظر في شكلیات التعرض من حیث المستأنف للقانون لكون التعرض قدم خارج أجله القانوني، هو سبب غیر مؤسس
، وأن نظرها یقتصر على البت في لأن أمر ذلك یدخل في اختصاص المحافظ على الأملاك العقاریةتقدیمه داخل الأجل القانوني أو خارجه، 

عات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس مجلة القضاء المدني، المناز : هذا القرار فيانظر". موضوع التعرض من حیث صحته وعدمه فقط
.127- 125، مرجع سابق، ص 1الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

أوعدم تتم دراسة القضیة موضوع الاعتراض في جلسة مناقشة إلى حین صدور الحكم فیها علنیا وحضوریا وابتدائیا، إما بوجوب التحفیظ للعقار)3(
أي بعد أن یصبح نهائیا ومستنفذا لجمیع مراحل -تحفیظه على اسم طالب التحفیظ، ویتم العمل بحكم المحكمة بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به

ابلا للطعن بعد اتخاذ المحافظ العقاري قراره بقبول أو رفض طلب التحفیظ كلیا أو جزئیا، على أن یكون قراره برفض التحفیظ ق-الطعن القضائیة
من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم 37لفصلوقد وضح ا. سالف الذكرمكرر37وفقا للفصلالقضائي وضمن اختصاص القضاء المدني 

عند افتتاح المناقشات یعرض القاضي المقرر القضیة ویعین المسائل التي تتطلب حلا دون أن « :مضمون جلسة الحكم، وذلك بنصه على ما یلي
بعد دي أي رأي ثم یقع الاستماع إلى الأطراف ویقدم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم یفصل في القضیة إما في الحین وإمایب

=



- 202 -

بین بعملیة الصلحالمحافظ العقاري قیامفیما یخص القانون الجزائريسطّرهالذينفسه جراءالإ
وبعد تلقیه الاعتراض على هذا ، )2(بالترقیم المؤقتالمتعلق)1(القید الأولبعدالأطراف المتنازعة 

ب تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضین وطبیعته ومشتملاته ونطاقه، وتحیل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتسا. المداولة
على المحافظ على الأملاك العقاریة الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفیظ كلا أو بعضا مع الحكم قوة الشيء المقضي به،

تبین المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضین، . مكرر37الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص علیه في الفصل
إذا قبل التعرض أثناء جریان الدعوى من طرف طالب التحفیظ أو المستفید من حق تم التصریح به طبقا . شیاع نصیب كل واحد منهموفي حالة ال

، أوتنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض علیها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحیل الملف على المحافظ على 84للفصل
یقوم المحافظ على الأملاك العقاریة بالإعلان عن . لذي یقوم عند الاقتضاء بالتحفیظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أوتصالحهمالأملاك العقاریة ا

ویعتبر التحدید، والذي سبق شرح مضمونه أعلاه، لاغیا في .»83الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكلیات المنصوص علیها في الفصل 
في حالة رفض مطلب التحفیظ لأي سبب كان وفي أیة مرحلة ":من نفس الظهیر الذي ینص على أنه38وفقا للفصل حالة رفض طلب التحفیظ

نفقته من مراحل المسطرة یكون التحدید لاغیا، ویلزم طالب التحفیظ بمحو آثاره، وإن لم یستجب بعد إنذار یوجه إلیه، فإن ذلك المحو یباشر على
یستدعي المحافظ على الأملاك العقاریة الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من . قوة العمومیةولو استلزم الأمر تسخیر ال

إن . تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفیظ ویصحح التحدید وفقا لهذا الإخراج. هویتهم
من شأنه أن یرد طالب التحفیظ وجمیع المعنیین بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع رفض مطلب التحفیظ كلا أو بعضا 

."الذي كانوا علیه قبل الطلب، غیر أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات یكون لها فیما بین الأطراف قوة الشيء المقضي به 
من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل 40وفقا لما ورد في الفصل قابلا للطعن بالاستئناف ویكون الحكم القضائي المتضمن رفض طلب التحفیظ 

، یبلغ ملخصه إلى طالب التحفیظ وإلى جمیع المتعرضین وفق الشكل المقرر انصرام ثمانیة أیامبمجرد صدور الحكم وقبل : "والمتمم الذي جاء فیه
".م داخل الأجل المحدد في نفس القانونیمكن استئناف هذا الحك. في قانون المسطرة المدنیة
فیما یخص دور المحكمة الابتدائیة ومن ورائها القضاء عموما في تنفیذ الأحكام الخاصة الفقه المغربيیؤكد علیها ونقف عند نتیجة مهمة

قصر دور المحكمة على الحكم بوجود من ظهیر التحفیظ العقاري سالفة الذكر والذي ی37من المادة 2بالاعتراضات، إذ یرى أن مضمون الفقرة 
ل الحق المدعى من قبل المتعرضین وطبیعته ومشتملاته ونطاقه دون تنفیذها له بمثابة انتزاع تنفیذ الأحكام من سلطة القضاء، كما أنها تحی

ي ذلك تأكید لإداریة عملیة الأطراف على محافظ الأملاك العقاریة الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفیظ كلا أو بعضا، وف
. التحفیظ العقاري وتغلیب لسلطة المحافظ العقاري كسلطة إداریة على السلطة القضائیة في اتخاذ مختلف القرارات التي تخص عملیة التحفیظ

ض، مجلة القبس المغربیة الاجتهاد القضائي وخصوصیة النظر في ملف التعر : وردة غزال: انظرللاستزادة أكثر حول رأي الفقه المغربي في ذلك 
دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على : ؛ وفاطمة الحروف243-232، ص3،2012للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد

.112-106مرجع سابق، ص: ؛ و عبد الكریم شهبون55، ص 2002، 19مطلب التحفیظ، مجلة القانون والاقتصاد، المغرب، العدد 
مجموعة إجراءات وقواعد قانونیة وتقنیة تشمل كل التصرفات القانونیة المنصبة على العقارات :"على أنهالقید" لیلى زروقي"الأستاذةعرفت)1(

سواء كانت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة أو حتى منهیة لحق عیني عقاري أصلي أو تبعي بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان أو حكما 
المتعلق 76/63وقد أكد المشرع الجزائري بموجب المرسوم رقم ". داریا، وسواء كان مصدر الحق تصرف قانوني أو واقعة مادیةأوقرارا إ

المعدل والمتمم على ضرورة إشهار التصرفات والعقود المتعلقة بحقوق عینیة عقاریة سواء كانت صادرة من جانب بتأسیس السجل العقاري
ویقوم المحافظ العقاري بعملیة . لملزمة لجانبین كعقد البیع لعقار، وذلك لنقل ملكیتها والاحتجاج بها في مواجهة الغیرأوالعقود اكالوقفواحد 

التي تبدأ بعد إتمام كل إجراءات المسح المحددة لحدود البلدیات والملكیات والتحقیق المیداني لاستظهار أصحاب الحقوق والملاك القید الأول
مسح من مخططات وسجلات توضح مجال حدود كل عقار وترسمه والتي تودع لدیه بعد تحریره لمحضر تسلیم، ویمكن لكل وإعداد وثائق ال

لتفاصیل أكثر. المعدل والمتمم76/63رقممن نفس المرسوم16على 8تضمنته المواد من ماهذاذي مصلحة أن یعترض على ذلك، و 
.71- 52صات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، مرجع سابق،المنازع: لیلى زروقي وعمر حمدي باشا:انظر

یمكن أن یجریها المحافظ العقاري، ثلاثة أنواع من الترقیم خلال القید الأول المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63حدد المرسوم رقم )2(
لتي یحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق المقبولة التي تثبت حق منه بالنسبة للعقارات ا12ورد في المادة :الترقیم النهائي- /1:وهي

=



- 203 -

المعدل سجل العقاريالمتعلق بتأسیس ال76/63من المرسوم رقم )1(15القید، وذلك طبقا للمادة 
، وفي حالة عدم جدوى محاولات الصلح وفشلها یحرر 93/123لمرسوم التنفیذي رقم والمتمم با

المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ویبلّغه للأطراف، وهنا یكون للطرف المدعي مهلة ستة 
عوى أمام القاضي أشهر لرفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة المختصة، بحیث یتم رفع الد) 06(

العقاري المختص إقلیمیا إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص وترفع الدعوى أمام 
أي الدخول في -المحكمة الإداریة إذا كان النزاع بین أشخاص القانون العام كالبلدیة والدولة، وذلك كله 

.أشهر وإلا یسقط هذا الحق) 06(ةمرهون باحترام أجل الآجال المحددة بست-هذه المرحلة القضائیة
إلى أن المشرع المغربي أدرج التدخل القضائي، على غرار ما فعله المشرع الجزائري وننوه هنا

في عملیة التحفیظ العقاري أثناء المرحلة الإداریة على الرغم من ،المذكورة أعلاه15بموجب المادة 
لإطار الإداري قصد تأمین عملیة التحفیظ وفرض الطابع الإداري للعملیة وإمكانیة انتهائها ضمن ا

هیبتها بالدرجة الأولى، ویبرز هذا التدخل لبعض الجهات القضائیة من خلال تعدیل ظهیر التحفیظ 
. )2(المذكور أعلاه، ووفق حالات محددة14.07العقاري بموجب القانون رقم 

نظّمته :أشهر) 04(الترقیم المؤقت لمدة أربعة - /2.الملكیة العقاریة، وهنا على المحافظ العقاري تسلیم الدفتر العقاري لصاحب الترقیم النهائي
سندات ملكیة قانونیة بل یمارسون حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق ، والذي یخص العقارات التي لیس لملاكها الظاهرین13المادة 

أشهر دون الاعتراض علیه، والتي تبدأ من یوم تنفیذ هذا )4(التقادم المكسب، ویتحول هذا الترقیم المؤقت إلى ترقیم نهائي بعد انقضاء مدة أربعة
من نفس 14جاءت به المادة :الترقیم المؤقت لمدة سنتین-/3.لدفتر العقارياعلىالترقیم المؤقت، ویحصل بعد ذلك صاحب هذا الترقیم

المرسوم، وهو یمس العقارات التي لیس لملاكها الظاهرین سندات إثبات قانونیة وكافیة، ولكنهم حائزون لها دون تمكنهم من إثبات المدة 
عدم الاعتراض على الترقیم المؤقت خلال فترة سنتین من یوم تنفیذ هذا الترقیم ففي حالة . القانونیة للحیازة للوصول إلى اكتساب الملكیة بالتقادم

.یتحول إلى ترقیم نهائي، وهنا یمكن للمحافظ العقاري أن یسلم الدفتر العقاري للشخص المعني بهذه الحیازة
في السجل العقاري الذي یثار الترقیم المؤقتبیبلّغ كل احتجاج متعلق :"المذكر أعلاه على أنه76/63من المرسوم رقم 15تنص المادة )1(

أعلاه، بموجب رسالة موصى علیها إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم، ویمكن أن 14و13خلال المدة المحددة في أحكام المادتین 
سلطة مصالحة الأطراف وتحریر تكون للمحافظ العقاري . یقید المعنیون هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة

وفي حالة ما إذا كانت محاولات المصالحة . ، وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاصمحضر عن المصالحة
) 06(ستةوتكون للطرف المدعي مهلة. بین الأطراف عدیمة الجدوى، یحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة ویبلّغه إلى الأطراف

تشهر . ابتداء من تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من المحافظ العقاري لیقدم، تحت رفض الدعوى، كل اعتراض أمام الجهة القضائیة المختصةأشهر
".  أدناه85والتي یجب تبلیغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لأحكام المادة الدعاوى القضائیة

من ظهیر التحفیظ 18و17، وطبقا لما ورد في الفصلین حالة تدخل رئیس المحكمة الابتدائیة في عملیة الإشهار*:نجدومن هذه الحالات )2(
یقوم المحافظ على الأملاك العقاریة داخل أجل عشرة أیام من إیداع مطلب التحفیظ بتحریر :" على أنه17الفصلالعقاري، بحیث ینص

وبعد نشر الملخص المذكور یحرر، داخل . الرسمیة، ویبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحةملخص له یعمل على نشره في الجریدة
یوجه المحافظ على الأملاك :" ما یلي18الفصل، وجاء في "أجل شهرین من تاریخ هذا النشر، إعلانا یضمنه تاریخ ووقت إجراء التحدید

وممثل السلطة رئیس المحكمة الابتدائیةمن هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى 17صل العقاریة نسخا من الوثائق المشار إلیها في الف
یقوم كل واحد من . المحلیة ورئیس المجلس الجماعي الذین یقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاریخ المعین للتحدید بعشرین یوما

وحالة تدخل ".*قر إدارته، ویعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى الیوم المعین للتحدیدهؤلاء لزوما، بتعلیق الوثائق المذكورة في م
=
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ة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة ، فإنه ینبغي على السلطة المكلفة بإدار وترتیبا على ذلك كله
الرامیة إلى إسقاط أي طلب تحفیظ یمس ) 1(في المغرب أن تقُدم الوثائق الكفیلة بدعم اعتراضاتها

الفصل من3للفقرة قبل انتهاء الشهر الموالي لانتهاء أجل الاعتراض طبقا) 2(حصانة هذه الأملاك
طبقا لما وإلا اعتبر الاعتراض لاغیا وكأن لم یكنم، من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتم) 3(25

المساعدةمن نفس الظهیر الشریف، وهنا لابد من توافر مجموعة من الوسائل ) 4(32جاء في الفصل 

الفقرة وطبقا لما تضمنته العقاري نیابة عن أشخاص محددین، ) السجل(النیابة العامة في تقدیم طلب الاعتراض على التقیید في الرسم
میع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص علیها سابقا، التدخل في المسطرة یمكن في ج:" التي جاء فیها32الفصلمن الأخیرة

عن طریق التعرض باسم المحجورین والقاصرین والغائبین والمفقودین وغیر الحاضرین، وذلك من طرف الأوصیاء والممثلین الشرعیین ووكیل 
وحالة تدخل النیابة العامة بتسخیر القوة العمومیة لإنجاز ". *ائبین والمفقودینالملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرین والقیم على أموال الغ

من الفقرة الأولى، وفقا لما تضمنته عملیة التحدید في ظروف ملائمة، وبطلب من المحافظ العقاري أومن كل من له مصلحة في حفظ حقوقه
ولتوفیر الظروف الملائمة لإجراء عملیات التحدید، یجب على وكیل . معینین لهینجز التحدید في التاریخ والوقت ال":التي ورد  فیها20الفصل

لمعلومات أكثر عن هذه ". الملك تسخیر القوة العمومیة، عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقاریة أو من كل من له مصلحة 
أثناء المرحلة الإداریة، مجلة المنبر القانوني للدراسات والأبحاث التدخل في مسطرة التحفیظ: نجیم اهتوت: انظرالحالات وحالات أخرى 

.27- 19،ص 2013، 5القانونیة والقضائیة، الرباط، المغرب،العدد 
في الاعتراض على الطلبات المقدمة لشهر الأملاك الوقفیة ما جاء في المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریةما یؤكد دور السلطة )1(
وبعد إشعار ناظر الأحباس من طرف :"...1642/1/1/99، ملف مدني عدد 13/06/2006المؤرخ في2523عدد، المجلس الأعلىرارق

، ...السید المحافظ على الأملاك العقاریة تعرضت نظارة الأحباس على المطلب تعرضا كلیا بدعوى أن العقارات المطلوب تحفیظها أحباسا
، حیث تبین صحة ...بواسطة نظاراتها سلطة مراقبة الأحباس العامة) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة(حباس والمشرع أسند إلى وزارة الأ

ما عابته الطاعنة على القرار، فطالبوا التحفیظ اعتمدوا في طلب تحفیظ العقار محل النزاع على عقد حبس، وهم بذلك یرون بأن هذا العقار
كما أن ناظر الأحباس له الصفة في المحافظة على الأملاك المحبسة والتعرض على العقارات بما فیها، محبس، لأن من أدلى بحجة فهو قائل

فقد جاء غیر مرتكز على ...، وأن القرار المطعون فیه لما اعتبر مع هذا أن طالبي التحفیظ ینازعون في الحبس،المراد تحفیظها كأملاك خاصة
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة :هذا القرار فيانظر". نزلة إعدامه، فتعرض بذلك للنقض والإبطالأساس، وبالتالي فاسد التعلیل المنزل م

.179- 177ص مرجع سابق،،1من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي،ج
وبناء علیه، :"...بقولهالعامعلى أهمیة تضمین الاعتراض حججا دامغة للحفاظ على الملك الوقفي" حيعبد الرزاق اصبی"ویؤكد هنا الأستاذ)2(

یتوجب على ناظر الأوقاف إذا تعرض على أي مطلب للتحفیظ شمل قرارات حبسیة أو جزءاً منها أن یدلي بدءاً بحجة تامة یقتنع القاضي بأنها
ولهذا السبب وتفادیاً لما یمكن أن یضیع من ... أن تقارن بما أدلى به صاحب المطلب من حججتفید التحبیس فعلاً، وأنها بذلك جدیرة ب

، نرى من الضروري، إن لم یكن ممكناً اعتبار الأوقاف حقوق الأوقاف نتیجة التحفیظ إذا كانت في موقع المتعرض على مطلب التحفیظ
فعلى الأقل ینبغي مقارنة حجتها . ى تقدیم مطلب التحفیظ أو كانت متعرضةمدعى علیها في جمیع الأحوال، أي سواء كانت هي من بادر إل

حمایة للعقارات الوقفیة من أن تؤسس علیها رسوم بالحجج التي یدلي بها خصمها في الدعوى، وإن كان هو المبادر بتقدیم مطلب التحفیظ، 
خصوصیة المادة الوقفیة في : بد الرزاق اصبیحيع: انظر". لتحفیظهاتفقدها الصفة الحبسیة نتیجة ترامي الغیر علیها وإهمال الناظر عقاریة

.321- 319صمیدان التحفیظ العقاري بین الواقع والمأمول، مرجع سابق،
یجب على المتعرضین أن :" المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم على أنه12/08/1913من ظهیر25من الفصل 3تنص الفقرة )3(

والوثائق المثبتة لهویتهم والمدعمة لتعرضهم ویؤدوا الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو یدلوا بما یفید حصولهم على المساعدة یودعوا السندات
".القضائیة وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض

لم یكن، إذا لم یقدم المتعرض خلال الأجل یعتبر التعرض لاغیا وكأن :" من ظهیر التحفیظ العقاري على ما یلي32ینص الفصل )4(
من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤیدة لتعرضه، ولم یؤد الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو لم یثبت 25المنصوص علیه في الفصل 

=
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التي ) 1(مثل الجریدة الرسمیة أوعملیات الإشهارداخل الأجل المحدد قانوناالتدخل والاعتراضعلى
. والجماعات المحلیة المغربیةتطبق داخل المحافظات العقاریة

ضمن ترتیب قانوني خاص تُمكِّن السلطة المكلفة قانونیة خاصةإدراج آلیةیمكنوهنا 
العقاري التي ) الشهر(بالأوقاف العامة في كل من المغرب والجزائر من الاطلاع على طلبات التحفیظ 

ل الأجل القانوني المحدد حتى یتسنى تكون بصدد التحقیق والمتابعة من قبل المحافظة العقاریة وداخ
لهذه السلطة العلم المباشر والأكید بهذه الطلبات، وحتى یُتجنب كل ما من شأنه أن تتحجج به عند 
خروجها عن هذا الأجل القانوني المحدد لتقدیم اعتراضاتها على كل طلبات الشهر العقاري التي قد 

المذكور 24لاعتراض المكرس في الفصل تمس حصانة هذه الأملاك، ولتكون ضمن إطار حق ا

قة بالمطلب الواحد ویتم تؤدى الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعل. حصوله على المساعدة القضائیة
إن التعرضات المتبادلة بین مطلبین للتحفیظ الناتجة عن . استخلاصها من طرف المحافظة العقاریة لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة

23نصوص علیه في الفصل خلال الثلاثة أشهر الموالیة لانصرام الأجل الم. تداخل بینهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائیة ولا حقوق المرافعة
".یوجه المحافظ على الأملاك العقاریة مطلب التحفیظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائیة التي یقع العقار بدائرتها

التحفیظ العقاري إشهار قانونیة في إطار عملیة التحفیظ العقاري، والواردة في ظهیركتقنیةالجریدة الرسمیةلقد اعتمد المشرع المغربي على )1(
الإعلان الخاص بتقدیم - ؛)17الفصل (ملخص طلب التحفیظ- :التي یتم نشرها فیها وردت على النحو التاليوالوثائقالمعدل والمتمم، 

فمرحلة الإشهار). 24الفقرة الأولى من الفصل (الإعلان عن انتهاء التحدید- ؛)23من الفصل 3الفقرة (التعرضات لدى المحافظة العقاریة
عملیة مهمة كونها تربط عملیة التحفیظ العقاري بالجمهور وأیضا من له مصلحة في تثبیت اعتراضات وملاحظات، وغایتها الأسمى هي 

في مدى فعالیتها في حمایة الملكیة العقاریة من هذه التقنیة كانت محل انتقاد من قبل الفقه المغربي. الوصول إلى المالك الحقیقي للعقار
الجریدة الرسمیة یساهم في تأخیر إجراءات عملیة التحفیظ العقاري، بحیث ما یزال لا أن الإشهار ب- :لأسباب التالیةلعلیها، وذلك تعدي الغیر

الجریدة الرسمیة على ملخص طلب التحفیظ دون الإعلان عن موعد التحدید، وهو ما الإشهار باكتفاء ا- یطلع علیها إلا قلة من المواطنین؛
علم الغیر بالتاریخ المحدد لعملیة التحدید المؤقت من أجل حمایة حقوقه، وبذلك یتم الإضرار بالمصلحة الخاصة التي تقتضي یؤدي إلى عدم

الجریدة الرسمیة، وذلك كالنشر في الجرائد الیومیة الوطنیة والمحلیة، وأیضا الإشهار بعدم إضافة آلیات أخرى مكملة لعملیة- الحمایة؛ 
الإذاعة والإنترنت، خاصة وأن الجریدة الرسمیة تصدر باللغة العربیة فقط والتي تعتبر عائقا بالنسبة للشخص الذي یتقن اللغة استعمال التلفزة و 

كیة الوقفیة الأمازیغیة وحدها، مع ضرورة القیام بعملیة توعیة للمواطنین بدور النشر في الجریدة الرسمیة في حمایة الملكیة العقاریة عموما، والمل
. امة العقاریة على وجه التحدیدالع

والتي تكون مقترنة ،في عملیة الإشهار والمتعلقة بتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرىت السلطة التنفیذیة في الجزائروظفبینما
وبكل وسیلة أو دعامة ...محل إشهار واسع،..."عبارةبمحضر التسلیم الذي یحرره المحافظ العقاري عند تسلمه وثائق مسح الأراضي،

المتعلق بتأسیس 76/63المعدل والمتمم للمرسوم رقم 93/123من المرسوم التنفیذي رقم 9و8لما ورد في المادتین وفقاهذا، و "مناسبة
بالتحدید، للملكیة العقاریة المعنیةمجال الإشهارمن الوسائل المستعملة في 93/123بموجب التعدیل رقم توسعالسجل العقاري، وبذلك 

المجال على ظهور وسائل أخرى أكثر تطورا لحمایة الملكیة العقاریة بمختلف أصنافها، وعلى خلاف ما كان منصوصا علیه في المادة توفتح
قاریة وسائل الإشهار في الجرائد الیومیة الوطنیة والإعلانات بمقرات المحافظات العتحصروالتي كانت 93/123قبل تعدیلها بالمرسوم رقم 9

الإشهار بالجریدة :حنان سعیدي:انظرللتوسع أكثر في هذه الجزئیة . والمجالس الشعبیة الوطنیة والأماكن السكنیة التي یوجد بها العقار المعني
، ص 3،2012مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، العدد،14.07الرسمیة وحمایة الملكیة العقاریة على ضوء القانون 

رقم للمرسومالمعدل والمتمم 93/123من المرسوم التنفیذي رقم 9و8؛ والمادتین 6، ص، مرجع سابقالعربي محمد میاد؛ و 231- 226
.المتعلق بتأسیس السجل العقاري76/63
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من المرسوم الجزائري رقم 15المعدل والمتمم والمادة 1913لسنة أعلاه من ظهیر التحفیظ العقاري
لحمایة عامة للملكیة العقاریة أسّساالمتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، واللذین 76/63

، والتي قد تتأثر قفیة العامة العقاریة على وجه التحدیدالأملاك الو حمایةمن التعدي ومن ضمنها 
.بحقوق غیر مؤسسة تظهر بالإعلان عنها، وهي حمایة ذات أبعاد وظیفیة اقتصادیة للعقار الوقفي

العقاري في المغرب من بین أهم قراراته، ) الرسم(المحافظ العقاري بتأسیس السجل قرارویأتي 
وأهمیة التقیید بالسجل . )1(ل المحافظ ولا حتى من أعلى سلطة منهوالذي لا یكون محل مراجعة من قب

، ذلك أن الحق )2(العقاري كرستها مجموعة من الفصول في قانون التحفیظ العقاري المعدل والمتمم
هو إشهار فتقییده هو حق معدوم لا أثر له وهو الجزاء المترتب عند إغفال إجراء التقیید، غیر المقید

. )3(و إعلان عن مجال حدوده خاصة تجاه المتعاملین معهوتحصین له، وه

لكن المشرع المغربي وضع أحكاما قانونیة حمایة للحقوق غیر المقیدة لأسباب خارجة عن 
إرادة الأطراف للحد من سلطة المحافظ وحریته الواسعة في مجال عملیة التقیید، وأیضا للحقوق غیر 

، )4(تیفائها للإجراءات الشكلیة، أو تلك المعلقة على حكم قضائيالقابلة للتقیید النهائي بسبب عدم اس
ضامنة من أثر الرقابة القبلیة للمحافظ العقاري على طلبات إجراء وهي آلیة قانونیة تأمینیة مؤقتة

إجراء :" ، وهو یعني حسب بعض الفقهاء المغاربة)6("التقیید الاحتیاطي أو المؤقت"تسمى ) 5(التقیید
الحق الذي تعذر علیه تقییده النهائي إلى ضمان إدراجه بطریقة احتیاطیة، لیضمن یُمكّن صاحب 

وقد حدد المشرع المغربي بموجب . )7("لنفسه رتبة معینة وإمكانیة إجراء التقیید النهائي عند زوال المانع
:للتقیید الاحتیاطي، وهيأقسامثلاثةمن ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم ) 8(85الفصل

ثة أشهر الموالیة لانصرام أجل خلال الثلا:" المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم على أنه12/08/1913من ظهیر 30ینص الفصل )1(
التعرض یقوم المحافظ العقاري بتحفیظ العقار بعد التحقق من إنجاز جمیع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعیة الطلب وكفایة 

". الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض
.من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم90إلى 87والفصول من 83و82والفصلین 78إلى 69الفصول من : انظر)2(
.116یوسف الغوناجي، مرجع سابق، ص )3(
والاجتهاد القضائي، مجلة المنبر القانوني للدراسات 14.07تأملات في نظام التقیید الاحتیاطي على ضوء القانون : أحمد السكسیوي)4(

.54، ص2015، )مزدوج(8و7والأبحاث القانونیة والقضائیة، سطات، المغرب، العدد 
.104، ص مرجع سابقیوسف الغوناجي، )5(
.لم یعرف المشرع المغربي التقیید الاحتیاطي بل ترك ذلك للفقه المغربي للخوض في معناه) 6(
. 104، ص104مرجع سابق، ص : یوسف الغوناجي)7(
على عقار محفظ أن یطلب تقییدا احتیاطیا للاحتفاظ به یمكن لكل من یدعي حقا :" من ظهیر التحفیظ العقاري على أنه85ینص الفصل )8(

بناء على سند یثبت حقا على عقار ویتعذر على المحافظ - : یضمن طلب التقیید الاحتیاطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما. مؤقتا
بناء على نسخة من مقال - ر في دائرة نفوذها؛ بناء على أمر قضائي صادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة التي یقع العقا-تقییده على حالته؛ 

=
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یثبت حقا على عقار ویتعذر على المحافظ تقییده بناء على سند صحیح : القسم الأول
یرتكز هذا التقیید الاحتیاطي على سند یؤكد طلب التقیید وقابلیته للتقیید النهائي مستقبلا : على حالته

د یجب أن ، وأن هذا التقیی-المذكورة أعلاه لطبیعة هذا السند85على الرغم من عدم تحدید الفصل -
أیام كفترة محددة لصلاحیة التقیید الاحتیاطي طبقا للفقرة الأولى والثانیة من ) 10(یتم خلال مدة

.)1(من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم86الفصل 

بناء على أمر قضائي صادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة التي یقع العقار : القسم الثاني
التقیید الاحتیاطي ) 2(مر یصدره رئیس المحكمة لفائدة من تقدم لدیه بطلبوهو أ: في دائرة نفوذها

وهو أمر قضائي موجه للمحافظ العقاري . ویتوفر على سند بذلك ولكن أمر تقییده یتطلب وقتا أطول
86من المادة 5أشهر من تاریخ صدوره طبقا لما احتوته الفقرة ) 03(حُددت مدة صلاحیته بثلاثة 

. )3(حفیظ العقاري المعدل والمتمممن قانون الت

ویتم : بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء:القسم الثالث
ذلك بأن یقدم الشخص المعني بطلب تقیید احتیاطي مستندا إلى نسخة من مقال الدعوى مؤشرا علیه 

قار المتعلق بالنزاع ومؤكدا في نفس من قبل المحكمة الابتدائیة الموجود بدائرة اختصاصها موقع الع
المتعلق 39.08من القانون رقم13الوقت على حقه في التسجیل، وهو الأمر الذي أكدته المادة 

إن الدعاوى الرامیة إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ :" الحقوق العینیة التي تنص على أنهبمدونة 
، حیث أنها "الغیر إلا من تاریخ تقییدها بالرسم العقاري تقییدا احتیاطیاأو مغیر لحق عیني لا مفعول لها تجاه 

تبقى . إن تاریخ التقیید الاحتیاطي هو الذي یحدد رتبة التقیید اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به. دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء
".التقییدات الاحتیاطیة الواردة في نصوص تشریعیة خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص

مدة صلاحیة التقیید الاحتیاطي تحدد في عشرة أیام :"على أنهمن ظهیر التحفیظ العقاري 86الفصل قرتان الأولى والثانیة من تنص الف)1(
لا یمكن إجراء أي تقیید احتیاطي . المطلوب بناء على سند ولا یمكن خلال هذه المدة قبول أي تقیید آخر لحق یقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف

".ذا كانت مقتضیات القانون تمنع تقییده النهائيبناء على سند إ
ویضم هذا الطلب الموجه لرئیس المحكمة الابتدائیة عرضا مختصرا وجدیا عن الوقائع والإجراء الذي یطلبه صاحب الطلب في مجال التقیید )2(

من ظهیر التحفیظ العقاري التي 86من المادة 6الاحتیاطي قصد إقناعه بضرورة وأهمیة استصدار هذا الأمر القضائي وفقا لما ورد في الفقرة 
ویراقب المحافظ . "وفي جمیع الحالات، لا یصدر رئیس المحكمة الابتدائیة الأمر بالتقیید الاحتیاطي إلا بعد تأكده من جدیة الطلب:" جاء فیها

سریانها من عدمه، كما یراقب الأسباب المؤسسة العقاري الأوامر الموجهة إلیه فیما یخص هذا التقیید الاحتیاطي من حیث الآجال وصلاحیة
لا :" من ظهیر التحفیظ العقاري تقدیم أي طلب جدید لتقیید احتیاطي بناء على نفس الأسباب بقولها86من المادة 7لصدورها، إذ منعت الفقرة 

".یمكن لطالب التقیید الاحتیاطي أن یقدم أي طلب جدید بناء على نفس الأسباب
یحدد مفعول التقیید الاحتیاطي الصادر بناء على أمر من رئیس :" على أنهمن ظهیر التحفیظ العقاري 86من المادة 5رة تنص الفق)3(

ن رئیس المحكمة الابتدائیة في ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ صدوره، ما لم ینجز التقیید النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمدید بأمر م
".ئیة شریطة تقدیم دعوى في الموضوع، ویستمر مفعول هذا التمدید إلى حین صدور حكم نهائيالمحكمة الابتدا
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لابد من إخضاعها لإجراء القید الاحتیاطي ) أي المشهر(اعتبرت كل الدعاوى التي تهم العقار المحفظ
وصلاحیة التقیید الاحتیاطي المبني . )1(بالنسبة لنفاذ هذه الدعاوى العینیة العقاریةكشكلیة أساسیة 

ى نسخة من مقال دعوى في الموضوع تمتد إلى شهر واحد فقط ما لم یتم تمدیده من قبل رئیس عل
.)2(المحكمة الابتدائیة إلى حین صدور حكم نهائي في موضوع النزاع

لآلیة أخرى مهمة ولاحقة أیضاوفي مقابل تكریس المشرع المغربي للتقیید الاحتیاطي، أسس
، والذي قد یكون "التشطیب على التقیید الاحتیاطي"یفها لإنهائه، وهي على التقیید الاحتیاطي یتم توظ

الأولى سالفة تشطیبا تلقائیا بالنسبة للتقیید الاحتیاطي المبني على سند وهذا طبقا لما ورد في الفقرة
أیام كمدة صلاحیة لهذا ) 10(من ظهیر التحفیظ العقاري والتي حددت عشرة86الذكر من الفصل 

لتقیید، وأیضا قد یكون تشطیبا تلقائیا بالنسبة للتقیید المؤسس على أمر من رئیس المحكمة القسم من ا
من ظهیر التحفیظ العقاري والتي 86سالفة الذكر من المادة 5الابتدائیة المعنیة وفقا لما أكدته الفقرة 

س المحكمة أشهر لانتهائه ما لم یتم تمدید هذا الأجل بأمر جدید من رئی) 3(ضبطت أجل ثلاثة
أجل شهر واحدبمرور الابتدائیة شریطة تقدیم دعوى في الموضوع، وكذلك قد یكون تشطیبا تلقائیا

بالنسبة للتقیید الاحتیاطي المبني على نسخة من مقال دعوى في الموضوع في حالة عدم تمدیدهو 
وهذا إلى جانب . ريمن ظهیر التحفیظ العقا86السابق ذكرهما من الفصل 4و3الفقرتین والوارد في

التشطیب على التقیید الاحتیاطي الذي تم بناء على مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء، 
. فبمجرد صدور الحكم النهائي فیها یتم التشطیب على هذا القسم من التقیید الاحتیاطي

لیة التداولیة وإلى جانب آلیة التشطیب على التقیید الاحتیاطي التي تساعد على تسریع العم
للعقار المعني، وفي إطار تحفیزي للمهام التي تقوم بها المحافظة العقاریة ورغبة منه في وضع حد 

كل ضمانة قانونیة مالیة صارمة ضد قدم المشرع المغربيغیر المبرر، لتأثیر التقیید الاحتیاطي
الغرامة المالیة وهيطلب تقیید احتیاطي مبني على أسس تعسفیة في استعمال الحق وسوء نیة، 

على المحكمة كلما ثبت :" مكرر من قانون التحفیظ العقاري الذي ینص على أنه86في الفصل المحددة
لها أن طلب التقیید الاحتیاطي قدم بصفة تعسفیة أو كیدیة أو عن سوء نیة، أن تقضي تلقائیا لفائدة الوكالة الوطنیة 

كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حمایة حق عیني واقع على عقار تعتبر دعوى :" من مدونة الحقوق العینیة على ما یلي12تنص المادة )1(
".عینیة عقاریة

تنحصر في شهر مدة صلاحیة التقیید الاحتیاطي بناء على :" ظهیر التحفیظ العقاريمن86الفصل من 4و3وهو الأمر الذي وضحته الفقرتان )2(
، بعد انصرام الأجل المذكور، ما تلقائیاعلى هذا التقیید الاحتیاطي یشطب. إدلاء الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء

وللاستزادة أكثر حول هذه التقییدات الاحتیاطیة ". أعلاه85رئیس المحكمة الابتدائیة طبقا لأحكام الفصل لم یدل طالب التقیید بأمر صادر عن 
.58-56؛ وأحمد السكسیوي، مرجع سابق، ص 109-105یوسف الغوناجي، مرجع سابق، ص: انظرودورها في نظام التحفیظ العقاري المغربي 
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ائطیة بغرامة مدنیة لا یقل مبلغها عن عشرة في المائة من قیمة العقار أو الحق للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخر 
".المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعویض

استثناءات من وجدیر بالإشارة أن هذه الأنواع من التشطیبات على التقیید الاحتیاطي تعتبر
من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل ) 1(91ؤسسة بموجب الفصلوالمُ تشطیب القاعدة العامة الحاكمة لل

والمتمم، وتطبیقا لهذه القاعدة تم وضع مجموعة من الشروط والترتیبات القانونیة المحددة تضمنتها 
. من نفس الظهیر) 4(95و)3(94و)2(93الفصول

ق عینیة أو التشطیب غیر أن جمیع قرارات المحافظ العقاري التي یرفض فیها تقیید حقو 
للمعني بالأمر، وهي تعلیلها وتبلیغها، علیه )5(ضمنها الملك الوقفي العام العقاريعلیها، ویدخل 

إمكانیة الاستئناف والطعن التي تنظر فیها، مع ) 6(أمام المحكمة الابتدائیةقرارات قابلة للطعن 
الحائز والحكم النهائيدل والمتمم، من ظهیر التحفیظ العقاري المع)7(96فیها طبقا للفصل بالنقض 

أعلاه، یمكن أن یشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان 86الفصل مع مراعاة أحكام:" على أنه91ینص الفصل )1(
أوتقیید احتیاطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به یثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمین، في مواجهة 

".الأشخاص الذین یعنیهم هذا الحق
ى الطرف الذي یرغب في التشطیب أن یقدم إلى المحافظ على الأملاك العقاریة طلبا مؤرخا وموقعا من یجب عل:" على أنه93ینص الفصل )2(

العقار الذي یعنیه التشطیب وذلك ببیان رقم -1:طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقیع یتضمن تعیین أو بیان ما یلي
.سبب التشطیب ونوع وتاریخ السند المثبت لذلك السبب-3لتقیید الاحتیاطي المطلوب التشطیب علیه؛ التقیید أو البیان أو ا-2رسمه العقاري؛ 

".من هذا القانون73إلى 70وكذا مقتضیات الفصول 69وتطبق على طلبات التشطیب مقتضیات الفقرة الأخیرة من الفصل 
ریة أن یتحقق من أن التشطیب موضوع الطلب لا یتعارض مع البیانات یجب على المحافظ على الأملاك العقا:" على أنه94الفصل ینص )3(

".المضمنة بالرسم العقاري ومقتضیات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجیز التشطیب
لأملاك ینجز كل تشطیب بالرسم العقاري ببیانات موجزة ویؤرخ هذا التشطیب ویوقع من طرف المحافظ على ا:" على أنه95ینص الفصل )4(

". العقاریة تحت طائلة البطلان
على المحافظ العقاري شطب كل تسجیل سابق لعقار ثبتت وقفیته 2010من مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 54من الفصل 2الفقرة فرضت)5(

لمذكور موقوف وقفا عاما، بناء وإذا ثبت أن العقار ا:" بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وتسجیله باسم الأوقاف العامة بنصها
على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ یشطب على كل تسجیل سابق، ویقید العقار بالرسم العقاري 

ه وما ینجر عنها من نهائیة، ولا لا یمكن تطبیق القاعدة التطهیریة علیوهذا على غرار الملك العام، والذي ". المتعلق به في اسم الأوقاف العامة
: انظر. یمكن لأي من الخواص أن یحفظ ملكا عاما باسمه، وإن حصل التحفیظ فلا یطهر به العقار ولا یترتب علیه ثبوت ملكیة العقار المحفظ

.60بوشعیب الإدریسي، مرجع سابق، ص
مكرر 37الفصل (العقاري سواء المتضمنة لرفض طلب التحفیظ أسند المشرع المغربي الاختصاص القضائي في النظر في قرارات المحافظ)6(

للقضاء المدني وبالضبط للمحكمة الابتدائیة الواقع ) 96الفصل (أو تلك المتضمنة لرفض تقیید حق عیني أو التشطیب علیها ) سالف الذكر
. عن بالاستئناف والنقضضمن دائرة اختصاصها العقار موضوع النزاع، كما جعل هذه القرارات السلبیة قابلة للط

یجب على المحافظ على الأملاك العقاریة في جمیع الحالات التي :" من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم على أنه96ینص الفصل )7(
لمحكمة الابتدائیة التي یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام ا. یرفض فیها تقیید حق عیني أو التشطیب علیه أن یعلل قراره ویبلغه للمعني بالأمر

من قانون 96وما نلفت النظر بشأنه هنا، أن الفصل ". وتكون القرارات الاستئنافیة قابلة للطعن بالنقض. تبت فیه مع الحق في الاستئناف
التشطیب علیه في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفیظ العقار أو تسجیل حق عیني أو :" التحفیظ العقاري قبل تعدیله كان ینص على ما یلي

=
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. )1(لقوة الشيء المقضي به هو ملزم للجمیع سواء المحافظ العقاري أو الطرف الآخر الطاعن في قراره
إلا أن المحاكم الإداریة المغربیة في مواجهة قرارات المحافظ العقاري السلبیة والمتعلقة بتقیید الأحكام 

ذ الحكم الذي یقضي بمراجعة قراره برفض التقیید أوالتشطیب، القضائیة، كحالة امتناعه عن تنفی
، بحیث أن مضمون هذه الأحكام ذو علاقة اعتبرتها قرارات مرتبطة بالتعسف في استعمال السلطة

بأعمال التنفیذ ولا علاقة له بصلب الحق، وهو ما یمنح الطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى 
اء أو التعویض لحمایة حق الملكیة العقاریة وفقا لمبدأ مخاصمة القضاء الإداري بموجب دعوى الإلغ

القرار الإداري الصادر عن المحافظ العقاري دون النظر للإطار الخاص الذي یخضع له، أي القضاء 
.)2(سالف الذكر96المدني المكرس في الفصل 

أن القانون ، فإنه یظهر من خلال النصوص القانونیة سالفة الذكر،وتأسیسا على ما تقدم
التي قد تتحملها الدولة للتعویضاتإلاالمغربي في حالة التضرر من التحفیظ العقاري لا یؤسس 

أوالمحافظ العقاري أو الشخص المتسبب في الضرر مباشرة، وحسب الأحوال، أما الطعن في 
والمتضمنة في ما عدا في حالة الوقف العامالتصرفات المشهرة والحقوق المقیدة فإنه أمر غیر وارد 

سالفة الذكر من مدونة الأوقاف، ذلك أن مسؤولیة المحافظ العقاري عن أخطائه بموجب 54المادة 
المتعلق 12/08/1913من ظهیر ) 3(97طبقا للفصل مسؤولیة شخصیةالشهر العقاري هي 

. حسب عدم صحة الطلب أوعدم كفایة الحجج، فإن قراره یكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإقلیمیة التي تبث فیه مع الحق في الاستئناف
بذلك و ". المشار إلیه47والأحكام الاستئنافیة یمكن الطعن فیها عن طریق النقض، وتبلغ للأطراف حسب نفس الشروط والشكل المقررة بالفصل 

یقتصر على سببین أو حالتین للطعن في قرارات المحافظ العقاري الرافضة لتحفیظ العقار - قبل التعدیل96أي في الفصل - كان الأمر
حالة عدم صحة الطلب، وحالة عدم كفایة الحجج، لینعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائیة، وما عداهما من أسباب ینعقد : أوالتشطیب علیه هما

، أصبح الاختصاص في جمیع الحالات للمحكمة 14.07بصدور القانون رقم 96إلا أنه بعد تعدیل الفصل . ص للمحكمة الإداریةالاختصا
عبد الكریم شهبون، :انظر. الابتدائیة للنظر في قرارات المحافظ العقاري الرافضة لتحفیظ العقار أو التشطیب علیه، ودون أن یحدد هذه الحالات

.68عبد المجید أسویق، مرجع سابق، ص ؛ و 148مرجع سابق، ص
المؤرخ في 2.13.18، سمح المرسوم رقم فیهاوفي إطار توفیر المتابعة الجیدة للسلطات القضائیة للقضایا المتعلقة بطلبات التحفیظ المتنازع )1(

بالحصول على المعلومات التي لهذه السلطات) 2014لسنة 6277ج ر م العدد ( المتعلق بإجراءات التحفیظ العقاري14/07/2014
یمكن للإدارات العمومیة والسلطات القضائیة :" منه ما یلي27من المادة 3یطلبونها أثناء النظر في تلك القضایا، حیث جاء في الفقرة 

وطنیة للمحافظة العقاریة الحصول على المعلومات المضمنة بقاعدة المعطیات العقاریة المعلوماتیة بناء على طلب یقدم إلى مصالح الوكالة ال
".والمسح العقاري والخرائطیة

یوسف ؛ و71-69ص ،مرجع سابقعبد المجید أسویق،و ؛249- 248ص مرجع سابق،عبد الكریم شهبون،: انظرللاستزادة أكثر)2(
.138- 130الغوناجي، مرجع سابق، ص

عن الضرر مسؤول شخصیاإن المحافظ على الأملاك العقاریة " :من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل والمتمم على أنه97ینص الفصل )3(
إغفال التضمین -2إغفال التضمین بسجلاته لكل تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي أو تشطیب طلب منه بصفة قانونیة؛ -1:الناتج عن

ید احتیاطي أو تشطیب مضمن بالرسم العقاري؛     بالشهادات أونظائر الرسوم العقاریة المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقیید أو بیان أو تقی
=
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في یة بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم، لكن قد تتدخل الدولة المغربیة لتتقاسم معه المسؤول
بموجب صندوق التأمینات المنشأ لهذا الغرض وأیضا میزانیة الوكالة الوطنیة )1(حالة إعساره

من ظهیر 100للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة وفقا لما ورد في الفصل 
منه أن یؤسس صندوق للتأمین الغایة :" المتعلق بالتحفیظ العقاري المعدل والمتمم على أنه12/08/1913

یضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظین على الأملاك العقاریة، أداء المبالغ المالیة التي قد یحكم بها 
. علیهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفیظ أوفي تقیید لاحق

یجة تنفیذ حكم مكتسب یعوض كل نقص منه نت. یحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة ملیون درهم
لقوة الشيء المقضي به من میزانیة الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة للسنة الموالیة لتلك 

". التي وقع فیها هذا النقص

الأصلوعلى عكس مسؤولیة المحافظ العقاري عن أخطائه في المغرب التي هي في 
المتضمن 75/74من الأمر رقم 23لجزائري بموجب نص المادة ، حدد المشرع امسؤولیة شخصیة

عن أخطاء )2(كأصل عاممسؤولیة الدولةإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 

والكل . 73فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي أو تشطیب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل-3
". من قانون الالتزامات والعقود80و79مع مراعاة مقتضیات الفصلین 

تتصف بطابع التيفي إطار دعوى التعویضیة للتعویض عن الأضرار الناجمة عن تدلیس الموظف أوخطئه الجسیمتدخل الدولة المغربت)1(
یة الدعوى الاحتیاطیة، أي أن اللجوء إلیها لا یكون إلا بعد أن یتم التأكد من عدم جدوى متابعة المحافظ العقاري في إطار مسؤولیته الشخص

المذكور أعلاه تجد أساسها أیضا ضمن 97شخصیة على الأملاك العقاریة والمؤسسة في هذا الفصل التهأن مسؤولی، إذوبسبب إعساره
في فقرته 97من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم، واللذان أحال علیهما الفصل 80و79القواعد العامة المؤكد علیها في الفصلین 

، إذ "من قانون الالتزامات والعقود80و79والكل مع مراعاة مقتضیات الفصلین :"متمم بقولهالأخیرة من ظهیر التحفیظ العقاري المعدل وال
، "الدولة والبلدیات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسییر إدارتها وعن الأخطاء المصلحیة لمستخدمیها:"على أنه79لفصل نص ا
ات مسؤولون شخصیا عن الأضرار الناتجة عن تدلیسهم أو عن الأخطاء الجسیمة مستخدمو الدولة والبلدی:"ما یلي80في الفصل وجاء 

وهو الأمر ". ولا تجوز مطالبة الدولة والبلدیات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفین المسؤولین عنها. الواقعة منهم في أداء وظائفهم
وحیث :"بقولها،ش2004- 498، الملف رقم 16/12/2004بتاریخ 856/2004في قرارها العدد المحكمة الإداریة بأكادیرالذي ذهبت إلیه

ض دفع صندوق التأمین بواسطة نائبه القانوني المحافظ العام بعدم اختصاص المحكمة الإداریة نوعیا للبت في موضوع الدعوى، بعلة أن التعوی
وحیث إن كان المحافظ )...المحكمة الابتدائیة(اص للمحاكم العادیةالمطالب به یدخل في إطار المسؤولیة الشخصیة للمحافظ مما ینعقد الاختص

الفقرة الأولى من ( مسؤولا عن الضرر الناتج عن إغفال التضمین بسجلاته لكل تسجیل أو تقیید احتیاطي أو تشطیب على طلب بصفة قانونیة
ر المسؤولیة الشخصیة للمحافظ والتي تختص المحاكم وحیث یكون بذلك التعویض المطالب به یدخل في إطا). من ظهیر التحفیظ97الفصل 

هذا انظر ". الابتدائیة نوعیا للبت فیها، مما یتعین والحالة هاته التصریح بعدم اختصاص المحكمة الإداریة للبت في موضوع الدعوى الحالیة
.321- 318، ص5،2013ائیة، الرباط، المغرب، العددمجلة المنبر القانوني للدراسات والأبحاث القانونیة والقضالمحور الرابع منالقرار في

دة لا یتقرر مبدأ المسؤولیة إلا إذا نجم عن الخطأ المرتكب ضررا للغیر مع ضرورة قیام علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، وبالرجوع إلى الما)2(
بسبب الدولة مسؤولةتكون :" نص على أنهالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، والتي ت75/74من الأمر 23

=
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التي ینجر عنها ضیاع حقوق الغیر من جراء عملیة الشهر، وبالتالي فمسؤولیة )1(المحافظ العقاري
حالة أخطائه الجسیمة بمناسبة شهر الأملاك العقاریة، وهنا فيفقطتكون شخصیةالمحافظ العقاري 

إذا ثبت الخطأ الجسیم منعلى المحافظ العقاري فیما دفعته من تعویض ) 2(تملك الدولة حق الرجوع
واسعة في أن سلطة المحافظ العقاري - )3(وكما سبق وشرحناه آنفا–هذا إذا علمنا . هذا الأخیرقبل

خلال رفض الإیداع أو الإجراء لكل وثیقة لم تحترم الشروط القانونیة مراقبة عملیة الشهر من
، والتي هي قرارات إداریة قد المرتبطة بقاعدتي الرسمیة والشهر المسبق أو تعیین العقارات والأطراف

حالة تجاوزه ینجر عنها مسؤولیته المرفقیة نتیجة خطئه المرفقي، وهي مسؤولیة قد تترتب في 
المتضمن تأسیس السجل 76/63من المرسوم رقم 100في المادة لمحددةلأسباب الرفض ا

العقاري، أو تعسفه في الرفض وبالتالي یعد ذلك انحرافا في استعمال السلطة، وقد تترتب هذه 

، فإننا نجد أن المسؤولیة المترتبة عن الأخطاء التي یرتكبها المحافظ ..."والتي یرتكبها المحافظ أثناء ممارسة مهامهبالغیرالمضرةالأخطاء
.على الدولةتتقرر في الأصلالعقاري 

ت وصایة وزارة المالیة، ومكلفا بإدارة هیئة عمومیة ذات طبیعة إداریة، ویخضع في المحافظ العقاري موظف عمومي یباشر مهامه تحبما أن)1(
، وبما أن نظام الشهر العقاري لائحیة تنظیمیة تبعیة، وتربطه بالدولة علاقة - كما سبق وذكرناه- علاقاته التنظیمیة إلى قانون الوظیفة العمومیة

، وهو الأمر الذي لا یتم إلا بالبحث عن الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي للمحافظ العقاريفإنه لا بد من التفرقة بین،أساسه إداريالجزائري
قصد هذا الموظف وهو بصدد تأدیة واجباته الوظیفیة، فإذا قصد من خلال هذه الواجبات التي تؤدي إلى الإضرار بالغیر أو الحصول على 

وهو كان خطؤه شخصیاأن یرتكب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، منفعته الخاصة أو الذاتیة أو أن درجة خطئه كانت جسیمة ك
التي قد تؤدي إلى الإضرار بالغیر، الوظیفیة العادیةوبالتالي یتحمل نتائج هذا الخطأ، وأما إذا هدف من وراء واجباته مسؤول عنه شخصیا

خطأان تصرفه یصب ضمن الغایات المرتبطة بالإدارة، اعتبر خطؤه وبالضبط من خلال إصدار قرارات إداریة هدفها تحقیق الصالح العام أو ك
.20- 19حشود نسیمة، مرجع سابق، ص:انظرللاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة . مرفقیا

لكن الأصل أن المسؤولیة المترتبة عن أخطاء المحافظ العقاري تقع على كاهل الدولة الجزائریة، وهي من خصوصیات المسؤولیة الإداریة، )2(
طبقا لما ورد في الفقرة الأخیرة من فیما دفعته من تعویضعلیهترجعأن المحافظ العقاري قد ارتكب خطأ جسیما فإنه یحق للدولة أن ثبتإن 

في حالة الخطأ الجسیمضد المحافظ رفع دعوى الرجوعوللدولة الحق في :" سالف الذكر التي تنص على أنه75/74من الأمر 23المادة 
أفعاله وأخطائه الضارة متى تأكدت أخطاؤه الجسیمة، ولا یمكن للطرف فهنا المحافظ العقاري هو المسؤول الأول والأخیر عن".الأخیرلهذا 

كما لو كان الخطأ المرتكب من قبله تزویرا في ، المتضرر في حالة الخطأ الجسیم الصادر عن المحافظ العقاري مباشرة دعوى ضد الدولة
ل العقاري أو في البطاقة العقاریة، بل تباشر هنا إجراءات الدعوى العمومیة ضد شخص المحافظ العقاري، إذ أنه لا یمكن حلول البیانات بالسج

. ةالممثل القانوني عن الدولة مكانه لتحمّل آثار المتابعة الجنائیة كما یحدث في حالة تحمل الدولة للتعویضات الناتجة عن دعوى المسؤولی
من 3الفقرة 10في حالة الخطأ الجسیم دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري لاسترجاع ما دفعته من تعویض، وهذا طبقا للمادة وتباشر الدولة

تتولى مدیریة الحفظ " :المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، والتي تنص على أنه91/65المرسوم التنفیذي رقم
، وذلك أمام المحكمة الإداریة التي یقع ..."تتابع القضایا المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهیئات القضائیة-:...ة ما یليالعقاري في الولای

سنة من تاریخ قیام الدولة بدفع التعویض للطرف المتضرر، وهذا طبقا ) 15(وتتقادم دعوى الرجوع بمرور. بدائرة اختصاصها العقار محل النزاع
.59-58المنازعات العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، مرجع سابق، ص: لیلى زروقي وعمر حمدي باشا: انظر. اعد العامةللقو 

هل أن المشرع الجزائري أعطى لنظام الشهر العیني الأثر المطهر أي القوة الثبوتیة المطلقة أم لا ؟، :مضمون إجابتنا عن السؤال:انظر)3(
.لفرع الثالث من المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصلوذلك في ا
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من 101و100لاسیما ما تضمنته المادتین مخالفة القانون حالة وجود عیبالمسؤولیة في 
، وعلى العموم فإنه یمكن أن نجمل الخطأ المرفقي في قرارات )1(سالف الذكر76/63المرسوم رقم 

المحافظ العقاري في عدم المشروعیة بأنواعه المعروفة من مخالفة للشكل والاختصاص والقانون 
أخطائه وإذا تقررت المسؤولیة الإداریة للمحافظ العقاري بسبب . والانحراف باستعمال السلطة
وهنا -، فإنه تقع على الدولة)2(المؤدیة إلى رفض الإیداع أو الإجراءالمرفقیة أو الخطأ في قرارته

المسؤولیة عن أخطائه نتیجة حدوث ضرر -الوزارة المعنیة التي یعمل تحت سلطتها أي وزارة المالیة
.المذكور أعلاه75/74سالفة الذكر من الأمر 23وفقا لنص المادة ) 3(یستلزم التعویض

المذكور أعلاه، أن تكون الوثائق غیر مطابقة لما یتم الإیداع أو عندما یكون 76/63من المرسوم 101من بین العیوب الواردة في المادة )1(
ریة أو لما یكون العقد مخالفا للنظام العام أو عندما یظهر وقت تعیین الأطراف والعقارات غیر مطابق للبیانات المقیدة على البطاقات العقا

. التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه
الإیداعالمتضمن تأسیس السجل العقاري بأن تبلیغ قرارات المحافظ العقاري برفض 76/63رقممن المرسوم107جاءت في فقرات المادة )2(

)15(أیام من انتهاء أجل) 08(رسالة موصى علیها مع طلب إشعار باستلام توجه إلى المعني بالأمر، وخلال ثمانیةوالإجراء یتم عن طریق
منح للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإیداع یوهنا كان لابد أن ،یوما الممنوحة لتصحیح السهو أو إیداع الوثائق التعدیلیة

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 75/74رقممن الأمر24طعن في هذه القرارات طبقا للمادة أوالإجراء الحق في ال
وأیضا نصت الفقرة الأخیرة من ". تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة:" على أنهتنصالعقاري التي 

إن تاریخ الإشعار بالاستلام أو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها أو تاریخ :" ما یليذكور أعلاه علىالم76/63من المرسوم 110المادة 
من الأمر رقم 24الاعتراف المشار إلیه أعلاه، یحدد نقطة انطلاق أجل الشهرین الذي یمكن أن یقدم خلاله الطعن المنصوص علیه في المادة 

110و24، ومن نص المادتین وبذلك". عداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريوالمتضمن إ12/11/1975المؤرخ في75/74
قرارات المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإیداع أو الإجراء تكون قابلة للطعن خلال مدة شهرین من تاریخ أن نستنتجالمذكورتین آنفا، 

كون قرارات بدائرة اختصاصهاالعقاریقعالتي المحاكم الإداریةوهي الإخطار الخاص بقرار الرفض أمام الجهات القضائیة المختصة،
المتضمن قانون الإجراءات 08/09من القانون رقم 800المحافظ العقاري برفض الإیداع أوالإجراء تعد قرارات إداریة، وهو ما تؤكده المادة 

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل . مة في المنازعات الإداریةالمحاكم الإداریة هي جهات الولایة العا:"بقولهاالمدنیة والإداریة 
وترفع هذه ". للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة العمومیة طرفا فیها

على المستوى المركزي في حالة للأملاك الوطنیة والحفظ العقاريلعامالدعوى ضد مدیر الحفظ العقاري على المستوى المحلي أو ضد المدیر ا
من المدیر العام للأملاك الوطنیة والحفظ العقاري ومدیري أملاك الدولة بالولایات ومدیري الحفظ العقاري تم تأهیل كلبعد أنذلكالاستئناف، و 

عن وزیر 20/02/1999أمام العدالة منذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في في الدعاوى المرفوعةتمثیل الوزیر المكلف بالمالیةلبالولایات 
.)1999لسنة 20العدد ج ر ج( المالیة 

والمحدد أجل ، ضد الدولةدعوى المسؤولیةإن ثبوت مسؤولیة المحافظ العقاري تجاه الطرف المتضرر من أخطائه یُؤسس لإمكانیة سلوك )3(
سنة ابتداء )15(اكتشاف الفعل الضار وإلا سقطت الدعوى، وفي كل الأحوال تتقادم هذه الدعوى بانقضاء مدةعام واحد ابتداء من یوم رفعها ب

هنا كتطبیق قضائي دعوى التعویض وتأتي . المذكور أعلاه75/74من الأمر 23من تاریخ ارتكاب الخطأ وهذا طبقا لما ورد في نص المادة 
یعتبر تدخل الدولة في وعلیه،. لتأكید حقوق المواطن في مواجهة أخطاء المحافظ العقاري المضرة بهللمسؤولیة الإداریة للدولة وضمانة فعالة

ما عدا حالة الخطأ الجسیم لصالح المتضررین من أخطائه ودفعها لمبالغ التعویض المستحقة مكان المحافظ العقاري في كل الحالات 
وأیضا یوفر ،ن الدولة ضامن وكفیل قادر على دفع التعویض في جمیع الحالاتولأه، من قبیل مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعكاستثناء

=
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للسندات القانونیة التي تثبت تتبعنا لعملیة الشهر العقاري العیني من خلالإلیه نخلصوالذي
وقفیة الأملاك العقاریة، هو أن القواعد والشروط المطبقة على هذه السندات یمكن أن تحقق حمایة 

، هذا إذا ما تم الأخذ بها )2(والمغرب) 1(للملكیة الوقفیة العامة العقاریة واستقرارها في كل من الجزائر

وهنا تطبق نفس إجراءات رفع الدعوى والتمثیل القضائي والجهة المختصة التي سبق . الدعم والثقة في نظام الشهر العیني المطبق في الجزائر
.إلى رفض الإیداع أو الإجراء والمذكورة أعلاهتوضیحها في حالة الطعن في قرارات المحافظ العقاري المؤدیة

والذي أحدثه الجزائر على إثر التنظیم الإداري الجدید للإدارة الوقفیة المركزیة والممثلة في مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، أقدمت)1(
ضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة المت2000/146المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم05/427المرسوم التنفیذي رقم

لوزارة في هذه المرحلة والمتمثلة أساسا في تكثیف البحث عن الأوقاف المفقودة وإرجاعها لوالأوقاف استجابة للتغیرات وللتوجهات الجدیدة 
ة بها، على استحداث المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك وإحصاء الأوقاف الموجودة واستثمار الأصول الوقفیة وصیانة الأملاك الوقفیة والعنای

موجب بالجمهوریةرئیسصادقةوكانت م. 05/427المعدلة والمتممة من المرسوم التنفیذي رقم 3الوقفیة وتسجیلها بموجب نص المادة 
الموقع في ،)قرض ومنحة(ةالمتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنی26/04/2001المؤرخ في01/107المرسوم الرئاسي رقم 

بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والبنك الإسلامي للتنمیة لتمویل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف ) لبنان(ببیروت 08/11/2000
لتدخلات كل من المنظمة تفاق مَلاَحِق الاالحقیقیة والفعلیة لتكریس ما تضمنتهالانطلاقةبمثابة ، )2001لسنة 25ج ر ج  العدد ( في الجزائر

الوزارة المكلفة بالمالیة والبنك الإسلامي للتنمیة في هذا المشروع، وهو ما دفع وزارة الشؤون الدینیة من خلال و وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 
التنسیق مع الوزارة المكلفة بالمالیة والبنك إلى البحث عن الأملاك الوقفیة وحصرها وتسجیلها بالمدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها

، والذي قدم نتائج عمله في مجال "المنار بناء"دراسات في الهندسة المعماریة والخبرة العقاریة بخبرة مكتبالجزائري للتنمیة، بعد الاستعانة 
ولم یقتصر هذا . 2001نوفمبر 08إلى05اصمة منحصر الأوقاف في الجزائر خلال الدورة التكوینیة لوكلاء الأوقاف المنعقدة بالجزائر الع

، بل تعداه إلى )المعاینة المیدانیة والبحث لدى المصالح الإداریة(على الجانب التقني- الذي یعتبر الأول من نوعه على المستوى الوطني- العمل
وتلخصت . خلال فترة الاستعمار وبعد الاستقلالمجال البحث التاریخي من خلال الكتب والوثائق والدراسات التاریخیة والجامعیة التي كتبت

المعاینة :جزءیهوالتحقیق المیداني ب،البحث عن الوثائق:أساسیتین همامرحلتینفي من قبل هذا المكتبطریقة البحث عن الأملاك الوقفیة
الجزائر وضواحیها، البلیدة، (الحواضر الكبرى وتشیر الوثائق التي تم رصدها إلى أن الأملاك الوقفیة كانت منتشرة في. المیدانیة والتحقیق

وهران، بسكرة، زمورة، بجایة، : ملیانة، المدیة، شرشال، مازونة، قسنطینة، تلمسان، معسكر ومستغانم، وبدرجة أقل مدن: القلیعة، ثم تلیها مدن
خلال العقود والوثائق التي تم العثور علیها والتي كما أكد المكتب من. ، وأما الأریاف فإنها لم تحظ إلا بجزء ضئیل من وثائق الوقف)ومیلة

وتوزعت هذه المساحة العقاریة (هكتار)8040(عقارا بمساحة)785(تخص فقط الأملاك الوقفیة أنه ضُم لأملاك الدولة الفرنسیة ما مقداره
: هك، الثنیة1:هك، المدیة97: نهك، سور الغزلا69: هك، وهران296: هك، معسكر140: هك، مغنیة5541:تلمسان: الموقوفة كما یلي

: هك، البویرة92: هك، عین تموشنت554: هك، الجزائر وضواحیها30: ر، تیزي وزوآ14: هك، خمیس ملیانة42: هك، الشلف38
مجتمع ومكنت هذه الدراسة من معرفة حجم الأوقاف المتوفرة وكثافتها والدور العظیم الذي كانت تلعبه في حیاة ال). هك977: هك، تیبازة163

الدورة :"تجربة حصر الأوقاف في الجزائر، محاضرة قدمت لـ: محمد إبراهیمي: انظر. الجزائري، وبالتالي معرفة نوع الوثائق وأماكن تواجدها
؛ 11-1، ص 2001، نشر وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 2001نوفمبر08إلى 05، المنعقدة بالجزائر من"الوطنیة التكوینیة لوكلاء الأوقاف

المتضمن 460ص15رقم الملحق: أیضاانظر؛ و124-118صإدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق،: الدینوبن مشرنن خیر
في مجال تنقیب وتحدید " المنار بناء"التي موضوعها اعتماد مكتب الخبرة و 27/09/1997المؤرخة في للسادة النظارمدیریة الأوقافمراسلة 

.فیة العقاریة العامةالأملاك الوق
نظام التحفیظ العقاري والتي تتلخص في تقیید الحقوق العینیة العقاریة بشكل منظم ومرتب في مستند حكومي هو السجل العقاري أمام أهمیة)2(

یات التحفیظ والمتمثلة الذي یُثبت وضعیة تلك الحقوق بصفة نهائیة بعد إنجاز عملو ، "الرسم العقاري"أوالكناش العقاري المسمى في المغرب بـ
بإدارة كسلطة إداریة مكلفةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیةعملت، بالدرجة الأولى في التحدید والتحریر من قبل أجهزة الدولة

والذي ،ك الحبسیةعلى جمیع الأملاهعلى إخضاع جمیع الأملاك الحبسیة لهذا النظام بأن وضعت برنامجاً یهدف إلى تعمیمالأوقاف العامة 
:هيعناصر تنظیمیة، واعتمدت فیه على1995انطلق منذ بدایة سنة 

=
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ة منضبطة من قبل محرري العقود المتضمنة لها وكذا المحافظ العقاري، وذلك على الرغم من بصور 
عدم نص المشرع الجزائري على حكم قانوني یستثني الملك الوقفي العام العقاري من الأثر التطهیري 

.العقاري) التحفیظ(المطلق للشهر العقاري من أجل حمایته من المستغلین لنظام الشهر
حدیدنا في هذا الباب الأول لمضمون الإصلاحات القانونیة المُكرسة لأسس حمایة وبعد ت

الأملاك الوقفیة العامة العقاریة وتقنین أحكام إنشائها وإثباتها في الجزائر والمغرب، فإن من الضروري 
ئل عرض الأسس التي ینبني علیها الهیكل الإداري المكلف بإدارة هذه الأملاك وتحلیل مضمون الوسا

.القانونیة المعتمدة في إنمائها والمحافظة علیها في الدولتین في باب ثان

قلة -كثرة العقارات الحبسیة وتشتتها،- :للأسباب التالیةالتدرجیرجع هذاو : التدرج في تنفیذ تعمیم التحفیظ العقاري على الممتلكات الحبسیة-/أ
الطاقة الاستیعابیة - ،)لخإ...واجبات التنقلات، مستلزمات التحدید(دیة لإنجاز هذه العملیة العنصر البشري بالمصالح الخارجیة، التكلفة الما

من تهاأهمی- :المتمثلة فيفعنصر إعطاء الأولویات مرتبط بالعقارات ذات الممیزات الخاصة، و :الأولویات- /ب.لبعض المحافظات العقاریة
،)العاري ثم المبني(نوعیة العقار- ،)الكبیرة ثم الصغیرة(من حیث المساحة تهاأهمی- ،)أوالقرویةمنهاالحضریة(موقع الجغرافي حیث ال

.العقارات المتقاربة فیما بینها جغرافیاً لتسهیل عملیة الوقوف والتعرف علیها-ضیعات الغرس المباشر،-العقارات الخالصة للأحباس،- 
میزانیة من ملیون درهم سنویاً ) 4(و) 2(بحیث تتراوح تلك الاعتمادات ما بین : التحفیظتوفیر اعتمادات مالیة سنویة لتغطیة مصاریف- /ج

مخصصة لعملیات التعرف على الأملاك الحبسیة ) %13(لتغطیة مصاریف المحافظة على الأملاك الحبسیة، منها مخصصةتسییر النظارات
مراعاة الإجراءات التمهیدیة لتنفیذ البرنامج قبل تقدیم طلب - /د.دیدلمصاریف عملیات التحمخصصة ) %34(تحفیظها، وطلباتقبل إیداع 
احترام الأولویات سالفة -:ما یليأهم تلك الإجراءات التمهیدیة التي تقوم بها الوزارة قبل إیداع أي طلب تحفیظ: العقاري) الشهر(التحفیظ 

م بها مطالب دعّ تُ " لامبیر"لقیاس إحداثیات) GPS(ها باستعمال أجهزةالتعرف المیداني المسبق على الأملاك الحبسیة المزمع تحفیظ-الذكر،
تثبت توفیر جمیع الحجج التي - التحفیظ، وكذا المساحة التقریبیة لهذه الأملاك وحدودها والتعریف بجوارها وبذوي الحقوق المكتسبة علیها،

توفیر مستلزمات - المحافظة العقاریة التابعة لنفوذها الترابي،إیداع مطالب تحفیظ العقارات الحبسیة لدى-،حبسیة الأملاك المتعرف علیها
الرسوم استصدارویتم تتبع هذه العناصر التنظیمیة للبرنامج إلى حین.عملیات التحدید وحضور ممثلي الوزارة أثناء إجراء عملیة التحدید

إلا أنه رغم . على ضبط سریان الإجراءات التمهیدیة السالفةمن خلال بنك المعلومات المتوفر لدى الوزارة والذي یساعدالعقاریة الحبسیة
:منهاتواجه جملة من الصعوبات، فإنها الأملاك الوقفیة العامة العقاریةحرص الوزارة على تنفیذ برنامج تعمیم نظام التحفیظ العقاري على 

عملیات لإذ یتعذر علیها المشاركة ضمن عدة لجان ) یة المغربیةنظارات الأوقاف والشؤون الإسلام(قلة العنصر البشري بالمصالح الخارجیة - 
. الوصول إلیهایتعذرالتوزیع الجغرافي للعقارات الحبسیة حیث توجد بعض العقارات في مناطق نائیة - التحدید المبرمجة في نفس الیوم،

.386-381بلقیس احرازم، مرجع سابق،ص:راجعللاستزادة أكثر حول العملیة 



216

الثانيالباب
تنظیم الهیكل الإداري للأملاك الوقفیة 

العامة العقاریة والوسائل القانونیة المعتمدة 
في عملیتي إنمائها والمحافظة علیها 

في الجزائر والمغرب



- 217 -

من الجزائر والمغرب بتفعیل دور الإدارة الحكومیة سمحت الإصلاحات القانونیة في كل
المباشرة في تسییر الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، فكان لتدخل الدولتین من خلال هیكل إداري منظم 

ل للمشكلات التي كانت تعاني الوقفي والإطار الأنسب لإیجاد حلو الأثر الداعم لاستقرار أسس النظام
والمحافظة علیها لتستمر في تأدیة أهدافها الخیریة وخدمة الموقوف )1(إنمائها، خاصة ما یتعلق بمنها

. علیهم
ومن المعلوم أن ولایة الدولتین جاءت في إطار تطویرها وصیانتها والحفاظ على أصولها، وهذا 
كله ما كان لیتحقق إلا بوضع قواعد قانونیة محكمة واضحة تنظم الجهاز الإداري المنوط به تسییر 

ؤونها، وبالضبط ما ینظم عملیة إنمائها بالإیجار كأهم وسیلة قانونیة تضمن زیادة مداخیلها، وأیضا ش
بتسطیر وتحدید قواعد إجرائیة وقفیة عملیة تمیزها في مجال منازعاتها القضائیة عن غیرها من 

فعیل دور المنازعات الأخرى وتبعث نوعا من الانسجام مع خصوصیة النظام الوقفي، وبذلك یكون لت
السلطة القضائیة في إطار الإصلاحات القانونیة الوقفیة في الدولتین الإضافة الأساسیة والمتجددة 

. وتوسیعا لمجال المحافظة علیها
الأملاك الوقفیةعلىثم عمل مشرعا الدولتین على بلورة وسائل قانونیة أخرى غایتها المحافظة

باعتماد وسیلتي الاستبدال والبناء إطارین یها لتغییر علها بإدخال عنصر اؤ وإنماالعامة العقاریة
قانونیین یمكن بواسطتهما القضاء على أي خلل قد یهدد مستقبلها لتخرب أصولها أو نقص ریعها 

على الملك من أجل المحافظة)2(فاعتمد المشرع الجزائري في تأطیر العملیة المُنظِمة للتغییر. أوانعدامه
، فالمادة )3(91/10من قانون الأوقاف25و24وإنمائه على أحكام المادتین الوقفي العام العقاري

ء ونمَّیته النماء یعني الزیادة، ونقول نمى ینمى نمیا ونُمیا ونماء، أي زاد وكثر، وربما قالوا ینمو نموَّا؛ وأنماه االله إنماء، وأنمیت الشيللغةفي ا)1(
والإنماء یعني أیضا أن بمعنى جعلته نامیا؛ وكل ارتفاع انتماء؛ وتنمّى الشيء تنمیا أي ارتفع؛ ونمى الشيء إذا زاد وارتفع؛ والنماء هو الرَّیْع؛ 

.4552-4551أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق،ص: انظر. ترمي الصید فیغیب عنك فیموت ولا تراه وتجده میتا
ضمن ما یسمى في الوقف له عدة مقاصد، فیراد به تغییرٌ لشروط الاستحقاق فیه وكیفیة توزیع الاستحقاق الناتج عنه، وهو یدخلالتغییر)2(
وهنا تظهر كما یشمل التغییر معنى الزیادة في المال الموقوف،. ه الرسالةالتي سبقت الإشارة إلیها في الباب الأول من هذ" الشروط العشرة"بـ

ه، وذلك إلى ما هو ، غیر أنه یصح مخالفة الشروط التي قد تمنع التغییر فیبشروط الواقفالتغییر في الوقف متصل و . عملیتا الاستبدال والبناء
ویسمح بتغییر وجهة الملك لاستصدار حكم یراعي مصلحة الوقف والموقوف علیهم على أن یرجع المتولي إلى القاضي،أصلح له وللمستحقین

01/07من القانون4مكرر26، إذ أن الوجهة الجدیدة للملك الوقفي أكثر نفعاً للوقف، وهو ما نصت علیه المادة الوقفي إلى ما هو أصلح
یصح تغییر وجهة الملك الوقفي إلى ما هو أصلح له وللمستحقین ما لم یمنع ذلك شرط من شروط الواقف، وفي حالة :" المذكور أعلاه بقولها

...".وجود مانع یلجأ إلى القاضي لاستصدار حكم یراعي مصلحة الوقف والموقوف علیهم
لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات :" ا یليعلى م91/10من قانون الأوقاف رقم 24تنص المادة )3(

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد - حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه؛- حالة تعرضه للضیاع والاندثار؛-:التالیة
انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع قطّ، شریطة حالة - أومقبرة أوطریق عام في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة؛

=
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تجعل التغییر فلعملیة التغییر، وأما المادة الثانیة االأولى تؤكد على أن الاستبدال قد یكون أساس
ینقل هذا الملك من وجهة قد تكون متردیة إلى -والذي یهمنا هو التغییر بالبناء- بالبناء أو الغرس

. )1(هذا التغییر لأصل الملك الوقفي، ویُضم ة أخرى أحسنوجه

، وعلى غرار ما نظمه المشرع الجزائري، المغربوالتغییر في الملك الوقفي العام العقاري في 
سواء باستبداله أو بالبناء علیه، مرتبط أیضا بشروط الواقف إن كانت تسمح بذلك، لكن یمكن 

یكون الملك الوقفي بحاجة إلى بناء أو إصلاح أو ترمیم أواستبداله مخالفتها عند استحالة تنفیذها، كأن
من مدونة الأوقاف التي تنص على 34لتخرب أصله أو انعدام المنفعة منه، وهو ما سطرته المادة 

أو یجب التقید بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفیذ، فإذا اقترن الوقف بشرط غیر مشروع :" أنه
التي تقام فوق العقار الوقفي التغییراتالمدونةنفس وتدرج . "...استحال تنفیذه، صح الوقف وبطل الشرط

من بناءات أو منشآت أو أغراس ضمن أصل الملك الوقفي العام العقاري، سواء تمت من قبل الواقف 
أجر، وهو ما ورد في أو الموقوف علیه أو حتى من قبل من تربطه علاقة قانونیة بهذا الملك كالمست

إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه یشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس :" التي تنص على أنه42المادة 
إذا أقام الموقوف علیه :" التي تضمنت ما یلي44، وهو ما یفهم كذلك من نص المادة "...الموجودة فوقها

العقار دون ترخیص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخیرة إما أوالغیر بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في 
وضحت ذلك أكثر المادة أ، و "الاحتفاظ بها وقفا أوإلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت علیه

كتراة تنفیذا للعقد تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعین الم:" بقولها99

25المادة وجاء في".تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة.  تعویضه بعقار یكون مماثلاً أو أفضل منه
".ذلك التغییرنوع الموقوفة ویبقى الوقف قائماً شرعاً مهما كان كل تغییر یحدث بناء كان أو غرساً یلحق بالعین :" قانوننفس المن 

وقفه ) عقد(أصله وذلك بأن یرد شرط الاستبدال ضمن شروط الواقف في حجةباستبدالفي الملك الوقفي العام العقاري التغییریكون)1(
من الواقف أو الموقوف علیهم أو الناظر أو من الغیر الذي كللبالبناء كما قد یكون التغییر . أویفهم من عموم لفظ التغییر الوارد في شروطه

ذلك تحویل أرض زراعیة إلى أرض للبناء وإقامة أبنیة فیها صالحة للاستغلال متى كانت قریبة ومثالتربطه علاقة قانونیة بالوقف كالمستأجر، 
من إیجار المباني أوفر من الغلة التي تنتج من زراعة الأرض، لكن من الأماكن العامرة أو داخلة في إطار هذه الأماكن وكانت الغلة التي تنتج 

المعدل 01/07من القانون رقم3مكرر26وهو الأمر الذي سایرته المادة . بعد التحقق من المصلحة المرجوة بعد عملیة التغییر من وجهتها
من 25و24لقانونیة والتنظیمیة المعمول بها وأحكام المادتین مع مراعاة الأحكام ا:" والتي تنص على أنه91/10والمتمم لقانون الأوقاف رقم

المذكور أعلاه، یمكن إدماج الأراضي الفلاحیة الوقفیة المجاورة 1991أبریل27هـ الموافق لـ1411شوال عام12المؤرخ في91/10القانون
هـ الموافق للأول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام14المؤرخ في90/29للتجمعات السكنیة ضمن الأراضي العمرانیة طبقاً لأحكام القانون 

ویمكن أن نقف على أحد أسباب التغییر  بالبناء من خلال رد مدیریة الأوقاف في رسالتها الموجهة لمدیر ". والمتعلق بالتهیئة والتعمیر1990
خصوص الاستفسار حول إمكانیة بناء مساكن فوق ، ب20/01/1998م أ، والمؤرخة في /54الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة تلمسان تحت رقم 

امل أراضي وقفیة أصبحت غیر صالحة للزراعة، بحیث تم تكلیف مكتب المنار للخبرة التقنیة لإجراء خبرة تقنیة في الموضوع ولتحدید كیفیة التع
.المتضمن للمراسلة المعنیة بالموضوع461ص 16رقمالملحق: انظرللاستزادة . مع هذه الوضعیة
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دقة أكثر لدور التغییر 96، لتعطي المادة "المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائیة لأي سبب من الأسباب
یحق لإدارة الأوقاف إنهاء :" على أنهبنصهابالبناء في إنماء الملك الوقفي العام العقاري والمحافظة علیه 

: في الحالتین التالیتینعقد كراء الأملاك الوقفیة غیر الفلاحیة 
إذا احتاجت إلى العین المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دینیة أو علمیة أو اجتماعیة أو إداریة، - 
". إذا كان الغرض إعادة بناء العین المكراة أو إدخال تغییرات هامة علیها - 

مكن أن تتم بعملیة وتتجلى الغایة من عملیة التغییر في المدونة المغربیة للأوقاف، والتي ی
التي تنص 60الاستبدال أو عملیة البناء، من خلال ما یمكن استنتاجه من الفقرة الأولى من المادة 

تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جمیع التصرفات القانونیة الهادفة إلى الحفاظ علیها، وتنمیة مداخیلها :" على أنه
، أي أن التصرفات المتعلقة باستبدال الأموال الموقوفة "للوقفبما یلاءم طبیعتها ویحقق مصلحة ظاهرة

كما . العامة العقاریة أو بالبناء علیها یجب أن تستهدف المحافظة على الأصول الوقفیة وتنمیتها
ویجب أن تخصص الأموال المتأتیة من :" نفس الغایة بنصها على أنه63أوردت الفقرة الثانیة من المادة 

الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمیة مداخیله معاوضة الأموال
على أن التغییر بالبناء لا ینفذ على أرض الواقع إلا باحترام مقتضیات ."أعلاه60وفق أحكام المادة 

رخصة البناء، والذي تعتبر المسطرة في النظامین القانونیین الجزائري والمغربيأدوات التهیئة والتعمیر
.أنجع آلیاته التقنیة والقانونیة

وعلیه، وللوقوف على تفاصیل هذه الأفكار المتصلة بمسار الإصلاحات القانونیة الوقفیة في 
، ارتأینا تقسیم هذا الباب إنماء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة والمحافظة علیهاالبلدین والرامیة إلى 

منه للهیكل الإداري للأملاك الوقفیة العامة العقاریة ودور الفصل الأولن، نخصص الثاني إلى فصلی
.الوسائل القانونیة المعتمدة في المحافظة علیهاالفصل الثانيعقد الإیجار في إنمائها، ونبحث في 

الفصل الأول
الهیكل الإداري للأملاك الوقفیة العامة العقاریة ودور عقد الإیجار في إنمائها

في الجزائر والمغرب
إقرار ولایة الدولتین الجزائریة والمغربیة على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة إسناد لىترتّب ع

مهمة إدارتها لقطاعین حكومیین ممثلین في كل من وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر ووزارة 
أجهزة منكوّنمنهما هیكل إداري مالأوقاف والشؤون الإسلامیة في المغرب، وینضوي تحت كل 

مركزیة وأخرى محلیة أساسها التنظیمي یحقق مصلحة هذه الأملاك من حیث إنمائها والمحافظة علیها 
نماء بالاعتماد على هذا الإویتم ). المبحث الأول( ویضمن استمرار انتفاع الموقوف علیهم بها
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ویعتبر الإیجار الوقفي التصرف القانوني ،رىالإمكانیات الذاتیة المتوفرة لدیها وبإشراك جهات أخ
).المبحث الثاني( هاالأهم والأكثر إدرارا للمداخیل الجدیدة التي تسهم في تطویر 

المبحث الأول
تنظیم الهیكل الإداري المنوط به إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب

قف العام في الدولتین خاصة ما یمس الجانب أدت ضرورة الإصلاح القانوني لمؤسسة الو 
الهیكلي الإداري لها إلى وضع مستویین من الأجهزة الإداریة أُلقیت على كاهلها مهمة تسییر الأملاك 

المستوى الأول ضطلعالوقفیة العامة العقاریة وفقا للنظم والأسالیب الرسمیة في الإدارة العامة، بحیث ی
ضم، بینما ی)المطلب الأول(خطیط وتوجیه مستقبل هذه الأملاكؤهله لتتاختصاصات بالمركزي

تمارس دورها المباشر في عملیة محلي في إطار هذه الإصلاحات أجهزةالالمستوى الثاني 
).المطلب الثاني(هاتسییر 

المطلب الأول
في الجزائر والمغربلإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریةالأجهزة المركزیة

دد والاختلاف في المهامبین التع

سعت إدارة الأوقاف العامة في الجزائر والمغرب إلى الانتقال من أسلوب الإدارة التقلیدیة 
اللامركزي المحصور في شخص الناظر إلى أسلوب الإدارة الحدیث المنظم في شكل أجهزة إداریة 

في )1(لدینیة والأوقافوزارة الشؤون ا: محلیة منضویة تحت قطاعین حكومیین هماخرىمركزیة وأ
في المغرب، بغیة إرساء هیكل إداري منسجم ومتكامل)2(الجزائر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

لذا من الضروري . یتحمل مسؤولیة تسییر الأملاك الوقفیة العامة العقاریة وتنمیتها والحفاظ علیها
، والمهام المسندة لكل منها )الفرع الأول(ینمعرفة الأجهزة التي یتضمنها هذا الهیكل في كلتا الدولت

). الفرع الثاني(

وزارة "ثم " وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة"ثم " وزارة الأوقاف"أُعطیت لهذا القطاع الحكومي منذ الاستقلال تسمیات مختلفة، بدء باسم )1(
ل الحكومات ولمعلومات أكثر حول مسار هذا القطاع داخ. 2000سنة " وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف" إلى أن تمت تسمیتها بـ" الشؤون الدینیة

-www. Mar Wakf: الموقع الرسمي للوزارة:انظر.الجزائریة المتعاقبة dz.org،د10وسا23، في23/12/2016یوماطلع علیه.
، لتحمل على عاتقها مهاما جسیمة متمثلة في الحفاظ على الأملاك المحبسة 1963تأسست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة سنة )2(

:الموقع الرسمي للوزارة:انظر.وكذلك الاعتناء بالقائمین بالشعائر الدینیة وتنظیم حركة الوعي والإرشاد إلى غایة یومنا هذاوتسییرها،
www.habous.gov.maد50وسا23، في 23/12/2016علیه یوم ، اطلع.
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الفرع الأول
أجهزة التسییر المركزي للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب

بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في یشرف على المستوى الأول من الهرم الإداري المكلف
قمة الهرم الملكوظف الأعلى رتبة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، بینما یعتلي الم)1(الوزیرالجزائر 

النظر في شؤون الأوقاف العامة طبقا للمادة الثانیة من الإداري للأوقاف في المغرب إذ من صلاحیاته
طبقا ، ویقوم بهذه المهمة وتحت سلطته وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة 2010لأوقاف لسنة امدونة 

.)2(لنفس المادة
05/427المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2000/146ولقد حدّد المرسوم التنفیذي رقم 

أجهزة الإدارة المركزیة )3(المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر
مدیریة الأوقاف والزكاة والحج وي تقوم بدور رقابي،الت)4(المفتشیة العامةللأوقاف العامة والمتمثلة في 

المدیریة الفرعیة : وهماللأوقاف العامةمنهااثنتان)6(المكونة من أربع مدیریات فرعیة)5(والعمرة
لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها والمدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة، یضاف إلى هذه الأجهزة 

من المرسوم )7(09لدى وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف بإحالة من المادة قاف المحدثةلجنة الأو المركزیة 
.المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة98/381التنفیذي رقم 

، وذلك طبقامهوریة بعد استشارة الوزیر الأول بموجب مرسوم رئاسيمن قبل رئیس الجوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائریعین )1(
یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد : "والتي تنص على أنه2016المعدل سنة من الدستور الجزائري93لفقرة الأولى من المادة ل

، المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة89/99لتنفیذي رقم المرسوم امن 6وهو مكلف بإدارة الأوقاف بموجب المادة ". استشارة الوزیر الأول
.من ذات المرسوم15ویمارس الوصایة على جمیع المؤسسات العمومیة التابعة لمیدان اختصاصه بموجب المادة 

. بصفتنا أمیرا للمؤمنینیعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحیات جلالتنا الشریفة: "من مدونة الأوقاف على أنه2تنص المادة )2(
."لتطبیقهاویقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزیرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامیة، في إطار التقید بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة 

، تشتمل الإدارة 05/427لتنفیذي رقم من المرسوم ا02المعدلة والمتممة بالمادة 2000/146الأولى من المرسوم التنفیذي رقم طبقا للمادة) 3(
رئیس - الأمین العام ویساعده مدیران للدراسات ویلحق به مكتب البرید والاتصال،-: المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على ما یلي

دیریة التوجیه الدیني والتعلیم القرآني،    م–المفتشیة العامة، –الدیوان ویساعده خمسة مكلفین بالدراسات والتلخیص وأربعة ملحقین بالدیوان، 
مدیریة –مدیریة إدارة الوسائل،–مدیریة التكوین وتحسین المستوى،–مدیریة الثقافة الإسلامیة،–مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة،–

.الدراسات القانونیة والتعاون
لأوقاف في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ومن ضمنها المفتشیة العامة في نص الأجهزة المركزیة ل2000/146حدد المرسوم التنفیذي رقم )4(

ج ر (18/11/2000بتاریخ 2000/371المادة الأولى منه، وفي نفس الوقت أحال تنظیمها وعملها إلى مرسوم تنفیذي آخر صدر تحت رقم 
). 2012لسنة 15ج ر ج العدد (05/03/2012المؤرخ في 12/106المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ) 2000لسنة 69ج العدد 

.سالف الذكر05/427من المرسوم التنفیذي رقم 3أُحدثت هذه المدیریة بموجب نص المادة ) 5(
لمدیریة ا- المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة،- المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها،- :وتتمثل هذه المدیریات في)6(

.سالفة الذكر05/427من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة وحددت مهامها . المدیریة الفرعیة للحج والعمرة- الفرعیة للزكاة،
تُحدث لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة لجنة للأوقاف تتولى إدارة :" على ما یلي98/381من المرسوم التنفیذي رقم 09تنص المادة )7(

المتضمن 21/02/1999المؤرخ في 29القرار الوزاري رقم :انظر". الوقفیة وتسییرها وحمایتها في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهماالأملاك 
=
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عرفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة إصلاحات جدیدة مست هیكلها فقد وأما في المغرب، 
المتضمن اختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف 1.16.38الإداري بموجب الظهیر الشریف رقم 

، فأصبحت الإدارة المركزیة لوزارة 1.03.193والشؤون الإسلامیة، والذي ألغى الظهیر الشریف رقم 
تعنى بإدارة الأملاك منها) 3(ثلاثة) 1(هیاكل مركزیةةالأوقاف والشؤون الإسلامیة تشتمل على تسع

. ة ومدیریة الأوقاف ومدیریة المساجدالمفتشیة العام: الوقفیة العامة وهي

وبتتبعنا للأجهزة المركزیة المنضویة تحت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر ووزارة 
أولاهما أن إدارة الأوقاف : الأوقاف والشؤون الإسلامیة في المغرب، نقف على حقیقتین هامتین

زي للهیاكل، إذ نجد مدیریة خاصة بالأوقاف بالمغرب تتمیز بالاختصاص والدقة في التنظیم المرك
وحدها، ومدیریة مركزیة تعنى بشؤون المساجد، والتي هي بدورها مؤسسات وقفیة، في حین تم ضم 

الأوقاف العامة ظالأوقاف في الجزائر مع الحج والعمرة والزكاة في مدیریة مركزیة واحدة، ولم تح
وقاف تابعة للوزیر مباشرة تتولى مهام إدارة الأملاك مركزیا بمدیریة خاصة بها بل اكتفي بلجنة للأ

وأما الحقیقة الثانیة فهي أن المساجد، التي هي بلا شك أهم . )2(الوقفیة والإشراف العملي على تسییرها
وقف إسلامي عقاري، خُصص لها بالمغرب هیكل إداري مركزي یضطلع بإدارتها وهو مدیریة 

صص لها جهاز إداري محلي وهو مؤسسة المسجد كما سیلي ذكره المساجد، بینما في الجزائر فقد خ
والجزائریةالمغربیةتانوبذلك تتجلى العنایة المتمیزة التي تولیها الإدار ،وتفصیله في المطلب الثاني

. لهذا النوع من الأوقاف العامة العقاریة

لشؤون الصادرة عن وزارة اإنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیاتها، مصنف القوانین والمراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة المشتركة والقرارات 
.200، ص ، مرجع سابق2003ماي 31إلى 1997الدینیة والأوقاف من أول ینایر

18و16و14و10و05و03: بالإضافة إلى الأجهزة المركزیة الثلاثة المذكورة أعلاه والمعنیة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة، وطبقا للمواد)1(

الكتابة *:مركزیة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة هیاكل أخرى هي كالآتيالإدارة ال، تضم 1.16.38الظهیر الشریف رقم من20و
قسم -قسم الدراسات الإسلامیة، - : وتضم أربعة أقسام: ومدیریة الشؤون الإسلامیة.*وتحتوي على قسم المراقبة والافتحاص: العامة للوزارة

قسم التسییر،    - :وتشتمل على ثلاثة أقسام: ریة تدبیر شؤون القیمین الدینیینومدی*.قسم التوعیة الدینیة- قسم الحج،- الأنشطة الثقافیة، 
قسم التخطیط -:وبها خمسة أقسام هي:ومدیریة التعلیم العتیق ومحو الأمیة بالمساجد.*قسم المیزانیة- قسم التكوین والتعاون،- 

وقسم محو الأمیة -قسم تسییر مؤسسات التعلیم العتیق،- ربویة،قسم الشؤون الت-قسم بناء وتجهیز مؤسسات التعلیم العتیق،-والإحصاء،
قسم التعاون - قسم المیزانیة والمحاسبة،-قسم الموارد البشریة،- :وتضم أربعة أقسام هي: ومدیریة الشؤون الإداریة والتعاون.*بالمساجد

قسم الدراسات القانونیة - قسم التشریع، - :ثلاثة أقسام هيوبها: ومدیریة الشؤون القانونیة.*قسم أنظمة المعلومات-والشؤون الاجتماعیة،
.قسم المنازعات غیر الوقفیة- والتوثیق، 

الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف 21/02/1999المؤرخ في 29الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم :انظر)2(
.هامها وصلاحیاتهاوالمتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید م
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اسمها وتسهر على ولكل جهاز مركزي من هذه الأجهزة في كلتا الدولتین مهام وصلاحیات تتق
.مواليأدائها أقسام ومصالح مختلفة، نفصلها في الفرع ال

الفرع الثاني
توزیع مهام إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة والمحافظة علیها بین مختلف الأجهزة المركزیة 

في الجزائر والمغرب
العامة العقاریة في الدولتین كما سبق شرحه في الفرع السابق، تتقاسم مهام إدارة الأملاك الوقفیة

أجهزة مركزیة مختلفة منضویة تحت الوزارتین المكلفتین بقطاع الأوقاف، منها ما هو ذو صلة غیر 
وهي الأجهزة المركزیة ،ومنها ما تقتصر اختصاصاته على تدبیر شؤونها دون غیرها، )1(مباشرة بإدارتها

.القانونیة المنظمة لها في هذا الفرعالتي نباشر دراسة مهامها المحددة في صلب النصوص

:اختصاصات الأجهزة المركزیة المعنیة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر: أولا
الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر على أداء مهمته المرتبطة بإدارة الأملاك یساعد وزیر

والمحافظة علیها، وهي هذه الأملاك هدفها الأول إنماؤهاالوقفیة العامة العقاریة أجهزة مكلفة بتسییر 
:الأجهزة ذات الاختصاصات التالیة

: المفتشیة العامة والأبعاد الرقابیة-/1

وتضطلع تحت سلطة الوزیر . )2(یشرف على المفتشیة العامة مفتش عام یساعده سبعة مفتشین
ل الأملاك الوقفیة وتفقدها وإعداد تقاریر بزیارات مُراقبة وتفتیش تنصب على متابعة مشاریع استغلا

2000/371من المرسوم التنفیذي رقم 04، وطبقا للفقرة الأولى من المادة )3(دوریة عن ذلك
المتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف یرسل المفتش العام هذه التقاریر 

سلطة الوزیر، بمهام رقابیة عامة على مختلف الهیاكل كما تكلف هذه المفتشیة، تحت. إلى الوزیر

كل من مدیریة الشؤون الإداریة والتعاون ومدیریة الشؤون القانونیة في ذات الصلة غیر المباشرة بإدارة الأوقاف العامة هنا بالأجهزةونعني )1(
مرتبطة بتدبیر مهام1.16.38من الظهیر الشریف رقم 19و17الاختصاصات المسندة إلیهما بموجب المادتین اللتین تندرج ضمنالمغرب

، فمن مهام المدیریة الأولى توثیق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسیق مع مختلف القطاعات والهیئات شؤون الأوقاف العامة
الثانیة على إعداد الوطنیة والدولیة لخدمة الدین والتنمیة الوقفیة بالتنسیق مع المدیریات الأخرى والمصالح والهیئات المعنیة، وتشرف المدیریة 

.النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالأوقاف والإشراف على ترجمتها
.المذكور أعلاه2000/371من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة : انظر)2(
لوزارة الشؤون الدینیة لولایة تقریر زیارة التفتیش التي قام بها المفتش المركزي:انظروكمثال على نشاط المفتشیة العامة في هذا المجال )3(

.من هذه الرسالة462ص 17الملحق رقمفي 2004تلمسان سنة 
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والمؤسسات والهیئات التابعة للوصایة، كالتأكد من السیر الحسن لها، ومراقبة مدى فعالیة تطبیق 
. )1(التشریع والتنظیم الخاصین بالقطاع، والاستعمال الرشید للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها

: كاة والحج والعمرة بین تعدد المهام وضرورة الاستقلالیة الهیكلیةمدیریة الأوقاف والز -/2

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 05/427من المرسوم التنفیذي رقم 3وسّعت المادة 
من مهام مدیریة المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف2000/146

مهام أساسیة بعد أن ) 07(في مجال الأوقاف، فأصبحت سبع)3(حج والعمرةوال)2(الأوقاف والزكاة
:، وهي كالتالي2000/146المرسوم التنفیذي رقم في) 02(كانت مهمتان

وتسجیلها وضمان إشهارها وإحصائها،)4(البحث عن الأملاك الوقفیة-
،هذه الأملاك واستثمارها وتنمیتها)5(إعداد البرامج المتعلقة بإدارة-
متابعة تحصیل مواردها وتحدید طرق صرفها، -
تحسین تسییرها المالي والمحاسبي، -
إعداد الصفقات والاتفاقیات المتعلقة بها وضمان متابعة تنفیذها،-
إعداد برامج التحسیس والتشجیع على الوقف، -
.ضمان أمانة لجنة الأوقاف-

.2000/371من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة : انظر)1(
هام المسندة تسهر مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على نشاط الزكاة من خلال الم،05/427من المرسوم التنفیذي رقم 3لمادة طبقا ل)2(

وضع مقاییس - إعداد الطرق والوسائل التنظیمیة المتعلقة بجمع الزكاة،- تحدید أنصبة الزكاة،-:للمدیریة الفرعیة للزكاة، والمتمثلة فیما یلي
لزكاة ومراقبتها،     متابعة موارد ونفقات أموال ا- إعداد بطاقیة وطنیة لمستحقي الزكاة وتحیینها،- توزیع الزكاة على المستحقین وكیفیات ذلك،

. متابعة مشاریع استثمار أموال الزكاة وتنفیذ الاتفاقیات المبرمة في هذا المجال- تنظیم أیام إعلامیة وإشهاریة للزكاة،- 
لمدیریة الفرعیة تشرف مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على نشاطي الحج والعمرة من خلال المهام المسندة لسالفة الذكر، 3لمادة وفقا ل)3(

اتخاذ التدابیر اللازمة لضبط قوائم الحجاج بالتنسیق - الإشراف على عملیة تحضیر موسم الحج وتنظیمه وتقییمه،- :للحج، وتتلخص فیما یلي
لوطنیة للحج،    متابعة تطبیق برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للجنة ا-متابعة عملیة سفر الحجاج والمعتمرین،- مع المصالح المعنیة،

إعداد ووضع - وضع آلیات مراقبة عمل الوكالات السیاحیة في إطار عملیة تنظیم الحج والعمرة وتقییمه طبقا لدفتر الشروط ومتابعة تنفیذها،- 
.ة ومتابعة تنفیذهاالموافقة على دفاتر المتعلقة بتنظیم عملیة الحج والعمر -برامج تحسیسیة لتوعیة الحجاج والمعتمرین والسهر على تنفیذها،

الإدارة المركزیة للأوقاف : بن مشرنن خیر الدین:انظرحول نشاط هذه المدیریة في مجال البحث عن الأملاك الوقفیة وحصرها للاستزادة)4(
.98-88العامة في الجزائر من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات القانونیة، مرجع سابق، ص 

لبرنامج االمتعلق بتحسین التكوین الإداري لرؤساء مصالح الأوقاف والقائمین علیها بالولایات، والذي تم تكلیف ومن ضمن هذه البرامج نجد ا) 5(
موضوعها التدقیق في 20/01/1997بتاریخ 11/97الشؤون الدینیة والأوقاف بخصوص تنفیذه بمراسلة خاصة تحمل رقم ) مدراء(نظار

.من هذه الرسالة463ص18الملحق رقمهذه المراسلة في محتوى : انظر. معلومات المكلفین بالأوقاف
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ن هذا الجهاز الإداري المركزي مدیریتان ومن أجل الإحاطة بهذه المهام أداء وتنفیذا تتفرع ع
:هي كالآتيو سالفة الذكر، 3فرعیتان مركزیتان تضطلع كل واحدة منهما بصلاحیات محددة في المادة 

)1(تسهر هذه المدیریة: صلاحیات المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها-/أ

وجرد الأملاك الوقفیة ووضع بطاقة خاصة بكل على البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها وإشهارها،
ملك وقفي، ومسك سجلات جرد الأملاك الوقفیة العقاریة والمنقولة، ومتابعة تسییر الأملاك الوقفیة، 
ومساعدة كل شخص یرغب في وقف ملكه على تكوین ملف إداري خاص به، ومتابعة إشهار 

.الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفیة

بإعداد )2(تختص هذه المدیریة: مدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیةصلاحیات ال-/ب
الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها، وإعداد الصفقات والاتفاقیات المتعلقة بهذا 
الاستثمار ومتابعة تنفیذها، ووضع آلیات إعلامیة وإشهاریة للمشاریع الاستثماریة الوقفیة، ومتابعة 
العملیات المالیة والمحاسبیة لهذه الأملاك ومراقبتها، ومتابعة تحصیل الإیجار وصیانة الأملاك 

.)3(الوقفیة، وتتولى أیضا مهام الكتابة التقنیة للجنة الأوقاف

وأهم ملاحظة یمكن أن نوردها بعد تتبع المهام المسندة لهذه المدیریة هي التعدد في مهامها 
الأوقاف العامة لكن دون توفیر هیكل إداري خاص بها ومستقل عن الأنشطة  ذات الصلة بمجال إدارة 

الأخرى والمتمثلة في الزكاة والحج والعمرة، ذلك أن هذه الاستقلالیة من شأنها أن تسمح  لها بالتفرغ 
لأداء المهام المسندة إلیها دون غیرها، وبالتالي نصل إلى درجة النوعیة في الأداء خاصة وأن ملفات 

.لأملاك الوقفیة العامة في الجزائر ثقیلة وتحتاج إلى جهد خاص ومركّزا

من القرار 3وتضم وفقا لنص المادة . سالف الذكر05/427من المرسوم التنفیذي رقم 3تم استحداث هذه المدیریة الفرعیة بموجب المادة ) 1(
المتضمن تنظیم مكاتب الإدارة 20/11/2001ي ، المؤرخ فالمالیةووزیروالأوقافالدینیةالشؤونوزیرالصادر عنالوزاري المشترك،

مكتب البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها،       - :المكاتب التالیة) 2001لسنة 73ج ر ج العدد(المركزیة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف
.مكتب المنازعات- مكتب الدراسات التقنیة والتعاون،- 
مكتب استثمار - : سالفة الذكر من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه المكاتب التالیة3نص المادة تضم هذه المدیریة الفرعیة وفقا ل) 2(

.مكتب صیانة الأملاك الوقفیة- مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة،-،ةوتنمیة الأملاك الوقفی
الأوقاف وتحدید مهامها، تتولى المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك المتضمن إنشاء لجنة29من القرار الوزاري رقم 5وفقا لنص المادة ) 3(

الوقفیة مهام الكتابة التقنیة للجنة الأوقاف، وتكلف بهذه الصفة بتحضیر الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها، وإعداد جدول 
. اجتماعات وحفظ محاضر ومداولة اللجنة وكل الوثائق المتعلقة بعملها
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: مهام لجنة الأوقاف ومركزیة اتخاذ القرار-/3

تعتبر هذه اللجنة الهیئة العلیا الأولى المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة على المستوى المركزي بعد 
المؤرخ 29ادة الأولى من القرار الوزاري رقم من الم2وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، إذ تنص الفقرة 

على أنها تمارس مهامها تحت الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف21/02/1999في 
، مع إمكانیة )1(سلطته، وهي تتكون من إطارات الإدارة المركزیة للوزارة وممثلین لقطاعات أخرى

.من نفس القرار2من المادة 2وفقا لنص الفقرة استعانتها بأي متخصص یمكن أن یفیدها في أشغالها 
:من القرار الوزاري المذكور أعلاه القیام  بالمهام التالیة4وتتولى هذه اللجنة وفقا للمادة 

النظر والتداول في جمیع القضایا المعروضة علیها والمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفیة -/أ
وم على وجه الخصوص بدراسة حالات تسویة وضعیات الأملاك واستثمارها وتسییرها وحمایتها، وتق

: الوقفیة العامة والخاصة عند الاقتضاء، وذلك على النحو التالي

تسویة وضعیة كل أرض وقف خصصت لبناء المساجد والمشاریع الدینیة وملحقاتها ضمن -
، )2(الأوقاف العامة

مّت إلى أملاك الدولة أو منحها إیاها تسویة وضعیة الأملاك والعقارات الوقفیة التي ضُ -
،)3(أشخاص طبیعیون أو معنویون

بعد انقطاع العقب،وقف عامالتي آلت إلى الأملاك الوقفیة الخاصةوضعیة تسویة-

المدیر الفرعي - مدیر الأوقاف، رئیسا؛ - : على النحو التاليالأعضاء المكونین للجنة الأوقاف29الوزاري رقم من القرار 2دت المادة حد)1(
ارة مدیر إد- مدیر الإرشاد والشعائر الدینیة، عضوا؛ - القانونیة والتشریع، عضوا؛ تالمكلف بالدراسا- لاستثمار الأملاك الوقفیة، كاتبا للجنة؛

ممثل عن وزارة الفلاحة والصید البحري، عضوا؛ - ممثل مصالح أملاك الدولة، عضوا؛- مدیر الثقافة الإسلامیة، عضوا؛ - الوسائل، عضوا؛
المؤرخ في 200وأضاف إلى هؤلاء الأعضاء القرار الوزاري رقم .ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، عضوا- ممثل عن وزارة العدل، عضوا؛- 

، ثلاثة أعضاء هم 2المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیتها بعد تعدیل المادة 29المتمم للقرار الوزاري رقم 11/11/2000
ممثل عن وزارة السكن - ممثل عن وزارة الأشغال العمومیة، عضوا؛- ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، عضوا؛- : على التوالي

ولا یمكن إغفال الدور الذي تلعبه هذه الوزارات في عملیة البحث المیداني عن الأملاك الوقفیة لما تتوفر علیه من مصالح . والعمران، عضوا
مصنف القوانین والمراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة المشتركة : انظر. إداریة ووثائق ذات ارتباط وثیق بعملیة البحث عن الوقف العقاري

.206سابق، ص والقرارات، مرجع 
من نفس المرسوم فإنه تتم عملیة 04ووفقا لنص المادة . المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة98/381من المرسوم رقم 03المادة : انظر)2(

ا التسویة بنقل ملكیة هذه الأراضي مقابل مبلغ رمزي یخصم من حساب الأوقاف العامة ولفائدة المالك الأصلي سواء كان شخصا طبیعی
.أومعنویا أوكانت هذه الأرض ملكا للدولة

.98/381رقممن المرسوم التنفیذي05المادة :انظر) 3(



- 227 -

من )1(6أوالأملاك الوقفیة التي تم استرجاعها، وبعض الأملاك المحددة على سبیل الحصر في المادة 
.98/381المرسوم التنفیذي رقم 

.وتُعد لكل حالة تسویة محضر نمطي  خاص بها

.)2(دراسة أو اعتماد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف-/ب
الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي العام، أو دراسة أي اقتراح یدلي به -/ج

.ناظر الوقف في مجال تسییر الوقف
لاك الوقفیة أو اعتمادهم واستخلافهم عند الإشراف على حالات تعیین نظار الأم- /د

.الاقتضاء وحقوق كل واحد على حدة، وأیضا حالات إنهاء مهامهم وتعتمد وثائق نمطیة لكل حالة
اعتماد الوثائق النمطیة المتعلقة بإیجار الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد العلني - /هـ

رف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإیجار وفي هذا الإطار تش. أوالتراضي أو بأقل من أجر المثل
.هذه الأملاك بالإضافة إلى دراسة حالات تجدید عقود الإیجار غیر العادیة

إلا أن مواضیع هذه . تشكیل لجان مؤقتة خاصة مهمتها فحص ودراسة الحالات الخاصة-/و
ي تكییف وتوظیف الحالات الخاصة غیر محددة في نص هذا القرار الوزاري، مما یؤدي إلى التوسع ف

تتصل بإدارة ونشاط الملك الوقفي العام العقاري، لذا من هذه المهمة وفقا لحالات خاصة أخرى قد لا 
. الغایة المرجوة من هذه اللجانالأحسن تحدید هذه الحالات وبدقة من أجل تجنب أي انحراف عن

الاستعجالي، واعتماد اقتراح أولویات الإنفاق العادي لریع الأوقاف المتاح والإنفاق- /ي
. الوثائق اللازمة لذلك

وبغیة ضبط هذا الانفاق وغیره من العملیات المالیة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة، ودعما 
عن وزیر الشؤون في الفصل الرابع، صدر 98/381رقم للأحكام المالیة التي حددها المرسوم التنفیذي 

، )3(حدد كیفیات ضبط الإیرادات والنفقات الخاصة بهای10/04/2000بتاریخ قرارالدینیة والأوقاف

1991أبریل 27المؤرخ في 91/10من القانون رقم 8في إطار أحكام المادة :" على ما یلي98/381رقم المرسوم التنفیذي من 06تنص المادة ) 1(

الأملاك التي - الشخصي لفائدة الوقف،مالأملاك التي اشتراها أشخاص طبیعیون أومعنویون باسمه- :العامةوالمذكور أعلاه، تعتبر من الأوقاف 
".الأملاك التي خُصصت للمشاریع الدینیة- الأملاك التي وقع الاكتتاب علیها في وسط الجماعة،- وُقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من المحسنین،

تدرس أو تعتمد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف في : " في جزئیتها الثانیة على أنه29لقرار الوزاري رقم من القرار ا04المادة تنص) 2(
."المذكور أعلاه1998المؤرخ في أول دیسمبر سنة 98/381المرسوم التنفیذي رقم من 13- 12- 11- 10: ضوء أحكام المواد

.2000لسنة26العددج ر ج )3(
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)3(الأملاك الوقفیة ذات الارتباط الوثیق بالصندوق المركزي للأوقاف)2(ونفقات)1(ل مجالات إیراداتففصّ 

المركزي )الصندوق(، إذ تُجمع ریوع الأموال الوقفیة العامة لتُصب في الحساب)4(والحسابات الولائیة
.)7(من قبل مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة المعنیة) 6(بعد خصم النفقات المُرخص بها)5(للأوقاف

الأوقاف هي مواردأنعلى10/04/2000فيالمؤرخالوزاريالقرارمن2والمادة98/381رقمالتنفیذيالمرسوممن31المادةتنص) 1(
المختلفةالحسنةالقروضوكذاالأوقاف،لدعمالمقدمةوالوصایاالهبات، ووادخارهاالوقفیةالأملاكرعایةعنالناتجةالعائدات:تاليكال

السلطةإلىالآیلةالأرصدةأیضاو الدینیة،والمشاریعالمساجدلبناءالممنوحةالتبرعاتأموال، ووتنمیتهاالوقفیةكالأملالاستثمارالمخصصة
.أجلهامنأنشئتالتيالمهمةانتهاءأوالمسجدیةالدینیةالجمعیاتحلعندبالأوقافالمكلفة

فيالمؤرخالوزاريمن القرار3،4،5والمواد،98/381التنفیذيومالمرسمن3،4،18،19،32،33واد المضبطتهاالتيالنفقاتوهي)2(
أخرىو عادیةنفقات:قسمینإلىالأملاك الوقفیة العامة العقاریةنفقاته المواد تنقسم هذووفقا لمحتوى المذكور سابقا،10/04/2000

مجال، وفي الاقتضاءعندالبناءوإعادةصلاحالإو میمتر الو صیانةللالموقوفةالعینحمایةمجالفيعادیةنفقاتفتخصص . استعجالیة
ومسحوالعقاریةالتقنیةوالتحقیقاتوالخبراتالتقنیةالدراساتأعباءونفقاتوالوثائقالعقوداستخراجنفقاتهيالأوقافورعایةالبحث

الفلاحيالعتاداقتناءأعباءوكذاوالمشجّرةیةالفلاحالبساتیننفقات إنجاز المشاریع الوقفیة، ونفقات استصلاح الأراضي و و ، الأراضي
،ءاضالاقتعندالأضرحةرعایةونفقاتیة،قفالو للأملاكالإشهاریةالإعلاناتونفقات، یةقفالو المحلاتتجهیزونفقات،الزراعةومستلزمات

الوقفیةالأراضيوضعیةتسویةعملیةونفقات،هاعوطبونفقات ملتقیات الفكر الإسلامي،علیهوالمحافظةالإسلاميالتراثعلىالبحثونفقات
والموثقینالمحامینأتعابتصرف علىالمنازعاتمجالالنفقات العادیة فيو. وملحقاتهاالدینیةأوالمشاریعالمساجدلبناءالمخصصة
. ةأوسنویةشهریالوقفيالملكلناظرقةالمستحالتعویضاتومن النفقات أیضا. المنازعاتبهذهالمرتبطةوالمصاریفالقضائیین،والمحضرین

نفقات، و مؤسساتهوترقیةوعلومهالكریمالقرآنخدمةلفتنفقالواقفشروطفیهاراعيتوالتي الأوقافلجنةتحددهاالتيالعادیةالنفقاتوأما 
التنمیةنفقات، و الوطنيالتضامننفقات، و ینوالمحتاجالفقراءرعایةنفقات، و الأسرةرعایةنفقات، و الصحیةالرعایةنفقات، و المساجدرعایة

فیهایسمحاللزوم،عندوالأوقاف،الدینیةالشؤونوزیریحددهافالاستعجالیةالنفقاتبوأما القسم الثاني الخاص.والثقافةالفكروقضایاالعلمیة
حسابفي، إذ توضع المبالغ اللازمةالمركزيالصندوقفيإیداعهاقبلالوقفإیراداتمنینفقأنبالولایةفيوالأوقافالدینیةالشؤونلمدیر

وتعتبرالمسجد،مؤسسةإحداثالمتضمن91/82رقمالتنفیذيالمرسوممن30و29و28و27الموادلأحكامطبقاوتصرفالمسجدمؤسسة
نفقات: كما یليالاستعجالیةالنفقات10/04/2000فيالمؤرخالوزاريالقرارمن5المادةوضبطت . المؤسسةلهذهمواردبمثابةالنفقاتهذه

عندوالزوایاالقرآنیةوالمدارسبالمساجدالمتعلقةالصغیرةالترمیماتونفقاتوالخشبیةوالمائیةالكهربائیةالتجهیزاتوإصلاحالصحیةالصیانة
التسییجمثلالزراعةومستلزماتالفلاحيللعملالصغیرةاتالأدو اقتناءنفقات، و الأوقافتسییروثائقعدادلإلوازمالاقتناءنفقات، و الاقتضاء

النفقات، و الاقتضاءعندالأئمةوتكوینالأمیةومحوالقرآنيللتعلیمالبیداغوجیةالأدواتاقتناءنفقات، و الفجائیةالزراعیةالآفاتوعلاجوالتنقیة
.المختلفةالإشهاریةوالإعلاناتالقضائیةبالمصاریفالمتصلة

اخاصاحسابباعتبارهللوقفالتابعةالأموالإلیهلحوّ تُ للأوقافمركزيصندوقإنشاء، تمالوقفیةملاكالألریعالماليالتسییرإطارفي)3(
المركزيالصندوق02/03/1999المؤرخ فيالمالیةووزیرالدینیةالشؤونوزیربینالمشتركالوزاريالقراربموجب الوقفیةبالأموال
).1999لسنة 32ج ر ج العدد (للأوقاف

علىالدینیةالشؤونالمكلف بوزیرالمنبمقرریةوقفللأملاك الحسابفتحی:" من نفس القرار الوزاري المشترك على ما یلي4تنص المادة )4(
".نظارة الشؤون الدینیةمستوى

المركزيالمستوىعلىیفتحجارحساببأنهللأوقاف المركزيندوقالصالمشتركالوزاريالقرارنفس من02المادةالفقرة الأولى منفعرّ تُ )5(
.الدینیةبالشؤونالمكلفالوزیرمنبمقررالمالیةالمؤسساتإحدىفي

.سالف الذكرمن القرار الوزاري المشترك5المادة :انظر) 6(
والأوقاف في الولایة على دفع الدینیةالشؤونناظریسهر" :على أنهأعلاهالمذكور98/381رقمالمرسوم التنفیذيمن36المادةنصت) 7(

".أموال الأوقاف في الصندوق المركزي المذكور أعلاه
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ویعتبر وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف الآمر بالصرف الرئیسي لإیرادات ونفقات الأوقاف 
رئیس لجنة الأوقاف ورؤساء مكاتب مؤسسة المسجد العامة، ویساعده آمرون ثانویون بالصرف هم

ناء مجالس سبل الخیرات في الولایات، وذلك بعد تفویض الوزیر إمضاءه لهم لیشتركوا في التوقیع وأم
وكیل الأوقاف الذي یكلف أیضا بمسك السجلات والدفاتر ویتولى أمانة الحساب الولائي. )1(باسمه

.)2(المحاسبیة
ي یمارس ومن خلال استعراضنا للمهام المحددة للجنة الأوقاف الجهاز المركزي الذ

اختصاصاته تحت وصایة الوزیر مباشرة، نستنتج أن جُل القرارات المصیریة المتخذة بشأن الأملاك 
الوقفیة العامة العقاریة تصدر عن هذه اللجنة، والتي لم تترك للمسیرین المحلیین للنشاط الوقفي إلا  

الصندوق المركزي للأوقاف، فكرة النظام الإداري المركزي من خلال كما تم تجسید .جزئیات التنفیذ
واقتصر دور المصالح الفرعیة لإدارة الأوقاف العامة على مستوى الولایات في الجانب المالي على 
تحصیل وصب ریوع الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الحسابات الولائیة وصرف النفقات التي تم 

من 33على الرغم من تأكید المادة تنظیمها بشكل محدد، مما أدى إلى المساس بشروط الواقفین 
.على ضرورة مراعاتها98/381المرسوم التنفیذي رقم 

: اختصاصات الأجهزة المركزیة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب: ثانیا
الظهیر أُسندت لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في المغرب بموجب المادة الأولى من 

یعهد إلى وزارة :" منها تتعلق بالأوقاف العامة، حیث جاء فیهااثنتان،تسع مهام1.16.38یف رقم الشر 
...:الأوقاف والشؤون الإسلامیة القیام بما یلي

أداء رسالة الأوقاف والمحافظة على كیانها، والعمل على تنمیة ممتلكاتها، وتحسین مداخیلها، للصرف منها على - 
...والإحسان التي وقفت من أجلها، وفي مقدمتها خدمة مصالح الدین؛وجوه الخیر والبر 

"....تأطیر المساجد والمساهمة في بنائها وترمیمها وتوسیعها وتجهیزها- 

وتنفیذا لهاتین المهمتین ذاتي الأبعاد الاستراتیجیة المرتبطة بمصیر ومستقبل الأملاك الوقفیة 
الظهیر اختصاصات الهیاكل الإداریة المتدخلة في إدراتها، وهي العامة العقاریة في المغرب، نظّم هذا 

: كالآتي

.98/381رقمالمرسوم التنفیذيمن37المادة: انظر)1(
الوزاريالقرارنفسمن3ةالمادلنصطبقاو .المذكور أعلاه02/03/1999فيالمؤرخالمشتركالوزاريالقرارمن8و7و6واد الم:انظر)2(

وزیرقبلمنمعینالالمركزيالحسابأمینبهیقومالوقفیةللأملاكالمركزيللحسابالمحاسبیةوالدفاترالسجلاتمسكفإن،المشترك
.المحاسبيالتأهیلشروطفیهمتتوفرالذینالموظفینبینمناختیارهیتموالذيالأوقاف،لجنةمناقتراحعلىبناءوالأوقافالدینیةالشؤون
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: المفتشیة العامة في المغرب والعنایة الخاصة بالرقابة المالیة-/1
من مفتش عام 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 06تتكون المفتشیة العامة وفقا للمادة 

التابعة له -وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، وتكلف بإطلاع)1(یساعده مفتشون ومفتشون مساعدون
، وبحث كل طلب المراقبة المالیة للأوقاف العامةعلى سیر مصالح الوزارة وعلى أعمال - مباشرة

وبذلك أضاف  . )2(یعهد به إلیها والقیام بناء على تعلیماته بجمیع أعمال التفتیش والتحریات والدراسات
امة على وجه التخصیص مهمة المراقبة المالیة للأوقاف العامة، وهذا هذا الظهیر الشریف للمفتشیة الع

یدل على أن الإصلاحات الجدیدة أولت عنایتها بقطاع الأوقاف العامة من خلال التشدید في مسألة 
. الرقابة على تسییرها المالي

لسنة سالفة الذكر تعزز مع ما جاءت به مدونة الأوقاف6هذه الإضافة المكرسة في المادة 
الفقرة بموجبجهازا لمراقبة مالیة الأوقاف خاضعا لسلطة هذه المفتشیة العامةالتي أنشأت2010

، والذي یتكون من المراقب المالي المركزي ومساعدین اثنین له ومراقبین 153المادة الأولى من
تنفیذ میزانیة الأوقاف مالیین محلیین على مستوى نظارات الأوقاف، ویمارس الرقابة القبلیة والمواكبة ل

في جمیع مراحلها وبمختلف عملیاتها سواء على مستوى تحصیل الإیرادات أو صرف النفقات من 
:وهي كالآتي،153المادة من نفس 2الفقرة خلال الاختصاصات المخولة له بمقتضى 

تعلقة بها في التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطیة النفقات وصحة تقییدها في الأبواب الم-
المیزانیة السنویة الخاصة بالأوقاف العامة،

التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها،-
التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقیع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،-
تتبع وضعیة الحسابات المعهود إلیهم بمراقبتها،-
لى مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة التأشیر ع-

في المیزانیة السنویة الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشریعیة 
.والتنظیمیة الجاري بها العمل

بیرة لأنها رقابة تنصب على ذات أهمیة كوتعد الرقابة المالیة للمراقب المالي المحلي
رقابة مباشرة لجهاز ، وهي)3(المشروعیة المالیة للنفقة ومدى مطابقتها للقواعد والنصوص القانونیة

.المذكور أعلاه1.16.38من الظهیر الشریف رقم 06المادة من 2الفقرة : انظر)1(
.شریفمن نفس الظهیر ال06المادة منالفقرة الأولى : انظر)2(
للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، ، مجلة القبس المغربیة )مبادئ التنظیم وسبل المراقبة(مالیة الأوقاف العامة بالمغرب: عبد الحق الصبوني)3(

.147، ص 2013، 4المغرب، العدد 



- 231 -

تندرج ضمن الرقابة القبلیة الداخلیة كإجراء احترازي لتفادي المراقبة المركزي على المستوى المحلي، و 
یكلف المراقب المحلي طبقا ، لذا ترام الأمثل للقانونالوقوع في المخالفات المالیة والحرص على الاح

:من مدونة الأوقاف بممارسة الاختصاصات التالیة153من المادة 3للفقرة 
التأشیر على مشاریع عقود كراء الممتلكات الوقفیة قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه -

المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقها،
ة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات،المشارك-
التأشیر على جمیع الوثائق المتعلقة بعملیات تحصیل الموارد بجمیع أنواعها وتتبع هذه العملیات -

.وإعداد قوائم تركیبیة شهریة وسنویة خاصة بها

المالیة الداخلیة جزءا ولما كانت تشكل المفتشیة العامة بما تحتویه من هیئات معنیة بالرقابة 
من الهیكلة الإداریة المركزیة للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف، وحتى یتم توفیر آلیة متخصصة 
لحمایة أموال الأوقاف العامة هدفها إسناد ودعم الرقابة الداخلیة، كان لزاما إحداث هیئة خارجیة 

المجلس الأعلى لمراقبة مالیة "الهیئة هيلممارسة الرقابة العلیا على مالیة الأوقاف العامة، وهذه
یخضع لسلطة هو من مدونة الأوقاف المغربیة، و ) 1(157الذي أُحدث بموجب المادة " الأوقاف العامة
.)2(الملك المباشرة

یحدث بجانب جلالتنا الشریفة مجلس لتتبع شؤون التدبیر المالي للأوقاف العامة، یسمى «:من مدونة الأوقاف على أنه157تنص المادة )1(
المجلس یتألفمن مدونة الأوقاف،159وطبقا للمادة .»باسم المجلس، و یشار إلیه فیما بعد"المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة"

شخصیة علمیة من ، و ممثل عن المجلس العلمي الأعلىو للمجلس،كاتب عام:الأعضاء التالي ذكرهممنالأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة
مستشار قانوني خبیر في مجال ، و مجلس الأعلى للحساباتقاض له صفة رئیس غرفة بال، و الفقهاء الذین لهم درایة واسعة بشؤون الوقف

، ثلاثة خبراء من بین الشخصیات المشهود بكفاءتها في مجال التدبیر الإداري والمالي، و خبیر محاسب مقید بهیئة الخبراء المحاسبین، و الوقف
أن یدعو كل شخص یرى في یمكن لرئیس المجلسو .یعینه الملكفي مجال الأوقافةخبر الو ةستقامالاو ةنزاهالبله مشهود ویترأسه شخص 

24وطبقا للمادة .بخبراء متعاقدین یوكل إلیهم إنجاز مهام محددةالاستعانةهكما یمكن، فائدة للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلسحضوره

مصالح ، تتكون المالیة الأوقاف العامةالداخلي للمجلس الأعلى لمراقبةالمتضمن المصادقة على النظام 1.11.139رقم من الظهیر الشریف 
شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد - ،شعبة الموارد البشریة والمالیة والمنظومة المعلوماتیة-:الشعب التالیةمنتقنیةالمالیة و الداریة و الإ

.شعبة كتابة الضبط- ،التقاریر
یعتبر رئیس المجلس الممثل القانوني للمجلس والناطق الرسمي باسمه :اسةالرئ*:هيرئیسیةخمسة أجهزةیتكون هذا المجلس من و )2(
ولا یجوز لأي عضو ، أعضاء المجلسأحدأوعنه الكاتب العام ینوبالمخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس، وعند الاقتضاء و 

إلا بواسطة رئیس المجلس أو بإذن تهاإدارة الأوقاف أو مراسلبمن أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤولیه أو إطار من أطره الاتصال 
لجان - :تتكون لجان المجلس من:لجان المجلس*).المذكور أعلاه1.11.139رقم من الظهیر الشریف 83و82و4المواد (أوبتفویض منه

: هيمؤقتةلجان و- ؛وقف وتحسین أسالیب التدبیرلجنة تنمیة ال- ،اللجنة الاستشاریة الشرعیة-،لجنة الافتحاص والتدقیق المالي: هيدائمة
مؤقتة إحداث لجان دائمة أویمكن للمجلسو .لجنة البحث والتحري والمعاینة- ،جنة إعداد مشاریع النصوص المالیة والمحاسبیة المرجعیةل

ویعقد ؛العام للمجلس من جمیع أعضائهیتألف الجمع و : الجمع العام.*)شریفالظهیرالمن نفس 07و06المادتان (أخرى لدراسة قضایا معینة
=
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من مدونة الأوقاف، یتولى المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة 158قا للمادة طبو 
وقاف العامة، ودراسة القضایا المتعلقة بها وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جمیع القیام بمراقبة مالیة الأ

الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبیرها وفق مبادئ الشفافیة والحكامة الرشیدة، بما یكفل حمایة 
.)1(الأموال الموقوفة وقفا عاما والحفاظ علیها وتنمیة مداخیلها

من المدونة 158تضمنت نفس المادة یسیة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الاختصاصات الرئ
:اختصاصات أخرى ذات صلة بمراقبة مالیة الأوقاف العامة، وهي

القیام بجمیع أعمال البحث والتحري في أي قضیة من قضایا تدبیر مالیة الأوقاف العامة، وتقدیم -
؛للملكتقریر بنتائجها 

سنویة الخاصة بالأوقاف العامة، والتنظیم المالي والمحاسبي إعداد مشاریع مصنفة المیزانیة ال-
المتعلق بها، ومصنفة المساطر المحاسبیة، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة 

الحكومیة المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛
نتائجه یرفع القیام بافتحاص سنوي لوضعیة التدبیر المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقریر سنوي ب-

الإسلامیة؛، وتبعث نسخة منه إلى وزیر الأوقاف والشؤونالملكإلى 

إبداء - :التالیةالاختصاصاتمارس ؛ ویوكلما اقتضت الضرورة بقرار لرئیس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلكأربع دورات في السنة على الأقل
امج السنوي لأشغال المجلس الاطلاع على البرن- ،الرأي في كل قضیة من القضایا الداخلة في اختصاص المجلس یعرضها علیه رئیس المجلس

إقرار مشاریع النصوص التي تعدها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاریع النصوص المالیة والمحاسبیة المرجعیة قبل - ،وإبداء الرأي بشأنه
السنویة للأوقاف العامة المصادقة على مشروع المیزانیة -،عرضها من قبل رئیس المجلس على السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف لاعتمادها

إقرار نتائج -،بعد دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقیق المالي، والاطلاع على التقریر الخاص الذي تعده اللجنة المذكورة لهذا الغرض
كزي والمراقبون المحلیون إلى التقریر الخاص الذي تعده لجنة الافتحاص والتدقیق المالي حول التقاریر السنویة التي یرفعها المراقب المالي المر 

، المصادقة على حساب التسییر المتعلق بتنفیذ المیزانیة السنویة للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الافتحاص والتدقیق المالي-،المجلس
سات الفقهیة التي تعدها اللجنة إقرار الاستشارات الشرعیة والقانونیة والدرا- ،وبعد الاطلاع على التقریر الخاص الذي تنجزه لهذا الغرض

البت في طلبات إجراء المعاوضات التي تحیلها السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف على المجلس، وذلك بعد دراستها من - ،الاستشاریة الشرعیة
مة، والمصادقة على مقترحاتها الاطلاع على تقاریر عملیات افتحاص وضعیة التدبیر المالي للأوقاف العا- ،قبل اللجنة الاستشاریة الشرعیة

والمصادقة على مشاریع التوصیات الاطلاع على الأبحاث والدراسات التي تعدها لجنة تنمیة الوقف وتحسین أسالیب التدبیر،-،وتوصیاتها
نتائج افتحاص وضعیة دراسة مشروع التقریر السنوي حول -،والمقترحات التي تقدمها قبل إحالتها على السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف

إصدار أي توصیة أو مقترح من شأنه تحسین أداء -،التدبیر المالي للأوقاف العامة، وكذا حصیلة نشاط المجلس وأفاق عمله والمصادقة علیه
في أداء یتولى الكاتب العام مساعدة رئیس المجلس: الكتابة العامة.*)من نفس الظهیر17و16و15المواد (المجلس وتطویر أسلوب عمله

من نفس 22لمادة ا(تسییر المصالح الإداریة والمالیة والتقنیة للمجلس وتنسیق أعمالهابولهذه الغایة، یضطلع تحت سلطة الرئیس ،مهامه
. كتابة الضبط). *ظهیرال
كل الموارد البشریة - الملكبعد موافقة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةمن مدونة الأوقاف، توفر 165و164و163ووفقا للمواد )1(

ه، كما لسیر ضروریةالاعتمادات المالیة البالإضافة إلى ،بمهامهالأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامةالمجلساللازمة لقیاموالوسائل المادیة
.روفتمكنه من أداء مهامه في أحسن الظالتي جمیع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطیات تهتضع رهن إشار 
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إبداء الرأي والاستشارة في القضایا المتعلقة بتدبیر الأوقاف العامة، والتي تحیلها علیه السلطة -
الحكومیة المكلفة بالأوقاف؛

.العامة، والحفاظ علیها وتنمیة مداخیلهاتقدیم كل اقتراح أو توصیة ترمي إلى تحسین أسالیب تدبیر الأوقاف-

فیما یخص مجال إدارة الأوقاف العامة، دولتینوبإجراء مقارنة بین مهام المفتشیتین في ال
ودون أن نغفل التشابه الكبیر في المهام الأخرى التي تضطلع بها كلتا المفتشیتان والمرتبطة بالتفتیش 

ا الأجهزة الإداریة المكلفة بتسییر هذه الأملاك، فإننا نلاحظ المستمر لمختلف أجهزة الوزارتین بما فیه
تباینا في موضوع الرقابة علیها، ففي الجزائر تقوم المفتشیة العامة بزیارات مُراقبة وتفتیش تنصب على 
متابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدها وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك، وأما في المغرب 

ابیة تتجلى أكثر في أعمال المراقبة المالیة، هذه المهمة التي یتولاها في الوقت نفسه فمهمتها الرق
جهاز مركزي آخر هو المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة، مما یدل على اهتمام الإدارة 

.الحكومیة المغربیة بضرورة ضبط وحسن تدبیر الجانب المالي للأملاك الوقفیة العامة العقاریة
اختصاصات مدیریة الأوقاف بین الأبعاد الاستراتیجیة المرجوة من الإصلاحات الهیكلیة -/2

: والتأخر في تفعیل أحكامه القانونیة2016المتضمنة في الظهیر الشریف لسنة 

المذكور أعلاه المهام المنوطة 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 07أوضحت المادة 
:ليبمدیریة الأوقاف، وهي كالتا

إعداد الخطط والاستراتیجیات الخاصة بتدبیر الأوقاف العامة؛-
تدبیر شؤون الأوقاف، والقیام بإحصاء ممتلكاتها، وتصنیفها وحفظ وثائقها، والعمل على صیانتها -

والمحافظة علیها وتنمیة أصولها ومداخیلها، واتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بضمان مصالحها 
واستمرار بقائها؛ 

إنجاز الدراسات ووضع الخطط والمشاریع الرامیة إلى استثمار الأوقاف للانتفاع بجمیع إمكانیاتها، -
طبقا لأحدث الطرق وأنجع أسالیب الاستثمار والإشراف على تنفیذها؛

وقفیة؛اتخاذ الإجراءات الإداریة والتقنیة المتعلقة ببناء وصیانة وتهیئة وتجهیز البنایات الإداریة والأملاك ال-
مراقبة الأوقاف المعقبة والمحافظة علیها والنظارة علیها، عند الاقتضاء، وفق النصوص المنظمة لها؛-
تتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفیة؛-
.توعیة المحسنین بأهمیة التحبیس وتشجیعهم على القیام به والإشراف على إجراءاته-
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ة المسندة ی، تتفرع عن هذه المهام الرئیس1.16.38من نفس الظهیر الشریف رقم 8وطبقا للمادة 
، إلا أن )1(مصلحة) 20(أقسام وعشرین) 05(لمدیریة الأوقاف مهام فرعیة أخرى موزعة على خمسة 

من هذا )2(21التنظیم الداخلي الخاص بها والمتضمن لهذه المهام الفرعیة والمحال علیه بموجب المادة 
.ر لم یصدر إلى یومنا هذاالظهی

:اختصاصات مدیریة المساجد ودورها في تثبیت أسس بناء المساجد المغربیة وعمارتها-/3
:، تقوم مدیریة المساجد بالمهام التالیة1.16.38من الظهیر الشریف رقم 11طبقا للمادة 

إحصاء المساجد وضبطها ووضع سجل خاص بها؛-
ماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي والعمل على تلبیتها في تحدید حاجة الساكنة إلى الأ-

حدود الإمكانات المتوفرة؛
إنجاز الدراسات ووضع الخطط و البرامج المتعلقة ببناء المساجد وتوسیعها وإصلاحها، والقیام -

بالإجراءات الإداریة والتقنیة اللازمة لتنفیذها؛
الأصیل في بناء المساجد؛السهر على اعتماد الطراز المغربي-
المحافظة على المساجد التاریخیة للمملكة وتجهیزاتها الأثریة؛-
العمل على تجهیز المساجد بالأدوات والمعدات اللازمة؛-
الإشراف على تسییر شؤون المساجد وعلى توفیر الشروط اللازمة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها -

.في أحسن الظروف
) 19(أقسام وتسع عشرة) 05(هذه المهام اختصاصات فرعیة تتقاسمها خمسة وتتفرع عن

21من نفس الظهیر، لكن التنظیم الداخلي لها والمحال علیه بموجب المادة 12حددتها المادة )3(مصلحة
.سالفة الذكر لم یر النور بعد

مصلحة البرمجة والصفقات،- مصلحة الدراسات،- :ویتألف من:قسم البناء والاستثمار:*التالیةمدیریة الأوقاف الأقسام والمصالحتضم )1(
ویتضمن : وقسم المحافظة على الأصول الوقفیة.*مصلحة التدبیر المالي للمشاریع- مصلحة الاستثمارات الوقفیة، - مصلحة تنفیذ المشاریع،- 

مصلحة الأحباس المعقبة وأحباس الزوایا والأضرحة،- مصلحة المعاملات العقاریة للأوقاف،- مصلحة المحافظة على الأملاك،-:یليما 
مصلحة - مصلحة تسییر الأملاك الفلاحیة،- :ویشتمل على ما یلي:قسم تسییر الأملاك الوقفیةو . *مصلحة نظم المعلومات والتوثیق- 

مصلحة -مصلحة الدراسات والتوقعات،- :ویتألف من:الشؤون المالیةوقسم*. مصلحة تدبیر ومراقبة الاستغلال-ریة،تسییر الأملاك الحض
مصلحة -مصلحة المنازعات المدنیة،- :ویتكون من: قسم المنازعات الوقفیةو .*مصلحة المحاسبة- مصلحة أداء الرواتب والأجور،-المیزانیة،

.مصلحة التنفیذ- نازعات الإداریة،مصلحة الم-المنازعات العقاریة،
یحدد التنظیم الداخلي للمصالح المركزیة التابعة للوزارة بقرار لوزیر :" على ما یلي1.16.38شریف رقم من الظهیر ال21المادة تنص )2(

."الأوقاف والشؤون الإسلامیة
مصلحة - مصلحة التخطیط، - :ویضم المصالح التالیة: مجةقسم التخطیط والبر : *الآتیةمدیریة المساجد من الأقسام والمصالحتتكون )3(

مصلحة الدراسات العامة،  - : ویتضمن كل من: وقسم البناء. *مصلحة تدبیر المعلومات- مصلحة التدبیر العقاري للمشاریع، -البرمجة، 
=
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المذكور 1.16.38م وجدیر بالإشارة، أن الإصلاحات القانونیة التي جاء بها الظهیر الشریف رق
أوبناء المساجد، متعدد المنافع أعلاه أولت عنایة خاصة لعملیة البناء الوقفي، سواء البناء الوقفي العادي

، حیث تم تقسیم المهام سالفة الذكر12و11و8و7وذلك ما یمكن أن نقف علیه من خلال المواد 
فتقوم المدیریة . ة الأوقاف ومدیریة المساجدالمتعلقة بالبناء على الأملاك الوقفیة على كل من مدیری

الأولى بالإشراف على بناء الأملاك الوقفیة العادیة، وذلك باتخاذ الإجراءات الإداریة والتقنیة المتعلقة 
في حین تعنى المدیریة الثانیة بإنجاز الدراسات ووضع . بالبناء، كما تم إنشاء قسم خاص بالبناء فیها

قة ببناء المساجد وتوسیعها وإصلاحها والقیام بالإجراءات الإداریة والتقنیة اللازمة الخطط والبرامج المتعل
أي بناء -ولهذا الغرض. لتنفیذها، وأیضا السهر على اعتماد الطراز المغربي الأصیل في بنائها

مصالح، وهذا ما یدل على ) 4(یوجد قسم خاص بالبناء على مستوى مدیریة المساجد به أربع-المساجد
أهمیة متابعة عملیة بناء المساجد وخصوصیتها، كون هذه الأماكن تستقبل جمهورا من نوع خاص وخلال 
أوقات متكررة، وهو الأمر الذي یقتضي معاملة خاصة ومراقبة دقیقة لجزئیات إنجاز هذه البنایات ذات 

.الصلة بتاریخ الأمة وهویتها
المطلب الثاني

في الجزائر والمغربوقفیة العامة العقاریةللأملاك الالتسییر المحليأجهزة

على المستوى المحلي في كل من الجزائر العامة العقاریةتتولى عملیة إدارة الأملاك الوقفیة
والمغرب مصالح خارجیة محلیة مكلفة بتسییرها في إطار الصلاحیات المحددة في صلب النصوص 

ة التعامل المستمر مع هذا النوع من الملكیة، خاصة ونظرا لضرور ). الفرع الأول(القانونیة المنظمة لها
وأنها تحتاج إلى ید ترعاها وتتولى شؤونها مباشرة من أجل إبقائها صالحة نامیة لتستمر في تحقیق الغایة 
التي أرادها الواقف، فإن مشرعي الدولتین أطرا مركزا قانونیا سبق وأن أوجده الفقه الإسلامي في الإدارة 

.)الفرع الثاني(قف، ألا وهو ناظر الملك الوقفي المسیر المحلي المباشرالتقلیدیة للو 

الفرع الأول
المصالح الخارجیة المكلفة بالتسییر المحلي للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب

أحدثت الدولتان الجزائریة والمغربیة أجهزة إداریة تسهر على إدارة الأوقاف العامة على 
ستوى المحلي، وهي مصالح خارجیة للدولة تابعة للوزارة الوصیة، وتتمثل في مدیریة الشؤون الم

ویشتمل على ما :صلاحات والصیانةسم الإوق.* مصلحة تتبع رخص بناء المساجد-مصلحة البناء،- مصلحة دراسات مشاریع البناء،- 
قسم و . *مصلحة تتبع حالة بنایات المساجد- مصلحة تدبیر الصیانة، - مصلحة الإصلاحات،- مصلحة دراسات مشاریع الإصلاحات،-:یلي

:  لح التالیةوبه المصا: سم المیزانیة والتتبعوق.*مصلحة الإحصاء- مصلحة التجهیز،-مصلحة التسییر،- :ویحتوي على:التسییر والتجهیز
.مصلحة التتبع والمراقبة- مصلحة صفقات الأشغال والتوریدات،- مصلحة صفقات الدراسات، -مصلحة المیزانیة،- 
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والمندوبیة الجهویة للشؤون الإسلامیة والمندوبیة الإقلیمیة )2(في الجزائر ونظارة الأوقاف)1(الدینیة والأوقاف
.قفي العام العقاريمحلیة تسهر على إدارة الملك الو للشؤون الإسلامیة في المغرب كهیئات علیا

المشكلة إحدى المصالح الخارجیة للدولةمدیریة الشؤون الدینیة والأوقافتعتبر الجزائرففي 
تسهر نظارة الشؤون الدینیة :" على أنه98/381من المرسوم التنفیذي 10لمجلس الولایة، إذ تنص المادة 

البحث عنها وجردها وتوثیقها إداریا طبقا للتنظیم المعمول والأوقاف في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها و 
المحدد 2000/200من المرسوم التنفیذي 3یسهر وفقا للمادة )3(ویتولى تسییرها مدیر ولائي. "به

:على تنفیذ المهام التالیةلقواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها
ترقیة نشاطات الشؤون الدینیة والأوقاف ودفعها،تنفیذ كل تدبیر من شأنه -
السهر على إعادة دور المسجد كمركز إشعاع دیني وتربوي وثقافي واجتماعي،-
،)4(مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة واستثمارها-
مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة ومشاریع الأملاك الوقفیة،-
إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة لبناء المساجد،-
للولایة،إعداد الخریطة المسجدیة-
.إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارها في الحدود التي یمنحها التشریع والتنظیم المعمول بهما-

المحدد لقواعد 2000/200رقممن المرسوم التنفیذي2بموجب المادة " المدیریة الولائیة للشؤون الدینیة"تسمیة هذه المدیریة إلى حولتت)1(
تُجمّع مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة في مدیریة :" ، والتي تنص على أنهالشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملهاتنظیم مصالح 

المرسوم التنفیذيفي ظل "نظارة الشؤون الدینیة"سمى بـ تتكان، وذلك بعد أن"للشؤون الدینیة والأوقاف تتضمن مصالح مهیكلة في مكاتب
.المتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدینیة في الولایة وتحدید تنظیمها وعملها91/83الملغى رقم

تتألف :" اختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة على أنهالمتضمن1.16.38رقم من الظهیر الشریف24تنص المادة )2(
مندوبیات جهویة للشؤون -نظارات للأوقاف؛-:أعلاه من02في المادة المصالح الخارجیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المشار إلیها

".مندوبیات إقلیمیة للشؤون الإسلامیة -الإسلامیة؛ 
المتعلق بالتعیین في الوظائف 27/10/1999المؤرخ في 99/240یعین مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف بموجب المرسوم الرئاسي رقم ) 3(

من الدستور یعین 2-78تطبیقا لأحكام المادة :" منه على ما یلي3، إذ تنص المادة )1999لسنة 76ج ر ج العدد (دولةالمدنیة والعسكریة لل
وهو الذي یتولى، تحت سلطة ...". مسؤولو المصالح الخارجیة للدولة:... بعنوان الإدارة الإقلیمیة- 8: ...رئیس الجمهوریة في المناصب الآتیة

19الملحق رقم: انظروفي هذا الإطار . لنهوض بالأوقاف العامة وتنمیتها في شتى المجالات وإرسال التقاریر إلى الوصایةالإدارة المركزیة، ا
العام لوزارة الشؤون الدینیة والمتعلقة بمتابعة تنفیذ ینالصادرة عن الأم،03/06/1998المؤرخة في 37رقمالمتضمن المذكرة464ص

.لة بالأوقافمحتوى المناشیر ذات الص
والمتعلقة بالرد على 10/06/2010المؤرخة في 456هذا الاختصاص نورد مراسلة مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة رقم ضمن و ) 4(

الملحق مضمون هذا الرد في انظر . تشخیص وتقییم حوصلة تسییر الأملاك الوقفیة التي أعدتها مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة تلمسان
.ه الرسالةمن هذ466ص20رقم
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، بها مكتب واحد فقط )1(وقافللإرشاد والشعائر الدینیة والأ مصلحةوتشتمل كل مدیریة على 
للأوقاف یشرف علیه موظف برتبة وكیل أوقاف أو وكیل أوقاف رئیسي یتم انتقاؤه وفقا للشروط 

القانون الأساسي المتضمن24/12/2008المؤرخ في 08/411المرسوم  التنفیذي رقم المحددة في 
، والذي )2(شؤون الدینیة والأوقافالخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بال

مهمة الإشراف محلیا على 98/381من المرسوم التنفیذي رقم 11بموجب نص المادة أُسندت إلیه 
من المرسوم 29و 28كما حصرت المادتان . أعمال نظارهاومتابعةالأملاك الوقفیة العامة العقاریة 

:مهام وكیل الأوقاف فیما یلي08/411التنفیذي رقم 
مراقبة الأملاك الوقفیة ومتابعتها،-
السهر على صیانة الأملاك الوقفیة واقتراح كل تدابیر لترمیمها،-
ترقیة الحركة الوقفیة واستثمار الأوقاف،-
البحث عن الأملاك الوقفیة غیر المصنفة وإحصاؤها،-
متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة،-
ار المتعلقة بالأملاك الوقفیة،اقتراح مشاریع الاستثم-

تم استحداث هذه المصلحة المكلفة بالأوقاف إلى جانب مصلحة المستخدمین والوسائل المحاسبیة ومصلحة التعلیم القرآني والتكوین والثقافة) 1(
منتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف من القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والوزیر ال2الإسلامیة بموجب المادة 

والمحدد لعدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون 16/11/1998العمومي ووزیر المالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة المؤرخ في 
. )1999لسنة 18ج ر ج العدد (الدینیة في الولایات

، یتضمن سلك وكلاء الأوقاف رتبتین )2008لسنة 73ج ر ج العدد (المذكور أعلاه08/411من المرسوم التنفیذي رقم27طبقا للمادة )2(
من نفس المرسوم الشروط المتعلقة بتوظیف وكیل الأوقاف، فیتم 30و 06وحددت المادتان . وكیل الأوقاف ووكیل الأوقاف الرئیسي: هما

من بین المترشحین الحائزین على عن طریق المسابقة على أساس الاختبار ئرانتقاء الموظفین المعینین في منصب وكلاء الأوقاف في الجزا
العلوم القانونیة والإداریة، - ،)فرع شریعة وقانون( العلوم الإسلامیة- :شهادة اللیسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات الآتیة

من نفس المرسوم یمكن أن یوظف 31وطبقا للمادة . المناجمنت وعلوم التسییر- العلوم الاقتصادیة، - العلوم التجاریة،-العلوم المالیة،- 
المترشحون الحائزون على شهادة الماجستیر أوشهادة معترف على أساس الاختبارأویرقى بصفة وكیل أوقاف رئیسي عن طریق المسابقة 

من المناصب المطلوب شغلها من بین وكلاء ) %30(دفي حدو عن طریق الامتحان المهنيبمعادلتها في التخصصات سالفة الذكر، أو 
على سبیل الاختیار وبعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدودسنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة، أو) 5(الأوقاف الذین یثبتون خمس 

ولقد ضبطت .خدمة الفعلیة بهذه الصفةسنوات من ال) 10(من المناصب المطلوب شغلها من بین وكلاء الأوقاف الذین یثبتون عشر ) 10%(
الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف والمحدد لإطار تنظیم المسابقات 20/07/2016من القرار الوزاري المؤرخ في 2المادة 

) 2016لسنة 72ر ج العدد ج (والامتحانات المهنیة للالتحاق بالرتب المنتمیة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف
مسابقة على أساس - :محتوى المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنیة لمنصب وكیل الأوقاف ووكیل الأوقاف الرئیسي كما یلي

نون الإداري أوالقانون وتشتمل على اختبار في الثقافة العامة واختبار حول الوقف في الشریعة الإسلامیة واختبار اختیاري في القا: الاختبارات
ویتضمن اختبار في الثقافة العامة واختبار : امتحان مهني- المدني أو القانون التجاري أو الاقتصاد والمالیة العامة أو المناجمنت العمومي؛ 

. حول الوقف في الشریعة الإسلامیة واختبار تقني  حول إدارة وتسییر الأملاك الوقفیة
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إعداد مختلف الحصائل السنویة لإیرادات ونفقات الأملاك الوقفیة،-
.المساهمة في نشاط مجلسي البناء والتجهیز وسبل الخیرات لمؤسسة المسجد-

تراوحت بین العنایة بالأملاك الوقفیة مدیریة الشؤون الدینیة والأوقافوالملاحظ أن مهام 
قاریة عموما والعنایة بالمسجد الذي یعد أهم وقف إسلامي عام عقاري، ونظرا لمكانته العامة الع

فإنه لم تكتف الدولة الجزائریة بالدور الذي تقوم به مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف في ) 1(المتمیزة
تنُشأ فيالتي" مؤسسة المسجد"العنایة به، بل عملت على إنشاء جهاز محلي آخر خاص به هو

، وهي تتمتع )2(المتضمن إحداث مؤسسة المسجد91/82كل ولایة استنادا للمرسوم التنفیذي رقم 
ومجلس ) 5(المجلس العلمي:هي)4(، وتتكون من أربعة مجالس)3(بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ل مجلس أمین ، ویرأس ك)8(ومجلس سبل الخیرات) 7(ومجلس اقرأ والتعلیم المسجدي) 6(البناء والتجهیز
یختاره المجلس من بین أعضائه ویوافق علیه وزیر الشؤون الدینیة، ویشكل أُمَناء المجالس الأربعة برئاسة 

.وینوب عن الرئیس أمین المجلس العلمي،)9(الشؤون الدینیة مكتب مؤسسة المسجد) مدیر(ناظر 
سة في مجال إدارة ، تسهر هذه المؤس91/82من المرسوم التنفیذي رقم 05وطبقا للمادة 

:على أداء المهام التالیةملاك الوقفیة العامة العقاریةالأ

، لا یؤول أمره إلا وقف عامالمسجد":المتضمن القانون الأساسي للمسجد على ما یلي13/377رسوم التنفیذي رقم الممن 3تنص المادة ) 1(
."للدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسییره واستقلالیته في أداء رسالته وتجسید وظائفه

تحدث في كل ولایة مؤسسة إسلامیة تتمتع بالشخصیة المعنویة : " أنهالمذكور أعلاه على91/82تنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي )2(
یكون مقر المؤسسة :"منه6وتنص المادة ". المؤسسة"، وتدعى في صلب النص "مؤسسة المسجد"والاستقلال المالي غایتها النفع العام تسمى 

".مالها عبر تراب الولایة تمارس المؤسسة أع:" ما یليمنه فتنص على 7وأما المادة ". في مركز الولایة
.91/82المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم : انظر) 3(
وفقا للمادتین ثلاث سنوات قابلة للتجدید وهو یرأسُها ویُمثلها أمام القضاءلمدةناظر الشؤون الدینیة أعضاء مجالس مؤسسة المسجد یختار) 4(

.المرسومنفسمن25و13
.من نفس المرسوم9المادة : انظر.لمي من فقهاء وعلماء ذوي ثقافة إسلامیة عالیة وحاملي الشهادات العلمیةیتكون المجلس الع) 5(
یتألف مجلس البناء والتجهیز من رؤساء جمعیات المساجد والمدارس القرآنیة والمؤسسات الخیریة التي هي في طریق الإنجاز، ویضم أیضا )6(

.المرسومنفسمن10المادة : انظر.همذوي الكفاءات، یُختارون حسب تخصص
اء تلامیذ یتشكل مجلس إقرأ والتعلیم المسجدي من الأئمة ومعلمي القرآن الكریم وأساتذة التربیة الإسلامیة والقائمین بالتعلیم في الزوایا وأولی) 7(

.المرسومنفسمن11المادة  : انظر. المدارس القرآنیة وذوي الكفاءات بحسب التخصص
.المرسومنفس من 12المادة : انظر.یشتمل مجلس سبل الخیرات على الأئمة وأعضاء الجمعیات الخیریة ذات الطابع الإسلامي والجمعیات المسجدیة) 8(
یعقد مكتب المؤسسة اجتماعاته مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من رئیسه، ویجتمع المكتب الموسع إلى أعضاء المجلس العلمي مرة )9(

وأما فیما .كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من مدیر الشؤون الدینیة وقد یعقد اجتماعاته بطلب من المدیر أو أغلبیة أعضائه عند الضرورة
یخص اجتماعات مجالس المؤسسة فتكون إما بدعوة من أمین كل مجلس في دورة عادیة مرتین في السنة، وإما بطلب من مدیر الشؤون الدینیة 

.المرسومنفسمن21و20و17المواد : انظر. اف أو أمین المجلس أو من أغلبیة أعضائه في دورات غیر عادیة عند الضرورةوالأوق
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على ضوء ما جاء به االعنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها وصیانته-
من أحكام تخص هذه العملیة من بناء وتجهیز وتسییر،     91/81رقمالمرسوم التنفیذي

مارة المساجد، العنایة بع-
الحفاظ على حرمة المساجد وحمایة أملاكها، -
. تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار الأوقاف-

وتكریسا لفكرة التخصص في المهام المسندة للأجهزة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة 
سجد كونها من صمیم العقاریة، نرى أنه من الأفضل حذف المهمة الأخیرة الموكلة لمؤسسة الم

صلاحیات وكیل الأوقاف، ودور هذه المؤسسة محدد في مجال تدبیر الشأن المسجدي فقط، بینما   
.عملیة تنشیط الحركة الوقفیة واستثمارات الأوقاف تهم كل الأملاك الوقفیة العامة العقاریة

مة، عملت السلطة ، وفي إطار الإصلاحات القانونیة المتصلة بقطاع الأوقاف العاالمغربوفي 
والمندوبیات الجهویة للشؤون الإسلامیة والمندوبیات التنفیذیة على إعادة تنظیم نظارات الأوقاف

المؤرخ في 679.16الإقلیمیة للشؤون الإسلامیة بقرار لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 
شؤون الإسلامیة وعددها المتعلق بالتنظیم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبیات ال10/03/2016

.)1(ودوائر نفوذها الترابي

ویشرف على نظارة الأوقاف في المغرب ناظر الأوقاف الذي یعین مباشرة بقرار من وزیر 
المتعلق 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 25، ویسهر طبقا للمادة )2(الأوقاف والشؤون الإسلامیة

:سلامیة على تنفیذ المهام التالیةباختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإ

السهر على المحافظة على ممتلكات الأوقاف وتدبیرها وتنمیتها وتحسین مداخیلها،-
العمل على تتبع المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفیة،-
اقتراح كل مشروع أو مخطط عمل یهدف إلى حسن استثمار الممتلكات الوقفیة،-
.ملیة أو مشروع یعهد إلیها بتنفیذه إلیها من قبل الوزارةالقیام بانجاز كل ع-

الجدول المتضمن لنظارات الأوقاف في الإقلیم المغربي في  : انظر. دائرة) 36(الأوقاف المغربیةیبلغ حالیا عدد الدوائر الترابیة لنظارات)1(
.679.16رقم القرار الملحق المرفق ب

یعین رؤساء الأقسام بالإدارة المركزیة، ونظار الأوقاف، والمندوبون :" على أنه1.16.38من الظهیر الشریف رقم 30تنص المادة ) 2(
میة، مباشرة الإقلیمیون للشؤون الإسلامیة، ورؤساء المصالح بكل من الإدارة المركزیة ونظارات الأوقاف والمندوبیات الجهویة للشؤون الإسلا

."بقرار لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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مصلحة تسییر الأملاك الوقفیة، ومصلحة : وتشتمل كل نظارة على أربع مصالح هي
. )1(الاستثمار والمحافظة على الأوقاف، ومصلحة الشؤون المالیة، ومصلحة الشؤون الإداریة والقانونیة

679.16جملة من الاختصاصات أطرها القرار رقم وتمارس كل مصلحة من المصالح المذكورة 

:المذكور أعلاه، وذلك على النحو الآتي
تتولى إحصاء وضبط الأملاك الوقفیة، ومراقبة أحباس :مصلحة تسییر الأملاك الوقفیة

الزوایا والأضرحة والأحباس المعقبة، وتدبیر وتسییر الأملاك الوقفیة العامة واستغلالها وتنمیة 
.)2(وصیانتهامداخیلها
تسهر على اقتراح المخططات والمشاریع : مصلحة الاستثمار والمحافظة على الأوقاف

الرامیة إلى استثمار الأوقاف والإشراف على تنفیذها، ودراسة طلبات المعاوضات والمناقلات وجمیع 
ررات تصفیة العملیات العقاریة الأخرى وإبداء الرأي فیها، وإجراء سمسرات المعاوضات وتنفیذ مق

الأحباس المعقبة، وبناء وإصلاح المؤسسات الوقفیة الاجتماعیة، والعمل على تحفیظ الأملاك الوقفیة 
. )3(والمحافظة علیها بجمیع الوسائل

بتدبیر الشؤون المالیة للنظارة وخاصة ضبط مداخیل تقوم: مصلحة الشؤون المالیة
نفقات النظارة، ووضع الموازنة الشهریة والسنویة الأملاك الوقفیة وحصر حساباتها، ومراجعة وضبط

المحققة، وإعداد المقترحات المتعلقة بالاعتمادات المالیة المرصودة للنظارة بمیزانیة الأوقاف العامة 
. )4(وبتنسیق مع باقي المصالح التابعة للنظارة

دیم اقتراحات تسهر على تأطیر شؤون الموظفین، وتق:مصلحة الشؤون الإداریة والقانونیة
في المسائل ذات الصبغة الإداریة والقانونیة، وإعداد مشاریع العقود، وتتبع المنازعات، وتجهیز النظارة 

.)5(بما تحتاج إلیه من الأدوات والمعدات، وصیانة المباني الإداریة

وللمندوبیات الجهویة للشؤون الإسلامیة والمندوبیات الإقلیمیة للشؤون الإسلامیة مهمتان
الظهیر من26رئیسیتان فیما یخص إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة أسندتا إلیهما بموجب المادة 

:المنظم لاختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وهما1.16.38الشریف رقم 

.المذكور أعلاه679.16من القرار رقم 02المادة : انظر)1(
.من نفس القرار03المادة :انظر)2(
.من نفس القرار04المادة :انظر)3(
.من نفس القرار05المادة :انظر)4(
.من نفس القرار06المادة :انظر)5(
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وتدخل الإشراف على تدبیر وتسییر أماكن إقامة شعائر الدین الإسلامي والعمل على تتبع أحوالها،-
.ضمنها المساجد

.الإشراف على المكتبات التابعة للأوقاف والسهر على الحفاظ على تراثها-

ولتحقیق هاتین المهمتین المحوریتین حظیت كل مندوبیة، سواء الجهویة أو الإقلیمیة، بهیكلة 
ا بموجب القرار إداریة خاصة ومهام فرعیة فیما یخص إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة تم تحدیده

:نجد ما یلي)1(ففي كل مندوبیة جهویة للشؤون الإسلامیة. سالف الذكر679.16رقم 
تتولى هذه المصلحة المحافظة على الكتب والمخطوطات :مصلحة الشؤون الدینیة

الحبسیة، وتدبیر وتسییر أماكن إقامة شعائر الدین الإسلامي، وإعداد تقاریر دوریة عن أحوالها 
.)2(طة المنظمة لهاوالأنش

تسهر هذه المصلحة على اقتراح وتنفیذ البرامج والمشاریع : مصلحة البناء والتجهیز
الرامیة إلى بناء المساجد وتوسیعها وإصلاحها وصیانتها وتجهیزها بالتنسیق مع المندوبیات 

.)3(الإقلیمیة
قاف ومعالجته والحفاظ یهتم المركز بتجمیع أرشیف الأو : مركز التوثیق والأنشطة الثقافیة

.)4(علیه والتعریف به
ثلاثة مكاتب معنیة بإدارة الأملاك الوقفیة )5(وتضم كل مندوبیة إقلیمیة للشؤون الإسلامیة

: العامة العقاریة، وهي كالآتي
وهو المكتب المكلف بالإشراف على المكتبات الوقفیة والمحافظة :مكتب الشؤون الدینیة

یة، وضبط الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي والعنایة بها على المخطوطات الحبس
أي وضع المساجد التي یبنیها الخواص تحت (المساجدضموإدارة شؤونها، والإشراف على عملیات 

.)6()إدارة السلطة الوصیة

الظهیر الشریف رقم من 29المادة :انظر.س كل مندوبیة جهویة مندوب جهوي للشؤون الإسلامیة معین بظهیر شریف من قبل الملكیرأ)1(
.المنظم لاختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1.16.38

.المذكور أعلاه679.16من القرار رقم 09المادة :انظر)2(
.ارمن نفس القر 12المادة :انظر)3(
.من نفس القرار16و13المادتین :انظر)4(
الظهیر من 30المادة :انظر.یدیر كل مندوبیة إقلیمیة مندوب إقلیمي للشؤون الإسلامیة معین بقرار من وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة)5(

.سالف الذكر1.16.38الشریف رقم 
.المذكور أعلاه679.16من القرار رقم 20المادة :انظر)6(
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یعمل هذا المكتب على إعداد المقترحات المتعلقة : مكتب الشؤون الإداریة والمالیة
.)1(عتمادات المالیة المرصودة للمندوبیة بمیزانیة الأوقاف العامةبالا

یختص هذا المكتب ببناء المساجد وصیانتها وإصلاحها وتجهیزها : مكتب البناء والتجهیز
وتزویدها بالأدوات والمعدات، وإبداء الرأي في طلبات الترخیص المتعلقة ببناء المساجد، وإبداء الرأي 

لإحسان العمومي الرامیة إلى جمع أموال لبناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة في طلبات التماس ا
.)2(شعائر الدین الإسلامي

وعلیه، وبمقارنة بین الأجهزة الإداریة المحلیة سالفة الذكر والمهام المحددة لها في مجال إدارة 
ر تنظیما ودقة من حیث الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الدولتین، فإننا نجدها في المغرب أكث

التعدد في المصالح والمكاتب المعنیة بتحقیق النوعیة في التسییر الإداري المتخصص الهادف لتنفیذ 
، في حین تم اختزال التنظیم الإداري الداخلي لمدیریة الشؤون الدینیة تلك المهام الموكلة إلیها قانونا

بمصلحة الإرشاد والشعائر مة في مكتب واحد فقط والأوقاف في الجزائر والمعني بتسییر الأوقاف العا
.الدینیة والأوقاف یشرف علیه موظف برتبة وكیل أوقاف

الفرع الثاني
ناظر الملك الوقفي المسیر المحلي المباشر للأملاك الوقفیة العامة العقاریة

ئر في مباشر للملك الوقفي العام العقاري في الجزاكمسیرالقانونيأساسهالوقفناظریجد
ناظرالوقفیةالأملاكإدارةیتولى:" التي تنص على ما یلي91/10الأوقاف رقمقانونمن33المادة 
تسند رعایة :" التي تنص على أنه98/381من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة ، وأیضا في"للوقف

أفریل سنة 27المؤرخ في 91/10ون رقم التسییر المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القان
".المذكورة أعلاه1991

اكتفى بل المعدل والمتمم91/10الوقف في القانون رقم ف المشرع الجزائري ناظریعرّ ولم
التي جاء فیها ما 98/381من المرسوم التنفیذي رقم 07في المادة بتحدید المقصود بنظارة الوقف

:ي صلب هذا النص ما یأتيیقصد بنظارة الوقف ف": یلي
التسییر المباشر للملك الوقفي،- أ

رعایته،- ب
عمارته، - ج

.المذكور أعلاه679.16من القرار رقم 22المادة :انظر)1(
.من نفس القرار23المادة :انظر)2(
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استغلاله، - د
حفظه، - هـ
أولى له مكانة خاصة یمكن أن نستشفها من شروط تعیینه التي صاغها ولكنھ ، "حمایته - و

ري الجنسیة، وبالغا مسلما، وجزائ: ، وهي أن یكون98/381من المرسوم التنفیذي رقم 17في المادة 
وتثبت هذه . ، وسلیم العقل والبدن، وعدلا أمینا، وذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف)1(سن الرشد

.الشروط بالتحقیق والشهادة المستفیضة والخبرة

وبتوافر الشروط سالفة الذكر في الشخص المرشح لهذا المنصب یُعیَّن ناظرا للملك الوقفي 
لشؤون الدینیة والأوقاف بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف وذلك وفقا لنص بموجب قرار یصدره وزیر ا

من قانون الأوقاف التي تنص على 14مع ضرورة مراعاة المادة من نفس المرسوم التنفیذي،16المادة 
. أن اشتراطات الواقف التي یشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشریعة نهي عنها

تحت مراقبة هایباشر التي) 2(مهامه98/381من المرسوم التنفیذي 13المادة وقد حددت
: كما یليوكیل الأوقاف ةومتابع

السهر والمحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات،-
القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم،-
مع التقید بالتنظیمات المعمول بها وبشروط الواقف،دفع الضرر عن الملك الوقفي، -
،)3(السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء-
السهر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحها وزراعتها،-
تحصیل عائدات الملك الوقفي،-
وقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على السهر على أداء حقوق الم-

.الملك الوقفي، وحمایته وخدمته المثبتة قانونا

.القانون المدني المعدل والمتممالمتضمن 75/58رقم الأمرمن 40سنة كاملة طبقا لنص المادة ) 19(حدد المشرع الجزائري سن الرشد بـ)1(
مي في تحدید مهام ناظر الملك الوقفي وصاغها في مواد تسهل عملیة الرجوع إلیها مع إمكانیة استفاد المشرع الجزائري من الفقه الإسلا)2(

.91/10من قانون الأوقاف رقم 02استدراك النقائص بالعودة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه طبقا لنص المادة 
من المرسوم التنفیذي 07ن المهام المدرجة ضمن العمارة الوقفیة المحددة بموجب المادة صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وإعادة بنائه م)3(

یقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ":من نفس المرسوم التنفیذي بأن نصت على ما یلي08، والتي شرحتها المادة 98/381رقم 
."...الملك الوقفي عند الاقتضاءإعادة بناء - صیانة الملك الوقفي وترمیمه، ب- أ: ما یأتي



- 244 -

مؤقتة تعمل السلطة المكلفة للأوقاف بصفة دائمة أومههااشرة موإذا تعذر على ناظر الوقف مب
. )1(مهامهةیة استئناف ممارسعلى استخلافه أواعتماد ناظر آخر أوبمن یقترح توكیله حتى تتوفر إمكان

شهري مقابل ماليالملقاة على عاتقه بحقوق تتمثل في تویتمتع الناظر مقابل الالتزاما
أوسنوي یقدر ویحدد من ریع الملك الوقفي الذي یسیره حسب ما هو منصوص علیه في عقد الوقف 

نه یمنح مقابلا یحدد نسبته الوزیر ابتداء من تاریخ تعیینه أو اعتماده، وإذا لم ینص علیه عقد الوقف فإ
وأیضا . )2(لجنة الأوقافةالمكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف من غیر موارد الملك الوقفي بعد استشار 

98/381من المرسوم التنفیذي رقم 20إذ تنص المادة ،التأمین والضمان الاجتماعيله الحق في 

. ات التأمین والضمان الاجتماعي حسب التنظیمات المعمول بهایخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزام:" على أنه
. "أعلاه19تدفع الاشتراكات لأجهزة التأمین والضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في المادة 

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد ضمن الاستقرار لناظر الملك الوقفي  في عمله ومنحه الأمان 
. الوظیفي

وبما أن تعیین ناظر الملك الوقفي العام یكون بموجب قرار یصدره وزیر الشؤون الدینیة 
21المادة تنص، وقد )3(إنهاء المهاموطریقةنفس جهةهيالتعیینوطریقةفإن جهةوالأوقاف 

الإعفاء والتي تكون إما عن طریق هنهاء مهامإحالات على98/381رقممن المرسوم التنفیذي
مرض مرضا أفقده القدرة أنه من مهامه وتبطل تصرفاته إذا ثبت فیعفى. الإسقاطریقعن طوأ

بعد التحقیق والمعاینة المیدانیة والشهادة والخبرة وذلكعلى مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلیة
عن منصبه أو إذا تخلى ،إذا ثبت نقص كفاءته، أو والإقرار وتحت إشراف لجنة الأوقاف

، غ السُلطة السلمیة كتابیا برغبته في الاستقالة عند تاریخ مغادرتهبلّ دته شریطة أن یُ محض إراب
اأوجزءكلهالعامأو رهن الملك الوقفي، أو لعب المیسرأو مخدرتعاطى أي مسكرإذا ثبت أنهأو 

ي فادعى ملكیة خاصة، أو)4(العامةدون إذن من السلطة المكلفة بالأوقافهمنه أو باع مستغلات

.98/381من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة : انظر)1(
.من نفس المرسوم19و18المادتین : انظر) 2(
وهذا ما یمكن أن یشكل عائقا أمام عن الموقوف علیهم،لم یوضح المشرع الجزائري ما إذا كان ناظر الملك الوقفي عاملا أم موظفا أم وكیلا) 3(

إدارة الوقف في : بن مشرنن خیر الدین: نظرا. الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقافقبلمن هبقرار عزلمساءلته التأدیبیة ذات الارتباط 
.161- 159القانون الجزائري، مرجع سابق، ص

من 24و23الرهن بموجب نص المادتین بالبیع أوالعام العقاريالملك الوقفيأصلالمشرع الجزائري التصرف فيعلى الرغم من منع)4(
بموجب إلا أن السلطة المكلفة بالأوقاف و ، كما سبق ورأیناه في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة،91/10قانون الأوقاف رقم 

=
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وتسقط عنه النظارة على الملك . أهمل شؤون الوقفأو،أو خان الثقة الموضوعة فیه،)1(هجزء من
هإذا تبین أنه یلحق ضررا بمستقبلعلیهم، أو وبمصلحة الموقوف هضر بشؤونإذا ثبت أنه یُ الوقفي العام 

.جنحةإذا ارتكب جنایة أو موارده، أو أو 
في مسألة -فقها وقانونا- ئر، وما هو معلوم فعلى خلاف ما هو سار به العمل في الجزا

الإشراف على الملك الوقفي العام وتسییره المباشر، بأنّ كل ملك وقفي یتولاه ناظر معین من قبل 
) 2(الواقف أومن قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، نجد أن الإدارة المباشرة للأوقاف العامة في المغرب

المحدد اختصاصه الإقلیمي على مستوى كل نظارة أوقاف" لأوقافناظر ا" هو )3(یتولاها ناظر واحد
عین مباشرة بقرار من وزیر الأوقاف المنتشرة عبر الإقلیم المغربي، وهو م) 36(من مجموع النظارات
من الظهیر 31وطبقا للمادة . كما أسلفنا الذكر في الفرع الأول من هذا المطلبوالشؤون الإسلامیة

المحدد لتنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، یشترط في 1.16.38الشریف رقم 
مرسوم رقم من ال04المادة تعیینه نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئیس قسم والمنصوص علیها في 

في حالة الملك هذامستغلاتتصرف الناظر ببیع أو رهن اعتبرت 98/381من المرسوم التنفیذي 21الفقرة ما قبل الأخیرة من نص المادة 
.هویتحمل الناظر تبعاتجائزا، وفي غیاب هذا الإذن یبطل التصرف هاإذن كتابي منحصوله على

.الاعتبارینالوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین أو، 91/10من قانون الأوقاف رقم 5طبقا للمادة )1(
هذا الملك أمام السلطة الحكومیة المكلفة الجهة المسؤولة عن - ملك الوقفي العامیمیز المشرع المغربي في مدونة الأوقاف بین ناظر ال)2(

، والأول هو الذي نتناول مركزه تحت مراقبة إدارة الأوقافیكون هو الآخرالذي)الوقف المعقب(وناظر الملك الوقفي الخاص -بالأوقاف
ویتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به یعین ، إدارة الأوقافتوضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة و . القانوني في هذه الرسالة

قادرا على تسییر المال و ویشترط فیه أن یكون مسلما متمتعا بالأهلیة، السلطة المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف علیهمأوالواقفقبلمن 
تسییر ، ویسهر على جریمة متعلقة بالأموال أو مخلة بالأخلاقهارتكابجةنتیالموقوف والنظر في شؤونه، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة 

المال الموقوف والمحافظة علیه ورعایة شؤونه وتحصیل مداخیله وتوزیعها على المستحقین حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام مدونة
ناظر تنتهي مهمةو .بالوثائق المثبتةامدعموإلى إدارة الأوقافعن تسییره للوقف المعقب إلى المستفیدین منهاسنویایقدم حسابالأوقاف، كما 

هلاك المال الموقوف هلاكا كلیا بقوة أو ) استقالته(إعفائهقبول طلبأو عزلهأو موته أو فقدان أهلیته:الحالات التالیةالأوقاف المعقبة في 
الناظربمقرر للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلالعزل الویكون. انقراض المستفیدین من الوقفأوقاهرة أو حادث فجائي

وتطبق في حقه . ارتكابه إحدى الجرائم المشار إلیهابسبببالتزاماته في تسییر شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة 
.من مدونة الأوقاف121و120و119و118وادالم:انظر.ضاءأحكام مسؤولیة الوكیل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ویسأل جنائیا عند الاقت

المولى "وتبعه في ذلك "االلهسیدي محمد بن عبد"السلطان منتقلیص عدد النظار وجمع أوقاف الجهة الواحدة في ید ناظر واحد بأمرتم ) 3(
الإشراف على المصالح العامة للمسلمین ، ذلك أنطانالسلقبلالنظار یعینون بظهائر شریفة وتتم مكاتبتهم مباشرة من ، وأصبح"عبد الرحمن

واستمرت الحال على هذه الوتیرة طیلة . العامة على الخصوص كان یقع ضمن هذه المهاموقافكل ما یتعلق بالأو تعتبر من مهام السلطان 
، وبعدها "ناظر النظار" مؤسسةمتهم إلىعهد الحمایة الفرنسیة التي كان النظار خلالها یخضعون في تولیتهم وعزلهم ومحاسبتهم وإبراء ذ

سنة " وزارة الأحباس"وهي لأوقاف لوزارة أوللإنشاءمهدتالتياللبنة التابعة مباشرة للسلطان، وهي"بنیقة الأحباس" أصبحوا تحت سلطة 
: انظرللاستزادة أكثر".الإسلامیةوزارة الأوقاف والشؤون "أصبحت تعرف باسم ف1963ضمت إلیها وزارة الشؤون الإسلامیة سنة ثم ،1955

، اطلع علیه یومwww.habous.gov.ma: ، من موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- من الناظر إلى الوزیر- تدبیر الأملاك الوقفیة
.د20و سا19في 10/10/2016
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كیفیات تعیین رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المتضمن ل25/11/2011المؤرخ في 2.11.681
:، وهي)1(بالإدارات العمومیة

في درجة متصرف من الدرجة الثانیة أو في إطار مهندس دولة أو في إحدى ا مرتبن أن یكو -
،الدرجات ذات ترتیب استدلالي مماثل

،على شهادة أو دبلوم یسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أودرجة مماثلةأن یكون حاصلا-
خمس سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدین رسم أوعلى أربع سنوات من الخدمة بصفة مأن یتوفر-

،بإدارات الدولة والجماعات الترابیة
إذا استدعت ضرورة من هذا الشرطؤهأن یكون قد مارس مهام رئیس مصلحة، غیر أنه یمكن إعفا-

.المصلحة ذلك
ات من التعویض،)2(الملقاة على عاتقهتمقابل الالتزاماویستفید ناظر الأوقاف بالمغرب،

ن في مهام رئیس قسم ین المعینیالموظفمع العلم أن ،)3(المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزیة
في الانتماء إلى درجاتهم الأصلیة ویتقاضون إضافة إلى الأجور والتعویضات المطابقة ونیستمر 

ا عن المهام لوضعیتهم النظامیة التعویض عن استعمال السیارة الخاصة لحاجات المصلحة، وتعویض
. )4(تحدد مقادیره بمرسوم

لقواعد وبما أن ناظر الملك الوقفي العام موظف في نظر المشرع المغربي، فقد أخضعه 
ه أو خروجه على مقتضیات في حالة ثبوت إخلاله بالتزاماتالمسؤولیة التأدیبیة والمدنیة والجنائیة

من الظهیر 17لفصل لطبقا ا ارتكب خطأ إداریافیخضع للمسؤولیة التأدیبیة أو الإداریة إذ،)5(وظیفته
المعدل المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة24/02/1958المؤرخ في 008.58.1الشریف رقم

ه في السلك الإداري مسؤول عن القیام بالمهام التي كل موظف كیفما كانت رتبت" :والذي ینص على أنه)6(والمتمم

.2011لسنة 6007ج ر م العدد )1(
. ر الأوقاف في المغرب في الفرع الأول من هذا المطلبسبق لنا التطرق إلى المهام المنوطة بنظا) 2(
.المتضمن اختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1.16.38من الظهیر الشریف رقم 32المادة : انظر)3(
.ارات العمومیةكیفیات تعیین رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدالمتضمن ل2.11.681مرسوم رقم من ال14المادة : انظر) 4(
یخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرین المساعدین بالصرف الآخرین والمراقب المالي :" من مدونة الأوقاف على أنه156تنص المادة )5(

تشریعیة المركزي ومساعداه والمراقبون المحلیون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولیة التأدیبیة والمدنیة والجنائیة، طبقا للنصوص ال
".الجاري بها العمل، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم

بالظهیر )1958لسنة 2372ج ر م العدد (المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة008.58.1الظهیر الشریف رقمعدل وتمم )6(
المؤرخ في 400.61.1، والظهیر الشریف رقم )1959لسنة 2459ج ر م العدد (16/11/1959المؤرخ في 329.59.1الشریف رقم 

، )1963لسنة 2629ج ر م العدد (01/03/1963المؤرخ في 039.63.1، والظهیر الشریف رقم )1962لسنة 2604ج ر م العدد (10/09/1962
، والمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم )1966لسنة 2798ج ر م العدد (09/06/1966المؤرخ في 66.138ثابة قانون رقم والمرسوم الملكي بم

=
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عهد بها إلیه، كما أن الموظف المكلف بتسییر مصلحة من مصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا 
الغرض وعن تنفیذ الأوامر الصادرة منه، ولا یبرأ في شيء من المسؤولیات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولیة المنوطة

إن اقتضى –وكل هفوة یرتكبها الموظف في تأدیة وظیفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبات تأدیبیة زیادة . بمرؤوسیه
ویحق للإدارة أن توقع علیه إحدى العقوبات التأدیبیة ."عن العقوبات التي ینص علیها القانون الجنائي- الحال

المتضمن القانون الأساسي العام 008.58.1الظهیر الشریف رقممن 66الفصل التي نص علیها 
على سبیل الحصر، والتي تتدرج تصاعدیا من الإنذار واللوم والتوبیخ إلى العقوبات للوظیفة العمومیة 

.)1(ة على التقاعدالمؤدیة لقطع رابطة التوظیف بصفة نهائیة كالعزل أو الفصل أو الإحال

ج (17/12/1968المؤرخ في 68.710، والمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم )1967لسنة 2863ج ر م العدد (26/06/1967المؤرخ في 67.354
ج ر م العدد (19/05/1989المؤرخ في 172.88.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 87.06لقانون رقم ، وا)1968لسنة2930ر م العدد 

لسنة 4123ج ر م العدد (15/10/1991المؤرخ في 119.91.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 90.28، والقانون رقم )1989لسنة 4003
، والقانون )1993لسنة 4225ج ر م العدد (10/09/1993المؤرخ في 125.88.1لظهیر الشریف رقم الصادر بتنفیذه ا87.19، والقانون رقم )1991

94.20والقانون رقم ،)1994لسنة 4246ج ر م العدد (02/03/1994المؤرخ في 125.94.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93.15رقم 
الصادر بتنفیذه 97.10، والقانون رقم )1995لسنة 4293ج ر م العدد (26/01/1995المؤرخ في 2.95.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 99.75، والقانون رقم )1997لسنة 4518ج ر م العدد (02/08/1997المؤرخ في 165.97.1الظهیر الشریف رقم 
233.06.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 06.48، والقانون رقم )2001لسنة4866ج ر م العدد (26/12/2000المؤرخ في 341.00.1رقم 

المؤرخ في 10.11.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 05.50، والقانون رقم )2007لسنة 5519ج ر م العدد (17/04/2007المؤرخ في 
ج (02/07/2011المؤرخ في 87.11.1تنفیذه الظهیر الشریف رقم الصادر ب11.04، والقانون رقم )2011لسنة 5944ج ر م العدد (18/02/2011

.)2011لسنة 5962ر م العدد 
وهو أدنى درجات العقوبات التأدیبیة، ویعد وسیلة بید :الإنذار*:هو كالآتيالمذكور أعلاه66الواردة في الفصلوتفصیل العقوبات التأدیبیة)1(

یعتبر التوبیخ :التوبیخ*. مرتكب من ناحیة أولى ومنعه من العودة لارتكاب أخطاء جدیدة مستقبلاالإدارة تتخذها لتنبیه الموظف إلى الخطأ ال
أوالتأنیب جزاء أكثر خصوصیة من الإنذار لالتصاقه بشخص موظف معین، وینعكس سلبا على تنقیط الموظف وعلى مقدار التعویضات 

كتابیا ویسجل في ملف الموظفین لیكون دلیلا على عدم كفاءته وإهماله المخولة له بناء على المردودیة، وغالبا ما یكون التوبیخ 
الانحدار .*ویترتب عن هذه العقوبة حرمان الموظف المعاقب من الترقي خلال سنة وضع جدول الترقي:الحذف من لائحة الترقیة*.لواجباته

منها مباشرة، مما یعرضه لتخفیض مرتبه، غیر أنه یحتفظ بحقه ویترتب على هذه العقوبة تخفیض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى :من الطبقة
وتقضي هذه العقوبة بتنزیل الموظف :القهقرى من الرتبة*.في الاستفادة من الأقدمیة التي كانت له في الرتبة الأعلى قبل تطبیق العقوبة

التي اكتسبها في درجته الأصلیة ودون أن یترتب على ذلك المعاقب من درجته الأصلیة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة مع احتفاظه بالأقدمیة
العزل من غیر .*خروجه عن إطاره إلى إطار آخر، وعلى إثر توقیع هذه العقوبة یفقد المعني بالأمر المزایا التي یتمتع بها في الدرجة الأعلى

تزیل عنه صفة الموظف نهائیا ومع ذلك یظل محتفظا وهو عبارة عن إجراء مادي تتخذه الإدارة في حق الموظف :توقیف الحق في التقاعد
یعتبر أشد العقوبات التأدیبیة وأكثرها خطورة، إذ یترتب عنه فقدان المعني :العزل المصحوب بتوقیف الحق في التقاعد.*بحقه في التقاعد

:وبتان تكتسیان صبغة خصوصیة وهماوتبقى عق.بالأمر صفة الموظف وفقدان كافة الحقوق والامتیازات المخولة للموظفین العمومیین
باستثناء التعویضات العائلیة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والتي تنصب على المرتب الذي یحرم منه الموظف الحرمان المؤقت من الأجرة- 

عد، ویشترط لتطبیقها أن یكون الموظف وتهدف إلى إنهاء الرابطة الوظیفیة عن طریق الإحالة إلى التقاالإحالة الحتمیة على التقاعدو-.مؤقتا
تدبیر ممتلكات الوقف : الهواري إكرام:انظروللاستزادة أكثر حول مضمون هذه العقوبات .مستوفیا لمدة الخدمة اللازمة وفقا لنصوص التقاعد

لیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، ك- شعبة العقار والتنمیة- الخاصرسالة دبلوم ماستر في القانون،- الكراء والمعاوضات نموذجا- العام
.109- 106، ص2013/2014والاجتماعیة، جامعة عبد الملك السعدي، طنجة، المغرب، 
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، فإن الناظر یكون من الظهیر المتعلق بالوظیفة العمومیةسالف الذكر17واستنادا إلى الفصل 
. مسؤولا إداریا أحیانا عن الأخطاء المرتكبة من قبل الموظفین بنظارة الأوقاف باعتباره الرئیس المباشر لهم

ولیته عن تصرفاته أثناء قیامه بمهمة وأما المسؤولیة المدنیة لناظر الأوقاف فیقصد بها مسؤ 
النظارة على الملك الوقفي العام وما ینتج عنها من أضرار مادیة أو معنویة تجاه شخص طبیعي 

.)1(أومعنوي
الذي)2(وفیما یخص الحمایة الجنائیة لأموال الوقف یحیل المشرع المغربي على القانون الجنائي

ناظر الأوقاف الذي ارتكب جریمة خیانة الأمانة، وهو یتضمن فصلا واحدا صریحا یعاقب بمقتضاه 
الذي اعتبر فیه صفة الناظر أوالحارس القضائي أو المستخدم في الوقف ظرف تشدید 549الفصل 

ویكون ناظر الملك الوقفي العام مرتكبا لجریمة . یرفع من عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
بالمال الموقوف أو كان الاختلاس أو التبدید واقعا على خیانة الأمانة إذا اختلس أو بدد أو أضر

.)3(أمتعة أونقود أو بضائع تخص الوقف أو إذا توفر القصد الجنائي لدى الناظر
وهكذا، تعتبر التجربة الجزائریة في التسییر المحلي المباشر للأملاك الوقفیة العامة المسند 

سیع على مختلف التشریعات الوقفیة في دول المغرب والتو والاتباعللناظر الفرد جدیرة بالاهتمام
العربي، ذلك أن المشرع الجزائري ومن ورائه السلطة التنفیذیة استطاعا أن یصهرا القواعد الفقهیة 
الخاصة بمتولي الوقف ویصباها في قالب قانوني حدیث ومتمیز یسمح بتفعیل علاقته المباشرة بالملك 

حین یجمع ناظر الملك الوقفي العام في المغرب في مهامه بین الوقفي العام حفظا وإنماء، في 
الإشراف على نظارة الأوقاف كهیكل إداري محلي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة وبین إدارته 

).دائرة نفوذه الترابي(المباشرة لكل الأملاك الوقفیة العامة الخاضعة لاختصاصه الإقلیمي

تتأسس المسؤولیة المدنیة، بشكل عام عن كل فعل یرتكبه الشخص ویتولد عنه ضرر للغیر یُلزم بتعویضه، وهذا ما تقضي به القواعد العامة )1(
منه على 77المعدل والمتمم، فینص الفصل 12/08/1913الظهیر الشریف المؤرخ في الصادر بموجبمات والعقودقانون الالتزاالواردة في

كل فعل ارتكبه إنسان عن بینة واختیار، ومن غیر أن یسمح له به القانون، فأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر، أُلزم مرتكبه بتعویض :"ما یلي
78، وینص الفصل "وكل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر. لفعل هو السبب المباشر في حصول الضررهذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك ا

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أیضا، وذلك عندما :"من نفس القانون على أنه
والخطأ هو ترك ما یجب فعله، أو فعل ما . كل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثریثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، و 

".كان یجب الإمساك عنه، وذلك من غیر قصد لإحداث الضرر
ج (یها المتضمن المصادقة عل26/11/1962المؤرخ في 1.59.413الظهیر الشریف رقم الصادرة بموجبمجموعة القانون الجنائي:انظر)2(

.، مدیریة التشریع، وزارة العدل والحریات، المملكة المغربیة2016سبتمبر 19، صیغة محینة بتاریخ )1963لسنة 2640ر م العدد 
من اختلس أو بدد بسوء نیة، إضرارا بالمالك أو واضع الید :" ما یليعلى من القانون الجنائي المغربي547الفصل وهو الإطار الذي ورد في)3(

ا أوبضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إلیه على أن یردها، أو سلمت أوالحائز، أمتعة أونقود
...."درهمإلیه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معین، یعد خائنا للأمانة ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتین إلى ألفي 
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ي المنظم للهیكل الإداري المشرف على إدارة الأملاك الوقفیة العامة وبعد ضبط الإطار القانون
المندرج ضمن الإدارة الحكومیة المباشرة لقطاع الأوقاف في الدولتین، والمتمیز بتحدید مستتویین 

زیادةوبتعدد مهامه الرامیة إلى حفظ هذه الأملاك وتنمیتها، وبهدف ) مركزي ومحلي(لأجهزته الإداریة
تمد مشرعا الدولتین على الإیجار كإحدى الوسائل الذاتیة الأكثر إسهاما في الرفع من ریعها، اع

. مداخیلها، وهي الوسیلة التي سنبین جزئیات العمل بها في المبحث الموالي
المبحث الثاني 

إنماء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بالإیجار وخصوصیاته في الجزائر والمغرب
الانتفاع بالأملاك العقاریة واستغلالها في أوجه مختلفة كالسكن أوالتجارة )1(یضمن عقد الإیجار

أو الفلاحة، ویعتبر عنصر الرضائیة هو الأصل في انعقاده، إلا أن هذا العنصر غیر كاف لحمایة 
، وهو ما استدعى إدراج شكلیة الكتابة كشرط أساسي تُحمى به هذه )المؤجر والمستأجر(طرفي العقد

. )2(التعاقدیةالعلاقة
الأملاك الوقفیة العامة العقاریة تحتاج إلى إنماء یضمن لها الزیادة في مداخیلها وبما أن 

ویحفظ أصولها فإنه یعتبر إیجارها من الصیغ التي تضمن استمراریة الانتفاع بها وحمایتها من 
الوقفیة بالإیجار كأهم لذا فتح المشرعان الجزائري والمغربي مجال إنماء العقارات. الطامعین فیها

. )3(صیغة إنمائیة لها ولتأدیة الغرض الذي وقفت من أجله

المتضمن 75/58لم یعرف المشرعان الجزائري والمغربي الإیجار الوقفي لكن حددا للإیجار العادي تعریفا من خلال كل من الأمر رقم)1(
المتعلق بقانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم، وهما 12/08/1913القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم والظهیر الشریف المؤرخ في 

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر :" الأول تعرفه كما یليقانونمن ال467لمرجعیان في مختلف العقود، فنجد أن المادة النصان ا
، وجاء معناه في الفصل "یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر. من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

الكراء عقد بمقتضاه یمنح أحد طرفیه للأخر منفعة منقول أوعقار، خلال مدة معینة في مقابل أجرة محددة، :" الثاني كما یلينلقانو من ا627
".یلتزم الطرف الآخر بدفعها له

المتعلق 12/08/1913من الظهیر الشریف المؤرخ في 628هذه القاعدة المبدئیة في عملیة الإیجار في الفصل المشرع المغربينضمّ )2(
یتم الكراء بتراضي الطرفین على الشيء وعلى الأجرة وعلى غیر ذلك مما عسى أن یتفقا :" ما یليكبقانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم 

لكتابة، ومع ذلك، یلزم أن یثبت كراء العقارات والحقوق العقاریة با:" من نفس الظهیر على أنه629نص الفصل ی، و "علیه من شروط في العقد
كراء العقارات لمدة تزید على سنة لا یكون له . إذا عقدت لأكثر من سنة، فإن لم یوجد محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غیر معینة

المتضمن القانون 75/58رقممكرر من الأمر467وتنص المادة ". أثر في مواجهة الغیر ما لم یكن مسجلا وفقا لما یقضي به القانون
".ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان باطلا :" مدني الجزائري المعدل والمتمم على أنهال
المتضمن قانون الأوقاف الجزائري لصیغ أخرى لإنماء الملك 91/10رقمالمعدل للقانون01/07وذلك على الرغم من وضع القانون رقم )3(

وع الملك الوقفي الواقعة علیه العملیة، وتعتبر هذه الصیغ عقودا إیجاریة خاصة الغایة منها إنماء هذا الوقفي العام العقاري اختلفت باختلاف ن
، وأخرى خاصة بالأملاك )المتعلقة بعقد المزارعة وعقد المساقاة1مكرر26المادة (الملك، فهناك عقود خاصة بإنماء الأملاك الوقفیة الفلاحیة

المنظمة لعقد الترمیم 7مكرر26المتعلقة بعقد المرصد، والمادة 5مكرر 26المادة (ة المعرضة للخراب والاندثارالوقفیة القابلة للبناء والمبنی
=
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المعدل 01/07من القانون رقم 5المعدلة والمتممة بموجب المادة 45المادة فجاء في 
تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة وفقا لإرادة :" ما یلي91/10رقمالجزائريوالمتمم لقانون الأوقاف

اقف وطبقا لمقاصد الشریعة الإسلامیة في مجال الأوقاف، حسب الكیفیات التي حددها هذا القانون، والأحكام الو 
تؤجر الأملاك :" ما یليعلى91/10من قانون الأوقاف رقم 42المادة تنص، و "القانونیة غیر المخالفة لها

فيالأمرلیحسم، "مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیةالوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول مع 
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة 98/381المرسوم التنفیذي رقمبصدورموضوع الإیجار الوقفي

. 30إلى22في الفصل الثالث منه، وبالضبط في المواد من هأحكامینظمكونه وتسییرها وحمایتها
، مع )1(14/70لأحكام المرسوم التنفیذي رقم یخضعفصة للفلاحة إیجار الأراضي الوقفیة المخصأماو 

فالنص الخاص الأساسي المرجعي لكل . )2(سالف الذكر98/381مراعاة أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
الإیجارات الوقفیة في الجزائر، والذي یمثل القاعدة العامة في الإیجار الوقفي، هو المرسوم التنفیذي 

العامةیأتي بعد ذلك النص الخاص الثاني المنظم لإیجار الأراضي الوقفیةثم ،98/381رقم 
كما یمكن الرجوع إلى بعض أحكام القانون المدني . 14/70الفلاحیة، وهو المرسوم التنفیذي رقم 

. الجزائري في هذا المجال في غیر المنصوص علیه باعتباره الشریعة العامة

ا في تنظیم عقود إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، وقد كان المشرع المغربي سباقهذا،
أي منذ عهد الحمایة، وبموجب الظهیر الشریف المؤرخ في 1913فكان ذلك منذ سنة 

لكن المشرع الجزائري أحال في معظم ). المؤطرة لعقد الحكر2مكرر26المادة (، وتلك المرتبطة بالأملاك الوقفیة العاطلة أوالبور)والتعمیر
على أحكام الشریعة الإسلامیة التي تتعدد المذاهب والرؤى الفقهیة فیما یخص جوازها من عدمه، لذا سوف نقتصر جزئیات هذه العقود الخاصة

من قبل المشرعین خاص في دراسة عملیة إنماء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة على الإیجار كأهم وأحسن صیغة إنمائیة حظیت بتأطیر 
وللاستزادة حول جزئیات . ي لم یتحدث عن هذه العقود الخاصة إطلاقا وفصّل في جزئیات عقد الإیجار فقطالجزائري والمغربي، هذا الأخیر الذ

. 255- 204إدارة الوقف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص : بن مشرنن خیر الدین: انظرفي الجزائرهذه العقود الخاصة
أي بعد سبع - 01/07من القانون رقم 9مكرر26بإحالة من نص المادة 10/02/2014المؤرخ في 14/70رقم التنفیذيصدر المرسوم)1(

27الموافق 1411شوال عام 12المؤرخ في 91/10من القانون رقم 14مع مراعاة أحكام المادة :" والتي جاء فیها-سنوات من هذا التعدیل
تحدد شروط تطبیق هذه المادة . ار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحةوالمذكور أعلاه، للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إیج1991أبریل سنة 

المؤرخ في 91/10من القانون رقم9مكرر26تطبیقا لأحكام المادة :" وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم". وكیفیاتها عن طریق التنظیم
علاه، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید شروط وكیفیات إیجار المعدل والمتمم والمذكور أ1991أبریل سنة27الموافق 1411شوال عام 12

. 2014لسنة 09ج ر ج العدد : انظر". الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة
من 14المذكور أعلاه كمرجعیة في الإیجار الوقفي، وعلى سبیل المثال، في المادة 98/381نلمس الإحالة على المرسوم التنفیذي رقم )2(

98/381من المرسوم التنفیذي رقم 24إلى 22دون الإخلال بأحكام المواد من :" المذكور أعلاه والتي تنص على أنه14/70المرسوم رقم 
والمذكور أعلاه، تختص السلطة المكلفة بالأوقاف وحدها بإجراءات تأجیر 1998الموافق أول دیسمبر سنة1419شعبان عام 12المؤرخ في 

".ن طریق المزاد العلنيالأراضي الوقفیة الفلاحیة ع
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، والذي تزامن مع صدور ظهیر )1(المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913
هإلا أن.الأخیر نظم عقود الإیجار غیر الوقفیة، هذا)2(12/08/1913الالتزامات والعقود المؤرخ في

خصص المشرع المغربي للإیجار الوقفي أحكاما قانونیة یستقل 2010وبصدور مدونة الأوقاف لسنة 
بموجبها بالعدید من الخصوصیات عن القواعد العامة المنظمة للإیجار العادي، مع أخذه بمزایا 

الفرع ، وتم ذلك بالضبط في)3(ظم هذا النوع من الإیجارتنالنصوص القانونیة السابقة والتي كانت 
أورد في ، بحیث102إلى 80وفي المواد من الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من المدونة،

الجزء الأول الأحكام العامة المتعلقة بالإیجار الوقفي، وضمّن الجزء الثاني الأحكام الخاصة بإیجار 
غیر الفلاحیة، ووضّح في الجزء الثالث الأحكام الخاصة بإیجار الأملاك مةالعاالأملاك الوقفیة

الوقفي واكبته جملة من النصوص التنظیمیة )4(هذا التأطیر المغربي للكراء.الفلاحیةالعامةالوقفیة
.ذات الصلة بالممیزات الخاصة بهذه الأملاك، والتي سوف نتطرق لها في حینها

: فإننا نحاول الإجابة عن التساؤل التاليد بالإیجار الوقفي في الدولتین،وأمام الاهتمام المتزای
تؤكد تمیز عملیة إنمائها بالإیجار وتنسجم بأحكام قانونیة هل فعلا خُصّت الأملاك الوقفیة العامة العقاریة 

بة للموقوف في الوقت ذاته مع الأحكام الخاصة بالوقف كنظام قائم بذاته بحیث تحمي استمرار نفعها بالنس
التدقیق في الضوابط والعناصر الممیزة لعقد إیجار وتُحتم علینا هذه الإجابة؟علیهم وتُحقق غرضها

المطلب (ومدتهه الملك الوقفي العام العقاري من خلال شرح الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبرام
).المطلب الثاني(فیهیجاریة، وأهم التزامات طرفي هذا العقد وحالات انقضاء العلاقة الإ)الأول

تنظیم إیجار الملك الوقفي العام العقاري، فنظم الأحكام في النص المرجعي 1913لسنة كان یعتبر ظهیر تحسین حالة الأحباس العمومیة)1(
ویشمل هذا الظهیر . وباب یخص الأكریة ذات الأجل الطویل) قصیر الأمد(القانونیة لهذا الإیجار في بابین، باب متعلق بالأكریة المعتادة 

ویتم . إیجار العقارات المبنیة من حوانیت وفنادق وأفران وحمامات ومساكن، والعقارات الفلاحیة غیر المبنیة وبعض العقارات المخربة البناء
هذا الظهیر ظلیجار فينموذج المعتمد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في عقد الإال:انظر. یجار فیها بالمزاد العلني كأصل عامالإ

.من هذه الرسالة468ص21رقمالملحقفي 
تم تأطیر عقود و . وهو النص العام الأولى بالتطبیق في حالة عدم تنظیم النص الخاص بإیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة لجزئیة ما)2(

لكن بعد ذلك تم تقسیم هذه العقود  بموجب نصوص . الكتاب الثانيالإیجار غیر الوقفیة في هذا الظهیر في الباب الأول من القسم الثالث من
.خاصة وحسب أغراض المحل موضوع الكراء كالتجارة أو الصناعة أو الحرف

المؤرخ الظهیر الشریف- :كانت تحمل في طیاتها أحكاما قانونیة متصلة بالإیجار الوقفي، نذكرالقانونیة التينصوص المن)3(
24/5/1955المؤرخ في الظهیر الشریفو؛فصول فقط) 10(تضمن عشرة : لق بالجزاء والاستئجار والمفتاح والزینةالمتع27/2/1914في

قضى الفصل الرابع منه ): 1955لسنة 2224ج ر م العدد (المتعلق بعقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أوالصناعة أو الحرف
سیة الخالیة من المنفعة، كما لا یطبق على هذه الأماكن إذا كانت الأحباس تملك فیها فوائد تصل إلى بعدم تطبیقه على كراء الأماكن الحب

.والتابعة للأحباس تبقى مقیدة بعقود الكراء التجاریةهذا الظهیر أغلبیة ثلاثة أرباع، وأن الأملاك التي تنجز بعد نشر
ت الكراء والمكري والمكتري والسمسرة التي تقابلها عند المشرع الجزائري مصطلحات تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي یستعمل مصطلحا)4(

.الإیجار والمؤجر والمستأجر والمزاد العلني
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المطلب الأول
الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري ومدته 

المرجعیةذاتتبعا للخصوصیة التي طبعت مكانة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الدولتین
تعملأنبدلاكانفإنه،علیهمالموقوفانتفاعیخصفیماوالاجتماعیةالاقتصادیةوالأهمیةالدینیة

السلطة الحكومیة المكلفة بإدارتها على الرفع من مداخیلها من خلال وضع أحكام قانونیة تساهم في 
تلك الأحكام جعلت إیجار هذه الأملاك ینعقد وفقا لأسالیب خاصة تختلف عن العقود الإیجاریة . ذلك

).الفرع الثاني(ضا نظمت مدة سریان هذا العقد بمقتضیات خاصة، وأی)الفرع الأول(الأخرى

الفرع الأول
الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر والمغرب

بواسطة إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل من لبلوغ عملیة الإنماء الحقیقي
، باعتباره أحسن الوسائل المعتمدة للزیادة في ریعها، ضمّنت الدولتان النصوص ئر والمغربالجزا

القواعد الإجرائیة الغایة منها تكوین عقد إیجار یحقق الحمایة القانونیة اللازمة لها الوقفیة جملة من
عدة التراضي ولم تتحقق هذه الغایة إلا من خلال الخروج عن قا. وأیضا یضمن لها أفضل بدل إیجار

مدخوللضمانإلى ضوابط قانونیة استثنائیة لاستنادغیر الوقفیة واالإیجارالمعمول بها في عقود 
محوريكطرفالعامةالأوقافإدارةمكانةتناسبالتيالامتیازاتولتأكیدجهة،منلهاوأنسبأوفر
كلفة بالأوقاف العامة لا تملكالسلطة المأنذلك،)1(أخرىجهةمنالعقدهذافيالأملاكهذهیمثل

إدارة الأوقاف العامة ممثلة لمصلحة الجهة : الأملاك الوقفیة العامة العقاریة عقد من نوع خاص كونه یجمع بین طرفین هماإیجارعقد )1(
وتتأكد مكانة هذه الإدارة في . والمنتفعة بریع الوقف من جهة، والمستأجر الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا من جهة أخرىالموقوف علیها

المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في 2000/200من المرسوم التنفیذي رقم 3في هذا العقد من خلال المادة الجزائر
إبرام عقود إیجار الأملاك :... تكلف مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة على الخصوص بما یلي: "... والتي جاء فیهاالولایة وعملها، 

، أي أن مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، باعتبارها الهیئة الولائیة ..."الوقفیة واستثمارها في الحدود التي یمنحها التشریع والتنظیم المعمول بهما
، هي المكلفة بالأوقاف العامة وصاحبة الإشراف على النظار على المستوى الولائي والهیئة الإداریة الممثلة لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

تتدخل نظارة الأوقاف المغربوفي . صاحبة الحق في تأجیر الملك الوقفي العام العقاري، أي أنها هي الطرف المؤجر ممثلة في شخص مدیرها
شخص ناظرها كطرف مؤجر للملك الوقفي العام العقاري، وباعتباره ممثلا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة على المستوى المحلي، وذلك في

یعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرین مساعدین بالصرف في حدود :"...من مدونة الأوقاف التي جاء فیها145بالاستناد إلى نص المادة 
، ولا سیما ما یتعلق ...التقید بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقها المتعلقة بتدبیر أموال الوقف-: عن...ولیناختصاصاتهم مسؤ 

المتعلق باختصاصات 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 25، وأیضا ما ورد في المادة ..."بالتصرفات القانونیة التي یجرونها علیها أولفائدتها
السهر على المحافظة على ممتلكات الأوقاف -:تكلف نظارات الأوقاف بما یلي: "التي تنص على أنهوقاف والشؤون الإسلامیة وتنظیم وزارة الأ

...".وتدبیرها وتنمیتها وتحسین مداخیلها
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الأوقافباسمیتمبهتقومالذيوالإیجارعلیهاوالإشرافالإدارةقهذه الأملاك بل لها فقط ح
.)1(العامة

المذكور أعلاه، أُخضع 98/381المرسوم التنفیذي رقم وبصدور الجزائروتبعا لذلك، ففي 
من المرسوم 22لمادة لطبقاالعلني كقاعدة عامة إیجار الملك الوقفي العام العقاري لأسلوب المزاد 

من القانون رقم 42یؤجر الملك الوقفي في إطار أحكام المادة :" التي تنص على أنه98/381التنفیذي رقم 
ومن خلال نص هذه . "...عن طریق المزاد العلني...والمذكور أعلاه 1991أبریل 27المؤرخ في 91/10

من 23انعقاد إیجار الوقف یكون بطریق المزاد العلني، ووفقا لنص المادة المادة یتبین أن الأصل في
تحت إشراف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف المختص إقلیمیا وبمشاركة )2(نفس المرسوم یجري المزاد

91/82من المرسوم التنفیذي رقم 12و08مجلس سبل الخیرات المنصوص علیه  في المادتین 
ة المسجد، إذ یقوم هذا المجلس بتنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار المتضمن إحداث مؤسس

في الإیجار الوقفي، والاستثناء هو التأجیر عن وبذلك فأسلوب المزاد العلني هو الأصل . الأوقاف
من نفس المرسوم، یحدد السعر الأدنى 22وطبقا لنص المادة . )3(طریق إعمال أسلوب التراضي

ي یتم ضبطه من خلال الخبرة التي یراعى فیها ضرورة المعاینة للمال الموقوف بإیجار المثل، والذ
إقلیمیا، وباستطلاع رأي المصالح العامةالمؤجر بحضور ممثل عن السلطة المكلفة بالأوقاف

المختصة لاسیما مصالح مدیریة أملاك الدولة بوصفها تملك مصلحة مختصة بالتقییمات العقاریة، 
من )5(15بحسب طبیعة الملك الوقفي، وهو ما أكدته أیضا المادة هذا، و )4(وغیرهاومدیریة الفلاحة 
المتعلق بالإیجار الفلاحي والتي أضافت في تحدید القیمة الدنیا للإیجار 14/70رقمالمرسوم التنفیذي

، فإذا وجدت مائهالتي تؤسس لمختلف صیغ إنهي التي تنظم شؤون الوقف وهي هعند إنشاءوقفه) حجة(شروط الواقف التي یضعها في عقد)1(
من قانون الأوقاف45تضمنته المادة الأمر الذي وهو.، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشریعة الإسلامیةاعهابلزم اتشروط ذات صلة بإجارته 

هو اللزوم ولا الوقف مادامت هذه الإرادة لا تمس ولا تنافي حكم الوقف الذي إنماءأن إرادة الواقف محل اعتبار في ب91/10الجزائري رقم
من مدونة الأوقاف المغربیة من ضرورة التقید بشروط الواقف والوفاء بها إذا 34وأیضا ما ورد في المادة ،ضارة بمحل الوقف ولا مصلحته

.كانت مشروعة وقابلة للتنفیذ
الدینیة والأوقاف، ویعلن في الصحافة یحدده وزیر الشؤونالمذكورة أعلاه، یجري المزاد على أساس دفتر شروط نموذجي23طبقا للمادة )2(

.یوما من تاریخ إجرائه) 20(الوطنیة أوطرق الإعلان الأخرى قبل عشرین
المخصص للإیجار الفلاحي، فاعتمد الأسلوبین في الإیجار الوقفي، فنصت 14/70وهو نفس التوجه الذي سار علیه المرسوم التنفیذي رقم )3(

".تأجیر الأراضي الوقفیة الفلاحیة في إطار هذا المرسوم، إما عن طریق المزاد العلني أوبالتراضيیكون:" منه على ما یلي13المادة 
ویحدد السعر الأدنى بإیجار المثل وعن طریق الخبرة بعد المعاینة :"... على أنه 98/381من المرسوم التنفیذي رقم22تنص المادة)4(

" .خرى المختصة الدولة أو الجهات الأواستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك
بإیجار المثل وفق للإیجارتحدد السلطة المكلفة بالأوقاف القیمة الدنیا :"على أنه14/70من المرسوم التنفیذي رقم 15تنص المادة )5(

" .مقتضیات السوق العقاریة عن طریق الخبرة بعد معاینة واستطلاع رأي مصالح إدارة أملاك الدولة
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زاد، ویعتبر هذا السعر بمثابة السعر الافتتاحي للم". وفق مقتضیات السوق العقاریة"الفلاحي عبارة 
ویفتتح المزاد في التاریخ والمكان المحددین، ویفوز بالإیجار المستأجر الذي یقترح أكبر ثمن ممكن 

لا یُبت :" واضحة إذ نصت على أنه14/70رقممن المرسوم التنفیذي18للإیجار، وهنا جاءت المادة 
".زاد على من یقدم أعلى عرضفي المزایدة إلا إذا قدم عرض یفوق القیمة الدنیا للإیجار، ویكون رسو الم

من القاعدة العامة في تأجیر الملك الوقفي العام العقاري بالمزاد العلني، فإنه یمكن واستثناء
المذكور 98/381رقممن المرسوم التنفیذي25تأجیره بأسلوب التراضي، وذلك طبقا لنص المادة 

:أجل فائدتینأعلاه والتي حصرت مجال تطبیق هذا الأسلوب في حالتین ومن 
.فائدة نشر العلم وتشجیع البحث العلمي: الحالة الأولى*
.)1(فائدة سبل الخیرات: الحالة الثانیة* 

، یتم التأجیر بالتراضي بترخیص 98/381رقم من المرسوم التنفیذي25وطبقا لنص المادة 
من المرسوم 20ن المادة من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف، غیر أ

هذاالفلاحي أضافت شرطا جدیدا ومهما فیما یخصالوقفيالمتعلق بالإیجار14/70رقمالتنفیذي
الإیجار، وهو ضرورة تنظیم عملیتین متتالیتین عن طریق المزاد العلني تثبتان عدم الجدوى للمرور 

الوقفيفي الرفع من قیمة الإیجارإلى الإیجار بالتراضي كحل أخیر، وهذا ما یبرز دور المزایدة
وزیر هحددی)2(الإیجار بالتراضي بعقد مُعد وفق شكل نموذجيهذا النوع منویتم تكریس. الفلاحي

من المرسوم 23یرفق بدفتر شروط نموذجي وفقا لما جاء في المادة و بقرارالشؤون الدینیة والأوقاف
.14/70رقمالتنفیذي

غیر الفلاحیة، تم الفصل في من یحق العامةر الأراضي الوقفیةكما أنه، وعلى خلاف تأجی
رقممن المرسوم التنفیذي7الفلاحیة، فحددت المادةالوقفیة العامةله التقدم بطلب استئجار الأراضي

إمكانیة استئجارها من قبل أي شخص طبیعي یحمل الجنسیة الجزائریة ویثبت صفة الفلاح 14/70
وین أوتأهیل في المجال الفلاحي، وأیضا یمكن أن یستفید أي شخص معنوي من أو أن یقدم شهادة تك

استئجارها بشرط خضوعه للقانون الجزائري وممارسة نشاطه في مجال الفلاحة طبقا لما ورد في المادة 
.من نفس المرسوم8

: المتضمن إحداث مؤسسة المسجد حالات سبل الخیرات كما یلي91/82من المرسوم التنفیذي رقم 5من المادة " د"ددت الفقرة ح)1(
والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعیة مثل تیسیر - وترشید أداء الزكاة جمعا وصرفا؛-الحفاظ على حرمة المساجد وحمایة أملاكها؛- 

.ومحاربة المحرمات والانحرافات والآفات الاجتماعیة وأسبابها- یتامى ومساعدة  المحتاجین والمنكوبین؛الزواج للشباب ورعایة ال
.لم یتم تحدید شكل هذا العقد إلى یومنا هذا)2(
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برامعلى إجباریة اتباع أسالیب خاصة لإ2010، أكدت مدونة الأوقاف لسنة المغربوفي 
من المادة )1(في الفقرة الأولىالقاعدة الأساسیةقود إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، فجاءت ع

إنجازمن مدونة الأوقاف والمتمثلة في لزوم اتباع أسلوبي السمسرة العمومیة وطلب العروض في 61
س المدونة أوردت إلا أن نف. الإیجار) ثمن(هذه العقود، كشرط لازم لصحة تحدید المستأجر وبدل 

من نفس المادة، والتي سمحت للسلطة الحكومیة المكلفة )2(2على هذه القاعدة في الفقرة استثناء
أسلوبي تنفیذباتباع أسلوب الاتفاق المباشر لإبرام عقد الإیجار الوقفي، باعتبار أنالعامةبالأوقاف

.الأصلوالسمسرة وطلب العروض في مثل هذه العقود ه
كقاعدةالسمسرة العمومیة وطلب العروضيمن تأكید المدونة على ضرورة اتباع أسلوبوالغایة 

عقد الكراء الوقفي هي محاولتها تحقیق المنافسة الحرة والمساواة بین المتنافسین أولا، لتكوینأساسیة
نوع ، خاصة وأننا أمام عقد إیجار من)3(والعمل على فرض قواعد الشفافیة والإشهار المسبق ثانیا

وزارة ، هماخاص ینظم علاقة قانونیة بین طرفین لیسا في نفس المستوى من حیث المراكز القانونیة
ووفقا لهذین الأسلوبین یتم ). شخص طبیعي أو معنوي(مكلفة بمهمة إدارة الأوقاف العامة ومستأجر

احل التي تنظم عرض الأملاك الوقفیة العامة العقاریة على الجمیع من أجل إیجارها من خلال المر 
365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم بموجبعملیة إجرائها، والتي تم التأسیس لها 

المتعلق 23/02/2010المؤرخ في 1.09.236من الظهیر الشریف رقم )4(61بشأن تطبیق المادة
.بمدونة الأوقاف

ار الملك الوقفي العام العقاري في تكوین عقد إیجاتباع أسلوب السمسرة العمومیةففي حالة 
قرار وزیر من 03المادة فيالواردةالمنظمة لهذا الأسلوبةفإنه لا بد من المرور بالمراحل الثلاث

، والمتمثلة في مرحلة تكوین ملف )5(المذكور أعلاه365.13الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 

ة وقفا عاما، وضات والأكریة المتعلقة بالأموال الموقوفاتخضع جمیع المع:" من مدونة الأوقاف على أنه61تنص الفقرة الأولى من المادة )1(
...".لإجراءات السمسرة العمومیة أو لطلب العروضوكذا البیوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، 

ین متتالیتین دون وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرت:" من  نفس المدونة على أنه61من المادة 2تنص الفقرة )2(
".طریق الاتفاق المباشرضات والأكریة المذكورة عن و أن یسفر عن أي نتیجة، جاز للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعا

المنافسة والمساواة بین التقید بمبادئشریطة :"...التي جاء فیهامن مدونة الأوقاف61وهي الغایة التي یمكن استنتاجها من الفقرة الأولى من المادة )3(
". المتنافسین، والالتزام بقواعد الشفافیة والإشهار المسبق

تحدد بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف :"التي تنص على أنه2010من مدونة الأوقاف لسنة61المادة من 4صدر هذا القرار بإحالة من الفقرة )4(
".عروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكیفیات تنظیمها وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتیجتهاإجراءات السمسرة وطلب ال

السمسرة المنصوص علیها في إجراءاتتشتمل :" على أنهالمذكور أعلاه 365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 03المادة تنص )5(
".السمسرةإجراء-إشهار السمسرة؛-تكوین ملف السمسرة؛ - : ما یليعلى أعلاهالأولىالمادة 
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ي السمسرة في المكان والتاریخ والساعة وتجر . ومرحلة إجرائها) 2(ومرحلة إشهارها) 1(السمسرة
، وذلك بعد خمسة )4("لجنة السمسرة"من قبل لجنة یطلق علیها )3(المحددین في الإعلان

، )6(، وبشكل علني و عن طریق المزایدة)5(یوما على الأقل من تاریخ الإعلان عنها) 15(عشر
المزاید الذي قدم آخر أعلى وتختتم السمسرة من لدن رئیس اللجنة بالإعلان عن رسوها على 

عرض وبإنجاز محضر یثبت مضمون العملیة ویوقعه كل من رئیس وأعضاء لجنة السمسرة 
من القرار رقم 13و12مع العلم أنه وطبقا للمادتین . )7(والشخص الذي رست علیه السمسرة

بقة وذلك في تلغى السمسرة ویعاد إجراؤها وفق نفس المراحل الثلاثة الساسالف الذكر،365.13
في حالة إذا وقعت أحداث حالت دون إجرائها، أو في حالة إذا قل عدد المشاركین : حالتین هما

.فیها عن اثنین

في إبرام عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري فإنهأسلوب طلب العروضوأما في حالة اتباع 

تكوین ملف لهذا الغرض ، قبل الإعلان عن السمسرة، یتعین :" على أنه365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 04تنص المادة )1(
دفتر الشروط المنصوص علیه في المادة -بیع؛أومشروع عقد كراء - البیع؛ أوبطاقة تتضمن البیانات المحددة للمال محل الكراء - : یليیشتمل على ما

".السمسرةإجراءإعلان عن -أعلاه؛إلیهالمشار 1.09.236من الظهیر الشریف رقم 76
بجمیع وسائل الإشهار یشهر الإعلان عن إجراء السمسرة:"على ما یلي365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 06تنص المادة )2(

یتعین أن یتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة على :" قرار على أنهمن نفس ال05وتنص المادة ". المناسبة ولاسیما عن طریق تعلیقه بمقر النظارة المعنیة
مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام -صوائر؛قیمة ال-ثمن افتتاح السمسرة؛-معلومات عن المال محل السمسرة؛-المال محل السمسرة و موضوعها؛ - : یليما

بالنسبة لكراء الأملاك الفلاحیة ،نه لا تطبقأغیر .دعوة العموم للمشاركة فیها-مكان و تاریخ إجراء السمسرة و ساعة انطلاقها؛- بنتیجة السمسرة؛ 
".من هذه المادة5و3مقتضیات البندین ، وبیوعات الغلل

الإعلانتتم السمسرة في المكان والتاریخ والساعة المحددین في :" المذكور أعلاه على ما یلي365.13رقم القرارمن9تنص المادة )3(
و تفتتح بالتذكیر بمحلها و موضوعها و ثمن افتتاحها و شروط المشاركة فیها وبالأحكام المتعلقة بها ، علاهأ5المنصوص علیه في المادة 

".ن البیانات التي ترى اللجنة فائدة فیهاوغیرها م، وقافالمنصوص علیها في مدونة الأ
، وتتكون بالإضافة " لجنة السمسرة"تجرى السمسرة من طرف لجنة یطلق علیها « :من نفس القرار سالف الذكر على ما یلي8تنص المادة )4(

رئیس مصلحة تسییر الأملاك - :تالیینمن الأعضاء ال، و من ینوب عنه رئیساأناظر الأوقاف الذي یوجد بدائرة نفوذه المال محل السمسرة إلى
ممثل عن الإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف و الشؤون - بالنظارة یعینه الناظر؛الأقلعلى ، موظف واحد- الوقفیة بالنظارة أو من ینوب عنه؛

.»"اللجنة"هذه اللجنة بعده باسم إلىیشار .عند الاقتضاء، الإسلامیة
.قرار المذكور أعلاهمن نفس ال07المادة :انظر)5(
تفتتح المشاركة في السمسرة في وجه العموم وتجرى بشكل علني وعن طریق :"على أنهمن نفس القرار المذكور أعلاه10تنص المادة )6(

".المزایدة بالمناداة باللغة العربیة
البیانات المحددة للمال محل - ،ضوع السمسرةمو -:من القرار المذكور أعلاه، یتضمن محضر اختتام السمسرة ما یلي11طبقا للمادة )7(

ملخص لوقائع - ،البیانات المحددة لهویة الشخص الذي رست علیه السمسرة- ،الثمن الافتتاحي للسمسرة والثمن الذي رسا به المزاد- ،السمسرة
.وظروف إجراء السمسرة
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، ومرحلة)3(، ومرحلة إشهاره)2(، وهي مرحلة تكوین ملف طلب العروض)1(تتبع أیضا ثلاث مراحل
یشتمل على ) 4(وتقدم العروض في ظرف مختوم. إیداع العروض وفحصها وتقییمها والمصادقة علیها

طلبلجنة، وتعقد 365.13من نفس القرار رقم ) 5(23الوثائق القانونیة المحددة في المادة 
ها، والتي تقدم بشأنها اقتراحات في العروض الواردة إلی) 8(وتقییم) 7(جلسة عمومیة لفحص) 6(العروض

تشتمل مسطرة طلب العروض المنصوص علیها في المادة الأولى :" ، والتي جاء فیهاقرارمن نفس ال16تضمنت هذه المراحل الثلاث المادة )1(
".العروض وفحصها وتقییمها والمصادقة علیهاإیداع- طلب العروض؛إشهار- تكوین ملف طلب العروض؛- :یليأعلاه ما

أعلاه، أي نفس الوثائق 4مادة یتكون ملف طلب العروض من نفس الوثائق المنصوص علیها في ال، من القرار سالف الذكر17طبقا للمادة )2(
تغییر بیانات ومحتویات ملف طلب العروض بموجب ، عند الاقتضاء،یمكنمن نفس القرار26ووفقا للمادة .المكونة لملف السمسرة العمومیة

.نفس مدتهبإعلان تعدیلي یشهر بنفس وسائل إشهار إعلان طلب العروض و 
وضع نسخة من طلب العروض رهن إشارة العموم بهذامن القرار المذكور أعلاه، و 20و19و18یتم إشهار طلب العروض طبقا للمواد )3(

على أن یتضمن الإعلان عن طلب العروض خلال مدة تقدیم العروض للاطلاع علیها بمقر النظارة المعنیة وبجمیع وسائل الإشهار المناسبة،
مدة - مكان تقدیم أو إیداع العروض؛- ان الاطلاع على ملف طلب العروض؛مك- أعلاه؛5البیانات المنصوص علیها في المادة - :یليما

مكان وتاریخ وساعة فتح - القیمة التقدیریة الكرائیة للمال محل طلب العروض؛- شروط المشاركة في تقدیم العروض؛-تقدیم العروض؛
.یوما) 15(ویدوم الإشهار خمسة عشر. العروض

یحمل اسم وعنوان ومقر إقامة أو المركز ، تقدم العروض في ظرف مختوم« : ما یلي365.13م رقالقرارمن22لمادة جاء في ا)4(
من هذا 24وطبقا للمادة . »"من طرف رئیس لجنة طلب العروضإلالا یفتح "وعبارة ، وموضوع طلب العروض، الاجتماعي لصاحب العرض

بالمكان المحدد في إعلان طلب العروض ، مقابل وصل، أعلاه22ادة القرار، تودع الأظرفة المتضمنة للعروض المنصوص علیها في الم
في سجل خاص ، حسب تاریخ وصولها، تسجل هذه الأظرفةو . نفس المكان عن طریق البرید المضمون مع الإشعار بالتوصلإلىتوجه أو 

ختومة إلى حین فتحها من قبل رئیس لجنة ن تبقى الأظرفة مأیتعین و . ویوضع على الظرف رقم التسجیل وتاریخ وصوله، یمسك لهذا الغرض
یمكن لأي شخص سحب الظرف الذي قدمه وتقدیم ظرف جدید طبقا ،من نفس القرار25ووفقا للمادة .طلب العروض في الجلسة العمومیة

، على هذا التوقیعشریطة تقدیم طلب مكتوب في الموضوع موقع علیه من قبله ومصادق فیه، أعلاه22للشروط المنصوص علیها في المادة 
في السجل ، عند الاقتضاء، وتسجل النظارة تاریخ وساعة كل من السحب وتقدیم أظرفة جدیدة. وذلك قبل الساعة المحددة للجلسة العمومیة

.أعلاه24المشار إلیه في المادة 
، وموقع من طرف صاحب العرض،طلب مؤرخ- :یتعین أن تشتمل العروض على مایلي:"على أنهقرار ن نفس الم23تنص المادة )5(

على ألا یقل عن القیمة ، یعبر فیه عن رغبته في المشاركة في طلب العروض ویتضمن الثمن الذي یعرضه، ا التوقیعذومصادق فیه على ه
احب العرض من بطاقة التعریف الوطنیة لص، مشهود بمطابقتها للأصل، نسخة- التقدیریة الكرائیة أو الشرائیة للمال محل طلب العروض؛

موقع ، أعلاه4في المادة إلیهدفتر الشروط المشار - نسخة من الإعلان عن طلب العروض؛-أولممثله القانوني إن كان شخصا اعتباریا؛
وثیقة موقعة من طرف صاحب العرض ومصادق -الوثائق والمستندات المطلوب الإدلاء بها في الإعلان؛-ومصادق فیه على هذا  التوقیع؛

".شیك معتمد لقاء صوائر طلب العروض وضمان الوفاء بالأداء- یشهد فیها بمعاینته للمال محل طلب العروض؛، لى هذا التوقیعفیها ع
.سالفة الذكر8تتكون لجنة طلب العروض من نفس أعضاء لجنة السمسرة المحددة في المادة )6(
لعروض جلسة عمومیة في المكان والتاریخ والساعة المبینة في إعلان طلب تعقد لجنة طلب ا:" على ما یليقرارمن نفس ال27لمادة اتنص)7(

قراءة أسماء ، یتولى رئیس اللجنة في بدایة الجلسة. العروض لفحص العروض والتحقق من توفر الشروط المطلوبة في إعلان طلب العروض
".في كل منها من وجود الوثائق المطلوبة، تأكدوفتح هذه الأظرفة وال، المتنافسین المكتوبة على الأظرفة وإدراجها في قائمة

، وتتحقق، تقوم لجنة طلب العروض بفحص وتقییم العروض من ناحیة احترام الأحكام القانونیة:"ما یليقرارن نفس الم28ورد في المادة )8(
في حالة تساوي ، یتعین على هذه اللجنة.وتعلن عن أعلى العروض قیمة، بصفة خاصة من استیفائها الشروط المطلوبة ومن سلامة الإجراءات

یوما من تاریخ توصلهم بإشعار یوجه ) 15(جدیدة داخل أجل خمسة عشرعروضمطالبة المتنافسین المعنیین بتقدیم، أعلى العروض المالیة
=
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"الخاصة بالأوقاف العامةلجنة الأكریة والبیوعات" ، وتحال نسخة منه إلى)1(في محضر من نسختین
لتدلي باقتراحاتها في محضر جدید یوقعه رئیسها والأعضاء لتعرض بعد ذلك على وزیر الأوقاف 

)20(یجة طلب العروض بعد أجل عشرین، ثم یتم الإعلان عن نت)2(والشؤون الإسلامیة للبت فیها
.)3(یوما من بت الوزیر في الاقتراحات المقدمة إلیه وتبلغ الموافقة للشخص المعني

، وهو الأسلوب الاستثنائي الذي أسلوب الإیجار عن طریق الاتفاق المباشرویمكن اتباع 
:)4(سالفة الذكر بضرورة تحقق شرطین، هما61من المادة 2قیدته الفقرة 
تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أوعدم الحصول على أي نتیجة :الشرط الأول

وكمثال على حالات التعذر تحقق إدارة الأوقاف العامة من عدم :رغم إجراء أحدهما مرتین متتالیتین
أن یحصل فیه الإشهار والإعلام یفترضوجود ما یكفي من المتنافسین المحتملین في المكان الذي 

لجأ إلى أحد الأسلوبین ولا تتحقق النتیجة عندما یُ أو،الملك الوقفي العام العقاري للإیجاربعرض

غى مسطرة طلب العروض تل.أعلاه27و24و22تطبق على العروض الجدیدة نفس المسطرة المنصوص علیها في المواد . إلیهم في الموضوع
".یوما دون تقدیم أي عرض أوفي حالة تقدیم عروض متساویة القیمة لأكثر من مرة) 15(من لدن اللجنة في حالة انقضاء أجل خمسة عشر

هذا من30تقع عروضهم ضمن الحالات المحددة حصرا في المادة نمكانیة إقصاء لجنة طلب العروض للمتنافسین الذیإإلى الإشارةوتجدر
أشخاص غیر مؤهلین قبلموقعة من الموقعة أو الغیر العروض - مطابقة لموضوع طلب العروض؛الغیر العروض - :القرار، وهي كما یلي

العروض -تنقصها إحدى الوثائق المطلوبة في الإعلان؛العروض التي- تعبر عن قیود أو تحفظات؛العروض التي - قانونا لإلزام المتنافس؛
.القیمة التقدیریة الكرائیة أو الشرائیة للمال محل طلب العروضتقل عن التي 

یتضمن ما، في نظیرین، تصدر لجنة طلب العروض اقتراحاتها وتدرجها في محضر:" على أنه365.13رقم القرارمن 29تنص المادة )1(
أسماء المتنافسین - ئیة للمال محل طلب العروض؛الشراالقیمة التقدیریة الكرائیة أو-موضوع طلب العروض؛-المال محل طلب العروض؛-:یلي

اسم المتنافس الذي قدم أعلى - القیمة المالیة لأعلى عرض؛-أسماء المتنافسین الذین تم إقصائهم وأسباب هذا الإقصاء؛- وعروضهم المالیة؛
لمحضر خلال الجلسة من قبل یوقع هذا ا.  ملخص للوقائع والظروف التي انعقدت فیها الجلسة العمومیة لطلب العروض- عرض مالي؛

".الرئیس وأعضاء اللجنة
تحال نسخة من ملف طلب العروض ومن العرض الأعلى قیمة وكذا محضر جلسة لجنة طلب « : ما یليقرارمن نفس ال31جاء في المادة )2(

یوما من تاریخ فتح ) 15(جل خمسة عشرأالعروض على المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة داخل
تدرس اللجنة هذه ". لجنة الأكریة والبیوعات الخاصة بالأوقاف العامة"العروض قصد عرضها على لجنة تحدث لهذا الغرض یطلق علیها

یه رئیس اللجنة وأعضاؤها تدرج هذه الاقتراحات في محضر یوقع عل. الوثائق وتصدر اقتراحاتها وفق الكیفیات التي یحددها نظامها الداخلي
.»یحدد تألیف اللجنة ونظامها الداخلي بمقرر لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة. وتعرض على وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیها

تاریخ بت وزیر یوما من ) 20(جل عشرین أداخل ، تشهر نتیجة طلب العروض:"سالف الذكر على ما یليقرارمن نفس ال32تنص المادة )3(
عن طریق تعلیقها بمقر ، الأوقاف والشؤون الإسلامیة في الاقتراحات المتضمنة بمحضر لجنة الأكریة والبیوعات الخاصة بالأوقاف العامة

".إلى المعني بالأمر، في حالة المصادقة علیها، تبلغ هذه النتیجة. نظارة الأوقاف المعنیة
التصرفات الجاریة على الأموال : حمحمـد شـیـل: كل منلدى تفاق المباشر لإبرام عقود الإیجار الوقفیة أسباب المرور إلى أسلوب الا: انظر)4(

، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، -قراءة أولیة في عقد الكراء كنموذج-الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف
المستجدات - سلسلة الأنظمة والمنازعات العقاریةممیزات كراء أموال الوقف،: عبد الرحمان الشرقاوي؛ و46ص،4،2013المغرب، العدد 

.208- 207ص،2014، 8الرباط، المغرب، الإصدار ، مجلة الحقوق،-التشریعیة في المادة العقاریة
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توصل إلى إبرام عقد الإیجار، فإنه یكون یُ كرر اللجوء إلى نفس الأسلوب ومع ذلك لا یالمرجوة منه ثم 
.الملكاتباع أسلوب الاتفاق المباشر من أجل إیجار هذامن الضروري المرور إلى 

صدور مقرر معلل من السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف بهذا :الشرط الثاني
مقرریتم تفعیل أسلوب الاتفاق المباشر في إیجار الملك الوقفي العام العقاري بعد صدور :الخصوص

والذي من معلل یبین فیه الأسباب التي حالت دون تطبیق أسلوبي السمسرة العمومیة وطلب العروض، 
.سمح بالمرور إلى هذا الأسلوب الاستثنائي في الإیجار الوقفيخلاله یُ 

كما استثنى المشرع المغربي الأملاك الوقفیة العقاریة العامة المخصصة لاحتضان منشآت 
أوتجهیزات عمومیة من الخضوع للقاعدة الأساسیة في الإیجار الوقفي والمتضمنة في أسلوبي السمسرة 

وب الاتفاق المباشر في تنظیم عقود إیجارها، وذلك طبقا لما ورد وطلب العروض، وسمح بسلوك أسل
وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أوالأكریة المتعلقة بالعقارات :" التي جاء فیها61من المادة 3في الفقرة 

".، یمكن إجراؤها عن طریق مسطرة الاتفاق المباشر...الوقفیة المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهیزات عمومیة

وقد حُددت الأحكام القانونیة المنظمة لأسلوب الاتفاق المباشر في الإیجار الوقفي بموجب 
حیث بسالف الذكر، 365.13وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم قرارمن40إلى 33المواد من 

كتابي من الشخص الذي یهمه الأمر إلى )1(تفتتح إجراءات أسلوب الاتفاق المباشر بموجب طلب
التي تتولى رفعه إلى المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزیة لوزارة )2(ظارة الأوقاف المعنیةن

أیام من تاریخ التوصل به، وذلك قصد عرضه على )10(الأوقاف والشؤون الإسلامیة في أجل عشرة
نونیة المتعلقة لجنة الأكریة والبیوعات الخاصة بالأوقاف العامة التي تتحقق من احترام الأحكام القا

هذه اللجنة لها الحق في تقدیم اقتراحات إما بالرفض أو الموافقة على الطلبات المقدمة في . )3(بالعملیة
غیر أنه یتعین علیها في حالة الموافقة أن تعلل اقتراحها وأن تدرجها في محضر لتعرضها ، هذا الشأن

یوما على ) 15(د مرور مدة خمسة عشروبع. )4(على وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیها

ب المتعلق بتطبیق أسلوب الاتفاق المباشر العناصر المذكور أعلاه، یشترط أن یتوافر في الطل365.13القرار رقم من 34طبقا للمادة )1(
أن یتضمن الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وعنوانه أو محل - أن یكون مؤرخا وموقعا ومصادقا فیه على هذا التوقیع؛-:التالیة
أن یتعلق بمال موقوف - نات المحددة له؛ أن یشار فیه إلى المال موضوع الطلب والبیا- كان شخصا اعتباریا؛ إذاأو مركزه الاجتماعي ، إقامته

أن یقدم داخل أجل سنة من تاریخ إجراء - ؛الأوقافمن مدونة 61الاتفاق المباشر المنصوص علیها في المادة إجراءتوفرت فیه حالة جواز 
من ، د بمطابقتها للأصلمشهو ، أن یكون مرفقا بنسخة- أن یتضمن المبلغ المقترح من قبل المعني بالأمر؛- خر سمسرة أو طلب عروض؛آ

.ه القانوني إذا كان شخصا اعتباریالبطاقة التعریف الوطنیة لصاحب الطلب أو لممث
. 365.13رقم قرارمن ال33المادة : انظر)2(
.قرارمن نفس ال35لمادة ا: انظر)3(
.القرارنفس من 36المادة : انظر)4(
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إشهار المقرر المعلل بإجراء الاتفاق المباشر عن طریق تعلیقه بمقر النظارة المعنیة یبلغ مضمونه إلى 
.)1()صاحب الطلب(الشخص المعني 

وبعد استعراض الأسالیب المتبعة في إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب، فإنه لا 
د على أن عقد الإیجار المرتبط بنتائج أسلوب السمسرة أو طلب العروض لا یصبح نافذا یفوتنا أن نؤك

، فالمصادقة على هذه النتائج یعني قبولها وإضفاء المصداقیة )2(العامةإلا بعد مصادقة إدارة الأوقاف
هذا، و )3(لیتینعلیها من حیث مدى احترام المراحل والإجراءات القانونیة المسطرة مسبقا أثناء تنفیذ العم

من 62رغم الحجیة القاطعة لمحاضر نتائج السمسرة أو طلب العروض المعترف بها بموجب المادة 
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجاریة على :" مدونة الأوقاف والتي تتضمن ما یلي

وتبعا لذلك، تظهر خصوصیة . "ن فیها إلا بالزورالأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المتضمنة بها لا یطع
النظام الوقفي في هذا المجال، خاصة وأن تطبیق الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار 

أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر، تقتضي )4(الملك الوقفي العام العقاري، والمتمثلة في السمسرة
ضرورة : من مدونة الأوقاف، وهما80وردا في المادة ین أساسیینشرطبالدرجة الأولى احترام 

ك، وأن لا یقل ثمن إیجاره عن إیجار ملالاالحصول على إذن مسبق من إدارة الأوقاف لإیجار هذ
كما أن المستأجر في الإیجار الوقفي عموما لا یستلم العین المؤجرة إلا بعد التوقیع على العقد . المثل

وإلى جانب هذین الشرطین السابقین وطبقا للمادة . مدونةنفسمن83ولى من المادة طبقا للفقرة الأ
، فإنه لا یمكن إبرام عقود الإیجار الوقفي على مستوى نظارات الأوقاف إلا الأوقافمن مدونة153

بالحصول على تأشیرة المراقب المالي المحلي الذي یتحقق من مطابقتها لأحكام المدونة والنصوص 
.)5(طبیقیة ذات الصلة بالعملیةالت

.مذكور أعلاهال365.13القرار رقم من38و37لمادتین ا: انظر)1(
".ینعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتیجة السمسرة أو طلب العروض:" على أنهمن مدونة الأوقاف 82تنص المادة )2(
اردة في ونعني هنا بالتحدید تتبع إدارة الأوقاف لمدى احترام القواعد الإجرائیة المنظمة للأسلوبین أثناء تطبیق مراحل الإیجار وخاصة تلك الو )3(

.رذكسالف ال365.13قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 
في ارتفاع ملحوظ للمداخیل 2015سنة الأسالیب المتبعة في إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغربساهمت السمسرة العمومیة كأحد )4(

درهم، أي بنسبة زیادة قدرت بـ ) 887.408,00(درهم إلى) 697.785,00(المالیة الإیجاریة بمختلف نظـارات الأوقاف، بحیث انتقلت من 
من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون 2015خانة منجزات : انظر.محلا وقفیا) 648(، فبموجبها تمكنت الوزارة من إیجار%)27(

.د49و سا20في 09/08/2016:طلع علیه یوما،www.habous.gov.ma:الإسلامیة المغربیة 
ویمارس هذه المراقبة على صعید نظارات الأوقاف مراقبون محلیون تحت سلطة المراقب :"...من مدونة الأوقاف على أنه153تنص المادة )5(

ر على مشاریع عقود كراء الممتلكات التأشی-:وعلاوة على ذلك، یكلّف المراقبون المحلیون بممارسة الاختصاصات التالیة...المالي المركزي
."...الوقفیة قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبیقها؛
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وفي سبیل تحقیق الغایة من إنماء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بالإیجار، كان من الضروري 
على مشرعي الدولتین أن یخصا هذه الأملاك بقواعد قانونیة خاصة من حیث مدة سریان عقد الإیجار، 

.د القانونیة التي نعالجها في الفرع المواليوالتي قد تسهم في الحفاظ علیها مستقبلا، وهي القواع
الفرع الثاني

المغرب والجزائرمدة سریان عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري في
كونه عقدا زمنیا، ولأن یترتب على عدم الاتفاق حول مدة عقد الإیجار عدم انعقاده

یتم دفع الأجرة، فإن اختلف فیها نكون أمام وعلى قدرها ةالمؤجر العینمقیاس الانتفاع ب) الزمن(المدة
على 2010عدم تطابق إرادة كل من المؤجر والمستأجر، لذا عملت مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 

: الإیجار المتضمنین فیها، وهما)1(من خلال التمییز بین صنفيالوقفي العامتحدید مدة الإیجار
.الفلاحیةالعامةة وإیجار الأملاك الوقفیةغیر الفلاحیالعامةإیجار الأملاك الوقفیة

كالبناءات المعدة للسكن أوالتجارة ، )2(غیر الفلاحیةالعامةإیجار الأملاك الوقفیةمدةفحددت 
التي الأوقافمن مدونة94سنوات قابلة للتجدید عدة مرات طبقا للمادة ) 03(أوالصناعة، بثلاث

. ر الفلاحیة لمدة لا تزید عن ثلاث سنواتتكرى الأملاك الوقفیة غی:" تنص على أنه
غیر أنه یمكن تجدید هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شریطة موافقة إدارة الأوقاف والزیادة في 

كما أن المشرع المغربي، ومن . "السومة الكرائیة بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجدید
توجیه المستأجر طلب : ل هذه المادة، سمح بتجدید هذا النوع من الإیجار بتوافر شرطین هماخلا

أشهر وحصوله على ) 03(قبل انتهاء مدته بثلاثة العامةتجدید عقد إیجاره إلى إدارة الأوقاف
. من مبلغه) %10(موافقتها، والتزامه بالزیادة في ثمن الإیجار بما لا یقل عن عشرة في المائة 

رضاعتمدت مدونة الأوقاف المغربیة في تقسیم أنواع إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة على نوع استعمال هذه الأملاك، أي بالنظر للغ)1(
، بحیث كانت هناك قبل صدورها، ولیس على أساس مدة الإیجار الذي كان معمول به )غرض فلاحي أو غیر فلاحي( الذي تحققه العین المؤجرة

فیما یخص العقارات المبنیة كالحوانیت والفنادق والحمامات سنتینمدته محددة في :الإیجار قصیر الأمد*:ثلاثة أنواع من الإیجار الوقفي، وهي
حددت مدده :الإیجار متوسط الأمد*.إذا تعلق الأمر بكراء الأراضي الخالیة البناء سواء كانت داخل المدن أوخارجهاسنة واحدةلدیار، وفي وا

لى عطیقتصر فق:الإیجار طویل الأمد*.وقد كان هذا النوع من الكراء یشمل العقارات المبنیة والأراضي الفلاحیةسنوات،تسعة بثلاثة أو ستة أو
. مدته كانت محددة في عشر سنوات، مع إمكانیة تجدیده مرتین ولنفس المدةو ،الأراضي الوقفیة الخالیة من البناء والعقارات الوقفیة المخربة
تجدات مدونة النظام القانوني لكراء الأملاك الحبسیة في ضوء مس: إبراهیم قادم:انظرللاستزادة أكثر حول محتوى هذه الأنواع من الإیجارات الوقفیة

النموذج المعتمد من قبل وزارة :انظر؛ و224-223ص،4،2013الأوقاف،مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب،العدد 
.لرسالةمن هذه ا470ص22الملحق رقم في الإیجار متوسط الأمد قبل صدور مدونة الأوقافالأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة في عقد 

. من مدونة الأوقاف الأحكام القانونیة المتصلة بإیجار الأملاك الوقفیة غیر الفلاحیة97إلى 94وضحت المواد من أ)2(
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من المدونة والتي 98، فجاءت في المادة )1(الفلاحیةالعامةالأملاك الوقفیةإیجارمدةوأما 
. تكرى الأملاك الوقفیة الفلاحیة لمدة لا تزید عن ست سنوات:"ما یليتضمنت

وافقة إدارة غیر أنه یمكن تجدید هذه المدة لمرتین بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شریطة م
وبذلك ".الأوقاف والزیادة في السومة الكرائیة بنسبة لا تقل عن عشرین في المائة من هذه السومة عند كل تجدید

سنوات، ویمكن تجدیدها لمرتین، ) 06(حُددت مدة إیجار هذا النوع من الأملاك وفقا لهذه المادة بست
قبل المستأجر یعرب فیه عن نیته في تجدید بعد توجیه طلب منالعامةشریطة موافقة إدارة الأوقاف
بالزیادة في ثمن الإیجار بنسبة لا التزامهأشهر على الأقل، وأیضا ) 06(عقد إیجاره قبل انتهائه بستة
. )2()أي السابق(من مبلغه الأصلي) %20(تقل عن عشرین في المائة

الوقفي العام غیر الفلاحي تختلف مدة الإیجار الوقفي العام الفلاحي عنه في الإیجار هكذاو 
سنوات كحد ) 06(أولهما من حیث مدة إیجار النوعین، فالأول مدته ست:عنصرین أساسیینفي 

سنة كحد أقصى في حالة التجدید لمرتین متتالیتین، والثاني مدته )18(أدنى وقد تصل ثماني عشرة
ل من عملیة تجدید الإیجارسنوات مع إمكانیة تجدیده لمرات عدة، وهو الأمر الذي یجع) 03(ثلاث

نسبة الزیادة في ثمن الإیجار هو وأما عنصر الاختلاف الثاني ف. غیر الفلاحي مفتوحةالوقفي العام

. من نفس المدونة102إلى 98یجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة في المواد من لإوردت الأحكام القانونیة المنظمة )1(
بعد انتهاء مدة بیة التي اهتمت بتنظیم الزیادة في مبلغ الإیجار الوقفي لم یكن یسمح برفع سعر هذا الإیجار قبل صدور مدونة الأوقاف المغر )2(

وهو ،المتعلق بتحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913إجراء السمسرة العمومیة المنظم في ظل الظهیر المؤرخ في باتباعإلا العقد
في 13/02/2008الصادر عن المحكمة الابتدائیة لمراكش بتاریخ الحكمي العدید من أحكامه، نذكر منها الأمر الذي أكده القضاء المغربي ف

حیث أن طلب المدعي یروم للحكم برفع السومة الكرائیة للشقة التي یشغلها منه المدعى علیه، وذلك :"، والذي ورد فیه906/3/07الملف رقم 
وحیث أن كراء . لكراء الرابط بین الطرفین، والذي ینص على الزیادة في سعر الكراء كل ثلاث سنواتتنفیذا لمقتضیات الفصل الثالث من عقد ا

، الذي ینص على كیفیة إجراء سمسرة كراء ...المحل المدعى فیه تنظمه مقتضیات قانون خاص هو الظهیر المنظم لتحسن الأحباس العمومیة
الأمر الذي أبرم في إطاره عقد الكراء الرابط بین طرفي ووضات وبیع الغلل، وهاسرة المعالأملاك الحبسیة لعام أو عامین ولأمد بعید، وسم

طار؛ أي القانون أعلاه وما لإوحیث ما دام الأمر على هذا النحو، فإن مراجعة السومة الكرائیة لهذا المحل یتعین أن تتم في نفس ا...الدعوى
الصادر عن نفس المحكمة الحكمیة السمسرة العمومیة عند الزیادة في مبلغ الإیجار في وأیضا برزت أولو ...". ینص علیه من سمسرة عمومیة

حیث أن الطلب یرمي إلى رفع الوجیبة الكرائیة من :" ، والذي قضت من خلاله بما یلي928/3/07في الملف رقم 03/03/2008تاریخ ب
وقد استند المدعي في . راء خبرة لتحدید الوجیبة الكرائیة الملائمة للمحلدرهم ابتداء من تاریخ الطلب، واحتیاطا إج)2500(درهم إلى)1220(

من قانون 230طلبه إلى البند الثالث من عقد الكراء الذي ینص على الزیادة في الوجیبة الكرائیة على رأس كل ثلاث سنوات، واستنادا للفصل 
بسي أبرم عقد كرائه لمدة سنتین بالمزایدة العلنیة ووفق البنود العامة لكن، حیث أن المحل المدعى فیه هو عقار ح...الالتزامات والعقود

المنظم لكراء العقارات الحبسیة، ومن بینها المساكن، ولا یوجد بین 21/07/1913هـ الموافق لـ 1331شعبان 16المنصوص علیها في ظهیر 
كرائیة، كما أن القاعدة المستمدة من هذا الظهیر، والتي یجب بنود هذا الظهیر أي نص یخول للأوقاف المطالبة بالزیادة في الوجیبة ال

حتى لا بمقتضاها أن یقع كراء الأماكن الحبسیة بطریق المزاد العلني تمنع حتما المضاربة، وتوجب إجراء مزاد علني جدید بعد انتهاء مدة العقد 
مدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى مجلة القضاء ال:تفاصیل ومضمون هذین الحكمین فيانظر ..."..یبخس الحبس

.53- 51و ص50- 49، مرجع سابق، ص 1ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
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في ) %20(غیر الفلاحي والوقفي العامفي الإیجار)%10(في النوعین عند التجدید، والتي هي
صر الأول في الاختلاف أي هو طول الفلاحي، والذي قد یكون سببه هو العنالعامالإیجار الوقفي

مدة الإیجار الوقفي العام الفلاحي عنه في الإیجار الوقفي العام غیر الفلاحي، ومن شأن هاتین 
النسبتین المحددتین مسبقا من قبل المشرع المغربي أن تضمنا مداخیلا إضافیة للأملاك الوقفیة العامة 

لنتائج التي یحققها أسلوبا السمسرة وطلب العروض عند كل عملیة تجدید للإیجار، وذلك على غرار ا
عند تحدید ثمن الإیجار بواسطتهما، وأن تحرراها من الغبن الذي مس عملیة تحدید ثمن الإیجار 

.)1(وتبعدا عنها الوجیبة الكرائیة التي تقل عن إیجار المثل

ي العام بنوعیه غیر أن الرد بالموافقة على طلب المستأجر بتجدید عقد إیجار الملك الوقف
الفلاحي وغیر الفلاحي لیس إلزامیا على إدارة الأوقاف العامة، إذ یمكن لهذه الأخیرة رفض طلب 

بتاریخ 138المحكمة الابتدائیة للرباط في حكمها رقم التجدید، وهو الأمر الذي أكدته 
-لأوقاف العامةإدارة ا- حیث أثبتت المدعیة:" ، والذي جاء فیه6/12/1302، ملف عدد 01/06/2012

01/12/2010رغبتها في عدم تجدید العقد مع المدعى علیه بمقتضى الإنذار الموجه له، والذي توصل به بتاریخ 
وحیث تبعا لذلك، یتعین الحكم . ريكوحیث أن رفض تجدید عقد كراء الأملاك الحبسیة هو حق الم...بواسطة زوجته

المدة، وإفراغ المدعى علیه من المحل هو ومن یقوم مقامه أو بإذنه، تحت بفسخ العلاقة الكرائیة بین الطرفین لانتهاء 
.)2("طائلة غرامة تهدیدیة قدرها خمسون درهما عن كل یوم امتناع عن التنفیذ

لكن الحكم على مدى فعالیة التحدید الذي وضعه المشرع المغربي في مدونة الأوقاف من 
والمبني على أساس التمییز بین الأملاك الوقفیة الوقفيحیث المدة ونسبة الزیادة في ثمن الإیجار

، وهو ما من شأنه أن یرفع من )3(هاالعامة الفلاحیة وغیر الفلاحیة قد یُظهره التنفیذ العملي لعقود إیجار 
ویحقق الغایة التي وقفت من أجلها، وهي خدمة مصلحة الموقوف علیهم أولا وضمان )4(مداخیلها

.لإیجار ثانیااستمراریة إنمائها با

: عبد الرزاق اصبیحي:انظرللوقوف على أسباب وأهمیة التمییز بین هذین النوعین من الایجار من حیث المدة والزیادة في ثمن الإیجار)1(
؛ 188- 187،ص3،2011الرباط، المغرب، العدد، -سلسلة الأعداد الخاصة- مجلة الحقوقمراجعة السومة الكرائیة وفق أحكام مدونة الأوقاف، 

.105- 104، ص مرجع سابق،؛ وهشام تهتاه47صومحمـد شـیـلح،مرجع سابق،؛226- 225ص مرجع سابق،،وإبراهیم قادم
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، : انظرحكمأكثر حول هذا اللتفاصیل ) 2(

.85- 84، مرجع سابق، ص 2جسلسلة دلیل العمل القضائي، 
.100هشام تهتاه، مرجع سابق، ص : انظر)3(
درهما، ) 291.444.630,72(الوقفي في المغرب، والتي بلغتالإیجاربارتفاع المداخیل المالیة المحصلة عن قبض2015اتسمت سنة ) 4(

كما عرفت نفس السنة تعدیل كراء ما ،%)2,11(درهما، أي بزیادة نسبة ) 285.419.283,31(بـ2014وذلك بعد أن كانت تقدر سنة 
=
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وعلى غرار ما فعله المشرع المغربي من حیث تأكیده على ضرورة تحدید مدة إیجار الملك 
مدته بموجب الفقرة الأولى الوقفي العام العقاري، أكدت السلطة التنفیذیة في الجزائر على أهمیة تحدید

دارة الأملاك الوقفیة، المحدد لشروط وكیفیات إ98/381من المرسوم التنفیذي رقم 27من المادة 
في الفقرة الأولى من هو نفس التأكید الوارد، و "لا یصح تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر محددة:"والتي جاء فیها

المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة 14/70من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة 
لكن هاتین . "الوقفیة الفلاحیة لمدة محددةتؤجر الأراضي:" التي تنص على أنه، و المخصصة للفلاحة

لم تضبطا هذه المدة مثلما فعل المشرع ) 6والفقرة الأولى من المادة27الفقرة الأولى من المادة (المادتین
) 6(وست) 3(سالفتي الذكر من مدونة الأوقاف، والذي حددها بثلاث98و94المغربي في المادتین 

ووفقا إلا أنه ). فلاحي أم غیر فلاحي(نوع الإیجار الوقفي العامسنوات مع إمكانیة تجدیدها بحسب 
تحدد مدة عقد الإیجار حسب طبیعة الملك :" السالفة الذكر، والتي ورد فیها27من المادة 2لمضمون الفقرة 

سالف الذكر، والذي 14/70من المرسوم التنفیذي رقم 6من المادة 2، وأیضا محتوى الفقرة "الوقفي ونوعه
، فإن مدة عقد الإیجار الوقفي في الجزائر تُحدد "حسب طبیعة الاستغلال الفلاحيالإیجارتحدد مدة :" ء فیهجا

حسب طبیعة هذا الملك ونوعه، فطبیعة الملك الوقفي قد تختلف فیكون عقارا أومنقولا أومنفعة، فإذا كان 
تكون مدتهما أقصر، وأما بالنظر إلى نوع عقارا فإن مدته تكون طویلة بالمقارنة بالمنقول أوالمنفعة اللذین 

الملك الوقفي فإن القانون الجزائري لم یتطرق إلى ذلك، مما یفرض علینا الرجوع في هذا الإطار إلى أحكام 
القانون وبالرجوع إلى كما أنه . )1(المتعلق بالأوقاف91/10من القانون 2الشریعة الإسلامیة عملا بالمادة 

سنوات، بحیث ارتفع إیجارها ) 03(بعد مرور ثلاثالتي تمت مراجعة كرائهاالوقفیة العامةدخل ضمنها الأملاكتمحلا، والتي ) 1079(یقارب 
2015خانة منجزات : تفاصیل هذه المداخیل فيانظر).%17(درهما، أي بزیادة )907.535,61(درهما إلى مبلغ)777.570,07( من مبلغ

.د49و سا20في 09/08/2016:اطلع علیه یوم،www.habous.gov.ma:من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة
فمصلحة . بین مصلحة الوقف ومصلحة المستأجرفیهاأن مدة إیجار الأملاك الوقفیة العقاریة یجب أن یوازنقرر فقهاء الشریعة الإسلامیة )1(

ل المستعملة في تهیئة وإصلاح العین المؤجرة، وهذا یقتضي أن تكون ، تستلزم مدة كافیة تسمح له بالاستغلال وجني نتائج الأموارهذا الأخی
طالت قد تؤدي إلى الظن أنه مالك العقار فیضیع الحبس اإذلأنهاوأما مصلحة الوقف فإنها تقتضي مدة كراء قصیرة،. مدد الاستغلال طویلة

سنوات، وتؤجر الدور ) 4(لكیة أن الأراضي العاریة تؤجر لمدة أربعالوقفي، فرأي الماالإیجارلذا اختلفت آراء الفقهاء في تحدید مدة . بذلك
سنوات ، فیما یرى الشافعیة والحنابلة جواز كرائها لمدة طویلة وفق شروط ) 3(رى الحنفیة أن الأراضي تكرى لثلاثیوالحوانیت لسنة واحدة، و 

، في حالة كونه هو المتولي لههذا، و في حال حیاته شأنه شأن المالكللمدة التي یشاءلواقف لوقفهوتجدر الإشارة إلى إمكانیة تأجیر ا. معینة
كما أن للمتولي تأجیر الوقف إلى أیة مدة أراد إذا أتاح له الواقف ذلك، أما إذا قیده بمدة معینة التزم بها . إذ یفترض لدیه الحرص على الوقف

ضرورة أو ثبتت فائدة الوقف منه، شرط أن یجیز له الواقف الأملتهذن إلا إذا ولا یحق له تجاوزها إلا بإذن القاضي، ولا یعطي القاضي هذا الإ
كتاب أما إذا خلالك المدة دون الرجوع إلى القاضي؛ و یمكنه تجاوز توهنا، هوقفه تجاوز المدة المحددة منه إذا رأى منفعة فی) عقد(في كتاب

أما المتأخرون منهم ولي حق التأجیر للمدة التي یشاء، و الحنفیة إلى أن للمتالوقف من تعیین مدة الإجارة، فقد ذهب المتقدمون من فقهاء 
: راجعأكثرللاستزادة .وجمهور الفقهاء من الشافعیة والحنابلة والمالكیة فقالوا بوجوب تقیید الإجارة بمدة معینة خوفا على الوقف من الضیاع

=
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لا یجوز لمن لا :" التي جاء فیها468مادته ، وبالضبط إلى07/05رقم القانون المعدل بموجب المدني 
یملك إلا حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجارا تزید مدته على ثلاث سنوات ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك، 

تأجیر أن تزید مدة ، فإنه لا یمكن "وأما إذا عُقد الإیجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى ثلاث سنوات
.سنوات) 3(على ثلاثالعامة العقاریة الأملاك الوقفیة

وأما فیما یخص عملیة تجدید عقد الإیجار الوقفي من حیث المدة وعدد مرات التجدید ونسبة 
الزیادة في قیمة الإیجار، فلم یتم الفصل فیها بنفس الدقة التي وقفنا علیها عند المشرع المغربي، بل 

من المرسوم التنفیذي 28ام القانونیة المنظمة لعملیة التجدید عامة في مضمون المادة جاءت الأحك
یمكن مراجعة شروط عقد الإیجار عند نهایة تاریخ سریان العقد أوعند تجدیده، ولاسیما قیمته :" بقولها98/381رقم 
یمكن ) ي وغیر الفلاحيالفلاح(وهو ما یفسر لنا أن عملیة تجدید عقد الإیجار الوقفي بنوعیه. "ومدته

القیام بها ودون تحدید من حیث المدة وعدد مرات التجدید ونسبة الزیادة في قیمة الإیجار، وذلك عند 
وهو ما یعني أن هذه العملیة تندرج في إطار تجدیده،نهایة تاریخ سریان عقد الإیجار الوقفي أوعند

ولا یتم . تصادي والاجتماعي في الدولة الجزائریةومداخلیه للتطور الاقالعاممواكبة ریع الملك الوقفي
أشهر الأخیرة من مدته وبطلب من المستأجر طبقا ) 03(قبول هذا التجدید إلا إذا تم خلال الثلاثة 

یجدد عقد الإیجار خلال :" والتي تنص على أنه98/381من المرسوم التنفیذي 27من المادة 3للفقرة 
1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/58ه، وإن لم یتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم من مدتالأشهر الثلاثة الأخیرة

یعبر عن رغبته في إعادة تأجیر الوقف خلال ، وبذلك على المستأجر أن"...والمتضمن القانون المدني
. أشهر الأخیرة من مدة إیجاره) 03(الثلاثة هذه فترة

حي في الجزائر، فقد تم إخضاع عقده لإجراءات الفلاالعامونظرا لخصوصیة الإیجار الوقفي
من 09سنة فما فوق طبقا للفقرة الثانیة من المادة ) 12(الإشهار العقاري إذا كانت مدته اثنتي عشرة 

75/74من الأمر رقم 17وهذا یتوافق مع نص المادة المذكور أعلاه، 14/70المرسوم التنفیذي 
التي أكدت على أن الإیجارات التي سیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأ

سنة لا یكون لها أي أثر بین الأطراف ولا یحتج بها تجاه الغیر ) 12(تصل مدتها إلى اثنتي عشرة 

مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العینیة وأحكام الفقه المالكي، مجلة القبس المغربیة للدراسات الحقوق العینیة العرفیة بین : عـبـد الـمـجـیـد الكتاني
أحكام الوقف، مشار : ؛ وزهدي یكن488صمرجع سابق،،إدوار عید؛ و241ص ، 4،2013العدد ،القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب

.157- 156إلیه، 
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العامفإن إشهار عقد الإیجار الوقفي17و09وبالنتیجة من المادتین . في حالة عدم إشهارها
.الفلاحي شرط لنفاذ هذا العقد

ن شأن تحدید الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري وم
ماهي خصوصیات : ومدته أن یبعد الطامعین في الإثراء على حسابه، لكن السؤال المطروح هو

فصلها والإجابة عن هذا السؤال ن؟ ؟ ومتى تنقضي العلاقة التعاقدیة فیهالتزامات طرفي هذا العقد
.في المطلب الموالي

المطلب الثاني
یجاریة فیهالتزامات طرفي عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري وحالات انقضاء العلاقة الإ

في الدولتین كصیغة إنمائیة أساسیة، خص مشرعا لبلوغ الغایة من تفعیل عقد الإیجار الوقفي
وتظل تلك الالتزامات ،)الأولالفرع(طرفیهعاتقلىعتقعلتزاماتبمجموعة من الاالعقدهذاالدولتین 

الفرع (ساریة علیهما إلى أن یتم انقضاء العلاقة الإیجاریة وفقا للحالات التي تم تحدیدها مسبقا
وهي جملة من الأحكام القانونیة تصب كلها في إطار استكمال الإجراءات القانونیة الهادفة ، )الثاني

.من خلال إنمائه بالإیجارالعقاريالوقفي العام الملكلحمایة 

الفرع الأول
التزامات طرفي عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائر

من خلال قانونیة تظهر عملیا ) آثار(الملك الوقفي العام العقاري نتائجینجر عن انعقاد إیجار 
. ي إنماء هذا النوع من الملكیة العقاریة، وتكرس في نفس الوقت دوره ف)1(التزامات طرفي هذا العقد

أي الأحكام الواردة - الأحكام العامة المتعلقة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجر في الإیجار العاديتجدر الإشارة إلى أنه تسري تقریبا نفس)1(
على إیجار -الظهیر الشریف المتعلق بقانون الالتزامات والعقود المغربي المعدل والمتممفي كل من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم و 

وفي .توجد بعض الالتزامات الخاصة في النصوص القانونیة الوقفیة المنظمة لإیجار هذا الملك في الدولتینو .الملك الوقفي العام العقاري
ومثال ذلك  الالتزامات العامة ،الجزائر تضمّن النموذج المعتمد من قبل وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في عقد الإیجار الوقفي جزءا منها

شغل الأماكن طبقًا للغرض المتفق علیه في - : یلتزم المستأجر بما یلي:" ن هذا النموذج والتي تنص على أنهم7للمستأجر الواردة في المادة 
ر في العقد، وبعدم إجراء أي تحویل على المحلات والتجهیزات المؤجرة دون الموافقة الكتابیة المسبقة والصریحة من المؤجّر، وعدم إحداث تغیی

السماح - ؛دفع ثمن الإیجار في الموعد المتفق علیه- ؛ لزیادة أو النقصان إلاّ بعد الموافقة الكتابیة من المؤجّرطبیعة الملك الوقفي، سواء با
والأجهزة بتنفیذ أشغال تحسین الأجزاء المشتركة أوالأجزاء الخاصة في الأماكن العقاریة المؤجرة نفسها، وكذلك الأشغال اللازمة لإبقاء المحلات 

نموذج عقد الإیجار الوقفي في : انظر...". التكفّل بالصیانة العادیة للأماكن المؤجرة والتجهیزات والتركیبات المنتفع بها - ؛االمؤجرة على حاله
.من هذه الرسالة473ص23رقم الملحق الجزائر في 
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ویُطبق فیما یخص تفعیل التزامات عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب ما 
، وأیضا )1(من أحكام خاصة تتماشى وخصوصیة النظام الوقفي2010مدونة الأوقاف لسنة تتضمنه

12/08/1913هیر الشریف المؤرخ في ما هو مسطر من أحكام عامة تنظم الإیجار العادي في الظ
. المتعلق بقانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم

فتحكمها وبالدرجة الأولى -كما سبق ذكرهو-الإیجار الوقفي في الجزائرعقدوأما التزامات طرفي
نصا خاصا المحدد لإدارة الأملاك الوقفیة باعتباره98/381الأحكام الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

بإحالة من قانون الأوقاف رقم ، والذي جاء لینظم الإدارة الوقفیةالعامةیطبق على إیجار الأملاك الوقفیة
العامةالمنظم لإیجار الأراضي الوقفیة14/70، وأیضا وبدرجة أقل المرسوم التنفیذي رقم 91/10

القانون الأحكام العامة المتضمنة في المخصصة للفلاحة، وأما فیما لم یتطرق إلیه هذا المرسوم فتطبق 
.)2(المدني، مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة في ذلك باعتبار الوقف نظاما إسلامیا قائما بذاته

تقع على طرفي عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري التزامات لا یمكننا القول أنه وعلیه، 
ي الجزائري وبالضبط في الفصل الأوّل من الباب الثامن تبتعد كثیرًا عما هو محدّد في القانون المدن

المتعلق بعقد الإیجار، وأیضا ما یحتویه الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني المتضمن 
.والعقود المغربيالالتزاماتعقد الكراء في قانون 

:التزامات مستأجر الملك الوقفي العام العقاري: أولا
مستأجر مقابل انتفاعه بالملك الوقفي العام العقاري جملة من الالتزامات تمثل تقع على عاتق ال

في نفس الوقت حقوقا للمؤجّر لا یمكن للمستأجر إهمالها، كون عقد الإیجار من العقود الملزمة 
للجانبین المتعاقدین، ذلك أن خصوصیة الوقف تجعل هذا العقد یخضع للالتزامات العامة الواردة في 

:وأیضًا للالتزامات الخاصة بعقد الإیجار الوقفي، والتي نفصلها كالآتيالعاديم العامة لعقد الإیجارالأحكا
):ثمن الإیجار(التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار -/1

لكي یكون عقد الإیجار صحیحا لابد أن تكون أجرة العین المؤجرة تتناسب مع المنفعة 
دها ووضع أسس لها، فمحل التزام المستأجر هو الأجرة، وهو مقابل المرجوة منها، لذا لابد من تحدی
. انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة

هذا : انظر.میة في عقد الإیجار الوقفيتم تضمین هذه الالتزامات في المغرب في النموذج المعتمد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا)1(
.من هذه الرسالة478ص24الملحق رقم النموذج في 

تؤجر الأملاك الوقفیة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، مع :" على أنه91/10من قانون الأوقاف رقم 42تنص المادة )2(
".مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة
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التي تسفر )2(الذي یلتزم به المستأجر هو قیمة الإیجار)1()الكراء(، ثمن الإیجارالمغربففي 
طلب العروض في تكوین عقد إیجار الملك الوقفي العام سواء السمسرة أو عنها الأسالیب المتبعة

.)3(في الأجل المحددأوالاتفاق المباشر، ویدفعه المستأجر نقدا و 
من مدونة الأوقاف على المستأجر أداء 81غیر أن المشرع المغربي فرض بموجب المادة 

مبلغ الضمان ورسومات (مبالغ مالیة أخرى إلى جانب ثمن الإیجار، وهي بمثابة مصاریف إضافیة
یؤدي المكتري فور رسو المزاد علیه مبلغ :" ، والتي جاء فیها)تفاق المباشرالسمسرة وطلب العروض والا

. ضمان وصوائر السمسرة والوجیبة الكرائیة
وهي المبالغ المحددة في قرار وزیر . "یحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف

التي تنص على 41أعلاه، وبالضبط في المادة المذكور 365.13الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 
ومبلغ ، في المائة من السومة الكرائیة أو ثمن البیع) %5(تحدد صوائر السمسرة والاتفاق المباشر في نسبة خمسة:"أنه

. ضمان الوفاء بالالتزام بنتیجة السمسرة في مبلغ مساو للمبلغ الذي رست علیه
ومبلغ ضمان الوفاء ، في المائة من قیمة العرض المالي المقدم) %5(ةوتحدد صوائر طلب العروض في نسبة خمس

.)4("بالأداء في مبلغ مساو لقیمة هذا العرض
من نفس المدونة زیادة مالیة 98و94وبالإضافة إلى هذه المبالغ المالیة، اشترطت المادتان 

والفلاحي عند تجدید كرائه، والتي الفلاحي غیرفي السومة الكرائیة للملك الوقفي العام العقاري بنوعیه 
.)5(من هذه السومة)%20(و)%10(هي

ولا یمكن للمستأجر أن یطلب تخفیض ثمن الإیجار الناتج عن أسلوب السمسرة وأسلوب طلب 
:لا حق للمكتري في:"من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه90طبقا للفقرة الأولى من المادة العروض

تقابلها في المغرب مجموعة " ثمن الإیجار"أو " قیمة الإیجار"أو " الإیجاربدل": المستعملة في الجزائر والمتمثلة في كل منطلحاتإن المص)1(
، )منها98و 94المادتان " (الكرائیةالسومة"و،)83المادة " (أجرة الكراء: "من المصطلحات تم استعمالها في مدونة الأوقاف، أهمها مصطلح

).منها105و 81المادة " (الكرائیةبةالوجی"و
...".أن یدفع الكراء؛- /أ:یتحمل المكتري التزامین أساسیین:"من ظهیر الالتزامات والعقود المعدل والمتمم على أنه663ینص الفصل )2(
اعتمادها كالیوم أو الشهر أوالسنة ، كما تكون قیمة الإیجار عبارة عن مبلغ نقدي یدفعه المستأجر للمؤجر دوریا وحسب الوحدة الزمنیة التي تم )3(

من ظهیر الالتزامات 664وقد ورد في الفصل .قد یتفق المتعاقدان على تعجیلها، أي یدفعها المؤجر دفعة واحدة قبل انتفاعه بالعین المؤجرة
لم یحدد العقد لدفعه أجلا التزم المكتري بدفعه في یلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي یحدده العقد، فإن :" والعقود المعدل والمتمم ما یلي

..."ویسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، . الأجل الذي یحدده العرف المحلي، فإن لم یحدد العرف المحلي بدوره أجلا التزم بدفعه في نهایة الانتفاع
من قرار وزیر 42شیك معتمد، وذلك طبقا لمضمون المادة  المذكورة أعلاه نقدا أو بواسطة41تؤدى المبالغ المالیة المحددة في المادة )4(

بواسطة شیك معتمد لقاء أعلاه نقدا أو41یؤدى المبلغ المنصوص علیه في المادة :" التي جاء فیها365.13الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 
".إعادتهایترتب عن عدم  أداء هذا المبلغ عدم السماح بالمشاركة في السمسرة في حالة . وصل 

.ما سبق توضیحه في جزئیة مدة عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغربانظر)5(
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إلا أنه یحق لمستأجر ملك . "...ائیة المحددة عن طریق السمسرة العمومیة أوطلب العروضتخفیض السومة الكر - 
استرداده كلیا أوتخفیضه، وذلك كاستثناء من القاعدة وقفي عام فلاحي أن یطلب إعفاءه من الكراء أو

دتها المادة العامة المكرسة في هذه الفقرة الأولى، ویتم هذا أثناء مدة العقد وبتوافر الشروط التي حد
لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كلیا إلا إذا زرع :" التي جاء فیهاو المدونة نفسمن101

. الأرض ثم هلك الزرع نتیجة حادث فجائي أوقوة قاهرة
هالك إلا إذا وإذا كان هلاك الزرع جزئیا، لم یكن هناك موجب لتخفیض الكراء أو لاسترداده بما یتناسب معه الجزء ال

.تجاوز هذا الجزء النصف
:لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفیضه

إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛- 
".إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض- 

موضوع التعاقد، لكن )1(الأصل أن تكون للمتعاقدین حریة الاتفاق على بدل الإیجار، الجزائروفي 
98/381رقمالمرسوم التنفیذيأخضعهالأصل تم استبعاده بالنسبة لثمن الإیجار الوقفي، إذهذا 

منه، وأیضا 23و22لإجراءات خاصة یحدد عن طریقها، وهي المزاد العلني أو التراضي طبقا للمادتین 
ملیة فیما یخص ضرورة إخضاع ع22إلى 13في المواد من 14/70ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

فیتم تحدید إیجار . )2(التراضي لتحدید قیمة الإیجارإیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة إما للمزاد العلني أو
المثل كسعر أدنى عن طریق الخبرة والمعاینة واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة 

ویحدد السعر النهائي . لمزاد العلنيإذا تم عقد الإیجار عن طریق اهذاأو الجهات الأخرى المختصة و 
ویدفع المستأجر في عقد الإیجار . بعد إجراء المزایدة، والسعر المرسوّ علیه هو ثمن الإیجار المعتمد

.)4(في الموعد المتفق علیهو ووفق الثمن المحدّد،، )3(الوقفي ثمن الإیجار نقدا

الإیجار عقد یُمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع :" على ما یليمن القانون المدني المعدل والمتمم467تنص الفقرة الأولى المادة )1(
".ار معلومبشيء لمدة محددة مقابل بدل إیج

الموقع، المساحة، شبكة المیاه الصالحة (مع العلم أن عملیة التحدید تستوجب الأخذ بعین الاعتبار العناصر التقدیریة للقیمة من عوامل مادیة)2(
قاري، نظرا لاحتمال وجود وعوامل قانونیة التي لها تأثیرها على قیمة الملك الع...)، شبكة الكهرباء، مواد البناء المستعملة، القدموالريللشرب

دي ارتفاقات سلبیة وإیجابیة، لاسیما من ناحیة التعمیر، وعوامل اقتصادیة متمثلة في الموقع وحالة السوق العقاري المحلي، والنمو الاقتصا
.للناحیة وكذلك القرب من المدن الكبرى وشبكة الطرقات

التي من القانون المدني467من المادة 2وهذا یتوافق مع ما ورد في الفقرة ،زارةوهو المعمول به في نموذج عقد الإیجار المعتمد من الو )3(
ویتم دفع ثمن الإیجار من قبل المستأجر إلى حساب الأوقاف المفتوح لهذا ". یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي بدل آخر:" جاء فیها

قبول أي مبلغ نقدي على مستوى ) مصلحة الأوقاف(دیریة الشؤون الدینیة والأوقافلا یجوز لمو الدفع الذي یُسلم له، وصلالغرض مقابل 
على العملیة فیما یخص وجهة قیمة الایجار الوقفي الفلاحي، إذ نصت14/70من المرسوم التنفیذي رقم 5وضبطت أیضا المادة . إدارتها

".لحساب الصندوق المركزي للأوقافةرییكون إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة مقابل دفع قیمة إیجا" :أنه
...".یجب على  المستأجر أن یقوم بدفع بدل الإیجار في المواعید المتفق علیها:" من القانون المدني على أنه498تنص المادة )4(
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سالفة الذكر من المرسوم 25وفقا لنص المادة بالتراضي مباشرةالعامأما إذا أُجّر الوقف
بین الهیئة المكلفة بالأوقافالمذكور أعلاه، فإن ثمن الإیجار یحدد بالتراضي98/381رقمالتنفیذي
مستأجر، ویخضع لرقابة السلطة المركزیة ممثلة في ممثلة في مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف والالعامة
، على أنه لا یجوز تأجیر الوقف بثمن  یقل )باستطلاع رأیها(ولجنة الأوقاف) بترخیص منه(الوزیر

.عن أجرة المثل

المذكور أعلاه ، یمكن الخروج 98/381رقممن المرسوم التنفیذي24كما أنه، وطبقا للمادة 
إیجار ) 4/5(مقابل أربعة أخماسهابالمزاد العلني بتأجیر العامة ك الوقفیة الأملاإیجارعن الأصل في 

المثل إذا كانت العین المؤجرة مثقلة بدین أولم تسجل رغبة فیها إلا بقیمة أقل من إیجار المثل، ویرجع 
وهذا على خلاف الشرط الثاني الذي أكد علیه المشرع. )1(إلى إیجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك

من مدونة الأوقاف، والمتمثل في عدم نزول مبلغ إیجار الأملاك الوقفیة )2(80المغربي في المادة 
. )3(العامة العقاریة عن أجرة المثل

ولتدارك التساهل الذي وقعت فیه عملیة إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر فیما 
مدیریات الشؤون (أعطى للهیئات المحلیة، والذي یجاریخص اعتماد أسلوب التراضي في تحدید قیمة الإ

ما ، ففي بعض الأحیان من الأوقافالعامسلطة تقدیریة واسعة في تأجیر الملك الوقفي) الدینیة والأوقاف
سالفة الذكر والتي سمحت بتأجیره 24على غرار ما سطرته المادة هذا، و أجرة المثل بكثیرأُجّر بأقل من 
للتصدي لمختلف النقائص التي اعترت عملیات الإیجاروسعیا منها ،إیجار المثل) 4/5(بأربعة أخماس

الوقفي، أصدرت الإدارة المركزیة للأوقاف العامة جملة من المناشیر والتعلیمات والمذكرات والمراسلات 
)4(من ظاهرة الإیجار الرمزيللتخلصهذه الأملاك والدوریة لإیراداتمن أجل التنظیم والمتابعة

وجود رغبة في إیجاره عن المذكورة أعلاه جاء واسعا، فهي تتضمن 24المتضمنة في المادة " متى توفرت الفرصة لذلك"المقصود بـعبارة )1(
فسخ هذا العقد، وبصفة عامة تغیر الظروف التي أدت إلى طریق المزاد العلني بعد انتهاء عقد الإیجار الذي تم بأقل من إیجار المثل أو

.المذكور أعلاه98/381من المرسوم التنفیذي 24محتوى المادة :انظر. انعقاده بهذا الثمن
".ولا یجوز كراؤها بأقل من كراء المثل:"...على أنهالأوقاف من مدونة80تنص المادة )2(
تطبیق الأسالیب الاستثنائیة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري،والمتمثلة في السمسرة ن عند ین المعتبر یمضمون الشرط:انظر)3(

.، واللذان سبق شرحهما في المطلب الأول من هذا المبحثدونة الأوقافمن م80ن في محتوى المادةیأوطلب العروض أوالاتفاق المباشر، والوارد
لولایة الذي أجرته مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف وكمثال على تأجیر الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بمبالغ مالیة رمزیة ما ورد في التقییم )4(

مقارنة ) دج1.057.372.00( أكد انخفاض المداخیل المحققة في تلك السنةذيوالمتعلق بتسییر الأملاك الوقفیة، وال2008تلمسان سنة 
أن ، مع العلم، والمكونة من مداخیل إیجار الأراضي الفلاحیة المؤجرة بمبالغ مالیة رمزیة)دج1.231.11671(التي بلغت2007سنة مداخیل ب

=
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وفي حقیقة الأمر اهتمت الإدارة المركزیة في الجزائر بأهمیة تفعیل وتكریس .)1(وانخفاض كرائها
ومرسومه التنفیذي رقم 91/10الإیجار الوقفي في مختلف المجالات قبل صدور قانون الأوقاف رقم 

.)2(المذكورین أعلاه98/381
فق ما أعد له وباتخاذ كل التدابیر الالتزام باستعمال الملك الوقفي العام العقاري و -/2

:اللاّزمة للمحافظة علیه

یتعین " :من مدونة الأوقاف التي جاء فیها84تم إدراج هذین الالتزامین في المغرب بموجب المادة 
على المكتري المحافظة على العین المكتراة واستعمالها فیما أعدت له، وفق الشروط المنصوص علیها في عقد الكراء، 

. دفتر التحملات عند الاقتضاءوفي
".كل إخلال بهذا الالتزام یوجب الفسخ والتعویض عن الضرر

للاطلاع على معلومات أكثر حول .  ملكا وقفیا) 230(بـةیة المقدر من مجموع الأملاك الوقف)%98.71(نسبة الأملاك الوقفیة المؤجرة بلغت
.ه الرسالةمن هذ480ص25الملحق رقم: انظرهذا التقییم 

ل نذكر هنا بعض المراجع الإداریة التي تُذكّر بأهمیة الرفع من قیمة الإیجار الوقفي وضرورة مراعاة النصوص القانونیة المتصلة به عند ك)1(
المتعلقة بكیفیة دفع إیجار الأوقاف، الصادرة عن وزیر 12/06/1996المؤرخة في 37/96التعلیمة الوزاریة رقم - :وهيعملیة إیجار،
؛المتضمنة لطریقة دفع إیجار الأوقاف، الصادرة عن مدیر الأوقاف13/08/1996المؤرخة في 03/96التعلیمة رقم -؛الشؤون الدینیة

؛، الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقافالمتعلقة بتسییر الأملاك العقاریة الوقفیة03/08/2003مؤرخة في ال143التعلیمة الوزاریة رقم - 
المتضمنة للعناصر التقویم الجدیدة لإیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل 09/01/2002المؤرخة في 01/2002المذكرة رقم - 

المتعلقة بعملیة تحسیس المستأجرین بكیفیة دفع 09/01/2002المؤرخة في02/2002المذكرة رقم -؛والحجولایة، الصادرة عن مدیر الأوقاف 
المتعلقة بضرورة التصدي للإیجارات 12/04/2006المؤرخة في 01/06المذكرة رقم- ؛الصادرة عن مدیر الأوقافمبالغ الإیجار الوقفي،
.اف والحجالصادرة عن مدیر الأوقالتي تتم بمبالغ رمزیة،

485ص26الملحق رقمبعض المراجع الإداریة في نوردأكثر على اهتمام الوزارة الوصیة بإیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، وللتدلیل
لاك وتنظیم ، والتي تدخل في سیاق العملیة الهادفة إلى الرقي بالإیجار الوقفي، خاصة ما یتعلق بضبط عملیة إحصاء تلك الأمه الرسالةمن هذ

طریقة تسدید ومراجعة الكراء الوقفي وصولا إلى الترخیص باقتطاع نسبة معینة من مداخیلها لاستعمالها في عملیة المحافظة علیها، وهي 
ر الصادرة عن مدیالمتعلقة بإرسال التقاریر المالیة المتصلة بالإیجار الوقفي،17/07/1996المؤرخة في 02/96التعلیمة رقم -:كالآتي

والمتعلق بمراجعة كراء الأملاك الوقفیة، 109/413/92المتضمنة لمشروع منشور رقم 25/11/1992المراسلة المؤرخة في - ؛الأوقاف
المتعلقة بضبط حسابات الأوقاف 04/03/1998ع المؤرخة في /100المراسلة رقم -؛لصادرة عن مدیر الأوقاف والشعائر الدینیةا

المؤرخة في 736المراسلة رقم - ؛الصادرة عن الأمین العام للوزارة الشؤون الدینیةالشؤون الدینیة للولایات،) حالیا المدیریات(بنظارات
المؤرخة في 318/2013المراسلة رقم - ؛لصادرة عن مدیر الأوقافالمتعلقة بالبطاقة التقنیة للأملاك الوقفیة، ا21/11/1998
لصادرة الخاصة بالمصاریف ذات الصلة بالمحافظة على الأملاك الوقفیة المؤجرة، ا)%25(المتضمنة الترخیص باقتطاع نسبة03/06/2003

.عن مدیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة
المؤرخ 4/95/75المنشور رقم :وكمثال على تفعیل الإیجار الوقفي قبل صدور هذین النصین القانونیین نذكر المنشورین التالیین)2(

نائب مدیر الأوقاف، والمتعلق بضرورة فرض الكراء على رجال السلك الدیني الذین یتمتعون بسكن وقفي؛عنالصادر1975/ 23/05في
الصادر عن مدیر الإرشاد الدیني والأوقاف، والذي موضوعه ضرورة إلزام موظفي 1985/ 04/12المؤرخ في 08/1985المنشور رقم و 

.ه الرسالةمن هذ498ص 27الملحق رقمورین في هذین المنشانظر. السلك الدیني بدفع أجرة السكن
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من ظهیر الالتزامات 663في الفصل وقد سبق وأكد المشرع المغربي على هذین الالتزامین 
: ...یتحمل المكتري التزامین أساسیین:" والعقود المعدل والمتمم بقوله

لمكترى وأن یستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبیعي أو لما خصص له أن یحافظ على الشيء ا- /ب
".بمقتضى العقد

المنصوص علیهما في كل من العامتینوفي الجزائر نجد هذین الالتزامین في القاعدتین
تعمل یلتزم المستأجر بأن یس:" على أنه 491تنص المادة إذ من القانون المدني، 495و 491المادتین 

العین المؤجرة حسبما وقع الاتفاق علیه، فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة حسب 
یجب على المستأجر أن یعتني بالعین :"ما یلي495، وورد في الفقرة الأولى من المادة )1("ما أعدّت له

".المؤجرة، وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي

یتحقق عند احترام فالتزام المكتري باستعمال الملك الوقفي العام العقاري وفق ما أعد له
طبیعة العین المؤجرة وأیضا احترام مضمون الشروط الواردة بعقد الإیجار الوقفي ودفتر الشروط 

ي العقد أن یستعمله وفق ما تم الاتفاق علیه فهفیجب على مستأجر . المنظم لهذا الاستعمال في العادة
تابع لهذا الالتزام الأصلي، وتبعا لذلك یأتي التزام فرعي آخر .)2(أو وفق ما أعدّ له بحكم طبیعته

، والذي مضمونه أن العام العقاريفي الملك الوقفيالامتناع عن إحداث تغییراتوالمتمثل في 
ف عن تلك التي المستأجر لا ینبغي له أن یدخل أي تغییر على هذا الملك یجعل من حالته تختل

تسلمه علیها، ومن أمثلتها قیام المستأجر بفتح نوافذ أو أبواب جدیدة أو اقتلاع أشجار الأرض 
:من مدونة الأوقاف المغربیة التي جاء فیها100المغروسة، وهو الأمر الذي نجد تطبیقه في المادة 

یها في عقد الكراء، وفي دفتر التحملات عند لا یجوز للمكتري تغییر نوع الزراعة وكیفیة الاستغلال المنصوص عل" 
".الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعویض عن الضرر

العقاري العاملكنه وفي كلتا الحالتین، سواء كان الالتزام الأصلي بعدم استعمال الملك الوقفي
ي بعدم إحداث تغییر فیه، فإنّه یمكن للمستأجر مخالفة المؤجر في غیر ما أعدّ له أو الالتزام الفرع

هذین الالتزامین بشرط الحصول على موافقة صریحة ومكتوبة من السلطة المكلفة بالأوقاف العامة، 

وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على ضرورة تحدید غرض ووجهة قبلمن نموذج عقد إیجار الملك الوقفي المعتمد من 6كما أكدت المادة )1(
سلامیة، ویفهم من ذلك ضرورة احترام إرادة استغلال الملك الوقفي المؤجر، بحیث لا یحق للمستأجر أن یستعمله فیما یخالف أحكام الشریعة الإ

. الواقف وأحكام الشریعة الإسلامیة في استغلاله بالتأجیر
من العناصر ذات الصلة والتي تدل الغرضهي التي تُحدد الغرض الذي یجب استعماله فیه، لكن قد یستفاد هذا العامطبیعة الملك الوقفي)2(

ضمن قد یتضمنها عقد الوقف نفسه والذي غالبا ما ینص على طریقة الانتفاع بالوقفالعامملك الوقفي، وهذه العناصر في عقد إیجار العلیه
.، وعندئذ یجب اتباع هذه الطریقةالواقفشروط
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إلى صورته الأولى دون إحداث ته إعادهإذا أمكنإلافإنه یلحق به،یه وإذا قام المستأجر بأي تغییر عل
وهو الأمر الذي قننه المشرع المغربي في . لعقد نتیجة لعدم تنفیذه لالتزاماتهأي ضرر به، وإلاّ فسخ ا

لا یجوز للمكتري إحداث أي تغییر في العین المكتراة إلا :" من نفس المدونة التي تنص على ما یلي85المادة 
. بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف

الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغییرات یترتب عن إحداث أي تغییر دون الحصول على الإذن المذكور 
وأیضا ما أشار إلیه المشرع الجزائري. )1("المقامة دون تعویض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت علیه

كل تغییر یحدث بناء أو غرسًا یلحق بالعین الموقوفة :" بقوله91/10من قانون الأوقاف رقم 25في المادة 
من القانون المدني التي 492من المادة 2، والفقرة "...قف قائما شرعًا مهما كان نوع ذلك التغییرویبقى الو 

إذا أحدث المستأجر تغییرًا في العین المؤجرة، یلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت علیها ویعوّض :"تنص على أنّه
والتي من ضمنها التعویض أوإعادة الملك ، وهو ما یندرج في إطار التسویة الودیة "الضرر عند الاقتضاء

.إلى ما كان علیه قبل إحداث التغییرالعام العقاريالوقفي
فیما یتعلق بالتزام المستأجر باتخاذ كل التدابیر اللازمة للمحافظة على الملك الوقفي العام و
الرجل العادي عند التي یقوم بها المحافظة كتلك یه محافظة المستأجر عل، فإن الهدف منه هوالعقاري

وبذلك یجب علیه القیام بجمیع الإصلاحات البسیطة والمعتادة ذات الصلة بالاستعمال . اعتنائه بملكه
، وهي التّي تمكّنه من استعمال الملك المؤجّر استعمالاً معتادًا، العادي للملك الوقفي العام العقاري
.)2(تمییزًا لها عن التّرمیمات الضروریة"ریةالتّرمیمات التأّجی"ـوالتي اصطلح الفقه على تسمیتها ب

یوجب -العام العقاريأي المحافظة على الملك الوقفي-وكل إخلال من المستأجر بهذا الالتزام
وهو مسؤول عمّا :"من القانون المدني الجزائري التي جاء فیها495من المادة 2للفقرة مسؤولیته طبقا

، وأیضا یوجب الفسخ "فساد أو هلاك غیر ناشئ عن استعمالها استعمالاً عادیایلحق العین أثناء انتفاعه بها من 
من مدونة الأوقاف 84من المادة من2والتعویض في نظر المشرع المغربي وذلك وفقا لنص الفقرة 

المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس 21/07/1913لقد سبق تقنین هذا الالتزام بموجب الشرط التاسع من الظهیر الشریف المؤرخ في )1(
لا یسوغ للمكتري أن یبدل أو یغیر شیئا في المحل المكرى له ولو من ماله الخاص إلا بالإذن كتابة من :" لعمومیة الذي نص على ما یليا

لا سوغ :" ، والذي جاء فیه16/06/1972المؤرخ  124رقم القراروفي هذا الإطار أصدرت الغرفة العقاریة للمجلس الأعلى ". إدارة الأحباس
ولذلك یتعرض . أن یبدل أو یغیر في المحل المكرى له من طرف الأحباس، ولو بماله الخاص إلا بالإذن كتابة من طرف المكريللمكتري 

ي للنقض الحكم الذي رفض دعوى الأحباس الرامیة إلى هدم البناء الذي اعترف المكتري بإحداثه بدون إذن، ورد المحل المكرى إلى الحالة الت
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى :انظرمن التفاصیل حول حیثیات هذا القرارلمزید ".كان علیها

.48- 47، مرجع سابق، ص 1ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
یلتزم المستأجر بالقیام بالتّرمیمات الخاصة :" جاء فیهاحیث،الجزائريلمدنيمن القانون ا494وهي الترمیمات المؤكد علیها في نص المادة )2(

".بالإیجار والجاري بها العمل ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك
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وهذا كله یتماشى والالتزام السابق المتمثل في ضرورة حسن استعمال هذا الملك . والمذكورة أعلاه
45مع الواجب الذي فرضته المادة وجهة هذا الاستعمال، والذي سبق تفصیله، وأیضاوعدم تغییر

من نفس المدونة على الموقوف علیه فیما یخص بذله العنایة اللازمة في حفظ المال الموقوف وتحمله 
یجب على الموقوف علیه أن یبذل في حفظ المال الموقوف ":نصت على أنهمسؤولیة أي ضرر یصیبه، حیث 

.العنایة التي یبذلها في حفظ أمواله، ویسأل عن كل ضرر یصیب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصیره
."ویعتبر حارسا للمال الموقوف كلا أو جزءا، ویتحمل مسؤولیة الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة

إیجار الملك الوقفي العام عدمو التنازل عن حقه في الإیجارالتزام المستأجر بعدم-/3
:العقاري من الباطن

لا یجوز للمكتري تولیة الكراء إلا بإذن كتابي :" من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه86تنص المادة 
. من إدارة الأوقاف، كما یمنع الكراء من الباطن بشكل مطلق

منع المشرع هذاوب. )1("فسخ الكراء الأصليوكل تصرف مخالف في الحالتین المذكورتین یقع باطلا ویكون سببا في 
) 3(نهائیا، وربط حصول التولیة، أي تنازل المستأجر عن حقه في الإیجار) 2(المغربي الإیجار من الباطن

المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس 1913من الظهیر الشریف لسنة 12الالتزامین في الشرط ینسبق للمشرع المغربي وأن نص على هذ)1(
لا یسوغ للمكتري أن یحیل أو یكري للغیر جمیع المحل المكرى له أو بضعه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا :" الذي جاء فیهمومیةالع

."فالإدارة تفسخ كراءه ویخرج من المحل من غیر أن یرجع له الكراء المسبق للأحباس
المذكورة أعلاه، وبالضبط دلالات 86خلط المصطلحات القانونیة الواردة في المادة یرى جانب من الفقه المغربي أن المشرع المغربي قد أ)2(

والذي یطلق في العادة على الإیجار من الباطن أوالإیجار الفرعي، " التولیة"، فحسبهم استعمل المشرع مصطلح "التخلي"و" التولیة"مصطلحي 
ه المخول له بمقتضى عقد الكراء ونقله لجمیع حقوقه والتزاماته المترتبة عن هذا الذي یعني تنازل المكتري عن حق" التخلي"ویَقْصد به معنى 
العلاقة تصبح قائمة بموجب هذا التنازل أن، إذ)أي التنازل لصالح شخص آخر سواء كان ذلك التنازل بمقابل أو بدونه(العقد لفائدة الغیر 

یبرمه المستأجر الأصلي مع مستأجر فرعي، ) الفرعي(لى أن الإیجار من الباطنوتجدر الإشارة إ. بین المتنازل له كمستأجر جدید والمؤجر
إلا أن مدة الإیجار من الباطن تكون . فیعتبر المؤجر من الغیر بالنسبة للمستأجر الفرعي، ویظل هذا الأخیر في علاقة مع المستأجر الأصلي

وهذا كله یجعل المؤجر أجنبیا عن العلاقة التي تربط . كذا شروط العقدمختلفة عن مدة الإیجار الأصلي، كما أن الأجرة قد تختلف أیضا و 
عبد :هذا الجانب من الفقه لدى الأستاذانظر رأي. المستأجر الأصلي بالمستأجر الفرعي، ویبقى المستأجر الأصلي ملتزما تجاه المؤجر

في إطار شرح معنى هذا الالتزام بالمعنى الذي تتضمنه الأحكام على أننا سوف نلتزمونؤكد هنا،.214- 213مرجع سابق، ص ،الرحمان الشرقاوي
المذكورة أعلاه، والتي تعتبر الإطار الرسمي الذي ینبغي الاستناد علیه، وحتى لا ندخل في الآراء الفقهیة المختلفة التي 86القانونیة الواردة في نص المادة 

.قد تؤدي إلى تضارب في معاني هذین المصطلحین
إلى شخص آخر یحل العام العقاريهذا النوع من التنازل إمكانیة نقل المستأجر لجمیع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإیجار الوقفيیعطي)3(

. أي أنـه تصـبح العلاقـة بـین المتنـازل لـه كمسـتأجر جدیـد و المـؤجر مالـك العـین المـؤجرة،بموجـب عقـد یـتم بینهمـا" المتنـازل لـه"محله فیها یسمى 
والعقــود المغربــي الــذي یــنص علــى الالتزامــاتمــن قــانون 194هــي حوالــة للحــق بــالمعنى الــوارد فــي الفصــل العلاقــة الحاصــلة فــي حالــة التولیــةف

". الحوالة التعاقدیة لدین أو لحق أو لدعوى تصیر تامة برضى الطرفین، ویحل المحال له محل المحیل في حقوقه ابتداء من وقت التراضي:"أنه



- 275 -

، والمنع في حالة التنازل لیس من إدارة الأوقاف العامة یسمح  بهذا التنازل)1(باستصدار إذن كتابي
كما أنه ووفقا لهذه . )2(یجیز ذلكالعامةار إذن من إدارة الأوقافمطلقا إذ یمكن تجاوزه باستصد

المادة، یعتبر أي تصرف مخالفا لأحكامها، أي في حالة عدم احترام الالتزامین المذكورین فیها، باطلا 
.ویؤدي إلى فسخ عقد الإیجار الأصلي

العین المؤجرة إلا في وقد تدخل القضاء المغربي لتأكید  ضرورة التزام المستأجر بعدم تولیة
قضت المحكمة الابتدائیة للدار البیضاء بتاریخ حالة وجود إذن كتابي من إدارة الأوقاف العامة، ف

حیث یتبین من خلال عقد :" ، بما یلي3031/22/14، ملف رقم 3242، في الحكم عدد 10/07/2014
، هذا الأخیر الذي )ع ع(وبین المسمى - لأوقاف العامةإدارة ا- الكراء المدلى به أن العلاقة الكرائیة تربط بین المدعیة

وحیث أن . تنازل عن المحل لفائدة المدعى علیه حسب الإشهاد بالتنازل المدلى به والذي أقره المدعى علیه في جوابه
ة من مدونة الأوقاف المشار إلیها أعلاه تنص على أنه لا یجوز تولیة الكراء إلا بإذن كتابي من إدار 86الفصل 
وحیث أن المدعى علیه لم یدل بما یفید أي إذن كتابي مما تكون معه التولیة ثابتة ویتعین الاستجابة لطلب . الأوقاف

من 93درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طبقا للمادة ) 100(وحیث یتعین تحدید الغرامة التهدیدیة في . الفسخ
. )3("...المدونة أعلاه

المعدل 91/10یتطرق المشرع الجزائري في قانون الأوقاف رقم وعلى العكس من ذلك، لم 
والمتمم لهذین الالتزامین، غیر أنه وبالرجوع إلى القانون المدني، وفي إطار القواعد العامة المنظمة 

لا یجوز للمستأجر أن :" أنهالتي قضت ب505للإیجار، تمت الإشارة إلى هذین الالتزامین في نص المادة 
قه في الإیجار أو یجري إیجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابیا، ما لم یوجد نص یقضي بخلاف یتنازل عن ح

أن یتنازل عن العام العقاريوبالاستناد إلى نص هذه المادة، لا یمكن لمستأجر الملك الوقفي. "ذلك

لا -أي إدارة الأوقاف العامة-وقد جرى العمل على أن هذه الأخیرة"...:"عبد الرحمان الشرقاوي"صوص هذا الإذن الكتابي یقول الأستاذبخ)1(
ض ما إن إدارة الأوقاف سارت من الناحیة العملیة على فر بل.تمنح الإذن الكتابي القاضي بالسماح بتولیة الكراء إلا بعد الرفع من السومة الكرائیة

مبلغ مالي جزافي یختلف بحسب طبیعة الملك الموقوف وموقعه :" الغبطة على أنها"عبد الرزاق اصبیحي"ویعرف الأستاذ ". الغبطة"ـبیسمى 
مقابل السماح لمكتر جدید بالحلول محل المكتري القدیم دون المرور من عملیة السمسرة، جبرا للضرر اللاحق بالحبس ىوقیمته الاقتصادیة یؤد

عبد الرحمان : كل منانظر للاستزادة أكثر حول هذه الجزئیة". نتیجة التولیة التي لا تمكن الناظر من كراء المحلات الحبسیة بالسومة الوقتیة
.183- 182صمرجع سابق،مراجعة السومة الكرائیة وفق أحكام مدونة الأوقاف،: ؛ وعبد الرزاق اصبیحي210- 209الشرقاوي، مرجع سابق، ص

. ملف) 775( تولیة من مجموع) 675(، بحیث وافقت على 2015مت لجنة الأكریة بالبت في الملفات الخاصة بالتولیات خلال سنة قا)2(
درهما، أي )704.155,00(درهما إلى) 477.590,30(وأسفرت العملیات الإیجاریة الناتجة عن التولیات بارتفاع الزیادات الإیجاریة من

:من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة2015خانة منجزات : ذه الزیادة فيمضمون هانظر.)%47(بزیادة
www.habous.gov.ma ،الملحق إحصائیات أخرى في الجدول الموجود في :انظر؛ و د49وسا20في 09/08/2016:اطلع علیه یوم

. رسالةالههذمن511ص 30رقم 
.)حكم قضائي غیر منشور( ه الرسالةمن هذ501ص 28الملحق رقمتفاصیل هذا الحكم في:انظر)3(
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بیة من إدارة حقه في الإیجار وأیضا لا یجوز له تأجیره من الباطن ما لم یحصل على موافقة كتا
أهمیة وهكذا تظهر.)1(الأوقاف العامة، ما عدا في حالة وجود نص قانوني یقضي بخلاف ذلك

إدارة (المؤجر، من خلال اشتراط الموافقة الكتابیة من المؤجرالعامالمحافظة على الملك الوقفي
، مما یعطي أكبر -باطنسواء التنازل أوالإیجار من ال-یهللقیام بهذین التصرفین عل) الأوقاف العامة

ضمانة لعدم بقاء السلطة المكلفة بالأوقاف العامة بعیدة عن مجریات صیاغة شروطهما الأساسیة مثل 
. المدّة وثمن الإیجار

التي قد )2(الحیوي في أبعاده الخیریة من كل المتاهاتالعام العقاريوبذلك نحمي الملك الوقفي
.ه داخل الدولتیندور المرجو منالتجعله یتعطل عن أداء 

:المؤجرالعامالأعباء المالیة الواردة على العقار الوقفيالتزام المستأجر بتسدید -/4

یتحمل المكتري جمیع الضرائب والرسوم التي تفرض :" من مدونة الأوقاف على أنه87تنص المادة 
عباء المالیة التي تسلّط على فوفقا لمضمون هذه المادة، یتحمل المستأجر جمیع الأ. "على العین المكتراة

خلال فترة تأجیره، وفي ذلك خروج عن القاعدة العامة المتعلقة بالإیجار العقاريالملك الوقفي العام
منه 642العادي في هذا المجال والواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي، بحیث ینص الفصل 

ا من التكالیف المفروضة على العین المكتراة، ما لم یقض العقد یلتزم المكري بدفع الضرائب وغیره:" على ما یلي
".أوالعرف بخلاف ذلك

بتاریخ 01/07مذكرة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ممثلة بالمدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة، الصادرة تحت رقم ضحتلقد أو )1(
غیر هواستغلال الأملاك الوقفیة بأن حصرتها في التنازل الذي یتم بین الأصول والفروع، وأن عدا هذا فمسألة التنازل عن، 16/4/2007

محتوى :انظر. مقبول، وإذا ما حصل تنازل خارج هذا الإطار فیجب استرجاع هذا الملك الوقفي المؤجر وإعادة تأجیره عن طریق المزاد العلني
. رسالةالهمن هذ510ص29الملحق رقمهذه المذكرة في 

أكثـر تـدقیقا فـي تكـریس هـذه الحمایـة وإبعــاد الملـك الـوقفي العـام العقـاري عـن أطمـاع بعـض المسـتأجرین الـذین یحــاولون المغربـيالمشـرعكـان )2(
90ن المـادة مـ2علـى حسـاب هـذا الملـك، وذلـك مـن خـلال مـا ورد فـي الفقـرة -أومـا یعـرف فـي المغـرب بالأصـل التجـاري-تكوین قاعدة تجاریـة

في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصـة للاسـتعمال التجـاري -:...لاحق للمكتري في:" جاء فیهاإذالأوقافةمن مدون
اء كعنصـر أي أنه لا یمكن لمستأجر الملك الوقفي العام العقاري المخصص للاستعمال التجاري أوالحرفي من التمتـع بـالحق فـي الكـر ،"أو الحرفي

المعــدات، البضــائع، الآلات، ( مــن عناصــر مادیــةفالأصــل التجــاري یتكــون  فــي فقــه القــانون التجــاري . مــن العناصــر المعنویــة للقاعــدة التجاریــة
العمـــلاء، الشـــهرة، عنـــوان المحـــل، الاســـم التجـــاري، الحـــق فـــي الإیجـــار، حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة والتجاریـــة، الـــرخص( وأخـــرى معنویـــة) الأثـــاث
. ، إلا أن له قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف عن القیمة الذاتیة لكل من هذه العناصر كوحدة معنویـة مسـتقلة بقواعـدها وأحكامهـا الخاصـة)الإداریة

وقـاف، وزارة الشـؤون الدینیـة والأقبـلمـن نمـوذج عقـد الإیجـار الـوقفي المعتمـد مـن07فـتم تأكیـد هـذه الحمایـة مـن خـلال المـادة في الجزائـر، وأما 
قة مـن بعدم نقل القاعدة التجاریة للغیر مهما كانت مدة عقد الإیجار إلا بعد الموافقـة الكتابیـة والمسـ"...:والتي تضمنت التزامات المستأجر بقولها

لــى تلــك القاعــدة فــي الحفــاظ عالــذي تكمــن قیمتــه الاســتثماریة كمحــل تجــاريالعــام العقــاريفظ علــى مســتقبل الملــك الــوقفياحــهــذا مــا یو ".  المــؤجر
.53صح، مرجع سابق،لمحـمــد شـیـ:انظرللاستزادة أكثر حول الأصل التجاري في المغرب . التجاریة
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مع العلم أن نفس المدونة أعفت الأملاك الوقفیة العامة في جمیع تصرفاتها من كل ضریبة 
تعفى الأوقاف العامة، فیما یخص :"منها التي تنص على أنه151المادة أورسم، وذلك طبقا لما ورد في

یع تصرفاتها أو أعمالها أوعملیاتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضریبة أورسم أوأي اقتطاع ضریبي آخر جم
".یكون له طابع وطني أو محلي

وفي الجزائر، أُعفي المستأجر من دفع الضرائب والرسوم عن العقار فقط وبقیت على كاهله 
من نموذج 7لماء والغاز، وذلك بموجب المادة الأعباء المالیة الأخرى كتكالیف إیصال الكهرباء وا

یعفى المستأجر من دفع :" جاء فیهاإذوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف قبلعقد الإیجار الوقفي المعتمد من 
المتعلق 27/04/1991المؤرخ في91/10من القانون)1(44الضرائب والرسوم عن العقار، تطبیقا لنص المادة 

".تسدید تكالیف إیصال الكهرباء والماء والغاز وفاتورات استهلاكها...لأعباء الأخرىبالأوقاف، ویلتزم با

فرضتودائما وفي إطار تحدید التزامات مستأجر الملك الوقفي العام الفلاحي في الجزائر، 
الفلاحیة علیه بعض العامةالأراضي الوقفیةبإیجارالمتعلق 14/70من المرسوم رقم 11المادة 
من هالفلاحیة، وتسدید مقابل الإیجار السنوي مسبقا، وعدم تأجیر تهعدم تغییر وجه: ، هيتاالالتزام

ویترتب على إخلال المستأجر بالتزاماته فسخ . الباطن، وضرورة احترام المدة الثابتة في عقد الإیجار
. من نفس المرسوم12عقد الإیجار الفلاحي طبقا للمادة 

:الوقفي العام العقاريالملك التزامات مؤجر: ثانیا
من اعدد)المؤجر(یُرتب عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري على عاتق إدارة الأوقاف العامة
لذا عمد مشرعا . الواجبات الغایة منها تسهیل استعمال واستغلال العین المؤجرة طیلة فترة الإیجار

غایة، وهذا ما تم في صلب النصوص القانونیة الدولتین إلى تقنین قواعد قانونیة تساعد على بلوغ هذه ال
الخاصة بالنظام الوقفي، وفي حالة نقص هذا التأطیر القانوني یمكن الرجوع إلى الأحكام العامة 
المنظمة للالتزامات العامة لعقد الإیجار العادي والواردة في القانون المدني الجزائري وفي قانون 

:جمال هذه الالتزامات في العناصر التالیةویمكن إ. الالتزامات والعقود المغربي

:الالتزام بتسلیم الملك الوقفي العام العقاري المؤجر-/1

لا یتسلم :" من مدونة الأوقاف المغربیة التي تنص على أنه83انطلاقا من محتوى المادة 
. المكتري العین المكتراة إلا بعد التوقیع على العقد

تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب والرسوم :" على أنه91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 44تنص المادة )1(
".ال البر والخیرالأخرى لكونها عملا من أعم
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، فإنه، "، فإن حصل تأخیر في تسلیمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخیریقبل المكتري العین على حالتها
وبمفهوم المخالفة، یلتزم المؤجر بمجرد التوقیع على عقد الإیجار بتسلیم العین الوقفیة المؤجرة 

عـقد المتبعة في إبـرامأي أنه بمجرد استكمال المراحل . )1(وملحقاتها في حالة صالحة للانتفاع بها
السلطة الحكومیة المكلفة بإدارته، فإنه یجب نقل حق إیـجار الملك الوقفي العام العقاري ومصادقة 

من 638مع ما ورد في الفقرة الأولى من الفصل )2(التسلیمویتوافق هذا.الانتفاع به إلى المستأجر
وإذا ما تأخر . )3("...العین وملحقاتها،یلتزم المكري بتسلیم:"قانون الالتزامات والعقود المغربي التي جاء فیها

المؤجر في تسلیم العین الوقفیة المؤجرة جاز للمستأجر أن یطلب استرداد جزء من قیمة الإیجار بقدر 
.)4(أي الجزء المنقوص من فترة انتفاعه بها والذي تسبب فیه المؤجرمدة التأخیر عن موعد التسلیم،

ولا في 91/10في قانون الأوقاف رقم هذا الالتزام خاصا بلم یفرد المشرع حكما ، الجزائروفي 
یتحقق تسلیم الملك الوقفي العام العقاري المُؤجّر المذكور أعلاه، وإنما 98/381المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون المدني المعدل والمتمم 476في إطار القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة  للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق :" ى أنهالتي تنص عل

ولا یكون المؤجّر قد نفّذ التزامه بالتّسلیم تنفیذًا كاملاً إلاّ إذا سلّم المستأجر الملحقات التي . )5("الطرفین
ان وصفي بین المؤجر والمستأجر یُضمّنانه قد یشتمل علیها، مع إمكانیة تحریر محضر بالتسلیم أوبی

.)6(أوصاف هذا الملك المؤجر ومشتملاته

إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العین المكتراة أو وصفها، افترض في المكتري أنه : " من قانون الالتزامات والعقود على أنه677ینص الفصل )1(
". تسلمها في حالة حسنة

، وذلك إلى عقد الإیجارتسلیم المبیع في عقد البیعلقد مد المشرع المغربي في مجال الالتزام بتسلیم الشيء المكترى القواعد المنظمة لكیفیة )2(
".تسلیم الشيء المكترى ینظم بمقتضى الأحكام المقررة لتسلیم الشيء المبیع:"من نفس القانون الذي ورد فیه ما یلي636بموجب الفصل 

یتحمل المكري بالتزامین :" زامات والعقود على أنهمن قانون الالت635وتأكیدا لعملیة التسلیم التي یتحملها المؤجر في المغرب، ینص الفصل )3(
مصروفات التسلیم :"من نفس القانون على ما یلي637، وتنص الفقرة الأولى من الفصل ..."الالتزام بتسلیم الشيء المكترى للمكتري- :أساسیین

". على المكري
.المذكورة أعلاه83من المادة 2الفقرة :انظر)4(
یسري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما :" من القانون المدني المعدل والمتمم ما یلي478عدة العامة، جاء في المادة ارتباطا بهذه القا)5(

وعلیه، یرجع للتعرف على كیفیة التّسلیم ". یسري على الالتزام بتسلیم المبیع من أحكام، خاصة ما تعلّق منها بتاریخ ومكان تسلیم الشيء المؤجر
.كانه ونفقاته بالنسبة للملك الوقفي المؤجر لأحكام البیعوزمانه وم

في وصفه لحالة الملك الوقفي المؤجر وجرد ما یحتویه، كما أنّه یعدّ بالنسبة للمؤجّر البیان الوصفيأوالتسلیمتتجلى مكانة ودور محضر)6(
العامیبیّن بوضوح حالة الملك الوقفيوهوعي غیرما تضمّنه المحضر، دلیلاً مكتوبا على أنّه نفّذ التزامه بالتسلیم، فلا یستطیع المستأجر أن یدّ 

یُمكّن المؤجّر من الوقوف على حالة هذا الملك المؤجر و المؤجر عند التسلیم إن كانت حسنة أم سیئة، ویلتزم المستأجر بردّه على تلك الحالة، 
تتم معاینة الأماكن :"أنهالمذكورة أعلاه على 476من المادة 3و2ن ارتلذا تنص الفق. عند الرّد وما إذا كان على حاله أو اعتراه تغییر

=
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یقابله التزام بتسلیم الملك الوقفي العام العقاري المؤجروالجدیر بالإشارة أن التزام المؤجر 
في نص المادة ، وهو الالتزام المتضمنبرد الملك الوقفي المؤجرالمستأجر عند انتهاء عقد الإیجار 

یلتزم المكتري برد العین المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور :" التي ورد فیها ما یليمن مدونة الأوقاف المغربیة 91
من ظهیر 675، وأیضا ما ینص علیه الفصل "...علیها،انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها

فإذا احتفظ بها بعده، التزم . ، عند انقضاء الأجل المحددیلتزم المكتري برد العین:" الالتزامات والعقود المغربي بقوله
ویسأل عن الأضرار التي تلحق العین . بالكراء على حسب تقدیر أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها

". وفي هذه الحالة لا یلتزم إلا بالتعویض دون الكراء. أثناء هذه المدة ولو حصلت نتیجة حادث فجائي

المؤجر العاملى خلاف ذلك لم یضع المشرع الجزائري أحكاما قانونیة تتعلق برد الملك الوقفيوع
وحتى في المرسوم التنفیذي رقم 91/10قانون الأوقاف الجزائري رقم بعد انتهاء مدة الإیجار في صلب 

القانون المدني من 502المادة المحدد لكفیة إدارة الأملاك الوقفیة، غیر أنه وبالرجوع إلى 98/381
یجب على المستأجر أن یرد العین :" أنهتتوضح الصورة، حیث حددت هذه الأخیرة أحكام هذا الرد بنصها على

المؤجرة عند انتهاء مدة الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده دون حق وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا باعتبار القیمة 
وهو ما یعني أن للمؤجّر الحق في الحصول على تعویض . "ن ضررالإیجاریة للعین وباعتبار ما لحق المؤجر م

یدفعه المستأجر بالنظر إلى القیمة الإیجاریة للعین وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر إذا أبقى المستأجر 
العامویكون رد الملك الوقفي. هذه العین تحت یده دون ردّها ودون وجه حق عند انتهاء مدّة الإیجار

وبیان وصفي لها، والذي استلم وفقه ها لمحضر التسلیم المتضمن جرد أوحصر لمحتویاتالمؤجر وفق
.)1(هذا الملك
الالتزام بتنفیذ الترمیمات الأساسیة والضروریة لدوام الانتفاع بالملك الوقفي العام -/2

:العقاري المُؤَجّر
ون الإسلامیة المغربیة من أهم الواجبات التي ینبغي تنفیذها من قبل نظارة الأوقاف والشؤ 

الترمیمات الأساسیة والضروریة لدوام انتفاع المستأجر بالعین المؤجّرة كطرف مؤجر، هو واجب القیام ب
من 89المادة یجار، وهي تلك الترمیمات الضروریة للمحافظة علیها، وذلك طبقا لنصلإأثناء مدة ا

غیر أنه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو بیان وصفي، یفترض في . وجاهیا بموجب محضر أو بیان وصفي یلحق بعقد الإیجار
".المستأجر أنه تسلمها حسنة ما لم یثبت العكس

إذا حررت بین المكري والمكتري، قائمة تثبت حالة العین :" من ظهیر الالتزامات والعقود على أنه676ل وفي هذا الإطار ینص الفص) 1(
من القانون المدني 503وتصب في نفس المضمون المادة ". المكتراة أو وصفها وجب على المكتري أن یرد العین بالحالة التي تسلمها علیها

یرد العین المؤجرة بالحالة التي كانت علیها وقت تسلمها، ویحرر وجاهیا محضر أو بیان وصفي یجب على المستأجر أن:" الجزائري بقولها
". یفترض في المؤجّر أنه استردها في حالة حسنة ما لم یثبت العكسإذا تم  رد العین المؤجرة  دون تحریر محضر أو بیان وصفها،. بذلك
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الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على لا تلتزم إدارة:" مدونة الأوقاف التي ورد فیها ما یلي
الإصلاحات الكبرى غیر "وهي الترمیمات التي یصطلح على تسمیتها في المغرب بـ ، "العین المكراة

كذا جمیع العناصر المكونة لها ، أي العناصر التي یرتكز علیها ثباتها أو صلابتها و "البسیطة
ام بصیانتها ینقص من انتفاع المستأجر ویهدّد سلامة أصل الملك لأن عدم القی،)1(الملازمة لهاأو 

ذات الصلة ) الإصلاحات البسیطة والمعتادة(لترمیمات التأجیریةوالتي تقابلها ا، )2(الوقفي العام المؤُجَّر
المستأجر تنفیذها، والتي سبق بالاستعمال العادي والمعتاد للملك الوقفي العام العقاري والواجب على 

من قانون 638في الفقرة الأولى من الفصل توجد قاعدته الرئیسیةوهذا الواجب. ها سلفاشرح
یلتزم المكري بتسلیم العین وملحقاتها، وبصیانتها أثناء مدة الإیجار :"الالتزامات والعقود المغربي التي جاء فیها

ط الطرفان غیر ذلك، وفي كراء في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبیعتها ما لم یشتر 
.)3("...العقارات تقع الإصلاحات البسیطة على المكتري

باعتبارها السلطة المكلفة بالأوقاف محلیّا الجزائریةوتعمل مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف 
تلك على رعایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة المؤجرة من خلال قیامها بالترمیمات الضروریة، وهي

الترمیمات التي ینجم عن عدم تنفیذها نقص انتفاع المستأجر بالعین المؤجّرة تبعًا لحجمها، ویندرج هذا 
من القانون المدني التي تنص على 479الواجب ضمن الأحكام العامة المنصوص علیها في المادة 

ها وقت التسلیم ویجب علیه أن یقوم یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت علی:" أنه
احتمال ، وهذا دون إهمال )4("...بالترمیمات الضروریة أثناء مدة الإیجار، دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر

. )5(اتفاقات أوشروط بین طرفي عقد الإیجار الوقفي حول هذه المسائلوجود

.54صح، مرجع سابق،لشـیـمحمد:انظر)1(
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  یذا للالتزام المتعلق بالترمیمات الأساسیة والضروریة لدوام انتفاع المستأجر بالعین الوقفیة المؤجّرة قامت وتنف)2(

إلى بإعطاء الانطلاقة الفعلیة لمشاریع ترمیم وإصلاح مجموعة من الأملاك الحبسیة، والتي تدخل ضمن برنامجها الهادف2015المغربیة سنة 
من هذه الرسالة المتضمن لأنواع المشاریع المعنیة بالبرنامج والمبالغ 511ص30الملحق رقم :انظر.الحفاظ على أملاكها العقاریة المبنیة

.صودة لهار المالیة الم
من قانون الالتزامات 641ومن أمثلة هذه الإصلاحات الهادفة إلى المحافظة على الملك الوقفي العام العقاري المؤجر ما أسس له الفصل )3(

". كنس الآبار والمراحیض ومجاري المیاه على المكري، ما لم یقض العقد أو العرف بخلاف ذلك:" الذي جاء فیهوالعقود المغربي
لمدني من القانون ا479من المادة 3أعطى المشرع الجزائري بعض الأمثلة على ما یدخل في إطار الترمیمات الضروریة بموجب الفقرة )4(

ویتعین علیه أن یقوم لاسیما بالأعمال اللازمة للأسطح من تجصیص وأعمال تنظیف الآبار وكما یتعین علیه صیانة :" التي تنص على أنه
". وتفریغ المراحیض وقنوات تصریف المیاه

اتفق « : زائر، والتي تنص على أنهمن نموذج عقد إیجار الملك الوقفي في الج4وهو الاتفاق الذي یمكن استنتاجه من أحكام المادة )5(
دون المساس بأعباء الصیانة والترمیم التي یتحمّلها كل من الطرفین حسب ما هو منصوص علیه في هذا العقد، وطبقا لأحكام الأمر - الطرفان

یتحمّل المستأجر - : على ما یلي- م المتضمن القانون المدني26/09/1975ه الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58رقم 
=
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هذه الترمیمات الضروریة والأساسیة ویترتب كجزاءات على إخلال المؤجّر بالتزامه المتمثل في 
من 638من الفصل 2لدوام الانتفاع بالملك الوقفي العام العقاري في الدولتین ما تضمنته الفقرة 
من القانون المدني 480قانون الالتزامات والعقود المغربي وما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

في إجراء الإصلاحات المكلف بها حق للمكتري )1(المكري المطْلُ وإذا ثبت على:" جاء فیهافالأولىالجزائري، 
فإن لم یجرها المكري، ساغ للمكتري أن یستأذن في إجرائها بنفسه وفي أن یخصم قیمتها . إجباره على إجرائها قضاء

اره بموجب محرّر في حالة عدم تنفیذ المؤجّر لالتزامه بالصیانة وبعد إعذ:" فتنص على أنهالثانیة، وأما "من الأجرة
".غیر قضائي، یجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل الإیجار، دون الإخلال بحقه في التعویض

بالملك دون انتفاع المستأجر التزام المؤجر بعدم حصول أي تعرض قانوني یحول -/3
:الوقفي العام العقاري المؤجر

ولیس القانوني )3(التعرض)2(ضمانالمغربفي ر بموجب هذا الالتزام یقع على عاتق المؤج
من مدونة 88من المادة 2الصادر من الغیر، وذلك طبقا للفقرة ) التشویش المادي(التعرض المادي

فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعین المكتراة، وجب علیه إخطار :" الأوقاف التي تنص على أنه
والغیر هنا، وحسب هذه الفقرة ، . "حت طائلة فقدان حقه في الرجوع علیها بالتعویضإدارة الأوقاف فورا بذلك ت

هو كل شخص من غیر المؤجر وتابعیه، أي كل من هو أجنبي عن عقد الإیجار الوقفي ویدّعي حقا 

المادة هذهوبذلك أعفت. »كامل أعباء الترمیمات والإصلاحات الداخلیة، وتكون الإصلاحات والترمیمات الخارجیة مناصفة بین الطرفین
طرفي المؤجر من بعض أعمال الترمیم والصیانة وجعلتها على عاتق المستأجر، وهي تلك المتعلقة بالترمیمات والإصلاحات الداخلیة، وحمّلت

.العقد مناصفة أعباء الإصلاحات والترمیمات الخارجیة
.المطْلُ  یعني التأخیر أو التسویف في إجراء الإصلاحات الأساسیة والضروریة لبقاء الانتفاع بالملك الوقفي العام المؤجر)1(
عنصرین هامین یسمحان بانتفاعه لمستأجرمن قانون الالتزامات والعقود، یضمن المؤجر ل643ففي ظل القواعد العامة وطبقا للفصل )2(

ضمان الانتفاع بالشيء المكترى بلا معارض، وضمان العیوب :المؤجر انتفاعا كاملا ومستمرا طیلة فترة الإیجار، وهمابالملك الوقفي العام
:...مكري بالتزامین أساسیینیتحمل ال": من نفس القانون الذي ورد فیه 635وهذان العنصران نابعان من مضمون الفصل . التي تشوبه

التزامه بالامتناع عن:"... من قانون الالتزامات والعقود، فإنه یتضمن لب هذا الضمان ما یلي644لذا وطبقا للفصل ". الضمانبالالتزام -2
حقه أن یعول علیها بحسب ما أعد ، أو إلى حرمانه من المزایا التي كان منيالقیام بكل ما من شأنه أن یؤدي إلى تعكیر صفو حیازة المكتر 

وفي هذا المجال، یسأل المكري لیس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أیضا عن أفعال . له الشيء المكترى والحالة التي كان علیها عند العقد
".الانتفاع التي یجریها المكترون الآخرون أو غیرهم ممن تلقوا الحق عنه

أو غیره بعمل أو تصرف من شأنه أن یؤثر سلبًا على حیازة المستأجر للملك الوقفي المؤجر وانتفاعه به المقصود بالتّعرض إتیان المؤجر )3(
انتقاص انتفاعا كاملاً وهادئًا، ویستوي أن یؤدّي هذا التعرّض إلى نزع الملك المؤجر كلّیًا أو جزئیًا من تحت ید المستأجر، أو یؤدي فقط إلى

، وبحسب مصدره )Trouble de Droit(وآخر قانوني)Trouble de Fait(حسب طبیعته إلى تعرّض ماديوینقسم التعرّض ب. انتفاعه منه
وآخر یصدر عن ،- "التشویش المادي" وفي المغرب یسمى - "التعرّض الشخصي أو المادي" یتفرع إلى تعرّض یقوم به المؤجر ذاته ویسمى

عقد الإیجار، دار : عبد الرزاق أحمد السنهوري: لدى الأستاذراجع معنى التعرض ."التعرّض القانوني الصادر عن الغیر" غیر المؤجر ویسمى
.331-288د س ن، ص إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،
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ولیقع هذا . هالمؤجر ویتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع بالعام العقاريعلى الملك الوقفي
المستأجر إخطار المؤجر فورا بهذا الإدّعاء من الغیر وإلاّ تحمّل تبعات عدم ب علىیجالضمان 

) التشویش المادي(ولا یضمن المؤجر التعرض المادي. )1(قیامه بذلك، وهنا حرمانه من التعویض
إلى أي حق الصادر من قبل الغیر ضد انتفاع المستأجر بالملك الوقفي العام المؤجر إذا لم یستند

وهو ما أكدته الفقرة الأولى ،)2(یه على العین المؤجرة، كون ذلك التعرض مجرد فعل مادي محضیدّع
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشویش مادي حصل :" من مدونة الأوقاف بقولها88من المادة 

".من الغیر في انتفاعه بالعین المكتراة دون أن یدعي هذا الأخیر أي حق علیها

وإذا لم یحقق المؤجر للمستأجر هذا الضمان لاستمراریة انتفاعه بالعین المؤجرة فإنه تثبت لهذا 
عندما :" من قانون الالتزامات والعقود الذي ینص على ما یلي655الأخیر الحلول الواردة في الفصل 

"....حق في التعویضویثبت له ال. یكون للضمان محل، یحق للمكتري أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء

بالضمان بنوعیه، أي ضمان التعرض القانوني وضمان العیوب، ، یخضع الالتزامالجزائروفي 
في غیاب قواعد قانونیة وقفیة خاصة توضح فحوى هذا هذا للأحكام العامة المسطرة في القانون المدني، و 

لمؤجر أن یمتنع عن كل تعرّض یحول دون انتفاع على ا:"من القانون المدني على أنّه483فتنص المادة . الالتزام
.المستأجر بالعین المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث بها أو بملحقاتها أي تغییر ینقص من هذا الانتفاع

ولا یقتصر ضمان المؤجر على الأفعال التي تصدر منه أومن تابعیه، بل یمتد إلى كل ضرر أو تعرّض قانوني صادر عن 
ومن هنا لا یتحقق ضمان المؤجّر للتعرض الصادر عن . "ي شخص تلقى الحق عن المؤجرمستأجر آخر أو أ

الغیر إلا بتعارض حق المستأجر في الانتفاع بالملك الوقفي العام العقاري المؤجر مع ادّعاء الغیر 
لیس، كادعاء حق رهن رسمي على هذا الملك الوقفي، و)3(قانونيالتعرّض وفي إطار اللحق لهم علیه

ویلتزم المكري بقوة القانون أیضا بالضمان للمكتري في :" من نفس قانون الالتزامات والعقود على أنه646وضمن هذا الإطار ینص الفصل )1(
...".أو بعضه، نتیجة دعوى متعلقة إما بحق الملكیة أوبحق عیني آخر علیهىلتشویش أو الاستحقاق الذي قد یتأذى منه في كل الشيء المكتر ا
لا یلتزم المكري بأن یضمن :" الذي ینص على ما یليمن نفس القانون المذكور أعلاه649وتتوضح الفكرة أكثر بالرجوع إلى الفصل )2(

رد التشویش المادي الواقع من الغیر في انتفاعه بالعین المكتراة بدون أن یدعي ذلك الغیر أي حق علیها، ما دام المكري لم یتسبب للمكتري مج
".وللمكتري في هذه الحالة أن یقاضي الغیر باسمه الشخصي.بفعله في وقوعه

من القانون المدني 485ر من الغیر ما تضمنته المادة المادة من الأمثلة التي أوردها المشرع الجزائري على التعرض القانوني الصاد)3(
إذا تعدد المستأجرون لعین واحدة، تكون الأولویة لمن :" عدة مستأجرین للعین المؤجرة الواحدة، وذلك بقولهقبلوالمتعلقة بمزاحمة المستأجر من 

یجوز للمستأجر حسن . نفس التاریخ تكون الأولویة لمن حاز الأماكنوإذا كان للعقود . كان عقده سابقا في ثبوت التاریخ على العقود الأخرى
من نفس القانون والمتضمنة للتعرض الذي تقوم 486وأیضا ما أشارت إلیه المادة ". النیة، إذا حرم من هذه الأولویة، مطالبة المؤجر بالتعویض

إذا ترتب على عمل قامت به السلطة :" ن المؤجرة، حیث جاء فیهابه سلطة إداریة من خلال عمل ما یرتب نقصًا كبیرًا في الانتفاع بالعی
=
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.)1(وقوع التعرض أوالتهدید به كادعائه أنه مستأجر للملك الوقفي ولدیه أفضلیة الانتفاع بهمجرد احتمال
تظل كل الالتزامات سالفة الذكر، سواء تلك التي یتحملها المستأجر أو المؤجر، رغم ذلك، و 

؟هذا العقدفما هي الأسباب المفضیة إلى انتهاء . قائمة إلى أن ینقضي عقد الإیجار الوقفي
الفرع الثاني

أسباب انتهاء عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائر
بانتهاء مدته المحددة فیه، عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائرینتهي 

ذا السبب الأساسي توجد وإلى جانب ه. هذه المدة التي تعد أهم سبب لانتهاء العلاقة الإیجاریة الوقفیة
أسباب أخرى توصف بأنها أسباب عامة یشترك فیها عقد الإیجار الوقفي مع غیره من العقود، والتي 

وبالإضافة إلى تلك . تضمنها كل من قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون المدني الجزائري
في خانة تفضیل مصلحة الملك الأسباب، هناك حالات خاصة ینقضي بها هذا العقد، والتي تصب 

على مصلحة المستأجر، وهي مقننة في كل من مدونة الأوقاف المغربیة لسنة العام العقاريالوقفي
، المحدد لشروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة في الجزائر98/381والمرسوم التنفیذي رقم 2010

.نشرحها تباعا
تهاء عقد الإیجار العادي على عقد إیجار الملك انطباق الأسباب العامة المؤدیة لان: أولا

:الوقفي العام العقاري
عقد الإیجار العادي على عقد إیجار الملك الوقفي انتهاءإلىتؤديالتيالعامةالأسبابتنطبق

العام العقاري، وهي تلك التي تم تنظیمها من قبلُ في عقد الإیجار العادي والمتضمنة في قانون 
من مدونة الأوقاف المغربیة 92فطبقا للمادة . عقود المغربي والقانون المدني الجزائريالالتزامات وال

وتراضي ، )3(، وهلاك العین المؤجرة)2(انتهاء مدته: ینتهي الإیجار الوقفي بأحد الأسباب التالیة

الإداریة بمقتضى القانون نقص كبیر في الانتفاع بالعین المؤجرة، جاز للمستأجر حسب الظروف أن یطلب فسخ الإیجار أوإنقاص ثمنه وله أن 
".عنه، كل هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلكیطالب بتعویضه إذا كان عمل السلطة الإداریة قد صدر بسبب یكون المؤجر مسؤولا 

لا یضمن المؤجر :" من القانون المدني التي تنص على أنه487إن المؤجر لا یضمن التعرض المادي من الغیر طبقا لما ورد في  المادة )1(
طالب شخصیا المتعرض بالتعویض عن للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغیر الذي یدعي حقا على العین المؤجرة، وللمستأجر أن ی

".الضرر الذي لحقه، وله أن یمارس ضده كل دعاوى الحیازة
راء الأشیاء ینقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها ك:"من قانون الالتزامات والعقود على أن687وفي هذا الإطار ینص الفصل ) 2(

". لم یقض الاتفاق بغیره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعیةء، وذلك ماعطاء تنبیه بالإخلاإالمتعاقدان من غیر ضرورة 
".كراء الأراضي الفلاحیة ینتهي بقوة القانون بانقضاء المدة التي أبرم لها:" من نفس القانون على أن714وأیضا تنص الفقرة الأولى من الفصل 

إذا هلكت العین المكتراة أو تعیّبت أو تغیرت كلیا أو جزئیا بحیث أصبحت :" تزامات والعقود على أنهمن نفس قانون الال659ینص الفصل )3(
غیر صالحة للاستعمال في الغرض الذي اكتریت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدین، فإن عقد الكراء ینفسخ من غیر أن یكون 
=
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:قولهب92المادةهذهمضمونعلى" عبد الرحمان الشرقاوي"الباحثالأستاذعلّقوقد . )1(الطرفین
یتضح لنا من خلال مقتضیات هذه المادة، أنها أعادت ذكر نفس الأسباب التي تنتهي بها مختلف " 

عقود الكراء، ومن ثم فإنه كان بإمكان المشرع المغربي أن یحجم عن ذكر هذه الأسباب، ما دام أنها 
.)2(..."منصوص علیها في إطار القواعد العامة؛

ینتهــي الإیجــار بانقضـاء المــدة المتفــق :" القــانون المــدني الجزائــري فإنـهمـن 1مكــرر469لمــادة لووفقـا
، بحیث یلتزم طرفا العقـد بتحدیـد مدتـه باعتبارهـا ركنـا أساسـیا فـي )3("...علیها دون حاجة إلى تنبیه بالإخلاء

ا قـد  وأیضـ. )4(عقد الإیجار الوقفي، وبانقضاء تلك المدة ینتهي، ولا یجوز أن یـؤجر الوقـف لمـدة طویلـة
ووفقا للقواعد العامة على إنهـاء عقـد الإیجـار الـوقفي، فیأخـذ هـذا الاتفـاق صـورًا متعـددة، طرفانیتفق ال

من القانون المدني التي تقضي بأنه في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التي 120منها ما تضمنته المادة  
كمـا قـد ینقضـي عقـد الإیجـار . )5(نونیرتبها العقد على طرفیه یعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه وبحكم القا

الوقفي قبل انقضاء مدته وبعیدا عـن اتفـاق طرفـي العقـد بسـبب هـلاك العـین المـؤجرة كلیـة، وذلـك طبقـا 
إذا هلكــت العــین :" مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى أنــه481لمــا ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

، ویقـــع هـــذا الفســـخ دون حاجـــة إلـــى حكـــم "الإیجـــار بحكـــم القـــانونالمـــؤجرة أثنـــاء مـــدة الإیجـــار هلاكـــا كلیـــا یفســـخ 
وأمـــا إذا كـــان هـــلاك العـــین المـــؤجرة جزئیـــا، فإنـــه یجـــوز للمســـتأجر أن یطلـــب إنهـــاء عقـــد . )6(قضـــائي

وأیضا جاء ". وكل شرط یخالف ذلك یكون عدیم الأثر. لزم المكتري من الكراء إلا بقدر انتفاعهلأحدهما على الآخر أي حق في التعویض، ولا ی
إذا لم تهلك العین المكتراة أو لم تتعیّب إلا جزئیا، بحیث تبقى صالحة للاستعمال في :" من نفس القانون سالف الذكر ما یلي660في الفصل 

". له جزئیا لم یكن للمكتري إلا حق إنقاص الكراء بقدر ما نقص من انتفاعهالغرض الذي اكتریت من  أجله، أو تبقى صالحة 
تنقضي الالتزامات التعاقدیة، إذا ارتضى المتعاقدان عقب :" من قانون الالتزامات والعقود على أنه393وتأكیدا لهذا السبب ینص الفصل ) 1(
". فسخ برام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي یجوز فیها الإ
.211عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، ص :انظر)2(
المتضمن للقانون المدني، فرضت حمایة لصاحب 75/58المعدل للأمر رقم 07/05التي استحدثها القانون رقم 1مكرر469هذه المادة )3(

خلاء، واستبعدت هاجس الخوف عن المؤجر والمتمثل في العین المؤجرة، إذ مكنته من استرجاعها عند انقضاء مدة الإیجار دون توجیه تنبیه بالإ
حیث أنه تم إنهاء . بقاء الأشخاص الموجودین تحت كفالة المستأجر أو أولاده والشاغلین عن حسن نیة في العین المؤجرة تحت غطاء حق البقاء

المتضمنة الإیجارها لأي شخص عند انتهاء مدة عقد العمل بحق البقاء، فأصبح للمؤجر حق التمتع بالعین المؤجرة والتصرف فیها وإعادة تأجیر 
.166-162، ص 2012، دار الخلدونیة، الجزائر، 1الإیجار المدني في القانون الجزائري، ط: ينو فمجید خل: راجعلتفاصیل أكثر. فیه

". یصح تأجیر الملك الوقفي لمدة غیر محددةلا :" بنصها على ما یلي98/381من المرسوم التنفیذي27وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة)4(
ما یطلق علیه البعض بالشرط الفاسخ الصریح، حیث یلجأ إلیه الطرفان وینصان علیه في العقد الذي یجمعهما، وهو أوالاتفاقيوهو الفسخ )5(

حكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا ب:"بقولهامن القانون المدني 120ما تضمنته المادة 
..."الناشئة عنه بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي،

121وهو فسخ تلقائي، ویمكن لكل من المؤجر والمستأجر التمسك به، وهو نفس الحكم الـوارد فـي القواعـد العامـة للالتـزام بموجـب نـص المـادة )6(
فــي العقــود الملزمــة للجــانبین إذا انقضــى التــزام بســبب اســتحالة تنفیــذه انقضــت معــه الالتزامــات المقابلــة لــه، :" جــاء فیهــاني التــي مــن القــانون المــد

".ویفسخ العقد بحكم القانون
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مــن القــانون المــدني، إذ أنــه فــي )1(481مــن المــادة 2الإیجــار الــوقفي بفســخه طبقــا لمــا ورد فــي الفقــرة 
صـبح فـي حالـة لا تصـلح للاسـتعمال الـذي أعـدت تالمنفعـة المقصـودة بـأن هذه الحالة یحدث خلـل فـي 

وقـد یكـون الفسـخ بطلـب مـن . نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا، ولم یكن بفعل المسـتأجریمن أجله أو 
أحد طرفي العقد سواءً المؤجر أو المستأجر لعدم وفاء أحدهما بتنفیذ التزاماته دون أن یـتم الـنص علـى 

وعلى العمـوم ینقضـي عقـد الإیجـار الـوقفي بتحقـق . )2(، أي عدم وجود شرط فاسخ بالعقدذلك في العقد
.)3(الأسباب العامة لانتهاء الإیجار العادي

انتهاء عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري والمؤدیة مفضیة إلى الالخاصة الأسباب :ثانیا
:رلتفضیل مصلحة إدارة الأوقاف العامة على مصلحة المستأج

والتيإیجار الملك الوقفي العام العقاري،عقدلانقضاءالمؤدیةللأسبابالجزئیةهذهفينعرض
الأوقافإدارةمصلحةتفضیلتمخلالهامنوالتيالأخرى،الإیجارعقودمنغیرهعنخصوصیتهتبین

ةمدونمنكلفيعلیهاالمنصوصالحالاتوهيالمستأجر،مصلحةعنمؤجركطرفالعامة
.الجزائرفيالوقفیةالأملاكإدارةلشروطالمحدد98/381رقمالتنفیذيوالمرسومالمغربیةالأوقاف
:التالیةبالحالاتالأمرویتعلق

إیجارعقدفيالثابتة)الكرائیةالوجیبة(الإیجارقیمةأداءعنالمستأجرتوقفحالة-/1
:المغربفيالعقاريالعامالوقفيالملك

الفرعيالجزءفيوبالضبطالمغربیة،الأوقافمدونةمن95المادة)4(الحالةهذهىعلنصت
إذا لم یؤد :"فیهاجاءوالتيالفلاحیة،غیرالعامةالوقفیةالأملاكبإیجارالخاصةبالأحكامالمتعلقالثاني

لة لا تصلح إذا كان هلاك العین المؤجرة جزئیا، أو إذا أصبحت في حا:"من القانون المدني ما یلي481من المادة 2في الفقرة ورد)1(
للاستعمال الذي أعدت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصًا معتبرًا ولم یكن بفعل المستأجر، یجوز لهذا الأخیر، إذا لم یقم المؤجر في

".الوقت المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، أن یطلب حسب الحالة، إما إنقاص بدل الإیجار أو فسخ الإیجار
في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین " :التي تنص على أنهمن القانون المدني 119وهو ما عالجته الفقرة الأولى من المادة )2(

".بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض إذا اقتضى الحال ذلك
إدارة الوقف في :بن مشرنن خیرالدین:انظریل الأسباب العامة المؤدیة لانتهاء عقد إیجار الملك الوقفي العام في الجزائر للوقوف على تفاص)3(

.202- 198ص القانون الجزائري، مرجع سابق،
21/07/1913ي سبق تنظیم هذه الحالة كسبب موجب لفسخ عقد الإیجار الوقفي بموجب الشرط الخامس من الظهیر الشریف المؤرخ ف)4(

إن لم یدفع المكتري كراء أي ثلاثة أشهر كانت، بعد تأجیله ثمانیة أیام :" الذي نص على ما یليالمتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة
الصادرة یة المغربیةوتم تفعیل هذا السبب في العدید من الأحكام القضائ".عن الدفعسفللإدارة الحق في فسخ كراه زیادة على محاكمته في التقاع

، 08/10/2008المؤرخ في 3383قضت المحكمة الابتدائیة للدار البیضاء في حكمها عددفمثلا، 2010قبل وضع مدونة الأوقاف لسنة 
درهم واجب ) 18150.00(حیث إن موضوع الدعوى یرمي إلى الحكم على المدعى علیه بأدائه ما قدره :" ، بما یلي2008- 1972ملف رقم 

من المحل المدعى فیه تحت غرامة مهوبفسخ عقد الكراء الرابط بینهما وبإفراغه هو ومن یقوم مقا2007إلى دجنبر2005رة ما بین یولیوز الفت
=
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اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ توصله بإنذار بالأداء، 
فمن خلال نص هذه المادة، قد یؤدي كل تقاعس وتوقف عن أداء ."الحق في فسخ العقد مع التعویض

غیر الفلاحي في الأجل المحدد لها إلى طلب إنهاء العامالملك الوقفي) السومة الكرائیة( قیمة إیجار
ثلاثة أشهر متتالیة رغم توصله بإنذار بالأداء عقد، أي أن عدم أداء المستأجر ثمن الإیجار لمدةال

، یجعله في حالة تماطل وتقاعس، مما یسمح -أي على تسلمه للإنذار–ومرور ثمانیة أیام علیه 
. للمؤجر بطلب فسخ العقد مع التعویض

القضاء المغربي في العدید من أحكامه هذه الحالة كسبب موجب لفسخ عقد وفعلا كرس 
الحكم الصادر عن المحكمة غیر الفلاحي مع التعویض، نذكر منها ما جاء في عامالالإیجار الوقفي

، والذي 3031/22/14ملف رقم ، 03/07/2014المؤرخ في 3083الابتدائیة للدار البیضاء، عدد 
حیث أن المحل الكائن عنوانه أعلاه ملك حبسي تابع للأوقاف العامة وأنها أكرته للمدعى علیه ":ورد فیه

، وأنها وجهت إلیه إنذارا بالأداء في 2013درهم شهریا، وأنه امتنع عن أداء الأكریة من فاتح أبریل ) 1400(رةبمشاه
من مدونة الأوقاف من أجل الأداء الذي بلغ به ولم یبرئ ذمته من الأكریة العالقة به، مما یكون معه 95إطار المادة 

، 2014إلى أبریل 2013بذمة المدعي الأكریة من فاتح أبریل في حالة مطل توجب علیه الإفراغ، وأنه ترتب فعلا 
وحیث إنه لیس بالملف ما یفید الأداء ...درهم، علما أن الدین والتماطل ثابت) 18.200.00( وجب عنها ما مجموعه

داء رغم سبقیة رفض المدعى علیه التوصل بالإنذار موضوع الدعوى، مما یكون معه متماطلا ویتعین الحكم علیه بالأ
. )1(" ...والإفراغ والتعویض

لحالة الأوقافإلا أنه، وفیما یتعلق بإیجار الأملاك الوقفیة العامة الفلاحیة، لم تتطرق مدونة
بالدفع،الإنذارلإجراءولاالتوقفهذافيالمعتبرةالمدةولاالإیجار،قیمةأداءعنالمستأجرتوقف

دفعالذيالأمروهوالأملاك،منالنوعلهذابالنسبةوضعیةالهذهمعالجةكیفیةتوضحلموبالتالي
فیما یخص كراء العقارات ...«:إلى تفسیر هذه الوضعیة كما یلي"محمد شیلح"الباحثالأستاذ

الفلاحیة سكتت المدونة عن تحدید عدد الأكریة التي تجعل المكتري المتأخر في أدائها في حالة 

وحیث إن ...درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل)2000.00(درهم، وتعویض عن التماطل لا یقل عن ) 200.00(تهدیدیة لا تقل عن
وحیث أن المدعى علیه ...من قانون الالتزامات والعقود664الوجیبة الكرائیة في الوقت المحدد لها عرفا أواتفاقا طبقا للفصل المكتري ملزم بدفع 

ن رغم توصله بالإنذار لم یبادر إلى إبراء ذمته مما یجعله في حالة مطل ویتعین الحكم علیه بتعویض عن الامتناع تحدده المحكمة لما لها م
إن لم یدفع هوحیث إنه استنادا للتعلیل السابق وللشرط الخامس من الظهیر المذكور الذي جاء فی...درهم) 1000.00(في مبلغسلطة تقدیریة 

فإن طلب الإفراغ یكون مبني على أساس ویتعین ..المكتري كراء أي ثلاثة أشهر كانت بعد تأجیله ثمانیة أیام فللوزارة الحق في فسخ كرائه
لمزید من التفاصیل حول ...".ك بفسخ عقد الكراء الرابط بین الطرفین وبإفراغه من المحل المكرى له هو ومن یقوم مقامهالاستجابة إلیه، وذل
).حكم غیر منشور( رسالةالهمن هذ501ص 28الملحق رقم:انظرمضمون هذا الحكم 

.)منشورحكم غیر ( رسالةالهمن هذ501ص 28الملحق رقم: تفاصیل هذا الحكم فيانظر )1(
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ونعتقد في هذا . ویض إن اقتضى الحال من قبل إدارة الأوقافالمطل المبرر لطلب الفسخ والتع
كل : " من المدونة التي تنص على أن169الصدد أن السكوت یمكن استنطاقه بالركون إلى المادة 

ما لم یرد فیه نص في المدونة یرجع فیه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما یراعى فیه 
قدیرنا فإن الاجتهاد في ظل المذهب المالكي مع مراعاة تحقیق مصلحة وفي ت". تحقیق مصلحة الوقف

الوقف یسمح بتكملة هذا النقصان بأحكام قانون الالتزامات والعقود باعتبار أن متأمل هذه الأحكام في 
ضوء أصولها الحقیقیة یمكنه وصف قانون الالتزامات والعقود بالأحكام الاجتهادیة في المذهب 

في فقرته الأولى من قانون 255وبموجب الفصل . تعان أیضا بأحكام المذهب الحنفيالمالكي وإن اس
الالتزامات والعقود فان المدین یصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ 

ا وهذا معناه أن إدارة الأوقاف لا تكون ملزمة بتوجیه إنذار بالأداء للمكتري لأن المطل عندم. للالتزام
من المدونة قد 95وإذا كانت المادة . یكون أجل أداء الكراء محددا في العقد یتحقق بقوة القانون

اشترطت الإنذار بالأداء في أكریة العقارات غیر الفلاحیة على الرغم من أن آجال الأداء محددة في 
.)1(»...العقد، فهذا الإنذار في تقدیرنا یعتبر من باب التفضل لیس إلا

عقدفيالثابتة)الكرائیةالوجیبة(الإیجارقیمةأداءعنالمستأجرتوقفتمنح وضعیة وبذلك 
هذهتفسیرفيوالأفضلیةالحقمؤجركطرفالعامةالأوقافلإدارةالعقاريالعامالوقفيالملكإیجار

.التعویضمعالعقدفسختطلبوأنلمصلحتهاالوضعیة
تبقيالفلاحيوغیرالفلاحيبنوعیهالعامالوقفيبالإیجارلقةالمتعالدیونأنبالإشارةوالجدیر

التيالأوقافمدونةمن55للمادةطبقاهذاو بالتقادم،تسقطولاالمستأجرذمةفيوممتازةثابتةدیون
فائها حق تعتبر الدیون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة دیونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ویكون لاستی" :أنهعلىتنص

الأولویة بعد أداء الدیون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقة الأولاد والأبوین وغیرهم ممن تجب علیه نفقته طبقا 
".لأحكام مدونة الأسرة

الأوقافإدارةاحتیاجاتتحقیقأجلمنالفلاحيغیرالعامالوقفيالإیجارعقدإنهاءحالتي-/2
:المغربفيأصلهاعلىتغییراتإدخالأوالمؤجرةلعینابناءإعادةبغرضأوالعامة

لإنهاءالتدخلمؤجركطرفالعامةالأوقافلإدارةفیهمایحقبحالتینوقافالأمدونةجاءتلقد
بنصها96المادةمنالأولىالفقرةتضمنتهماخلالمنوذلكالفلاحي،غیرالعامالوقفيالإیجارعقد
:وقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفیة غیر الفلاحیة في الحالتین التالیتینیحق لإدارة الأ:"أنهعلى

إذا احتاجت إلى العین المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دینیة أو علمیة أو اجتماعیة؛- 

.50ص مرجع سابق،محمد شیلح،:انظر)1(
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".إذا كان الغرض إعادة بناء العین المكراة أو إدخال تغییرات هامة علیها- 

الوقفيالإیجارعقدلإنهاءالإدارةهذهتدخلأنالقولتطیعنسالمادة،هذهمحتوىعلىوبناء
حقممارسةأنیعنيماوهوأعلاه،المذكورتینالحالتینفيمبررایكونلصالحهاالفلاحيغیرالعام

إدارةاحتیاجاتتحقیقأجلمنأيالحصر،سبیلعلىالمذكورةبالأغراضمحددالحالتینفيالتدخل
بناءإعادةأوبغرضاجتماعیة،أوأوعلمیةدینیةصبغةذاتمؤسساتلبناءهادفةوالالعامةالأوقاف

عقدفسخالعامةالأوقافلإدارةیحقالحالتینكلتاففي.أصلهاعلىتغییراتإدخالأوالمؤجرةالعین
س وفي نفس الوقت یكر ها،ءوإنماتطویرهایخدممماالعامةالأوقافلصالحتفضیلیةكمعاملةالإیجار

الوقفيالإیجارلانقضاءالمؤدیةالتفضیلیةالثانیةالحالةإدراجیمكنناكما.خصوصیة الإیجار الوقفي
الترمیمات الأساسیة والضروریة لدوام انتفاع المستأجر واجب تنفیذ خانةضمنالفلاحيغیرالعام

ات الضروریة للمحافظة بالعین المؤجّرة، والذي سبق توضیحه في التزامات المؤجر، وهي تلك الترمیم
.من مدونة الأوقاف والمذكورة أعلاه89لمادة علیها وفقا ل

غیر أن هذه المعاملة التفضیلیة لمصلحة الأوقاف العامة على حساب المستأجر لم تجعل 
المشرع المغربي یطلق العنان لإدارة هذه الأملاك في أن تمارس هذا الحق دون أن تأخذ في الحسبان 

امتیازات ةله المستأجر من أضرار قد تؤثر على مستقبله العملي، لذا مكّنه من أربعما قد یتعرض 
تصب كلها في إطار استبعاد أي تعسف محتمل في استعمال هذا الحق من قبلها، والتي وردت في 

:من مدونة الأوقاف، وهي كالتالي)2(97والمادة )1(96من المادة 2الفقرة 
یض یوازي كراء ثلاثة أشهر الأخیرة في حالة الحاجة إلى العین الحق في تعو منح المستأجر -

الموقوفة المؤجرة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دینیة أو علمیة أو اجتماعیة؛
إعطاء الأسبقیة للمستأجر في استئجار العین الموقوفة مرة أخرى في حالة إعادة بنائها أو إدخال -

تغییرات هامة علیها؛
ر بإنذار یتضمن السبب المؤدي لإفراغ العین الموقوفة المؤجرة، مع منحه ضرورة توصل المستأج-

من تاریخ توصله به لتنفیذ عملیة الإفراغ؛)2(أجل شهرین

للمكتري الحق في تعویض یوازي كراء ثلاثة أشهر الأخیرة في الحالة الأولى، :"من مدونة الأوقاف على ما یلي96من المادة 2تنص الفقرة )1(
".والأسبقیة في كراء العین المعاد بناؤها في الحالة الثانیة

أعلاه، توجیه إنذار 96یتعین على إدارة الأوقاف في الحالتین المنصوص علیهما في المادة :" المدونة على أنهمن نفس 97تنص المادة )2(
یبلغ الإنذار إلى المكتري ویصحح، عند الاقتضاء، . بالإفراغ إلى المكتري یتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرین من تاریخ توصله به

."یةمن طرف رئیس المحكمة الابتدائ
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قیام رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة بتبلیغ وتصحیح الإنذار بالإفراغ إلى المستأجر عند -
.الضرورة

:إلى ورثته في المدّة المتبقیة من العقد الأوّلي في الجزائروفاة المستأجر وانتقال الإیجار حالة -/3
المحدد لشروط وكیفیات إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها في 98/381أفرد المرسوم التنفیذي رقم 

الجزائر نصا یندرج ضمن المعاملة التفضیلیة لصالح الأوقاف العامة عند انتهاء عقد إیجار الملك 
یفسخ عقد الإیجار :" التي ورد فیها ما یلي29المادة نص بوفاة المستأجر، وهو الوقفي العام العقاري 

قانونا إذا توفي المستأجر، ویعاد تحریره وجوبًا لصالح الورثة الشرعیین للمستأجر للمدة المتبقیة من العقد الأولي مع 
عقد الإیجار الوقفي وفاة المستأجر سببا مؤدیا إلى فسخ 29وبذلك اعتبرت المادة . "مراعاة مضمونه

قانونا، غیر أن الإیجار ینتقل إلى ورثته في المدّة المتبقیة من العقد الأوّلي، ولا یتم ذلك إلا بعد تحریر 
جدید یراعي مضمون العقد الأول، وهو الأمر الذي یسمح لإدارة الأوقاف العامة وقفيعقد إیجار

ة الأولى في المدة المتبقیة، مما یجعل هذا كطرف مؤجر بأن تحافظ على استقرار علاقتها التعاقدی
الانتقال للإیجار الوقفي یأخذ طابعا خاصا غایته الأولى تفادي دخول إدارة الأوقاف العامة في 

المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الإجراءات المعقدة لإبرام عقد إیجار جدید وفق الأسالیب الاستثنائیة 
وهذا ما یعني أن بقاء ورثة المستأجر في العین المؤجرة . )1(جزائرالملك الوقفي العام العقاري في ال

یكون خلال المدة المتبقیة من عقد إیجار مورثهم ولیس على أساس نقل الإیجار إلیهم عن طریق 
یراعي )2(الإرث أو شغلهم لتلك العین، ولا یتأكد هذا البقاء قانونا إلا بعد تحریر عقد إیجار جدید

ل وخلال المدة المتبقیة فقط، ما لم یقض الاتفاق  بین إدارة الأوقاف العامة مضمون العقد الأو 
.والمستأجر على خلاف ذلك

. ثوهي الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في تكوین عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري والتي سبق توضیحها في المطلب الأول من هذا المبح)1(
مجلة :انظر(501842في الملف رقم06/01/2009الصادر بتاریخقرارهاوفي هذا الصدد أكدت المحكمة العلیا في غرفتها التجاریة والبحریة في 

على أن یكون عقد إیجار الملك الوقفي محدد المدة ویفسخ قانونا عند ) 190-186، ص 2،2009العدد،المحكمة العلیا، قسم الوثائق، الجزائر
نفیذي من المرسوم الت29و27وفاة المستأجر، وأنه یعاد تحریر عقد الإیجار، وجوبا، لصالح ورثة المستأجر للمدة المتبقیة طبقا لنص المادتین

المذكورة أعلاه، لم یعتبر المشرع المغربي عقد الإیجار الوقفي 29، أي ما تم تأطیره في المادة وعلى خلاف ذلك. المذكور أعلاه98/381
الكراءیفسخلا":أنهعلىینصالذيوالعقودالالتزاماتقانونمن698الفصلفيالمتضمنةالعامةللقاعدةطبقاوذلكالمستأجر،موتمنفسخا ب

وفاةعندلذاالأوقاف،مدونةصدوربعدولاقبللاالحالةلهذهیتطرقلمالمغربيالوقفيالتشریعأنحیث،.."المكري،بموتولاريتالمكبموت
.المتبقیةالمدةتلكفيدیدجعقدلإبرامحاجةودونالعام،خلفهإلىالمتبقیةالمدةفيآثارهوتنتقلالمفعولساريالوقفيالإیجارعقدیبقىالمستأجر

رقم لأمرلالمعدل والمتمم 07/05من القانون رقم 2مكرر469من المادة 2المذكورة أعلاه، وطبقا للفقرة 29على خلاف ما تضمنته المادة )2(
تأجر الذین كانوا یعیشون عادة الجزائري، فإنه في حالة وفاة المستأجر یستمر عقد الإیجار لصالح ورثة المسالقانون المدنيالمتضمن 75/58

بالنسبة لتلك المدة، كما یجوز لهؤلاء ودون الحاجة إلى تحریر عقد جدیدأشهر قبل وفاته، وذلك طیلة المدة المتبقیة من العقد ) 6(معه مدة ستة
.ب محرر غیر قضائي لمدة شهرینأشهر من یوم وفاة مورثهم، على أن یخطروا المؤجر بموج) 6(الورثة أن یقرروا إنهاء هذا العقد خلال ستة
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هــذا دون أن نغفــل الحــالات التــي ینقضــي بســببها عقــد إیجــار الملــك الــوقفي العــام العقــاري فــي 
یل جزئیاتهـا، كمـا لـو عدم تنفیذ المستأجر لالتزاماته التعاقدیة والتي مـر بنـا تفصـلىالدولتین المترتبة ع

أخــل المســتأجر بالتزامــه باســتعمال الملــك الــوقفي العــام العقــاري وفــق مــا أعــد لــه وباتخــاذ كــل التــدابیر 
.من الباطنهإیجار عدمو التنازل عن حقه في الإیجارلتزامه بعدمااللاّزمة للمحافظة علیه، أو ب

المتبعــة فــي تكــوین عقــد إیجــار أن الأســالیب الاســتثنائیةنخلــص إلــىوفــي نهایــة هــذا المبحــث، 
الســـومة (الملـــك الـــوقفي العـــام العقـــاري تـــوفر رقابـــة أكثـــر مصـــداقیة فیمـــا یخـــص تحدیـــد قیمـــة الإیجـــار 

الغایــة الأولــى وتُجنّبــه الإیجــار الرمــزي الــذي یحــط مــن مكانتــه مقارنــة بالإیجــارات العادیــة، ف) الكرائیــة
رد الاعتبار يضمن إطار الإصلاح القانوني، هواضعي النصوص الوقفیة في الدولتین، والتي تدخل ل

للإیجـــار الـــوقفي وعـــدم الإضـــرار بـــه، وهـــو مـــا لمســـناه أكثـــر مـــن خـــلال قـــرار وزیـــر الأوقـــاف والشـــؤون 
، والــذي حــدد وبدقــة متناهیــة مــن مدونــة الأوقــاف61المتعلــق بتطبیــق المــادة 365.13الإســلامیة رقــم 

ق المباشــر وكیفیــات تنظیمهــا، ونأمــل هنــا نقــل هــذه إجــراءات السمســرة وطلــب العــروض ومســطرة الاتفــا
تكـوین عقـد الإیجـار مـن أجـل وضـع أحكـام أكثـر دقـة لجزئیـاتالجزائـرالتجربة التنظیمیة التنفیذیة إلى 

أســلوب المــزاد العلنــي، وفــي ذلــك حمایــة ومحافظــة علــى مــداخیل هــذا الــوقفي، خاصــة مــا یتعلــق منهــا ب
.)1(الإیجار

ت طرفــي عقــد الإیجــار الــوقفي كانــت أكثــر توضــیحا فــي مدونــة الأوقــاف كمــا أن تنظــیم التزامــا
قانون الالتزامات والعقود، وإن كان هناك تكرار للعدید من القواعـد ما هو وارد فيكتف بتلم فالمغربیة، 

یـة السـابق وضـعها فـي هـذا القـانون، وذلـك علـى خـلاف الـنقص الواضـح فـي تنظـیم هــذه ر العامـة الإیجا
المحـدد لشـروط إدارة الأمـلاك الوقفیـة 98/381الجزائر في إطار المرسوم التنفیذي رقـم الالتزامات في

والذي اقتصر في تنظیم معظمها على الأحكام العامة الواردة في القانون المـدني والـذي یعتبـر الشـریعة 
.العامة في تأطیر جزئیاتها

بنوعیه الفلاحي وغیر الفلاحي من أهم موارد المیزانیة السنویة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة في العامتعتبر مداخیل الإیجار الوقفي)1(
وهي میزانیة مستقلة عن . لنفقاتین، یتضمن الجزء الأول منها الموارد، ویشتمل الجزء الثاني على اءوتتكون هذه المیزانیة من جز . المغرب

ولا تكون هذه . المیزانیة العامة للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بین الموارد والنفقات طبقا لأحكام المدونة والنصوص المتخذة لتنفیذها
ى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة، وذلك بعد المیزانیة موضوع مناقشة من قبل السلطة التشریعیة وإنما تتم المصادقة علیها من قبل المجلس الأعل

من 143والمادة 136إلى133المواد من:في هذا الإطارراجع. تحضیرها من قبل إدارة الأوقاف العامة، لیتم تنفیذها بعد ذلك من قبلها
المتعلق بسن التنظیم المالي 19/09/2013المؤرخ في 2685.13مدونة الأوقاف المغربیة؛ وقرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 

). 2013لسنة 6198ج ر م العدد (والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة
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مـع الإیجـار الـوقفي المغربـيع وقد تأكدت أكثر هـذه العنایـة والخصوصـیة التـي تعامـل بهـا المشـر 
مــن مدونــة الأوقــاف، والــذي ذهــب فیــه إلــى )1(93الفریــد والمتمثــل فــي المــادة القــانونيمــن خــلال الــنص
یصب في مصلحة الملك الوقفي العام العقاري، وهو منـع الطعـن بالاسـتئناف مـن قبـل وضع حكم إجرائي

دة الأوقـاف العامـة فـي النزاعـات المتعلقـة بإیجـار المسـتأجر ضـد الأحكـام والأوامـر القضـائیة الصـادرة لفائـ
.)2(الأملاك الحبسیة

من خلال مبادرة الدولة إلى إرجاع الأملاك الوقفیة الجزائروتجلت أیضا هذه الخصوصیة في 
المتعلق بالثورة الزراعیة إلى السلطة المكلفة 71/73العامة الفلاحیة التي صودرت بموجب الأمر رقم 

المؤرخة 06/01نجد أن النقطتین التاسعة والعاشرة من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم بالأوقاف، بحیث
الصادرة عن كل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة ووزیر 20/03/2006في 

ك الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة، والمتعلقة بتحدید كیفیات تسویة الأملا
، قد حددتا مسؤولیة الدولة وتحملها تبعات تصرفاتها التي )3(العقاریة العامة التي هي في حوزة الدولة

مست الأملاك الوقفیة العامة العقاریة وأن تتم تسویة وضعیة المستغلین لها وفقا لما ورد من أحكام في 
اع الأراضي الوقفیة المدمجة المحدد لكیفیة استرج06/01/1992المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في

في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة وكیفیات تسویة وضعیة المستفیدین المستغلین لهذه 
فترك لهم هذا المنشور الخیار بین الحصول على تعویض عیني أو نقدي أو البقاء في . الأراضي

ولوا إلى مستأجرین، تلك الأراضي كمستغلین إذا فضلوا البقاء فیها بعد إرجاعها بشرط أن یح
وحق)4(خاصة أصحاب المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الحائزین على حق الانتفاع الدائم

تكون الأحكام والأوامر القضائیة الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء " :من مدونة الأوقاف على أنه93تنص المادة )1(
."للمكتري الطعن فیها بالاستئنافولا یجوز. الأملاك الحبسیة نهائیة

سیتم شرح مضمون هذا التعامل في المبحث الأول من الفصل الثاني، وبالضبط في المطلب الأول المتعلق بمضمون القواعد الإجرائیة )2(
.الخاصة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب 

الصادرة ،20/03/2006المؤرخة في 06/01المتضمن التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم رسالةالههذمن 515ص31الملحق رقم :انظر)3(
والمتعلقة بتحدید عن كل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة ووزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة،

.لتي هي في حوزة الدولةكیفیات تسویة الأملاك العقاریة العامة ا
ظهر حق الانتفاع الدائم كإطار قانوني لاستغلال المنتجین الفلاحین لمجمل الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة في إطار )4(

التابعة للأملاك الوطنیة المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة 87/19المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة بموجب القانون رقم 
المؤرخ في 10/03رقم وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، وذلك إلى غایة انتهاء العمل به وإلغائه والتحول إلى حق الامتیاز بموجب القانون 

، فنصت )2010سنة ل46ج العدد ج ر( للدولةالخاصةالتابعة للأملاكالفلاحیةالأراضياستغلالالمحدد لشروط وكیفیات15/08/2010
یمنح الامتیاز المنصوص علیه في هذا القانون لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة :" من هذا القانون الأخیر على ما یلي5المادة 

...".ن الواليأو قرار م- عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة، - : والحائزین على... ،87/19الذي استفادوا من أحكام القانون رقم 
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، وتم التأكید على ضرورة تسویة وضعیتهم في )2(الراغبین في التحول إلى مستأجرین)1(الامتیاز
د لشروط وكیفیات إیجار المحد14/70من المرسوم التنفیذي رقم )4(25و)3(24مضمون المادتین 

إلا أن استمرارهم في استغلال هذه الأراضي الفلاحیة عن طریق الإیجار . الأراضي الوقفیة الفلاحیة
المذكور 14/70من المرسوم رقم 29مرهون باحترام الشروط والإجراءات الواردة في كل من المادة 

الصادر 20/09/2016شترك المؤرخ في أعلاه والأحكام القانونیة المتضمنة في القرار الوزاري الم
عن كل من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري ووزیر 

المالیة، والمحدد لكیفیات تحویل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة للأراضي

یدعىجزائریةجنسیةمنطبیعیاشخصاتمنح بموجبه الدولةالذيالعقد«:على أنهحق الامتیاز10/03من القانون رقم 04المادة عرفت )1(
المتصلةالسطحیةوكذا الأملاكللدولةالخاصةللأملاكالتابعةالفلاحیةاستغلال الأراضيحق، "الامتیازصاحبالمستثمر"النصفي صلب
كیفیات تضبطسنویة،إتاوةدفعمقابلللتجدیدسنة قابلة(40)أربعونأقصاهالمدة،التنظیمطریقعنشروط یحدددفترعلىبها، بناء
بالمستثمرةالملحقةالأملاكمجموع"لأملاك السطحیة"بـالقانونهذامفهومفيیقصد.المالیةقانونبموجبوتخصیصهاوتحصیلهاتحدیدها

ویتم تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بموجب عقد إداري نصت علیه المادة . »الريومنشآتوالأغراسلمبانيامنهاسیماالفلاحیة ولا
حقیلأعلاه، عقد تحو 5مادةلافيلمذكورةاالشروطیستوفيكل مستثمرباسمالوطنیةالأملاكإدارةتعد:"من نفس القانون، والتي جاء فیها6

الشیوع الامتیاز فيصاحبمستثمركللفائدةالامتیازعقدجماعیة، یعدفلاحیةبمستثمرةالأمریتعلقوعندما.امتیازحقإلىالدائمالانتفاع
".متساویة وبحصص

الصندوق الوطني للثورة كیفیات استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المدمجة في06/01/1992حدد المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في)2(
الأراضي الفلاحیة الموقوفة وقفا عاما، والأراضي الفلاحیة الموقوفة وقفا خاصا، وحالات مشتركة تجمع بین : الزراعیة وفق ثلاث فئات، وهي

لانتفاع الدائم وحق ن على حق او ویندرج أصحاب المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الحائز . أراضي الوقف العام وأراضي الوقف الخاص
تعود أراضي الوقف العام :"ن في التحول إلى مستأجرین ضمن الفئة الأولى التي وضّح المنشور كیفیة تسویة وضعیتها بقولهو الامتیاز الراغب

42تفاق طبقا للمادة إلى المؤسسات التي كانت تشرف علیها قبل تطبیق قانون الثورة الزراعیة، ویعتبر المستفیدون الحالیون مستأجرین، بعد الا
01/12/1998المؤرخ في98/381أي ضمن الآلیات المعتمدة في الإیجار الوقفي والمنظمة في أحكام المرسوم التنفیذي - من قانون الأوقاف

في نفس ، وفي حالة رفض المستفیدین أن یكونوا مستأجرین یعوضون بأراض من قطع أملاك الدولة - المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفیة
ولقد برز الإطار العام لعملیة استرجاع الأملاك الوقفیة ". البلدیة أو بلدیة أخرى مناسبة، وفي حالة تعذر توفیر هذا الإجراء یعوضون مالیا

م تسترجع الأملاك الوقفیة التي أممت في إطار أحكا:"على ما یلي، والتي تنص91/10من قانون الأوقاف رقم38المادة المؤممة بموجب
والمتضمن الثورة الزراعیة إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعیة والقانونیة وتؤول إلى الجهات التي 08/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر رقم

وما فوت منها باستحالة استرجاع العین . أوقفت علیها أساساً وفي حالة انعدام الموقوف علیه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف
المتضمن قانون التوجیه 90/25كما تضمن القانون رقم".أعلاه2فة وجب تعویضها وفقاً للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة الموقو 

عملیة استرجاع الأملاك الوقفیة المؤممة أكثر حولتفاصیلل.شروطا وإجراءات ذات الصلة بالعملیة95/26رقمالمعدل والمتمم بالأمرالعقاري
. 250-243إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص : الدینبن مشرنن خیر: انظرإطار الصندوق الوطني للثورة الزراعیةفي

یستمر في استغلال وتنمیة الأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة وكذا :" على أنه14/70من المرسوم رقم 24تنص المادة )3(
".المتصلة بها بعقد إیجار یخضع لنظام خاص یعوض نمط الاستغلال السابقالأملاك السطحیة

یستفید من الإیجار الذي یخضع لنظام خاص أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة :" من نفس المرسوم على ما یلي25تنص المادة )4(
كما یخص هذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة . والفردیة الحائزون حق الانتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من الوالي

".والمذكور أعلاه2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 10/03والفردیة الحائزون حق امتیاز في إطار القانون رقم 
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: ، والتي یمكن إجمالها في العناصر التالیة)1(دولةالوقفیة المخصصة للفلاحة والمسترجعة من ال
أعلاه بإیداع 25أن یقدم أعضاء المستثمرات الفلاحیة المنصوص علیهم في المادة -/1

لتحویل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلى )3(لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة)2(طلباتهم
بالأوقاف، وذلك خلال أجل سنة واحدة ابتداء من تاریخ نشر إیجار وبالتنسیق مع السلطة المكلفة 

، وفي حالة انقضاء هذا )20/02/2014أي ابتداء من(في الجریدة الرسمیة14/70المرسوم رقم 
الأجل توجه السلطة المكلفة بالأوقاف العامة إعذارین متتالیین بینهما فترة شهر واحد بواسطة محضر 

وعند عدم الاستجابة یعتبر المستغلون أو الورثة متخلین عن حقوقهم في قضائي إلى المعنیین بالعملیة،
.)4(تحویل الإیجار إلیهم وتقوم إدارة الأوقاف العامة بتأجیرها وفق أسالیب الإیجار التي سبق شرحها

:)5(أن یشتمل ملف التحویل على الوثائق التالیة-/2
الفلاحیة یبین فیها اسمه ولقبه ورقم المستثمرة استمارة تملأ من قبل الشخص العضو في المستثمرة -

. )6(التي ینتمي إلیها وبلدیتها وولایتها
نسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة المتضمن منح حق -

.الانتفاع أو الامتیاز

من 29حالة من الفقرة الأخیرة من المادة بإ20/09/2016صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . 2016لسنة 60ج ر ج العدد )1(
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عند الاقتضاء، بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة :" المذكور أعلاه، والتي جاء فیها14/70المرسوم رقم 

".والوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والوزیر المكلف بالفلاحة والتنمیة الریفیة
المذكور أعلاه، یتم إیداع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم أوحق 20/09/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2ادة وفقا للم)2(

.كل عضو في مستثمرة جماعیة أو فردیة لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةقبلالامتیاز إلى حق الإیجار بصفة فردیة من 
ج رج العدد ( 24/02/1996المؤرخ في 96/87بموجب المرسوم رقم لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمي لحُدد الإطار القانوني والتنظی)3(

هیئة عامة تتمتع ، وهو)2009لسنة 61ج ر ج العدد (22/10/2009المؤرخ في 09/339المعدل والمتمم بالمرسوم رقم ) 1996لسنة 15
وصایة الوزیر المكلف بالفلاحة، ویدیره مجلس إدارة ومدیر عام، بحیث یعتبر وسیلة الدولة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویوجد تحت 

لتنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال العقار الفلاحي، إذ عمدت هذه الهیئة إلى تطویر وتجدید الاقتصاد الفلاحي من خلال تحدیث المستثمرات 
جدیدة غایتها عصرنة استغلال الأراضي الفلاحیة وتحقیق الأمن الغذائي، خاصة بعد الفلاحیة وإنشاء بطاقات عقاریة خاصة بها ضمن رؤیة 

79ج ر ج العدد (23/12/2010المؤرخ في 10/326المذكور أعلاه ومرسومه التنفیذي رقم 10/03الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 
الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وأیضا أسندت بموجب هذا الذي حدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي ) 2010لسنة 

حیة المرسوم مهمة جدیدة للدیوان متمثلة في تنفیذ إجراء تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بعد دراسة ملفات أعضاء المستثمرات الفلا
تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون : حكیمةكحیل : انظرللوقوف أكثر على مهمة هذا الدیوان . الجماعیة والفردیة 

.94-63، ص 2013، دار هومه، الجزائر، 1، ط10/03
.المذكور أعلاه14/70من المرسوم رقم 29الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من المادة :انظر)4(
.المذكور أعلاه20/09/2016مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ال3هذه الوثائق في المادة انظر )5(
.14/70من المرسوم رقم 3نموذج هذه الاستمارة في الملحق رقم : انظر)6(
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ولة بعملیة المسح یتم إیداع نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود، وفي حالة البلدیات المشم-
.مستخرج من مخطط مسح الأراضي

تصریح شرفي یقدمه المستثمر مصادقا علیه، یتضمن جردا عن مكونات الأراضي التي یستغلها، -
.ومراقبا من قبل رئیس القسم الفرعي للفلاحة

.يشهادة إبراء ذمة تثبت تسدید الحقوق المترتبة عن استغلاله السابق لتلك الأراض-
.نسخة من شهادة الترقیم بالنسبة لأصحاب عقود الامتیاز-
توكیل أحد الورثة لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في حالة وفاة صاحب العقد المشهر -

.أوالقرار، ویكون معدا أمام موثق
كل من مدیر )1(الفلاحیةالعامةأن یوقع على دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة-/3

الفلاحیة للولایة المعنیة ومدیر الشؤون الدینیة والأوقاف لنفس الولایة، وذلك الوطني للأراضيیوانالد
.)2(بعد دراسة كل ملف على حدة

عقد الإیجار باسم كل مستثمر، وبحصص متساویة العامةتُعد السلطة المكلفة بالأوقاف-/4
ة یسلم لهم عقد إیجار باسمهم جمیعا مع تحدید في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، وفي حالة الورث

.)3(موكلهم
ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف العامة للولایة المعنیة عقد الإیجار إلى مدیر الدیوان -/5

مع إمكانیة تأجیل تحویل . الوطني للأراضي الفلاحیة لنفس الولایة من أجل تبلیغه للمستأجر المعني
الامتیاز إلى حق إیجار عند وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة المعنیة حق الانتفاع الدائم أو حق 

.)4(بالتحویل طرفا فیه، وذلك إلى غایة فصل الجهة القضائیة المعنیة فیه نهائیا
المذكور أعلاه مدة عقد الإیجار 14/70من المرسوم التنفیذي رقم 26ولقد حددت المادة 

سنة قابلة للتجدید، وفي ذلك تعامل ) 40(حق الامتیاز بأربعین المتعلق بتحویل حق الانتفاع الدائم أو
استثنائي فیما یخص مدة عقود الإیجار الناتجة عن تحویل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز بالنسبة 

الفلاحیة المسترجعة من الدولة، وهي مدة طویلة جدا مقارنة بالمدة المحددة العامةللأراضي الوقفیة
من مدونة الأوقاف، والذي 98الفلاحي من قبل المشرع المغربي في المادة الوقفي العامارلعقد الإیج

.دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیةعن انموذج14/70من المرسوم رقم 3تضمن الملحق رقم )1(
.20/09/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4المادة :انظر)2(
.من نفس القرار الوزاري المشترك6المادة :انظر)3(
.من نفس القرار الوزاري المشترك7و5المادتین :انظر)4(
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). سنة18أي هي مدة لا تتجاوز في مجملها (سنوات مع إمكانیة تجدیدها لمرتین فقط) 6(مدته ست
اء ولعل تحدید هذه المدة الطویلة هو بمثابة محاولة من قبل السلطة التنفیذیة في الجزائر لاسترض

أصحاب المستثمرات الفلاحیة الذین رفضوا في الكثیر من الأحیان التحول إلى مستأجرین مؤقتین 
بالنظر لحق الانتفاع وحق الامتیاز اللذین كانوا یتمتعون بهما، وهو الأمر الذي نلمسه أیضا من 

فتر شروط إیجار دالفلاحیة للولایة المعنیة بالتوقیع على الوطني للأراضيالدیوانمدیر خلال إشراك
، وأكثر من )1(الأراضي الوقفیة الفلاحیة، ومشاركة الدیوان في عملیة الرقابة المسلطة على مستأجرها

نح هذا الدیوان إلى جانب السلطة المكلفة بالأوقاف العامة الحق في الترخیص المسبق ذلك مُ 
على الرغم من هذا، و )2(ضيللمستأجر عند قیامه بكل عملیة تهیئة أو بناء ضروریین تمس هذه الأرا

خروج إدراة هذه الأراضي من ید الدیوان وتحولها إلى أملاك وقفیة عامة عقاریة تسهر على تسییرها 
. إدراة الأوقاف العامة

93هذا التعامل الخاص مع منازعات الإیجار الوقفي في المغرب بموجب المادة في ظلو 
أولتها الدولة الجزائریة لملف الأراضي الفلاحیة الوقفیة من مدونة الأوقاف، والمعالجة الخاصة التي 
المذكور أعلاه والقرار الوزاري المشترك المؤرخ 14/70العامة المؤممة بموجب كل من المرسوم رقم 

سالف الذكر، فإننا نلمس أیضا وجها آخر من الإصلاحات القانونیة التي باشرها 20/09/2016في 
ختلف المجالات ذات الصلة بحمایة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، كل من المغرب والجزائر في م

یكفي إنماء الملك الوقفي هل : وهو الأمر الذي یدفعنا إلى طرح تساؤل مرتبط بمجال هذه الحمایة
العام العقاري بالإیجار وحده لتحقیق أهداف الواقف المتمثلة في دیمومة انتفاع الموقوف علیهم به 

أم هناك وسائل قانونیة أخرى سعت من خلالها  الدولتان الجزائریة والمغربیة ه ؟ والمحافظة علی
.والإجابة عن هذا التساؤل نوردها في الفصل الثاني من هذا البابلتحقیق تلك الأهداف ؟ 

دون :"على أنه14/70المرفق بالمرسوم رقم دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیةمن نموذج 4تنص الفقرة الأولى من المادة )1(
والسلطة المكلفة لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةلالممارسة في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، یمكن الإخلال بالمراقبات الأخرى 

للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة علیها مع أحكام التنظیم المعمول به وكذا في كل وقتعلى المستثمرة الفلاحیة یمارسا الرقابةبالأوقاف أن 
."بنود دفتر الشروط هذا 

تهیئة أو بناء ضروریین القیام بكل- ...:للمستأجر الحق في:" على أنه14/70المرفق بالمرسوم رقم نفس النموذجمن 2تنص المادة )2(
لدیوان من اترخیص مسبق بعد لاستغلال أفضل، مع مراعاة استیفاء الإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المنصوص علیها في هذا المجال،

...."والسلطة المكلفة بالأوقافراضي الفلاحیةالوطني للأ
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الفصل الثاني
ر والمغربفي الجزائالأملاك الوقفیة العامة العقاریةالوسائل القانونیة المعتمدة في المحافظة على 

لا یكفي إنماء الملك الوقفي العام العقاري بالإیجار وحده لتحقیق أهداف الواقف المتمثلة في 
دیمومة انتفاع الموقوف علیهم به، خاصة وأن من المقاصد الأساسیة للوقف الاستمرار في تأدیة 

تبط أهدافها بالمحافظة رسالة التكافل الاجتماعي في المجتمع، فالعملیة الإنمائیة الوقفیة التي لا تر 
لذا عمد مشرعا الدولتین إلى وضع وسائل قانونیة تهدف على الأصول الوقفیة لن یكتب لها النجاح،

بالدرجة الأولى للحفاظ علیها من الاندثار والضیاع وبعث حركیة جدیدة فیها، فباشرا بتسطیر قواعد 
الوقفي الخاص بهما، وأیضا جعلا من إجرائیة قضائیة خاصة بمنازعات الأملاك الوقفیة في النظام

، ثم انتقلا، ووفقا لمستجدات )المبحث الأول(الاستبدال السبیل الأنجع للمحافظة على هذه الأصول
العصر الحدیث، لاستعمال رخصة البناء في إطارها التنظیمي كوسیلة فاعلة وضامنة أولا للحفاظ 

لبعث الزیادة والنماء فیه، إذ كان البناء وما یزال على أصل الملك الوقفي العام العقاري، وثانیا سبیلا
وهي الوسائل ). المبحث الثاني(أحد أدوات التعمیر المفضیة للتجدید وبعث النشاط في الملكیة العقاریة

. القانونیة التي نتناولها بالتفصیل في هذا الفصل

المبحث الأول
الجزائر والمغرب في منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریةممیزات

في المحافظة علیهاالاستبدالودور
تقتضي عملیة الحفاظ على أصل الملك الوقفي العام العقاري من الضیاع والاندثار تخصیص 
جزئیة خاصة تجمع بین كل من ممیزات المنازعات الوقفیة والاستبدال معا، ذلك أن مشرعي الدولتین 

لوقفیة تعطیها نوعا من الأولویة عن القواعد الإجرائیة العامة أسسا لقواعد إجرائیة خاصة بالمنازعات ا
تُشكل مُجتمعة وسیلة قانونیة فعالة ضامنة لبقاء هذا الملك، والتي )1(المطبقة في المنازعات العادیة

وأما الاستبدال فتتجلى مكانته الخاصة في كونه استثناء من قاعدة عدم جواز التصرف في هذا 

تُنظم وتُحدد الدولة القانونیة الدستوریة مجال تدخل السلطات الثلاث فیها وتستقل كل سلطة عن الأخرى من حیث الاختصاصات المخولة )1(
ة هذه السلطة الأخیرة التي یخول لها مهمة حمایة لها، وهي السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، بحیث  تبرز أكثر استقلالی

وتعتبر . المجتمع والحریات وضمان المحافظة على الحقوق الأساسیة، وتعمل وفق ما یتم وضعه من قوانین على استرجاع ما ضاع من حقوق
التي تم تكریسها في النظامین الوقفین عملیة المحافظة على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة من مهام القضاء في إطار الحمایة القضائیة

زمة للدولتین الجزائریة والمغربیة، إذ یعمل القضاء كضامن لحمایة حرمة وخصوصیة هذا القسم من الأملاك العقاریة، وأیضا یضفي الرقابة اللا
.ه الرسالةهذعلى كل ما یمكن أن یُعكر صفو حصانتها الأبدیة، هذه الحصانة التي تطرقنا لها في الباب الأول من
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ى تحقیقه لاستمراریة أداء الملك الوقفي العام العقاري لدوره من خلال تجدید الأصل، بالإضافة إل
.الأصول الوقفیة القدیمة أو التي انعدمت منافعها في المقام الأول

وانطلاقا من هذا التقدیم الموجز، كان لابد من شرح العناصر التي تمیز القواعد الإجرائیة 
عملیة استبدال ، ثم بحث مضمون مطلب أولة العقاریة في الخاصة بمنازعات الأملاك الوقفیة العام

. مطلب ثانفي الملك الوقفي العام العقاري

المطلب الأول
في الجزائر والمغربمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة مضمون  القواعد الإجرائیة الخاصة ب

لوقفیة العامة العقاریة في كل من الحمایة التي أقرها الإصلاح القانوني لفائدة الأملاك اتشتمل 
الجزائر والمغرب، والتي سبق تبیان جزء منها في الباب الأول من هذا البحث، على قواعد إجرائیة 

الدعاوى القضائیة الخاصة بها الصفة فيوتبرز هذه الخصوصیة في .خاصة بالمنازعات الوقفیة
ة الطعون المتعلقة بالمنازعات الوقفیة ، وأیضا في خصوصی)الفرع الأول(والاختصاص القضائي فیها

).الفرع الثاني(في المغرب

الفرع الأول
الدعاوى القضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة العقاریة والاختصاص القضائي فیهاالصفة في

الدعوى القضائیة هي السلطة الممنوحة بموجب القانون للشخص للالتجاء للقضاء للحصول 
القضائیة في كل دولةالدعوىو . )1(ضائیة الناجمة أصلا عن الحمایة القانونیة للحقعلى الحمایة الق

هذا . )2(لممارسة حق الإدعاء أمام القضاءنظام إجرائي عام یضعه المشرع یجب اتباعه تتصل ب
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09القانون رقم النظام الإجرائي سطره المشرع الجزائري في 

المعدل 1974، وأیضا أطره المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنیة الصادر سنة اریةوالإد
لذا فرض النظام الإجرائي في الدولتین ضرورة توافر مجموعة من الشروط الأساسیة في . )3(والمتمم

المغربي اعترفا و من المشرعین الجزائري وبما أن كلا. أطراف الدعوى القضائیة لأجل قبولها

.13، ص2012، كلیك للنشر، الجزائر، 1، ط1، جالوجــیــــز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:عادل بوضیاف )1(
.263ص ،2013الجزائر،جسور للنشر والتوزیع،،1طالإطار النظري للمنازعات الإداریة،–المرجع في المنازعات الإداریة:ضیافعمار بو )2(
.المعدل والمتمم2/09/1974المؤرخ في 1.74.447الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم :انظر)3(
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، فإن من التشریعین الخاصین بالوقف)2(50و)1(5شخصیة المعنویة للوقف بموجب المادتین بال
الدعاوى القضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة فيالصفةمن یمتلك: التساؤل الذي یطرح هو

الاختصاص القضائي فیها ؟ما مضمون العقاریة و 
:ة بالأملاك الوقفیة العامة العقاریةالدعاوى القضائیة الخاصصاحب الصفة في : أولا

توافر شروط أساسیة في أطراف الدعوى القضائیة حددها النظامان إلى القضاءلجوءیقتضي ال
ویعتبر عنصر الصفة في التقاضي شرطا أساسیا لمباشرة الإجرائیان في كل من الجزائر والمغرب،

أن یكون في مركز قانوني ها، بمعنىتفي وضعیة ملائمة لمباشر ، أي أن یكون المدعي)3(الدعوى
هي الخاصیة المعترف بها قانونا للشخص ) أهلیة التقاضي(والصفة . سلیم یخول له التوجه للقضاء

وصاحب الصفة . )4(الطبیعي أو المعنوي التي تخوله سلطة التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه
.اءالقضمهو الشخص المؤهل لتمثیله أمامعنويفي الشخص ال

الإصلاحات القانونیة التي مست قطاع الأوقاف في الدولتین الجزائریة والمغربیة أدت وبما أن 
من نموذج الإدارة التقلیدیة إلى نموذج الإدارة في إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة إلى الانتقال 

بالجهاز الحكومي دءابالحكومیة، بحیث أضحى لولایة الدولتین أساس قانوني متدرج في إدارتها 
أي الوزارة التي یعهد لها بإدارة أموال الأوقاف العامة على وجه التحدید،) إدارة حكومیة مباشرة(المركزي

الشخصیة الاعتباریة التي تعتبر أهم نقطة یترتب علیها قوة هذه الأملاك وتمیزها رغم توافروهذا
مدعى علیها في المنازعات ملاك إما مدعیة أوصفة هذه الأبنظام قائم بذاته، فإنه لابد من تحدید 

.المتعلقة بها

الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین، :" المتعلق بالأوقاف الجزائري على أنه91/10من القانون رقم 5المادة تنص)1(
."إرادة الواقف وتنفیذهاویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام 

. یتمتع الوقف العام بالشخصیة الاعتباریة منذ إنشائه:" على أنه2010من المدونة المغربیة للأوقاف لسنة 50المادة من 3تنص الفقرة )2(
."وتتولى إدارة الأوقاف تدبیر شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني

، والتي اتخذت عنوان الأحكام المشتركة لجمیع الجهات 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 13مادة ففي الجزائر تنص ال)3(
یثیر القاضي تلقائیا . ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونصفةلا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له :"القضائیة، على أنه 

وینص الفصل الأول من قانون المسطرة ". كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون. المدعى علیهانعدام الصفة في المدعي أو في
تثیر . ، والأهلیة والمصلحة، لإثبات حقوقهالصفةلا یصح التقاضي إلا ممن له :"المعدل والمتمم على أنه1974المدنیة المغربیة لسنة 

. الأهلیة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروریا وتنذر الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل تحددهالمحكمة تلقائیا انعدام الصفة أو
". إذا تم تصحیح المسطرة، اعتبرت الدعوى كأنها أقیمت بصفة صحیحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى

.39ص،2013دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،2، ط2ج،- داریةالدعاوى وطرق الطعن الإ–قانون المنازعات الإداریة:رشید خلوفي)4(
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المتضمن نظام الأملاك الحبسیة 64/283المرسوم رقم إلى كل من، وبالرجوعالجزائرففي 
یتولى وزیر الأوقاف إدارة الأوقاف العمومیة مع إمكانیة تفویض :" على أنه7العامة، والذي نص في المادة 

المحدد لصلاحیات89/99من المرسوم التنفیذي رقم 6والمادة ، "...التسییرسلطاته للغیر فیما یخص
:یخول وزیر الشؤون الدینیة القیام بأیة دراسة وأي عمل قصد تحقیق ما یأتي:" والتي جاء فیهاوزیر الشؤون الدینیة

المتعلق 13/03/2011المؤرخ في، وأیضا المادة الأولى من القرار الوزاري "...إدارة الأوقاف- /5...
بتأهیل مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف أمام القضاء، 

القرار مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في یؤهل هذا :" والتي ورد فیها
یمتلك صفة التقاضي باسم الدینیة والأوقاف وزیر الشؤوننا نجد أننفإ،"الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

الملك الوقفي العام العقاري في القانون الجزائري كونه المسیر الأول للأوقاف العامة، كما أنه یمتلك
وكمثال على توافر .)1(الحق في تأهیل غیره لتمثیله أمام القضاء بنوعیه العادي والإداري) أي الوزیر(

القضاء أمامالملك الوقفي العام العقاريلتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الصفة هذه
والمؤرخ 01009/14الصادر عن المحكمة الإداریة لتلمسان تحت رقم الجزائري، ما جاء في القرار

بموجبها طرد مسالتحیث أن المدعي وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ممثلا بالمدیر الولائي :" 23/02/2015في 
.)2("...المدعي علیه من الملك الوقفي مع إلزامه بدفع تعویض عن استغلال العقار الفلاحي الوقفي بدون حق

الصادر عن مجلس قضاء تلمسان تحت كما تتجلى هذه الصفة في التقاضي من خلال القرار
عتراض الغیر خارج عن بموجب عریضة ا:" والمتضمن ما یلي10/06/2014المؤرخ في 00696/14رقم

الخصومة تقدم بها المدعي وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ممثلا في شخص المدیر الولائي لمدیریة الشؤون الدینیة 

ضمن فكرة تفویض الاختصاص كوسیلة لاكتساب صفة التقاضي، وتستجیب لطبیعة التنظیم ) تفویض أهلیة التقاضي( تندرج عملیة التأهیل)1(
وبعبارة أخرى تم الأخذ بفكرة ، ها لقبول الدعوى أو رفضهاوالعمل الإداریین، ذلك أنه لم یعد یتمسك بضرورة التمتع بالشخصیة المعنویة وحد

كإجراء –التمثیل القانوني المبني على نص قانوني یسمح بتفویض الاختصاص للتمثیل أمام القضاء، إذ أن الغایة من التفویض تسمح
المؤرخ من القرار الوزاري 2المادة وفي هذا الإطار تنص.بتنازل المفوض عن بعض اختصاصاته إلى المفوض إلیه- قانوني

لشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف أمام الجهات اؤهل مدیرو ی:" على أنهالمذكور أعلاه 13/03/2011في
یتم التكفل بالدعاوى المرفوعة " :من نفس القرار على أنه3وتنص المادة ". المجالس القضائیة- المحاكم الإداریة،- المحاكم، - :القضائیة الآتیة

مدیر الأوقاف والزكاة والحج - مدیر الدراسات القانونیة والتعاون،- :أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع كل فیما یخصه، من قبل
وسائل الطعن و طبیعتها -المصالح الخارجیة: عطاء االله بوحمیدة: انظرحول عملیة التأهیل للتمثیل أمام القضاءلمزید من المعلومات".والعمرة

.58- 51، ص 2003، 02، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، العدد- فیها
أكدت نفس المحكمة كما. )قرار غیر منشور(ه الرسالةمن هذ520ص 32الملحق رقم في 01009/14رقم مضمون القرار: انظر)2(

المؤرخ في 00946/15رقم القراردخل في الخصام في تالمذكورة أعلاه توافر عنصر صفة التقاضي لوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف كطرف م
بتلمسان تدخل حیث أن السید وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ممثلا بالمدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف :" ، والذي جاء فیه29/02/2016

في 00946/15تفاصیل هذا القرار رقم : انظر...". وعلیه یتعین قبول تدخله لثبوت صفته،في الخصام لأن العقار محل النزاع تم وقفه لفائدته
.)قرار غیر منشور(هذه الرسالةمن 522ص 33الملحق رقم
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22/11/2013وأن هذا العقار یضم جزء موقوف یتمثل في مصلى ملتمسا إلغاء الحكم الصادر بتاریخ ... والأوقاف
.)1("لبطلان الإجراءات 

:من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه2، فبالربط بین مضمون المادة لمغرباوأما في 
ویقوم بهذه المهمة تحت . یعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحیات جلالتنا الشریفة بصفتنا أمیرا للمؤمنین"

المدونة والنصوص المتخذة سلطتنا المباشرة وزیرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامیة، في إطار التقید بأحكام هذه 
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء :"من نفس المدونة التي جاء فیها56، وأیضا محتوى المادة "لتطبیقها

نتوصل إلى أن،"أو من تنتدبه لهذا الغرضمدعیة أو مدعى علیها من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف
وقفیة العامة العقاریة هو وزیر الأوقاف والشؤون التقاضي باسم الأملاك الفي صاحب الصفة

الإسلامیة تحت السلطة المباشرة للملك، ذلك أن الاختصاص الأصیل للنظر في شؤون الوقف العام 
ملكالتفویضوهو الأمر الذي یبرز،سالفة الذكر2بالمغرب هو للملك بصریح نص المادة 

باسم الأوقاف العامة، بل أكثر من ذلك فلوزیر التقاضيومن ضمنهالوزیر الأوقاف، هلاختصاصات
وقد أقر . )2(الأوقاف كامل الصلاحیة في انتداب من ینوب عنه للترافع باسم الأوقاف العامة دائما

القضاء المغربي صفة وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة في التقاضي باسم الأملاك الوقفیة العامة 
، والذي تضمن ما 11/05/1998في لمؤرخاالمجلس الأعلىالعقاریة، ونذكر هنا ما جاء في قرار

یتضمن في فصله الأول ما یلي، یكري 10/12/1984لكن حیث أن عقد الكراء الرابط بین الطرفین المؤرخ في :" یلي
17شارع علي أبو رحال الشقة رقم 13المحل الكائن بعمارة الإسماعلیة ) م ج( وزوجته) ك ل(ناظر الأوقاف للسید

ناس، كما أن الدعوى مرفوعة حسب مقالها الافتتاحي للدعوى من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في مك
شخص ناظرها بمكناس، وأدلى ابتدائیا بنسخة طبق الأصل من قرار انتدابه للترافع أمام المحاكم باسم وزیر الأوقاف 

. )3("....فة عامة، وهو مدرج بالملفوالشؤون الإسلامیة في قضایا المنازعات التي تهم نظارته بص

، ما یمكن ملاحظته أن تحقق خصوصیة صفة التقاضي في منازعات الأملاك الوقفیة إذن
العامة العقاریة في الدولتین مرتبطة بتسییرها الإداري من قبل الدولة كأول شخص معنوي ممثلا في 

.)قرار غیر منشور(رسالةالهذمن ه526ص 34الملحق رقمفي 00696/14رقم حیثیات القرار: انظر)1(
المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة فإنه تختص 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 25و8و7طبقا للمواد )2(

هذه المدیریة على قسم مدیریة الأوقاف المغربیة على مستوى الإدارة المركزیة بتتبع مختلف المنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفیة، وتشتمل
للاستزادة أكثر حول مضمون هذا . المنازعات الوقفیة، كما تقوم نظارات الأوقاف على المستوى المحلي بتتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف

.81- 80صابرینا البجدایني، مرجع سابق، ص : انظرالتفویض 
؛ مجلة القضاء المدني، المنازعات 1591/1/1/8/96، ملف مدني رقم 11/05/1998المؤرخ في 3362قرار المجلس الأعلى عدد : انظر)3(

.28- 26،مرجع سابق،ص1الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي،ج
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كونها لیست ملكا للأشخاص المعنویة وزارة الأوقاف، وذلك رغم تمتعها بالشخصیة المعنویة وأیضا 
. سواء العامة أو الخاصة ولا الأشخاص الطبیعیة

:الاختصاص القضائي في دعاوى الأملاك الوقفیة العامة العقاریة: ثانیا
للفصل)1(قصد بالاختصاص القضائي تلك السلطة المخولة من قبل المشرع للهیئة القضائیةی

مة للسلطة القضائیة بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائیة على دولة على مجموعة القواعد القانونیة المنظةیشتمل التنظیم القضائي في أی)1(
152المادة بموجب، كرس المؤسس الدستوري1996، وعلى إثر التعدیل الدستوري لسنة ففي الجزائر. اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكیلاتها

التي جاء 171في نص المادة 16/01موجب القانون رقم ، والذي أبقى علیه التعدیل الدستوري الأخیر الصادر بنظام الازدواجیة القضائیة
مال الجهات القضائیة عمقومة لأالهیئة الدولة المجلس یمثل. تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم:"فیها

محكمة فصلت. اء البلاد، ویسهران على احترام القانونتضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنح.الإداریة
من دستوري الجزائريالؤسسبذلك اتجهت إرادة المو ". هیئات القضاء العادي وهیئات القضاء الإداريتنازع في حالات تنازع الاختصاص بینال

وتم تأطیر مستویات التنظیم القضائي . التخصصإلى الفصل بین القضاء الإداري والقضاء العادي وأیضا تكریس فكرةینالتعدیلینخلال هذ
لسنة 51ج رج العدد(المتضمن التنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ في 05/11الجزائري بصورة دقیقة بصدور القانون العضوي رقم 

القضاء العادي طبقا وجاء تنظیم ،)2017لسنة 20ج ر ج العدد ( 27/03/2017المؤرخ في 17/06المعدل بالقانون العضوي رقم )2005
من نفس القانون العضوي یتضمن القضاء الإداري 4لیشمل كل من المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم، وحسب المادة همن3للمادة 

یا التي تدخل قاعدة النظام القضائي العادي في الجزائر، وهي تفصل في جمیع القضاالمحاكموتعد .كل من المحاكم الإداریة ومجلس الدولة
سالف الذكر المحكمة إلى 05/11من القانون العضوي رقم 13وتقسم المادة.ضــمن اختصاصها ولا یخرج عن ولایتها إلا ما استثني بنص

عشرة أقسام ویمكن لرئیس المحكمة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة تقلیص عددها أو تقسیمها إلى فروع حسب أهمیة وحجم النشاط 
القسم المدني والقسم العقاري والقسم التجاري والقسم الاجتماعي والقســـم البحري وقسم شؤون الأسرة والقسم :ي، هذه الأقسام هيالقضائ

جهة استئناف للأحكام یعد المجلس القضائي05/11من القانون العضوي رقم16وطبقا لنص المادة. الاستعجالي وقسم الجنح وقسم الأحداث
رة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا، وبذلك تعد المجالس القضائیة كقاعدة عامة الجهة القضائیة القضائیة الصاد

من قانون التنظیم القضائي رقم 6ونصت المادة . وهي تجسید لمبدأ التقاضي على درجتینفي النـــظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانیة،
الغرفة المدنیة والغرفة الجزائیة وغرفة الاتهام والغرفة الاستعجالیة وغرفة شؤون الأسرة وغرفة : مل المجلس القضائي علىتعلى أنه یش05/11

ویمكن لرئیس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام ،الأحداث والغرفة الاجتماعیة والغرفة العقاریة والغرفة البحریة والغرفة التجاریة
د الغرف أو تقسیمها إلى أقسام حسب أهمیة وحجم النشاط القضائي، ویوزع القضاة على هذه الغرف في بدایة كل سنة قضائیة تقلیص عد

بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام، كما یجوز لرئیس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعیین نفس القاضي في 
ابتدائیة محكمة جنایاتوتوجد على مستوى كل مجلس قضائي . من نفس قانون التنظیم القضائي9ك طبقا للمادة أكثر من غرفة أو قسم، وذل
. ، وهي جهة قضائیة جزائیة متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بهاومحكمة جنایات استئنافیة

والذي كان ینظمه ،ام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلىفي قمة هرم النظالمحكمة العلیاوتأتي 
، ثم جاء )1963لسنة 43ج ر ج (المتعلق بصـلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها18/06/1963المؤرخ في 63/218القانون رقم

طرأ ، و )1989لسنة53ج ر ج العدد (بصـلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرهاالمتعلق 12/12/1989المؤرخ في 89/22القانون رقم 
وصلاحیات . )1996لسنة48ج ر ج العدد (12/08/1996المؤرخ في 96/25بمقتضى الأمر رقم1996على هذا الأخیر تعدیــل سنة

السهر على احترام القانون والرقابة على تسبیب الأحكام المحكمة العلیا تتركز أساسا في توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد و 
ـكمة العلیا من نوعین من الغرف، حوتتكون الم. القضائیة والرقابة المعیاریة التي تأخذ بعین الاعتبار تكییف الوقائع على ضوء القاعدة القانونیة

غرفة العقاریة وغرفة الأحوال الشخصیة والمواریث والغرفة الغرفة المدنیة وال:هية عددها تسعفالغرف العادیةغرف عادیة وغرف موسعة؛ 
) التي ألغیت على إثر تنصیب مجلس الدولة(التجاریة والبحریة والغرفة الاجتماعیة والغرفة الجنائیة وغرفة الجنح والمخالفات و الغرفة الإداریة

=
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لتحدید الجهة القضائیة التي یؤول إلیها الاختصاص القضائي و . )1(في المنازعات التي تعرض علیها
عند البت في عند حدوث المنازعات لابد من مراعاة الاختصاص النوعي وكذا الاختصاص المحلي

. )2(الدعاوى المرفوعة أمامھا

تتشكل من غرفتین ویمكن لها أن تتشكل فالغرفة المختلطة،فتكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعةالغرف الموسعةوأما . وغرفة العرائض
ثر طعن ثان، ویعین الرئیس الأول للمحكمة العلیا الغرفة إمن ثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في الموضوع في قضیة على 

ة التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في أوالغرف الملحقة، وكذا رئیس الغرفة المختلطة، وتفصل الغرفة المخـتلطة في الإشكالات القانونی
وتتشكل من الرئیس الأول ،فتفصل في الحالات التي یمكن أن تؤدي إلى تغییر في الاجتهاد القضائيالغرف المجتمعة وأما .الاجتهاد القضائي

المحاكم نظام القضائي الإداري توجدوضمن أجهزة ال.للمحكمة العلیا ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام وعمید المستشارین في كل غرفة
، ولتحل )1998لسنة 37ج ر ج العدد(المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/98المؤرخ في 98/02التي أنشئت بمقتضى القانون رقم الإداریة 

المتضمن كیفیات 14/11/1998المؤرخ في 98/356محل الغرف الإداریة التي كانت تابعة للمجالس القضائیة، وصدر المرسوم التنفیذي رقم 
محكمة إداریة كجهات ) 31(لإحدى وثلاثین 2، والذي أسس بموجب المادة )1998لسنة 85ج ر ج العدد(98/02تطبیق القانون رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998بتاریخ 98/01كما صدر القانون العضوي رقم .قضائیة في القانون العام في المادة الإداریة
ج ر ج العدد (26/07/2011المؤرخ في 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم ) 1998لسنة37ج ر ج العدد (ولة وتنظیمه وعملهالد
في نوع أول من القضایا كأول وآخر درجة، ویكون ذلك في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداریة المجلس الدولةویختص ). 2011لسنة43

استئنافیة، ویتم ذلك من وفي نوع ثان كجهة قضائیة،)98/01من القانون 9انظر المادة ( ات والتنظیمات الوطنیة المركزیةالصادرة عن السلط
من 02سالف الذكر، والمادة 98/01من القانون 10انظر المادة (خلال استئناف الأحكام والأوامر الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإداریة

؛ وفي نوع ثالث كجهة نقض، )08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 902لق بالمحاكم الإداریة، والمادة المتع98/02القانون 
من قانون الإجراءات 956، والمادة 98/01من القانون 11انظر المادة(خاصة بته في الأحكام الصادرة بصفة نهائیة عن المحاكم الإداریة

المؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم - :صدور المراسیم التالیة98/01هذا القانون رقم وتلا). 08/09المدنیة والإداریة رقم 
المؤرخ في 98/261والمرسوم التنفیذي رقم - ،)1998لسنة 44ج ر ج العدد (المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة 30/05/1998
والمرسوم - ،)1998لسنة 64ج ر ج العدد (لاستشاري أمام مجلس الدولةالمحدد لأشكال الإجراءات وكیفیاتها في المجال ا29/08/1998

المحدد لكیفیات إحالة جمع القضایا المسجلة أوالمعروضة للغرفة الإداریة أمام المحكمة 29/08/1998المؤرخ في 98/262التنفیذي رقم 
المحدد لكیفیات تعیین 29/08/1998المؤرخ في 98/263والمرسوم التنفیذي رقم-،)1998لسنة 44ج ر ج العدد ( العلیا إلى مجلس الدولة

سالفة الذكر من التعدیل 153وضمن إطار المادة ). 1998لسنة 64ج ر ج العدد (رؤساء المصالح والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم
مة التنازع وتنظیمها المتعلق باختصاصات محك03/06/1998المؤرخ في 98/03، صدر القانون العضوي رقم 1996الدستوري لسنة

.یجابي بین هیئات القضاء العادي والإداريوالذي یفصل في حالات التنازع السلبي والإ) 1998لسنة 39ج ر ج العدد (وعملها
أصول المرافعات المدنیة : أحمد هندي: انظر. وأیضا یعني الاختصاص القضائي صلاحیة المحكمة للبت في الدعوى المعروضة علیها)1(

الشرح العلمي لقانون المسطرة : عبد الكریم الطالب؛ و70، ص 1989مصر،یة، دط، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،والتجار 
.19ص ،2015، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، المغرب،1، ط2015دراسة مقارنة في ضوء مستجدات مسودة مشروع - المدنیة

یة یؤدي بالضرورة إلى لزوم تحدید اختصاص كل فئة منها بنوع معین من المنازعات، بحیث یختص كل نوع إن تعدد أنواع الهیئات القضائ)2(
). COMPETENCE PAR MATIERE(، وهو ما یعرف بالاختصاص النوعي)محاكم عادیة ومحاكم إداریة(من المحاكم بنوع معین من القضایا

ا لكثرتها، أهمیة تحدید اختصاص كل محكمة في مجال إقلیمي معین یعتبر مجالا وبرزت إلى جانب توزیع القضایا بحسب نوع المواد، ونظر 
COMPETENCE(الإقلیميلعملها ونشاطها لا تتعداه ولا تتجاوزه، وهو ما اصطلح على تسمیته بالاختصاص المحلي أو

TERRITORIALE .(یعة النزاع ومكانه، وذلك ضمن ما فكل هیئة قضائیة تنظر دون سواها في دعاوى معینة بحسب موضوع الدعوى وطب
، -نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة: مسعود شیهوب: انظر. یعرف بالاختصاص القضائي بقسمیه النوعي والمحلي

=
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ونظرا للخصوصیة التي تُمیز صفة التقاضي في منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في 
، فإنه هذه الأملاكإدارة بیعهد لها التي)إدارة حكومیة مباشرة(وزارة الوصایةلدولتین، خاصة في ظل ا

النوعي الاختصاص القضائيمن الضروري البحث عن نصیب تلك المنازعات من مجال كل من 
.للفصل فیهامحلیاو والمحلي، أي الهیئة القضائیة المختصة نوعیا

المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون 89/99المرسوم التنفیذي رقم منوبتفحص كل الجزائر،في 
المنظمة مركزیا ومحلیا إدارة الوقف العام إلى وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، والذي أخضع الدینیة

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2000/146المرسوم التنفیذي رقم ضمن الهیكل الإداري الوارد في 
والمرسوم التنفیذي ،05/427ن الدینیة والأوقاف المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم في وزارة الشؤو 

، المتضمن قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها2000/200رقم 
9والذي أُحدثت بموجب المادة المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة98/381والمرسوم التنفیذي رقم 

ه یتبین لنا أنفإنمنه لجنة للأوقاف لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة تتولى إدارة الأملاك الوقفیة، 
یخرج من ولایة المحاكم العادیة ملاك الوقفیة العامة العقاریةبنظر منازعات الأ)1(النوعيالاختصاص 

الإجراءاتیلیها من قانون وما)2(800لنص المادة طبقاوذلكلینتقل إلى ولایة المحاكم الإداریة
كل نزاع تكون الدولة طرفا فیه یعد نزاعا إداریاإذ أن ، المذكور أعلاه08/09رقم والإداریة المدنیة
، تختص بنظره الجهات القضائیة الإداریة ولیست الجهات القضائیة العادیةو عیار العضويموفقا لل

مدیة ، دار المح2، ط1المرشد القانوني، ج: ؛ و طاهري حسین114- 113، ص 2009ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،2ج
.25، ص1999العامة، الجزائر، 

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة :" على أنه08/09رقم قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 36تنص المادة )1(
النوعي والاختصاص الإقلیمي الاختصاص:"على أنهنفس القانونمن 807وتنص المادة ". القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

یجب إثارته تلقائیا . في أیة مرحلة كانت علیها الدعوىعدم الاختصاص من أحد الخصومیجوز إثارة الدفع ب. للمحاكم الإداریة من النظام العام
تحدید الاختصاص فیه لجهة ما دام الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام فإنه لا یجوز الاتفاق علىوهو ما یعني أنه ". من طرف القاضي

تثیر الجهة القضائیة عدم الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها ولا تنتظر إثارته من الأطراف، كما یمكن إثارة و غیر تلك التي حددها القانون، 
اریة لمجلس قضاء قرار الغرفة العقوفي هذا الإطار جاء في . عدم الاختصاص النوعي من قبل القاضي في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

الحكم 19/01/2009استأنف بتاریخ ) زح(حیث أن المدعو:" ، ما یلي08/03/2009بتاریخ 00177/09الصادر تحت رقم ، تلمسان
القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص 5539/08تحت رقم،17/12/2008بتاریخ الصادر عن محكمة تلمسان قسمها العقاري

فة العقاریة المطروح أمامها الاستئناف تعتبر الجهة القضائیة الغیر موجه لها هذا الاستئناف، مما یتعین التصریح بعدم حیث أن الغر ... النوعي
.)قرار غیر منشور(رسالةالهمن هذ529ص 35الملحق رقمفي 00177/09حیثیات القرار رقم : انظر...".قبوله

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات :" على أنه08/09رقم لإداریةقانون الإجراءات المدنیة وامن 800المادة تنص)2(
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات .الإداریة

".العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
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اكم الإداریة في الجزائر یجعل من طبیعة النشاط كما أن الأخذ بهذا المعیار لانعقاد الاختصاص للمح
دون أهمیة في تحدید الجهة المختصة ولا یعتد بالتمییز بین أعمال السلطة وأعمال التسییر ولا 
بالتمییز بین التسییر العام والتسییر الخاص، فالعبرة في تحدید اختصاص المحاكم الإداریة وفقا لهذا 

، وهو الأمر الذي )1(أو مدعى علیها بغض النظر عن طبیعة النشاطالمعیار هو بالإدارة إما مدعیة 
النصوص القانونیة المنظمة ینطبق على تسییر الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر التي بینت

وكمثال على ذلك . )2(لها وبوضوح ولایة الدولة المباشرة علیها بواسطة وزارة  الشؤون الدینیة والأوقاف
والمؤرخ في 00126/16الصادر تحت رقم هاقرار في المحكمة الإداریة لتلمسان به ما قضت 

حیث أن الدفع الذي أبدته المدعى علیها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي غیر :" بقولها25/04/2016
من 800المادة سدید على اعتبار أن الدعوى من اختصاص المحكمة الإداریة وفقا للمعیار العضوي المعتمد بنص

حیث یخلص لهیئة المحكمة مما سبق توضیحه أعلاه أن ...قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومنه استبعاد الدفع
المدعى علیها شاغلة بدون وجه حق لملك وقفي یتمثل في مسجد عتیق غیر مستعمل حالیا نظرا لقدمه، وأن المدعي 

المتعلق بالأوقاف المعدل 91/10ة العامة وفقا لمقتضیات القانون رقم بصفته السلطة الوصیة على الأملاك الوقفی
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها یخوله حق 98/381والمتمم وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

وأیضا .)3(" ...لهاسترجاع الأملاك الوقفیة المعتدى علیها، ومنه یكون طلب الإخلاء مبرر ومؤسس یتعین الاستجابة 
نقف على هذا الاختصاص النوعي من خلال الحیثیات المتضمنة في قرار مجلس قضاء تلمسان 

حیث أن المجلس وبالرجوع  إلى ملف :" والمذكور أعلاه، والتي جاء فیها00696/14الصادر تحت رقم
ج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بتاریخ القضیة وبعد المداولة قانونا ثبت لدیه وأن المستأنف قیّد اعتراض الغیر خار 

وبموجب الحكم المستأنف فیه الصادر - محكمة الرمشي- حیث أن المحكمة. ، وذلك لبطلان الإجراءات12/11/2011
قضت بعدم الاختصاص النوعي على اعتبار أن المعترض یعد شخصا معنویا یخضع للقضاء 21/04/2014بتاریخ 

حیث أن الاختصاص النوعي من النظام العام ... انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق800الإداري بمفهوم المادة 
لذا تعیّن القول أن قاضي أول درجة أصاب في تقدیره للوقائع وطبق القانون . وللمحكمة أن تثیره ولو من تلقاء نفسها

.)4("تطبیقا صحیحا، وبالنتیجة تأیید الحكم المستأنف فیه

.11- 09، مرجع سابق، ص2، ج- نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة:د شیهوبمسعو )1(
.وهي ولایة الدولة على الأوقاف العامة التي سبق شرحها في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول)2(
.)قرار غیر منشور(رسالةالهمن هذ531ص 36الملحق رقمه في المذكور أعلا00126/16رقم القرارتفاصیل ومضمون : انظر)3(
.)قرار غیر منشور(من هذه الرسالة 526ص 34الملحق رقمسالف الذكر في 00696/14القرار رقم : انظر)4(
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و، وهكمرجع عادي) 1(لاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائیةینعقد ا،المغربوفي 
المنازعات لدعاوى التي لم یستثنها القانون صراحة بمحكمة خاصة تنظر فياختصاص شامل ل

المتعلق 1974/ 15/07المؤرخ في 1.74.338یشتمل التنظیم القضائي المغربي طبقا للفصل الأول الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم )1(
الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 34.10، المعدل والمتمم بالقانون رقم )1974لسنة 3220ج ر م العدد (بالتنظیم القضائي للمملكة 

،  المحاكم الإداریة- ،المحاكم الابتدائیة- :الآتیة،على المحاكم )2011لسنة 5975العدد ج ر م(2011/ 17/08المؤرخ في 1.11.148
المحاكمعددتحدیدتمو .محكمة النقض- ،محاكم الاستئناف التجاریة- ،محاكم الاستئناف الإداریة- ، محاكم الاستئناف- ،المحاكم التجاریة- 

لسنة 5983العدد ج ر م(03/10/2011فيالمؤرخ2.11.492رقمالمرسوممنالأولىللمادةطبقامحكمة وذلك)70(بسبعینالابتدائیة
المحاكم وأُحدثت.المتعلق بتحدید المحاكم الابتدائیة للمملكة16/07/1974المؤرخ في 2.74.498رقموالمتمم للمرسومالمعدل )2011
لسنة 4227ج رم العدد(10/09/1993المؤرخ في1.91.225رقمالصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 41.90بمقتضى القانون رقم الإداریة
عددالمتعلق بتحدید03/11/1993المؤرخ في 2.92.59رقممحاكم بموجب المرسوم)7(سبعةفيالإداریةالمحاكمعددتحدیدوتم). 1993
أعلاه، تختص المذكور41.90من القانون رقم 8وطبقا للمادة .)1993لسنة 4229العددج ر م(نفوذهاودوائرالإداریة ومقارهاالمحاكم

دعاوى - ،النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة- ،ات إلغاء قرارات السلطة الإداریة بسبب تجاوز السلطةطلب- :المحاكم الإداریة بالبت ابتدائیا في
التعویض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام باستثناء الأضرار التي تسببها مركبات یملكها شخص من أشخاص 

ناشئة عن تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملین النزاعات ال- ،القانون العام في الطریق العام
النزاعات الناشئة عن تطبیق النصوص - ،في مرافق الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلسي النواب والمستشارین

الدعاوى المتعلقة بتحصیل الدیون المستحقة للخزینة -،والضرائب ونزع الملكیة لأجل المنفعة العامةالتشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالانتخابات
فحص شرعیة - ،النزاعات المتعلقة بالوضعیة الفردیة للموظفین والعاملین في مرافق الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة- ،العامة

الظهیربتنفیذهالصادرالمحدث لمحاكم الاستئناف الإداریة80.03رقم القانونبمقتضىف الإداریةمحاكم الاستئناوأُسست. القرارات الإداریة
في (2)اثنینبالإداریةالاستئنافمحاكموحدد عدد. )2006لسنة5398العددج ر م(14/02/2006المؤرخ في 1.06.07رقمالشریف
محاكمعددالمتعلق بتحدید25/07/2006المؤرخ في2.06.187رقملمرسومامنالأولىللمادةطبقاومراكش وذلكالرباطكل من

فإنها تختص في 80.03رقم القانونمن5ووفقا للمادة ). 2006لسنة 5447ج ر م العدد( اختصاصهاودوائرالإداریة ومقارهاالاستئناف
من 16هناك مقتضیات قانونیة تنص على خلاف ذلك، وطبقا للمادة النظر في استئناف أحكام المحاكم الإداریة وأوامر رؤسائها عدا إذا كانت

یوما من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، ما عدا القرارات ) 30(ض أمام محكمة النقض داخل أجل قنفس القانون تكون قراراتها قابلة للطعن بالن
یتم استئناف أحكام المحاكم الإداریة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، كان وجدیر بالإشارة أنه. الصادرة في تقریر شرعیة القرارات الإداریة

المذكور أعلاه، وهذا إلى أن صدر القانون رقم 41.90من قانون إحداثها رقم 45الذي أضحى اسمه محكمة النقض، وذلك طبقا للفصل 
53.95رقمالقانونبمقتضىالتجاریةالاستئنافومحاكمیةالتجار المحاكمإحداثكما تم. لمحاكم الاستئناف الإداریةالمحدث80.03
التجاریةالمحاكموحدد عدد.)1997لسنة 4482ج ر م العدد(12/02/1997فيالمؤرخ1.97.65رقمالظهیر الشریفبتنفیذهالصادر

التجاریةالمحاكمعددالمتعلق بتحدید28/10/1997المؤرخ في 2.97.771رقمالمرسوممنالأولىللمادةمحاكم وذلك طبقا)8(نثمافي
)03(ثلاثهوالتجاریةالاستئنافمحاكموعدد). 1997لسنة 4532ج ر م العدد(ودوائر اختصاصهاومقارهاالتجاریةالاستئنافومحاكم
الإدلاء به أمام محاكم الدرجة الأولى كمحاكم درجة ثانیة تتیح الفرصة أمام المتقاضین لتقدیم ما فاتهم كم الاستئنافامحكما تم تأسیس. محاكم

محكمة )21(نیوعشر افي المغرب واحدالاستئنافمحاكمعددویبلغ.من دفوع وأدلة، ولتصحیح ما قد یقع فیه قضاة هذه المحكمة من أخطاء
ودوائر ومقارهاتئنافالاسمحاكمعددالمتعلق بتحدید26/06/1990المؤرخ في2.89.562رقمالمرسوممنالثالثللفصلوذلك طبقا

مهمتها الأساسیة تتجلى في مراقبة تطبیق محاكم النقض كمحكمة قانونمحكمةوتأتي.)1990لسنة 4052العددج ر م(اختصاصها 
لدرجة تبت في القضایا من حیث الوقائع كما هو الحال بالنسبة لمحكمتي االموضوع للقانون عند إصدارها لمختلف أحكامها وقراراتها، فهي لا

أن نظام التقاضي في المغرب هو على درجتین، هما درجة ابتدائیة ودرجة إذلیست درجة من درجات التقاضي، إذ أنهاالأولى والثانیة، 
مة وأما محاكم الدرجة الثانیة فهي محك،المحاكم الابتدائیة والمحاكم الإداریة والمحاكم التجاریة بمثابة محاكم أول درجةتعتبرفاستئنافیة، 

=
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في كافة القضایا باستثناء ما نص القانون صراحة على تنظر المحاكم الابتدائیةف. )1(المتعلقة بها
.)2(كما هو الأمر بالنسبة للمحاكم الإداریةإلى محاكم أخرىامنح الاختصاص فیه

منازعات الأملاك الوقفیة العامة 2010وقد خص المشرع المغربي في مدونة الأوقاف لسنة 
العقاریة بجملة من القواعد الإجرائیة المرتبطة بولایة المحاكم الابتدائیة في قضایا مهمة لاستمراریة 

:التالیةبالأساس في الموادمنظمةمنفعتها، وهي 

لمحكمة الاستئناف بالنسبة للمحكمة الابتدائیة، ومحكمة الاستئناف التجاریة بالنسبة للمحكمة التجاریة، ومحكمة الاستئناف الإداریة بالنسبة ل
هالصادر بتنفیذالمتعلق بمحكمة النقض11.58بموجب القانون رقم " المجلس الأعلى"مكان عبارة "قضنمحكمة ال" وحلت عبارة .الإداریة
1.57.223رقمالشریفالمعدل للظهیر)2011مكرر لسنة 5989ج ر م العدد (25/10/2011المؤرخ في 1.11.170رقمالشریفالظهیر

.منهالأولالفصلالرباط طبقابمدینة، ومقرها)1957لسنة 2347ج ر م العدد (الأعلىبالمجلسالمتعلق27/09/1957المؤرخ في 
تختص:"المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة على أنه1.74.338من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 5لفصل تنص الفقرة الأولى من ا)1(

معابتدائیاوأوانتهائیاابتدائیا-غیرهامحكمةإلىإسناد الاختصاصعلىصراحةقانوننصإذاعدا- المصنفةفیهابماالابتدائیةالمحكمة
نصوصأوالمسطرة الجنائیةقانونأوالمدنیةالمسطرةقانونبمقتضىالمحددةللشروططبقاالدعاوىجمیعبالنظر فينافئالاستحقحفظ

مع مراعاة -تختص المحاكم الابتدائیة :"فإنهالمعدل والمتمم1974من قانون المسطرة المدنیة لسنة 18وطبقا للفصل ".الاقتضاءعندخاصة
بالنظر في جمیع القضایا المدنیة وقضایا الأسرة والتجاریة والإداریة والاجتماعیة - ام قضاء القربالاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقس

تختص أیضا بقطع النظر عن جمیع المقتضیات المخالفة ولو في الحالة التي یسند فیها . ابتدائیا وانتهائیا أو ابتدائیا مع حفظ حق الاستئناف
من التنظیم القضائي سالف 2تتألف المحاكم الابتدائیة وفقا للفصل و ". لقضایا إلى محكمة أخرىقانون خاص سابق النظر في بعض أنواع ا

ویمكن. كتابة للنیابة العامة- ،كتابة الضبط- ،تتكون من وكیل الملك ونائب أو عدة نوابةنیابة عام- ،رئیس وقضاة وقضاة نواب- :الذكر من
وتقسم المحاكم الابتدائیة الاجتماعیة إلى . م قضاء القرب وغرف مدنیة وغرف تجاریة وغرف عقاریةتقسم المحاكم الابتدائیة المدنیة إلى أقساأن

سهر وتتولى الجمعیة العمومیة داخل المحكمة الابتدائیة ال. أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنیة وغرف نزاعات الشغل
یوما الأولى من شهر دیسمبر من كل سنة، وأیضا تعمل على تحدید عدد )15(خمسة عشرخلال العلى تنظیم المصلحة الداخلیة للمحاكم

سند البت في القضایا المندرجة ضمن قضاء تالغرف والقضاة الذین یكونونها، وأیام وساعات الجلسات وتوزیع القضایا على مختلف الغرف، و 
المحاكم الابتدائیة من نفوذ داخل " قضاء القرب"ویعتبر إحداث أقسام. مقیمینالقرب للقضاة العاملین بالمحاكم الابتدائیة ومراكز القضاة ال
المتعلق بتنظیم قضاء القرب وتحدید 42.10وذلك بموجب القانون رقم ، 2011المستجدات التي طرأت على التنظیم القضائي المغربي سنة 

وهي تتألف ، )2011لسنة 5975ج ر م العدد(17/08/2011المؤرخ في 1.11.151اختصاصاته الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم
تتوزع اختصاصات قضاء القرب بین البت في القضایا المدنیة والبت في و ).2المادة (من قاض أوأكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة

، ولا یختص في )درهم5000(وز قیمتهایبت قاضي القرب في الدعاوى الشخصیة والمنقولة التي لا تتجاففي القضایا المدنیة. المخالفات
وفیما یخص اختصاصه في المخالفات المرتكبة ). 10الفقرة الأولى من المادة (النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضایا الاجتماعیة

، مثل )درهم500و 200(تتراوح بینمخالفات یعاقب علیها بغرامة - :، فهي كالآتي)من نفس القانون14المادة ( داخل الدائرة التي یشملها
مخالفات یعاقب علیها بغرامة تتراوح - ،)54المادة (امتنع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني وجهته إلیه السلطة العامةنم

ها تلطیخ ، مثل من رمى قصدا على شخص أشیاء صلبة أو قاذورات أو غیر ذلك من المواد التي من شأن)درهم700و 300(بین
، مثل من ركب سیارة أجرة وهو یعلم أنه یتعذر علیه )درهم1000و 500(مخالفات یعاقب علیها بغرامة تتراوح بین- ،)16المادة (الثیاب

ورعاة المواشي التي ي، مثل مالك)درهم1200و 800(مخالفات یعاقب علیها  بغرامة تتراوح بین- ،)17المادة ( مطلقا أن یدفع واجب نقله
).18المادة (یتركونها ترعى في المقابر

.96ص،2015التنظیم القضائي المغربي وفق آخر التعدیلات القانونیة ،د ط، مطبعة تطوان، المغرب، : محمد بنحساین: انظر)2(
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 الرسوم العقاریة المؤسسة لفائدة الغیر لا :" التي تنص على أنهو الأوقاف من مدونة54المادة
تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شریطة أن ترفع الدعوى في 

ور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر وإذا ثبت أن العقار المذك. مواجهة جمیع ذوي الحقوق المقیدین
بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به فإن المحافظ یشطب كل تسجیل سابق، ویقید العقار بالرسم العقاري المتعلق به 

وهو ما یؤسس لتدخل قاضي الموضوع في القضایا التي تهدف إلى إثبات أن . "في اسم الأوقاف العامة 
.وقف عامما هواعقار 

تكون الأحكام والأوامر القضائیة :"جاء فیهافالأولى، من مدونة الأوقاف97و93تینلمادا
اولا یجوز للمكتري الطعن فیه. الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسیة نهائیة

أعلاه، 96الأوقاف في الحالتین المنصوص علیهما في المادة یتعین على إدارة:" تنص على أنهثانیةوال،"بالاستئناف
یبلغ الإنذار . توجیه إنذار بالإفراغ إلى المكتري یتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرین من تاریخ توصله به

ستنتج فانطلاقا من هاتین المادتین ن".إلى المكتري ویصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئیس المحكمة الابتدائیة
أن المنازعات المتعلقة بكراء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة ینظر فیها قاضي الموضوع، وأن الأحكام 

لا یمكن الطعن فیها ، هي أحكام نهائیة وكاستثناءالصادرة بشأنها من قبل المحكمة الابتدائیة، 
.وأهمیة هذه الأملاكبالاستئناف، وبذلك تعتبر تلك الأحكام القضائیة من طبیعة خاصة تتماشى 

وهو ما یعني أن المدونة جاءت بمعطى جدید فیما یخص طبیعة الأحكام التي تصدرها المحكمة 
ستأجركما یمكن لرئیس المحكمة الابتدائیة تبلیغ الم. الوقفيیجارالابتدائیة في قضایا منازعات الإ

.من مدونة الأوقاف)1(96ین في المادة محددتالحالتین العند الضرورة، وفي ،ؤجرةبإنذار إفراغ العین الم
في منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، أسند المشرع المغربي الاختصاص النوعيإذن

ممثلة في المحاكم الابتدائیة باعتبارها صاحبة الولایة العامة، وخص هذه )2(إلى المحاكم العادیة

ملاك الوقفیة غیر الفلاحیة یحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأ:"من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه96المادة الفقرة الأولى منتنص)1(
إذا كان الغرض إعادة بناء - إذا احتاجت إلى العین المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دینیة أو علمیة أو اجتماعیة؛- :في الحالتین التالیتین

".العین المكراة أوإدخال تغییرات هامة علیها
الفصل الأول یا العادیة بموجب الشروط العادیة في التقاضي، والتي تناولهافي المغرب هي المحاكم التي تنظر في القضالمحاكم العادیةا)2(

المعدل والمتمم بالقانون رقم 1.74.338المذكور أعلاه من التنظیم القضائي المغربي الصادر بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
قضایا محددة، یتم التقاضي أمامها ضمن شروط خاصة كما هو فيمحاكم متخصصةلمحاكم العادیة اوتوجد إلى جانب . سالف الذكر34.10

، أي أنها تبت في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل أعضاء تنظر في القضایا التي تمس أعضاء الحكومةالشأن بالنسبة للمحكمة العلیا التي
وتم التنصیص علیها  في الدستور المغربي لسنة .كتاب الدولةالحكومة أثناء ممارسة مهامهم، وهم وزراء الدولة والوزراء والوزراء المنتدبون و 

، وتم تنظیمها بموجب الظهیر الشریف بمثابة القانون التنظیمي رقم )1996لسنة 4420ج ر م العدد(92إلى 88في الفصول من 1996
الصادر بتنفیذه 24.07التنظیمي رقم ، والذي ألغي بالقانون)1977لسنة 3388ج ر م  العدد(08/10/1977المؤرخ في 1.77.278

لم یعد هذا 2011بصدور دستور إلا أنه ). 2008لسنة 5681ج ر م العدد(20/10/2008المؤرخ في 1.08.64الظهیر الشریف رقم 
=
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العامة، فیما عدا الاختصاص القضائي الموكل المنازعات بقواعد إجرائیة تتماشى ودور الأوقاف 
.)1(للمحاكم الإداریة

وبذلك حاول المشرع المغربي أن یتماشى من خلال مقاربته فیما یخص تحدید الاختصاص 
النوعي الممنوح في إطار القضاء العادي للمحاكم الابتدائیة والتي یوجد بدائرة اختصاصها العقار 

التي لأملاك الوقفیة العامة العقاریة بالشخصیة المعنویة المستقلةالموقوف موضوع النزاع وتمتع ا
على وجه إذ أن الإصلاحات القانونیة التي مست،تعتبر أهم نقطة تترتب علیها قوة هذه الأملاك

- )وزارةال(مباشرةالحكومیة الدارة أي الإ- العامة في الدولتین الجزائریة والمغربیةقطاع الأوقافالتحدید 
من نموذج الإدارة التقلیدیة إلى نموذج الإدارة في إدارة الأملاك الوقفیة العامة نتقال قط إلى الاأدت ف

باعتبارها التي تمتلكها الدولة)العامة والخاصة(، وأنها أملاك مستقلة عن الأملاك الوطنیةالحكومیة
مثلها باعتباره ناظرا ، ووزیر الأوقاف یالمستقلةمجموعة الأموال ذات الشخصیة المعنویةمن قبیل 

لكن رغم ذلك یبقى تدخل القضاء الإداري . علیها، وأن میزانیة تسییرها مستقلة عن میزانیة الدولة
المؤسس بموجب عیار العضويموفقا للفي منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریةالجزائري للفصل

المذكور أعلاه، ذا 08/09رقم درایةوما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإ800نص المادة 

ة مسؤولون جنائیا أعضاء الحكوم:" منه التي جاء فیها94الاختصاص منعقدا للمحكمة العلیا بل لمختلف محاكم المملكة، وذلك طبقا للفصل 
التي تم تأسیسها المحكمة العسكریةومن المحاكم المتخصصة نجد ". عما یرتكبونه من جنایات وجنح أثناء ممارسة مهامهمأمام محاكم المملكة،

لسنة 2316ج ر م العدد(10/11/1956المؤرخ في 1.56.270بموجب الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري تحت رقم 
محكمة العدل وتوجد أیضا ضمن المحاكم المختصة . ، والتي تختص بالبت في الجرائم المرتكبة من قبل العسكریین مهما كانت درجتهم)1957
، والتي )1972لسنة 3128ج ر م العدد(06/10/1972المؤرخ في 1.72.157المحدثة بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم الخاصة

ن والتي تساوي قیمتها ین العمومییمة البت في الجنایات المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس المرتكبة من قبل الموظفأوكل لها مه
المتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة القانون الجنائي وحذف 97.03إلا أنه تم حذف هذه المحكمة بموجب القانون رقم ،)درهم25.000(أو تفوق 
). 2004لسنة 5248ج ر م العدد(15/09/2004المؤرخ في 1.04.129قم ر الخاصة بالعدل الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف المحكمة 

؛ و إدریس قاسمي وخالد 132-127المرجع السابق، ص :محمد بنحساین:انظرفي المغرب وللتفصیل في مضمون هذه المحاكم المتخصصة
.106-101؛ وص 91- 79، ص 2001دط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء المغرب،التنظیم القضائي في المغرب، : المیر

، ملف رقم 05/03/2009المؤرخ في 229عدد قرار الوكمثال على ذلك ماقضت به المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، في )1(
الإسلامیة بعدم اختصاص المحكمة الإداریة نوعیا بالبت حیث دفعت المدعى علیها وزارة الأوقاف والشؤون :" ، والذي جاء فیه101/13/2008

وحیث لما كان الثابت أن مؤدى الطلب هو الحكم بأداء ...في الطلب، لأن النزاع تحكمه القواعد الشرعیة لرسم الحبس ولیس قواعد القانون العام
م من جراء عدم احترامها لإرادة المحبس في تخصیص الوزارة المذكورة للمدعین تعویضا عن الضرر الذي لحقهم من جراء الضرر الذي لحقه

لتي البقعة المحبسة كمقبرة لدفن المسلمین، ویكون مؤطرا وفقا لقواعد وأحكام المسؤولیة الإداریة عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ا
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الإداریة . ..لهذه المحاكمتجد تطبیقاتها في المادة الثامنة من قانون المحاكم الإداریة المحدد للاختصاص النوعي 

تفاصیل هذا القرار انظر ...". برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقول باختصاصها نوعیا للبت في الطلبوهي تقضي علنیا ابتدائیا حضوریا 
، مشار 2النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، جالمنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمةمجلة القضاء المدني،: في

. 231- 229إلیه ، ص 
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أساس قانوني مفید بالنظر لمكانة هذه الأملاك وضرورة الحفاظ علیها وأیضا بالنظر للطابع الإداري 
، وإن كان من المفروض على المشرع الجزائري أن یدقق )1(المحض الذي یطبع تدخل السلطات العامة

وما یلیها لمعرفة الجهة القضائیة 800ادة في تفسیر طبیعة النزاعات التي جاءت في نص الم
أن یتم إنشاء محاكم عقاریة خاصة في الأفضلولعله من . المختصة بغض النظر عن طبیعة النشاط

في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة العامة العقاریة بالنظر لطبیعة تعنى بالفصل فقطالدولتین 
.ة والخاصةملكیتها التي تختلف عن الملكیتین العام

في منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المحليتحدید الاختصاصوفیما یخص 
العام العقاري هي التي یقع في دائرة اختصاصها محل الملك الوقفيةالمحكمالجزائر، فإنه تعتبر 

والتي 91/10من قانون الأوقاف رقم 48المادة فيالمحددةلقاعدة لالمحكمة المختصة، وذلك طبقا
تتولى المحاكم المختصة التي یقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة :" تنص على أنه
لم تحدد طبیعة -ضمن هذا النص القانوني الخاص بالأوقاف- المادةوإن كانت هذه. )2("بالأملاك الوقفیة
ن یتأكد هذا الاختصاص المحلي الإلزامي بالرجوع ، لكإن كان عقارا أو منقولا أو منفعة،الملك الوقفي

، وبالضبط 08/09المدنیة والإداریة رقم الإجراءاتقانونإلى القواعد الإجرائیة العامة الواردة في 
بحیث ،39و38و37هموادفي منه، والتي تعتبر خروجا عن القواعد الإجرائیة الواردة)3(40المادة 

محكمةلالقضائي بالنظر فیها لالاختصاصیؤول فإنهمابعقار ذا كان موضوع المنازعة یتعلقإ
.العقار) المحلي(الموجود بدائرة اختصاصها الإقلیمي

في المغرب الأملاك الوقفیة العامة العقاریةفي منازعات)4(ویثبت الاختصاص المحلي
نون المسطرة من قا28محكمة موقع العقار المتنازع فیه وذلك طبقا للبند الأول من الفصلل

إن احتكار السلطات العامة في الجزائر لجزء كبیر من الملكیة العقاریة وكذا الطابع الإداري المحض لتدخلاتها أعطى لاختصاص القضاء )1(
ختصاص النوعي في المسائل العقاریة في قانون الإجراءات المدنیةولتفاصیل أكثر حول توزیع الا. الإداري مكانة واسعة في المنازعات العقاریة

توزیع الاختصاص النوعي في المسائل العقاریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة : فتات فوزي و محمودي فاطمة الزهراء: انظروالإداریة في الجزائر 
.215- 199،ص2010، 2وق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، الجزائر، العددوالإداریة، مجلة الراشدیة للدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحق

، 91/10القضائي في مجال المنازعات الوقفیة ضمن التشریع الوقفي الجزائري رقم بالاختصاصصل النص الوحید المتتعتبر هذه المادة )2(
.بالاختصاص المحليوهي مرتبطة

من هذا القانون، 39و38و37فضلا عما ورد في المواد :"على أنه08/09لمدنیة والإداریة رقم من قانون الإجراءات ا40تنص المادة )3(
أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإیجارات بما المواد العقاریة،في - 1: ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها

، أو المحكمة التي دائرة اختصاصها العقارالدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في فیها التجاریة المتعلقة بالعقارات، و 
...".یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال

. تصاص كل محكمةالمحددة بموجب مرسوم، فهذا الأخیر یحدد دوائر اخ) الجغرافیة(یعني الاختصاص المحلي في المغرب الدائرة الترابیة)4(
وعدم احترام هذه القواعد . ولقواعد الاختصاص المحلي أهمیة كبیرة، فهي تهدف إلى ضبط نظام التقاضي، وتقریب القضاء من المتقاضین

=
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من قانون المسطرة المدنیة )2(27الفصل المنظمة فيالعامة ةالقاعدمن استثناءهو و ، )1(المدنیة
.)3(أو المختار للمدعى علیهبالموطن الحقیقي

الفرع الثاني
خصوصیة الطعون المتعلقة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب

بقواعد المتعلقة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریةالطعون خص المشرع المغربي
استثناء من القواعد العامة المتضمنة في وذلك ،2010قانونیة خاصة تضمنتها مدونة الأوقاف لسنة 

وتجلت هذه الاستثنائیة في وضع أحكام .المعدل والمتمم1974قانون المسطرة المدنیة الصادر سنة 
، وأیضا في استبعاد الطعن بالاستئناف في)أولا(لطعن بإعادة النظرخاصة بالطعن بالنقض وا

). ثانیا(إیجار هذه الأملاك منازعات 

والأصل في التقاضي أن المدعي . یؤدي بالمتقاضین إلى رفع دعواهم أمام عدة محاكم مما ینجر عنه الفوضى وعدم الاستقرار في الأحكام
تفتح استثناءاتیبحث عن المدعى علیه، لیرفع ضده دعوى أینما وجده، فتكون القاعدة الأساسیة هي محكمة موطن المدعى علیه، مع وجود 

.إمكانیة رفع الدعوى في محاكم أخرى مثل محكمة محل إقامة المدعي، أو محل موضوع النزاع أو محكمة معینة بالذات في قضایا محددة
إثارة هذا الاختصاص - ما لم یكن الحكم غیابیا- تدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل كل دفع أو دفاع، وإلا فإنه لا یحق لهموعلى الأطراف أن 

یجب على الأطراف الدفع بعدم :" على أنهقانون المسطرة المدنیة المعدل والمتمم التي تنص من 16في طور الاستئناف، وذلك طبقا للمادة 
یجب على من . كاني قبل كل دفع أو دفاع، لا یمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغیابیةالاختصاص النوعي أوالم

إذا قبل الدفع، رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون . یثیر الدفع أن یبین المحكمة التي ترفع إلیها القضیة وإلا كان الطلب غیر مقبول
للاستزادة أكثر حول . "یمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائیا من لدن محكمة الدرجة الأولى. القانون وبدون صائرالإحالة علیها بقوة

.44- 30صالمرجع السابق،،إدریس قاسمي وخالد المیر: انظرالاختصاص المحلي والنوعي في المغرب 
تقام الدعاوى خلافا لمقتضیات الفصل :"على أنهالمعدل والمتمم 1974ة قانون المسطرة المدنیة لسنمن 28ینص البند الأول من الفصل )1(

"...المتنازع فیه؛أمام محكمة موقع العقارفي الدعاوى العقاریة، سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحیازة، : السابق أمام المحاكم التالیة
الموطن الحقیقيیكون الاختصاص المحلي لمحكمة :"على أنهعدل والمتمم الم1974قانون المسطرة المدنیة لسنة من 27ینص الفصل )2(

إذا لم . إذا لم یكن لهذا الأخیر موطن في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامة، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل. أوالمختار للمدعى علیه
ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند یكن للمدعى علیه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب، فیمكن تقدیم الدعوى 

هو مكان إقامة فالموطن الحقیقي". إذا تعدد المدعى علیهم جاز للمدعي أن یختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. تعددهم
ل یجوز أن تتخللها فترة غیبة كثیرة أو قلیلة، وقد الشخص بصفة معتادة ومستقرة، دون أن یعني هذا الاستقرار استمرار الإقامة في ذلك المكان ب

یكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله :" من قانون المسطرة المدنیة بأنه 519عرفه المشرع المغربي في الفصل 
كان ذلك الاختیار بناء على عقد یبرمه مع فهو المكان الذي یختاره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معین سواء وأما الموطن المختار". ومصالحه

من قانون 520فقد عرفه في الفصل وبخصوص محل الإقامة. شخص آخر، أو تم بإرادته المنفردة، مثل اختیاره لمكتب محامیه موطنا له
".یكون محل الإقامة هو المحل الذي یوجد به الشخص فعلا في وقت معین:" المسطرة المدنیة على أنه

الأملاك الوقفیة - استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهیري للرسم العقاري، سلسلة دراسات وأبحاث:أشرف جنوي:انظرل أكثرلتفاصی)3(
.191، ص2014الرباط، المغرب، مجلة القضاء المدني،،2ج ،- دراسات وأبحاث في مدونة الأوقاف والقانون المقارن
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:وضع أحكام خاصة بالطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر في إطار مدونة الأوقاف: أولا
الأملاك الوقفیة العامة عمد المشرع المغربي إلى وضع أحكام قانونیة خاصة بمنازعات 

المتمثلین في الطعن بالنقض وهذا فیما یخص الطعنین غیر العادیینضمن مدونة الأوقاف،عقاریةال
.)1(والطعن بإعادة النظر

:أحكام الطعن بالنقض في إطار مدونة الأوقاف-/1
وقف تنفیذ الحكم )2(على خلاف طرق الطعن العادیة، لا یترتب على تقدیم الطعن بالنقض

إلا أن المشرع المغربي استثنى من هذه القاعدة بعض الأحوال . التنفیذ ساریاالمطعون فیه بل یبقى 
361التي تعطي لهذا الطعن أثرا موقفا للتنفیذ، وهي الأحوال المحددة على سبیل الحصر في الفصل 

تعرض الغیر الخارج عن الخصومة : المغربي في قانون المسطرة المدنیة في ثلاثة طعون وهيطرق الطعن غیر العادیة حصرها المشرع)1(
المقضي به، إذ لا الشيءتباع إجراءات استثنائیة ضد الأحكام الحائزة لقوة اوهي الطرق التي تتطلب ،والطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر

. الاستئنافبالطعن بالتعرض والطعن تجدي في مواجهتها طرق الطعن العادیة والمتمثلة في
وذلك بنصه على ما یقبل فیها الطعن بالنقضالتي الحالاتالمعدل والمتمم 1974من قانون المسطرة المدنیة لسنة 353الفصل حدد )2(

ة عن جمیع محاكم الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائیة الصادر - 1: بت المجلس الأعلى ما لم یصدر نص صریح بخلاف ذلك فيی:"یلي
عشرین ألف درهم  والطلبات المتعلقة باستیفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ) 20.000(المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قیمتها عن

الطعون - 3السلطة؛الطعون الرامیة إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإداریة للشطط في استعمال - 2أو مراجعة السومة الكرائیة؛
البت في تنازع الاختصاص بین محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة - 4المقدمة ضد الأعمال والمقررات التي یتجاوز فیها القضاة سلطاتهم؛

الإحالة من أجل التشكك المشروع؛-6مخاصمة القضاة والمحاكم غیر المجلس الأعلى؛- 5مشتركة بینهما غیر المجلس الأعلى؛ 
من قانون المسطرة المدنیة 359كما عدد الفصل ."الإحالة إلى محكمة أخرى من أجل الأمن العمومي أولصالح حسن سیر العدالة-7

: یجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنیة على أحد الأسباب الآتیة:"بنصه على ما یليالنقضموجبات
عدم - 5الشطط في استعمال السلطة؛-4عدم الاختصاص؛- 3مسطریة أضرت بأحد الأطراف؛ةخرق قاعد- 2خلي؛ خرق القانون الدا-1

المعدل والمتمم، 1974من قانون المسطرة المدنیة لسنة 365و 358وطبقا للفصلین ". ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعلیل 
یوما من تاریخ تبلیغ الحكم ) 30(إلا إذا قدم في أجل ثلاثین ) محكمة النقض حالیا(لمجلس الأعلىفإنه لا یقبل الطعن بالنقض باللجوء إلى ا

من نفس قانون المسطرة المدنیة، فإنه یجب أن ترفع طلبات 355وطبقا للفصل . المطعون فیه إلى المعني بالأمر، وأن یوقعه من له الصفة
ولا یقبل اللجوء إلیه دون تقدیم مذكرة مستوفیة لشروطها . قبول للترافع أمام المجلس الأعلىالإلغاء أو النقض بمقال مكتوب وموقع من محام م

ذكر أسباب الطعن والحیثیات المتركز - ،ملخص الوقائع والمستنتجات- ،معلومات كافیة عن الطاعن والأطراف الأخرى- :الأساسیة من بینها
من 357ووفقا للفصل . أن یكون عدد نسخ الوثائق مساویا لعدد الأطراف- ،المطعون فیهنسخة من الحكم النهائي أو المقرر الإداري - ، علیها

من 356وطبقا لمضمون الفصل . نفس المسطرة، فإنه یتعین على طالب النقض أن یؤدي الرسم القضائي في نفس الوقت الذي یقدم فیه مقاله
صدرة الحكم المطعون فیه أو بكتابة المجلس الأعلى في حالة طلب الإلغاء قانون المسطرة المدنیة، یودع طلب النقض بكتابة ضبط المحكمة م

فبمجرد تقدیم طلب . ضد مقررات السلطة الإداریة، وتبعث المحكمة المودع لدیها الطلب ملف طلب النقض إلى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى
ویصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنیة . فة المختصةالنقض، یسلم الرئیس الأول للمجلس الأعلى ملف طلب النقض إلى رئیس الغر 

وباسم الملك، ویوقع القرار المتعلق بالطعن بالنقض من لدن الرئیس والمستشار المقرر وكاتب الضبط، ولا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة 
حول إجراءات وللتوسع أكثر .من نفس المسطرة375و371قضاة، وذلك طبقا للفصلین ) 5(قانونیة إلا إذا كانت الهیئة مكونة من خمسة

.100- 95صالمرجع السابق،،إدریس قاسمي وخالد المیر: انظرالطعن بالنقض
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لا یوقف الطعن أمام المجلس :" المعدل والمتمم، والذي جاء فیه1974من قانون المسطرة المدنیة لسنة 
:على التنفیذ إلا في الأحوال التالیةالأ
في الأحوال الشخصیة؛- 1
في الزور الفرعي؛- 2
التحفیظ العقاري؛- 3

یمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صریح من رافع الدعوى وبصفة استثنائیة أن یأمر بإیقاف تنفیذ القرارات والأحكام 
".ة التي وقع ضدها طلب الإلغاءالصادرة في القضایا الإداریة ومقررات السلطات الإداری

نجد أنها أسست لحالة أخرى إلى جانب ، 2010لسنة مدونة الأوقافغیر أنه وبتفحص
الفئات سالفة الذكر، یوقف بتحققها التنفیذ في إطار منازعات الأوقاف العامة، وهي الحالة المتضمنة 

ل السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف في الدعاوى یوقف الطعن بالنقض المقدم من قب":التي ورد فیها57المادة في
لا یمكن تفعیلها إلا بالنسبة للطعن كما أن هذه الحالة ."المتعلقة بالأوقاف العامة تنفیذ الأحكام المطعون فیها

وأن الطعن بالنقض الصادر عن بالنقض الصادر عن السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف العامة،
لا یوقف التنفیذ، وهو ما یعني أن تحریك هذه الحالة الخاصة یبقى ) الخصومأي ( الأطراف الأخرى

في عبارتها 57بید إدارة الأوقاف العامة فقط دون غیرها، وهو ما یستشف من صیاغة المادة 
ومن ناحیة أخرى إن تحقق الأثر الموقف لهذه الحالة . "...المقدم من قبل السلطة الحكومیة...:"التالیة

دون الأوقاف الخاصة أو المشتركة التي موضوع الدعاوى مرتبطا بالأوقاف العامةیكون یقتضي أن 
في ...یوقف الطعن بالنقض:"التي جاء فیها57نظمتها نفس المدونة، وذلك طبقا لمضمون نفس المادة 

"....الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة 

ملاك الوقفیة العامة العقاریة الأمنازعات وبذلك قنن المشرع المغربي خصوصیة أخرى ل
سالفة الذكر، والمتمثلة في كون الطعن بالنقض الصادر عن السلطة الحكومیة 57بمقتضى المادة 

المسیرة للأوقاف وفي الدعاوى المتصلة بالأوقاف العامة فقط توقف تنفیذ الأحكام، أي أنه تم إضافة 
المحددة على سبیل ض تنفیذ الأحكام القضائیة و حالة جدیدة إلى الحالات التي یوقف فیها الطعن بالنق

المعدل والمتمم، وهي الحالة التي 1974من قانون المسطرة المدنیة لسنة 361الحصر في الفصل 
.)1(تتماشى وخصوصیة هذه الأملاك

بمباشرة إجراءات إیقاف تنفیذ 2015المذكورة أعلاه، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في إطار منجزات سنة 57إعمالا لمقتضیات المادة )1(
رارات الاستئنافیة الصادرة ضد الأوقاف المطعون فیها بالنقض، حیث تم استصدار مجموعة من الأوامر القضائیة الصادرة من محاكم مجموعة من الق

ا النقض واعتبارهالمملكة أوقفت من خلالها تنفیذ القرارات الاستئنافیة الصادرة ضد الوزارة في القضایا المتعلقة بالمنازعات الوقفیة إلى حین البت في 
الصادر عن الأمر: وكمثال على ذلك.غیر حائزة لقوة الشيء المقضي به وتكریس المقتضى القانوني المنصوص علیه بموجب المادة سالفة الذكر

=
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:أحكام الطعن بإعادة النظر ضمن مدونة الأوقاف-/2

یع أحد الخصوم في الدعوى أن طریق غیر عادي یستطفي المغربالطعن بإعادة النظر
یسلكه وفي حالات محددة، ویكون في مواجهة الأحكام النهائیة غیر القابلة للتعرض والاستئناف، 

التي أصدرت الحكم المطعون فیه، بهدف رجوع هذه المحكمة عنه والقیام ) 1(وذلك أمام نفس المحكمة
.)2(فیهیشوب الحكم المطلوب إعادة النظربالتحقیق في القضیة من جدید تلافیا لخطأ غیر مقصود كان 

من قانون المسطرة المدنیة حالات الطعن بإعادة 402وقد عدّد المشرع المغربي في الفصل 
یمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل التعرض أو الاستئناف موضوع إعادة النظر ممن :" النظر بنصه على ما یلي

ة قانونیة للمشاركة فیها وذلك في الأحوال الآتیة مع مراعاة المقتضیات كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصف
:المتعلقة بالمجلس الأعلى) 3(379الخاصة المنصوص علیها في الفصل 

إذا بتت المحكمة فیما لم یطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات؛- 1
إذا وقع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى؛- 2
إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛- 3
إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛- 4
إذا وجد تناقض بین أجزاء نفس الحكم؛- 5
ناقضین وذلك لعلة عدم إذا قضت نفس المحكمة بین نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمین انتهائیین ومت- 6

الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
".إذا لم یقع الدفاع بصفة صحیحة على حقوق إدارات عمومیة أو حقوق قاصرین- 7

، القاضي بأداء وزارة 344/2015الاستئنافي عددالقرارالذي قضى بإیقاف إجراءات تنفیذ 1500/15المحكمة الابتدائیة بالرباط في الملف عدد
من 2015خانة منجزات : هذا القرار فيانظر.النقضمحكمةدرهما، إلى حین البت في الدعوى الرائجة أمام)5.352.557,00(لأوقاف مبلغا

.د49وسا20في ،09/08/2016:اطلع علیه یوم،www.habous.gov.ma:الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة
التي أصدرت الحكم المطعون فیه، ویجوز یرفع الطعن بإعادة النظر إلى المحكمة:" من قانون المسطرة المدنیة على أنه406ینص الفصل )1(

".لا یوقف الطلب تنفیذ الحكم. أن یبت فیه نفس القضاة الذین أصدروه
.266ص عبد الكریم الطالب، المرجع السابق،)2(
:لا یمكن الطعن في القرارات التي یصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتیة:" من قانون المسطرة المدنیة على أنه379ینص الفصل )3(
ضد القرارات الصادرة بعدم القبول - 2ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوریتها؛-1:یجوز الطعن بإعادة النظر-/أ

لسقوط لأسباب ناشئة عن بیانات ذات صبغة رسمیة وضعت على مستندات الدعوى ثم تبین عدم صحتها عن طریق وثائق رسمیة جدیدة أوا
إذا صدر القرار دون - 4إذا صدر القرار على أحد الطرفین لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛- 3وقع الاستظهار بها فیما بعد؛

....".375و 372و 371مراعاة لمقتضیات الفصول 
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، وأما )1(هذا عن حالات الطعن بإعادة النظر المنصوص علیها في قانون المسطرة المدنیة
58المادة تم تضمینها في فقدطار مدونة الأوقاففي إللعناصر الممیزة للطعن بإعادة النظربالنسبة 

یمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائیة الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام :"تنص على أنهالتي
سنوات من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم ) 5(متى قامت حجیة على حبسیة المدعى فیه، وذلك داخل أجل خمس

:طلاقا من هذه المادة یمكن تلخیص هذه العناصر فیما یليوان. "نهائیا

الأوقاف مصنف في فئةماعقاروقفیةإثبات محاولةهو:بإعادة النظرموضوع الطعن-/أ
بتوافر حجة جدیدة تثبت حبسیة العقار المدعى سند یثبت هذه الوقفیة، أيظهور وذلك بسببالعامة، 

أن تطلب ، و تقدم طعنا بإعادة النظر بناء على تلك الحجةفیه یمكن لإدارة الأوقاف العامة أن
ما یعني أن المدونة قد أدخلت حالة جدیدة تضاف إلى حالات وهو.استحقاق العقار بناء علیها

سالف الذكر، من قانون المسطرة المدنیة402في الأساس في الفصل الطعن بإعادة النظر المنظمة
لآلیة قضائیة جدیدة لا ، وهي عملیة تنظیمقفیة العامة العقاریةالأملاك الو وممیزاتوذلك تماشیا

یوفرها الطعن بإعادة النظر كما هو منظم في قانون المسطرة المدنیة كونه یختص فقط بالأحكام التي 
المجلس الأعلى  وكذا القرارات الصادرة عن) سالف الذكر402الفصل (لا تقبل التعرض والاستئناف 

وهذا ما یسایر عملیة البحث عن هذه الأملاك ). المذكور أعلاه379الفصل (-یامحكمة النقض حال- 
المشرع المغربي التي تعتبر محورا من محاور عمل الوزارة الوصیة على الأوقاف العامة، خاصة وأن 

2010قد أخذ بقاعدة حریة الإثبات في المجال الوقفي، سواء قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

یمكن :" منها التي تنص على أنه48أضحت عملیة الإثبات أكثر مرونة بموجب المادة أوبعدها، إذ 
وتعتبر الحوالات الحبسیة حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن . إثبات الوقف بجمیع وسائل الإثبات

.)2("یثبت العكس

وفیما یخص إجراءات تقدیم الطعن بإعادة النظر، فإنه یرفع إلى نفس المحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه، وطبقا للإجراءات المنصوص )1(
خصیا، ویحرر من علیها في تقدیم العناصر الافتتاحیة للدعوى، وبمقال مكتوب وموقع من قبل المدعي أو وكیله أو بتصریح یدلي به المدعي ش

من قانون 31انظر الفصل ( المدعي أو یشار إلى عدم إمكانیة توقیعهقبلأجل ذلك أحد أعوان كتابة الضبط المحلفین محضرا یوقع من 
كما یجب أن یتضمن الطعن الأسماء العائلیة والشخصیة وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى ). المسطرة المدنیة المعدل والمتمم

لیه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكیل المدعي، بالإضافة إلى ذلك على المدعي أن یبین موضوع الدعوى والوقائع ع
من قانون المسطرة المدنیة، یجب أن یصحب 403ووفقا للفقرة الأولى من الفصل ). من نفس القانون32انظر الفصل (والوسائل المتصلة بها

لنظر بوصل یثبت إیداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة یساوي الحد الأقصى للغرامة التي یمكن أن یحكم بها، وهي الغرامة التي الطعن بإعادة ا
)5000(درهم أمام محكمة الاستئناف وخمسة آلاف)2500(درهم أمام المحكمة الابتدائیة وألفین وخمسمائة)1000(یبلغ حدها الأقصى ألف
).محكمة النقض حالیا( لىدرهم أمام المجلس الأع

، وبالضبط الجزئیة المتعلقة  بدور ه الرسالةفي المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذفي مجال الإثبات ما تم تناولهانظر)2(
.في التأسیس لمرونة إثبات الأملاك الحبسیة العامة العقاریة2010مدونة الوقف المغربیة لسنة 
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تقدیم الطعن بإعادة )1(لسالفة الذكر أج58المادة حددت :الطعن بإعادة النظرأجل تقدیم-/ب
، عقارالوقفیة هذابعدم فُصل بموجبهالذي سنوات التي تلي صدور الحكم النهائي) 5(خمسبالالنظر

وهو ما یسمح بإمكانیة الطعن بإعادة النظر داخل هذا الأجل في قضایا الأملاك الوقفیة العامة العقاریة 
جل المحدد بخمس سنوات من التاریخ الذي یصبح ، فشرط الأالتي تم الفصل فیها ضدها وبأحكام نهائیة

. فیه الحكم نهائیا شرط أساسي وإلا زال الحق في الطعن

وفي نظرنا أن هذا الأجل غیر كاف بالنظر لضیاع العدید من الحجج الوقفیة أو تعمد إخفائها من 
ات التي أقرها المشرع قبل ضعفاء النفوس، لذا من الأجدر فتح هذا الأجل لیتماشى وفتح مجال حریة الإثب

بنص خاصالملك الوقفي العام العقاري مع استثناء المغربي في مجال الأوقاف العامة، وأیضا لیتناغم 
ومن شأن فتح هذا . من المدونة)2(54والمجسد في المادة من الأثر التطهیري المطلق للشهر العقاري

التي تتناسب -الطعن بإعادة النظرأي-هذه الآلیة القضائیةهذا الملك بموجبیحميالأجل أن
وخصوصیته، ولتتمكّن إدارة الأوقاف العامة من أخذ الوقت الكافي لتحضیر الحجج الكفیلة بتأكید وقفیة 

.)3(عقار ما أمام المحكمة عند إعادة النظر في منازعاتها الوقفیة

:عامة العقاریةالأملاك الوقفیة الإیجارالاستئناف في منازعات استبعاد الطعن ب: ثانیا
التي نظمها المشرع المغربي في الفصول من )4(الطعن بالاستئناف من طرق الطعن العادیة

من قانون 134واعتبره في الفقرة الأولى من الفصل من قانون المسطرة المدنیة،146إلى 134
یوما ) 30(الأجل القانوني الذي یجب مراعاته لإیداع هذا الطعن حُدد بثلاثینلقواعد العامة المحددة في قانون المسطرة المدنیة فإن بالرجوع ل)1(

من نفس المسطرة، والتي 139و137و136یبدأ من تاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه، مع احترام آجال الطعن المنصوص علیها في الفصول 
من 2انظر الفقرة (مرات لمصلحة الأطراف الذین لیس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة)3(یوما ثلاث) 30(جل الثلاثینأة تؤدي إلى مضاعف

وفقا للمادة فكما أن سریان الأجل یختلف باختلاف الأسباب التي یبنى علیها الطعن بإعادة النظر، ). من قانون المسطرة المدنیة403الفصل 
رة المدنیة إذا كان السبب مستندا إلى التزویر أو التدلیس أو اكتشاف مستندات جدیدة فإن الأجل لا یسري إلا من یوم من قانون المسط404

.الاعتراف بالزور أو التدلیس أو اكتشاف المستندات الجدیدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتین الأخیرتین حجة كتابیة على هذا التاریخ
إن الرسوم العقاریة المؤسسة لفائدة الغیر لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى :" نة الأوقاف على أنهمن مدو 54المادة تنص )2(

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف . إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شریطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جمیع ذوي الحقوق المقیدین
القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ یشطب كل تسجیل سابق، ویقید العقار بالرسم وقفا عاما، بناء على الحكم 

المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول المتضمن لعملیة : راجعلمزید من التفاصیل و ". اسم الأوقاف العامةالعقاري المتعلق به في
.خضوع الملك الوقفي العام العقاري في المغرب للأثر التطهیري للسجل العقاريلضبط الجزئیة المتعلقة بمدىإثبات الأملاك الوقفیة، وبا

وفي حالة قبوله شكلا ومضمونا، ،جعل من الطعن بإعادة النظرذيمن قانون المسطرة المدینة، وال408وهو الأمر الذي یتماشى والفصل )3(
إذا قبلت :" نصه على ما یليتي كانوا علیها قبل صدور الحكم النهائي، كما یراجع الحكم نفسه، وذلك بسببا لإرجاع الأطراف إلى الحالة ال

وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشیاء التي إعادة النظر،
". تضى الحكم المرجوع فیهقضي بها والتي قد یكون تم تسلمها بمق

، والذي حدد المشرع المغربي مجال تطبیقه في الفصول من یوجد طریق طعن عادي آخر هو الطعن بالتعرضإلى جانب الطعن بالاستئناف )4(
ادرة عن یجوز التعرض على الأحكام الغیابیة الص:" منه على ما یلي130نص الفصل یمن قانون المسطرة المدنیة، بحیث 131إلى 130

=
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ف حق في جمیع الأحوال استعمال الطعن بالاستئنا:" المسطرة المدنیة بمثابة حق یجب استعماله، وذلك بقوله
من قانون المسطرة المدنیة فإنه 24وطبقا للفقرة الأولى من الفصل . )1("عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك

وكذا في استئناف الأوامر الابتدائیةالمحاكم تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف كل أحكام 
عشرین یا بشأن الطلبات التي لا تتجاوزالصادرة عن رؤسائها، ماعدا الأحكام الصادرة ابتدائ

.)2(درهم والتي أُسند النظر في استئنافها إلى غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائیة)20.000(ألف

غیر أن المشرع المغربي میّز الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بقواعد إجرائیة خاصة في مدونة 
التي جاء 93وبالضبط في المادة )3(لطعن بالاستئناف، وهذه المرة ربطها با2010الأوقاف لسنة 

تكون الأحكام والأوامر القضائیة الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسیة :" فیها
هذه المادة التي سطرت أحكاما قانونیة تنفرد بها ."الطعن فیها بالاستئنافللمكترينهائیة، ولا یجوز 

الأملاك الوقفیة العامة العقاریة عند الطعن فیها بالاستئناف، والتي یمكن لمنازعات المتعلقة بإیجارا
:تلخیصها في العناصر التالیة

یجب تنبیه الطرف في وثیقة التبلیغ إلى أنه ...المحكمة الابتدائیة إذا لم تكن قابلة للاستئناف وذلك في أجل عشرة أیام من تاریخ التبلیغ 
".بانقضاء الأجل المذكور یسقط حقه في التعرض

یوما الموالیة لتاریخ ) 30(الاستئناف خلال أجل الثلاثینالمذكور أعلاه فإنه یتم اللجوء إلى محكمة 134من الفصل 3و2وطبقا للفقرتین )1(
یغ في تبلیغ الحكم المراد الطعن فیه وإلا سقط الحق، ویبدأ سریان الأجل من تاریخ التبلیغ إلى الشخص في موطنه الحقیقي أو المختار أوبالتبل

سالف الذكر، فإنه یترتب على الطعن بالاستئناف 134الفصل ووفقا لمضمون الفقرة الأخیرة من . الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون
ولمزید من التفاصیل حول إجراءات الطعن بالاستئناف . وقف تنفیذ الحكم الابتدائي المطعون فیه إلى حین بت المحكمة الاستئنافیة في القضیة

.60-57ص المرجع السابق،: وخالد المیر؛ و إدریس قاسمي263- 253عبد الكریم الطالب، المرجع السابق،ص :انظروالسیر فیه
ابتدائیا مع حفظ حق الاستئناف - :تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر:" قانون المسطرة المدنیة على ما یلي19ینص البند الأول من الفصل )2(

من نفس 24الفقرة الثانیة من الفصل وتنص ...". درهم) 20.0000(دائیة، إلى غایة عشرین ألف درهمتأمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الاب
دائیة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام تاستثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الاب:" القانون على أنه

".أعلاه19الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الابتدائیة في إطار البند الأول من الفصل 
، تم التنصیص على استبعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة 2010دور مدونة الأوقاف لسنة قبل ص)3(

المتعلق بنظام تحسین حال الأحباس العمومیة، 21/07/1913، وتم ذلك في إطار الظهیر المؤرخ في الأملاك الوقفیة العامة العقاریةبإیجار 
یحكم القاضي حكما نهائیا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، ولا یطلب المكتري استئناف الحكم في أي :"منه13بحیث جاء في الشرط 

یفصل القاضي فصلا :"على أنهمن الباب الثاني من نفس الظهیر 17ونص الشرط ،"محكمة كانت وإن صدر علیه الحكم فلا یطلب استئنافه
لكن ما یعاب ". ا الاتفاق ولا یطلب المكتري الحكم في محكمة أخرى، وإن صدر علیه الحكم فلا یطلب استئنافهنهائیا في النزاع الناتج عن هذ

في العلاقة منع الطعن بالاستئنافعلى فترة تطبیق هذا الظهیر هو تباین العمل القضائي فیما یخص تحدید الطرف الذي یخضع لقاعدة 
ولتفاصیل أكثر حول هذا . لى إدارة الأوقاف والمكتري معا أم أنها تسري على المستأجر فقط؟، أي هل أن هذه القاعدة تسري عیجاریةالإ

قراءة أفقیة في أهم - تأملات في مدونة الحقوق العینیة: عبد المجید بوكیر:انظرالاختلاف في الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء المغربي
.87- 83ص ، 2012، 3قانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد ، مجلة القبس المغربیة للدراسات ال- المستجدات
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الأملاك الوقفیة إیجارالأحكام والأوامر القضائیة المتعلقة باستبعاد الطعن بالاستئناف في- /1
:العامة العقاریة

عاد من الطعن بالاستئناف یشمل كل الأحكام والأوامر القضائیة وهو ما یعني أن هذا الاستب
سیاقهذا الضمنو .الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، ودون استثناءالصادرة في مجال منازعات إیجار

رقم ، ملف 30/11/2016المؤرخ في 454رقمفي حكم رباطالمحكمة الابتدائیة بالفصلت
إنه تبعا لثبوت التماطل یتعین فسخ عقد الكراء مع إقراغ المدعى علیها وحیث:" بما یلي406/1303/2015

من قانون 448للتماطل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها خمسون درهما عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ طبقا للفصل 
قا لمدونة الأوقاف وحیث یتعین شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الحكم بصفة نهائیة في النازلة طب. المسطرة المدنیة
.)1("منها93وخاصة المادة 

:سریان قاعدة منع الطعن بالاستئناف على المستأجر فقط-/2
سالفة 93ویمكن الوقوف على هذا العنصر الممیز للطعن بالاستئناف من مضمون المادة 

وبالتالي لا ".فیها بالاستئنافولا یجوز للمكتري الطعن...الصادرة لفائدة الأوقاف العامة...:"الذكر التي جاء فیها
ة الصادرة لفائدیجوز للمستأجر الطعن بالاستئناف في منازعات إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة و 

وهو . السلطة الحكومیة المكلفة بإدارتها، أي أنها نهائیة ولا تقبل تفعیل هذا النوع من الطعون العادیة
یة التي تحظى بها الأملاك الوقفیة العامة بجعلها الطرف المحمي الأمر الذي یكرس المعاملة التفضیل

في العلاقة ) المستأجر(من قبل المشرع في هذا النوع من المنازعات في مواجهة الطرف الآخر
وفي المقابل یمكن لهذه السلطة أن تستأنف كل الأحكام والأوامر القضائیة الصادرة في . الإیجاریة

لاك الوقفیة العامة العقاریة والصادرة لصالح المستأجر، فهي بالنسبة لإدارة مجال منازعات إیجار الأم
هذه الأملاك في هذه الحالة لیست أحكاما وأوامر قضائیة نهائیة كونها تقبل هذا النوع من الطعون 

.العادیة في مواجهة المستأجر الذي صدرت لفائدته

المؤرخ في 26ي حكم عدد وفي هذا الإطار قضت المحكمة الابتدائیة بالعیون ف
وحیث إن الأحكام القضائیة الصادرة لفائدة الأوقاف العامة :"بما یلي213/2013، ملف عدد 04/02/2014

لهذه الأسباب حكمت ...من مدونة الأوقاف93في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسیة تكون نهائیة، طبقا للمادة 
لفائدة وزیر الأوقاف )ح ه(بأداء المدعى علیه ...وبمثابة حضوري في حق الطرفینالمحكمة بجلستها العلنیة نهائیا

إلى تاریخ الحكم 01/12/2011والشؤون الإسلامیة النائب عنه ناظر أوقاف العیون واجب كراء المدة من 

.)غیر منشورحكم(ه الرسالةمن هذ535ص 37الملحق رقمفي 30/11/2016المؤرخ في 454رقمحكمالحیثیات :انظر)1(
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من المحل درهم وبإفراغ المدعى علیه) 500(درهم في الشهر إضافة إلى تعویض عن التماطل قدره ) 425(بحساب
.)1("...الكائن بجوار مسجد المسیرة ببوجدور1082الحبسي رقم 

المشرع والقضاء المغربیین مرة أخرى تمیُّز الطعون القضائیة في المنازعات وهكذا أكد كل من 
هذا التمیز . تماشیا وتمتع هذه الأملاك بنظام قانوني خاصالأملاك الوقفیة العامة العقاریةالخاصة ب

مكن أن یأخذ به المشرع الجزائري في النظام القانوني الخاص بالأملاك الوقفیة، وعلى وجه الذي ی
.المعدل والمتمم91/10التحدید في قانون الأوقاف رقم 

ما یمكن أن نؤكد علیه في آخر هذا المبحث أن مجمل الأحكام القانونیة الإجرائیة ، إذن
عقاریة في كل من الجزائر والمغرب تتضمن عناصر الأملاك الوقفیة العامة الالممیزة لمنازعات

لیأتي بعد الأَوْلىهو )2(استثنائیة تتناسب مع خصوصیة النظام القانوني الخاص بها، كما أن تفعیلها
في غیر ما استثني بنص خاص في النظام القانوني النظام الإجرائي العادي في الدولتینذلك تطبیق

. الوقفي
منازعات الأملاك ضع بعض القواعد القانونیة الإجرائیة التي تحكم و تعتبر عملیة،علیهو 

ظاهرة صحیة من أجل إیجاد في الدولتینفي إطار النصوص القانونیة الوقفیة الوقفیة العامة العقاریة 
الإجرائیین الأصلیین، وهما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ینحمایة مناسبة وفعالة خارج النظام

المعدل والمتمم، مما 1974وقانون المسطرة المدنیة المغربي الصادر سنة 08/09رقم الجزائري
.)3(حمایة قضائیة خاصة بهایؤسس ل

سلسلة مجلة القضاء المدني،نالصادر عن المحكمة الابتدائیة بالعیون في الجزء المتعلق بالعمل القضائي محكمالتفاصیل هذا :انظر)1(
.300-299صالمرجع السابق، ، 2، ج- الأملاك الوقفیة دراسات وأبحاث في مدونة الأوقاف والقانون المقارن- دراسات وأبحاث

والتي هي عن تفعیل هذه القواعد الإجرائیة  المتمیزة في المغرب ، مترتبةویمكننا في هذا الإطار أن نورد بعض الإحصائیات الخاصة وال)2(
هذه :انظر. 2015سنةلعبارة عن قضایا ومبالغ مالیة مستخلصة عن تتبع ملفات المنازعات الوقفیة من قبل عدد من نظارات الأوقاف

أمام القضاء الجزائري ستمائة فیهاوأما في الجزائر بلغ عدد القضایا المتنازع .هذه الرسالةمن 538ص38الملحق رقمفي الإحصائیات
في جریدة " نوار سوكو"الأوقاف الجزائري للصحفي حسب تصریح مدیرهذاو منها لصالح الوزارة، %)80(ضیة، تم الفصل في ق) 600(

، 8224العدد ،21/07/2015الیومي لیوم الأحد" الخبر"جریدة :انظر".من وقف الله إلى فریسة للناهبین:"الخبر الیومي، تحت عنوان
.11الجزائر، ص 

القاعدة الإجرائیة لا ینفرد به النشاط الوقفي فقط، بل نجد تطبیقه في بعض القوانین الخاصة بأنشطة أخرى، فمثلا في الجزائر تعدد مصادر)3(
عمار "و"ناعزاوي عبد الرحم"الأستاذانوهو ما عبر عنه...نجد هذا التعدد في قانون الضرائب وقانون نزع الملكیة وقانون الأحزاب السیاسیة

وحسنا فعل المشرع الجزائري في :" ا یخص تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام القانوني الجزائري بقولهمافیم"معاشو
من قانون الإجراءات المدنیة عندما نص على أن تظل بعض المسائل تحكمها إجراءات خاصة متضمنة في قوانین خاصة 168المادة 

تعدد مصادر القاعدة : ن وعمار معاشواعزاوي عبد الرحم:انظر"....العلاقة أو النشاط الذي یثار بشأنه النزاعأوموضوعیة، والتي تنظم
.5وص12، ص 2008الجزائر،، دار الأمل، تیزي وزو،2الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام الجزائري، ط
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المطلب الثاني
الاستبدال السبیل الأنجع للمحافظة على أصل الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائر

الوقف في كل من الجزائر والمغرب هي ولزومالقاعدة المحوریة التي تسمح بتفعیل فكرتي تأبید
في مرنةتعتبرالقاعدةمقتضیات هذهأنإلا. )1(قاعدة عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي

نظر مشرعي الدولتین إذا ما تعلق الأمر بالمحافظة على أصل هذا الملك، وذلك من خلال تنفیذ 
ففي . الانتفاع به، والتي هي استثناء من هذه القاعدةودیمومةالتي تضمن إنماءه)2(وسیلة الاستبدال

التي تنص على من مدونة الأوقاف63الفقرة الأولى من المادة المغرب یفهم هذا الاستثناء من خلال 
وأما في الجزائر فیتجلى هذا . )3("...یمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف:" أنه

به المنتفعالوقفيالملكأصلفيالتصرفیجوزلا:"المعدل والمتمم على أنه91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 23المادةنصت)1(
یترتب عن :" على أنهالمغربیةمن مدونة الأوقاف51وتنص المادة ". غیرهاأوأوالتنازلالهبةأوبالبیعسواءالتصرفصفاتمنصفةبأي

زة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فیه إلا وفق المقتضیات المنصوص اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحیا
منغیرهاأوكالبیع والهبةللملكیةالناقلةبالتصرفاتالوقفيالملكأصلفيیمكن التصرففوفقا لهاتین المادتین لا". علیها في هذه المدونة

الملك الوقفي العام ما تم شرحه في جزئیة عدم قابلیة انظر . وقفهنعالرجوعمنالواقفتمكناللزوم وعدممعهیقتضيوالذي،التصرفات
. المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالةللتصرف في العقاري

خر، فإذا ذكر الإبدال لا فرق  بین الاستبدال والإبدال عند الفقهاء فهم یستعملون اللفظین معاً، لأن كلا منهما في الحقیقة یستلزم معنى الآ)2(
وإن كان یراد بالإبدال عند بعض .وكذلك الحال بالنسبة للاستبدال إذا ذكر وحدهوحده فإنه یعني بیع عین وقفیة وشراء أخرى، لتحل محلها،

یر أن كلا من المشرعین غ.الفقهاء بیع العین الموقوفة لشراء عین أخرى تكون وقفا بدلها، ویراد بالاستبدال أخذ العین الثانیة مكان الأولى
الذي وظفه المشرع الجزائري، " الاستبدال"بدل مصطلح " المعاوضة"المغربي والجزائري لم یعرفا الاستبدال، فاستعمل المشرع المغربي مصطلح 

الثاني، وبالضبط في الفرع الأول من الفصل 2010لسنة فتم تنظیم المعاوضة في مدونة الأوقاف المغربیة. ویخدم المصطلحان نفس المعنى
رغم أهمیته بمادة وحیدة وأما المشرع الجزائري فخصّ الاستبدال. ، وفرق بین المعاوضة العینیة والمعاوضة النقدیة75إلى 63في المواد من 

للاستبدال عدة ولقد وضعت. المعدل والمتمم91/10من قانون الأوقاف رقم 24بالنسبة لمستقبل الملك الوقفي العام العقاري، وهي المادة 
ویُعرّفه ". مبادلة العین الموقوفة بغیرها، أو بیعها والشراء بثمنها عینا أخرى تكون وقفا بدلا منها:" تعاریف فقهیة، فیعرفه بعض الفقهاء بأنه

ف، مع الإبقاء على بیع مال الوقف كله أو جزء منه، ویُشترى بالثمن مال وقفي آخر یستعمل لنفس الغرض الأصلي للوق:" البعض الآخر بأنه
إحداث تصرف أو تغییر في عین من أعیان الوقف توافرت بحقها شروط الاستبدال التي :"ف كذلك بأنهویعرّ ". الالتزام بسائر شروط الواقف

". ال الوقفحددها الفقهاء ببیعها بالطرق القانونیة وشراء عین أخرى تصبح وقفا بدلا منها، وكان في ذلك تحقیق مصلحة مباشرة ومؤكدة لأمو 
یتم تنفیذه ببیع العین الموقوفة نقدا واستعمال ثمنها الأول: ن في الاستبدالیأسلوبوهكذا یمكننا أن نؤسس من خلال التعاریف السابقة لوجود 

یته من قبل مباشرة لشراء عین جدیدة تكون وقفا بدلا عنها ولنفس الغرض الذي كانت علیه العین الأولى، وهو الأسلوب الذي اصطلح على تسم
فیتم تطبیقه بمعاوضة العین الموقوفة بعین أخرى جدیدة تستعمل في نفس الغرض الثاني؛ وأما الأسلوب "المعاوضة النقدیة" المشرع المغربي بـ

ف حسب ترتیبها هذه التعاریانظر. "المعاوضة العینیة" الذي كانت تؤدیه العین المستبدلة الأولى، وهو الأسلوب الذي سماه المشرع المغربي بـ
، ؛ و منذر قحف22الاستبدال واغتصاب الأوقاف، دط، دار الثقافة العلمیة، الاسكندریة، مصر، د س ن، ص : جمال الخولي: عند كل من 
، مكتبة القانون والاقتصاد، 1أحكام استبدال الوقف في النظامین المصري والسعودي، ط: ؛ و رضا محمد عیسى244، صمرجع سابق
.18، ص 2014لكة العربیة السعودیة، الریاض،المم

، فأفرد لها الباب الثالث 1913تفطّن المشرع المغربي إلى أهمیة تقنین عملیة الاستبدال من أجل المحافظة على أصل الملك الوقفي منذ سنة )3(
تحدید في مجال المعاوضات ، وعلى وجه الالمتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913الشریف المؤرخ في من الظهیر 

=
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لا یجوز أن " :التي جاء فیها91/10من قانون الأوقاف رقم 24الفقرة الأولى من المادة ء في الاستثنا
"....تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات التالیة

تهدف عملیة استبدال الملك الوقفي العام العقاري بالدرجة الأولى إلى المحافظة على أصل و 
ا الهدف تتحقق مصلحته في ضمان مداخیل أكثر واستمرار الانتفاع به من قبل هذا الملك، وتبعا لهذ

غیر أن بُلوغ هذا الهدف فرض على مشرعي الدولتین تأطیر عملیة ). الفرع الأول(الموقوف علیهم 
).الفرع الثاني(الاستبدال بجملة من الإجراءات تسمح بتتبع ومراقبة مراحل تنفیذها

الفرع الأول
لك الوقفي العام العقاري تحقیق لمصلحته وضمان لدیمومة الانتفاع بهاستبدال الم

الأصل في الاستبدال هو تحقیق مصلحة الملك الوقفي العام العقاري بالحفاظ علیه من 
لاستبدال ه، لذا المقصد الشرعي لعملیة الالضیاع، إذ أن في الاستبدال إنماء للوقف ولیس تعطیلا

وفي نظر . تدخل ضمن أسباب بقاء الوقف والمحافظة علیهلفقهیة التيیستدعي مراعاة المقتضیات ا
:تقتضي مصلحة هذا الملك أن یتم استبداله بتحقق إحدى القاعدتین الأساسیتین التالیتین)1(الفقه

، محددةالنقدیة وبالنسبة للأملاك الخالیة من البناء سواء كانت صالحة للحراثة أو للبناء، وتجري العملیة عن طریق السمسرة  العمومیة وبشروط
لك المستبدل، وتخصص منفعته على أن تشتري إدارة الأوقاف العامة بالمبلغ المتحصل علیه من عملیة الاستبدال ملكا وقفیا آخر یحل محل الم

). أي نفس الجهة التي كانت تستفید من منفعة الملك الوقفي العام العقاري قبل استبداله(إلى نفس المصرف الذي كان علیه الوقف الأول
حبس التي المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك ال08/07/1916، جاء الظهیر الشریف المؤرخ في 1913واستكمالا لما تضمنه ظهیر 

على كل ملك أو جزء منه 1913الذي نص في فصله الأول على انسحاب نفس الشروط الواردة في الباب الثالث من ظهیر و علیها المنفعة،
خالص للأحباس سواء كان مبینا أو غیر مبني، كما نص الفصل الرابع منه على ضرورة شراء ملك وقفي آخر بالدراهم المتحصل علیها من 

.عاوضة النقدیةعملیة الم
وهم المتشددون والمضیقون في فالمالكیة والشافعیة، . اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة استبدال الملك الوقفي بین موسّع ومضیّق)1(

صلحة راجحة الاستبدال، منعوه في المسجد والوقف الذي یدر ریعا، وأجازوه في حالة الضرورة، أي إذا تعطلت وانقطعت منافعه وكانت هناك م
. فقد وسعوا في مجال جواز الاستبدال، ولو كان مسجداالحنابلة والأحناف وأما . في استبداله، وأیضا للمصلحة العامة كشق طریق للمسلمین

عة، وأن فكانت رؤیتهم للاستبدال واسالحنفیةأجازوا الاستبدال ولكن بشرط تعطل أو تخرب الوقف، سواء كان مسجدا أو غیره، وأما فالحنابلة
، أن یشترط الواقف الصیغة الأولى: ثلاث صیغالحكم في جوازه هو المصلحة، فمتى وجدت المصلحة جاز الاستبدال، ونظّموا موقفهم في 

تخرب الوقف لو ، ألا یشترط الواقف الاستبدال حین وقفه، سواء بشرط العدم أو سكوتا، لكن الصیغة الثانیةو. لنفسه ولغیره عند خراب الوقف
، فمفادها ألا یشترط الواقف وأما الصیغة الثالثة. صبح غیر منتفع به فهنا یجوز ویصح الاستبدال بأمر من القاضي إذا رأى مصلحة في ذلكوأ

وهو عند الحنفیة، . الاستبدال والوقف غیر معطل وله غلة كافیة لكن في استبداله فائدة ونفع أكثر، ففي هذه الحالة لا یجوز الاستبدال عندهم
كل مجمل قول الأئمة الأربعة وآراءهم في مسألة الاستبدال لدىانظر...". طریق من طرق البقاء:"...على حد تعبیر الأستاذ محمد أبو زهرةو 

؛ و سامي محمد 28-22مرجع سابق، ص،رضا محمد عیسى؛ و 183مرجع سابق، ص محاضرات في الوقف،: محمد أبو زهرة: من
.408- 402، ص 2014، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت ، لبنان، 1ة والمعاصرة، طالوقف بین الأصال: الصلاحات
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قاعدة ضرورة احترام شرط الواقف المنظم لعملیة الاستبدال، وقاعدة التحقق من تعطل العین الموقوفة 
.ا عن إعطاء المنفعة الكافیة التي وقفت من أجلهاكلیة أو عجزه

:قاعدة ضرورة احترام شرط الواقف المنظم لعملیة الاستبدال: أولا
مضمون إرادته الوقفیة التي تقوم بدور أساسي تبین شروط الواقف المتضمنة في عقد وقفه 

برة عن سعي الواقف ویعتبر الاستبدال أحد هذه الشروط المع.في تحقیق انتفاع الموقوف علیهم
هذا ویدخل، دون تغییر ولا تبدیلوالذي یجب تنفیذه،العام العقاريالملك الوقفيللحفاظ على أصل 

من المدونة 34المادة التي أكد علیها كل من المشرعین المغربي والجزائري، فنصت ) 1(ضمن الشروط
، "...فاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفیذیجب التقید بشروط الواقف والو :" المغربیة للأوقاف على ما یلي

اشتراطات الواقف التي یشترطها في :" كالآتي14في المادة 91/10وعرفها قانون الأوقاف الجزائري رقم 
العام لذا یمكن التصرف في أصل الملك الوقفي. "وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم یرد في الشریعة نهي عنها

. منفعتهلاستمرارالوصول به إلى أفضل عائد و بغیة اخلال تنفیذ شرط الواقف باستبداله منالعقاري
قاعدة التحقق من تعطل العین الموقوفة كلیة أو عجزها عن إعطاء المنفعة الكافیة : ثانیا

:التي وقفت من أجلها
ي وهي القاعدة الثانیة التي تسمح بالاستبدال في حالة عدم نص الواقف على شرط الاستبدال ف

عقد وقفه وتعطل الملك الوقفي العام العقاري عن إتیان منافع إما بخراب أو بغیره ولم یوجد ما یُعمر 
هبه، كما أن عدم قدرة المال الموقوف على إعطاء المنفعة الكافیة التي تفي بحقوق المستحقین فی

صیة التأبید المؤكد علیها خاإذ أن، )2(یجعل استبداله أمراً حتمیاً هكتناقص مداخیل) الموقوف علیهم(
في معظم المذاهب الفقهیة تجعل دوام الانتفاع به أمرا حتمیا ولو في ظل عین أخرى جدیدة تُعوّض 

في تقریر نظام الاستبدال هو مصلحة الملك الوقفي العام فالأصل. العین الموقوفة التي تعطلت
اله كأن تصبح الأرض الموقوفة غیر جاز استبده، لذا إذا انعدمت المنفعة المرجوة من)3(العقاري

صالحة للزراعة وكان موضوع وقفها زراعة، ومسألة عدم الصلاحیة تثبت بكل الطرق وتخضع لرقابة 
العقاريالملك الوقفي العامالتصرف بالاستبدال مقرر لمصلحةو ما یعني أن وه،)4(القاضي الشرعي

. لقد وُضع الاستبدال ضمن الشروط العشرة التي یمكن أن یضمنها الواقف عقد وقفه وفقا لإرادته الهادفة إلى تحقیق منافع للموقوف علیهم)1(
الملك الوقفي العام العقاري وأهمیة الشروط التي یضعها أثناء تنظیم عقده، والتي یدخل ما سبق تناوله عن دور إرادة الواقف في إنشاء:انظر

.  المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالةفيضمنها شرط الاستبدال
.390، ص ، مرجع سابقمحمد مصطفى شلبي)2(
.20مرجع سابق،  ص،رضا محمد عیسى)3(
.390مرجع سابق، ص ، لبيمحمد مصطفى ش)4(
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وهي الغایة التي . ترط الواقف الاستبدال أو منعه، وإن لم یش)1(والموقوف علیهم ومراعاة لقصد الواقف
قصدها المشرع المغربي عند توسیعه في مضمون التصرفات التي تهدف إلى الحفاظ على أصل 
الملك الوقفي العام العقاري وإنمائه، على شرط أن تتلاءم مع طبیعته وتحقق مصلحة ظاهرة له، بحیث 

تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جمیع :" الأوقاف على أنهمن مدونة 60تنص الفقرة الأولى من المادة 
."التصرفات القانونیة الهادفة إلى الحفاظ علیها، وتنمیة مداخیلها بما یلائم طبیعتها ویحقق مصلحة ظاهرة للوقف

رى على غیرها من المصالح الأخهاتغلیبو العام العقاريوأیضا یمكن استنتاج معیار مصلحة الملك الوقفي
ل فیتضرر محل الوقف بتنفیذ عملیة الاستبدال، ولو على حساب شروط الواقف التي قد تمنع الاستبدا

91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 16الموقوف علیهم من جراء ذلك، وهذا انطلاقا من المادة أو 
التي یشترطها الواقف في یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من الشروط :" أنهالمعدل والمتمم، والتي تنص على

".بمصلحة الموقوف علیهوقفه إذا كان منافیا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أوضارا بمحل الوقف أو

من خلال ما تم تحدیده من حالات تستلزم إجراء القاعدة الثانیةتوضحت أهمیة هذه هذا، وقد 
قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة من 4ففي المغرب ذكرت المادة . عملیة الاستبدال في الدولتین

المتعلق بتحدید إجراءات السمسرة وطلب العروض 2012/ 19/12المؤرخ في 4139.12رقم 
ومسطرة الاتفاق المباشر وكیفیة تنظیمها الخاصة بالمعاوضات النقدیة للأموال الموقوفة، وأیضا المادة 

الخاص 19/12/2012ؤرخ فيمال4140.12من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم5
، نفس الحالات التي یمكن إجراء عملیة )2(بتحدید كیفیات إجراء المعاوضات العینیة للأموال الموقوفة

:حالات نذكرها فیما یلي) 6(، وهي ست)3(الاستبدال بتحققها

، 2005، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1إعمال المصلحة في الوقف، ط: عبداالله بن الشیخ المحفوظ بن بیه:انظر)1(
.22- 21ص 

.2013لسنة 6161صدر هذان القراران في نفس العدد من الجریدة الرسمیة المغربیة، وهو العدد )2(
من نفس 5طبقا للمادة " لجنة المعاملات العقاریة" التحقق من توافر الحالات الست المثبتة لعملیة المعاوضة من قبل لجنة تسمى بـیتم )3(

المؤرخ في 3898.13رقم مقرر لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیةالمذكور أعلاه، والتي تم إنشاؤها بموجب 4139.12القرار رقم 
وتتألف اللجنة من مدیر الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون . بتحدید تألیف لجنة المعاملات العقاریة ونظام عملهاوالمتعلق 23/06/2014

هالإسلامیة رئیسا، ومن رؤساء الأقسام بمدیریة الأوقاف أعضاء، وقد تضم بصفة استشاریة أي شخص یرى رئیس اللجنة فائدة من حضور 
عقد هذه اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئیسها مرة كل شهر على الأقل وأیضا عند الحاجة إلى ذلك من وت). من المقرر2المادة ( اجتماعاتها

ویعتبر اجتماعها صحیحا بحضور أربعة من أعضائها على ). من المقرر4المادة ( أجل دراسة ملفات المعاوضات الوقفیة النقدیة والعینیة
تراحاتها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین،وفي حالة التعادل في الأصوات یكون الجانب الذي وتعتمد اللجنة اق). من المقرر5المادة (الأقل

معلومات أكثر حول عمل هذه اللجنة في المقرر المنشور بالجریدة الرسمیة : انظر).من المقرر6المادة (یكون صوت الرئیس معه مرجحا
.2014لسنة 6280المغربیة العدد 
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أو قل بشكل كبیر،)1(إذا انقطع نفع المال الموقوف-
ذر معها الانتفاع به،إذا أصبح في حالة یتع-
إذا صارت مداخلیه لا تغطي مصاریف صیانته والمحافظة علیه،-
إذا كان مهددا بالانهیار أو آیلا للسقوط ،-
إذا كان مملوكا مع الغیر على الشیاع،-
.إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك-
في الفقرة الأولى من عملیة الاستبدال)2(المشرع الجزائري حالات أربع تستلزمعدّدمن جهتهو 

لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أویستبدل :" على ما یليالتي تنص91/10من قانون الأوقاف 24المادة 
:بها ملك آخر، إلا في الحالات التالیة

حالة تعرضه للضیاع والاندثار،- 
حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه،- 
مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة،حالة ضرورة عامة كتوسیع- 
شریطة تعویضه بعقار یكون مماثلاً حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع قطّ، - 

".أوأفضل منه

لبند ، ومن خلال الوقوف على حالات الاستبدال المحددة في الدولتین، فإنه یتبین لنا أن اإذن
الأخیر من الحالات السالف ذكرها في المغرب والبند الثالث من الحالات المحددة في الجزائر، یمنحان 
الإدارة المكلفة بالأوقاف العامة في الدولتین سلطة تقدیریة واسعة في تحدید متى تتحقق حالة مصلحة 

جراء عملیة الاستبدال، وذلك على الملك الوقفي العام العقاري وحالة الضرورة العامة اللتان تستدعیان إ
. خلاف الحالات الأخرى التي یمكن تحدید مضمونها بكل سهولة

، مما یحیلنا لحكم استبدال المسجدمع الإشارة إلى أن كلا من مشرعي الدولتین لم یتطرقا 
على أحكام الشریعة الإسلامیة بمذاهبها الأربعة فیما یخص حكمه في الجزائر، كونه لم یحدد 

، وأحكام المذهب المالكي بالنسبة لتحدید حكم هذه )3(باً دون آخر في غیر المنصوص علیهمذه

بالمعاوضات المستعمل في القرار المتعلق" المال الموقوف" بدل مصطلح" العقار"مصطلح بالمعاوضات العینیةعلقاستعمل القرار المت)1(
.وهو الاختلاف الوحید الموجود فیما یخص الحالات التي یجوز فیها إجراء عملیة الاستبدال في المغرب. النقدیة

دال من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، والتي تصدر قرار إثباتها بعد المعاینة والخبرة، طبقاً الحالات الأربع التي تستلزم عملیة الاستبیتم إثبات)2(
لكن كیفیة ". تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة :" التي تنص على أنه24للفقرة الأخیرة من المادة 

.م التطرق لها لا من قبل المشرع ولا من قبل السلطة الوصیة التي تسهر على هذه العملیةإجراء هذه الخبرة ومن هم الخبراء لم یت
على غرار كل مواد هذا القانون، یرجع إلى أحكام :" المعدل والمتمم على أنه91/10من قانون الأوقاف الجزائري رقم 2المادةنصت)3(

".الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیه
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وإن كان المشرع الجزائري ذكر مثال توسعة مسجد ضمن حالات الضرورة ،)1(الحالة في المغرب
.العامة الموجبة للقیام بعملیة الاستبدال

مصلحة الملك الوقفي العام العقاري الاستبدال الهادفة والضامنة لوللوصول إلى تحقیق عملیة
ولدیمومة الانتفاع به، فإنه كان لا بد من وضع جملة من الإجراءات القانونیة والضوابط الإداریة التي 

فما هو محتوى هذه العملیة في النظام القانوني الوقفي . تسمح بتتبع ومراقبة مراحل تنفیذها
للدولتین؟ 

الفرع الثاني
جراءات القانونیة المؤطرة لها في المغرب والجزائروالإعملیة الاستبدال 

میّز المشرع المغربي في عملیة استبدال الملك الوقفي العام العقاري بین المعاوضة النقدیة 
وضمانالوقفیةالأصولقیمةعلىللحفاظضوابط قانونیة خاصة والمعاوضة العینیة، وأخضعهما ل

.علیهمالموقوفانتفاعدیمومة

صیغثلاثللملك الوقفي العام العقاري في المغرب باستعمالالمعاوضة النقدیة عملیةوتتم
المادةوأكدتهاالأوقاف،مدونةمن)2(61المادةعلیهاأحالتأنسبقوالتيالأهمیة،حیثمنمتدرجة
:التي تنص على أنهسالف الذكر4139.12قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم منالأولى

تحدد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكیفیات تنظیمها الخاصة بالمعاوضات النقدیة " 
".المتعلقة بالأموال الموقوفة وفق المقتضیات المنصوص علیها في هذا القرار

الهدف المرجو منها، والمتمثل في معاوضة نقدیة ذات قیمةصیغة السمسرة العمومیةولتحقق 
مالیة كافیة وفعالة بالنسبة للملك الوقفي العام العقاري المراد استبداله، فإنه لا بد من تتبع المراحل 

كل ما لم یرد فیه نص في هذه المدونة یرجع فیه إلى أحكام المذهب المالكي فقها :" من مدونة الأوقاف المغربیة على أنه169المادةنصت)1(
.  "واجتهادا بما یراعى فیه تحقیق مصلحة الوقف

هو تطبیق صیغة الاتفاق المباشر تثناءوالاسإجراءات السمسرة العمومیة أو طلب العروض، هو إعمال بالنسبة للمعاوضات النقدیةالأصل)2(
وضات والأكریة المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا اتخضع جمیع المع:" من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه61طبقا للمادة 

التقید شریطة میة أو لطلب العروض،البیوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة العمو 
وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، . بمبادئ المنافسة والمساواة بین المتنافسین، والالتزام بقواعد الشفافیة والإشهار المسبق

وجب مقرر معلل إجراء المعارضات أوأجري أحدهما لمرتین متتالیتین دون أن یسفر عن أي نتیجة، جاز للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف بم
".والأكریة المذكورة عن طریق الاتفاق المباشر
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، ومرحلة )3(، ومرحلة إشهارها)2(مرحلة تكوین ملف السمسرة: ، وهي)1(الأربع المنظمة لهذه الصیغة
النقدیة بإذن كتابي من وزیر السمسرة المتعلقة بالمعاوضاتفتتحوتُ . إجرائها، ومرحلة المصادقة علیها

، المذكور أعلاه للمراحل المنظمة لعملیة السمسرة العمومیة4139.12قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 7تطرقت المادة )1(
إجراء- إشهار السمسرة؛- تكوین ملف السمسرة؛ -: مادة الأولى أعلاه كالتاليتحدد إجراءات السمسرة المنصوص علیها في ال:" والتي جاء فیها

".المصادقة على نتیجة السمسرة- السمسرة؛ 
، فإنه یتعین قبل عرض أي مال موقوف على السمسرة 4139.12قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 10إلى 8طبقا للمواد من )2(

؛   بطاقة معلومات عنه- ؛نسخ من الوثائق المثبتة لحبسیته- :ا الغرض یتضمن لزوما الوثائق والبیانات التالیةذلهتكوین ملف، لمعاوضته نقدا
من مدونة 64نسخة من الوثیقة المتضمنة للموافقة على المعاوضة المنصوص علیها في المادة -؛نسخة من الوثیقة المحددة لقیمته التقدیریة- 

ملایین درهم للموافقة السامیة المسبقة للملك، وإذا ) 10(وضة العقارات والمنقولات التي تزید قیمتها التقدیریة عن عشرةمعاالتي أخضعت الأوقاف
ملایین درهم فتخضع لمراقبة المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة، وأما إذا )10(ملایین درهم وعشر) 5(كانت قیمتها تتراوح ما بین خمسة

تصمیم یبین موقع -إعلان عن إجراء السمسرة؛-ملایین درهم فتخضع لمراقبة السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف؛ ) 5(عن خمسةقلّت قیمتها
. وثیقة تبین وجه تخصیص العقار محل السمسرة في وثائق التعمیر-العقار الموقوف المراد معاوضته وحدوده ومساحته ومشتملاته؛ 

المتعلق بنظام تحسین 21/07/1913الشریف المؤرخ في الظهیر من بالمعاوضات النقدیةالثالث المتعلق الباب دیباجةوكانت تتضمن 
طلب المعاوضة النقدیة إلى إدارة في تكوین ملف السمسرة، وذلك بعد توجیه مجموعة من الوثائق والبیانات اللازمةحالة الأحباس العمومیة 

تعیین الملك -اسم طالب المعاوضة ولقبه ومحل سكناه؛- :ني ومصادقتها علیه، وهي كالآتيالأحباس العام بواسطة ناظر الأوقاف المع
التزام طالب المعاوضة بوضع جمیع الصوائر على التقریب مع العشر من الثمن المبذول إن قبل - القدر المبذول في المعاوضة؛ - المطلوب؛ 

ار ظهیر شریف بذلك مهما كانت القیمة التقدیریة للملك الوقفي العام العقاري؛الإذن الملكي المسبق بالمعاوضة والذي یتم باستصد- مطلبه؛
صورة الملك وحدوده، إن كان الملك خارج المدینة أو قطعة صالحة للبناء، أما إن كان الملك بناء خرابا، فیضاف للمطلوب التعریف به؛ - 
أیام، من تاریخ ) 8(ثم یكلف القاضي بتثبیت رسوم الأحباس، في ظرف ثمانیة.نسخة من الإعلانات-كراس الالتزامات وشروط المعاوضات؛- 

.وصول الطلب مرفوقا بالوثائق
سالف الذكر، فإنه یشهر الإعلان عن إجراء 4139.12قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم من 13و 12وفقا لما احتوته المادتان )3(

صالح الخارجیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة التي یقع المال الموقوف السمسرة عن طریق تعلیقه بمقرات الم
اریخ وأیضا بنشره بجریدة أو أكثر من الجرائد الوطنیة المأذون لها بنشر الإعلانات القانونیة والقضائیة خلال ثلاثة أسابیع على الأقل من ت، بها

من 11وبالرجوع إلى المادة . ه المدةذالإعلان والنشر بالموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة طیلة هإجرائها، ویستمر تعلیق
نوعه وحالته ومكان -:البیانات المحددة للمال الموقوف محل المعاوضة ولاسیما- أ: نفس القرار یتضمن الإعلان عن إجراء السمسرة ما یلي

رقم رسمه العقاري إذا كان محفظا أو رقم  مطلب تحفیظه إذا كان - ،إذا كان عقارا غیر محفظ،ومساحته ومشتملاتهوجوده، موقعه وحدوده 
مكان وتاریخ - دثمن افتتاح السمسرة؛ - جأوقات معاینة المال الموقوف من طرف العموم إذا تعلق الأمر بعقار مبني؛- ب؛في طور التحفیظ

.لعموم للمشاركة في السمسرةدعوة ا- وساعة إجراء السمسرة؛هـ
على أنه المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في الباب الثالث من دیباجةكانت تنص و 

بل السمسرة بثلاثة أسابیع بتعلیق عدة نسخ منها باللغة العربیة وأمامها ترجمتها باللغة الفرنسیة، وذلك قنشر الإعلانات المتعلقة بالسمسرةیتم 
قبل المناداة العمومیة بشهر ، المرة الأولىعلى الأقل، كما تنشر الإدارة السمسرة مرتین في الجریدة الرسمیة العربیة والجریدة الرسمیة الفرنسیة

یدة بمقر النظارة المعنیة بعملیة یوما منها، ویمكن أن تعلق نسخة من هذه الجر ) 15(واحد من إجراء السمسرة والمرة الثانیة قبل خمسة عشر
قبل إجراء أي معاوضة الملكموافقةلأهمیة الحصول على ولقد تعرض القضاء المغربي. المعاوضة والتي یوجد بها العقار محل المعاوضة

منها، 64موجب المادة التي فصلت أكثر  في هذه الموافقة بو حیز التطبیق 2010ومهما كان نوعها قبل دخول مدونة الأوقاف المغربیة لسنة
ذلك أن أخذ الإذن المسبق من الملك باعتباره السلطة الدینیة التي یعود لها الفصل في القضایا الهامة التي تخص مصالح المجتمع المغربي

التي العامةفیةتجاوزه، والتي من بینها مصلحة الموقوف علیهم في المعاوضات التي تمس أصل الأملاك الوقأمر أساسي لا یمكن إهماله أو
=
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الأوقاف والشؤون الإسلامیة وبناء على اقتراح من ناظر الأوقاف الذي یقع المال الموقوف بدائرة 
، وبالضبط في المكان والتاریخ والساعة الواردین )1(اختصاصه وبعد موافقة لجنة المعاملات العقاریة

بعد ثلاثة )3("اللجنة المحلیة للمعاوضات"لیها وتنفذ السمسرة من قبل لجنة یطلق ع.)2(في الإعلان
، وبشكل علني وعن طریق المزایدة التي تقتضي تقدیم )4(أسابیع على الأقل من تاریخ الإعلان عنها

. )5(من الثمن الافتتاحي للسمسرة%)2(عن اثنین بالمائةمنهاكل عرضقلیعروض مالیة لا 
ة للمعاوضات بإعلانه عن رسوها على المزاید الذي قدم السمسرة من قبل رئیس اللجنة المحلیغلقوت

لجنة الآخر أعلى عرض وبإنجاز محضر یثبت ما تم في العملیة ویوقعه كل من رئیس وأعضاء 
. )6(والشخص المشارك الذي رست علیه السمسرة

، ملف مدني عدد 09/02/2011بتاریخ 399محكمة الاستئناف بمكناس، عدد قرارعلى ذلك مثالاونذكر . ینتفعون منها
یولیوز 8نه، وبغض النظر عن جمیع الدفوعات المثارة، فإنه طبقا للفصل الثالث من ظهیر أحیث :"، والذي جاء فیه2107/10/2011
ات في الأملاك الخاصة بالأحباس، لا یجوز عقد أي معاوضة كانت على أملاك الأحباس، سواء كانت خالصة المتعلق بالمعاوض1916

وحیث لیس هناك ما یفید حصول أي طرف سواء البائع أو المشتري على موافقة . أوعلیها منفعة، إلا إذا صدر الأمر من الجناب الشریف
حبسي، مما یكون معه العقد المذكور باطلا لمخالفته للفصل الثالث من الظهیر المشار له الجناب الشریف بإنجاز عقد البیع بشأن الملك ال

المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، مجلة القضاء المدني،: مضمون هذا القرار فيانظر...".أعلاه
مدونة الأوقاف المغربیة ورعایة :عبد الكریم بناني: أیضا في هذا الإطارعوراج؛ .56- 54، مرجع سابق، ص 2سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

.82- 79ص ، 2013، 4مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد المصالح العامة والخاصة، 
.كور أعلاهالمذ4139.12من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 03المادة :انظر)1(
11تتم السمسرة في المكان والتاریخ والساعة المبینة في الإعلان المنصوص علیه في المادة :" من نفس القرار على أنه15تنص المادة )2(

".وتفتتح بالتذكیر بموضوعها، وبثمن افتتاحها، وبشروط المشاركة فیها ، أعلاه
إضافة ، لفأتت" اللجنة المحلیة للمعاوضات"تجرى السمسرة من لدن لجنة یطلق علیها :" يمن القرار سالف الذكر على ما یل14تنص المادة )3(

رئیس مصلحة الاستثمار  - رئیس مصلحة تسییر الأملاك الوقفیة؛- :من الأعضاء التالین،إلى ناظر الأوقاف المعني أو من ینوب عنه رئیسا
ممثل عن -مراقب مالي محلي؛ -ئیس مصلحة الشؤون الإداریة والقانونیة،ر -رئیس مصلحة الشؤون المالیة،- والمحافظة على الأوقاف؛

،وفي حالة تعذر تكوین اللجنة  من بعض رؤساء المصالح المذكورین أعلاه. الإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة عند الاقتضاء
".لك من موظفي النظارةذراه أهلا لر الأوقاف أن یكلف أو ینیب عنهم من یظفلنا، أو تعذر حضور بعضهم

.من القرار المذكور أعلاه13المادة :انظر)4(
من مدونة الأوقاف المغربیة، تحدد القیمة 64وللإشارة، وطبقا للفقرة الأخیرة من المادة . من نفس القرار المذكور أعلاه17المادة :انظر)5(

ن قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء یعینون بمقرر مشترك بین السلطة الحكومیة المكلفة حسب كل حالة، مالتقدیریة للعقار المراد معاوضته،
.بالأوقاف ورئیس المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة

المادة البیانات المحددة في- :المذكور أعلاه، یتضمن محضر اختتام السمسرة لزوما ما یلي4139.12من القرار رقم 18استنادا للمادة )6(
ملخص لوقائع - ؛البیانات المحددة لهویة الشخص الذي رست علیه السمسرة- وضة الذي رست علیه السمسرة؛اثمن المع- ؛المذكورة11

من ثمن %) 3(من نفس القرار، یؤدي المزاید الذي رست علیه السمسرة مبالغ مالیة تقدر بـنسبة19وطبقا للمادة . وظروف إجراء السمسرة
.من نفس الثمن%) 10( مبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتیجة السمسرة یعادل نسبة المعاوضة، و 
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یوما من تاریخ ) 15(خمسة عشروعقب إجراء السمسرة، یحال ملف السمسرة في غضون
بالإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة من " لجنة المعاملات العقاریة للأوقاف"إجرائها على

أجل دراسة وفحص وتقییم نتیجة السمسرة وللتأكد بصفة خاصة من مدى سلامة الإجراءات وكفایة 
م ثمن المعاوضة، بحیث یمكن لهذه اللجنة أن تقترح عدم الموافقة على نتیجة السمسرة بسبب عد

عرض هذه الاقتراحات احترام أحد الإجراءات القانونیة سالفة الذكر أو رفضها لعدم كفایة الثمن، لتُ 
على وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیها بعد إدراجها في محضر یوقع علیه رئیس اللجنة 

. )1(وأعضاؤها

تلغى المذكور أعلاه،4139.12من القرار رقم 22و21مع الإشارة إلى أنه وطبقا للمادتین 
في : السمسرة ویعاد إجراؤها وفق نفس المراحل الثلاثة سابقة الذكر بتحقق إحدى الحالتین التالیتین

.حالة إذا تعذر إجراؤها أو الاستمرار فیها، أو في حالة إذا قل عدد المشاركین فیها عن ثلاثة

للملك الوقفي العام العقاري في المعاوضة النقدیةطلب العروض وأما في حالة تنفیذ صیغة
، ومرحلة )4(، ومرحلة إشهاره)3(، وهي مرحلة تكوین ملف طلب العروض)2(فإنها تمر بثلاث مراحل

م العرض في ظرف یبتقدتبدأ صیغة طلب العروضو . فحص وتقییم العروض والمصادقة علیها
وتعقد اللجنة ،4139.12رقم من القرار)6(32یتضمن الوثائق القانونیة المحددة في المادة )5(مختوم

كیفیة اتخاذ :أیضاوانظر؛ 4139.12القرار رقم من 25إلى 22المواد من :انظرحول دور هذه اللجنة في عملیة السمسرة أكثرمعلوماتل)1(
.الذكرسالف 3898.13اللجنة لمقترحاتها من خلال مقرر إنشائها رقم 

تشتمل مسطرة طلب :" التي تنص على ما یليالمذكور أعلاه4139.12من القرار رقم 26تم تحدید هذه المراحل الثلاث بموجب المادة )2(
".فحص وتقییم العروض والمصادقة علیها-شهار طلب العروض؛إ-تكوین ملف طلب العروض؛-:عروض معاوضة الأموال الموقوفة على مایلي

یتعین قبل عرض أي مال موقوف على مسطرة طلب العروض لمعاوضته نقدا تكوین ملف لهذه ، من القرار سالف الذكر27ادة طبقا للم)3(
.الغایة یتضمن نفس الوثائق المكونة لملف السمسرة العمومیة، مع إضافة  إعلان عن طلب العروض بدل إعلان السمسرة العمومیة

الإعلان عن طلب العروض وفق نفس كیفیات إشهار الإعلان عن إجراء یشهرقرار المذكور أعلاه، من ال29و28استنادا إلى المادتین )4(
) أ(البیانات المنصوص علیها في الفقرتین - :یليعلى أن یتضمن الإعلان عن طلب العروض ما،)أي ثلاثة أسابیع(السمسرة ولنفس المدة 

مدة تقدیم العروض؛-مكان تقدیم أو إیداع العروض؛- لى ملف طلب العروض؛مكان الاطلاع ع- المذكورة أعلاه؛11من المادة ) ب(و
.مكان وتاریخ و ساعة فتح العروض- القیمة التقدیریة للمال الموقوف محل طلب العروض؛ - شروط المشاركة في تقدیم العروض؛- 
یحمل اسم و عنوان و مقر إقامة أو المركز الاجتماعي ، تقدم العروض في ظرف مختوم« :على ما یليقرارمن نفس ال31لمادة تنص ا)5(

العروض بالمكان المحدد في إعلان طلب تودع."لا یفتح إلا من طرف رئیس اللجنة المحلیة للمعاوضات"و عبارة ، لصاحب العرض
.»العروض مقابل وصل، أو توجه عن طریق البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل

، وموقع من طرف صاحب العرض،طلب مؤرخ- : یتعین أن تشتمل العروض على مایلي:"على أنهقرار س النفمن32تنص المادة )6(
، نسخة-على ألا یقل عن القیمة التقدیریة للمال الموقوف محل طلب العروض؛، یتضمن الثمن الذي یعرضه، ا التوقیعذومصادق فیه على ه

شیك معتمد لقاء صوائر -لصاحب العرض أو لممثله القانوني إن كان شخصا اعتباریا؛من بطاقة التعریف الوطنیة، مشهود بمطابقتها للأصل
=
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، والتي )1(جلسة عمومیة لفحص العروض المقدمة في موضوع المعاوضة النقدیةالمحلیة للمعاوضات
لتحال بعد ذلك نسخة من ملف طلب العروض ومن أعلى . )2(تبدي بشأنها اقتراحات تدرج في محضر

لمعاوضات إلى لجنة المعاملات عرض وكذا محضر الجلسة العمومیة المعد من قبل اللجنة المحلیة ل
تعرض ثم ،العقاریة من أجل دراستها وإصدار اقتراحاتها في محضر جدید یوقعه رئیسها والأعضاء

یتم بعد ذلك الإعلان عن نتیجة طلب العروض و . )3(على وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیها
لمقدمة إلیه والمتضمنة بمحضر لجنة یوما من بت الوزیر في الاقتراحات ا)20(داخل أجل عشرین
.)4(المعاملات العقاریة

في المعاوضة النقدیة للملك صیغة الاتفاق المباشر وتستطیع إدارة الأوقاف العامة تطبیق 
من 61من المادة 2المنصوص علیها في الفقرة )5(الوقفي العام العقاري بتوافر حالة جواز المعاوضة

تحدد صوائر طلب العروض في نسبة ثلاثة في المائة من قیمة العرض المالي المقدم وضمان الوفاء . طلب العروض و ضمان الوفاء بالأداء
".بالأداء في نسبة عشرة في المائة منها

أعلاه، جلسة عمومیة في 14تعقد اللجنة المحلیة للمعاوضات، المنصوص علیها في المادة :" يعلى ما یلقرارنفس المن 34المادة تنص)1(
قراءة أسماء المشاركین ، یتولى رئیس اللجنة في بدایة الجلسة. المكان والتاریخ والساعة المبینة في إعلان طلب العروض لفحص العروض

تفحص اللجنة العروض من ناحیة احترام . وفتح العروض، أعلاه، وإدراجها في قائمة31لیها في المادة المكتوبة على الأظرفة المنصوص ع
ومن سلامة الإجراءات، وتقترح ، بصفة خاصة، من استیفائها الشروط المطلوبة، وتتحقق، الأحكام القانونیة المنظمة لمعاوضة الأموال الموقوفة

أن تقترح ،عند الاقتضاء، إلغاء عملیة طلب العروض إذا لم یقدم أي عرض، أو إلغاء نتیجتها عند یمكن لهذه اللجنة . أعلى العروض قیمة
تساوت عروضهم بتقدیم عروض جدیدة لا تقل عن العرض نالإخلال بإجراء مسطري أو رفضها لعدم كفایة العرض، أو مطالبة المتنافسین الذی

".هم بإشعار یوجه إلیهم في الموضوعیوما من تاریخ توصل) 15(الأول داخل أجل خمسة عشر
المال - :یتضمن مایلي، تصدر اللجنة المحلیة للمعاوضات اقتراحاتها وتدرجها في محضر:"على أنهقرارمن نفس ال35تنص المادة )2(

هم؛ القیمة التقدیریة أسماء المتنافسین المقبولین ومبالغ عروض- أسماء المتنافسین المقصین وأسباب إقصائهم؛-الموقوف محل طلب العروض؛
".اسم المتنافس المقدم أعلى عرض -القیمة المالیة لأعلى عرض؛- للمال الموقوف؛

تحال نسخة من ملف طلب العروض ومن أعلى عرض وكذا محضر جلسة اللجنة :"ما یليعلى 4139.12القرار رقم من 36تنص المادة )3(
یوما من تاریخ ) 15(رة المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة داخل اجل خمسة عشر المحلیة للمعاوضات على المصلحة المختصة بالإدا

وفق الكیفیات المنصوص علیها في اتدرس اللجنة هذه الوثائق وتصدر اقتراحاته. فتح العروض قصد عرضها على لجنة المعاملات العقاریة
بنفس الدور الذي تقوم به بالنسبة لنتیجة إجراء السمسرة العمومیة فیما یخص فحص وتقوم لجنة المعاملات العقاریة". أعلاه25و24المادتین 

.وتقییم نتیجة طلب العروض
یوما من تاریخ بت وزیر الأوقاف ) 20(جل عشرین أداخل ، تشهر نتیجة طلب العروض:"القرار على أنهنفس من 37تنص المادة )4(

تعلیقها بمقر كل من وزارة الأوقاف والشؤون -:عن طریق، بمحضر لجنة المعاملات العقاریةوالشؤون الإسلامیة في الاقتراحات المتضمنة
".لكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لإنشرها عند الاقتضاء بالموقع ا- الإسلامیة ونظارة الأوقاف المعنیة؛

تحققالة جواز المعاوضة عن طریق صیغة الاتفاق المباشر بضرورة توافر ح2010من مدونة الأوقاف لسنة 61من المادة 2ربطت الفقرة )5(
.تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أوعدم الحصول على أي نتیجة على الرغم من إجراء أحدهما مرتین متتالیتین: هماشرطینالأحد

.یؤكد توافر هذه الحالةمعللااالسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف مقرر هنا تصدرو 
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)2(كتابي من الشخص المعني بالأمر إلى نظارة الأوقاف المعنیة) 1(مدونة الأوقاف، وبموجب طلب

التي علیها رفعه إلى المصلحة المختصة التابعة للإدارة المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
أیام من تاریخ التوصل به قصد عرضه على لجنة المعاملات العقاریة للأوقاف )10(في أجل عشرة 

حترام الأحكام القانونیة المتعلقة بالعملیة، خاصة ما یتعلق بتوافر حالة جواز التي تتحقق من ا
وهنا تقدم هذه اللجنة، بعد فحص الطلب المقدم . )3(المعاوضة عن طریق صیغة الاتفاق المباشر

غیر أنه یتعین علیها في حالة الموافقة أن تعلل ، الاقتراحات إما بالرفض أو الموافقة على هذا الطلب
في محضر یوقعه كل من الرئیس وأعضاء اللجنة لتعرضه على وزیر اقتراحاتهاوتدرج،راحهااقت

یوما على إشهار المقرر ) 15(وبعد مرور مدة خمسة عشر. )4(الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیها
موقع عن طریق تعلیقه بمقر الوزارة والنظارة المعنیة أو نشره بالالمعلل بإجراء الاتفاق المباشر

.)5()طالب المعاوضة(لغ مضمونه إلى الشخص المعنيیُبالإلكتروني للوزارة،
وتجدر الإشارة إلى أنه یتم البت النهائي في نتیجة كل من السمسرة أو طلب العروض أوالاتفاق 

یوما من تاریخ إجرائها من قبل إدارة ) 90(المباشر بالمصادقة أو بعدمها خلال أجل لا یتعدى تسعین
یعتبر تاریخ و اف العامة، ویبلغ بعد ذلك القرار المتعلق بالمصادقة أوعدمها إلى المعني بالأمر، الأوق

المصادقة على كل من السمسرة أو طلب العروض أوالاتفاق المباشر هو تاریخ انعقاد عقد المعاوضة 
أجل لا یتعدى النقدیة، وبذلك یُصبح المعاوض له ملزما بإتمام مبلغ المعاوضة النقدیة كاملا خلال 

یوما من تاریخ تبلیغه بالمصادقة، وإلا تقوم إدارة الأوقاف العامة بفسخ عقد المعاوضة تلقائیا ) 30(ثلاثین
جل، وفي هذه الحالة لا یمكنه استرداد المبالغ المالیة الأهذامبلغ المتفق علیه خلالللئهفي حالة عدم أدا

61من المادة 2الشرطین المتضمنین في الفقرة أحد المذكور أعلاه، فبالإضافة إلى ضرورة توافر 4139.12رقم من القرار 39طبقا للمادة )1(
رخا أن یكون مؤ - : المذكورة أعلاه، یشترط أن یتوافر في الطلب المتعلق بتطبیق أسلوب الاتفاق المباشر في المعاوضة النقدیة العناصر التالیة

أو مركزه الاجتماعي إذا ، أن یتضمن الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وعنوانه أو محل إقامته- وموقعا ومصادقا فیه على هذا التوقیع؛
أعلاه؛11من المادة ) أ(أن یشتمل على البیانات المحددة للمال الموقوف المراد معاوضته والمنصوص علیها في الفقرة - كان شخصا اعتباریا؛

ته في معاوضة المال الموقوف محل بأن یصرح فیه الطالب برغ- خر سمسرة أو طلب عروض؛آأن یقدم داخل أجل سنة من تاریخ إجراء - 
جنة الطلب وأن یضمنه الثمن المعروض من لدنه لمعاوضته، على ألا یقل هذا الثمن عن القیمة التقدیریة للمال الموقوف والتي تُحدّد من قبل ل

ن بمقرر مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف ورئیس المجلس الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامة وذلك وفقا للفقرة یلثلاثة المعینالخبراء ا
من بطاقة التعریف الوطنیة لصاحب الطلب ، مشهود بمطابقتها للأصل، أن یكون مرفقا بنسخة-من مدونة الأوقاف؛64الأخیرة من المادة 

أن یرفق بشیك معتمد لقاء صوائر المعاوضة وضمان الوفاء بالأداء، حیث تحدد صوائر - القانوني إذا كان شخصا اعتباریا؛ مثله مأول
.منه%)10( بالأداء في نسبة عشرة في المائةمن قیمة الثمن المعروض وضمان الوفاء%) 3( المعاوضة في نسبة ثلاثة في المائة

.المذكور أعلاه4139.12م رقمن القرار 38لمادة ا: انظر)2(
.القرارنفس من 40المادة : انظر)3(
.قرارمن نفس ال41المادة : انظر)4(
.قرارمن نفس ال42و 37المادتین: انظر)5(
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وض له تضمن إدارة االالتزام الذي یقع على عاتق المعوفي مقابل هذا . )1(التي دفعها كمبلغ الضمان
التي قد تصیب العقار الموقوف محل المعاوضة )2(الأوقاف العامة النتائج المترتبة عن دعوى الاستحقاق

شریطة إعلامها بها وطلب إدخالها فیها من قبل المعاوض له، لیستفید بموجب هذا الضمان من حق 
إدارة )4(، فإدخال)3(تحقاقه أو حق فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمناسترداد ثمن الجزء الذي تم اس

الأوقاف العامة في هذه الدعوى شرط واقف للاستفادة من الضمان كون هذه الأخیرة ستدافع عن أملاكها 
ضد كل الإدعاءات التي قد یقدمها المدعي في ظل هذه الدعوى بكل الوسائل العقاریةالوقفیة العامة

.انونیة، خاصة في ظل امتلاكها للوثائق الدالة على كیفیة تأسیس أصل الملكیة الوقفیةالق

والجدیر بالملاحظة أیضا، أن تنفیذ صیغتي السمسرة أوطلب العروض في المعاوضات النقدیة 
، )5(اللجنة المحلیة للمعاوضات ولجنة المعاملات العقاریة المركزیة: یتضمن تحریك لجنتین معا هما

دونة من م68إلى 65تفاصیل عملیة المصادقة وكیفیة التبلیغ بها وعناصر أداء المبالغ المالیة للمعاوضة النقدیة في المواد من انظر)1(
ولقد تطرق القضاء المغربي لأهمیة المصادقة في عملیة تكوین عقد المعاوضة النقدیة في قراراته، وذلك حتى . 2010الأوقاف المغربیة لسنة 

بتاریخ 780الصادر عن المجلس الأعلى، عدد القرارقبل صدور مدونة الأوقاف المغربیة التي اهتمت أكثر بالموضوع، ونذكر هنا 
حیث أنه من جهة، إذا كان المشرع یفرض تعلیل القرارات :"، والذي تضمن ما یلي3052/4/1/2006، ملف إداري عدد 08/10/2008

لإدارة  الإداریة، إلا في حالات خاصة، فإن جواب الإدارة على عریضة دعوى الإلغاء یقوم مقام تعلیل القرار، وفي نازلة الحال فإن ما عللت به ا
ه هذه، من عدم ملاءمة الثمن الذي أسفرت عن1568عدد يسرة معاوضة القطعة الأرضیة ذات الرسم العقار رفضها المصادقة على سم

ومن جهة أخرى، فإنه لیس من شأن مقرر سلبي . السمسرة للقیمة التجاریة للعقار موضوعها، یعني أن للقرار سبب صحیح من الناحیة القانونیة
نف علیه، الذي قبل شروط هذه السمسرة حسبما یؤخذ من أر المنتقد، إنشاء حقوق مكتسبة لفائدة المستبعدم الموافقة على السمسرة موضوع القرا

تفاصیل ومضمون انظر ...".محضرها المحتج به، والمتضمن لإشارة صریحة إلى كون السمسرة لا تعد نهائیة إلا بعد مصادقة الوزارة علیها
،1ات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، جمجلة القضاء المدني، المنازع:فيهذا القرار

.229- 228سلسلة دلیل العمل القضائي، مرجع سابق، ص 
دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي تهدف لحمایة ملكیة ما، ویمكن لكل شخص اغتصبت ملكیته القانونیة أن یطالب بموجبها باسترجاعها )2(

.ید الغیر باستعمال هذه الدعوىمن
إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من ید المعاوض له، فلیس لهذا الأخیر سوى :"من مدونة الأوقاف على أنه71تنص المادة )3(

لمعاوض له الخیار بین استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتیجة الاستحقاق معیبا أو حصة شائعة، فل
لا یستفید المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة . استرداد ثمن الجزء المستحق وبین فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن

".الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فیها
المعدل 1974لسنة قانون المسطرة المدنیة من 103نا بموجب المادة نظم المشرع المغربي طلب إدخال شخص ما في الدعوى بصفته ضام)4(

إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا :"والتي تنص على أنهوالمتمم
یمكن . ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسةیعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضیة . 39،38،37للشروط المحددة في الفصول 

، إذا كان الطلب 106إدخال شخص في الدعوى إلى حین وضع القضیة في المداولة، غیر أنه یمكن للمدعي طلب تطبیق مقتضیات الفصل 
".الأصلي جاهزا وقت إدخال الغیر

ملفاً، وعرضتها على وزیر الأوقاف والشؤون ) 130(دراسة اجتماعا ل) 18(2015عقدت لجنة المعاملات العقاریة للأوقاف خلال سنة )5(
على والإذن لنظارات الأوقاف بالعرضملفا،)25(ملفا، وعدم الموافقة على) 82(الإسلامیة لیقرر ویبت فیها، حیث تمت المصادقة على 

تتعلق بنتیجة السمسرة )47(مصادقة، منها)51(وبلغ عدد مصادقات الوزارة على المعاوضات النقدیة.ملفا)23(السمسرة العمومیة في حالة
=
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، وهو فقطین أن تطبیق صیغة الاتفاق المباشر تستلزم تدخل لجنة المعاملات العقاریة المركزیةفي ح
ما یعني تكریس مركزیة اتخاذ القرار المتعلق بالمعاوضة النقدیة المنجزة بصیغة الاتفاق المباشر، 

م والتنفیذ الجید ویعكس أیضا تخوف إدارة الأوقاف العامة المركزیة من عدم التوصل إلى التقدیر السلی
في عملیة المعاوضة النقدیة إذا ما تركت بید اللجنة المحلیة للمعاوضات الموجودة في دائرة 

ن الأمر یتعلق بمعاوضة أصل الوقف نقدا ولابد من كفایة ثمن لأاختصاص نظارة الأوقاف، 
. )1(معاوضته لشراء عین جدیدة توقف بدلا عنه

للمادةطبقاتتمفإنهاالعقاريالعامالوقفيالملكلأصلعینیةالالمعاوضةعملیةیخصفیماوأما
عن طریق صیغتي طلب العروض والاتفاق المباشر، وذلك سالف الذكر4140.12رقمالقرارمنالأولى

. على خلاف المعاوضة النقدیة التي تطبق فیها بالإضافة إلى هاتین الصیغتین صیغة السمسرة العمومیة
یذ المعاوضة العینیة في إطار صیغتي طلب العروض والاتفاق المباشر وتخضع عملیة تنف

إلا أن عناصر ،لنفس المراحل التي تطبق في المعاوضة النقدیة المنجزة ضمن هاتین الصیغتین
:الاختلاف في مضمون الصیغتین یمكن تلخیصها فیما یلي

أي خاضعة للتسجیل (یشترط في المعاوضة العینیة أن تكون العین المعاوض بها محفظة
.)2(، وأن تساوي أو تفوق قیمتها التقدیریة قیمة العین الموقوفة المراد استبدالها)العقاریینشهرلوا

له علاقة بنظام التحفیظ العقاري الذي یعتبر نظاما صارما في تثبیت الملكیة العقاریة الأولفالشرط
حقوق الموقوف علیهم وحمایةدور في ضمانالعقاریة خصوصا، وله العامةعموما والملكیة الوقفیة

فیضمن قیمة مقبولة للعین المعاوض بها الشرط الثانيوأما . كیةلالمهذهمن تعدي الغیر على أصل
المرجوة من المعاوضة العینیة لأصل وبذلك تتحقق المصلحة. ة المراد استبدالهافمقارنة بالعین الموقو 

ومتلاشیات وخرباً وجراراً وبنایة مكونة من سفلي وطابق تتعلق بالاتفاق المباشر، مست كل من قطع التجزئات الحبسیة وقطعا عاریة) 04(و
من القطعة الحبسیة )2م17.000(من مدونة الأوقاف المذكورة أعلاه تمت معاوضة جزء مساحته64وتفعیلا لمقتضیات المادة .ودار

بمدینة مكناس، لفائدة وزارة العدل والحریات لإحداث مقري المحكمة الابتدائیة وقسم قضاء 24743/05ذات مطلب التحفیظ عدد » 1حمریة«
ما مجموعه2015المبلغ المتحصل علیه من المعاوضات النقدیة خلال سنة ویقدر.ادرهم)12.000.000,00(الأسرة، بمبلغ 

من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون 2015خانة منجزات : مضمون هذه الإحصائیات فيانظر. ادرهم)37.597.510,00(
غ إحصائیات تفصیل  المبل:انظر؛ و د49وسا20في، 09/08/2016:اطلع علیه یوم،www.habous.gov.ma:الإسلامیة المغربیة

من 539ص 39الملحق رقمفي الجدولین الموجودین في  2014ومقارنته بسنة 2015المتحصل علیه من خلال المعاوضات النقدیة سنة 
.ه الرسالةهذ

ویجب أن تخصص الأموال المتأتیة من :" من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه63وهذا یتوافق مع ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة )1(
على عقد معاوضة نقدیة تمت تحت وكمثال...". بهدف الحفاظ على أصل الوقف... اوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنهامع

.من هذه الرسالة540ص40الملحق رقم:انظرإشراف نظارة إقلیم تازة بموجب صیغة السمسرة 
.من مدونة الأوقاف72المادة :انظر)2(
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ة في استمراریة الانتفاع به من خلال عقار وقفي جدید یأخذ الملك الوقفي العام العقاري والمتمثل
.قیمة مالیة مناسبة أساسها تطبیق الخبرة العقاریةامكانه، ویكون ذ

شهادة:هماإضافیتینوثیقتینیتطلبالعینیة،المعاوضةفيالصیغتینملفيمضمونإن
الخبرةتقریرووثیقةالموقوف،لعقاربامعاوضتهالمقترحبالعقارخاصةالعقاريالرسممنمستخرجة

.)1(العقارلهذاالتقدیریةالقیمةبینتمحلفخبیرقبلمنالمنجزة

 لا تتدخل لجنة المعاوضة المحلیة في عملیة طلب العروض في المعاوضة العینیة، بل تم
تقدیریة للعقارات إسناد مهمة الفحص والتحقق من سلامة الشروط والإجراءات المطلوبة قانونا والقیمة ال

المراد معاوضتها بالعقارات الموقوفة وأیضا إبداء الاقتراحات سواء بإلغاء نتیجة طلب العروض 
أورفضها لعدم توفر أي من العقارات على المواصفات المحددة أو لكون قیمتها التقدیریة أقل من القیمة 

لتُدرج هذه الاقتراحات في محضر . )2(زیةالتقدیریة للعقار الموقوف إلى لجنة المعاملات العقاریة المرك
.)3(یوقعه رئیس اللجنة وأعضاؤها، وتعرض بعد ذلك على وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة للبت فیه

المذكور أعلاه في مضمون صیغة طلب العروض في 4140.12رقملم یتطرق القرار
تم تأكیده من ضرورة نشر نتیجة المعاوضة العینیة لنشر نتیجة طلب العروض، وذلك على خلاف ما

وكان من الأفضل توسیع هذا النشر لیشمل المعاوضة . )4(طلب العروض في المعاوضة النقدیة
العینیة نظرا لدوره في إعلام الغیر بهذا التصرف الخطیر والذي قد یؤدي إلى ضیاع أصل الملك 

.اءاتهالوقفي العام العقاري إذا لم یتم التدقیق في جزئیات تنفیذ إجر 

 إن إشهار المقرر المعلل بإجراء المعاوضة العینیة بواسطة الاتفاق المباشر یتم عن طریق
تعلیقه بالمصالح الخارجیة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للجهة التي یوجد بها العقار الموقوف 

اء المعاوضة النقدیة وبنشره في جریدة أو أكثر توزع وطنیا، في حین یجري إشهار المقرر المعلل بإجر 
بواسطة الاتفاق المباشر عن طریق تعلیقه بمقر كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ونظارة 

74و64للمادتینوطبقاأنه،العلممع.المذكور أعلاهالعینیة و المتعلق بالمعاوضات 4140.12رقمالقرارمن  19و 13المادتین :انظر)1(
للسلطةمشتركبمقرریعینونخبراءثلاثةمنتتكونلجنةقبلمنمعاوضتهالمرادالموقوفللعقارالتقدیریةالقیمةتحدیدیتمالأوقاف،مدونةمن

.الأوقافمالیةلمراقبةالأعلىالمجلسورئیسوقافبالأالمكلفة
.المذكور أعلاه4140.12رقمالقرارمن  16و 15المادتین :انظر)2(
.القرارمن نفس 17المادة :انظر)3(
.المتعلق بالمعاوضات النقدیة4139.12رقمالقرارمن 37المادة :انظر)4(
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شهارولا ندري سبب هذا التباین في وسائل الإ. )1(الأوقاف المعنیة أو نشره بالموقع الرسمي للوزارة
لبات الكتابیة إلى نظارة الأوقاف المعنیة على الرغم من مركزیة اتخاذ القرار بشأنه ومحلیة تقدیم الط

.)2(في كلتا المعاوضتین
وتستدعي عملیة البت النهائي في المعاوضة العینیة بصیغتي طلب العروض والاتفاق المباشر 

. )3(ضرورة مصادقة إدارة الأوقاف العامة
ا قانونیا دقیقا لم تعرف عملیة استبدال الملك الوقفي العام العقاري تأطیر ف،الجزائرفي أما و 

فلا نجد قواعد . تهاوكافیا یتماشى وخطورة هذه العملیة التي تمس أصل الملكیة الوقفیة وأسس حمای
، إذ ذكرت الحالات91/10من قانون الأوقاف رقم 24المادة ما تضمنته ة تنظم المسألة إلا یقانون

عویضه بعقار یكون مماثلا أو أفضل شریطة ت:"...واشترطت ما یلي،هاذكر والتي سبق المؤدیة للاستبدال
یشترط أولا عند إجراء علیه،و . "تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة. منه

أفضل منه وإلا بطل انعدمت منفعته بعقار مماثل له أو تعویض العقار الموقوف الذي عملیة الاستبدال 
نستنتج أنه إذا الشرط الأولفمن خلال . في العملیةوصیةبة السلطة الالاستبدال، وثانیا إعمال رقا

أُبدل العقار الموقوف بعقار آخر فإن عقار البدل یجب أن یكون متلائماً من حیث قیمته مع العقار 
الموقوف الأصلي وإلا اعتبر غبناً فاحشاً، وذلك سواء تم الاستبدال ببیع العقار الموقوف نقداً وشراء 

للسلطة المكلفة بالأوقاف العامة الشرط الثانيویخوّل . )5(بعقار آخر)4(دلا عنه أومقایضتهعقار ب

المتعلق 4139.12رقمالقرارمن 42و37المتعلق بالمعاوضة العینیة، والمادتین 4140.12رقمالقرارمن 22و10المادتین :انظر)1(
.بالمعاوضات النقدیة

.4139.12رقمالقرارمن 38، والمادة 4140.12رقمالقرارمن 18المادة :انظر)2(
نفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدیة المنصوص علیها تخضع المعاوضات العینیة ل:" من مدونة الأوقاف على أنه74تنص المادة )3(

أي أن المعاوضة العینیة تخضع لنفس الأحكام القانونیة المحددة في المعاوضة النقدیة والمتعلقة بالموافقة ". أعلاه65و64في المادتین 
.ائجهاالمسبقة للإدارة العامة للأوقاف عند بدایة العملیة والمصادقة النهائیة على نت

من القانون المدني الجزائري التي تنص 413المذكورة أعلاه عن مفهوم المقایضة الوارد في المادة 24یختلف مفهوم المقایضة في المادة )4(
مال ، وهو ما یعني أن "المقایضة عقد یلتزم به كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود:" على أنه

یجب أن یكون بنفس قیمة الملك الوقفي المستبدل أو أحسن منه كون هذه المقایضة غایتها 24العوض في المقایضة المقصودة في المادة 
قد یُكتفى فیه بالتبادل بین مالین 413حفظ أصل الملك الوقفي العام العقاري وإنماؤه، بینما مال العوض في المقایضة المبینة في المادة 

. عند رضا طرفي هذا التبادللینمتماث
في اشترط الفقه الإسلامي ألا یكون الاستبدال بغبن فاحش، والغبن هو النقص، والمراد به أن یكون أحد العوضین مُقابَلاً بأقل مما یساویه )5(

ولأن العقود التي . لمغبون فسخ العقدوالغبن الفاحش یجیز ل. السوق، أي أنه عدم التعادل المادي، فهو عیب في محل العقد لا في محل الإرادة
یكون موضوعها أموال الوقف یجب أن تكون في دائرة المصلحة الراجحة لها، فإنه لیس من المصلحة في شيء أن تعقد هذه العقود مع ما فیها 

ن علیه الأول، وأما إذا كان فإذا تم الاستبدال عن طریق البیع بثمن نقدي فإنه یجب شراء مال آخر یكون وقفاً على ما كا. من غبن فاحش
الاستبدال بالمقایضة فیجب أن یُراعى شرط الواقف بالنسبة إلى نوع البدل، فإذا اشترط الواقف اتحاد جنس البدل مع جنس الوقف لزم هذا 
=
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. التدخل للتحقق من توافر حالات الاستبدال والتي تصدر قرارا بشأن إثباتها بعد المعاینة والخبرة
في هذه وعملیا، وبسبب استحالة التعویض العیني في معظم الأحوال تم التعویض نقدا، لكن یشترط
.)1(الحالة ضرورة شراء عقار مماثل له في القیمة أو أحسن منه وجعله وقفا بدل العقار المستبدل

ضبط وتنظم عملیة تالمشرع الجزائري لم ینص على مراحل وإجراءات قانونیة خاصة وبما أن 
عنه استبدال الملك الوقفي العام العقاري سواء ببیعه نقدا وشراء ملك عقاري آخر یوقف بدلا

21/02/1999المؤرخ في 29رقم القرار الوزاريمن04المادة فإنه وبالرجوع إلى ، )2(أومقایضته
الحق في إنشاء لجان التي تمنح هذه اللجنةالمتعلق بإنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیاتها

التكفل بدراسة ملفات لجان خاصة مهمتها الوحیدة یمكن إنشاءمؤقتة تُكلَّف بدراسة حالات خاصة،
،حقوق الموقوف علیهمو لصعوبة وخطورة هذه العملیة على مستقبل الملك الوقفيبالنظرالاستبدال 

أن مصلحة الوقف تقتضي التدقیق في عملیة استبداله بوضع مراحل وترتیبات قانونیة محكمة كما 

الواقف اتحاد الجنس فیجوز الشرط، فإذا كان الوقف أرضاً زراعیة وجب أن تستبدل بأرض زراعیة، وإذا كان داراً فتستبدل بدارٍ، وإذا لم یشترط
، مشار إلیه، الإسلامیةالملكیة و نظریة العقد في الشریعة : محمد أبو زهرة: انظر. أن تستبدل بالأرض دار وبالدار أرض، نظراً للإطلاق

.520، وإدوار عید، مرجع سابق، ص 396-395ص
المبالغ المحكوم بها :"... ، على أن016765تحت رقم 12/07/2005مجلس الدولة الصادر بتاریخ قراروهو الأمر الذي ورد في ) 1(

آخر وفقا لموضوع عقد كتعویض عن الأرض المحبسة المدرجة في الاحتیاطات العقاریة توضع تحت تصرف ناظر الوقف لشراء عقار
.145، ص 2005، 7مجلس الدولة، الجزائر، العدد مجلة : انظر". الحبس

المحدد لشروط 98/381اءات خاصة بالاستبدال كما فعل مع إیجار الأملاك الوقفیة في المرسوم التنفیذي رقم لم یضع المشرع الجزائري إجر )2(
غیر أنه وبالنظر للولایة العامة التي تحوزها وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف على الأملاك الوقفیة العامة، فإن ، إدارة الأملاك الوقفیة العامة

وللقیام فعملیاً، . هذه العملیةعام العقاري یتم وفق إجراءات إداریة تسعى من خلالها هذه الإدارة الرسمیة لتأطیراستبدال الملك الوقفي ال
بتكوین لجنة الأخیربالاستبدال یقدم ناظر الوقف طلباً إلى مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة مكان تواجد العقار المراد استبداله، ویقوم هذا 

وتسهر هذه اللجنة على دراسة ملف الاستبدال ومدى إمكانیة إجراء العملیة وتقییم . كیل الأوقاف وموظفین في الإدارة المحلیةمن و ضم كلت
الات المبینة جدواها بالنسبة للوقف، فإذا أبدت اللجنة موافقتها على القیام بالاستبدال، یصدر مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف قراراً یثبت إحدى الح

بعد المعاینة والخبرة، والتي تتم بالاستعانة بالإدارة والهیئات المختصة في تحدید هذاالمتعلق بالأوقاف و 91/10رقم من القانون24المادة في 
وإدارة الحمایة ) مثل المهندس الخبیر العقاري(أنّ الوقف خرب ولا یمكن عمارته أو إصلاحه وأن المصلحة في استبداله، كالخبراء الخاصین

على أن حلول العین الوقفیة الجدیدة محل العین القدیمة یتطلب عملیة التسجیل في السجل . المدنیة، لیشرع بعد ذلك في عملیة الاستبدال
المحدد لشكل ومحتوى 15/11/2003العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة، طبقاً لنص المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ویتم بعد ذلك وضع بطاقة خاصة للعقار الوقفي الجدید في سجل الجرد، فیعطى له رقم حسب ترتیبه . اري الخاص بالأملاك الوقفیةالسجل العق
ویشطب العقار الوقفي المستبدل من سجل الجرد والبطاقیة باللون الأحمر عن طریق مقرر من قبل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف وباقتراح . فیه

ضمن ملف العقار الوقفي الذي تم شطبه، وهو الأمر الذي وضحته ابقى محفوظیولائي، بحیث یشار إلى مراجع المقرر الوزاري و من المدیر ال
. المتعلقة بشطب الأملاك الوقفیة، فحددت الوثائق اللازمة لطلب شطب ملك وقفي عام عقاري23/09/2006المؤرخة في03/06المذكرة رقم 

المؤرخة في 03/06المتضمن للمذكرة رقم رسالةالهمن هذ541ص41الملحق رقم:انظرالمذكرة للاستزادة حول مضمون هذه
، والبطاقة التقنیة الخاصة بشطب المتعلقة بشطب الأملاك الوقفیةالفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة،الصادرة عن المدیریة،23/09/2006

.الملك الوقفي
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افظة على الأصول الوقفیة وواضحة تسمح بالوصول إلى نتائج مرضیة، وتؤدي في النهایة إلى المح
.في إطار هذه العملیة

بیّن التطبیق العملي أن استبدال الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر یتم في معظم ولقد
الأحوال بالتعویض النقدي وضمن الأحكام القانونیة المكرسة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

المتعلق بنزع الملكیة 7.81یتم تفعیل القانون رقم وأیضا في المغرب، 91/11الواردة في القانون رقم 
لتعویض الأملاك الحبسیة المنزوعة نقدا، مما قد یؤدي لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

في حالة عدم استعمال تلك المبالغ المالیة في شراء عقارات وقفیة جدیدة عوضا عن ها لإمكانیة ضیاع
.)1(زوعة ملكیتهاالعقارات المن

تتبعنا لمضمون عملیة استبدال الملك الوقفي العام العقاري في بعد، و وبالبناء على ما تقدم
الأحكام القانونیة التي وضعها المشرع المغربي في كل من المغرب والجزائر، فإنه یمكننا القول أن

ي ارتكزت علیها مدونة إطار الإصلاحات القانونیة التي مست العملیة تدخل في صلب الأسس الت
، ومن ورائه قامت السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة 2010الأوقاف لسنة 

القرار : بإدخال قواعد إجرائیة أكثر جرأة وتنظیما من خلال القرارات الثلاثة المتعلقة بالمعاوضات وهي
، مما سمح بتأطیر عملیة الاستبدال 3898.13رر رقم المقو4140.12والقرار رقم 4139.12رقم 

بشكل دقیق یرمي بالدرجة الأولى إلى المحافظة على أصل هذا الملك ویبعث نوعا من الاطمئنان 
ذلك وعلى خلاف.على مستقبله، وبالتالي یضمن استمرار الانتفاع بریعه لصالح الموقوف علیهم

من قانون 24المادة تعتبرالجزائري، إذ النقص الجلي في تنظیم هذه العملیة لدى المشرع یبرز
غیر كافیة لتوضیح مضمون الاستبدال وتأطیره، خاصة وأن السلطة التنفیذیة قد 91/10الأوقاف رقم 

تجاهلت هذا الموضوع ولم تنظمه هي الأخرى، وهو الأمر الذي قد یؤدي إلى مزید من الضیاع 
التي باشرتها )2(ار ما حدث في إطار عملیة التأمیموالاندثار لهذا النوع من الملكیة العقاریة على غر 

على استعمال غطاء المنفعة العامة لنزع ملكیة الأوقاف العامة العقاریة وكمثال؛12ص ،مرجع سابقاني، محمد طرف: انظرلتفاصیل أكثر )1(
المتعلق بإعلان المنفعة العامة لنزع ملكیة القطعة الأرضیة الحبسیة 22/03/2016المؤرخ في 2.16.147المرسوم رقم انظرفي المغرب

المتعلق بإعلان المنفعة العامة لنزع 10/05/2016المؤرخ في 2.16.254والمرسوم رقم ،)2016لسنة 6454ج ر م العدد (بإقلیم الناظور
.ه الرسالةمن هذ545ص42الملحق رقمفيوذلك،)2016لسنة 6469ج ر م العدد (ملكیة المنشآت السطحیة الحبسیة بإقلیم الصویرة

لكن . المتضمن قانون الثورة الزراعیة71/73قاریة في الجزائر من خلال الأمر رقم تمت عملیة تأمیم العدید من الأملاك الوقفیة العامة الع)2(
من 38من المادة 2المشرع الجزائري حاول استدراك خطئه من خلال تنظیم عملیة استرجاعها أو تعویضها نقدا من خلال تأكیده في الفقرة 

، ووضعه "اع العین الموقوفة وجب تعویضها وفقاً للإجراءات المعمول بها وما فوت منها باستحالة استرج:" على أنه91/10قانون الأوقاف 
، وأیضا التعلیمة الوزاریة 95/26المعدل والمتمم بالأمرالمتضمن قانون التوجیه العقاري90/25شروطا لعملیة الاسترجاع بموجب القانون رقم 

المحلیة ووزارة المالیة ووزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ووزارة الفلاحة الصادرة عن كل من وزارة الداخلیة والجماعات06/01المشتركة رقم 
=
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دون أن تحصل على التعویضات الكافیة العامةالجزائر وصودرت بموجبها العدید من الأملاك الوقفیة
.كمقابل للضرر الذي تعرضت له

الاستبدال في الجزائر، هو أنه عملیة، وفیما یخصالمطلباوالذي نؤكد علیه في نهایة هذ
عملیة بحیث تجمع في مضمونها بین هذه الوري وضع الشروط والآلیات القانونیة التي تحكم من الضر 

الترغیب فیه والترهیب كجزاء عند مخالفة القواعد القانونیة التي تنظمه، إذ التصرف في أصل ملكیة 
، وهو حكمةالوقف باستبداله إما أن یزید من قیمته إذا كانت المقتضیات القانونیة لهذا التصرف مُ 

الأصل في الاستبدال، أو یهدمه إذا لم تضبط تلك المقتضیات ولم توضع ترتیبات قانونیة دقیقة تبُعد 
الاستبدال في الجزائر بنفس الأحكام القانونیة نفذوبذلك یمكن أن ی. كل لبس عن الغایة المرجوة منه

ة وعامة أوبطریق یة رئیسالمنظمة لإیجار الأملاك الوقفیة العامة، أي إما بالمزاد العلني كصیغ
25التراضي عند عدم التمكن من تطبیق هذه الصیغة، وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف طبقاً للمادة 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة، فیحدد سعر المثل كسعر 98/381رقم من المرسوم التنفیذي 
ك الدولة أوالجهات الأخرى المختصة أدنى للبیع بعد استطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملا

المذكور 98/381رقم من المرسوم التنفیذي 22بحسب طبیعة الملك الوقفي طبقاً لنص المادة 
من نفس 23أعلاه، ویعلن المزاد في الصحافة الوطنیة أوطرق الإعلان الأخرى طبقاً لنص المادة 

جال، والتمییز بین الاستبدال النقدي والاستبدال كما یمكن الأخذ بالتجربة المغربیة في هذا الم. المرسوم
وهذا دون أن نهمل . العیني عند تأطیر مضمون عملیة الاستبدال ضمن قواعد قانونیة واضحة وملزمة

:العناصر الأساسیة الواجب توافرها في كل عملیة استبدال، وهي كالتالي

تباع الأولى بالاكونهانظم الاستبدال، شروط للواقف تبهالوقف إذا ما وجدت) حجة(الالتزام بعقد -
.في نظر الفقه الإسلامي حتى تتماشى العملیة القانونیة للاستبدال مع الإطار الشرعي للنظام الوقفي

عدم خروج الملك الوقفي العام العقاري عن استمرار مهمته في تحقیق انتفاع الموقوف علیهم -
.سیس وقفهإلى غایات أخرى لم یرغب فیها الواقف عند تأ

الوقفي العامتفادي الخبرة العقاریة التي تعطي قیمة تقدیریة لا تتناسب مع القیمة الحقیقیة للعقار-
التي یمكن أن تدخل في إطار التوسع الفلاحیةالعامة الوقفیةالمراد استبداله، خاصة العقارات

ة إرجاعها إلى والتنمیة الریفیة، والمتعلقة بتحدید كیفیات تسویة الأملاك الوقفیة العقاریة العامة التي هي في حوزة الدولة، والتي أكدت على إلزامی
.كلفة بالأوقاف، وما فُوت منها باستحالة الاسترجاع وجب تعویضهالموقوف علیهم إن وجدوا وإلا تسلم إلى السلطة الم
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أن هذا إذلخبراء التي تعین لهذا الغرض، العمراني الاستثماري، وهذا لا یتأتى إلا بإشراك القضاء في لجنة ا
.الأخیر لعب دورا أساسیا في الحفاظ على هذا النوع من الملكیة العقاریة على مر تاریخ النظام الوقفي

إشراك الموقوف علیهم في مختلف مراحل عملیة الاستبدال، خاصة داخل اللجان المختلفة سواء -
راء واقتراحات مؤثرة في آتقیم ملفات الاستبدال وتعطي المحلیة أو المركزیة التي تفحص وتدرس و 

مضمون هذه العملیة، ولن یتحقق ذلك إلا بإشراك ممثلین عنهم، وهذا ما تم تغییبه عن الإطار 
فالموقوف علیهم هم الذین تمسهم آثار الاستبدال بالدرجة . التنظیمي لعملیة الاستبدال في المغرب
هم یعطي ئعهم إذا ما جاءت نتیجة العملیة سلبیة، فالأخذ بآراالأولى فیما یخص حصص ونسب انتفا

مصداقیة وشفافیة للعملیة ویضمن تدخل أحد العناصر المؤسسة للوقف الأصلي من أجل استكمال 
حلقة عملیة استبداله الهادفة لإیجاد ملك وقفي عام عقاري یخدم نفس الأغراض التي وضعها الواقف 

. لأول مرة
وفى ات التي تقع على عاتق طرفي عقد الاستبدال، أي الالتزامات التي یجب أن یُ تقنین الالتزام-

في إطار )الشخص المعاوض له(بها من قبل كل من إدارة الأوقاف العامة والشخص المتعامل معها 
عملیة الاستبدال، خاصة ما یجب أن یتحمله هذا الأخیر إذا ما هلك محل المعاوضة بعد تسلیمه له، 

.)1(لطرفي العقد الرجوع في ثمن الاستبدالومتى یحق

بالاستبدال الدولتین وأمام أهمیة المحافظة على الملك الوقفي العام العقاري، لم یكتف مشرعا
كأحدالبناء الأولى الإبقاء علیه ودیمومة الانتفاع به، بل أدرجا عملیةغایتهاكوسیلة قانونیة وحیدة

لذا كان من . على أصلهبإدخال عنصر التغییریضا في إنمائه علیه، والتي تسهم أالمحافظةأوجه
بتنفیذ هذه العملیة في إطارها القانوني، قانونیة وتقنیة أساسیة تسمح الضروري علیهما أن یُفعلا وسیلة 

. والتي سنسهب في توضیح جزئیات العمل بها في المبحث المواليألا وهي رخصة البناء،

یقبل :"ما یلي69، فجاء في المادة 74و 69في مدونة الأوقاف بموجب المادتین الالتزامینأبدى المشرع المغربي موقفه من هذین )1(
إذا ظهر :" على أنه74ونصت المادة ". من تاریخ تسلمهالمعاوض له العقار أوالمنقول على الحالة التي یوجد علیها، ویتحمل تبعة هلاكه 

نقص أو زیادة في العقار أوالمنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفین حق 
".الرجوع في الثمن على الآخر بما یساوي قدر النقص أو الزیادة فقط دون الفسخ
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المبحث الثاني
ء الوسیلة القانونیة والتقنیة لتفعیل عملیة المحافظة على الأملاك الوقفیة العامة رخصة البنا

العقاریة في الجزائر والمغرب
الأوقاف العقاریة، أدرجت إدارةالوقفیة العامةأصول الأملاكعلىالمحافظةلأهمیةنظرا

وتعتبر رخصة البناء ، أوجه تلك المحافظةالعامة في كل من الجزائر والمغرب البناء علیها كأحد
.التقنیة الأساسیة لمباشرة عملیة البناء علیهاو الوسیلة القانونیة 

وعلى الرغم من أهمیة هذه الوسیلة في المحافظة على الأصول الوقفیة بالبناء، إلا أنه لا
فیة یمكننا استبعاد دورها المعتبر في إنماء هذه الأملاك، خاصة في مجال البناء على العقارات الوق

غیر الصالحة للفلاحة، إذ أن البناء یعطیها قیمة إضافیة في السوق العقاریة في حالة استبدالها ویرفع 
لذا انكب المشرعان الجزائري والمغربي ومن ورائهما السلطة التنفیذیة .من مداخیلها في حالة إیجارها

، وذلك إلى جانب الأحكام قاريعلى الملك الوقفي العام العبالبناءعلى تحدید أحكام قانونیة خاصة
. العامة المتعلقة بالبناء

حفظ بعملیة–على المدیین القریب والمتوسط–مرتبط ارتباطاً مباشراً البناءالحق فيوبما أن 
، فقد أصبح لزاماً على السلطتین المكلفتین بالأوقاف العامة في الجزائر العام العقاريالملك الوقفي

المؤرخ في90/29انین المنظمة له، ونقصد بذلك قانون التهیئة والتعمیر رقم والمغرب مراعاة القو 
والمراسیم )2(14/08/2004المؤرخ في 04/05رقمالمعدل والمتمم بالقانون)1(01/12/1990

المتعلق بالتعمیر الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 12.90التنفیذیة له في الجزائر، والقانون رقم 
والمراسیم التطبیقیة له في المغرب، لذا علیهما الحصول )3(17/06/1992لمؤرخ في ا1.92.31

على شهادات ورخص إداریة بمناسبة مباشرة عملیة حفظ الملك الوقفي العام العقاري بالبناء، وإن 
ه فكیف تم تأطیر هذ. رخصة البناء من أهم الوسائل القانونیة لمباشرة هذه العملیة في إطارها القانوني

الوسیلة في ظل النظامین القانونیین الجزائري والمغربي ؟ وماهي خصوصیاتها عند تفعیلها على 
الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الدولتین ؟

.1990لسنة 52د ج ر ج العد)1(
.2004لسنة 51ج ر ج العدد)2(
.1992لسنة 4159ج ر م العدد )3(
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یستدعي تفعیل رخصة البناء كوسیلة قانونیة وتقنیة في مجال حفظ الأملاك الوقفیة العامة 
بناء في الدولتین عموما وخصوصیاتها في مجال البناء على العقاریة معرفة النظام القانوني لرخصة ال

:هذه الأملاك، وهذا  لا یتم  إلا من خلال الإحاطة بالعناصر التالیة
الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر حفظ التعریف برخصة البناء كوسیلة قانونیة وتقنیة غایتها -

).المطلب الأول(والمغرب
لأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المحافظة على اسي لرخصة البناء وعملیة النظام القانوني الأسا-

).المطلب الثاني(المغرب والجزائر
المطلب الأول

الملك الوقفي العام العقاري التعریف برخصة البناء كوسیلة قانونیة وتقنیة غایتها حفظ
في الجزائر والمغرب

تحدید معنى رخصة البناء وتسلیط الضوء على للإلمام بمحتوى هذه الجزئیة ینبغي علینا 
فرع الأساس القانوني الذي یجمع بینها وبین عملیة المحافظة على الملك الوقفي العام العقاري في 

.  فرع ثان، ثم تحدید أهم ممیزات رخصة البناء وأبعاد اشتراطها عند مباشرة عملیة البناء في أول
الفرع الأول

العلاقة القانونیة بینها وبین عملیة المحافظة على الملك تعریف رخصة البناء وأساس
الوقفي العام العقاري 

وحتى في 90/29لم یعرف المشرع الجزائري رخصة البناء في قانون التهیئة والتعمیر رقم 
القانون على هذامن 52النصوص التنظیمیة المتعلقة بها، فاقتصر في الفقرة الأولى من المادة 

تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، ولتمدید البنایات :" أنهالتنصیص على 
الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة، ولإنجاز الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو

15/19من المرسوم التنفیذي رقم 41، ونص في الفقرة الأولى من المادة "جدار صلب للتدعیم أو التسییج
یشترط كل ":على أنه)1(المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها25/01/2015المؤرخ في 

52و49على حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد .... تشیید لبنایة جدیدة أو تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر
".والمذكور أعلاه، ومع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم1990ل دیسمبرالمؤرخ في أو 90/29من القانون55و

.2015لسنة 07ج ر ج العدد )1(
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المتعلق بالتعمیر 12.90وأیضا تجنب المشرع المغربي تعریف رخصة البناء في القانون رقم 
والمجموعات ) 1(على خلاف ما فعله بالنسبة للتجزئات العقاریةوذلكوحتى النصوص التنفیذیة له،

یمنع :" منه على أنه40ي أورد لها تعریفا واضحا، بل نص في الفقرة الأولى من المادة الت) 2(السكنیة
"....القیام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك

على ملء الفراغ التشریعي، جاءت تعریفاته لرخصة وبالرجوع إلى الفقه الذي یعمل كعادته
صدره جهة مختصة بتنظیم المباني تأذن فیه بإجراء معین قرار إداري ت:" عرفها بأنهاالبناء متعددة، ف

القرار الإداري الذي :" وعرّفها أحد الباحثین المغاربة بأنها. )3("یتعلق بالمبنى الذي یصدر بشأنه
وعُرّفت من قبل باحث جزائري . )4("یتضمن الترخیص بالقیام بأعمال البناء والتشیید أو غیرهما

ادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمعناه القرار الإداري الص:"بأنها
.)5("الواسع طبقا لقانون العمران

التهیئة والتعمیر والبناء المرجع الرئیسي في مادة90/25ویعتبر قانون التوجیه العقاري رقم 
الإدارة أو الأفراد في مجال في النظام القانوني الجزائري، وهو منطلق الأعمال القانونیة التي تقوم بها 

منه بأن الأراضي القابلة للتعمیر 21محدد هو البناء والتعمیر، وهو الأمر الذي أشارت إلیه المادة 
هي كل القطع الأرضیة المخصصة للتعمیر بواسطة أدوات التعمیر، وعلى رأسها قانون التهیئة 

المشرع الجزائري في إصدار قانون قد استندو . )6(ثم النصوص المطبقة له90/29والتعمیر رقم 
التهیئة والتعمیر في مرجعیاته الرئیسیة من بین ما استند إلیه من نصوص قانونیة قانون التوجیه 

المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة 25.90المشرع المغربي تعریفا للتجزئة العقاریة في المادة الأولى من القانون رقم وضع)1(
والتي جاء ، )1992لسنة 4159ج ر م العدد (17/06/1992المؤرخ في 1.92.7در بتنفیذه الظهیر الشریف رقم وتقسیم العقارات، الصا

یعتبر تجزئة عقاریة تقسیم عقار من العقارات عن طریق البیع أو الإیجار أو القسمة إلى بقعتین أو أكثر لتشیید مبان للسكنى أو لغرض :"فیها
".ي مهما كانت مساحة البقع التي یتكون منها العقار المراد تجزئتهصناعي أو سیاحي أو تجاري أو حرف

تعتبر مجموعات سكنیة :"سالف الذكر التعریف التالي25.90من القانون رقم 56أعطى المشرع المغربي للمجموعات السكنیة في المادة )2(
متتالیة على بقعة أرضیة واحدة أو عدة بقع أرضیة مالك أو مالكو المباني الفردیة أو الجماعیة المعدة للسكن التي یشیدها بصورة متزامنة أو 

".البقعة أو البقع المقامة علیها المباني
.15، ص1996شرح قانون توجیه وتنظیم أعمال البناء، دط، دار الطبع، القاهرة، مصر، : أشرف توفیق شمس الدین)3(
، مجلة الرقیب للمنازعات الإداریة والجمركیةء الإداري والقضاء العادي، منازعات رخصة البناء بین اختصاص القضا:میلود بوطریكي)4(

.36، ص2012، 2المغرب، العدد 
رخصة البناء في القانون الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، معهد الحقوق، المركز الجامعي العربي التبسي، : محمد الصغیر بعلي)5(

.18، ص 2007، 1تبسة، الجزائر، العدد 
مطبوعة محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر القانون العام دفعة :ناعزاوي عبد الرحم:انظر)6(

.27، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان، الجزائر، ص 2010/2011
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المتعلق 91/10كالقانون رقم)1(العقاري خاصة، مُكمَلا ومُدعّمًا بقوانین أخرى ذات الصلة المباشرة
هذا إلى جانب إقرار المشرع . 02/10وبالقانون رقم 01/07المعدل والمتمم بالقانون رقمبالأوقاف

سالف الذكر إمكانیة إدماج الأراضي 01/07من القانون رقم)2(3مكرر26الجزائري بموجب المادة 
الفلاحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات السكنیة ضمن الأراضي العمرانیة، فاسحا بذلك المجال لقانون 

الإطار الرئیسي في تحدید 90/25قانون التوجیه العقاري رقملمسایرة ضوابط 91/10الأوقاف رقم 
منه 21و20، وعلى وجه التحدید أحكام المادتین)3(الأراضي العامرة والأراضي القابلة للتعمیر

وهذا كله یجعل العلاقة متسلسلة ومترابطة بین . )4(والمتعلقتین بالأغراض والأهداف العامة لهذا القانون
وقانون الأوقاف 90/29وقانون التهیئة والتعمیر رقم 90/25جیه العقاري رقم بین كل من قانون التو 

المحافظة علیها بالدرجة قصدفیما یخص البناء على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة 91/10رقم 
.القانونیة والتقنیة لتنفیذ هذه العملیةالوسیلة، وهو ما یستدعي استصدار رخصة البناء الأولى

الدولة المغربیة في إطار سیاستها في مجال التعمیر ومن أجل تنظیم كل واعتمدت
25.90التي عرفتها المنظومة العقاریة المغربیة، بالدرجة الأولى، على القانون رقم الاختلالات

المتعلق 12.90المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات، والقانون رقم 
النص -12.90أي القانون رقم -ویعتبر هذا الأخیر. أیضا على المراسیم التطبیقیة لهمابالتعمیر، و 

غیر أن المشرع المغربي .التشریعي المرجعي في میدان التعمیر، وخاصة في ممارسة الحق في البناء
حتى لم یبین بما فیه الكفایة أساس العلاقة القانونیة بین مدونة الأوقاف المغربیة وقانون التعمیر

تتثبّت عملیة المحافظة على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بواسطة رخصة البناء كوسیلة قانونیة 

بمعالجة وضبط أحد المیادین والمجالات –أي قانون التهیئة والتعمیر في النظام القانوني الجزائريقانون العمران والبناء،–یُعنى هذا القانون)1(
یر الحیویة والمحوریة في الدولة الحدیثة والمعاصرة، ویتعلق الأمر بالتخطیط والإعمار الإقلیمي بالدولة، وتتمثل وظیفته الأساس في التأط

ط الإداري وللصلاحیات المعترف بها للسلطة الإداریة، ألا وهي سلطتها في مجال تنظیم البناء القانوني لأحد أهم وأخطر موضوعات الضب
مطبوعة محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر القانون العام : عزاوي عبد الرحمن: انظر. والعمران في الدولة

.15وص8ص،، مرجع سابق2010/2011دفعة 
مع مراعاة الأحكام القانونیة والتنظیمیة :" على أنه91/10المعدل والمتمم لقانون الأوقاف01/07من القانون رقم3مكرر26المادة تنص)2(

المذكور أعلاه، یمكن 1991أبریل27هـ الموافق لـ1411شوال عام12المؤرخ في91/10من القانون25و24المعمول بها وأحكام المادتین 
جمادى 14المؤرخ في90/29فلاحیة الوقفیة المجاورة للتجمعات السكنیة ضمن الأراضي العمرانیة طبقاً لأحكام القانون إدماج الأراضي ال

".         والمتعلق بالتهیئة والتعمیر1990هـ الموافق للأول دیسمبر سنة 1411الأولى عام
.         173، ص مرجع سابق،محمد كنازة: انظر)3(
الأرض العامرة في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة أرض یشغلها تجمع بنایات في :"بما یلي90/25من القانون رقم 20قضت المادة )4(

مجالاتها الفضائیة وفي مشتملات تجهیزاتها وأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الأرضیة غیر مزودة بكل المرافق أوغیر مبنیة، أومساحات 
الأرض القابلة للتعمیر في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع :" ما یليمن نفس القانون21المادة وجاء في."خضراء أوحدائق أوتجمع بنایات

".         الأرضیة المخصصة للتعمیر في آجال معینة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر
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من مدونة الأوقاف التي جاء 60لكن بالرجوع إلى نص المادة . وتقنیة تسمح بمباشرة هذه العملیة
دفة إلى الحفاظ علیها، وتنمیة مداخیلها بما تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جمیع التصرفات القانونیة الها:" فیها

. یلائم طبیعتها ویحقق مصلحة ظاهرة للوقف
ولهذه الغایة، تكلف إدارة الأوقاف بتدبیر هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص علیها في هذه المدونة 

من قانون 40المادة بنص الفقرة الأولى من -60أي المادة - ، وبربطها"والنصوص المتخذة لتطبیقها
، فإنه یمكن "...یمنع القیام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك:" التي ورد فیها12.90التعمیر رقم 

من علیهبالبناء، والمتمثلة في أن التصرف في الملك الوقفي العام العقاري نضبط العلاقة بینهماأن 
ر رخصة البناء كوسیلة قانونیة وتقنیة نظمها أجل حفظه لا یمكن مباشرته دون التقدم لاستصدا

.المشرع المغربي بموجب قانون التعمیر سالف الذكر
الفرع الثاني

ممیزات رخصة البناء وأبعاد اشتراطها عند مباشرة عملیة البناء

من مضمون المواد القانونیة والتعاریف الفقهیة سالفة الذكر یمكن أن نقف على الممیزات 
عند مباشرة أي عملیة بناء، والتي یمكن أن نجملها رخصة البناء سیة من اشتراط توافر والأبعاد الأسا

:فیما یلي

رخصة البناء قرار إداري استباقي عملي؛ -
رخصة البناء آلیة قانونیة تقنیة وفنیة تسمح بالضبط والمراقبة في مجال التعمیر؛-
.رجة الأولىبالدارتباط الحق في البناء بحق الملكیة العقاریة-

: رخصة البناء قرار إداري استباقي عملي: أولا
)1(وهو ما یعني أن رخصة البناء تستلزم صدورها عن سلطة إداریة مختصة محددة قانونا

الاستباق والواقعیة تفرضان أن لا یتم يكما أن میزت. وقبل مباشرة الأشغال موضوع الطلب

المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف الجهات الإداریة الأصیلة المختصة بمنح رخصة البناء هي كل من رئیس الجزائر،في )1(
، تتمثل هذه الجهات في كل من رئیس مجلس المغربوفي . المذكور أعلاه15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49و48بالتعمیر طبقا المادتین 

ورئیس المقاطعة ،المتعلق بالجماعات113.14من القانون التنظیمي رقم 101والمادة 12.90من قانون التعمیر رقم 41الجماعة طبقا للمادة 
والسلطة المحلیة ممثلة في الباشا فیما یخص جماعة المشور كونه یمارس ،القانون التنظیمي سالف الذكرنفسمن237طبقا للمادة 

الة أوالإقلیم فیما یخص وعامل العم،113.14من نفس القانون التنظیمي رقم113الاختصاصات المسندة إلى رؤساء الجماعات بمقتضى المادة 
ج ر (02/10/1984المؤرخ في 1.84.150الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي طبقا للظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم

).2007لسنة 5513ج ر م العدد (23/03/2007المؤرخ في 29.04المعدل والمتمم بالقانون رقم) 1984لسنة 3753م العدد 
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فترة البناء عملیا على قطعة الأرض وخلالوأن یتم إنجاز مشروع ،ها لشخص مجهولیمتسل
.)1(محددة

:رخصة البناء آلیة قانونیة تقنیة وفنیة تسمح بالضبط والمراقبة في مجال التعمیر: ثانیا

تضمن رخصة البناء احترام قانون التعمیر ووثائقه الأساسیة ذات القواعد العامة للتهیئة 
، الجزائرهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي في ، ومن أهمها المخطط التوجیهي للت)2(والتعمیر
المتعلق بالتهیئة 90/29من القانون رقم 10فطبقا للمادة ،)3(أن تتبعهما رخصة البناءجباللذین ی

والتعمیر یشكلان أداتین أساسیتین للتهیئة والتعمیر واللتین لا یجوز لأي استعمال لأراضي البناء أن 
ورتب . )4(تعرض صاحبه للعقوبة المنصوص علیها في القانونییتناقض معهما في شيء دون أن

تسقط رخصة البناء سواء أكانت صریحة أو ضمنیة إذا انقضت سنة من :" على أنه12.90من قانون التعمیر المغربي رقم 49ص المادة تن)1(
أعلاه دون أن یشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص 48تاریخ تسلیمها أو من تاریخ انتهاء أجل الشهرین المشار إلیه في المادة 

تعد رخصة : " المذكور أعلاه على أنه15/19رقم الجزائريلمرسوم التنفیذيمن ا57المادة وتنص ". تصمیم المرخص في شأنهعلیها في ال
ویتم تحدید الأجل بعد تقییم السلطة المختصة اقتراح . البناء لاغیة إذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء

استئناف للأشغال بعد أجل یصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع أو.الاستشاریة حسب حجم المشروعصاحب الدراسات
...". الصلاحیة المحدد، ویتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء

خالفات التعمیر بالمغرب أزمة قانون أم ضبط م: جواد كموني: انظرللاستزادة أكثر حول هذه المیزة والبعد المتوخى من رخصة البناء)2(
قانون العمران الجزائري : ؛ و إقلولي ولد رابح صافیة14وص12، ص 2014، المغرب، SAFIGRAPHE، مطبعة 1طإكراهات الواقع،

.138- 136، ص 2014أهداف حضاریة ووسائل قانونیة، دط، دار هومه، الجزائر، 
لا یمكن أن یرخص بالبناء إلا إذا كان المشروع :" على أنه15/19لمرسوم التنفیذي رقم من ا52دة الماتنص الفقرتین الأولى والثانیة من )3(

المتعلق به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة 
یمنع الترخیص بالبناء في البلدیات التي لا تمتلك الوثائق المبینة في الفقرة الأولى یمكن أن. التحقیق العمومي، أو مطابقا لوثیقة تحل محله

أو للتوجیهات المنصوص علیها تطبیقا للأحكام المحددة في /أعلاه، إذا كان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر و
".القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

التي تم تأطیرها في بمخططات التوجیه العمرانينظمت الجزائر عملیة التعمیر في المدن بموجب التخطیط المركزي، وبالضبط  بعد الاستقلال،)4(
مخطط *:، وتتمثل هذه المخططات في)1987لسنة 05ج ر ج العدد (المتعلق بالتهیئة والتعمیر27/01/1987المؤرخ في 87/03القانون رقم 

اهتم بالمراكز الحضریة وشبه الحضریة الصغیرة، ومدته قصیرة ولا (ومخطط العمران المؤقت*،)المدن الكبرى والمتوسطةخصت به (العمران الموجه
وتم تطبیق هذه المخططات ). یتضمن اعتماد مالي للمدن الكبرى( ومخطط التحدیث العمراني*، )تصادق علیه الوزارة بل یتم التصدیق علیة ولائیا

المذكور أعلاه، والذي أوجد أدوات التهیئة والتعمیر التي تضبط التوجهات الرئیسة وتنبؤات 90/29لتهیئة والتعمیر رقم إلى غایة صدور قانون ا
أداة للتخطیط المحلي والمحدد الرئیسي للتهیئة الأولفیعتبرالتعمیر وقواعده، وهما المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي،

. أي مخطط شغل الأراضيالثانيالبلدیات المعنیة، ویسایر تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة، وهو الإطار المرجعي للمخطط أوةیالعمرانیة للبلد
سواء كان عقارا مبنیا أوغیر مبني، ویهتم بالتجمع الحضري داخل إطاره الذي یتضمن قواعد عامة لتنظیم العقار،التعمیر التنظیميویمثلان معا 

. التي اقتصر اهتمامها على داخل حدود المخطط العمراني للتجمع الحضريو قانون هذا الوالبیئي بخلاف المخططات التي سبقت صدور الطبیعي 
من خلال قانون التهیئة والتعمیر -أي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي–ولقد ضبط المشرع الجزائري هاتین الوثیقتین

ومن أهم وظائفهما هو تحدید التوجهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعنیة بالتعمیر، وضبط توقعات . 42إلى 10ن المواد من ضم90/29رقم 
=
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في المواد من المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمشرع الجزائري بموجب هذا القانون أُسُس إعداد
28/05/1991المؤرخ في91/177، وأوكل مهمة إعداده للمرسوم التنفیذي رقم30إلى 16

توجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتضمن إجراءات إعداد المخطط ال
)2(10/09/2005المؤرخ في 05/317المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، )1(المتعلقة به

ویجب تغطیة كل بلدیة بمخطط . )3(28/03/2012المؤرخ في 12/148المرسوم التنفیذي رقم بو 
، )4(بادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتهتوجیهي للتهیئة والتعمیر یتم إعداده بم

وهو الذي یحدد التوجیهات ،)6(للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة)5(كونه أداة توقعیة تنظیمیة
. )7(الأساسیة للتهیئة العمرانیة ویضبط الصیغ المرجعیة ومساحات تدخل مخطط شغل الأراضي

هو الآخر الوسیلة الثانیة الإلزامیة التفصیلیة في مجال تنظیم راضيمخطط شغل الأ ویعتبر 
التعمیر، والذي یتم إعداده ضمن توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في كل بلدیة أوجزء 

التعمیر وتحدید على وجه الخصوص الشروط التي تسمح بترشید استعمال المساحات ووقایة النشاطات الفلاحیة وحمایة المساحات الحساسة 
في إطار حمایة البیئة والمحیط، وهو الأمر الذي فصل فیه قانون التهیئة والتعمیر من خلال المحتوى القانوني والتقني والمواقع والمناظر، وهذا 

الثانیةطابع التنبؤ والتخطیط المستقبلي الهادف إلى وضع وتحدید الاختیارات الأساسیة للتنمیة العمرانیة، بینما تكتسي فللأولىلكل من الوثیقتین، 
الذي یتمثل لتعمیر الفرديالمذكور أعلاه با90/29وجاء أیضا  نفس القانون رقم . تصدر على أساسها رخصة البناء لاحقاونیا صرفا طابعا قان

المذكور أعلاه 15/19في رخص وشهادات التعمیر التي تضمنتها مراسیم تنفیذیة لهذا القانون، والواردة في الأساس في المرسوم التنفیذي رقم 
المحدد لكیفیات تحضیر شهادات التعمیر ورخص التجزئة وشهادات 28/05/1991المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم الذي ألغى

: في ذلكراجعلتفاصیل أكثر حول هاتین الوثیقتین ). 1991سنة 26ج ر ج العدد(التقسیم ورخص البناء وشهادات المطابقة ورخص الهدم
اریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،الرخص الإد: ناعزاوي عبد الرحم

المخطط : ؛ و إقلولي ولد رابح صافیة58وص44-42المرجع السابق، ص ،وإقلولي ولد رابح صافیة؛ 599-597، ص 2007الجزائر،
جامعة الجزائر، الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق،التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي،

.265-231، ص2013عدد خاص، 
. 1991لسنة 26ج ر ج العدد )1(
. 2005لسنة 62ج ر ج العدد )2(
. 2012لسنة 19ج ر ج العدد )3(
.90/29قم من قانون التهیئة والتعمیر ر 24المادة :  انظر)4(
،المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، وبموجب المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، تقسیم الأراضي فعلیا90/29القانون رقم جسّد )5(

اع كل حیث یعتبر القطبفصنّفها إلى قطاعات معمرة وقطاعات مبرمجة للتعمیر وقطاعات للتعمیر المستقبلي وقطاعات غیر قابلة للتعمیر، 
جزء یتوقع تخصیص أراضیه لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة والمسماة بـ

. من هذا القانون23إلى 19المواد من :انظر".قطاعات التعمیر" 
.90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم 11المادة : انظر)6(
.من نفس القانون16المادة : نظرا)7(
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تضمنت وقد .)1(منها، إذ أنه یعمل بالدرجة الأولى على تحدید حقوق استخدام الأراضي والبناء
المرسوم التنفیذي رقم ، وأیضا 90/29رقم من قانون التهیئة والتعمیر38إلى31أحكامه المواد من

المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي ومحتوى 28/05/1991المؤرخ في 91/178
) 3(11/09/2005المؤرخ في 05/318، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم)2(الوثائق المتعلقة به

.)4(04/04/2012المؤرخ في 12/166وبالمرسوم التنفیذي رقم
التي تعتبر الخیار الأنجع القواعد العامة للتهیئة والتعمیرهذا كله، دون أن ننسى دور

والأقدر على ضبط عملیة البناء في حالة غیاب كل من المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط 
في المواد 90/29التهیئة والتعمیر رقم شغل الأراضي، والتي لجأ إلیها المشرع الجزائري في قانون

المحدد للقواعد 28/05/1991المؤرخ في91/175منه والمرسوم التنفیذي رقم 09إلى 03من 
القانون الإطار العام لهذه نفسمن09إلى 04فحددت المواد من . )5(العامة للتهیئة والتعمیر والبناء

اء، وهي تلك القطع التي تراعي الأجزاء المعمرة للبلدیة ذكرت القطع الأرضیة المعنیة بالبنفالقواعد، 
وأیضا تكون في حدود ملائمة مع القابلیة للاستغلال وتتناسب حدودها مع ضرورة حمایة المعالم 

وفي نفس هذا الإطار العام، إلى ضرورة ،الأثریة والثقافیة، كما وجّهت المعنیین بتنفیذ هذه القواعد
عن محور الطرق وعلو البنایات وضرورة ربطه عدٍ تقنیة للبناء من بُ احترام بعض المواصفات ال

المرسوم بالرجوع إلىو . بمصدر للمیاه الصالحة للشرب وجهاز صرف للمیاه المستعملة ورمي النفایات
تصب في نفس مضمون ما عناصر أساسیة سالف الذكر، نجد أنه أوجد91/175التنفیذي رقم 

ذكور أعلاه، وهي عناصر یجب مراعاتها في غیاب أدوات التعمیر وعند الم90/29حدده القانون رقم 
ومنها ما هو ،)6(دراسة طلب رخصة البناء، منها ما هو متعلق بالصحة والأمن والسكینة العمومیة

وفي . )8(، ومنها ما خص به العمارات ذات الاستعمال السكني)7(متصل بموقع ومظهر البنایات

أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي، یحضر ةیجب أن تغطى كل بلدی:" على أـنه90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم 31تنص المادة )1(
مخطط شغل یحدد:" من نفس القانون على أنه34وتنص المادة ". مشروعه بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته

".الأراضي بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حقوق استخدام الأراضي والبناء
. 1991لسنة 26ج ر ج العدد )2(
. 2005لسنة 62ج ر ج العدد)3(
. 2012لسنة 21ج ر ج العدد )4(
. 1991لسنة 26ج ر ج العدد )5(
. 91/175المرسوم التنفیذي رقم من 18على 13والمواد من 8والمادة 05إلى 02المواد من :انظر)6(
. من نفس المرسوم31إلى 27والمواد من 25إلى 21المواد من :انظر)7(
. من نفس المرسوم45إلى 32المواد من :انظر)8(
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والمذكورة على سبیل الحصر وبدقة متناهیة، تأتي لتؤكد أهمیة وضرورة الحقیقة أن هذه العناصر،
.للبناء ) الجمالیة(احترام عملیات البناء للقواعد القانونیة التقنیة والفنیة

تسلیم كل رخصة بناء ضرورة احترام كل من مخطط عندفرض المشرع المغربي المغربوفي 
من قانون التعمیر 10المادة تصمیم التهیئة، وهو ما تناولتهتوجیه التهیئة العمرانیة وتصمیم التنطیق و 

كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنیة أو مشروع بناء لا یمكن الإذن في إنجازه، في حالة :" كما یلي 12.90رقم 
عمرانیة عدم وجود تصمیم تهیئة أو تصمیم تنطیق، إلا إذا كان لا یتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجیه التهیئة ال

لترخیص الإداري فا،"المتعلق بالمناطق العمرانیة الجدیدة والأغراض العامة المخصصة لها الأراضي الواقعة فیها
. )1(طمخطوالتصامیمهذه البالبناء یستدعي مراعاة 

، بالتعمیر التوقعي التقدیريمن وثائق التعمیر، صنف أول یهتم صنفینوبذلك عرف المغرب 
تیارات التهیئة التي یتطلبها تحقیق التنمیة على الصعیدین الاقتصادي والاجتماعي وهو الذي یحدد اخ

ط التنظیم العام للتنمیة العمرانیة لتلك الرقعة في مدة لا یمكن یخطتللرقعة الجغرافیة المعنیة، ویضع 
ط مخط" ، أي على المدى المتوسط والطویل، واصطلح على تسمیة وثیقته بـ)2(سنة) 25(أن تتجاوز 

، باعتبارها الإطار القانوني التقني الأول الذي یجب أن تسیر على ضوئه )3("توجیه التهیئة العمرانیة
وأطره المشرع المغربي في الفصل . )4(التي یجب أن تعتمد علیه عند وضعهاوثائق التعمیر الأخرى

بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فیه تسلم رخصة البناء :" على أنه12.90من قانون التعمیر المغربي رقم 43تنص المادة )1(
وتسلم . الشروط التي تفرضها الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصامیم التنطیق وتصامیم التهیئة

وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشیرات بواجب إحراز الرخص الأخرى المنصوص علیها في تشریعات خاصة رخصة البناء دون الإخلال
".المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل

.12.90من قانون التعمیر رقم 3الفقرة الأولى من المادة :انظر)2(
الممتدة ما بین ، وكان مجالها محصورا خلال الفترة 1968مخطط توجیه التهیئة العمرانیة بالمغرب ابتداء من سنة بدأت تظهر معالم وثیقة)3(

، مكناس سنة 1977، فاس سنة 1972سلا سنة –الرباط : مدن فقط وهي)5(، فطبقت المخططات التوجیهیة في خمس1983و1972
وظل الوضع . غیر أن قوتها القانونیة كانت منعدمة في ظل غیاب أي نص تشریعي ینظمها. 1983طنجة سنة ، 1981دیر سنةا، أ1977

دلـیـل التـقـني فـي مـجـال التـعـمـیـر،: يمـحـمــد تـو:انظرللاستزادة أكثر حول هذه الأفكار. 12.90انون التعمیر رقم كذلك إلى غایة صدور ق
.             14-13، ص 2012، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، 1ط
، فإنه یتم 12.90من قانون التعمیر رقم 6في التعمیر التوقعي، وطبقا للمادة مخطط توجیه التهیئة العمرانیةللأهمیة البالغة التي یكتسیها )4(

12.90وقد فرض قانون التعمیر رقم . ساهمة من الجماعات المحلیة وتجري الموافقة علیه بمرسوم تطبیقيموضعه بمبادرة من الإدارة وب
وقبل وضع مخططات جدیدة لتوجیه التهیئة العمرانیة، على السلطة التنفیذیة المغربیة أن تحصر لائحة المخططات ،منه89بموجب المادة 

لسنة 4292ج ر م العدد(20/01/1995المؤرخ في 2.94.346ما قامت به بالفعل بموجب المرسوم رقم التوجیهیة للتهیئة الحضریة، وهو
ومراكش والرباط أكادیرسطات والناظور والحسیمة وتازة وفاس و : شملت كل من المدن التالیةمخططات) 08(ها ثمانیة، وكان عدد)1995

. وسلا، وأیضا ضواحي هذه المدن شملتها تلك المخططات
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، وأیضا في المواد 12.90من قانون التعمیر رقم 12إلى 02الأول من الباب الثاني وفي المواد من 
. )1(14/10/1993المؤرخ في 2.92.832من مرسومه التطبیقي رقم 11إلى 03من

وثیقتین ، ویعتمد بالدرجة الأولى على التعمیر التنظیميوأما الصنف الثاني فدوره هو 
17إلى 13في المواد من تصمیم التنطیقفنظم . تصمیم التنطیق وتصمیم التهیئة: هما)2(أساسیتین

، 2.92.832من مرسومه التطبیقي رقم 17إلى 12، والمواد من 12.90قانون التعمیر رقم ن م
حیث یعد تصمیم التنطیق أحد المخططات الأولیة للتعمیر التنظیمي، والذي یهدف إلى تمكین الإدارة 

توجیهات والجماعات المحلیة من اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة لإعداد تصمیم التهیئة والحفاظ على
تصمیم التنطیق على تحدید اختصاص ولتحقیق هذه الغایة یشتمل. مخطط توجیه التهیئة العمرانیة

مختلف المناطق للأغراض التي یجب أن تستعمل لها بصورة أساسیة، مثل منطقة سكنیة أو منطقة 
تي یحظر فیها صناعیة أو منطقة تجاریة أو منطقة سیاحیة أو منطقة زراعیة، وأیضا یحدد المناطق ال

. )3(البناء بجمیع أنواعه

.1993لسنة 4225ج ر م  العدد : انظر)1(
قرارات " و وثیقة " تصمیم التنمیة"هذا دون أن نهمل دور كل من وثیقة . ءوهما الوثیقتان اللتان یتم التركیز علیهما عند دراسة رخصة البنا)2(

، بل بقي خاضعا وبنسبة كبیرة 12.90لم یؤطره قانون التعمیر رقم فتصمیم التنمیة. في وضع التعمیر التنظیمي" تخطیط الطرق العامة
، )1960لسنة 2489ج ر م العدد (25/06/1960در في الصا1.60.063للظهیر الشریف المتعلق بتوسیع نطاق العمارات القرویة رقم 

تخضع إلى مقتضیات ظهیرنا الشریف هذا العمارات القرویة الواقعة خارج الدائرات المعینة في الفصل ":حیث نص الفصل الأول منه على أنه
، أي فیما عدا المدن والمراكز "1952یوز یول30هـ الموافق لـ1371ذي القعدة 7الأول من الظهیر الشریف المشار إلیه أعلاه المؤرخ في 

م .ج.م222–1257/4عدد للمنشور الوزاري المشتركالمستقلة أو المحددة والمناطق المحیطة بها وكذا التجمعات العمرانیة، وأیضا یخضع 
تصمیم التنمیة هو تطویر فهدف. المتعلق بتصامیم نمو التكتلات العمرانیة القرویة) 1980/ 17/11(1401محرم 9بتاریخ 2/ م.ق/

یة التكتلات العمرانیة القرویة بشكل تنظیمي وتحدید حقوق استعمال الأراضي القرویة، بغیة توجیه النمو المحلي وتتبع تعمیر الجماعة القرو 
فسطرت مضمونها ة، قرارات تخطیط الطرق والساحات العاموأما . وذلك بإلزام الحصول على رخصة البناء والتجزيء عند الرغبة في البناء

. المذكور أعلاه2.92.832من مرسومه التطبیقي رقم 30إلى 28، والمواد من 12.90قانون التعمیر رقم من39إلى 32المواد من 
، بالإضافة إلى 12.90فتصامیم الطرق العامة تسهم في تنمیة الجماعة المحلیة، لذا أكد المشرع المغربي في مضمون قانون التعمیر رقم 

نفسمن32فنصت المادة . ختلف التصامیم السابقة، على حق  الجماعة المحلیة في إصدار قرارات تتعلق بتخطیط الطرق والساحات العامةم
یجوز لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن یصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعیة وساحات ومواقف : "قانون على أنهال

جماعات أو إلى تغییر تخطیطها أو عرضها أو حذفها كلا أوبعضا، وتكون هذه القرارات مصحوبة بخریطة تبین فیها حدود سیارات عامة بال
ویمكن أن تعتبر القرارات المشار إلیها أعلاه بمثابة قرارات . الطرق والساحات ومواقف السیارات المزمع إحداثها أو إدخال تغییر علیها أوحذفها

للاستزادة أكثر حول مضمون هاتین الوثیقتین ". المراد نزع ملكیتها لكونها لازمة لإنجاز العملیات المنصوص علیها فیهاتعین فیها الأراضي
، ص 2013دار القلم، الرباط، المغرب، ،1، ط- نـظـریة عـامة- قـانـون التعـمـیـر المغــربي: بوشعیب أوعبـي:انظرودورهما في التعمیر المغربي

رسالة دبلوم اختصاصات الجماعات المحلیة في میدان التعمیر بالمغرب على ضوء مشاریع الإصلاح الجدیدة، : ان حجة؛ وعثم160- 146
المغرب، أكدال، الرباط،- كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامسماستر في تخصص التدبیر الإداري والمالي،

.26-13، ص2010/2011
.12.90من قانون التعمیر رقم 13المادة : انظر)3(
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من قانون التعمیر 31إلى 18فخصص له المشرع المغربي المواد منتصمیم التهیئةوأما 
، ویعد أهم الوثائق التي 2.92.832من مرسومه التطبیقي رقم 27إلى 18والمواد من 12.90رقم 

ة العمرانیة للتوجهات الكبرى، حیث التنفیذ عقب وضع المخطط التوجیهي للتهیئزتضع التعمیر حی
یأتي دوره لیخطط للتجهیزات الأساسیة والمرافق العامة، ویدقق في تخصصات جمیع المجالات حسب 

ومن أهم العناصر التي یسعى إلى تحقیقها تحدید المناطق التي یحظر فیها .الاستعمالات المحددة لها
القواعد المطبقة على البناء، خصوصا ما یتعلق البناء بجمیع أنواعه، وضوابط استعمال الأراضي و 

بالعلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطریقة تسییجه وشروط إقامة العمارات وتوجیهها 
ومواقف السیارات المسقفة والمكشوفة والمسافات الفاصلة بین المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة 

.)1(الأرض جمیعها والارتفاقات المعماریةالمبنى علیها بالقیاس إلى مساحة
وعلى هذا الأساس، فإنه یجب أن یتم تنفیذ كل عملیات البناء في الجزائر والمغرب طبقا 
للقواعد التقنیة القانونیة المحكمة التي رسمها التشریع المتعلق برخصة البناء والمرتبط بالنظام العام 

(l’Ordre Public)ویقتضي )2(كقرار أحادي الجانب یستجیب لتشریع عامفي ظل قرار رخصة البناء ،
وهو الأمر الذي یحتم تدخل رقابة الإدارة ،ذلك مراعاة الأسالیب الفنیة والتقنیة الفعالة في تنظیم البناء

. )3(في الدولتین بأجهزتها المعنیة لتحقیق مطابقة أشغال البناء ولقمع كل مخالفة لهذه الأسالیب

.12.90من قانون التعمیر رقم 19المادة : انظرللوقوف على الغایات الأخرى لتصمیم التهیئة )1(
صاحب الطلب المتضرر أن یطعن في القرار المتعلق بها لخضع لأحكام القانون الإداري، إذ یمكن تافإنهاإداریباعتبار رخصة البناء عملا)2(

من المرسوم التنفیذي رقم 62الجهة القضائیة المختصة، وفي هذا الإطار تنص المادة لدى إداریا، وأیضا یمكنه ممارسة الطعن القضائي 
یمكن صاحب الطلب الذي لم یقتنع بالرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة :" المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها على أنه15/19

وفي هذه الحالة، تكون مدة أجل . من طرف السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایةعدم الرد 
".یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة... یوما) 15(تسلیم الرخصة أو الرفض المبرر خمسة عشر

وهو الأمر لا غیر مشروعة تستدعي توقیفها وحتى هدم البناء الناتج عنها،ابناء أعمتعتبر أعمال البناء المباشرة دون استصدار رخصة ال)3(
المذكور 90/29المعدل والمتمم لقانون التهیئة والتعمیر رقم 04/05من القانون رقم 4مكرر 76في المادة المشرع الجزائريالذي أكده 

یتعین على العون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى عندما ینجز البناء دون رخصة، :" أعلاه، والتي تنص على أنه
في هذه الحال، ومراعاة للمتابعات الجزائیة، . ساعة) 72(رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین وسبعین

عند . أیام، ابتداء من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة) 08(نیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثما
) 30(انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، یصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا یتعدى ثلاثین 

ن عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون في حالة التأكد م:" من نفس القانون على أنه5مكرر 76وتنص المادة ....". یوما
في هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبت ...المخول قانونا محضر معاینة المخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختصة
وضمن تكریس اختصاص القضاء في هدم البنایات ...". ل تحددهفي الدعوى العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أوكلیا في أج

مجلة (427925، في الملف رقم 22/04/2009الصادر عن المحكمة العلیا، المؤرخ في القرارالمقامة غیر المطابقة لرخصة البناء، جاء في 
كان تطبیقا خاطئا للقانون لما ...القرار المنتقدحیث أنه حقیقة وبالفعل فإن:"...یليما) 334- 331، ص2014لسنة 2العددالمحكمة العلیا،

من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، في حین أنه على العكس للمنشآت المقامة والغیر مطابقة لرخصة البناءاعتبر أن سلطة الهدم 
=
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والطابع نظریتم محاربة السكن غیر القانوني وحمایة الم-أي رخصة البناء-لةوبواسطة هذه الوسی
La(الجمالي للعمران Vue et le Caractère Esthétique d’Urbanisme .(

:بالدرجة الأولىارتباط الحق في البناء بحق الملكیة العقاریة: ثالثا

:ئة والتعمیر الجزائري على أنالمتضمن قانون التهی90/29من القانون رقم 50تنص المادة 
حق البناء مرتبط بملكیة الأرض، ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال " 

من قانون التوجیه 28، وأكدت على ذلك المادة )1(، وحق الملكیة ضمنه الدستور الجزائري"الأرض
الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة یضمنها الدستور :"بقولها90/25العقاري الجزائري رقم

من نفس 30، وجاء في المادة "...المذكور أعلاه26/09/1975المؤرخ في 75/58وتخضع للأمر رقم 
ذه یجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیه سند قانوني یبرر ه:" ما یلي90/25القانون رقم

المتضمن القانون المدني 75/58السالفة على الأمر رقم 28، وبإحالة المادة "الحیازة أو هذا الشغل
یعتبر مالا عقاریا، كل حق عیني یقع على :" منه على أنه684والذي تنص المادة الجزائري المعدل والمتمم

، وأیضا ما تنص علیه المادة "قارعقار، بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على ع
الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا تستعمل استعمالا :" من نفس الأمر على أن674

رقمالمعدل والمتمم للقانون04/05من القانون 5مكرر76من ذلك، كان على قضاة الاستئناف الفصل في الطلب على أساس المادة 
من المرسوم التنفیذي رقم 68وتنص المادة ".  بذلك فإنهم عرّضوا قرارهم للنقض والإبطالقامواالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، وأنهم لما 90/29
خصة البناء، تعلم السلطة إذا بینت عملیة الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق علیها ووفق أحكام ر :" ...على أنه15/19

المختصة المعني بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة له وأنه یجب علیه العمل على جعل البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وحسب 
الأجل، یسلم رئیس وبعد انقضاء هذا أشهر قصد القیام بإجراء المطابقة،) 3(یحدد للمعني أجلا لا یمكن أن یتعدى ثلاثة...الأحكام المطبقة

78المجلس الشعبي البلدي، إن اقتضى الأمر، شهادة المطابقة أو یرفضها عند الاقتضاء، ویشرع في الملاحقات القضائیة طبقا لأحكام المادة 
بموجب نفس الموقف من عملیة البناء دون الحصول على رخصة البناء بأن نصالمشرع المغربيوأیضا اتخذ ...". 90/29من القانون رقم 

من المادة 2إذا كانت الأفعال المعاینة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة :" على ما یلي12.90من قانون التعمیر رقم 66المادة 
ك یقوم رئیس مجلس الجماعة بإیداع شكوى لدى وكیل المل...42و40أو في القیام ببناء بغیر رخصة صریحة أو ضمنیة خلافا للمادتین 34

من نفس القانون رقم 68وأیضا ما تنص علیه المادة ...". المختص لیتولى متابعة المخالف ویحاط الوالي أو العامل المعني علما بذلك
إذا كانت المخالفة تتمثل في القیام ببناء من غیر إذن سابق یجب الحصول علیه قبل مباشرة ذلك أو في منطقة غیر قابلة بموجب :" 12.90

رة لأن یقام المبنى المشید أو الموجود في طور التشیید أو كان البناء غیر مطابق للإذن المسلم في شأنه من حیث عدم تقید بالعلو النظم المق
ب ، یجوز للعامل بطل....المسموح به أوبالأحجام والمواقع المأذون فیها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره 

أعلاه، أن یأمر بهدم جمیع أو بعض البناء المخالف 66من رئیس الجماعة أومن تلقاء نفسه وبعد إیداع الشكوى المشار إلیها في المادة 
، وبأحكام أكثر تشدیدا في مجال مكافحة البناء دون رخصة، 12.90من نفس القانون رقم 70الهدم في المادة هذاتأكد یو ". للضوابط المقررة

".ترتب علیه انقضاء المتابعة إذا كانت جاریةیلا یحول هدم البناء دون إجراء المتابعة ولا :" ي جاء فیهاوالت
".  الملكیة الخاصة مضمونة:" على أن2016من الدستور الجزائري المعدل سنة 64تنص المادة )1(
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التي مفادها أن الحق في البناء یرتبط فإننا نتوصل إلى العلاقة القانونیة، "تحرمه القوانین والأنظمة
. بالدرجة الأولىارتباطا موضوعیا بحق الملكیة العقاریة

:فیهءمنه والذي جا35حق الملكیة طبقا للفصل 2011وفي المغرب ضمن دستور سنة 

المتعلق بمدونة 39.08من القانون رقم 14المادة كرّست هذا الحق و ،"یضمن القانون حق الملكیة"
ره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فیه، یخول حق الملكیة مالك العقار دون غی:" التي ورد فیهاالحقوق العینیة 

لمالك " :من نفس القانون على أنه19المادة ما تضمنتهأیضاو ، "الاتفاقولا یقیده في ذلك إلا القانون أو
العقار مطلق الحریة في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فیه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانین والأنظمة 

للمالك الحریة في استعمال ملكیته العقاریة واستغلالها والتصرف فیها بكل التاليوب."عملالجاري بها ال
ر الحق في البناء أهم تلك العملیاتبالعملیات العمرانیة التي تصب في مصلحته الخاصة، ویعت

. )1(حق ملكیة الأرضلوأبرزها تجسیدا
من خلال استصدار رخصة البناء، لكن لا یتم استعمال هذا الحق في المغرب والجزائر إلا 

یمنع القیام بالبناء :"التي تنص على أنه12.90رقم المغربيمن قانون التعمیر40لمادة لوذلك طبقا 
المتضمن قانون 90/29من القانون رقم 50، ووفقا للمادة ..."دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك

. "...ویخضع لرخصة البناء...ق البناء مرتبط بملكیة الأرض،ح:" التهیئة والتعمیر الجزائري التي تنص على أن
فالملكیة العقاریة تخول للمالك الاستعمال والاستغلال والانتفاع بها في الأوجه المفیدة له وبكل حریة، 
وحق البناء یتعلق بحق استعمال العقار بالبناء علیه وتشیید البنایات ذات الاستعمالات والاستغلالات 

.)2(السكن أوالتجارة أو الصناعةالمختلفة ك
غیر أن هذه الحریة مقیدة في ظل الدولة الحدیثة بضرورة حمایة الصالح العام والنظام العام 

وركائزه، فتنظیم حركة البناء یفرض على السلطة الإداریة الموازنة بین البناء كحق مضمون )3(العمراني

.35میلود بوطریكي، مرجع سابق، ص : انظر)1(
الفلاحیة الذي تتجلى صفته كمالك باستعمال حقه في البناء الذي یعد من أدوات استغلال الأرض من جهة وكمثال على ذلك مالك الأرض)2(

مطبوعة : ناعزاوي عبد الرحم: في هذا الإطارراجع . وأداة لتغییر وجهتها من جهة أخرى، أي التغییر من الوجهة الفلاحیة إلى أرض مبنیة
: ؛ و نورة منصوري9، مشار إلیه، ص2010/2011ت على طلبة ماجستیر القانون العام دفعة محاضرات في مقیاس التهیئة والتعمیر ألقی

.39، ص2010قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع ، د ط، دار الهدى، الجزائر،
عدة قیود من بینها ما خر، لترد علیهآحق حقا مطلقا بل غدا یتصف بالنسبیة شأنه في ذلك شأن أي حریة أوالعقاریةلم یعد حق الملكیة)3(

فبعد أن كان النظام العام في مفهومه التقلیدي . تفرضه مقتضیات النظام العام بأبعاده التقلیدیة والحدیثة، والتي من بینها النظام العام الجمالي
جالات أخرى سایرت تطور وظیفة ة اتسع إلى مواضیع وممفي القانون الإداري یرتكز على الأمن العام والسكینة العامة والصحة والنظافة العا

ومن الدولة ودورها المتزاید في المجتمع، كما أن القانون الذي تضعه السلطة العامة في هذه الدولة أصبح یبغي أهدافا أسمى من الأمن العام،
البنایات للعمران والعمل على تناسقوالذي یشمل جمال المدینة من تنظیم، "الرونق والرُواءنظام " هذه الأهداف موضوع النظام العام الجمالي أو

=
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البناء والمظهر ولى المحافظة على التنسیق العام فيوالنظام العام العمراني الذي یستلزم بالدرجة الأ
، بالإضافة إلى المحافظة على العناصر التقلیدیة من صحة عامة وسكینة عامة )1(الجمالي للمدینة
الأمر الذي استدعى تدخل السلطة الإداریة بتقیید حق الملكیة العقاریة بترخیص وأمن عام، وهو

یة، وهي رخصة البناء الوسیلة المباشرة لممارسة وإعمال أعمال البناء من خلال إجراءات فرد
والركائز التي ینبني علیها النظام العام الجمالي . )2(صلاحیات الضبط الإداري في مجال العمران

تتلخص في وضع ضوابط قانونیة وآلیات عملیة غایتها تفعیل الاستغلال العقلاني للعقار وأیضا 
یات بمختلف أنواعها وأحجامها وفقا للمبادئ والقواعد التقنیة والفنیة الرقابة على عملیات تشیید البنا

.الهندسیة والمعماریة اللازمة، والمحافظة في الوقت ذاته على مقتضیات حمایة البیئة
وأمام هذه الأهمیة التي تكتسیها رخصة البناء في مجال تنظیم وضبط الحق في البناء في 

یمكن تعریف خلال ممیزاتها وأبعادها القانونیة بالدرجة الأولى، فإنه الجزائر، والتي تبرز من و المغرب 
على أنها قرار إداري صادر عن سلطة إداریة مختصة وفق ضوابط قانونیة محددة رخصة البناء

مسبقا وقبل الشروع في أعمال البناء، بغرض تفعیل الحق في البناء المرتبط بحق الملكیة العقاریة في 
ومن . دفه ضبط حركة البناء في أبعادها الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة والجمالیةالمقام الأول، وه

هنا كان لابد من دراسة النظام القانوني لرخصة البناء وخصوصیات وضوابط تفعیلها في مجال 
.المحافظة على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الدولتین
المطلب الثاني

لأملاك الوقفیة العامة العقاریة المحافظة على البناء وعملیة النظام القانوني لرخصة ا
في المغرب والجزائر

لما كانت رخصة البناء تشكل الوسیلة القانونیة الفعالة العملیة في مجال التعمیر فإن إعمال 
الحق في البناء في كل من المغرب والجزائر یفرض على الشخص المعني إثبات وضعیته القانونیة 

وحتى تتم عملیة المحافظة على الأملاك . هله لاستصدارها، وهو صاحب المصلحة في ذلكالتي تؤ 
الوقفیة العامة العقاریة، فإنه لابد من استیضاح مضمون شروط استصدار رخصة بنائها عموما 

على وجه التحدید لمعرفة من یملك الصفة القانونیة في طلب هذه الرخصة في إطار هذا والمسجد

حالتا النظام :"المظاهر الجدیدة لمفهوم النظام العام في القانون الإداري: ناعزاوي عبد الرحم: انظرللاستزادة أكثر.وانسجامها مع بعضها البعض
.106-83، ص2008مجلة سنویة، ، المجلة القانونیة التونسیة، مركز النشر الجامعي،"العام الجمالي والنظام العام الاقتصادي

.35میلود بوطریكي، مرجع سابق، ص : انظر)1(
،2010/2011مطبوعة محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر القانون العام دفعة : ناعزاوي عبد الرحم)2(

.38مشار إلیه،ص 
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ملكیة العقاریة، وكذا للتدقیق في خصوصیات شروط استصدارها، إذ أنه یشوب هذه الصفة النوع من ال
الوقف التي هي المرجع الأول في حفظها، وأیضا لتفادي التدخل ) عقد(غموض كبیر بالنظر إلى حجة

: ومن هنا نطرح التساؤلات التالیة. غیر المبرر الذي تباشره أطراف لا علاقة لها بهذا الملك
للأملاك الوقفیة العامة العقاریة، والمسجد على وجه التحدید، وضعیة قانونیة خاصة تؤهل من یقوم هل - 

بإدارتها لاستصدار رخصة بنائها عند مباشرة البناء علیها في إطار عملیة المحافظة علیها ؟

ما هي الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الرخصة ؟ و -

ي تمیّز إجراءات استصدار رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري وعلى وجه وما هي الخصوصیات الت-
التحدید رخصة بناء المساجد؟ وما علاقة هذه الرخصة بشهادة المطابقة ؟

وتقتضي الإجابة عن هذه التساؤلات البحث أولا في شروط استصدار رخصة البناء، والتي تتضمن 
ید التكییف القانوني للوضعیة المؤهلة لاستصدار رخصة بناء الأسس العامة للحصول علیها، وأیضا تحد

إجراءات ، ثم دراسة )الفرع الأول(الملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه الخصوص
الفرع (استصدار رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه التحدید في الدولتین

).الفرع الثالث(العلاقة القانونیة التي تربط رخصة البناء بشهادة المطابقة، وأخیرا تبیان)الثاني
الفــرع الأول

الأسس العامة لاستصدار رخصة البناء وتكییف الوضعیة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة بناء 
في المغرب والجزائرالملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه التحدید

تحدید أشغال البناء المراد أولهما: یجب التقید بهماأساسانیة الترخیص بالبناء یحكم عمل
التأكد وثانیهما، )مجال رخصة البناء من حیث الأشغال(إنجازها والتي على ضوئها یتم هذا الترخیص

).  مجال رخصة البناء من حیث الأشخاص(من الصفة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة البناء
:تحدید الأشغال المعنیة برخصة البناء: الأساس الأول:أولا

انطلاقا من الأساس الأول المتعلق بأهمیة ودقة عملیة تحدید الأشغال المعنیة برخصة البناء، 
فإنه لا یمكن لأي شخص یسعى لإنجاز أي شكل من أشكال البناء أن یعرف مسبقا إذا كانت 

دار رخصة البناء أم لا، إلا إذا تم تحدید الأشغال الأشغال التي هو مقبل علیها تحتاج إلى استص
الحدیث عن فعل البناء في بدایة الفصل المغربياستهل المشرع لذا. المعنیة برخصة البناء مسبقا

المتعلق بالتعمیر النص المرجعي الرئیسي المؤطر 12.90الأول من الباب الثالث من القانون رقم 
40بناء دون الحصول على رخصة بموجب الفقرة الأولى من المادة للحق في البناء بمنعه القیام بال

یجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة : "منه، وأكد في الفقرة الأخیرة من نفس المادة على أنه
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إدخال تغییر على المباني القائمة إذا كانت التغییرات المزمع إدخالها علیها تتعلق بالعناصر المنصوص علیها في 
من الظهیر الشریف المتعلق بتوسیع نطاق 7، كما تنص الفقرة الأولى من الفصل "لضوابط المعمول بهاا

یمنع في العمارات القرویة المتوفرة على تصمیم خاص بتوسیع : "على أنه1.60.063العمارات القرویة رقم 
من 50، وأیضا تنص المادة "....نطاقها تشیید أیة بنایة دون الحصول على إذن بالبناء تسلمه السلطة المحلیة

یفرض هذا الرسم على عملیات البناء :" المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة على أنه47.06القانون رقم 
.وإعادة البناء وتوسیع المباني كیفما كان نوعها وعملیات الترمیم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء

34من المادة 2، وجاء في الفقرة "لباب كل العملیات المشار إلیها أعلاه الواردة في هذا ا" بناء"ویقصد بكلمة 
لا یجوز القیام في الأراضي التي یشملها الطریق بمقتضى :"المتعلق بالتعمیر ما یلي12.90من القانون رقم 

ئة للأرض یكون بأي بناء جدید أو تعلیة أو توط- أي الطرق الجماعیة- أعلاه32الخریطة المنصوص علیها في المادة
من شأنها تغییر حالتها، ولا یجوز أن تباشر في المباني القائمة إلا الإصلاحات التي تقتضیها صیانتها بشرط أن یأذن 

".من هذا القانون- أي المتعلق بالأبنیة- في ذلك رئیس الجماعة وفق الإجراءات والشروط المقررة في الباب الثالث

ومصطلح " البناء"نصوص القانونیة، یمكن القول أن مصطلح المستخلصة من هذه الفبالنتیجة
لكل شاملانمصطلحان12.90اللذین استعملهما المشرع المغربي في قانون التعمیر رقم " التغییرات"

، فهو لم یحدد كل هذه الأشغال على سبیل الحصر، أي أنه لم یبین إن كان یدخل في )1(أشغال البناء
البناء الممكن القیام بها من إنشاء لمبان جدیدة، أوإجراء تغییرات على دائرة المصطلحین كل أعمال

القائم منها كأعمال التوسیع وأعمال التعلیة وأعمال الترمیم وكذلك أعمال الهدم، وهو ما یعني أن 
المشرع المغربي لا یمیز بین عملیة البناء بمجالها الواسع التي یدخل في إطارها عملیة الإصلاح 

والهدم، وعملیة البناء بمضمونها الضیق التي تخص إنشاء مبان جدیدة ولأول مرة كوضع والترمیم
. الأساسات

التي لم یضبطها المشرع المغربي ومن عملیة الهدموتتجلى هذه النتیجة أكثر، لاسیما في 
هذه ورائه السلطة التنفیذیة بأحكام قانونیة تستدعي ضرورة الحصول على ترخیص إداري عند مباشرة

" جواد الكموني"وهو الأمر الذي عبر عنه الأستاذ الباحث المغربي ، العملیة، وذلك رغم خطورتها

استدراك هذا النقص علىالسلطة التنفیذیة المغربیةعملت، "التغییرات"صطلح وفي مقابل هذا الغموض التشریعي فیما یخص تحدید م)1(
الصادر عن وزیر التعمیر وإعداد التراب الوطني ووزیر الداخلیة، 14/11/2013المؤرخ في 3214.13بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 

ب النصوص التشریعیة المتعلقة بالتعمیر والتجزئات العقاریة والمجموعات والمتعلق بتحدید الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموج
من السكنیة وتقسیم العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقها، فأعطت معنى للتغییر في إطار البنایات القائمة من خلال ما ورد في المادة الأولى

یا أو جزئیا لبنایة قائمة، فیجب أن توضح في التصامیم الأجزاء المختلفة وإذا كان الطلب یهم تغییرا كل:"...هذا القرار التي تنص على أنه
الأجزاء المزمع -؛ )لون أحمر( الأجزاء المزمع بناؤها- ؛ )لون مغایر( الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء علیها- :بالألوان المتعارف علیها التالیة

.2014لسنة 6219ج ر م العدد : انظر)...". لون أصفر( هدمها
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إن عملیة الترمیم والإصلاح تهدف إلى هدم بعض الجدران أو مداخل البیوت أو إقامة "...:بقوله
البناء في بنایات جدیدة قویة على بنایات هشة وقدیمة وفي ذلك خطورة حقیقیة على صلابة ومتانة

یجب أن تكون شمولیته، مما قد یهدد سلامة السكان وأمنهم بما فیهم مالك المبنى وعائلته، لذلك 
كما . عملیة الهدم أیضا مشمولة بالترخیص الإداري لكونها تدخل في عملیة البناء بمفهومها الواسع

مبنى الذي سبق وأن أن عملیة الإصلاح والترمیم تهدف في بعض الأحیان إلى تغییر شكل وحجم ال
. )1(..."تم الترخیص بإحداثه وفق ضوابط معماریة

وعلى خلاف ذلك، خص المشرع الجزائري رخصة الهدم بحیز هام في تشریعه المتعلق بالتهیئة 
.)3(15/19ومرسومه التنفیذي رقم )2(90/29والتعمیر رقم 

عزاوي عبد "الجزائري وعن دور رخصة الهدم وخطورة عملیة الهدم یقول الأستاذ الباحث
هدم البناء عملیة مادیة مركبة تحتاج تنظیمیا إلى إجراءین قانونیین متناقضین في :" ما یلي" ناالرحم

رخصة هدم تلیها رخصة بناء خدمة لنفس العقار، لیؤدي وظیفة : الاتجاه مع اتصالهما بنفس العقار
مكوناتهنا كإحدىالمقصودالهدمأنغیر.الإزالةمعنىمنالهدمویقترب...أحسن من الأولى

تُعدُّ لأنهاللسقوط،الآیلةللمبانيإلایكونلاالعام،الأمنعلىللحفاظالإداريالضبطوأدوات
الإداریةالسلطةأوالجهةمنأمرصدوریُتصورلاأنهومن الطبیعي.الأفرادلأمنتهدیدمصدر

لابحیثللسقوط،كان آیلابأنالأفرادوأمنمواطنینللتهدیدمصدریمثلكانإذاإلامابناءبهدم
یكونأنوإماكله،البناءهدمیتمعندماكلیایكونأنإماوالهدم.أوالصیانةالترمیمأعمالمعهتُجدي
وذلكجوانبهمنجانبأوطوابقهأحدهدمفيذلكتمثلسواءفقط،منهجزءیتم هدمعندماجزئیا
أعمالإلىفتنصرفالبناءتشریعاتفي مفهومهناالمقصودةالإزالةاأم.حالةكلظروفحسب
آیلة تكونأنفیهایُشترطولاللبناء،المنظمةالقانونیةللنصوصبالمخالفةالأفرادیقیمهاالتيالبناء

یةجزئتكونأوالوجود،منفتمحوهبأكملهالعقارعلىتردكلیةتكونقدالمعنىبهذاوالإزالة.للسقوط
إداريبقرارتتمقانونيكإجراءوالإزالة.البناءقانونأحكامخولفت فیهوالذيفقطمنهجزءعلىترد
وحث الباني على البناء،لأحكامالمخالفةالأعمالتنفیذبوقفقراریسبقهاالإداریةالسلطةمن

.27جواد كموني، مرجع سابق، ص: انظر)1(
.المتضمن قانون التهیئة والتعمیر90/29من القانون رقم 69و68و63و62و61و60كل من المواد :انظر)2(
85إلى 70المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، وبالضبط المواد من 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 4الفصل : انظر)3(

.المنظمة لرخصة الهدم
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ي، وإلا تعرض للإلغاء تصحیحها كإجراء شكلي، بالإضافة إلى تسبیب قرار الإزالة كعمل إداري قانون
. )1("من قبل القضاء الإداري

في ، نجد أنهالجزائريوعن مجال تطبیق رخصة البناء من حیث الأشغال في نظر المشرع 
معظم مشاریع البناء یُفرض تحدید الأشغال المعنیة بطلب رخصة البناء، وهو الأمر الذي نستشفه من 

المتعلق بالتهیئة والتعمیر التي تنص 90/29نون رقم من القا52مضمون الفقرة الأولى من المادة 
تشترط رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، ولتمدید البنایات الموجودة :" على أنه

ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة، ولإنجاز جدار صلب 
فهذه المادة تبین أن رخصة البناء تكون ملزمة عند القیام ببعض الأعمال دون . "لتدعیم أو التسییجل

Les(أعمال إنشاء وتشیید المباني الجدیدة: هماجزءین، ویمكن تصنیفها إلى )2(غیرها Constructions

initiales et nouvelles(والأعمال التي تتم على المباني القائمة ،)Les Travaux sur les

constructions existantes .(الجزء الأول، یقصد بالتشیید الإنشاء وإقامة المبنى لأول ففیما یخص
مرة وإخراجه للوجود على قطعة أرضیة، وذلك إما كله أو جزءا منه، وسواء تم فوق سطح تلك القطعة 

فهي أعمال تستلزم ،الثانيالجزء وأما. الأرضیة أو في باطنها، ومهما كانت وظیفته كالسكن أوغیره
رخصة البناء لیس لمباشرة تشیید البنایات الجدیدة، وإنما تُفرض من أجل القیام بأعمال تتم على 

تمدید البنایات : سالف الذكر، وهي 90/29من القانون 52المباني القائمة، حددتها نفس المادة 
تغییر الواجهات المفضیة على الساحات الموجودة، وتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه، و 

.)3(العمومیة، وإنجاز جدار صلب للتدعیم والتسییج

.589الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص : ناعزاوي عبد الرحم: انظر)1(
لسنة 14العدد جج ر (المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة17/02/2011المؤرخ في 11/04وبالرجوع إلى القانون رقم )2(

من الناحیتین القانونیة والمادیة، والتي یساهم من خلالها مجال آخر لأعمال البناءمنه، فإننا نقف على 15و14، وبالضبط المادتین )2011
إنجاز البرامج السكنیة - :المرقي العقاري في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة الحاجات الخاصة، والمتمثلة في

تجدید أو إعادة تأهیل - اقتناء وتهیئة الأرضیات من أجل البناء؛- المرافقة الضروریة لتسییر هذه المجمعات؛و اعیة والمكاتب والتجهیزات الجم
.أوإعادة هیكلة أو ترمیم أوتدعیم البنایات

ي التشریع الرخص الإداریة ف:ن عزاوياعبد الرحم: انظرللاستزادة أكثر حول مضمون الأشغال التي تكون رخصة البناء ملزمة فیها)3(
إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر،كلیة :؛ و الزین عزري589- 586الجزائري، المرجع السابق ، ص

رخصة البناء الأداة : ؛ و بن مشرنن خیرالدین13، ص2008، 3الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
الشروط المرتبطة بالبناء على الأملاك الوقفیة عموما والمسجد كأهم وقف - ونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العامالقان

.38- 31، ص2014، دط، دار هومه، الجزائر، - عقاري تدور حوله العمارة الإسلامیة
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، إن كل الأعمال المذكورة أوضاع قانونیة لأعمال مادیة تُجرى على العقار العادي، وعلیه
علیه المحافظةلتُغیر من حالته الأولى في إطار عملیتيوحتى على الملك الوقفي العام العقاري 

لذا لا بد من الرجوع  إلى السلطة الإداریة المختصة لاستصدار رخصة إداریة للقیام بها ائه، وإنم
وبغض النظر عن طبیعة الأشخاص المقبلین على البناء سواء كانوا من أشخاص القانون العام 
أوأشخاص القانون الخاص، وهذا فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها قانونا في النظامین 

من قانون التعمیر المغربي رقم 63نیین لرخصة البناء في المغرب والجزائر، حیث تنص المادة القانو 
ولا ...)الجسور والأنفاق(على المنشآت الفنیة أحكام الباب الثالث من هذا القانونلا تسري :" على أنه12.90

90/29اءات القانون رقم وأیضا تطرق لهذه الاستثن،"...كالخزانات والسدودعلى التجهیزات الأساسیة 
لا تخضع لرخصة البناء البنایات :" التي ورد فیها ما یلي53المتعلق بالتهیئة والتعمیر الجزائري في مادته 

التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
وأیضا تصب في هذا الإطار المادة الأولى من المرسوم التنفیذي الجزائري ،"في المجال التعمیر والبناء

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمیر ورخصة التجزئة :" المذكور أعلاه التي تنص على أنه15/19رقم 
المؤرخ في 90/29وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، المبینة في المواد المعینة من القانون

. والمذكور أعلاه، وذلك فیما یتعلق بتحضیر هذه الرخص والشهادات وتسلیمها إلى من یطلبها1990أول دیسمبر سنة 
ولا تعني هذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني وتشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة 

الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة
."من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أوالمؤسسات

وبذلك أعفى واستثنى المشرع المغربي بعض المنشآت من إلزامیة استصدار رخصة البناء، 
الجسور والأنفاق بالنسبة للمنشآت الفنیة، والخزانات والسدود بالنسبة ط وهيوأورد بشأنها أمثلة فق

للتجهیزات الأساسیة، وفتح المجال للسلطة المكلفة بالتعمیر بالتدقیق في البنایات والمنشآت التي یمكن 
ن هذا ضمها إلى قائمة المنشآت الفنیة والتجهیزات الأساسیة، وتأتي الاعتبارات الأمنیة والعسكریة ضم

وهي تقریبا نفس الغایة التي سعى إلیها المشرع والسلطة التنفیذیة في الجزائر من خلال . )1(الإطار

وتوجد . البریة أو للقوات الجویة أو للقوات البحریة، ومقرات القیادة العسكریةوتتضمن قائمة المنشآت الفنیة كل المنشآت العسكریة للقوات)1(
، )الطرق السیارة، الطرق الرئیسیة والثانویة(ضمن قائمة التجهیزات الأساسیة كل ما یمس البنیة التحتیة من مطارات وموانئ وطرق المواصلات

فأهمیة هاتین القائمتین تقتضي الإعفاء من الحصول على رخصة البناء . سلكيكي واللالومقرات الإذاعة والتلفزیون ومقرات الاتصال الس
من قانون التعمیر المذكور أعلاه، والذي لا بد أن یمتد كذلك إلى إدخال تغییرات على تلك المنشآت الفنیة وعلى تلك 63المقررة في المادة 

فالتغییر في البناء یقصد به التدخل سواء بالبناء أو بالهدم في بناء . مها وهدمهاالتجهیزات الأساسیة القائمة وتوسیعها وتعلیتها وتدعیمها وترمی
للاستزادة أكثر حول عناصر عملیة البناء ومضمون عملیة التغییر في البناء في المغرب . قائم بالفعل على نحو یغیر من معالم البناء الأصلیة

=
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إعفاء بعض البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني من الحصول على رخصة البناء، وبعض 
ة لبعض الدوائر الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة الأولى والتابع

.الوزاریة أو الهیئات أو المؤسسات
كما لا یفوتنا، ونحن بصدد الحدیث عن مجال أشغال البناء والمصطلحات التي تدخل ضمنه، 
أن نشیر إلى أن السلطة التنفیذیة في الجزائر استعملت مصطلح جدید لم یتم التطرق له لا في القانون 

الذي ورد " التحویل"ولا في التشریع المغربي، ألا وهو مصطلح المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29رقم 
یشترط كل تشیید :"المذكور أعلاه والتي تنص على أنه15/19من المرسوم التنفیذي رقم 41في المادة 

مشتملات الأرضیة والمقاسة والواجهة والاستعمال أوالوجهة والهیكل: لبنایة أوكل تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر
من 55و52و49الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 

وهكذا . "والمذكور أعلاه، مع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم1990المؤرخ في أول دیسمبر90/29القانون
اء بإضافة أعمال التحویل التي تعني هذه المادة من مجال الأشغال التي تمسها رخصة البنوسّعت

.تغییر الغرض الذي أنشئ من أجله المبنى كتحویله من سكن إلى مكاتب
:تحدید الصفة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة البناء: الأساس الثاني: ثانیا
تفحص النصوص القانونیة المغربیة ذات الصلة بمجال البناء، ونعني هنا بالدرجة الأولى عند

المتعلق بالتعمیر، 12.90لنص المرجعي الرئیسي في تكریس الحق في البناء، وهو القانون رقم ا
الخاص 2.92.832المرسوم رقم : والمراسیم التطبیقیة له والمتمثلة على وجه التحدید في كل من

ة المتعلق بالموافق24/05/2013المؤرخ في 2.13.424، والمرسوم رقم 12.90بتطبیق القانون رقم 
على ضابط البناء العام والمحدد لشكل وشروط تسلیم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص 
التشریعیة المتعلقة بالتعمیر والتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات والنصوص 

إعداد الصادر عن وزیر التعمیر و 3214.13، والقرار الوزاري المشترك رقم )1(الصادرة لتطبیقها
التراب الوطني ووزیر الداخلیة، والمتعلق بتحدید الوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص المقررة 
بموجب النصوص التشریعیة المتعلقة بالتعمیر والتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم 

العقاریة المتعلق بالتجزئات25.90، والقانون رقم )2(العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقها

، رسالة دبلوم الدراسات العلیا المعمقة، كلیة العلوم القانونیة - رخصة البناء نموذجا-لبناء الحمایة القانونیة لضوابط ا: عبد السلام بوهوش:انظر
.43-34، ص 1998/1999عین الشق، الدار البیضاء، المغرب، - والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني

.2013لسنة 6155ج ر م العدد )1(
تحدد الوثائق :" التي تنص على أنه2.13.424من المرسوم رقم 32بإحالة من المادة 3214.13صدر القرار الوزاري المشترك رقم )2(

".التعمیر والداخلیةباللازمة المكونة لملفات طلبات الرخص بواسطة قرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین 
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المؤرخ في 2.92.833ومرسومه التطبیقي رقم والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات
، 1.60.063، وأیضا الظهیر الشریف المتعلق بتوسیع نطاق العمارات القرویة رقم )1(14/10/1993

ي یتبین لنا الغموض الذي طبع النصوص القانونیة المتعلقة بالبناء ففإنهمنه، )2(7خاصة الفصل
، ویعود السبب في ذلك إلى سكوت )4(المؤهلین للحصول على رخصة البناء)3(مسألة تحدید الأشخاص

المتعلق بالتعمیر عن تحدیدهم، ومس هذا السكوت حتى 12.90المشرع المغربي في القانون رقم 
شترك رقم غیر أننا بالرجوع إلى القرار الوزاري الم. النصوص القانونیة الأخرى ذات الصلة بالموضوع

منه وعند تحدیدها للوثائق الرئیسیة الواجب توافرها المادة الثانیة سالف الذكر، نجد أن 3214.13
الوثائق الأساسیة اللازمة عند إیداع ملف طلب - 1- 4:" یليفي ملف طلب رخصة البناء تنص على ما

:...الأساسیة التالیةیجب أن یتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الإیداع، الوثائق : رخصة البناء
شهادة ملكیة البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغییره أوكل وثیقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القیام - 

أو كل " خلال الصیاغة المكرسة في هذه المادة بموجب عبارة، فمن)5("...بالبناء أوالتغییر المزمع إنجازه؛
الحق المجال واسعا وأُعطي ، فُتح"خول لصاحب الشأن القیام بالبناء أو التغییروثیقة تقوم مقامها أوت

معنوي معنیة بتسلیمها لكل شخص طبیعي أو من السلطات الإداریة الفي استصدار رخصة البناء

.1993لسنة 4225ج ر م العدد )1(
یمنع في العمارات القرویة المتوفرة :" على أنه1.60.063یع نطاق العمارات القرویة رقم من الظهیر الشریف المتعلق بتوس7ینص الفصل )2(

وفي حالة سكوت هذه السلطة، فإن . على تصمیم خاص توسیع نطاقها تشیید أیة بنایة دون الحصول على إذن بالبناء تسلمه السلطة المحلیة
ویبطل الإذن بالبناء صریحا . اء من تاریخ الطلب الذي یسلم عنه وصل إلى المودعالإذن بالبناء یعتبر ممنوحا بعد انصرام أجل شهرین ابتد

".كان أو ضمنیا إذا لم یباشر البناء في ظرف سنة ابتداء من یوم تسلم الإذن أو انصرام أجل الشهرین المحدد أعلاه
من قانون التعمیر 40قبل القیام بالبناء في المادة رغم سكوت المشرع المغربي عن تحدید الأشخاص المعنیین بالحصول على رخصة البناء)3(

:...یراد لتطبیق أحكام هذا الضابط بــ:" التي تنص على أنه2.13.424من المرسوم رقم 5، إلا أنه وبالرجوع إلى مضمون المادة 12.90رقم 
یتبین لنا أن الأشخاص المعنیین ،"كل شخص ذاتي أومعنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معین: صاحب الشأن- 

.بضرورة الحصول على رخصة البناء هم الأشخاص الطبیعیون والمعنویون
.27جواد كموني، مرجع سابق، ص:انظر)4(
في الذي تركه المشرع المغربي والسلطة التنفیذیة الفراغ القانونيتملأ،المذكور أعلاه3214.13قبل صدور القرار الوزاري المشترك رقم )5(

مجال تحدید الصفات القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة البناء مجموعة من الدوریات تطرقت لهذا السكوت، وهو ما جعل الفقه المغربي یشكك 
والمتعلقة 25/10/1989د الصادرة عن وزیر الداخلیة بتاریخ /266الدوریة رقم - :ونذكر من هذه الدوریات. في قوتها القانونیة ویتحفظ علیها

والمتعلقة بمسطرة 12/04/1995الصادرة عن وزیر الداخلیة بتاریخ 222والدوریة رقم - بمسطرة  وطرق دراسة  ملفات طلبات رخصة البناء؛ 
دراسة طلبات رخصة البناء وإحداث التجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات في دائرة اختصاص الوكالات الحضریة باستثناء

والمتعلقة بمسطرة وطرق دراسة 28/06/1985د الصادرة عن وزیر الداخلیة بتاریخ /126والدوریة رقم - ة الحضریة للدار البیضاء؛ الوكال
یسلم المطبوع من (طلب في نسختین موقع من طرف الطالب- /أ:"...ملفات البناء والتجزئة والتقسیم، والتي ورد في ملحقها الثالث ما یلي

شهادة ملكیة البقعة أو البناء القائم - /ز... ن یكون الطلب موقعا كذلك من طرف المالك إن لم یكن هو نفسه الطالب، ویجب أ)الجماعة
من 548ص43الملحق رقم د سالفة الذكر في/126محتوى الدوریة رقم :انظر...".أوالبناء المزمع تغییره، إذا كان الطالب هو نفسه المالك

.29- 28مرجع سابق، ص، جواد كموني: وقف الفقه المغربي منها لدى الأستاذم؛ وأیضا انظر ه الرسالةهذ
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یؤسس لإمكانیة یحوز وثیقة لا تصل في قوتها القانونیة إلى درجة عقد الملكیة، وهو الأمر الذي
ارة المكلفة بالأوقاف العامة لرخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري أو الموقوف استصدار الإد

علیهم المنتفعین من الوقف وفقا لعقد الوقف لمباشرة البناء علیه في إطار عملیة المحافظة علیه 
وهو ما یعني أیضا أن هذه المادة لم تقصر أصحاب . وبما یلائم طبیعته ویحقق مصلحتهوحتى إنمائه، 

الحق في طلب رخصة البناء في مالك العقار فقط، بل أهّلت وضعیات قانونیة أخرى یمكن استنتاجها من 
أوصاحب حق الامتیاز أو المتعاقد ) 2(والمستأجر المرخص له) 1(كالوكیل عن المالك، العبارة سالفة الذكر

تي تربط بین طالب رخصة ، وأن طبیعة العلاقة القانونیة المع الإدارة في إطار عقد الأشغال العامة
البناء والعقار المعني بالبناء لا تصل إلى درجة الملكیة، بل هي وضعیات مستنتجة من عموم صیاغة 

، یبقى المالك هو الذي له الصفة القانونیة الأولى في السعي لدى كقاعدةوهكذا، و. هذه المادة الثانیة
اعتبار أن له الحق في إجراء أي بناء، على الجهة الإداریة المعنیة لتقدیم طلب استصدار رخصة ال

والاستثناءتصرف مادي على عقاره، من هدم أو تغییر أو إصلاح أو إحداث بنایة أوإضافة بنایة جدیدة، 
.هو الوضعیات الأخرى المستنتجة من المادة الثانیة سالفة الذكر

على رخص بناء قوتجدر الإشارة إلى ملاحظة أساسیة في موضوع النظام القانوني المطب
وفي جزئیاته للظهیر الشریف ) 3(كاستثناءعلى وجه التحدید، هو أن بناءها یخضع المساجد في المغرب 

،المعدل )4(المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها1.84.150بمثابة قانون رقم 

المعدل 1913أطر المشرع المغربي مضمون الوكالة بوجه عام في الباب الأول من القسم السادس من قانون الالتزامات والعقود لسنة )1(
عقد یكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل :" ى أنهاعل879، فعرفها في الفصل 942إلى الفصل 879من الفصل ، وبالضبط والمتمم

وعلیه، یستطیع ". مشروع لحسابه، ویسوغ إعطاء الوكالة أیضا لمصلحة الموكل والوكیل، أو لمصلحة الموكل والغیر، بل ولمصلحة الغیر وحده
لوكیل وكالة خاصة ترفق بوثائق المالك في المغرب أن یوكل شخصا آخر لینوب عنه في عملیة استصدار رخصة البناء، شریطة أن یقدم ا

. ملف طلب رخصة البناء وتؤكد صفته في هذا الشأن
بالمحافظة على العین ) المستأجر(التزاما على المكتريوضعنجد أنه،من قانون الالتزامات والعقود المذكور أعلاه663بالرجوع إلى الفصل )2(

أن یحافظ على الشيء المكترى وأن یستعمله بدون - /أن یدفع الكراء؛ ب- /أ:اسیینیتحمل المكتري بالتزامین أس:"المؤجرة بنصه على ما یلي
لذا لا یمكن للمستأجر القیام بتغییرات مادیة بالبناء في إطار المحافظة ."إفراط أوإساءة وفقا لإعداده الطبیعي، أو لما خصص له بمقتضى العقد

، وهو الأمر الذي ینطبق على التغییرات المتصلة )المكري أو المؤجر(فقة مالك العقارإلا بعد حصوله على موا) المُؤَجّر(على العقار المكرى
.بالبناء التي تدخل ضمن عملیة المحافظة على الملك الوقفي العام العقاري المُؤَجّر وحتى إنمائه

لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات :" هالمتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام على أن2.13.424من المرسوم رقم 04تنص المادة )3(
29.04الترخیص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها، المنظمة وفقا للمقتضیات المنصوص علیها بالقانون رقم 

یر بمثابة قانون رقم المغیر والمتمم للظه) 2007مارس 23( هـ1428ربیع الأول 3في 1.07.56الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
".المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها) 1984أكتوبر02(هـ1405محرم 6الصادر في 1.84.150

في جمیع أنحاء مملكتنا الشریفة یفرض:"المعدل والمتمم على أنه1.84.150ینص الفصل الأول من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم )4(
من أجل . مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیهاأيقبل القیام ببناء أو توسیع ، ...لى رخصة البناءالحصول ع

=
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، وعلى وجه )2(لتنفیذیة ذات الصلة ببنائهاوالقرارات ا) 1(، وأیضا الظهائر29.04والمتمم بالقانون رقم 
1.84.150المتعلق بتطبیق أحكام الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 2.08.74الخصوص المرسوم رقم 

منح الصفة القانونیة لكل شخص طبیعي أو الجمعیات المؤسسة سالف الذكر، هذا المرسوم الأخیر 
ویجب أن یرفق :" منه والتي جاء فیها ما یلي2من المادة 2لطلب رخصة بناء المسجد طبقا للفقرة) 3(قانونا

: الطلب بالوثائق التالیة

والزوایا وجمیع الأماكن الأخرى التي یمارس ، المساجد تطبیق أحكام هذا النص، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها
".م الدینیةفیها المسلمون شعائره

في شأن مراقبة حالة بنایات 23/07/2014المؤرخ في 1.14.121الظهیر الشریف رقم - :من الظهائر الشریفة المتعلقة ببناء المساجد نجد)1(
المحدثة بموجبه مؤسسة مسجد 21/01/2009المؤرخ في 1.09.14الظهیر شریف رقم -؛ )2014لسنة 6276ج ر م العدد (المساجد
).2009لسنة 5703ج ر م العدد (ثاني بالدار البیضاء الحسن ال

30/09/2010المؤرخ في70.10قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم -:من أهم القرارات التنفیذیة ذات الصلة ببناء المساجد نجد)2(
بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین المتعلق بتحدید النظام الأساسي النموذجي للجمعیات التي یكونها المحسنون الراغبون في 

المؤرخ 69.10القرار المشترك لوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة ووزیر الاقتصاد والمالیة رقم - ؛)2010لسنة 5888ج ر م العدد (الإسلامي
أجل إیداع الأموال التي تجمع عن طریق التماس لدى الخزینة العامة للمملكة من الإیداعالمتعلق بتحدید كیفیات فتح حسابات 30/09/2010في

قرار وزیر الأوقاف والشؤون -؛)2010لسنة5888ج ر م العدد (الإحسان العمومي لبناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي
).2006لسنة 5407العدد ج ر م(بشأن تسمیة المساجد وفتحها في وجه المصلین 10/03/2006المؤرخ في472.06الإسلامیة رقم 

الشریف بمثابة قانون رقم الظهیرمكرر من 3لقد بدأ التأطیر القانوني للجمعیات الدینیة المعنیة ببناء المساجد بموجب الفصل )3(
، مقدما من لدن عندما یكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إلیها في المادة الأولى أعلاه:" الذي ینص على ما یليالمعدل والمتمم1.84.150

نوفمبر 15(هـ1378جمادي الأولى 3بتاریخ 1.58.376نوا جمعیة لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهیر الشریف رقم أن یكوّ یجبمحسنین، 
بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما تم تغییره وتتمیمه، وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، یتضمن على وجه الخصوص، ) 1958

ات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعیة لأجل تحقیق غرضها وكذا كیفیات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لأنشطة كیفی
نها المحسنون الراغبون في بناء سالف الذكر الجمعیات التي یكوّ 70.10الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم قرار وزیرونظّم ".الجمعیة المذكورة

مادة تطرقت لكیفیة تأسیس هذه الجمعیات وعملها الذي ینحصر في )50(الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي، حیث تضمنأحد 
،القرارنفس من 49والفقرة الأولى من المادة 48وطبقا للمادة ،من بناء المسجد المعنيبمجرد الانتهاءلذا . منه3بناء المسجد طبقا للمادة 

من قبل ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس الجمعیة وأمین المال إلى وزارة الأوقاف والشؤون روع والممتلكات العینیة للجمعیة بعد حصرهایسلم المش
یتم حل هذه الجمعیة بعقد دورة استثنائیة من نفس القرار،50ووفقا لمضمون المادة . بموجب محضر یؤكد ذلك التسلیمهذاالإسلامیة، و 
، أویتم تغییر النظام الأساسي لها خلال هذه الدورة لیتطابق مع مضمون الاتفاقیة التي قد تبرمها الجمعیة مع وزارة ضهذا الغر تخصص ل

.الأوقاف والشؤون الإسلامیة بغرض تسییر أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي
ن عامل العمالة المعني بالأمر وتودع في حساب الجمعیة المرخص هنا إلى أن جمع الأموال لبناء المساجد یخضع لترخیص مسبق مونشیر

یخضع كل التماس للإحسان العمومي :"...الذي ینص على أنه1.84.150مكرر من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 4لها طبقا للفصل 
ما تعلقت أعمال الصیانة بأشغال كبرى، لترخیص بهدف جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إلیها في المادة الأولى أعلاه وصیانتها، كل

یجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیةبعد استطلاع رأي مسبق من عامل العمالة المعني بالأمر 
:المذكور أعلاه على أنه2.08.74من المرسوم رقم8ولذلك نصت المادة ...". لزوما في حساب بنكي باسم الجمعیة المرخص لهاالغرض

المشار إلیه أعلاه، تحدد كیفیات فتح حسابات الایداع 1.84.150مكرر من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 4من الفصل2تطبیقا للفقرة" 
". سلامیة والوزیر المكلف بالمالیةلدى الخزینة العامة للمملكة من أجل إیداع الأموال التي تم جمعها بقرار مشترك  لوزیر الأوقاف والشؤون الإ

الإیداعالمتعلق بتحدید كیفیات فتح حسابات 69.10فصدر القرار المشترك بین وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة ووزیر الاقتصاد والمالیة رقم 
=
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شهادة ملكیة الأرض المزمع البناء فوقها أو كل وثیقة أخرى تقوم مقامها، مرفقة بما یثبت تحبیسها لهذه الغایة من - 
...لدن المالك؛

الطلب وصفته وموطنه، ویتضمن التزامه بالبناء تصریح بالشرف یشتمل على الاسم العائلي والشخصي لصاحب- 
المزمع إنجازه؛ 

نسختان مشهود بمطابقتهما للأصل من النظام الأساسي والنظام الداخلي، وكذا قائمة أعضاء المكتب إذا كان طالب - 
"....رخصة البناء جمعیة من الجمعیات

، القانون الجزائريفي وأما بالنسبة لتحدید نطاق تطبیق رخصة البناء من حیث الأشخاص
وبالضبط في مجال البناء على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، فیتم من خلال تتبع النصوص 

المتعلق 90/29من القانون50القانونیة ذات الصلة برخصة البناء عموما، وأولها نص المادة 
مارس في ظل احترام الأحكام القانونیة حق البناء مرتبط بملكیة الأرض وی:" بالتهیئة والتعمیر التي جاء فیها
في طلب وهكذا حصرت هذه المادة أصحاب الصفة القانونیة. "...والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض

غیر أننا بإلقاء نظرة متأنیة على . مالك العقار فقطرخصة البناء لدى السلطة الإداریة المختصة في 
لمضمون عملیة البناء وممارسة حق البناء، نقف على التي تطرقت) 1(النصوص القانونیة الأخرى

نتیجة هامة هي أن حق الملكیة العقاریة لیس هو الشرط الوحید للترخیص بالبناء، أي أنه لیس هو 
العنصر الوحید في إثبات العلاقة القانونیة المؤدیة لاستعمال واستغلال العقار بالبناء علیه، بل هناك 

من المرسوم 42بالترخیص بالبناء، وهو الأمر الذي تضمنته المادة وضعیات قانونیة أخرى تسمح
یجب على المالك أوموكله أوالمستأجر لدیه المرخص له :" المذكور أعلاه، والتي جاء فیها15/19التنفیذي رقم 

ق نموذج منه قانونا أوالهیئة أوالمصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أوالبنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي یرف
:یجب أن یقدم صاحب الطلب، لدعم طلبه. بهذا المرسوم والتوقیع علیه

المؤرخ في 90/25إما نسخة من عقد الملكیة أونسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون - 
والمذكور أعلاه،1990نوفمبر 18

اء أحد الأماكن المخصصة لإقامة لدى الخزینة العامة للمملكة من أجل إیداع الأموال التي تجمع عن طریق التماس الإحسان العمومي لبن
.مواد فقط)8(شعائر الدین الإسلامي، والذي تضمن ثمان

المتعلق 90/29المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها وأحكام القانون رقم15/19هناك ارتباط وثیق بین المرسوم التنفیذي رقم)1(
وما 808والمادة ،828خاصة المادة (حیل على بعض مواد أحكام القانون المدنيی- 90/29أي القانون - بالتهیئة والتعمیر، والذي بدوره

أي القانون –، وهذا الأخیر )منه41و40و35انظر المواد ( المتعلق بالتوجیه العقاري المذكور أعلاه 90/25وأیضا على القانون رقم) بعدها
من 32و 31و23انظر المواد (للأملاك العقاریة ومن بینها الأوقاف یعتبر أیضا المصدر المباشر المنظم للأصناف القانونیة - 90/25

إذالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، 90/29ذو صلة مباشرة بالقانون رقم ) قانون خاص( 91/10فقانون الأوقاف رقم ). سالف الذكر90/25القانون 
سمحت بإمكانیة إدماج الأراضي الفلاحیة الوقفیة المجاورة 91/10المعدل والمتمم للقانون رقم01/07من القانون رقم 3مكرر26أن المادة 

.للتجمعات السكنیة ضمن الأراضي العمرانیة طبقا لأحكام قانون التهیئة والتعمیر



- 362 -

المذكور أعلاه،1975بتمبر س26المؤرخ في 75/58أو توكیلا طبقا لأحكام الأمر - 
أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة،- 
.أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا- 

وفي هذه . یمكن صاحب الطلب أن یوضح أن إنجاز الأشغال یخص بنایة أو عدة بنایات في حصة أوعدة حصص
".لة، یلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه بتقدیم كل الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تبین القوامالحا

السیطرة القانونیة، فإن الوضعیات الأخرى المؤهلة لاستصدار رخصة البناء نابعة من وعلیه
حقیقة ، وهو ما یضعنا أمام )1(على العقار المعني بالبناء دون أن یتوافر عنصر الملكیة العقاریة

الاستعمال والاستغلال بالبناء لا یقتصر على المالك وحده، بل یمتد إلى غیره قانونیة مضمونها أن 
ممن لهم السیطرة القانونیة على العقار، فیُعترف لهم هم الآخرون بحق البناء، وبذلك تم استبعاد الفكرة 

وهي النتیجة التي . لعقاریة فقطالتقلیدیة التي تقصر ممارسة حق البناء بضرورة توافر حق الملكیة ا
للتقدممانعًاشرطًالیسالملكیةحقإثباتأن...:"بقوله" ناعزاوي عبد الرحم"الأستاذتوصل إلیها

طالبداممامحلهتحلأخرىبین شروطمنشرطهوبلالبناء،رخصةللحصول علىبالطلب
طلبمحلالعقارعلىقانونیةالالسیطرةفیهاولهصحیحةقانونیةفي وضعیةالبناءرخصة

.)2("في طلبهالصفةمما یمنحهبالبناءالترخیص
المذكور أعلاه قد وسع من نطاق الأشخاص الذین لهم 15/19، فالمرسوم التنفیذي رقم إذن

وعلى وجه التحدید كل من الوكیل ،الصفة القانونیة في طلب رخصة البناء إلى أشخاص آخرین
والهیئة أوالمصلحة )5(والحائز)4(له قانونامن المالك والمستأجر المرخص)3(المرفق بوكالة خاصة

المؤرخ في 97/02رقممن القانون51كما أن المادة . المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة
.44، صمرجع سابق،2010/2011مطبوعة محاضرات في مقیاس التهیئة والتعمیر دفعة :ناعزاوي عبد الرحم)1(
، ووظفه كتعبیر أكثر مرونة وشمولا لاستعمال الشخص لحقه "عزاوي عبد الرحمن"الأستاذ "السیطرة القانونیة" مصطلحلقد استنبط واستنتج )2(

م في البناء دون اقتصار هذا الحق على حق الملكیة، والذي من شأنه أن یٌمكّنه من استعمال واستغلال الحق في البناء في الأغراض التي تخد
.604صالرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،: ناعزاوي عبد الرحم:راجعادة أكثر حول هذه الجزئیةللاستز .المصلحة المشروعة

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال الإدارة :" من القانون المدني الجزائري على أنه574تنص الفقرة الأولى من المادة )3(
" .                                                                                                                          والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعة أمام القضاءلاسیما في البیع والرهن والتبرع 

وتنص . ، یسمح له بمقتضاها القیام بأشغال البناء)موافقة مكتوبة(ایجب أن یطلب المستأجر من المؤجر مالك العین المؤجرة ترخیصا صریح)4(
لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر :" من القانون المدني الجزائري على ما یلي492ي هذا الإطار الفقرة الأولى من المادةف

".بدون إذن مكتوب من المؤجر
خة من شهادة الحیازة على مرفق بنسالمذكورة أعلاه بإمكانیة تقدیم طلب رخصة بناء15/19من المرسوم التنفیذي رقم42سمحت المادة )5(

إلا أن حامل هذه الشهادة لم یذكر في نص الفقرة الأولى من المتضمن قانون التوجیه العقاري،90/25النحو المنصوص علیه في القانون رقم 
-الحائزصفة–نفس المادة من الصفات التي یمكنها طلب هذه الرخصة، بل یفهم من سیاق نص هذه المادة، وتتجلى أكثر هذه الصفة

. 823بعدها والمادة وما808بالرجوع إلى أحكام القانون المدني خاصة المادة 
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آخر یمكنه طلب رخصة )2(أضافت شخصا)1(1998المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997
. )3(البناء، وهو صاحب الامتیاز

طلب رخصة البناء على التي یمكن بواسطتها الصفة القانونیةوبما أننا بصدد البحث عن 
، أي الوضعیة القانونیة التي تسمح باستصدار رخصة البناء من قبل الملك الوقفي العام العقاري

ارسة الشخص صاحب الصفة والمصلحة تجاه العقار الوقفي، وبالتالي تؤهله علاقته القانونیة إلى مم
فإن الهیئات حق البناء علیه، وبعد استطلاع مضمون كل صفة قانونیة على حدة والمذكورة أعلاه،

من 42والتي منحتها المادة ،)4(الجزائرفي أوالمصالح المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایات
صد بها المذكور أعلاه الصفة القانونیة لطلب رخصة البناء، یُق15/19المرسوم التنفیذي رقم 

المؤسسات والهیئات العمومیة، كما یُقصد بها الهیئات المسیرة للأملاك الوقفیة،لأنها لا تعتبر مالكة 
لها فحیازتها العقاریة وقفیة وتسییرها مسند لهیئة حكومیة هي وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وحسب 

رخصة البناء إذا تطلب استغلال الوضعیة القانونیة المستنتجة من هذه المادة یمكنها الحصول على 
، وأن هذه الوضعیة القانونیة تؤهلها لطلب رخصة البناء دون وصول العلاقة )5(الأرض الموقوفة ذلك

.1997لسنة 89ج ر ج العدد : انظر)1(
المذكور 91/176من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة فيإمكانیة طلب رخصة البناء من قبل الشخص المعنوي لم یذكر المشرع الجزائري )2(

من المادة 2المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها بموجب الفقرة 15/19المرسوم التنفیذي رقم استدرك ذلك فيلكنه ، أعلاه والملغى
شخصا أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله - :...یجب أن یقدم صاحب الطلب لدعم طلبه:"منه، والتي أورد فیها42

.فید بأنه لا یجوز لأي شخص أن یباشر أعمال البناء دون استصدار رخصة البناء، سواء كان شخصا طبیعیا أومعنویاوهو ما ی...". معنویا
93/18من المرسوم التشریعي رقم 117المعدلة للمادة 1998المتضمن قانون المالیة لسنة 97/02من القانون رقم51منحت المادة )3(

، الحق في طلب رخصة البناء لصاحب حق )1993لسنة 88ج ر ج العدد (1994المالیة لسنة المتضمن قانون29/12/1993المؤرخ في 
معترف بمنفعتها العمومیة، حیث قضت بما الامتیاز على الأراضي التابعة للملكیة الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة أو

ملاك الخاصة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة بالمزاد العلني، وذلك لهیئات عمومیة یمكن التنازل أوالمنح بامتیاز الأراضي التابعة للأ:"یلي
المعترف بمنفعتها العمومیة أوإلى الجمعیات التي تتسم بالطابع السیاسي ومؤسسات عمومیة ذات الطابع الاقتصادي وأشخاص طبیعیین أو

أن یتم التنازل أو المنح بامتیاز الأراضي المذكورة أعلاه بالتراضي لفائدة وبصفة استثنائیة یمكن . أواعتباریین خاضعین للقانون الخاص
یعطي المنح بالامتیاز المذكور في الفقرتین السابقتین . الاستثمارات المستفیدة من المزایا المحددة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

".ي المفعولطبقا للتشریع السار للمستفید منه الحق في تسلم رخصة البناء 
L'Organisme ou le Service affectataire(المذكورأعلاه15/19رقممن المرسوم التنفیذي42التخصیص الذي تنص علیه المادة )4(

du terrain ou de l’édifice ( المتضمن قانون الأملاك 90/30من القانون رقم 82هو قرار إداري، نصت علیه الفقرة الأولى من المادة
یعني التخصیص باستعمال ملك :" كأحد طرق تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة، حیث قضت بأنه08/14المعدل والمتمم بالقانون رقمیةالوطن

عقاري أومنقول یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ویتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة 
". یمیة تحت تصرف دائرة وزاریة أومصلحة عمومیة أومؤسسة عمومیة تابعة لأحدهما قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیهاأوالجماعة الإقل

مالا ینتمي إلى أملاك الدولة الخاصة تحت تصرف شخص عام ) الدولة، الولایة، البلدیة(بمقتضى قرار التخصیص یضع الشخص العامف
.صالح العامأومصلحة عامة من أجل خدمة ال

.42- 41المرجع السابق، ص: نورة منصوري)5(
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القانونیة بینها وبین العقار الممارس علیه حق البناء إلى درجة الملكیة، هذا إلى جانب أصحاب 
قانونیة أخرى كالحیازة والإیجار، فیكفي ثبوت الحقوق العینیة الأخرى والناجمة عن أوضاع وترتیبات 

وذلك على الرغم من إمكانیة . )1(حق الاستعمال والاستغلال كحق عیني على العقار المعني بالبناء
استصدار الشخص المعنوي المالك للعقار رخصة البناء على شرط إرفاق طلبه بنسخة من القانون 

15/19من المرسوم التنفیذي رقم 42لثانیة من المادة الأساسي الخاص به، وهو ما تضمنته الفقرة ا
فهذه الفقرة . "...شخصا معنویاأو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله - ...": بنصها على أنه

الثانیة لا تعني الملك الوقفي العام العقاري ولا تنطبق علیه وإن كان یتمتع بالشخصیة المعنویة، فهو 
وأن من یمثله هو الناظر ، الوقفي فقط) الحجة(أساس إنشائه هو العقدبل نونا أساسیالا یملك قا

.الذي لم تحدده هذه الفقرة لا تصریحا ولا تلمیحا
وهو الأمر الذي یدل بما لا یدع مجالا للشك أن لرخصة البناء في الجزائر نظاما قانونیا 

وسیع والترمیم والتعمیر على الأملاك العقاریة خاصا یحكم عملیة إنجاز أشغال التهیئة والبناء والت
المملوكة ملكیة خاصة أو المستأجرة أو المحوزة حیازة قانونیة بالشكل أو الوضع المحدد في القانون 

، ومن ضمنها قانون الأوقاف )2(المدني والقوانین الأخرى الخاصة ذات العلاقة المباشرة بالبناء
الذي تضمّن حق البناء الذي ینشأ لأصحاب العقود 01/07رقم المعدل والمتمم بالقانون91/10رقم

الخاصة التي تنصب على العقارات الوقفیة العامة المبنیة والقابلة للبناء، وأیضا حالات البناء التي قد 
یباشرها المستأجر في العین الوقفیة العامة المؤجرة، وعموما كل الأعمال ذات العلاقة المباشرة بالبناء 

.)3(یكون محلها ملك وقفي عام عقاريوالتي 
السلطة المكلفة بالأوقاف العامة تملك الصفة القانونیة التي ومن ثم یمكننا الاستنتاج والقول بأن 

كحق مرتبط بحق استعمال واستغلال الملك الوقفي العام العقاري، وهذا هو تؤهلها لطلب رخصة البناء
المعدل 01/07في العقود الخاصة الواردة في القانون رقم المعمول به أیضا في عقد الإیجار الوقفي و 

.)4(المتعلق بالأوقاف والتي محلها الأملاك الوقفیة المبنیة أوالقابلة للبناء91/10والمتمم للقانون رقم 

الشروط المرتبطة بالبناء - رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام: بن مشرنن خیر الدین: انظر)1(
.47- 46، مشار إلیه، ص- لإسلامیةعلى الأملاك الوقفیة عموما والمسجد كأهم وقف عقاري تدور حوله العمارة ا

.584الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مشار إلیه، ص:ناعزاوي عبد الرحم)2(
الشروط المرتبطة بالبناء - رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام: بن مشرنن خیر الدین: انظر)3(

.25، ص مرجع سابق، - قفیة عموما والمسجد كأهم وقف عقاري تدور حوله العمارة الإسلامیةعلى الأملاك الو 
المبنیة وللوقوف على أهمیة البناء على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، وخاصة تلك المرتبطة بالعقود الخاصة الواردة على العقارات الوقفیة )4(

، 5مكرر26، و2مكرر26: الموادراجع اء الوقفي وما ینجم عنها من حقوق لأصحاب هذه العقود، وغیر المبنیة كآلیات لمباشرة عملیة الإنم
. 91/10المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم01/07من القانون رقم7مكرر26و
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لكن لا یمكن لمستأجر الملك الوقفي العام العقاري ممارسة الحق في البناء، والذي یعتبر جانبا 
موافقة (لهذا الملك إذا كان عاطلا أومخربا أو آیلا للاندثار، إلاّ بالحصول على ترخیصحفظیا وإنمائیا

من السلطة المكلفة بالأوقاف العامة صاحبة الصّفة الأصلیة في طلب رخصة ) صریحة ومكتوبة
شتقةالمالتي تحوزها السلطة المكلفة بالأوقاف أوالأصلیةكما أن هذه الصفة القانونیة سواء. )1(البناء

التّي تؤهّل مستأجر الملك الوقفي العام العقاري للبناء علیه في إطار المحافظة علیه أوحتى إنمائه، 
وقفه بأن یسمح بالبناء علیه أوْ لا عند إنشاء ) عقد(التي عبّر عنها في حجةعلى إرادة الواقفتتوقف

مدیریة الشؤون الدینیة (وقافالسلطة المحلیة المكلفة بالأسند-أي حجة الوقف-، وهي أیضا)2(وقفه
في عملیة إدارة الوقف العام، وعلى وجه الخُصوص إنمائه یمنحها السیطرة القانونیة الذي) والأوقاف

.)3(بتأجیره، وما ینجر عن ذلك من حقوق عینیة أخرى، وبالتحدید حق استعمال العقار بالبناء علیه

طة التنفیذیة مرسوما تنفیذیا تحت رقم وأمام أهمیة بناء المساجد في الجزائر، أصدرت السل
، یتمثل دوره 92/437وبالمرسوم التنفیذي رقم 91/338عدل وتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 91/81

المرسوم التنفیذي المتعلّق ببنائها وتنظیمها وتسییرها لبناء المساجد، وهوالأسس الرئیسیةفي تحدید 
المتضمن القانون الأساسي للمسجد، 13/377فیذي رقم لمرسوم التنثم حل محله ا. وتحدید وظیفتها

:منه التي تنص على أنّه22طبقا للمادة )4(تحدید أصحاب الحق في بناء المساجدوالذي بموجبه تم 
: یتولى بناء المسجد" 
الدولة،- 
لجان المساجد المسجلة قانونا،- 

الشروط المرتبطة -ري العامرخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقا: بن مشرنن خیر الدین: انظر)1(
.48مرجع سابق، ص،-بالبناء على الأملاك الوقفیة عموما والمسجد كأهم وقف عقاري تدور حوله العمارة الإسلامیة

ادته التي تمثل إر شتراطات الواقفلایملك الموقوف علیهم حق الانتفاع بالملك الوقفي بموجب عقد الوقف الذي ینظم طریقة الانتفاع به ووفقا )2(
فمثلا إذا كان شرط الواقف یقضي بعدم البناء على الملك الوقفي من أجل في إنماء الوقف، والتي تُلزم السلطة المكلفة بالأوقاف باحترامها،

ا أراد وعلیه، إذ. استعماله لاحقا في السكن فإن على هذه السلطة احترام هذا الشرط الذي یعتبر بمثابة الدستور في تسییر شؤون مؤسسة الوقف
إذا المستأجر العادي أو المستأجر بموجب العقود الخاصة البناء على الأوقاف فإنه یتعین النظر إلى شروط الواقف الواردة في عقد الوقف فیما

.بتوافر ظروف خاصة یمر بها الوقف كاشتراط خرابهه أو یقیدذلك، أي یجب التأكد من عدم وجود شرط یمنعهكانت تسمح ب
الشروط المرتبطة بالبناء - رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام: مشرنن خیر الدینبن: انظر)3(

.49مرجع سابق، ص ،- على الأملاك الوقفیة عموما والمسجد كأهم وقف عقاري تدور حوله العمارة الإسلامیة
الحصول على - :...یخضع بناء المساجد للشروط الآتیة:" المذكور أعلاه على ما یلي13/377ي رقم من المرسوم التنفیذ25تنص المادة )4(

، )الملغى(المتعلّق ببناء المسجد91/81من المرسوم التنفیذي رقم 7وهو تقریبا نفس مضمون المادة ...".رخصة البناء من المصالح المختصة
إلزامیة الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة، بعد دراسة مستوفیة : د لما یأتيیخضع بناء المساج:" والتي كانت تنص على أنه

...".لكافة الشروط التقنیة
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المادة حصرت هذهوبالتالي. "ون الدینیة والأوقافالأشخاص الطبیعیون أوالمعنویون المرخص لهم من إدارة الشؤ - 
، )2(الدولة، لجان المساجد المسجلة قانونا: في بناء المساجد في كل من)1()الصفة القانونیة(أصحاب الحق

.الأشخاص الطبیعیون والأشخاص المعنویون المرخص لهم من قبل إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف
قد یتم على عقار غیر وقفي 22الفئات المحددة في هذه المادة غیر أن بناء المسجد من قبل

من المرسوم التنفیذي 23، وهو ما أكدته المادة )3(الأرض المخصصة بموجب قرار التخصیصوهو

یقوم ببناء : "تحدد أصحاب الحق في بناء المساجد كما یلي)الملغى(91/81من المرسوم التنفیذي رقم5كانت الفقرة الأولى من المادة )1(
". الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون- ت،الجمعیا- الدولة،- :المسجد

هو المطبق حالیا، والذي ألغى )2012لسنة 02ج ر ج العدد(المتعلق بالجمعیات12/01/2012المؤرخ في12/06یعتبر القانون رقم )2(
من القانون 47لمادة لكن بالرجوع إلى ا). 1990لسنة 53ج ر ج العدد (المتعلق بالجمعیات04/12/1990المؤرخ في 90/31القانون رقم 

والذي لم یصدر بعد، وهو مشروع نص تنظیمي في طور فإن تأسیس الجمعیات ذات الطابع الدیني یخضع لنظام خاص،12/06رقم 
، على إرجاء دراسة جمیع ملفات 30/04/2013المؤرخة في 1192والجماعات المحلیة، وبموجب البرقیة رقم اخلیةلذا أكد وزیر الد. الإعداد

. یس الجمعیات ذات الطابع الدیني إلى غایة صدور هذا النص التنظیمي، والاكتفاء فقط بدراسة ملفات تجدید الهیئات القیادیة للجمعیاتتأس
المؤرخة في 19/2013من هذه الرسالة، والمتضمنة في البرقیة رقم 557ص 44الملحق رقم تفاصیل هذه البرقیة في :انظر
.ة ملفات تأسیس الجمعیات ذات الطابع الدیني، الصادرة عن مدیر التنظیم والشؤون العامة لولایة تلمسانالمتعلقة بدراس19/05/2013

المتضمن الوصل المتعلق باستلام التصریح بتجدید المكتب 557ص44الملحق رقم نفس: انظروكمثال على تجدید الهیئة التنفذیة للجمعیات
.     ببلدیة أولاد میمون" بن عليالحسن"التنفیذي للجمعیة الدینیة لمسجد 

كون التخصیص أحد طرق تسییر تكون مخصصة لبناء مسجد بواسطة قرار التخصیصالمسجد قد اإن القطعة الأرضیة التي یُبنى علیه)3(
تصرف إحدى الدوائر الأملاك الوطنیة الخاصة، والذي تلجأ إلیه الدولة والجماعات الإقلیمیة خدمة للصالح العام بأن تضع قطعة أرض تحت 

هذه القطعة الأرضیة المخصصة لبناء مسجد لیست وقفا عاما قبل بناء المسجد، لكن بممارسة حق ف. الوزاریة أومصلحة عمومیة لأداء مهامها
یلحق به من یدمج المسجد وما:" التي تنص على أنه13/377من المرسوم التنفیذي رقم 28البناء علیها تصبح ملكا وقفیا عاما طبقا للمادة 

وهو الغالب في بناء المساجد، إذ یتم على عقارات تابعة في معظمها لأملاك ،"في بنائه الشروع الأملاك الوقفیة العامة بمجردضمن مرافق 
التهیئة وهنا تقوم لجنة : مرحلة تحدید قطعة الأرض- /1:هيبأربع مراحل بموجب عملیة التخصیص لبناء المساجد، والتي تمرالدولة الخاصة

لقة والتعمیر الولائیة بالاجتماع وتحدید القطعة الأرضیة التي سیتم تخصیصها لبناء المسجد، بعد الاستماع إلى الاقتراحات المختلفة والمتع
، "الأرضمحضر توطین " لیتم بعد ذلك تحریر محضر یسمى. بالمواقع الممكنة لمشروع البناء ومعاینة القطعة المختارة لمشروع البناء میدانیا

مع العلم أن لجنة التهیئة . هوالذي تبعا له یقوم مدیر أملاك الدولة بمراسلة مدیریة مسح الأراضي للقیام بمسح هذا العقار المعني وموافاته ب
مدیر مدیریة أملاك مدیر مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء، ومدیر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف، و : والتعمیر الولائیة تضم كل من

تقوم فرقة تقنیة تابعة :مرحلة مسح العقار المعني بالتخصیص- /2.الدولة، ومدیر مدیریة المصالح الفلاحیة، ومدیر مدیریة التجهیزات العمومیة
قة محضر ترسیم التحدیدوثی-:ا تقنیا خاصا به یحتوي على الوثائق التالیةفینة العقار المعني بالعملیة، وتنجز ملالمدیریة مسح الأراضي بمع

)PROCES VERBAL de DELIMITATION(وثیقة تصمیم موقع العقار المعني- ؛)CROQUIS de LEVE(وثیقة الملاحظات - ؛
OBSERVATIONS(التقنیة TACHEOMETRIQUES(وثیقة حساب القدرات أوالمحتویات- ؛)CALCULE de CONTENANCE( وثیقة –؛

وعلى إثر الانتهاء من عملیة المسح یرسل مدیر مسح الأراضي هذا الملف التقني لمدیر أملاك . )DOCUMENT D’ ARPENTAGE(المسح 
بعد تسلم مدیر أملاك الدولة لهذا الملف التقني، تقوم مصالحه المعنیة بعملیة إلغاء :مرحلة التخصیص للعقار المعني والبناء علیه- /3.الدولة

مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف الواقع في لأملاك الوطنیة الخاصة، وتسلیم قرار التخصیص لفائدة التصنیف للوعاء العقاري المعني من خانة ا
بمباشرة الإجراءات الخاصة باستصدار رخصة البناء تحت تصرف وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف لتقوم یوضعدائرة اختصاصها هذا العقار، و 

الدینیة المرخص لها من قبلها والمؤسسة خصیصا لهذا المشروع أو ینجز البناء الخواص المرخص لمباشرة أشغال البناء أو تقوم بذلك اللجنة 
=
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تخصص بالمجان أوعیة عقاریة لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة :" التي جاء فیها13/377رقم 
، لیتم إدماج المسجد وما یلحق به من مرافق بمجرّد "یة وفقا لأدوات التهیئة والتعمیرأو الجماعات المحل

. )1(الشروع في بنائه ضمن الأملاك الوقفیة العامة، أي یصبح العقار المبني وقفا عاما بالمآل
من المرسوم 24وهو ما تضمنته المادة كما قد یكون بناء المساجد على أراض وقفیة،

یمكن كل شخص طبیعي أومعنوي أن یوقف وعاء عقاریا من :" التي تنص على أنه13/377التنفیذي رقم
)2(، وبهذا فالأرض المراد البناء علیها أرض وقفیة أوّلا والمبنى أي المسجد وقفٌ ثانٍ "أجل بناء مسجد

، عامالمسجد وقف:" سالف الذكر التي تنص على أن13/377رقممن المرسوم التنفیذي3وفقا للمادة 
، "لایؤول أمره إلا للدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وتسییره واستقلالیته في آداء رسالته وتجسید وظیفته

فیصبح الكل وقفا عاما مُضَاعَفَ الأهمیة، لأن للمسجد خصوصیة كوقف عام ومكانة معتبرة دینیا 
المسجد بیت االله ":التي ورد فیها ما یلي13/377من ذات المرسوم التنفیذي رقم 2ودنیویا تؤكدها المادة 

.)3("یجتمع فیه المسلمون لأداء صلاتهم وتلاوة القرآن الكریم وذكر االله تعالى ولتعلم ما ینفعهم في أمور دینهم ودنیاهم

تخضع لثنائیة في تطبیق النصوص ونشیر هنا إلى أن تنظیم عملیة بناء المساجد في الجزائر 
النص القانوني المرجعي الأول في بناء من 21المادة ، حیث جاء فيالبناءالقانونیة المتعلقة ب

فقرار التخصیص یسمح باستصدار رخصة البناء لمباشرة أشغال . )المذكورة أعلاه13/377المرسوم التنفیذي رقم من 22انظر المادة (لهم
الشؤون الدینیة بعد إتمام بناء المسجد تقوم مدیریة :رضیة المعنیة ببناء المسجدعملیة تسویة الوضعیة القانونیة للقطعة الأ -/4.البناء

لضمها ضمن والأوقاف الواقع في دائرة اختصاصها العقار المخصص بإعداد عقد إداري لنقل ملكیة القطعة الأرضیة المخصصة لبناء المسجد
:أنهالتي تنص على المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة98/381تنفیذي رقم من المرسوم ال3الأملاك الوقفیة العامة طبقا لأحكام المادة 

43و8تسوّى ضمن الأوقاف العامة كل وضعیة أرض وقف خصصت لبناء المساجد أو المشاریع الدینیة وملحقاتها، طبقا لأحكام المادتین " 
المؤرخة في 010902المذكرة رقم التسویة هذه بموجب عملیةظیم تنوتم ". والمذكور أعلاه27/04/1991المؤرخ في 91/10من القانون 

الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة، والتي سبق التطرق لها في الفصل الثاني من الباب الأول، وبالضبط في الجزئیة 13/10/2009
وللوقوف على مضمون هذه المراحل ومختلف وثائقها . ص فیهبإثبات الملك الوقفي العام العقاري بالعقد الإداري ودور قرار التخصیالمتعلقة 
.المتضمن لملف به  مراحل تخصیص عقار لإنجاز مسجد قطب بتلمسان561ص45الملحق رقم :انظر كمثال على ذلكالأساسیة

ج المسجد، وما یلحق به من مرافق یدم:" التي جاء فیها) الملغى(91/81من المرسوم التنفیذي رقم 9بمقارنة نص الفقرة الأولى من المادة )1(
یدمج المسجد وما یلحق :" التي ورد فیها13/377من المرسوم التنفیذي28، مع نص المادة "من بنائه في الأملاك الوقفیة العامةبمجرد الانتهاء
".الشروع"بكلمة " نتهاءالا "، نلاحظ أنه تم استبدال كلمة "في بنائه الشروعالأملاك الوقفیة العامة بمجردضمن به من مرافق 

المتضمن شهادة رسمیة خاصة بأرض وقفیة 609ص 49الملحق رقم:انظروقفیة استعملت في بناء مسجدرضأقطعة كمثال على)2(
.بشأنها من قبل خبیر عقاري معتمدهاستعملت في بناء مسجد بدائرة بني بوسعید بولایة تلمسان، وأیضا تقریر الخبرة الذي تم إنجاز 

لدور المساجد في الرقي بالجانب الروحي والتربوي والعلمي والثقافي 13/377للوقوف أكثر على الأهمیة التي أولاها المرسوم التنفیذي رقم )3(
. منه12إلى 4المواد من : انظرفي الجزائر 
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یخضع بناء المساجد لأحكام هذا المرسوم والتشریع :" ما یلي،13/377المساجد، أي المرسوم التنفیذي رقم 
".والتنظیم الجاري بهما العمل

من المغرب والجزائر في كل لما تمّ التطرق إلیه من نصوص قانونیة وأفكار فقهیةوكنتیجة
تطبیقها من حیث الأعمال التي تخضع ، أي عن إطارالأسس العامة لاستصدار رخصة البناءعن 

السیطرة القانونیة على (لها والأشخاص المكلفین والمعنیین قانونًا بطلبها ممّن یحملون الصّفة القانونیة
ناء الملك الوقفي العام العقاري وتكییف الوضعیة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة ب،)العقار

من حیث الصفة القانونیة المؤهلة لاستصدار ) 1(الخصوصیةعموما، والمسجد على وجه التحدید ذو
رخصة بنائه، نتوصل إلى أن مشرعي الدولتین أكدا على ضرورة استصدار هذه الرخصة في كل 

رف على إجراءات الحصول على وعلى هذا الأساس، سیكون من المفید التع. تشیید أو تغییر لمبنى
رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه التحدید في المغرب والجزائر في 

.إطار المحافظة على هذا الملك وحتى إنمائه

لقة برخصة البناء، ولم یتم إفراد إجراءات خاصة أخضع المشرعان الجزائري والمغربي عملیة البناء للأحكام القانونیة المحددة سلفا والمتع)1(
المغربفي فمثلا...). بناء المساجد، المعالم التاریخیة،: مثلأي خصوصیته الفنیة والتقنیة،(لعملیات بناء بذاتها عدا تلك المتعلقة بطبیعة البناء

والتحف على المباني التاریخیة والمناظر والكتابات المنقوشةبالمحافظةالمتعلق22.80رقم القانونحمایة للمعالم التاریخیة، أصدر المشرعو 
الذي قید من )1981لسنة 3564ج ر م العدد (25/12/1980المؤرخ في1.80.341الشریف رقم الظهیرالصادر بتنفیذه الفنیة والعادیات

بناء جدید في عقار مرتب لا یمكن إنجاز أي:"على ما یليمنه22الفصلخلاله عملیة البناء بضرورة استصدار رخصة البناء، حیث نص 
المشار إلیها في المقطع السابق تسلیم السلطة الجماعیة ویتوقف على الرخصة.بهادون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظیمیة المعمول

ر كیفما كان ولاسیما عن تغییلا یمكن إدخال أي:" على أنهمنه 23وینص أیضا الفصل ،"عند الاقتضاءرخصة البناء اللازمةالمختصة 
ویتوقف تسلیم رخصة.دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إداریةطریق التجزئة أو التقسیم على مظهر الأماكن الواقعة داخل

والمناطق ا یخص المناظروفیم.إلیها في المقطع السابقالبناء أو التجزئة أو التقسیم من لدن السلطة الجماعیة المختصة على الرخصة المشار
قرار الترتیب لا یمكن القیام فیها إلا بأعمال الصیانة بعد الحصول المفروضة علیها ارتفاقات منع البناء فإن البنایات الموجودة بها قبل صدور

صیة البناء على المعالم أكد المشرع على  خصو الجزائر،وفي ". یجوز تشیید بنایات جدیدة مكان البنایات التي تم هدمهاولا. على رخصة
98/04التاریخیة المصنفة أو المقترح تصنیفها أو العقارات الواقعة بالقرب من معالم تاریخیة مصنفة أو في منطقة محمیة بموجب القانون رقم 

إذا تطلبت :" أنهمنه على 23تنص المادةإذ ، )1998لسنة 44ج ر ج العدد (المتعلق بحمایة التراث الثقافي15/06/1998المؤرخ في 
طبیعة الأشغال المراد القیام بها على معلم تاریخي مصنف أو مقترح تصنیفه، أوعلى عقار یستند إلى معلم تاریخي مصنف أو واقع في منطقته

ارة المكلفة صالح الوز مالمحمیة، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض من أجل البناء، فإن هذه الرخصة لا تسلم إلا بموافقة مسبقة من 
یشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف بالثقافة قبل مباشرة إنجاز :"على أنهمنه34من المادة 2، كما تنص الفقرة "بالثقافة

ما منه34من المادة وجاء أیضا في الفقرة الأخیرة،"أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمیة الأثریة المقترح تصنیفها أوالمصنفة
یشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف بالثقافة لإنجاز أي مشروع بناء للحصول على رخصة البناء أو رخصة لتجزئة :" یلي

".الأرض من أجل البناء



- 369 -

الفرع الثاني
إجراءات استصدار رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه التحدید 

المغرب والجزائرفي
یقتضي الترخیص الإداري بالبناء في المغرب والجزائر ضرورة توافر عدة شروط قانونیة 

تخضع عملیة و . واستشارة جهات إداریة محددة ومختصة وذات خبرة تقنیة وفنیة في مجال التعمیر
لیة العقاري لنفس الإجراءات التي تخضع لها عمالعاماستصدار رخصة بناء الملك الوقفي

والتي تم تناولها في طلبهاصاحب الصفة القانونیة، عدا استصدار رخصة بناء ملك عقاري عادي
. لاحقاسیتم توضیحه وهو ماوأیضا خصوصیات عملیة بناء المسجد، في الجزئیة السابقة،

بموجب المرسوم رقم )1(تسلیم رخصة البناء في المغربتم تنظیم الجوانب المرتبطة بإجراءات
3214.13المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام وأیضا بالقرار الوزاري المشترك رقم 2.13.424

كما أطرت السلطة التنفیذیة في . المحدد للوثائق اللازمة لملفات طلبات الرخص والمذكورین أعلاه
یفیات المحدد لك15/19الجزائر إجراءات استصدار رخصة البناء من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، والذي فصّل جزئیات هذه الإجراءات بإحالة من قانون التهیئة 
تحضر رخصة البناء وتسلم في :" على أنه52الذي نص في فقرته الثانیة من المادة 90/29والتعمیر رقم 

". الأشكال وبالشروط والآجال التي یحددها التنظیم

جراءات التي یجب على كل ملف بناء أن یمر بها، مع الوقوف الجزئیة للإونتطرق في هذه 
على الشروط الخاصة بالبناء على الملك الوقفي العام العقاري، وعلى وجه الخصوص بناء المساجد 
وما تشتمل علیه من عناصر خاصة بها قصد الوصول إلى تفعیل عملیة المحافظة على هذا الملك 

.بناءبالدرجة الأولى وأیضا إنمائه بال
:تقدیم طلب رخصة البناء والملف المرفق به: أولا

یعتبر طلب رخصة البناء من الوثائق المقدمة ضمن مشروع البناء من قبل الشخص المعني 
سلفا من قبل السلطتین التنفیذیتین في المحدد)2(ووفقا للنموذج-أي صاحب الصفة القانونیة- بالأمر

مرسوم الوأیضا لم یتطرق لهاتعمیر،المتعلق بال12.90لم یتناول المشرع المغربي إجراءات استصدار رخصة البناء في القانون رقم )1(
.سالف الذكر2.92.832التطبیقي رقم 

یتم :" ما یليمنه30من المادة 3الفقرة في جاء ، إذلنموذج الخاص والموحد لطلب رخصة البناءا2.13.424تضمن المرسوم المغربي رقم )2(
النموذج مجموعة من البیانات المتعلقة بمشروع البناء من أهمها هویة صاحب ویتضمن هذا ". بهذا الضابط...طبقا للنموذج المبین... إیداع الملف

، وهو ما یؤكد أن وضعیة المالك لیست الوضعیة القانونیة )مكتري، مسیرمالك،(وصفته) الاسم التجاري للشركةأوالاسم الكامل (المشروع
النموذجإلى 15/19المرسوم التنفیذي الجزائري رقم من 42ى من المادة وأیضا أشارت الفقرة الأول. الوحیدة المؤهلة لاستصدار رخصة البناء

=
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في المغرب ورئیس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر، )1(الدولتین إلى كل من رئیس الجماعة
مقابل تسلیم هذا الشخص وصل إیداع یثبت استلام الوثائق الأساسیة المتطلبة قانونا في ملف 

أن یتقدم بطلب رخصة البناء الذي یرفق نموذج منه :"... لطلب رخصة البناء وأكدت على ضرورة توقیعه من قبل المعني، حیث جاء فیهاالموحد
اسم ولقب المالك أو التسمیة، واسم ولقب صاحب : أهمهاشروع البناءویحتوي هذا النموذج على بیانات تخص م". بهذا المرسوم والتوقیع علیه

أن الوثائق الأخرى التي تثبت استعمال صاحب الطلب للعقار یؤكدونوع الوثائق التي تثبت الملكیة أو الاستعمال، وهو الأمر الذي الطلب،
.من هذه الرسالة578ص46الملحق رقمالبناء في الدولتین فيالنموذجین المتعلقین بطلب رخصة:انظر.المعني تؤهله لاستصدار هذه الرخصة

أحد مستویات التنظیم الترابي للمملكة الجماعةالمتعلق بالجماعات، تعتبر 113.14من القانون التنظیمي رقم 7والمادة 2وفقا لنص المادة )1(
ؤونها مجلس منتخب بالاقتراع العام المباشر، وتتكون أجهزة المجلس المغربیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري والمالي، ویدیر ش

وتخضع بعض . من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه، ویضم المكتب رئیسا ونوابا للرئیس منتخبون من قبل أعضاء المجلس
ماعات الدار البیضاء والرباط وطنجة ومراكش ، وهي ج113.14من نفس القانون التنظیمي رقم 216طبقا للمادة لنظام المقاطعاتالجماعات 

وطبقا . من هذا القانون التنظیمي هذه المقاطعات مجردة من الشخصیة المعنویة ولكنها تتمتع باستقلال مالي وإداري217للمادةوسلا، ووفقا 
ين بالمقاطعة ومستشار یأعضاء منتخبیتكون من یدیر شؤون المقاطعات مجلس جماعيمن نفس القانون التنظیمي سالف الذكر،208للمادة 

كما ینتخب مجلس المقاطعة . 20ولا یتعدى 10یمثلون ضعف أعضاء المجلس الجماعي المنتخبین على ألا یقل عددهم عن نالمقاطعة الذی
ون التنظیمي رقم من القان224و223ووفقا للمادتین . 221رئیسا ونوابا للرئیس یؤلفون معا مكتب المقاطعة، وهو ما ورد في المادة 

، ینتخب مجلس المقاطعة أیضا كاتبا ونائبا للكاتب، ویمكن للمجلس أن یحدث من بین أعضائه ثلاث لجان دائمة ولجان مؤقتة 113.14
جماعات مشاور تخضع، 113.14من نفس القانون التنظیمي رقم 114و113طبقا للمادتین و . محددة الغرض لدراسة القضایا المختلفة

لعملیة الانتخابیة المكرسة بالنسبة اوفقأعضاء منتخبین )9(لمقتضیات خاصة، ویبلغ عدد أعضاء كل جماعة مشور تسعةملكيالقصر ال
الصلاحیات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعیة ویساعده مساعد ویمكن له مشورباشا كل جماعةللمجالس الجماعیة العادیة، ویمارس 

وتأتي . الضرورة، ولا بد من مصادقة وزیر الداخلیة على مداولات جماعة المشور حتى تكون قابلة للتنفیذتفویض جزء من صلاحیاته عند
المتعلق بالجهات الصادر بتنفیذه الظهیر 111.14التنظیمات الإداریة في المغرب، والمحدد وفقا للقانون التنظیمي رقم الجهة كنوع متقدم من 

من هذا القانون تشكل 11إلى 3، وطبقا للمواد من )2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015المؤرخ في 1.15.83الشریف رقم 
الترابي للمملكة المغربیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري والمالي، ویدیر شؤونها مجلس مستویات التنظیم اللامركزيأحد الجهة

رئیس ونواب له منتخبون علىالمجلس مكتبا ولجانا دائمة وكاتبا للمجلس ونائبه، ویحتوي المكتب منتخب بالاقتراع العام المباشر، وتضم أجهزة
تنظیم على مبدأ التضامن والتعاون بین هذا ال، یرتكز 111.14من القانون التنظیمي رقم 4من المادة 2وطبقا للفقرة . من قبل أعضاء المجلس

الاختصاصات 111.14من نفس القانون التنظیمي رقم 95إلى 80خرى، وتمارس وفقا للمواد من الجهات وبینها وبین الجماعات الترابیة الأ
وإلى جانب . المتعلقة بالتنمیة الجهویة في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والتنمیة القرویة والنقل والثقافة والسیاحة والشغل والتعاون الدولي

، ویسهر بالدرجة الأولى على الوالي، یمثل السلطات المركزیة في الجهة 2011ستور المغربي لسنة من الد145مجلس الجهة، وطبقا للمادة 
التنظیم كما یوجد في. 111.14من القانون التنظیمي رقم 115إلى 112حسن تنفیذ قرارات مجلس الجهة ومراقبة شرعیتها طبقا للمواد من 

المتعلق بالعمالات والأقالیم الصادر بتنفیذه الظهیر 112.14محدد وفقا للقانون التنظیمي رقم ، والنظام الإقلیم أو العمالةالإداري المغربي، 
الإقلیم من هذا القانون یشكل 2للمادة من وفقا، و )2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015المؤرخ في 1.15.84الشریف رقم 

وبالرجوع إلى المواد .قلال الإداري والمالي، وهو أحد مستویات التنظیم الترابي المغربيجماعة ترابیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستأوالعمالة
مجلس منتخب، وتضم أجهزة المجلس مكتبا ولجانا العمالةالإقلیم أو، یدیر شؤون112.14من نفس القانون التنظیمي رقم 32إلى 8من 

وإلى جانب مجلس العمالة والإقلیم یساهم . اب له منتخبون من قبل أعضاء المجلسدائمة وكاتبا للمجلس ونائبه، ویتألف المكتب من رئیس ونو 
، إذ أنه یمثل السلطات )2011من الدستور المغربي لسنة 145لمادة انظر ا( عامل العمالة أو الإقلیمفي تسییر شؤون العمالة أو الإقلیم 

109إلى 106لمواد من انظر ا( ة على شرعیة قرارات المجالس في هذا المستوىعنصر الرقابة الإداریویجسّدالمركزیة في الجماعات الترابیة
.)112.14من القانون التنظیمي رقم
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، )2(وأمام أهمیة تقدیم طلب الترخیص بالبناء من قبل الشخص المؤهل قانونا. )1(طلب رخصة البناء
ضمن ملف مشروع البناء بمجموعة من المستندات والوثائقیرفق هذا الطلبفإنّه یجب كذلك أن 

تسمح للسلطة الإداریة المختصة بالبت في مدى مطابقة المشروع للقوانین والمقتضیات المنظمة التي
هذه الوثائق والمستندات التي تتقاطع فیها عدّة فروع للعلم والمعرفة تخرج عن نطاق مالك . )3(للتعمیر

قانونیة أخرى تؤهله للقیام بأعمال البناء، مثل الهندسة المعماریة والمدنیة العقار أوالذي له صفة
وهي .)4(وأعمال التهیئة التي تقوم بها الجهات الإداریة المختصة ذات العلاقة بالتهیئة والتعمیر والبناء

وثائق مشتركة بین مختلف أصحاب الصفات القانونیة الطالبین لرخص البناء، والتي یعتبر صاحب
الصفة القانونیة في طلب رخصة البناء على الملك الوقفي العام العقاري أحدها، هذا بالإضافة إلى 

.الوثائق المؤكدة لخصوصیة بناء المساجد

، تم تحدید قائمة الوثائق المكونة لملف طلب رخصة البناء بموجب القرار المغربففي 
)6(وثائق أساسیة:)5(ها إلى نوعینالمذكور أعلاه،الذي قسم3214.13الوزاري المشترك رقم 

نظرا لأهمیة وصل إیداع ملف طلب رخصة البناء، قامت السلطة التنفیذیة في المغرب بتضمینه تاریخ اجتماع لجنة دراسة الطلب، وهذا ما )1(
تودع ملفات طلبات :" بنصها على ما یليسالف الذكر2.13.424من المرسوم رقم 30الثة من المادة أكدت علیه الفقرتین الأولى والث

ویعتبر وصل الإیداع بمثابة شهادة استلام الملف، بید أن هذا الاستلام یبقى . الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل لإیداع مرقم ومؤرخ
المرسوم من 45من المادة 4و3الفقرتین وتنص ". بعده33منصوص علیها في المادة مشروطا بتقدیم مجموعة من الوثائق الأساسیة ال

یسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي في نفس الیوم، ":على أنهالمذكور أعلاه15/19التنفیذي الجزائري رقم 
یوضح نوع الوثائق المقدمة . ة لتشكیل الملفات على النحو المنصوص علیهبعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابق

النموذجین المتعلقین بوصل إیداع ملف رخصة البناء في :انظر". بطریقة مفصلة على الوصل الذي یرفق نموذج منه بالملحق بهذا المرسوم
. ه الرسالةمن هذ578ص46رقمالملحقالدولتین في 

2.13.424من المرسوم رقم 30فة إلى إیداع ملفات طلب رخصة البناء من قبل صاحب الشأن، سمحت المادة ، وبالإضاالمغربفي )2(
بإیداع ملف طلب رخصة البناء للمهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص یتم انتدابه لهذا الغرض4و3في فقرتیها سالف الذكر

لرخص التعمیر فإنه یتم إیداعها بمكتب ضبط الشباك، وبعد التوقیع شباك الوحیدوجود البمكتب ضبط الجماعة المختصة ترابیا، وفي حالة 
یحدث الشباك الوحید لدى الجماعات التي یتجاوز عدد :" من نفس المرسوم والتي جاء فیها10هذا الشباك الذي نظمته المادة . على الطلب

وأما في ". الغرض، عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسميویعتمد لهذا... نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات)50.000(سكانها 
المذكور أعلاه، فإنه یتم تقدیم طلب رخصة البناء من قبل أصحاب الصفة 15/19المرسوم التنفیذي الجزائري رقم من 42للمادة ، وطبقا الجزائر

.القانونیة، والذین سبق شرحهم
.311ص،11،2015العدالمغرب،مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة،الدار البیضاء،،البناءرقابة المشروعیة على رخص:مصطفى بلكوزي)3(
.607، صمرجع سابقالرخص الإداریة في التشریع الجزائري، :ناعزاوي عبد الرحم:انظر)4(
تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسیة :"المذكور أعلاه على أنه2.13.424المرسوم رقم من33تنص الفقرة الأولى من المادة)5(

".ولا یتم استلام أي ملف لا یتضمن الوثائق الأساسیة. وأخرى تكمیلیة
اللازمة عند إیداع الوثائق الأساسیة - 1- 4«:ما یلي3214.13القرار الوزاري المشترك رقم جاء في المادة الأولى في جزئها الرابع من)6(

یحمل توقیع صاحب الشأن طلب-:یجب أن یتضمن ملف طلب رخصة البناء عند الإیداع، الوثائق الأساسیة التالیة: طلب رخصة البناء
البقعة أو البناء القائم أو البناء ملكیةشهادة- أوالمهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبین؛ 

=
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مع طلب الحصول على رخصة البناء وفي بنوعیهاهذه الوثائق ، وتودع)1(وأخرى تكمیلیة
مذكرة كما یمكن أن یضیف الشخص المتقدم بطلب رخصة البناء في ملفه. )2(نسخ) 8(ثماني

دائرة اختصاصها العقار الموجود في ) 4(الوكالة الحضریةمن قبلتسلم له)3(للمعلومات التعمیریة

مسلم من طرف الوكالة تصمیم- قوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القیام بالبناء أو التغییر المزمع إنجازه؛ المزمع تغییره أوكل وثیقة ت
الوطنیة للمحافظة على الأملاك العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة تعین فیه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصمیم 

لموقع البقعة المعینة، إن اقتضى الحال، یتضمن وجهتها والطرق الموصلة إلیها، مع تصمیم- كن العقار محفظا؛طبوغرافي في حالة ما إذا لم ی
البناء یشمل جمیع طوابق البنایة والطوابق السفلیة والتحت أرضیة وكذا السطوح تصمیم- بیان أسمائها ومعالم تمكن من تحدید موقعها؛

یجب أن یبین تصمیم الطابق السفلي حدود الطریق المحاذي له، وأن یتضمن جمیع نقط الحدود ، و 1/100والسقائف، بمقیاس لا یقل عن
الخارجیة للبقعة وعلو الرصیف ومساحات الساحات، سواء كانت صغیرة أو كبیرة وكذا المقاییس التي تمكن من مراقبتها، ویجب أن یشار إلى 

ئق المرسومة جمیع واجهات البنایة والبنایات المجاورة والتصمیم الشمولي للعمارة أن توضح الوثایجبكما . كل هذه المعطیات في التصامیم
وإذا كان الطلب یهم تغییرا كلیا أو جزئیا لبنایة قائمة، فیجب أن . المزمع بناؤها والجوانب والتقطیعات الداخلیة الضروریة للتعرف على المشروع

الأجزاء المزمع *لون مغایر؛ : الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء علیها*:تعارف علیها التالیةتوضع في التصامیم الأجزاء المختلفة بالألوان الم
.لون أصفر: الأجزاء المزمع هدمها*لون أحمر؛: بناؤها

سواء لمرخص له سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما یتعلق الطلب بإدخال تغییر على بنایة قائمة أو تجدید رخصة،التصمیم ا- 
وفي حالة عدم توفر تصمیم مرخص به، فیلزم على صاحب الشأن تقدیم . بإدخال تغییر أم لا، أو بناء جدید في تجزئة سبق الإذن في إحداثها

.»طبقا للقوانین الجاري بها العمل الاستعانة به واجبةالمهندس المعماري في الحالات التي تكون فیها عقد- .ینة ما هو قائماتصمیم مع
اللازمة قبل تسلیم الوثائق التكمیلیة - 2- 4...«:ما یلي3214.13رقم من القرار الوزاري المشتركورد في المادة الأولى في جزئها الرابع )1(

تحمل توقیعا تعریفجذاذة- : یجب أن یتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسلیمها، الوثائق التكمیلیة التالیة: رخصة البناء
لاتصالات السلكیة واللاسلكیة العامة، إذا كان الأمر یتعلق لالمتعلق بربط البنایات بالشبكة العامة الملف التقني - ا لصاحب الشأن؛مصحح

مساكن ) 6(بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصص له تتكون من أربع مستویات على الأقل أو من ثلاث مستویات تشتمل على ست
التصامیم- متر مربع؛500مخصصة لأغراض تجاریة أو صناعیة تكون مساحة الأرض المبنیة علیها تساوي أو تفوق وكذا بالنسبة لعمارة

معاینة نسخة من - التقنیة المعدة من طرف المهندسین المختصین والمتعلقة بهیكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛
وطبقا ،غیر أنه. »من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها نسخ- القیام به محاذیا لطریق عمومي؛، إذا كان البناء المزمع التصفیف

، یمكن إرفاق الوثائق التكمیلیة قبل تسلیم رخصة البناء، ولا یمكن رفض طلب هذه 2.13.424رقم المرسوممن33من المادة2للفقرة 
.بسبب غیاب وثیقة من الوثائق التكمیلیةالرخصة على مستوى الإیداع أو على مستوى الدراسة

تقدم الوثائق : عدد الوثائق اللازمة- 3- 4:"...على أنه3214.13القرار الوزاري المشترك رقم تنص المادة الأولى في جزئها الرابع من)2(
".اللازمة، المضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء المشار إلیها في ثماني نسخ

یودع طلب الحصول على مذكرة المعلومات التعمیریة لدى :" ما یليعلى 2.13.424من المرسوم رقم 6من المادة 3و2تنص الفقرتین )3(
ویمكن لأي كان أن یتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثیقة تعمیر . الوكالة الحضریة مقابل وصل إیداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن

ه الوثیقة، لا یمكن أن یقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص یدلي بموافقة هذا الأخیر مصادق علیها، بید أنه في غیاب هذ
". أوبوثیقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة

10/09/1993مؤرخ في ال1.93.51استحداث وتنظیم الوكالات الحضریة في المغرب بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم تم )4(
وطبقا للمادة الأولى من هذا الظهیر، الوكالة الحضریة مؤسسة ). 1993لسنة 4220ج ر م العدد (المتعلق بإحداث الوكالات الحضریة

صایة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویشمل نطاق اختصاصها عمالة أو إقلیما أو عدة عمالات أو أقالیم، وتخضع لو 
الدار البیضاء مدینةأنشئت أول وكالة حضریة فيو . الدولة ومراقبتها المالیة لضمان تقید أجهزتها المختصة بالقانون وبالمهام المسندة إلیها

ج ر م (المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة للدار البیضاء09/10/1984المؤرخ في 1.84.188بموجب الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
=
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الاستعمال المخصص للملكیة العقاریة ووفقا لمقتضیات والتي یحدد بموجبها، المعني بالبناء
ولا تعتبر هذه المذكرة بمثابة موافقة مبدئیة لإنجاز مشروع ،)1(وثائق التعمیر الجاري بها العمل

المتعلق بإحداث 19.88القانون رقم - : ثم تم توسیع التجربة وتعمیمها إلى بعض العمالات والأقالیم، نذكر منها). 1984لسنة 3754عدد ال
لسنة 4181ج ر م العدد (09/11/1992المؤرخ في 1.89.224الوكالة الحضریة لإقلیم فاس وإنقاد مدینة فاس الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم

المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة لأكادیر الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 20.88الوكالة الحضریة لأكادیر التي ظهرت بموجب القانون رقم - ،)1992
الوكالة الحضریة لمراكش المستحدثة بموجب المرسوم رقم - ،)1992لسنة 4181ج ر م العدد (09/11/1992المؤرخ في 1.89.225رقم 

الوكالة الحضریة للرباط وسلا التي تم تنظیمها بموجب المرسوم رقم -،)1994لسنة 4257ج ر م العدد (17/05/1994صادر فيال2.93.887
الوكالة الحضریة لطنجة التي تم تأطیرها بموجب المرسوم رقم - ،)1994لسنة 4257ج ر م العدد (17/05/1994الصادر في2.93.888
2.94.335الوكالة الحضریة لبني ملال المستحدثة بموجب المرسوم رقم - ،)1995لسنة 4294ر م العدد ج (20/01/1995الصادر في2.94.334
الوكالات الحضریة لكل من العیون ومكناس وتطوان ووجدة وآسفي والقنیطرة وسیدي - ،)1995لسنة 4294ج ر م العدد (20/01/1995الصادر في

. )1995لسنة 4532ج ر م العدد (30/10/1997الصادر في 2.97.361یمها للمرسوم رقم قاسم وسطات وتازة التي خضعت كلها من حیث تنظ
ما عدا الوكالة الحضریة للدار البیضاء التي تخضع لوصایة وزیر الداخلیة ، لوصایة وزارة السكن والتعمیر المغربیةالوكالات الحضریةوتخضع 

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصیة «:سالف الذكر التي تنص على أنه1.84.188م طبقا للمادة الأولى من الظهیر الشریف بمثابة قانون رق
.»وتخضع لوصایة وزیر الداخلیة،"الوكالة الحضریة للدار البیضاء"الاعتباریة والاستقلال المالي تسمى

المتعلق بإحداث الوكالات 1.93.51رقم من الظهیر الشریف بمثابة قانون 3الوكالة الحضریة متعددة ومتنوعة، حددتها المادة واختصاصات
تحضیر مشاریع وثائق التعمیر المقررة، خاصة خرائط التنطیق - :الحضریة والمذكور أعلاه، ومن أهمها في مجال البناء والتعمیر ما یلي

مة المجموعات السكنیة والمباني، في جمیع المشاریع المتعلقة بتقسیم وتجزئة الأراضي وإقاإبداء الرأي-ومخططات التهیئة ومخططات التنمیة؛
القیام -للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل؛هذا، و ملزماویكون الرأي الذي تبدیه في ذلك 

إصلاح القطاعات الحضریة تشجیع وإنجاز عملیات- بالدراسات اللازمة لمشاریع تهیئة قطاعات خاصة وتنفیذ جمیع مشاریع الصیانة العامة؛
مراقبة أعمال تقسیم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنیة - وتجدید المباني وإعادة هیكلة الأحیاء المفتقرة إلى التجهیزات الأساسیة؛

خص البناء المسلمة لأصحاب لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها ولر لوالمباني عندما تكون في طور الإنجاز وذلك للتحقق من مطابقتها 
ویظهر دورها أكثر عند دراسة . جمع وتعمیم المعلومات المتعلقة بالتنمیة المعماریة للعمالات والأقالیم الواقعة داخل اختصاص الوكالة- الشأن؛

.ملفات طلبات رخص البناء
لوكالات الحضریة والمذكور أعلاه، تضم الوكالة نوعین من المتعلق بإحداث ا1.93.51من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 15وطبقا للمادة 

. مستخدمون تتولى الوكالة الحضریة توظیفهم بنفسها؛ وموظفون تابعون للإدارات العامة ملحقین للعمل بها في مختلف مصالحها-: الموظفین
من الظهیر بمثابة 5وطبقا لنص المادة . لس إدارة ومدیر، یُسیر الوكالة الحضریة مج1.93.51من نفس الظهیر بمثابة قانون رقم 4ووفقا للمادة 
سالف الذكر، یتكون هذا المجلس من ممثلي أعضاء الحكومة ومن رئیس أورؤساء مجالس العمالات والأقالیم ورؤساء 1.93.51قانون رقم 

ورؤساء الغرف المهنیة والمدیر العام مجالس الجماعات الحضریة وممثلي مجالس الجماعات القرویة بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قرویة 
ویتخذ هذا المجلس مقرراته بأغلبیة الأصوات، فإن تعادلت . للتعمیر والهندسة المعماریة وإعداد التراب الوطني وعمال العمالات والأقالیم المعنیة

ن نصف عدد أعضائه، وذلك طبقا لنص رجح الجانب الذي یكون فیه الرئیس، ولصحة مداولاته یجب أن یحضرها أو یمثل فیها ما لا یقل ع
.سالف الذكر1.93.51من الظهیر بمثابة قانون رقم 6المادة 

یجب أن تحدد مذكرة المعلومات التعمیریة، بالنسبة للملكیة العقاریة :" المذكور أعلاه على أنه2.13.424من المرسوم رقم 8تنص المادة )1(
ة یالمقتضیات الرئیس- یة التكتلات العمرانیة القرویة؛مم التنطیق، تصمیم التهیئة أو مخطط تنتصمی: وثیقة التعمیر- :موضوع الطلب ما یلي

ولاسیما تحدید تخصیص المنطقة، تحدید الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط ،المتضمنة في وثیقة التعمیر
شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بینها أوالمجاورة لها، إقامة بنایات خاصة، الإمكانیات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، 

من 6وتنص الفقرة الأولى من المادة ".داخل نفس الملكیة العقاریة، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السیارات
=
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،12.90، وبموجب قانون التعمیر رقم مع العلم أن المشرع المغربي.)1(البناء على العقار المعني بها
حیث نصت الفقرة ، حربمهندس معماريفرض على الشخص طالب رخصة البناء ضرورة الاستعانة

وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقید في جدول المهندسین المعماریین :" على أنه50الأخیرة من المادة 
لمعماري المقید في جدول هیئة المهندسین المعماریین وهو المهندس ا، "للحصول على رخصة البناءشرطا 
ویسنده في وجوبایُكلف المهندس المعماري ، 12.90من قانون التعمیر رقم 53وطبقا للمادة . )2(الوطنیة

:في كل عملیة بناء أو إدخال تغییر على بناء قائم بما یليمهندسون مختصونمهامه ذات الصلة بنشاطه 
؛)3(غییره من الوجهة المعماریةتصمیم المبنى أو ت-

تقدم به صاحب الشأن، تسلم الوكالة الحضریة مذكرة المعلومات التعمیریة، وفقا بناء على طلب ی":على أنه2.13.424نفس المرسوم رقم 
النموذج :انظر".التعمیر الجاري بها العملالاستعمال المخصص للملكیة العقاریة ووفقا لمقتضیات وثائقوالتي یحدد بموجبها...للنموذج المبین

.من هذه الرسالة578ص46الملحق رقم فيالمتعلق بمذكرة المعلومات التعمیریة
تسلم مذكرة المعلومات التعمیریة من لدن الوكالة الحضریة في أجل لا یتعدى :"على أنه2.13.424من نفس المرسوم رقم 7تنص المادة )1(

یدلي بها صاحب وتسلم مذكرة المعلومات التعمیریة بناء على المعطیات التي. أعلاه6یومین مفتوحین تبعا للطلب المشار إلیه في المادة 
روع الشأن ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة  المعلومات المدلى بها، ولا یمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال بمثابة موافقة مبدئیة لإنجاز مش

مح بها على أرضه إلى إعلام صاحب الشأن بإمكانیات البناء التي یسفقطالمعلومات التعمیریةمذكرةتهدفواستنادا إلى هذه المادة، ".معین
).المشاریع الكبرىأي (إلزامیة إلا بالنسبة للمشاریع التي تخضع للمسطرة العادیةمذكرة المعلومات ولا تعتبر. بمقتضى وثائق التعمیر

د الصادرة /126واختصاصات الوكالة الحضریة متعددة ومتنوعة، ومن بینها الموافقة على جمیع مشاریع البناء، وهذا ما أوضحته الدوریة رقم 
ولا تختلف :"...عن وزیر الداخلیة المغربي والمتعلقة بمسطرة وطرق دراسة ملفات البناء والتجزئة والتقسیم، والتي جاء فیها28/06/1985بتاریخ

امیة إلا في حالة إلا فیما یخص مذكرة المعلومات، التي لا تعتبر إلز ) سواء كانت عادیة أو سریعة(هذه الوثائق باختلاف مسطرة الدراسة المقررة
)..." .أي المشاریع الكبرى(المسطرة العادیة

المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعماریة وإحداث هیئة المهندسین 16.89أطّر المشرع المغربي مهنة الهندسة المعماریة بمقتضى القانون رقم )2(
ولا ). 1993لسنة 4225ج ر م العدد (10/09/1993رخ في المؤ 1.92.122رقم المعماریین الوطنیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف

إلا إذا تحصل على إذن ،یستطیع أن یحمل الشخص صفة مهندس معماري حر، أي أن یمارس مهنة الهندسة المعماریة في القطاع الخاص
ه بقرار یتخذه الأمین العام للحكومة یمكن الحصول علی16.89من القانون المذكور أعلاه رقم 4بذلك، هذا الإذن المنصوص علیه في المادة 

الشروط وأیضا رأي السلطة الحكومیة المكلفة بالتعمیر، وإذا توفرت فیه "المجلس الوطني لهیئة المهندسین المعماریین"رأيبعد استطلاع 
المعماریة أو على شهادة من المدرسة الوطنیة للهندسةمن أن یكون حاصلا على شهادة الهندسة المعماریة - 2أن یكون مغربیا؛ - 1:التالیة

ألا یكون محكوما علیه من أجل جنایة أو جنحة مخلة - 4أن یكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة العسكریة؛- 3الشهادات المعادلة لها؛ 
لتابع له المكان أن یقدم الشخص المعني طلبا لمقر العمالة أو الإقلیم ا- 6أن یكون قد قضى تربصا أو كونه معفى من التربص؛ - 5بالشرف؛ 

شهادة - ،شهادة الولادة محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر- ،أربع نسخ لشهادة الهندسة المعماریة- :الذي یرید العمل به، ومتضمنا الوثائق التالیة
أربع نسخ - ،نیةنسخة من بطاقة التعریف الوط- ،السوابق العدلیة محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أیة وثیقة رسمیة أخرى تقوم مقامها

من القانون رقم 15أربع نسخ لشهادة التدریب المنصوص علیها في المادة - ،للشهادة التي تثبت الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة العسكریة
إما لدى ى، یدوم التربص سنتین كاملتین ویجر 16.89من القانون رقم 8طبقا للمادة(المذكور أعلاه أو شهادة الإعفاء من التربص16.89

).مهندس معماري مستقل وإما لدى شركة من شركات المهندسین المعماریین
تمس مجموع تراب المملكة المغربیة بالنسبة بالمهندس المعماريالاستعانة إجباریة، فإن 12.90من قانون التعمیر رقم 54وطبقا للمادة )3(

عندما یتعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضیاتها من الوجهة المعماریةتصمیم أو تغییر المبنىلبعض البنایات فقط، والتي تقتصر على 
.أو تقل عن ذلك2م) 150(مجتمعة تساوي مائة وخمسین
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وضع جمیع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعماریة المتعلقة بتصمیم البناء أو تغییره، ولاسیما التي -
یجب تقدیمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛ 

مهندسین المختصین في البناء مع التصمیم الهندسي؛السهر على مطابقة الدراسات التقنیة المنجزة من قبل ال-
متابعة تنفیذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصامیم الهندسیة وبیانات رخصة البناء، وذلك -

إلى غایة تسلیم رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ 
دراسة ووضع الوثائق التقنیة اللازمة المتعلقة بتصمیم المبنى؛ -
.)1(جاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنیة التي وضعوهاتتبع إن-

ولقد دقق المشرع المغربي في إلزامیة الاستعانة بـالمهندس المعماري الحر من حیث  الحیز 
في بـمهندسین مختصینالجغرافي في بعض نشاطات البناء التي تدخل في هذا الحیز، وأیضا أسنده 

من قانون التعمیر رقم 51كل تراب المملكة المغربیة طبقا للمادة هذا الإطار، فیكون نشاطهم شاملا ل
أعلاه تكون الاستعانة بـمهندس معماري حر 50خارج الدوائر المشار إلیها في المادة :" التي جاء فیها12.90

میة غیر أن إلزا. )2("ومهندسین مختصین، واجبة فیما یتعلق بتشیید المباني العامة أوالتي یستعملها العموم
من تراب المملكة في نطاقات محددةالاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسین المختصین تكون 

من قانون التعمیر 50المغربیة دون غیرها بالنسبة لبعض البنایات والأشغال، حیث نظمتها المادة 
والمناطق التي تكتسي )3(في الجماعات الحضریة والمراكز المحددة والمناطق المحیطة بها:" بنصها على ما یلي

. 12.90رقمقانون التعمیرمن 53یقوم المهندسون المختصون، في مجال رخصة البناء، فقط بالمهمتین الأخیرتین الواردتین في المادة )1(
رقمأن المشرع المغربي لم یبین المهندس المختص المقصود عند تطرقه لمجال تدخله في الفصل الثاني من قانون التعمیروتجدر الإشارة إلى 

خلاف ما فعله ب،، أي هل هو مهندس مختص في مجال الماء أو الكهرباء أو مهندس مساحة54إلى 50، وبالضبط في المواد من12.90
منه على أنه یجب أن 15المتعلق بالتجزئات العقاریة، حیث نصت المادة 25.90ن في القانون رقم عند تنظیمه لتدخل المهندسین المختصی

إقامة الطرقیوكل إلى مهندسین مختصین وضع المستندات الفنیة من تصامیم ودراسات ویكون مجال تخصصهم على التوالي في مجال
یجب أن یوكل إلى مهندس من :" ما یلي25.90من نفس القانون رقم 14وجاء في المادة ،وشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء

".مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي یقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعماریة
.والمستوصفاتمثل تشیید الدولة المغربیة والجماعات المحلیة للمركبات الریاضیة والمراكز الثقافیة)2(
التي تحتوي على التعریف ببعض المصطلحات المدرجة في هذا القانون، نجد أنه 12.90بالرجوع إلى المادة الأولى من قانون التعمیر رقم )3(

قصد بالمراكز ؛ وی"المراكز المستقلة"یقصد بالجماعات الحضریة البلدیات والمراكز المتمتعة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي المسماة 
المحددة أجزاء من جماعات قرویة تعین حدودها السلطة التنظیمیة؛ وأما المناطق المحیطة بالجماعات الحضریة والمراكز المحددة فهي 

، وتعین كیلومتر تحسب من الدائرة البلدیة) 15(الأراضي القرویة المجاورة لتلك الجماعات والمراكز، وتمتد المناطق المحیطة بالمدن إلى مسافة
. المناطق المحیطة بالمراكز المحددة في النص التنظیمي المتعلق بتحدید دائرة كل مركز من هذه المراكز
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أعلاه تكون الاستعانة بمهندس معماري حر وبمهندسین )1(18من المادة ) ب(صبغة خاصة كما هي محددة في 
:مختصین، واجبة فیما یتعلق بــ

كل بناء جدید؛- 
كل تغییر مدخل على بناء قائم یستوجب الحصول على رخصة بناء؛- 
".ارجمیع الأشغال المتعلقة بترمیم الآث- 

من قانون التعمیر رقم 54إلى 50استطاع المشرع المغربي بموجب المواد من ذن، إ
من حیث الأعمال )2(، أن ینظم نطاق تدخل المهندس المعماري الحر والمهندسین المختصین12.90

المراد إنجازها ومكان إنجازها في تراب المملكة، وهذا كله یرمي إلى تسخیر الأسس العلمیة والتقنیة 
اللازمة في عملیة البناء ولصاحب مشروع البناء، وهي في نفس الوقت حمایة للمجتمع المغربي من 
أخطاء عملیة البناء التي یكون مردها إلى عدم تدخل أهل التخصص في هذا المجال الحیوي، وهي 

نعكس هذه رقابة قبلیة على أعمال البناء هدفها توفیر بناء منسجم ومسایر لتلك الأسس، إذ لا محالة ت
.الرقابة على الجانب الجمالي للمحیط العمراني

فإنه یجب أن یودع ملف طلب الحصول على المغرب،في) 3(لطلبات بناء المساجدوبالنسبة
رخصة بناء المسجد لدى عامل العمالة أو الإقلیم الذي یقع فیه العقار المراد تشیید المشروع علیه طبقا 

المعدل والمتمم بالقانون رقم 1.84.150الشریف بمثابة قانون رقم من الظهیر)4(4لمقتضیات الفصل
وجاء المرسوم رقم . والمتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها29.04

بتوضیح أكثر فیما 1.84.150المتعلق بتطبیق أحكام الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 2.08.74
منه التي تضمنت ما 2لبناء والوثائق المرفقة به بموجب نص المادة یخص مكان إیداع طلب رخصة ا

المشار إلیه أعلاه، یجب أن 1.84.150من الظهیر الشریف المعتبر بمثابة قانون رقم 4تطبیقا لأحكام الفصل :"یلي

جماعات قانون التعمیر،هي جمیع أو بعض أراضي جماعة قرویة أومن18من المادة ) ب(المناطق التي تكتسي صبغة خاصة والمحددة في الفقرة)1(
حیة أو صناعیة أو منجمیة یستوجب نموها العمراني المرتقب تهیئة تخضع لرقابة إداریة، وتتولى الإدارة تحدید هذه قرویة تكتسي صبغة خاصة، سیا

. الإقلیم المعني في حالة عدم صدور اقتراح من هذه المجالسالمناطق باقتراح من مجالس الجماعات المختصة أوبطلب من عامل العمالة المعنیة أو
لمختصین في عملیة البناء متصل بالدور الرئیسي الذي یقوم به المهندس المعماري الحر بوضعه لمختلف التصامیم تدخل المهندسین ا)2(

.والوثائق المعماریة المرسومة والمكتوبة المتعلقة برخصة البناء
وط تسلیم الرخص، فإنه لا تسري المحدد لضابط البناء العام وشر 2.13.424من المرسوم رقم 4كما سبق ورأینا، وحسب مقتضیات المادة )3(

الظهیر الشریف بمثابة لأنها تخضع لأحكامعلى طلبات الترخیص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي مرسومأحكام هذا ال
. المعدل والمتمم ونصوصه التنفیذیة1.84.150قانون رقم 

یودع طلب رخصة البناء :" المذكور أعلاه على أنه1.84.150بمثابة قانون رقم من الظهیر الشریف4تنص الفقرة الأولى من الفصل )4(
".المتعلقة بالأبنیة المشار إلیها أعلاه لدى عامل العمالة أو الإقلیم المعني، وفق الشروط والإجراءات المقررة بمرسوم
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ه أعلاه لدى یودع كل طلب رخصة بناء أحد الأماكن المشار إلیها في الفصل الأول من الظهیر الشریف المشار إلی
:ویجب أن یرفق الطلب بالوثائق التالیة. عامل العمالة أو الإقلیم الذي توجد به الأرض المزمع البناء فوقها

شهادة ملكیة الأرض المزمع البناء فوقها أو كل وثیقة أخرى تقوم مقامها بما یثبت تحبیسها لهذه الغایة من لدن - 
المالك؛

حول التصور الخاص بالمشروع تتضمن مذكرة تقدیمه والتكلفة التقدیریة الإجمالیة بطاقة تقنیة موقعة بصفة رسمیة- 
لعملیة البناء وكذا مدة الإنجاز؛

على 1/2000تصمیم الموقع بمقیاس : الوثائق الهندسیة المعماریة المتعلقة بالمشروع والتي تشتمل على ما یلي- 
؛مقاطع وواجهات البنایة؛تصمیم أو تصامیم الخرسانة 1/100عنالأقل؛  تصمیم الكتلة؛تصمیم البناء بمقیاس لا یقل

.المسلحة
تصریح بالشرف یشتمل على الاسم العائلي والشخصي لصاحب الطلب وصفته وموطنه، ویتضمن التزامه بإتمام - 

البناء المزمع إنجازه؛
ئمة أعضاء المكتب إذا كان طالب نسختان مشهود بمطابقتهما للأصل من النظام الأساسي والنظام الداخلي، وكذا قا- 

رخصة البناء جمعیة من الجمعیات؛
تودع الوثائق المشار إلیها أعلاه في خمس نسخ توجه نسخة منها إلى كل من السلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف 

".والشؤون الإسلامیة والسلطة الحكومیة المكلفة بالتعمیر

وثائق أخرى تضاف في ملف طلب 2.08.74المرسوم رقم من نفس 4و3وأضافت المادتان 
:رخصة بناء المسجد، وهي كالآتي

شهادة یسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البنایة القائمة تتحمل التغییرات المزمع القیام بها -
.ودون أن تحدث ضررا بالبنایات المجاورة، وذلك في حالة التوسیع أو إعادة التهیئة

ة العقارات المراد تحبیسها لفائدة المسجد لیخصص مدخولها لصیانته ودفع وثیقة رسمیة تثبت ملكی-
أجور المعینین به رسمیا، أو أن یوقع الشخص أو الجمعیة تعهدا ببناء أو اقتناء العقارات التي 

.)1(ستخصص لنفس الغرض، وذلك قبل الانتهاء من عملیة البناء

: المعدل والمتمم، والذي ینص على أنه1.84.150رقم من الظهیر الشریف بمثابة قانون 3في الفصل أساساوهو الشرط المؤكد علیه )1(
،-أي الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي- لاتسلم رخصة البناء حین یتعلق الأمر بالأبنیة المومأ إلیها بالفصل الأول أعلاه"...

قارات یحبسها على الأبنیة المذكورة، وذلك لصیانتها إلا إذا كان صاحب الطلب یملك أو تعهد أن یبني أو یقتني، قبل الانتهاء من بنائها، ع
".وأداء أجور المنصبین لإقامة الشعائر الدینیة فیها
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إلى 42بموجب المواد من لب رخصة البناءتم تحدید الوثائق المرتبطة بملف طوفي الجزائر، 
تبین مدى انسجام إداریة وتقنیة ، وهي وثائق المذكور أعلاه15/19المرسوم التنفیذي رقم من 44

:من هذا المرسوم إلى ثلاثة ملفات43مشروع البناء مع قواعد التهیئة والتعمیر، صنفتها المادة 
كما فرضت .)3(ملف الوثائق التقنیةو، )2(سة المدنیةملف وثائق الهندو، )1(ملف الوثائق الإداریة

أن تنجز وثائق المشاریع 15/19المرسوم التنفیذي رقم من نفس 44الفقرة الأولى من المادة 
الخاضعة لرخصة البناء من قبل مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة معتمدین معًا وأن 

یجب أن تعدّ الوثائق المتعلقة بالتصمیم " :، حیث ورد فیهاهذین المهندسینبتأشیرةیرفق طلب الترخیص 
المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة المرفقة بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الهندسة 

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن تجزئة مخصصة - /1:ما یليالوثائق الإداریةملفیتضمن )1(
المختصة المتضمن الترخیص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئات قرار السلطة -/2للسكنات أو لغرض آخر؛ 

شهادة قابلیة الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنایات الواقعة ضمن - /3المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة؛
.ة بالأشغال المراد إنجازها على البنایة أو عدة بنایات في حصة أو عدة حصصالبیانات والوثائق المتعلق- /4أرض مجزأة برخصة تجزئة؛

مخطط الكتلة - /2على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع؛ مخطط الموقع- /1:على ما یليملف وثائق الهندسة المدنیةیحتوي )2(
بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها 1/500أو على سلم 2م500بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي 1/200على سلم 

، ویحتوي هذا المخطط 2م5000بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تتجاوز1/1000، وعلى سلم 2م500ویتعدى2م5000تساويتقل أو
منحنیات المستوى أومساحة التسطیح - حدود قطعة الأرض ومساحتها وتوجهها ورسم الأسیجة عند الاقتضاء،- :التالیةالبیاناتعلى 

ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة - نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،- والمقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیة،
بیان - ،المساحة المبنیة على الأرضالمساحة الإجمالیة للأرضیة و - الأرضیة أو عدد طوابقها وتخصیص المساحات المبنیة أو غیر المبنیة،

شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على 
بالنسبة 1/100سلم ، وعلى2م300بالنسبة للبنایات التي تقل مساحة مشتملاتها عن50/1تصامیم معدّة على سلم -/3.المساحة الأرضیة

للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات : لباقي البنایاتبالنسبة 1/200، وعلى سلم 2م600و2م300للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین 
. المشروع في محیطه القریبالبنایة والمحلات التقنیة، وكذا واجهات الأسیجة والمقاطع الترشیدیة والصور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع

الأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة وهنا ینبغي أن یوضح تخصیص المحلات على هذه التصامیم، والأجزاء القدیمة التي تم الاحتفاظ بها أو
الوثائق - /5جال إنجاز ذلك؛مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال وآ-/4.الأشغال الكبرىبالنسبة لمشاریع تحویل الواجهات أو

.المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص، عند الاقتضاء
، باستثناء البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، وتتضمن مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الضروریة- /1:ما یليالملف التقني ویضم هذا )3(

وصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصیل بالمیاه الصالحة - حل؛عدد العمال وطاقة استقبال كلّ م- :التالیةالبیانات
بیانات تثبت مدى احترام - الوسائل الخاصة بالدّفاع والنجدة من الحرائق؛- تصامیم شبكة صرف المیاه المستعملة؛- للشرب والتطهیر والتهویة؛

نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة وكمیاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط، وتتلخص في : قواعد حمایة البیئة في مشروع البناء
ات ذات الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزین والتصفیة؛ ومستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنای

المخصصة لاستقبال الجمهور؛ ووصف مختصر لهیئات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنّعة الاستعمال الصناعي والتجاري والمؤسسات 
تقریر یعده ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة - :یليوتتضمن ما: دراسة الهندسة المدنیة- /2.وتحویلها وتخزینها بالنسبة للبنایات الصناعیة

تصامیم الهیكل على - ل للبنایة، وأیضا أبعاد المنشآت والعناصر التي تكوّن الهیكل؛المدنیة یوضح من خلاله تحدید ووصف الهیكل الحام
.نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة
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خصه، طبقا المدنیة، اللذین یمارسان مهنتیهما حسب الإجراءات القانونیة المعمول بها، وتؤشر من طرفهما كلّ فیما ی
من 44، وهذا على الرغم من أن الفقرة الأخیرة من نفس المادة "...90/29من القانون )1(55لأحكام المادة 

طلب الرأي المسبق لمصالح التعمیر المختصة إقلیمیا في ، سمحت ب15/19المرسوم التنفیذي رقم 
ة المدنیة شریطة إضافتها في الملف المعماري لمشروع البناء وتأخیر إنجاز الدراسة التقنیة للهندس

إلا أن المشرع الجزائري ومن . )2(ملف طلب رخصة البناء قبل مرور أجل سنة واحدة من هذا الرأي
لصاحب مشروع البناء للتأكد من ورائه السلطة التنفیذیة، لم ینظما متابعة ومراقبة هذین المهندسین 

نفیذ تدخل في صلب العمل الفكري والإبداعي عملیة الت، لأن )3(الصحیح للأشغال المرخص بهاتنفیذه
.وترتكز على الأسس التقنیة والعلمیة المتداولة في مجال تخصصهما

، والتي )4(وباستجماع الشخص طالب رخصة البناء لكل وثائق وبیانات ملفه سالفة الذكر
ببناء تنطبق أیضا على طالب رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري مع بعض الشروط الخاصة

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم 04/05من القانون رقم 5المعدلة والمتممة بموجب المادة 55تنص المادة )1(
یجب أن یتم إعداد مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة معتمدین معًا في إطار " :ما یلي

وكذا مواد البناء والألوان یحتوي المشروع المعماري على تصامیم ووثائق تبین موقع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع الواجهات،. عقد إدارة المشروع
تحتوي الدراسات التقنیة خصوصًا على الهندسة المدنیة للهیاكل وكذا قطع . مختارة التي تبرز الخصوصیات المحلیة والحضاریة للمجتمع الجزائريال

.ة المدنیةمنه، لم یكن یشترط تأشیرة المهندس في الهندس55وقبل تعدیل المادة سالف الذكر،90/29إلى أنّ القانون الإشارةمع ".الأشغال الثانویة
یمكن أن یطلب من مصالح التعمیر :"المذكور أعلاه على أنه15/19المرسوم التنفیذي رقم من 44الفقرة الأخیرة من المادة تنص )2(

المختصة إقلیمیا دراسة الملف المعماري لمشاریع البناء من أجل الحصول على رأي مسبق قبل إنجاز الدراسات التقنیة التي تحتوي على 
یجب إیداع باقي الملفات، بعد موافقة المصالح المختصة، قصد الحصول على رخصة البناء في أجل لا . سة المدنیة وأجزاء البناء الثانویةالهند

".واحدة، وإلا سوف یعتبر الرأي المسبق ملغىیتعدى سنة
. 680- 679مرجع سابق، صالرخصة الإداریة في التشریع الجزائري،: ناعزاوي عبد الرحم)3(
للتحقق من حدود حقوقه في البناء على قطعة الأرض المراد البناء علیها، شهادة التعمیر) الطبیعي أوالمعنوي(یستطیع أن یطلب الشخص)4(

یمكن كل شخص طبیعي :" نص على أنّهتالتي المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون رقم 51وذلك طبقًا للفقرة الأولى من المادة 
یحدّد . أن یطلب شهادة للتّعمیر تبیّن حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعینةمعني قبل الشروع في الدراسات،أومعنوي 

یمكن ، 15/19المرسوم التنفیذي رقم من 2من المادة 2وزیادة على ذلك، ووفقا لمضمون الفقرة ". التنظیم شروط وكیفیات تسلیم شهادة التّعمیر
خص معني بنفس حقوق البناء الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة أن یحصل على  بطاقة معلومات لاستعمالها، على سبیل الاستشارة، لكل ش

الشهادة والملف المتعلق بها في نسختین هذهویودع طلب. لكل غرض مناسب، ولا یمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل شهادة التعمیر
المرسوم التنفیذي رقم من 3من المادة 2انظر الفقرة (البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع یسلم في الیوم ذاتهبمقر المجلس الشعبي 

سلّم رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني شهادة التعمیر خلال یوعند الانتهاء من دراسة الملف من قبل مصالح التعمیر للبلدیة ). 15/19
ومدة ). 15/19المرسوم التنفیذي رقم من 4والفقرة الأولى من المادة 3من المادة 3الفقرةانظر(لیة لإیداع الطلبیوما الموا) 15(رشالخمسة ع

صلاحیتها مرتبطة بصلاحیة مخطط شغل الأراضي المعمول به أوبصلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة عدم وجود مخطط 
الذي یتضمن شهادة نموذجا للقرار15/19المرسوم التنفیذي رقم وقد تضمن ). 15/19التنفیذي رقم المرسوم05انظر المادة(شغل الأراضي

=
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نسخ بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، وفي )3(في ثلاثالمساجد، یُودع طلبه
نسخ بالنسبة لبقیة المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة، إلى رئیس المجلس ) 8(ثماني

ناء، مقابل وصل المعنیة بالب) ملكا عادیا أوملكا وقفیا(الشعبي البلدي محل وجود قطعة الأرض
یسلمه هذا الأخیر للشخص المعني بعد التحقق من توافر الوثائق الضروریة وتوضح علیه نوع إیداع

.المذكور أعلاه15/19المرسوم التنفیذي رقم من 45الوثائق المرفقة، وذلك طبقا لنص المادة 

نفس الشروط بالرغم من انطباق في الجزائر، فإنه لطلبات رخص بناء المساجدوبالنسبة
المتطلبة في ملف طلب رخصة بناء الملك العادي على رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري، إلا 

المتضمن 13/377أن رخصها تستلزم شروطا خاصة منها ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 
القرار الوزاري من 4، ومنها ما سطرته المادة )1(إطارا مرجعیاالقانون الأساسي للمسجد الذي یشكّل 

، الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والوزیر المنتدب لدى رئیس 10/04/1999المشترك المؤرخ في 
الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي ووزیر المالیة، المتضمن الخریطة 

من الجهة ) 3(إذن إداري، والذي ما زال ساري المفعول، لذا من الضروري الحصول على )2(المسجدیة
ألزمت المرخص لهمن هذا القرار)4(4الولائیة المكلفة بالأوقاف للشّروع في بناء المسجد، فالمادة 

بطلب إذن إداري تسلمه مدیریة - وعادة لجان المساجد المسجلة قانونا أي الجمعیات الدینیة سابقا- 
للشروع في رخیص إداري مسبقالشؤون الدینیة والأوقاف للشروع في بناء المسجد، وهو بمثابة ت

.عملیة البناء

ویتلخص دور هذه الشهادة في كونها تبیّن مختلف المعلومات الإداریة المتعلقة بالأرض المراد إنجاز البناء علیها، وتبیّن مدى قابلیتها. التعمیر
.  من هذه الرسالة578ص 46الملحق رقم فيذج للقرار الذي یتضمن شهادة التعمیرنمو :انظر.لاستقبال مشروع البناء

".یخضع بناء المساجد لأحكام هذا المرسوم والتشریع والتنظیم الجاري بهما العمل:" على أنّه13/377من المرسوم التنفیذي رقم21تنص المادة )1(
.1999لسنة33ج ر ج العدد)2(
الإداري تفرضه الجهات الولائیة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف على مختلف الأشخاص المقبلین على بناء المساجد عملیًا هذا الإذن )3(

.وخاصة الجمعیات الدینیة المعتمدة قانونًا
،مع توفر الوثائق ...یؤذن بالشروع في بناء المسجد:" من القرار الوزاري المشترك المتضمن الخریطة المسجدیة على ما یلي4تنص المادة )4(

" . من هذا القرار5وثیقة الالتزام بأحكام المادة - وثیقة الالتزام بالمحافظة على الطابع المعماري الأصیل؛- وثیقة الالتزام بتحري القبلة؛-:التالیة
لمشترك المتضمن الخریطة المسجدیة، تعني من القرار الوزاري ا5فهذه الوثیقة الأخیرة المطلوب توافرها للإذن بالشروع في البناء، وطبقا للمادة 
مرافق - مقصورة الإمام؛- المئذنة؛- المحراب؛- قاعة الصلاة؛- :أنه من الضروري أن یشتمل مخطط التصمیم على المرافق الأساسیة الآتیة

.المخزن–سكنین وظیفیین على الأقل؛- قسم لتعلیم القرآن الكریم؛- الطهارة؛



- 381 -

:، هيلشروط قانونیة متمیزةوالشروع في بناء المساجد في الجزائر یخضع 
 من المرسوم التنفیذي 27و25و22التأكّد من احترام الشروط المتضمنة في المواد

:)1(وتتمثل فیما یلي: المتعلق بالقانون الأساسي للمسجد13/377رقم 
وهو ما یعني :وافر عقد الوقف العام أو كل وثیقة رسمیة أخرى تقوم مقامهضرورة ت-

.)2(ضرورة إثبات وقفیة الوعاء العقاري المراد بناء المسجد علیه
إن الشخص المقبل على بناء المسجد قد : تحدید هویة الشخص المقبل على بناء المسجد-

شخاص الطبیعیون أوالمعنویون المرخص لهم من یكون الدولة أو لجان المساجد المسجلة قانونا، أو الأ
.)3(إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف

في مفهوم هذا ویقصد بالمسجد الضرار:أن لا یكون المسجد المراد بناؤه مسجدًا ضرارًا-
المرسوم كل مسجد یراد بناؤه ضمن محیط سكاني متوفّر على مسجد یَفِي بحاجة الناس، أو كل 

. )4(رسة وظائفه وحدة الجماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة والخلافمسجد تُعرّض مما
وهو الترتیب المحدد في المادة : أن یكون المسجد المراد بناؤه مطابقا لترتیب المساجد-

.من هذا المرسوم، وفي هذا تنظیم للمساجد المراد بناؤها في الدولة الجزائریة)5(13

الملغى بالمرسوم التنفیذي (المتعلق ببناء المسجد91/81من المرسوم التنفیذي رقم 7و5واردة سابقا في المادتین وهي الشروط التي كانت )1(
).المذكور أعلاه13/377رقم 

.المتضمن للقانون الأساسي للمسجد13/377من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة: انظر)2(
.المرسوم التنفیذينفس من 22المادة: انظر)3(
.المتضمن الخریطة المسجدیة1999من القرار الوزاري المشترك لسنة 6المادة نفس المرسوم، و من 25المادة: انظر)4(
المتضمن القانون الأساسي للمسجد ترتیب المساجد حسب موقعها ووظیفتها وطاقة 13/377من المرسوم التنفیذي رقم 13حددت المادة )5(

هي المساجد الأثریة : المساجد التاریخیة- /2.جامع الجزائر- /1:یة والمعماریة التي تمیزها، وذلك كما یلياستیعابها والخصوصیة التاریخ
من القرار الوزاري المشترك المتضمن الخریطة 11وطبقا للمادة . المصنفة أو المفتوحة للتصنیف بالنظر لممیزاتها التاریخیة وأثرها الحضاري

لمسجد المصنّف بقرار وزاري مشترك بین وزیر الشؤون الدینیة والهیئات المكلفة بحمایة الأماكن والآثار المسجدیة، المسجد الأثري هو ا
قدرة استیعاب تزید - :هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتیاز وتقع بمقر الولایة، والمتوفرة على ما یلي: ةیالمساجد الرئیس- /3.التاریخیة

مساحات - مساكن وظیفیة،- فضاءات للنشاط التوجیهي والثقافي؛ -قاعة محاضرات؛-مكتبة؛- ،مدرسة قرآنیة- مصل؛)10.000(عن 
قاعة - مدرسة قرآنیة؛- مصل؛) 1000(قدرة استیعاب تفوق عن- :هي المساجد الكبرى المتوفرة على: المساجد الوطنیة- /4.خضراء

من نفس القرار الوزاري المشترك 12وبموجب المادة .راءومساحات خض- مساكن وظیفیة؛-فضاءات للنشاط التوجیهي والثقافي؛- محاضرات؛
أو تجمع سكاني شریطة توفّره على قاعة رئیسیة للصلاة تعادل /على إثر تواجده في محیط عمراني والمذكور أعلاه، تم ترتیب المسجد الوطني

واصفات المسجد الوطني المحددة في الفقرة الأولى من كما أنّه وفي حالة عدم توفّر م. ، وتقام فیه صلاة الجمعة2م) 1500(أو تفوق مساحتها
بقرار أحد مساجد الولایة مسجدًا وطنیا وفقا لما جاء یُرتب الوزیر المكلف بالشؤون الدینیةمن نفس القرار في كافة مساجد ولایة ما، 12المادة 

اجد المبنیة في تجمعات سكنیة حضاریة أو ریفیة، والتي تقام هي المس: المساجد المحلیة- /5.من نفس القرار12في الفقرة الثانیة من المادة 
=
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من 25ورد هذا الشرط في المادة : المختصةتوافر رخصة بناء مسلمة من السلطة -
، ولا تسلم إلا بعد دراسة مستوفیة لكافة الشروط التقنیة السابق ذكرها 13/377المرسوم التنفیذي رقم 

.في مكونات ملف طلبها
هذا الشرط المتمیز في بناء المساجد یعتبر : إلزامیة الخضوع للرقابة التقنیة لسلامة البناء-

المحدّد لشروط منح 91/176ة لم تحسمها السلطة التنفیذیة في المرسوم التنفیذي رقم استدراكا لمسأل
المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 15/19المرسوم التنفیذي رقم رخصة البناء والملغى، ولا في 

التي أخضعت المقاول 13/377من المرسوم التنفیذي رقم 27وهو شرط تضمنته المادة وتسلیمها، 
لف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل في المك

مجال الرقابة التقنیة الدائمة لسلامة البناء، فیكون مسؤولا مدنیا وجزائیا عن كل مخالفة للوثائق 
من المادة وهو الشرط الذي ینسجم مع ما ورد في البند الرابع. والمخططات الهندسیة لمشروع البناء

من نفس المرسوم التنفیذي، والذي یؤكد على ضرورة توافر بطاقة تقنیة عن مشروع بناء المسجد 25
.تتضمن، على الخصوص، تكلفته التقدیریة وطریقة تمویله ومدة إنجازه

 22أساسیة تصبّ في إطار الشروط المتضمنة في المواد ) 1(توافر ثلاث وثائقضرورة
:وهي الوثائق التالیة: ذكرسالفة ال27و25و

یجب أن یتم تحرّي القبلة أثناء إعداد تصمیم الموقع الخاص : وثیقة الالتزام بتحرّي القبلة-
.)2(ببناء المسجد

وهي المرافق : وثیقة الالتزام بأن یشتمل مخطط تصمیم المسجد على المرافق الأساسیة-
: اري المشترك المتضمن الخریطة المسجدیة، وهيسالفة الذكر من القرار الوز 05المحددة في المادة 

عرفت و . مسكن وظیفي على الأقل- قسم أو أقسام قرآنیة؛- مصل؛)1000(قدرة استیعاب تقل عن- :فیها صلاة الجمعة، وتتوفر على ما یلي
أوحضري یتوفر على /مبني في محیط عمراني ریفي ومن نفس القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه المسجد المحلّي بأنّه مسجد 13المادة 

هي المساجد التي تقام فیها الصلوات الخمس ولا تقام فیها صلاة : مساجد الأحیاء- /6. 2م) 1500(قاعة رئیسیة للصلاة تقل مساحتها عن
ام فیها الصلاة بمبادرة فردیة أو جماعیة أماكن تق" :على أنها13/377من المرسوم التنفیذي رقم 15فعرفتها المادة وأما المصلیات.الجمعة

ولم یتم تنظیم المصلیات في ".ضمن المباني العامة أو الخاصة، تحت مسؤولیة الإدارة المعنیة بالتنسیق مع إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف
ماكن للصلاة تُحتّمها إمّا ظروف المكان تعتبر المصلیات أوبالتاليالمتضمن الخریطة المسجدیة، 1999إطار القرار الوزاري المشترك لسنة 

.وعدم تواجد مساجد قریبة أو ظروف العمل
.المتضمن للخریطة المسجدیة1999سالفة الذكر من القرار الوزاري المشترك لسنة 4حددت هذه الوثائق الأساسیة المادة )1(
:المتضمن القانون الأساسي للمسجد، والتي جاء فیها13/377من المرسوم التنفیذي رقم 25تم التأكید على هذا الشرط بموجب المادة )2(

..." .وجوب إثبات تحري القبلة- :...یخضع بناء المساجد للشروط الآتیة" 
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قاعة الصلاة، المحراب، المئذنة، مقصورة الإمام، مرافق الطهارة، قسم لتعلیم القرآن الكریم، سكنین 
.وظیفیین على الأقل، المخزن

وهو التزام أكدت علیه :وثیقة الالتزام بالمحافظة على الطابع المعماري الإسلامي الأصیل-
:...یخضع بناء المسجد للشروط الآتیة:" التي جاء فیها13/377من نفس المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 

فتطبیق هذا .)1("...الطابع المعماري المغاربيالوثائق والمخططات الهندسیة لمشروع البناء الذي یراعى فیه - 
ظیمها بموجب قرار وزاري الالتزام یقتضي توحید نمطیة بناء المساجد، وهي النمطیة المحال على تن

غیر أن هذا القرار لم یصدر الفة الذكر،س13/377من المرسوم التنفیذي رقم)2(26مشترك طبقا للمادة
.إلى یومنا هذا

هذه الوثائق الثلاثة یتعهد بموجبها صاحب رخصة البناء باحترام شروط خاصة یتمیز بها 
.مشروع بناء المسجد

:ة البناء والسلطة المختصة بتسلیم القرار المتعلق بهاعملیة دراسة ملف طلب رخص:ثانیا
بعد تقدیم ملف طلب رخصة البناء من قبل صاحب الشأن تأتي عملیة دراسته من قبل السلطة 
الإداریة المختصة، لیبلّغ في الأخیر القرار المناسب والصادر بشأنه إلى الشخص المعني من قبل 

.الجهات المختصة بتسلیم رخصة البناء
:عملیة دراسة ملف طلب رخصة البناء-/1

المتعلق بالموافقة على ضابط 2.13.424من المرسوم المغربي رقم )3(17تُقسم المادة 
البناء العام عملیة دراسة ملفات طلبات رخص البناء بحسب طبیعة وحجم مشروع البناء 

.)5(مشاریع الصغرىوال)4(المشاریع الكبرى: المراد إنجازه، ووفق نوعین من المشاریع هما

. ولیس كل الطابع المعماري الإسلاميالمذكورة أعلاه على الطابع المغاربي فقط25تؤكد المادة )1(
، رغم لدفتر الشروط النموذجي والمتعلق بنمطیة بناء المساجد حسب ترتیبها لم یر النور إلى یومنا هذاالقرار الوزاري المشترك المحددإن)2(

یحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطیة بناء المساجد حسب ترتیبها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف :" على ذلك بقولها26المادة تأكید
". لمكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالسكن والعمرانبالشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر ا

أعلاه،5تتم دراسة ملفات طلبات الرخص المشار إلیها في المادة :" المذكور أعلاه على أنه2.13.424من المرسوم رقم 17تنص المادة )3(
".الصغرىمسطرة المشاریع- مسطرة المشاریع الكبرى؛ - :وفق المسطرتین الآتیتین

". الملحق بهذا الضابطبیراد بالمشاریع الكبرى، كل مشروع منصوص علیه :" من نفس المرسوم على أنه18تنص الفقرة الأولى من المادة )4(
.من هذه الرسالة المحدد لقائمة المشاریع الكبرى المعنیة بالبناء في المغرب578ص46رقم الملحق انظر

الملحق بیراد بالمشاریع الصغرى، كل مشروع منصوص علیه :" على أنه2.13.424المرسوم رقم من19لمادة الفقرة الأولى من اتنص)5(
.من هذه الرسالة المحدد لقائمة المشاریع الصغرى المعنیة بالبناء في المغرب578ص46الملحق رقمانظر". بهذا الضابط
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، 2.13.424من المرسوم رقم 18من المادة 2طبقا للفقرة ففي إطار المشاریع الكبرى، و
وبمجرد إیداع ملفات طلبات رخص البناء لدى مكتب ضبط الجماعة المعنیة، فإنه على هذه الأخیرة 

أعضاء سلمها على أن تحیل هذه الملفات داخل أجل لا یتعدى ثلاثة أیام مفتوحة تحتسب من تاریخ ت
یوما تبدأ ) 15(التي علیها البت في طلبات الرخص في أجل لا یتجاوز خمسة عشرلجان الدراسة

. من تاریخ تسلم الجماعة المعنیة للملف

تتكون من أعضاء دائمین وأعضاء هذه اللجان المختصة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء
وصورة ، )3(صورة الشباك الوحید لرخص التعمیر: ماه)2(، وتم تأطیرها في صورتین)1(غیر دائمین

، یمكن أن یستعین رئیس 2.13.424من المرسوم رقم 24وطبقا للمادة . )4(اللجنة الإقلیمیة للتعمیر
بكل شخص یرى فائدة في الاسترشاد برأیه داخل لجان مجلس الجماعة، وعلى سبیل الاستشارة،

المهندس م، یمكن أیضا أن یحضر أشغال لجان الدراسة من نفس المرسو 29وطبقا للمادة . الدراسة
، وذلك إما بطلب منه أو بطلب من رئیس مجلس الجماعة المعنیة من أجل واضع تصور المشروع

بعده، 21تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمین المشار إلیهم في المادة :" لى أنهمن نفس المرسوم ع20تنص الفقرة الثانیة من المادة )1(
ن یأعضاء دائممن المرسوم سالف الذكر، تضم لجان الدراسة 21وطبقا للمادة ". بعده23ومن الأعضاء غیر الدائمین المشار إلیهم في المادة 

ة الحضریة، بالإضافة إلى كل من ممثل عن المدیریة العامة للوقایة المدنیة وممثل عن الوكال- الجماعة، -العمالة أو الإقلیم،-: عننیممثل
المصالح المختصة في مجال الربط بشبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وممثل عن الأجهزة المكلفة بتسییر مختلف الشبكات في حالة دراسة 

یتم أعضاء غیر دائمینإلى جانب الأعضاء الدائمین تضم لجان الدراسة لمرسوم،من هذا ا23ووفقا لنص المادة . المشاریع الكبرى للبناء
تحدیدهم حسب خصوصیات ملفات طلبات الرخص المعروضة للدراسة، حیث یتعین الاقتصار في تحدیدهم على ممثلي الإدارات التي یتعین 

.ي بها العمللزاما أخذ آرائها والحصول على تأشیراتها المقررة بموجب التشریعات الجار 
توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات :" المذكور أعلاه على أنه2.13.424من المرسوم رقم 20تنص الفقرة الأولى من المادة )2(

".أعلاه15أعلاه، وباللجان الإقلیمیة للتعمیر المشار إلیها في المادة 10الرخص، بالشباك الوحید المشار إلیه في المادة 
بدراسة ملفات طلبات رخص البناء والمحدث الشباك الوحید سالف الذكر، یختص 2.13.424من المرسوم رقم 13والمادة 10بقا للمادة ط)3(

من نفس المرسوم، تم 11وبإحالة من المادة . نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات) 50.000(التي یتجاوز عدد سكانها لدى الجماعات
نسمة وكذا على مستوى المقاطعات بقرار ) 50.000(رخص التعمیر على مستوى الجماعات التي یفوق عدد سكانهاالشباك الوحید لإحداث
، )2014لسنة 6219ج ر م العدد (14/11/2013الصادر في 3213.13لوزیر التعمیر وإعداد التراب الوطني ووزیر الداخلیة رقم مشترك

نسمة والمعنیة بدراسة الشباك الوحید لطلبات رخص البناء الخاصة بها، وأیضا )50.000(انهاكلائحة الجماعات التي یتجاوز عدد سوالذي حدد
من نفس المرسوم رقم 16المذكورة أعلاه وطبقا للمادة 10من القاعدة المكرسة في المادة وكاستثناءوللإشارة، . لائحة المقاطعات

اك وحید لرخص التعمیر لدى جماعته التي یقل عدد سكانها یمكن أن یطلب رئیس المجلس الجماعي استحداث شب،2.13.424
.نسمة وبعد الاتفاق مع الإدارات المعنیة)50.000(أویساوي

،  تختص "اللجان الإقلیمیة للتعمیر" على صعید العمالات والأقالیم، تسمىلجان، تم وضع 2.13.424من المرسوم رقم 15طبقا للمادة )4(
نسمة، ویحدد مقرها بموجب قرار من عامل الإقلیم ) 50.000(ء الجماعات التي یقل عدد سكانها أو یساويبدراسة ملفات طلبات رخص بنا

.أوالعمالة المعني
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تقدیم المشروع وكل التوضیحات اللازمة المتعلقة به، ومتى ارتأى أعضاء اللجان ذلك، شریطة أن 
ن نفس المرسوم، یجب على مختلف الأطراف التي یتم م27ووفقا للمادة . ینسحب أثناء مداولاتها

وداخلفي حدود اختصاصها بشأن دراسة ملفات طلبات رخص البناء،أن تبدي رأیها)1(رأیهااستطلاع 
.یوما) 15(خمسة عشرأي داخلعلى أبعد تقدیر أثناء اجتماع لجان الدراسة، الآجال المحددة أو 

سواء في صورة الشباك الوحید أو في صورة اللجنة لجنة الدراسة من أشغالها،انتهاءوبعد 
)3(المذكور أعلاه، یتم تحریر2.13.424من المرسوم رقم 34، وطبقا للمادة )2(الإقلیمیة للتعمیر

، كما یتعین على أعضاء اللجنة تقیید آرائهم على الوثائق الآراء الفردیة لأعضائهایتضمن ) 4(محضر
أشغال لجنة محضرتوجیهات الرخص المعروضة علیهم، ثم یتم المكتوبة والمرسومة لملفات طلب

الدراسة مرفوقا بهذه الوثائق إلى رئیس مجلس الجماعة المعنیة قصد اتخاذ قرار بشأنه على ضوء 
أجل لا یتعدى ثلاثة أیام الآراء والاستشارات المعبر عنها من قبل أعضاء لجنة الدراسة، وذلك داخل

متصل وجوبا بأخذ فتسلیم رخصة البناء . نعقاد اجتماع لجنة الدراسةمفتوحة تحتسب من تاریخ ا
وتسلم رخصة " :التي جاء فیها12.90من قانون التعمیر رقم43من المادة 2وفقا للفقرة )5(هذه الآراء

".بموجب الأنظمة الجاري بها العملوبعد أخذ الآراء والحصول على التأشیرات المقررة...البناء

، یتعین على الإدارات والمؤسسات العمومیة والأجهزة المكلفة بتسییر 2.13.424من نفس المرسوم 26وضمن نفس الإطار، وطبقا للمادة )1(
بأخذ آرائها والحصول على تأشیراتها أثناء دراسة ملفات طلبات رخص البناء أن تكون حاضرة  وممثلة من قبل مختلف الشبكات والمعنیة

.أشخاص مؤهلین لإبداء الرأي
میة یتولى كل من الشباك الوحید للتعمیر واللجنة الإقلی، 2.13.424من المرسوم رقم 15والفقرة الأولى من المادة 13من المادة 2طبقا للفقرة)2(

.بموجب التشریعات والأنظمة المعمول بها في هذا المجالالإجراءات القبلیة والضروریة لجمع الآراء والحصول على التأشیرات المقررةللتعمیر 
، تتولى كتابة أشغال اللجنة على مستوى الشباك الوحید لرخص التعمیر المصالح الجماعیة 2.13.424من المرسوم رقم 25للمادة وفقا)3(

.میرالمختصة في میدان التعمیر، في حین تتولى المصالح الخاصة في میدان التعمیر التابعة للعمالة أو الإقلیم كتابة اللجنة الإقلیمیة للتع
محضر، وبالرجوع إلى هذا ال. یتم تحریر محضر انتهاء أشغال لجنة الدراسة والمتضمن للآراء الفردیة لكل أعضائها وفقا للنموذج المحدد مسبقا)4(

، وهي خانات خاصة برأیها فیهعند دراسة ملفات طلبات رخص البناء، والتي خصصت لها المصالح المعنیة بإبداء آرائها یمكن الوقوف على
كلفة مصالح العمالة أو الإقلیم، الوكالة الحضریة، الجماعة، المصالح المكلفة بتدبیر شبكات الماء والتطهیر السائل، المصالح الم: التواليعلى 

یة، مصالح المحافظة على الأملاك العقاریة، أعضاء نبتدبیر شبكة الكهرباء، المصالح المكلفة بالربط بشبكة الاتصالات، مصالح الوقایة المد
.من هذه الرسالة والمتضمن لنموذج محضر أشغال لجنة الدراسة578ص46الملحق رقم:انظر.آخرون حسب خصوصیة الملف

الصادر لتطبیق قانون التعمیر رقم 2.92.832من المرسوم رقم 32من المادة 2د علیها صراحة ما تضمنته الفقرة ومن الآراء المؤك) 5(
رأي مصالح العمالة أو الإقلیم التابعة للسلطة الحكومیة المكلفة –:وإضافة إلى ما ذكر، یجب الحصول على:" التي تنص على أنه12.90

رأي - مباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البریة غیر الجماعیة أو المجاورة للملك البحري؛بالأشغال العمومیة فیما یتعلق بال
".مصالح العمالة أوالإقلیم التابعة للسلطة الحكومیة المكلفة بالنقل فیما یتعلق بالمباني المراد إقامتها على السكك الحدیدیة
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رأیا محوریا في لجنة دراسة ملف طلب رخصة البناءمثل الوكالة الحضریة رأي مویعتبر
دون تسلیم رئیس مجلس الوكالة الحضریة، إذ یحول غیاب الرأي بالموافقة من قبل وأساسیا وإلزامیا

من 32أیضا من خلال الفقرة الأولى من المادة ویتأسس هذا التأكید. )1(الجماعة لرخصة البناء
من 43من المادة 2تطبیقا لأحكام الفقرة :" المذكور أعلاه التي تنص على أنه2.92.832المرسوم رقم 

، ودون الإخلال بوجوب الحصول على الرخص والآراء والتأشیرات المقررة في 12.90القانون الآنف الذكر رقم 
ة البناء على النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، یجب أن یعرض كل طلب للحصول على رخص

الوكالة في هذا المیدان إلى مراعاة الصلاحیات المسندةالمصالح الخارجیة الحكومیة المكلفة بالتعمیر لإبداء رأیها مع 
".الحضریة بموجب التشریع الجاري به العمل

هنا إلى أنه یتعین على رئیس مجلس الجماعة توجیه رسالة مضمونة مع إشعار ونشیر
ص صاحب الطلب قصد إجراء التعدیلات المطلوبة على ملف طلب رخصة البناء بالتسلیم إلى الشخ

علیه، مع العلم أن محضر أشغال لجنة الدراسة لتوصیة بإدخال تعدیلات ضروریةتضمنفي حالة 
) 15(أي مدة -الآجال المنصوص علیها والمتعلقة بمدة بت أعضاء اللجنة في طلب رخصة البناء

دید ومن تاریخ إیداع صاحب الشأن للتعدیلات المطلوبة على الملف، وذلك یتم احتسابها من ج- یوما
المتضمن الموافقة على ضابط البناء العام وشروط 2.13.424من المرسوم رقم 37طبقا للمادة 

.تسلیم الرخص
من 19وطبقا للمادة إطار المشاریع الصغرى، دراسة ملفات طلبات رخص البناء فيوأما 
، فإنها تتم من خلال عرض ملفات طلبات رخص البناء على لجنة الدراسة 2.13.424المرسوم رقم 

صورة إما في -أي اللجنة-بمجرد إیداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنیة التي تكون هي الأخرى
، ثم تتولى تلك اللجنة التداول صورة اللجنة الإقلیمیة للتعمیرأو في الشباك الوحید لرخص التعمیر 

.نفس الإجراءات التي سبق شرحها فیما یخص المشاریع الكبرىبشأنها ووفق 
طبقا للفصل الثاني من الظهیر طلب رخصة بناء المسجد في المغرب،ملفوتختص بدراسة 

المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي،1.84.150الشریف بمثابة قانون رقم 
أوممثله من بین المحلي على مستوى العمالة أو الإقلیم)2(لجنة خاصة یرأسها رئیس المجلس العلمي

:وهي  تتكون من، أعضاء المجلس

، في أي حال من الأحوال تسلیم الرخصة ولا یمكن:" المذكور أعلاه على أنه2.13.424من المرسوم رقم35من المادة 2تنص الفقرة)1(
".في حظیرة لجنة الدراسةالرأي المطابق الذي یبینه ممثل الوكالة الحضریةدون الحصول على 

العقائدیة الروحیة للمجتمع المغربي، نظرا للدور الرئیسي الذي تقوم به المجالس العلمیة في المغرب، والمتمثل في الحفاظ على الأسس )2(
خاصة ما یتصل بالتشبث بالمذهب المالكي كمرجعیة أساسیة للدولة المغربیة، فإنه تم وضعها تحت وصایة الملك، وتم تأطیرها بموجب ظهائر 
=
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؛)1(ممثلي القطاعات الوزاریة المعنیة-
رئیس المجلس الإقلیمي المعني بالأمر أو ممثله؛-
رئیس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله؛-
ضاء المجلس؛رئیس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بین أع-

جب الظهیر الشریف رقم تم تنظیمه بمو : المجلس العلمي الأعلى*:كما یليوتقسم  المجالس العلمیة في المغرب . شریفة تلیق بمقامها
في مؤرخال1.08.16، المعدل والمتمم بالظهیر الشریف رقم )2004لسنة 5210ج ر م العدد (22/04/2004مؤرخ فيال1.03.300

المؤرخ في 1.04.231وصدر نظامه الداخلي بموجب الظهیر الشریف رقم ). 2008لسنة 5680ج ر م العدد (20/10/2008
وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : ویضم في تشكیلته كل من. ویتولى رئاسته الملك). 2005لسنة 5295ج ر م العدد (16/02/2005

دراسة القضایا : ومن أهم مهامه. وبعض كبار العلماء، وكاتب عام، ورئیس المجلس العلمي المغربي لأوروبا، ورؤساء المجالس العلمیة المحلیة
صدار التوجیهات والتوصیات الرامیة إلى ترشید عمل المجالس العلمیة المحلیة وتفعیل دورها في تأطیر وإ ،الشرعیة الراهنة للمجتمع المغربي

ویجتمع المجلس العلمي الأعلى بطریقة منتظمة مرتین في السنة على الأقل، وأیضا بدعوة من الملك في دورة . الحیاة الدینیة للمواطنین
الباب الثالث منه، وبالضبط في المواد فيالمذكور أعلاه1.03.300ا نفس الظهیر الشریف رقم أطره: س العلمیة المحلیةلالمجا*.استثنائیة

أعضاء ) 08(ثمانیةوتضم. وهي مجالس یعین أعضاؤها بموجب ظهائر شریفة من قبل الملك على صعید كل عمالة أو إقلیم. 18إلى11من
مجال الفقه الإسلامي والمعرفة العمیقة بأحوال البلد ومستجدات العصر وحسن الخلق من أهل الثقافة والتوعیة الدینیة والكفاءة والدرایة في 

الاضطلاع بمهمة إرشاد المواطنین المغاربة بأمور - الإشراف على كراسي الوعظ والإرشاد والثقافة الإسلامیة؛- :هاومن اختصاصات. والسلوك
الإشراف على عملیات اختیار القیمین الدینین - مرتبطة بحیاتهم الخاصة؛دینهم، خاصة تیسیر سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع ال

ویجتمع المجلس العلمي المحلي . م الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمختلف مساجد المملكةاواختبار قدراتهم العلمیة والفقهیة لشغل مه
في دورة استثنائیة كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب من قة منتظمة في دورة عادیة مرة على الأقل كل شهر، ویمكن أن یجتمعیبطر 

ج ر م العدد (20/10/2008في مؤرخال1.08.17ینظمه الظهیر الشریف رقم : المجلس العلمي المغربي لأوروبا*.المجلس العلمي الأعلى
لما لهم من الكفاءة والتمكن في لغات دول رئیس وكاتب عام وعلماء یعینون بصفة شخصیة من قبل الملك: ویتكون من). 2008لسنة 5680

ى المهجر وتمثیل داخل الجالیات المغربیة المقیمة في الدول الأوروبیة، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، ورؤساء الفروع المحلیة عل
وله فروع محلیة على مستوى . فیذ أعمالهوللمجلس لجان وكتابة لتنشیط وتن. مستوى كل دولة أوروبیة، والشخصیات العلمیة والدینیة المسلمة

السهر على حسن أداء - :ومن أبرز مهامه. ة تعمل على تحقیق الأهداف المسطرة من قبل رئیسه لفائدة الجالیة المغربیةیالدول الأوروب
المغاربة المقیمین بأوروبا، وفي الفرائض الدینیة والقیام بشعائر الإسلام وصون مقدساته في جو من الطمأنینة والأمن الروحي بالنسبة لكافة

یة التي بتنسیق أشغال مجالس الجالیة المغربیة بالخارج والتعاون مع الهیئات والجمعیات المغر - ؛يإطار العقیدة الأشعریة والمذهب المالك
الفهم الصحیح للإسلام ومقاصده تقدیم المساعدة للجالیة المغربیة المسلمة لاسیما الشباب لتمكینهم من -تخضع لقوانین الدول الأوروبیة؛

وهذا كله یدخل في . العمل على تنظیم دورات تدریبیة لفائدة الأئمة المغاربة في مختلف شعب الفقه وفي إطار وحدة المذهب المالكي- ومبادئه؛
أوروبا لفائدة الجالیة المغربیة إطار الانسجام والتجاوب بین الحضارة الإسلامیة وباقي الثقافات، وأیضا لتكوین إطار مرجعي دیني مغربي في 

ویجتمع المجلس على الأقل مرتین في السنة بدعوة من الملك، وله أن یعقد دورات طارئة بأمر من الملك أیضا، كما یجوز أن یوجه .المسلمة
قر المجلس العلمي ویعقد اجتماعاته في م. المجلس الدعوة لحضور اجتماعاته لكل من یرى الاستئناس برأیه بالنظر لخبرته وكفاءته

.خارجه، ویمكن أن یحدد الملك مكانا آخر لعقد اجتماعاته سواء داخل المغرب أو)بالرباط(بالمغرب
المتعلق بتطبیق أحكام الظهیر الشریف 2.08.74تم تحدید المقصود بالقطاعات الوزاریة المعنیة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم)1(

1.84.150تطبیقا لأحكام الفصل الثاني من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم :" المذكور أعلاه، والتي ورد فیها1.84.150بمثابة قانون رقم 
".تعمیرالمشار إلیه أعلاه، یقصد بالقطاعات الوزاریة المعنیة السلطات الحكومیة المكلفة بالداخلیة والأوقاف والشؤون الإسلامیة والمالیة وال
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ثلاث شخصیات على صعید العمالة أو الإقلیم المعني بالأمر، مشهود لها بالإسهام الفعلي في -
.مجال العمل الخیري والإحسان لفائدة عامة المسلمین، یعینها وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة

المعني بالأمر الوالي أو عامل العمالة أو الإقلیموعلى ضوء رأي هذه اللجنة الخاصة یتخذ 
.القرار المتعلق بملف طلب رخصة بناء المسجد

في الشباك الجهات المعنیة من قبل دراسة ملفات طلبات رخصة البناء تتمالجزائر، وفي
المرسوم التنفیذي رقم من )4(49و)3(48وفقا للمادتین )2(والشباك الوحید للولایة)1(الوحید للبلدیة

بعد أن یتحقق رئیس المجلس الشعبي البلدي من ف. د التعمیرالمحدد لشروط تسلیم عقو 15/19
قصد مطابقة ملفات طلبات رخص البناء للتنظیم المعمول به، یقوم بإرسالها إلى هذین الشباكین

بموجب قرار ممضى من رئیس الشباك الوحید على مستوى كل بلدیةوإنشاء، یتم فتح 15/19المرسوم التنفیذي رقم نم58طبقا للمادة ) 1(
موجب الدائرة المختص إقلیمیا، غیر أنه یمكن أن یجمع الشباك الوحید عدة بلدیات بالنسبة للبلدیات النائیة ویكون مقره على مستوى الدائرة ب

رئیس -:یتكون من أعضاء دائمین همو .إقلیمیا أو رئیس الدائرة فیما یخص البلدیات التي تنتمي إلى نفس الدائرةقرار یوقعه الوالي المختص
رئیس مفتشیة أملاك الدولة - رئیس القسم الفرعي للتعمیر والهندسة المعماریة والبناء أوممثله،-المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا،

رئیس القسم الفرعي - رئیس القسم الفرعي للأشغال العمومیة أوممثله، -مفتش التعمیر،-ختص إقلیمیا أو ممثله،المحافظ العقاري الم- أوممثله،
ممثل الحمایة المدنیة،- رئیس القسم الفرعي للفلاحة أو ممثله،-: هذا بالإضافة إلى أعضاء مدعوین، عند الاقتضاء، وهم. للري أو ممثله

ممثل الشركة الوطنیة -ممثل الصحة والسكان،- ممثل مدیریة الثقافة للولایة،- ممثل مدیریة السیاحة للولایة،- ،ممثل مدیریة البیئة للولایة- 
وتتولى مصالح . كما یمكن أن یستعین هذا الشباك بأي شخص أو سلطة أو هیئة قصد تنویره وإفادته في أعماله). سونلغاز(للكهرباء والغاز

أیام في دورة عادیة، وفي دورات غیر )8(ویجتمع الشباك الوحید في مقر البلدیة مرة واحدة في كل ثمانیة. هالتعمیر على مستوى البلدیة أمانت
.عادیة بعدد المرات التي تقتضیها الضرورة

بموجب قرار ویتم إنشاؤه على مستوى مدیریة التعمیر،الشباك الوحید للولایة، یتم فتح 15/19المرسوم التنفیذي رقم من59للمادة وفقا)2(
رئیس مصلحة التعمیر عند ، أو المدیر المكلف بالعمران، رئیسا أوممثله-ممثل الوالي،- :یتكون منو .الوالي المختص إقلیمیاقبلممضى من 

دي رئیس المجلس الشعبي البل-عضوین من المجلس الشعبي الولائي ینتخبهما نظراؤهما،- رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،-الاقتضاء،
مدیر الأشغال العمومیة أوممثله،- مدیر المصالح الفلاحیة أوممثله،- مدیر المحافظة العقاریة أوممثله،- مدیر أملاك الدولة أوممثله،- المعني،

لشركة أو ممثلوها من ا) سونلغاز(مدیر الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز- مدیر الحمایة المدنیة أوممثله،- مدیر الموارد المائیة أوممثله،- 
مدیر السیاحة - مدیر البیئة أوممثله،- ،)GRTG(والشركة الجزائریة لتسییر شبكة نقل الغاز) GRTE(الجزائریة لتسییر شبكة نقل الكهرباء

كما یمكن أن یستعین هذا الشباك بأي شخص أو سلطة أو هیئة قصد تنویره . مدیر الصحة والسكان أوممثله- مدیر الثقافة أوممثله،- أوممثله،
ویجتمع الشباك الوحید بناء على استدعاء من . وتتولى أمانته لجنة تقنیة تنصب على مستوى مدیریة التعمیر التابعة للولایة. دته في أعمالهوإفا

.یوما على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك) 15(رئیسه، مرة واحدة في كل خمسة عشر
عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي :" أنهعلى 15/19المرسوم التنفیذي رقم من 48المادة تنص )3(

... من هذا المرسوم58البلدي، تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید للبلدیة، حیث یتم تحدید تشكیلته وكیفیات سیره بموجب أحكام المادة 
".یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب) 15(خمسة عشریجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخص البناء في أجل ال

یتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة، حیث تحدد تشكیلته وكیفیات سیره :" ما یليالمرسوم نفس من 49المادة جاء في )4(
التعمیر أو ممثله، في الطلبات في أجل یجب أن یفصل الشباك الوحید للولایة الذي یرأسه مدیر... من هذا المرسوم59بموجب أحكام المادة 

".یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب) 15(الخمسة عشر
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وهو ما یعني التحقق من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي، .)1(دراستها
طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، أو للتعلیمات المنصوص علیها وفي حالة انعدامه، لتعلیمات المخ

هذا بالإضافة إلى التحقق من الشروط .)2(تطبیقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
الموضوعیة والشخصیة والتقنیة الأخرى الواجب توافرها في كل ملف طلب رخصة البناء، وذلك طبقا 

.التي سبق التطرق إلیها15/19من المرسوم التنفیذي رقم 44و43و 42للمواد 

، تقوم المصلحة المختصة والمكلفة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 47وطبقا للمادة 
بالتحقیق بجمع الاتفاقات والآراء الخاصة بمختلف المصالح والشخصیات العمومیة والجمعیات عند 

وتستشار وبصفة أساسیة مدیریة الشؤون . )3(برأیهاالاقتضاء حتى تفصل في طلب رخصة البناء 

ومن أجل لتحقیق في طلبات رخص البناء لیست هي الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار القرار المتعلق برخصة البناء،االجهة المختصة ب)1(
هذه المهمة لجهازین مستحدثین على مستوى كل من البلدیة والولایة دورهما 15/19رقم التدقیق في طلبات رخص البناء أسند المرسوم التنفیذي 

ولهذا الغرض یرسل رئیس المجلس ،"الشباك الوحید للولایة"و" الشباك الوحید للبلدیة"في طلبات رخص البناء، وهما التحضیر والتحقیق والفصل
المرسوم التنفیذي، وأیضا یرسل ملف الطلب نفسمن47ارة المذكورة في المادة الشعبي البلدي نسخ من ملف الطلب إلى المصالح المستش

نسخ إلى المصلحة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة قصد إبداء رأیها المطابق، ) 07(مرفقا برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في سبع
.15/19المرسوم التنفیذي رقم من 59و58و49و48لمواد ا:انظر.أیام الموالیة لإیداعه) 08(وهذا كله في أجل ثمانیة

یتناول تحضیر الطلب مدى مطابقة مشروع :" على أنه15/19من المرسوم التنفیذي رقم 46وهو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة )2(
أو للتعلیمات المنصوص علیها /تهیئة والتعمیر والبناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي، أوفي حالة عدم وجوده، لتعلیمات المخطط التوجیهي لل

."تطبیقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر
یتم باستعمال أسلوب الاستشارة وتقدیم التحقیق في طلبات رخصة البناء المذكورة أعلاه، فإنه یتبین لنا أن 47بتفحص مضمون المادة )3(

ختصة والمكلفة بالتحقیق في طلب رخصة البناء بجمع الموافقات والآراء الخاصة بالشخصیات العمومیة ، بحیث تقوم المصلحة المالآراء
أیام ) 08(هذه الهیئات بعد استشارتها إن لم تصدر رداً في أجل ثمانیة. أوالمصالح العمومیة أو عند الاقتضاء آراء الجمعیات المعنیة بالمشروع

ساعة بالنسبة للمشاریع ) 48(تعد كأنها أصدرت رأیا بالموافقة، مع إضافة تذكیر مدته ثمان وأربعونابتداء من تاریخ استلام طلب الرأي 
الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات، وینبغي علیها أن تُرجع بالصناعیة المستقبلة للجمهور والمشاریع التي تراعى فیها ضوابط الأمن 

كلّ المذكورة أعلاه، یستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومیین 47من المادة 3ووفقا للفقرة . الرأيالملف في جمیع الحالات مرفقا بطلب إبداء
مصالح الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات استعمال صناعي أوتجاري، وبصفة - مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة؛- :من

، وكذا بالنسبة لتشیید بنایات سكنیة هامة من شأنها أن تطرح جد یندرج ضمنها دون شكوالمسعامة كل بنایة تستعمل لاستقبال الجمهور، 
المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاریخیة والسیاحیة،عندما تكون مشاریع البنایات - تبعات خاصة لاسیما فیما یتعلق بمحاربة الحرائق؛ 

مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة في إطار أحكام - اري العمل به؛موجودة في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشریع الج
في هذه الحالات لابد ،إذن.مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة- المتعلق بالتهیئة والتعمیر؛90/29رقممن القانون49المادة 

الات الأمن والفلاحة والبیئة من جهة، ومن جهة أخرى لأن القانون فرض طلب من طلب رأي الأشخاص المحددین بالنظر إلى أهمیة مج
ادة استشارة المصالح الخاصة في إطار التحقیق في طلب الترخیص ببناء یمس بالتراث الطبیعي والبیئي والتاریخي والثقافي، وهو ما جاء في الم

لا یرخص بأي بناء أوهدم من شأنه أن یمس بالتراث الطبیعي والتاریخي :" التي تنص على أنه90/29التهیئة والتعمیر رقممن قانون69
".والثقافي أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول
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فیما یخص البناء على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة عموما والمساجد على وجه الدینیة والأوقاف
، كونها الهیئة الوصیة على الأوقاف العامة محلیا والمسیرة للمساجد، هذا إذا أخذنا بعین الخصوص

المتعلق 13/377من المرسوم التنفیذي رقم 25الواردة في المادة الاعتبار الشروط سالفة الذكر 
. )1(من قبل هذه المدیریةالإذن الإداري المسلمبالقانون الأساسي للمسجد والتي من ضمنها 

یوما تبدأ من تاریخ إیداع الطلب، وهي المدة المحددة لكي ) 15(ویدوم التحقیق خمسة عشر
48من المادة )2(3على مستوى كل من البلدیة والولایة طبقا للفقرة یفصل خلالها الشباكان الوحیدان 

من نفس 51ووفقا لنص المادة . 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49من المادة )3(4والفقرة 
یوما ) 20(المرسوم، یتقید هذان الشباكان بمیعاد البت النهائي في طلب رخصة البناء، وهو عشرون 

الطلب، والتي یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یبلغ خلاها القرار الموالیة لتاریخ إیداع
بصفة إلزامیة، ما عدا حالة كون ملف الطلب یحتاج المتضمن لرخصة البناء إلى صاحب الطلب و

، إذ یتوقف التي یجب على صاحب الطلب تقدیمهاإلى استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة 
یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ بالنقص لیسري مفعوله ابتداء من تاریخ )20(المحدد بعشرین الأجل 

.تسلیم هذه الوثائق أو المعلومات
:السلطة المختصة بتسلیم القرار المتعلق برخصة البناء-/2

من القانون ) 5(101والمادة 12.90من قانون التعمیر رقم )4(41، وطبقا للمادة المغربفي 
من المرسوم رقم ) 6(35المتعلق بالجماعات والفقرة الأولى من المادة 113.14التنظیمي رقم 

صاحب الاختصاص الأصیل في اتخاذ رئیس مجلس الجماعةسالف الذكر، یعتبر 2.13.424

.زئیة المتعلقة بتقدیم طلب رخصة البناء والملف المرفق بهفي الج13/377من المرسوم التنفیذي 25ما تم توضیحه عن مضمون المادة انظر)1(
یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخص :" على ما یلي15/19المرسوم التنفیذي رقم من 48من المادة 3الفقرة تنص ) 2(

."یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب) 15(البناء في أجل الخمسة عشر
یجب أن یفصل الشباك الوحید للولایة الذي یرأسه مدیر التعمیر أو ممثله، في :" على ما یليالمرسوم نفس من 49المادة من4الفقرة تنص )3(

."یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب) 15(الطلبات في أجل الخمسة عشر
وفي المنطقة المحیطة بجماعة . الجماعةیسلم رخصة البناء رئیس مجلس:"ما یلي12.90من قانون التعمیر رقم 41جاء في المادة )4(

".حضریة یسلم رخصة البناء رئیس مجلس الجماعة القرویة المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسیق مع رئیس مجلس الجماعة الحضریة
:...ل التعمیر بما یليیقوم رئیس مجلس الجماعة في مجا:" المذكور أعلاه على أنه113.14من القانون التنظیمي رقم 101تنص المادة )5(

ء منح رخص البناء والتجزئة والتقسیم، وإحداث مجموعات سكنیة، ویتعین على الرئیس، تحت طائلة البطلان، التقید في هذا الشأن بجمیع الآرا- 
."...الملزمة المنصوص علیها في النصوص التشریعیة الجاري بها العمل ولاسیما بالرأي الملزم للوكالة الحضریة المعنیة

یقرر رئیس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب :" المذكور أعلاه ما یلي2.13.424من المرسوم رقم 35ورد في الفقرة الأولى من المادة )6(
".أعلاه20الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجان الدراسة المشار إلیها بالمادة 
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القرار المتعلق برخصة البناء عموما والملك الوقفي العام العقاري على وجه التحدید، وذلك على ضوء 
. عبر عنها من قبل أعضاء لجان الدراسة التي سبق الإشارة إلیهاالآراء والاستشارات الم

إلا أنه توجد حالات أخرى یتقاسم فیها كل من رئیس مجلس المقاطعة والسلطة التنفیذیة 
رئیس مجلس فیسلم . الاختصاص المتعلق بتسلیم رخصة البناءرئیس مجلس الجماعةالمحلیة مع 

یختص " :والتي جاء فیها113.14من القانون التنظیمي رقم 237رخصة البناء طبقا للمادة المقاطعة
:...رئیس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابیة بما یلي

منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاریع الصغرى المنصوص علیها في - 
التقید في هذا الشأن بجمیع الآراء الملزمة المنصوص ویتعین على الرئیس، تحت طائلة البطلان، . الضابط العام للبناء

یختصكما . )1("...المعنیةولاسیما بالرأي الملزم للوكالة الحضریةعلیها في النصوص التشریعیة الجاري بها العمل 
بتسلیم رخصة البناء كسلطة محلیة في جماعات المشور، كونه یمارس كل الاختصاصات الباشا

التي 113.14من القانون التنظیمي رقم 113من المادة 3عات بموجب الفقرة المخولة لرؤساء الجما
یمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحیات المسندة بمقتضى هذا القانون التنظیمي :" تنص على أنه

عنه إذا تغیب المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعیة ویؤازره مساعد، یمكن أن یفوض إلیه جزءا من صلاحیاته وینوب
".أوعاقه عائق

رخصة البناء بالنسبة للأماكن المخصصة لإقامة أو عامل العمالة أو الإقلیم الواليویسلم 
طبقا للفقرة الأولى من الفصل الثاني من ) 2(المساجدالشعائر الدین الإسلامي، والتي یدخل ضمنها 

اكن المخصصة لإقامة الشعائر الدین المتعلق بالأم1.84.150الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 
41المتعلق بالمیثاق الجماعي والمادة 78.00من القانون رقم 50خلافا لأحكام المادة :" الإسلامي التي ورد فیها

صل الأول أعلاه من لدن الوالي السالف الذكر، تسلم رخصة البناء المنصوص علیها في الف12.90من القانون رقم 
. )3("...الإقلیم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنةعامل العمالة أوأو 

المقاطعة أن یفوض بقرار منه بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه، ومنها صلاحیة منح رخصة البناء طبقا كما یملك رئیس مجلس)1(
یمكن لرئیس مجلس المقاطعة أن یفوض بقرار منه بعض الصلاحیات الموكولة :" التي جاء فیها113.14القانون التنظیمي رقم 242للمادة 

...".مي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص علیها إلیه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظی
المتعلق ببناء مسجد ببلدیة 1465هذه الرسالة، المتضمن القرار رقم من601ص47الملحق رقم: انظركمثال على رخصة بناء مسجد )2(

. عن عامل عمالة إقلیم الناظوررسلوان في إقلیم الناظور، والصاد
الحلول في إدارة شؤون المجالس الجماعیة التي امتنع رؤساؤها عن أداء المهام المنوطة بهم قانونا وبالاستناد إلى حكم ووفقا لعملیة،كاستثناء)3(

113.14من القانون التنظیمي رقم 76قضائي یثبت هذا الامتناع، یستطیع عامل العمالة أن یسلم رخصة البناء وذلك طبقا لما تضمنته المادة 
إذا امتنع الرئیس عن القیام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظیمي وترتب على ذلك :" ص على أنهسالف الذكر التي تن

=
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الموافقة على : التالیةلإحدى الصیغ وفقا المغربویصدر القرار المتعلق برخصة البناء في 
طلب رخصة البناء، رفض منح الرخصة، وتأجیل البت في الطلب، وهي نفس الصیغ التي تنطبق 

وفیما . ي العام العقاري والمسجد على وجه الخصوصعلى القرار الخاص برخصة بناء الملك الوقف
: یلي شرح لمضمونها

رخصة البناء )1(بعد أن تتأكد الجهات المختصة بتسلیم: الموافقة على طلب رخصة البناء
بالموافقة) 2(قرارا صریحاأن ملف طلبها یتضمن كافة الشروط القانونیة والتنظیمیة المقررة، تصدر 

40، وعلى رئیس مجلس الجماعة تبلیغ صاحب الطلب بهذا القرار طبقا للمادة )3(على منحها لطالبها
یخبر رئیس مجلس الجماعة صاحب طلب « :سالف الذكر التي جاء فیها2.13.424من المرسوم رقم 

ویبلغ قرار تسلیم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلیم في داخل أجل . الرخصة بمآلها
.ومین مفتوحین یحتسبان من تاریخ إصدار هذا القراری

، المشار إلیها في المادة "غیر قابل للتغییر"یرفق تسلیم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة 
.»أعلاه 39

إذا أقر الحكم القضائي حالة ...إخلال بالسیر العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقلیم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به
".الحلول محل الرئیس في القیام بالأعمال التي امتنع هذا الأخیر عن القیام بهاالامتناع، جاز للعامل 

لتحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فیه الشروط التي ا، یأتي تسلیم رخصة البناء بعد12.90من قانون التعمیر رقم 43طبقا للمادة )1(
، خصوصا الأحكام الواردة في تصامیم التنطیق وتصامیم التهیئة، ودون الإخلال بوجوب تفرضها الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل

.إحراز الرخص الأخرى المنصوص علیها في تشریعات خاصة وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشیرات بموجب الأنظمة الجاري بها العمل
من الجهات المختصة بتسلیمها، ترخیص صریحبرخصة البناء یكون في شكل القاعدة العامة في التشریع المغربي أن صدور القرار المتعلق)2(

في ": التي تنص على أنه12.90من قانون التعمیر رقم 48والذي أسس له المشرع المغربي بموجب المادة الترخیص الضمني،والاستثناء هو 
2، وأیضا في الفقرة "من تاریخ إیداع طلب الحصول علیهاحالة سكوت رئیس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرین

وفي حال سكوت هذه :"المتعلق بتوسیع نطاق العمارات القرویة، والذي جاء فیه1.60.063من الفصل السابع من الظهیر الشریف رقم 
هذا ". ب الذي یسلم عنه وصل إلى المودعجل شهرین ابتداء من تاریخ إیداع الطلأالسلطة، فإن الإذن بالبناء یعتبر ممنوحا بعد انصرام 

مرور شهرین من تاریخ إیداع طلب الحصول على رخصة البناء، مع العلم - /1: أساسیین، همابشرطینالترخیص الضمني المفترض یتحقق 
الجماعة المعنیة قبلمن یوما تحتسب من تاریخ تسلم الملفات ) 15(أن الأجل القانوني المحدد لبت لجان دراسة ملفات طلبات رخص البناء هو

.عدم إصدار الجهة المختصة لقرار صریح بشأن طلب رخصة البناء- /2. المذكور أعلاه2.13.424من المرسوم رقم 18طبقا للمادة 
ث الإدارة إن المشرع المغربي لم یقرر الرخصة الضمنیة من أجل البناء عبثا، بل من أجل ح" :"جواد الكموني"وفي هذا الإطار یقول الأستاذ 

للاستزادة أكثر حول الترخیص الصریح ". على الإسراع في البت في طلبات الترخیص بالبناء، خوفا من النتائج التي قد تترتب عن سكوتها
القانونیة المنازعات القضائیة في مجال التعمیر والبناء، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم :نادیة الموح: انظرالضمنيرخیصوالت

.72؛ و جواد الكموني، مرجع سابق، ص178-174،ص2010/2011أكدال،الرباط،المغرب،- والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس
، وذلك بعد وضع ...للنموذج المحددیسلم رئیس مجلس الجماعة الرخصة طبقا « :على أنه2.13.424من المرسوم رقم 39تنص المادة )3(

. أعلاه34على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي یتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة كما هو مشار إلیه بالمادة " بل للتغییرغیر قا"عبارة
وتوجه نسخة من قرار تسلیم الرخصة داخل أجل یومین مفتوحین یحتسبان من تاریخ تسلیمها، إلى المصلحة الإداریة المحلیة وكذا إلى أعضاء 

.ه الرسالةمن هذ578ص46رقم الملحق هذا النموذج في : انظر. »أعلاه20المنصوص علیها بالمادة لجنة الدراسة 
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یتم اتخاذ قرار الرفض الصریح بعدما یتبین للجهات المختصة : منح رخصة البناءرفض
مها أن ملف طلب رخصة البناء لا یتوافق مع الترتیبات القانونیة الجاري بها العمل أو یتناقض مع بتسلی

فمثلا، قد یرفض طلب رخصة البناء إذا كانت ضوابط . محتویات وثائق التعمیر وضوابط البناء
مخالفة استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء مخالفة للقوانین والأنظمة، خاصة في حالة 

تحدید العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه، وطریقة تسییجه وشروط إقامة العمارات 
وتوجیهها ومواقف السیارات المسقفة أو المكشوفة، والمسافات الفاصلة بین المباني، ونسبة المساحة 

كما أنه وطبقا . )1(المعماریةالممكن إقامة البناء علیها بالقیاس إلى مساحة الأرض جمیعها، والارتفاقات
، لا تسلم رخصة البناء إذا كان مشروع المبنى 12.90من قانون التعمیر رقم 44من المادة 2للفقرة 

وأیضا . )2(لا ینص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة العامة
البناء إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي من قانون التعمیر، لا تسلم رخصة46وطبقا للمادة 

الواقعة خارج دوائر الجماعة الحضریة والمراكز المحددة وذات الصبغة الخاصة غیر محدد في تصمیم 
التهیئة أو في تصمیم التنطیق، أوإذا لم یتضمن مشروع البناء على الشروط المتعلقة بالمساحة الدنیا 

ووفقا للفقرة . )3(علیها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنىللبقعة الأرضیة المزمع إقامة مبنى 
من قانون التعمیر، لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة مبنى 47الأولى من المادة 

وأیضا لا تسلم رخصة .علیها غیر موصولة بشبكة الصرف الصحي أو توزیع الماء الصالح للشرب

.12.90من قانون التعمیر رقم 19من المادة 9الفقرة : انظر)1(
وط اللازمة لربط الخط:" على أنه12.90الصادر بتطبیق قانون التعمیر رقم 2.92.832من المرسوم رقم 33وفي هذا الإطار تنص المادة )2(

، یجب أن تقام 12.90من القانون الآنف الذكر رقم 44المباني المراد إقامتها بشبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة العامة والمقررة في المادة 
وورد في ".  فة بالتعمیروفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومیة المكلفة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة والسلطة الحكومیة المكل

، أن یطلع 12.90من القانون الآنف الذكر رقم 56یجب على رئیس مجلس الجماعة، لتطبیق المادة :"من هذا المرسوم ما یلي38المادة 
".المصالح المختصة في الاتصالات السلكیة واللاسلكیة على تاریخ تقدیم التصریح بانتهاء أعمال البناء

تحدد فیما یلي، مع مراعاة ت:"على أنه2.92.832من المرسوم رقم 34المذكورة أعلاه، نصت المادة 46المادة وضمن نفس مضمون )3(
من 46من هذا المرسوم، الشروط الواجب توافرها في مشاریع البناء للحصول على رخصة انجازها تطبیقا للمادة 36و35أحكام المادتین 

ألا تزید المساحة - /2أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فیها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛ - /1: 12.90نف الذكر رقم القانون الآ
ألا یزید الحد -/3متر مربع؛ 800من مجموع مساحة الأرض بحیث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 1/50القابلة للبناء على نسبة

إذا تعذر توافر الشرط المحدد :"المرسوم على أنهنفس من35وتنص المادة ".جهیز فوقيأمتار باعتبار كل ت8,50الأقصى لعلو المبنى على 
من المادة السابقة بسبب حالة تقسیم المنطقة المعنیة جاز لرئیس مجلس الجماعة بعد موافقة لجنة مختصة منح رخصة البناء مهما 1في الفقرة 

ة یجب أن تتأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب علیه عملیات عمرانیة متفرقة تهدد على أن اللجنة المذكور . بلغت مساحة القطعة الأرضیة
یمكن كذلك الترخیص باستثناءات من أحكام الفقرتین :"المرسوم ما یلينفسمن36وجاء في المادة ". بوجه خاص ممیزات المنطقة المذكورة

ار إلیها في المادة السابقة إذا كان الطابع التقني للمبنى المراد إقامته یستلزم مساحة وعلوا أعلاه، بعد موافقة اللجنة المش34من المادة 3و 2
أعلاه،35من هذا المرسوم، تضم اللجنة المشار إلیها في المادة 37وطبقا للمادة ". تزید نسبتهما على الحد المعین في الفقرتین المذكورتین

.ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومیة والفلاحة والسكنىو كلفة بالتعمیر، والتي یرأسها ممثل السلطة الحكومیة الم
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ستعانة بمهندس معماري حر مقید في جدول هیئة المهندسین المعماریین عندما البناء إذا لم یتم الا
. )1(یتعلق الأمر ببناء جدید أو بتغییر مدخل على بناء قائم یستوجب الحصول على رخصة بناء

منح رخص البناء، حالة رفضفي ) 2(معللةإلا أنه یجب أن تكون قرارات رئیس مجلس الجماعة 
.المذكور أعلاه2.13.424من المرسوم رقم 36صاحب الشأن طبقا للمادة وهو مكلف بتبلیغها ل

یمكن لرئیس المجلس الجماعي، أن یتخذ قرارا :البت في ملف طلب رخصة البناءتأجیل
قانون صراحةبتأجیل البت في طلب الحصول على رخصة البناء، وفي حالات محددة، تضمنها 

یعتبر رفضا وإنما هو قرار متصل بانقضاء أسباب وعناصر فقرار التأجیل لا. 12.90التعمیر رقم 
ففي الحالة المنصوص علیها في . موضوعیة جعلت الإدارة تؤجل النظر في ملف طلب رخصة البناء

، وأثناء إعداد تصمیم التنطیق، یمكن لرئیس الجماعة أن یؤجل 12.90قانون التعمیر رقم 13المادة 

وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقید في جدول هیئة :" على أنه12.90من قانون التعمیر رقم50لمادة اتنص الفقرة الأخیرة من )1(
".المهندسین المعماریین شرطا للحصول على رخصة البناء

وتحسین عملیاالأمن القانونيتكریسالمذكورة أعلاه ضمن إطار 36ج تعلیل قرار رفض منح رخصة البناء المؤكد علیه في المادة یندر )2(
المتعلق 03.01رقم القانونعلى عمل الإدارات العمومیة، والذي أسس له المشرع المغربي في باغ المشروعیةسوإ علاقة الإدارة بالمواطن 

تلزم إدارات :" الأولى ما یليحیث جاء في مادته ،العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتها الإداریةبإلزام الإدارات 
قراراتها الإداریة الفردیة السلبیة بتعلیلالدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة والمصالح التي عهد إلیها بتسییر مرفق عام 

رة لغیر فائدة المعني المشار إلیها في المادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم الشرعیة، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الصاد
م لمنح رخصة البناء وسیلة إعلاوفي حالة رخصة البناء، یعتبر تعلیل الإدارة لقرارها الرافض". الأسباب القانونیة والواقعیة الداعیة إلى اتخاذها

، والذي قد یكون محل طعن أمام القضاء الإداري من قبل صاحب الشأن المتضرر للشخص المعني بالأسباب التي أدت بها لاتخاذ هذا القرار
لذا یأتي تدخل القاضي الإداري للنظر في منازعات قرارات رخصة البناء، والتي تعتبر قرارات إداریة صادرة عن جهات إداریة مختصة من . منه

إما أن النشاط الإداري قد خرق قاعدة قانونیة نافذة، أي في حالة : توافر أحد القسمین الأساسیین المعروفین في المنازعات الإداریة، وهماخلال
وإما أن النشاط الإداري قد ،اللامشروعیة، وهنا یمكن رفع دعوى إلغاء وإعدام القرار اللامشروع، وذلك بسبب التعسف في استعمال السلطة

في مجال دعوى الإلغاءوتتأسس. ب ضررا لأحد الأشخاص، وفي هذه الحالة الثانیة لا بد من جبر الضرر، وهنا تستعمل دعوى التعویضسب
، في الغالب، بتوافر عیب عدم الاختصاص كتسلیم رخصة البناء من نائب رئیس الجماعة دون وجود تفویض قانوني، أو عیب رخصة البناء

تسلیم رخصة البناء دون أخذ الرأي الإلزامي الذي تبدیه الوكالة الحضریة، أو عیب مخالفة القانون والانحراف في الشكل والإجراءات مثل
استعمال السلطة كأن یتم رفض تسلیم رخصة البناء لعدم وقوف طالب الرخصة إلى جانب رئیس الجماعة في مشكل عائلي لیس له أي علاقة 

وفیما .كانعدام الواقعة المادیة أو القانونیة التي بنت الإدارة علیها قرارها الرافض لتسلیم رخصة البناءبطلب الرخصة، أو عیب انعدام السبب
من إثبات لخطأ الجهة ،المتعلقة بقرار رخصة البناء، فإنها تقوم بتوافر عناصر المسؤولیة الإداریة في هذا المجالدعوى التعویضیخص

وتترتب هذه المسؤولیة مثلا، . ووجود علاقة سببیةمحمي قانونا،ب هذا الخطأ الإداري بضرر لحقٍّ بُّ ناء، وتسالإداریة المعنیة بتسلیم رخصة الب
في حالة منح رئیس المجلس الجماعي لرخصة البناء ثم لجوئه لتوقیف أشغال البناء دون مبرر قانوني، وهو ما یحدث  ضررا بصاحب 

القضاء : عز العرب الحمومي:انظراري في منازعات التعمیر عموما ورخصة البناء تحدیداحول دور القضاء الإدتوسع أكثرلل.  الرخصة
رخصة البناء : ؛ و محمد صقلي حسیني99- 40، ص2008، 40الإداري والتعمیر، مجلة المعیار، هیئة المحامین بفاس، المغرب، العدد 

؛ ومیلود بوطریكي، مرجع سابق، 37- 22ص ،28،2002، العددورقابة القضاء الإداري، مجلة المعیار،هیئة المحامین بفاس، المغرب
.58- 34ص
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دف من هذا التصمیم هو تمكین الإدارة والجماعات المحلیة من البت في هذا الطلب، ذلك أن اله
اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة لإعداد تصمیم التهیئة والحفاظ على توجیهات مخطط توجیه التهیئة 
العمرانیة، والذي یعتبر أداة لتحدید المناطق التي یجوز لرئیس المجلس الجماعي أن یؤجل البت في 

قانون 22وأیضا في الحالة المنصوص علیها في المادة . ص للبناء فیهاطلبات استصدار ترخی
أن ، یمكن لرئیس مجلس الجماعة وفور نشره لقرار القیام بدراسة تصمیم التهیئة12.90التعمیر رقم 

یصدر قرارا آخر مضمونه تأجیل البت في جمیع الطلبات الرامیة إلى إقامة بناء في الرقعة الأرضیة 
من قانون 33وكذلك في الحـالـــة المتضمنة في المادة . تصمیم التهیئة موضوع الدراسةالتي یشملها 
بقرارات تخطیط حدود الطرق العامة المعینة فیها الأراضي المراد نزع ، والمتعلقة12.90التعمیر  رقم 

بات ملكیتها، ونظرا لما تستوجبه العملیة فإنه یمكن لرئیس مجلس الجماعة أن یؤجل البت في طل
إذا كان الغرض حـالـــة ماوأخیرا، یمكن تأجیل البت في ملف طلب رخصة البناء في. رخص البناء

الذي خصصت له الأراضي غیر محدد في تصمیم التهیئة أو تصمیم التنطیق، وهي الحالة 
، والتي تُجیز لرئیس مجلس الجماعة 12.90من قانون التعمیر رقم 45المنصوص علیها في المادة 

د استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمیر إما أن یقوم بتأجیل البت في طلبات رخص البناء، ویكون بع
ویجب ألا تتعدى مدته سنتین، وإما بتسلیم رخصة البناء إذا كان المبنى المزمع إقامته )1(معللاالتأجیل 

فعلا القطاع المعني یتلاءم مع أحكام مخطط توجیه التهیئة العمرانیة أو مع الغرض الذي یصلح له
. )2(عند عدم وجود مخطط لتوجیه التهیئة العمرانیة

حدد مدة سنة لسقوط فعالیة رخصة البناء وما یجب التأكید علیه، أن المشرع المغربي قد 
إذ یتوجب على المستفید منها الشروع في أشغال أسس المبنى سواء كانت رخصة صریحة أوضمنیة،

الذي یبدأ احتسابه من تاریخ تسلیم السلطة المختصة لرخصة البناء إذا داخل هذا الأجل القانوني 
كانت رخصة صریحة أو من تاریخ انتهاء أجل شهرین من تاریخ إیداع طلب الحصول علیها إذا 

:التي جاء فیها12.90من قانون التعمیر رقم 49كانت رخصة ضمنیة، وهذا ما تضمنته المادة 

ء سواء كانت صریحة أم ضمنیة إذا انقضت سنة من تاریخ تسلیمها أومن تاریخ انتهاء أجل تسقط رخصة البنا" 

المتعلق بالتعمیر لم یلزم تعلیل قرار تأجیل البت في طلب الحصول على رخصة 12.90الملاحظ أن المشرع المغربي في القانون رقم )1(
كورة أعلاه، وكان حریا به أن یجعل قرار التأجیل معللا دون باقي الحالات الأخرى المذ45البناء إلا في الحالة المنصوص علیها في المادة 

. في كافة الحالات
المذكور أعلاه، وذلك إذا استوجب 2.13.424المرسوم رقم من 38كما یمكن أن یكون ملف طلب رخصة البناء محل تأجیل طبقا للمادة )2(

أعضاء لجنة الدراسة المشار إلیها، والتي قبلشارات المعبر عنها من الملف وثائق تكمیلیة أو رفع تحفظات غیر ذات تأثیر على الآراء والاست
أیام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاریخ التبلیغ قصد تقدیم ) 5(تُبلغ إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا یتعدى خمسة

.التعدیلات والإضافات الضروریة
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أعلاه دون أن یشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص علیها في 48الشهرین المشار إلیه في المادة 
ناء بعدم الشروع وهو ما یعني أن المشرع المغربي قد ربط سقوط رخصة الب. "التصمیم المرخص في شأنه 

، وبالتالي تكون أشغال البناء التي لم یتم مباشرتها بعد تلك السنة )1(في الأشغال خلال سنة واحدة
بحاجة إلى رخصة بناء جدیدة، على الرغم من سكوت المشرع المغربي عن تجدید الرخصة وأیضا عن 

.مدة صلاحیتها
رار المتعلق برخصة البناء بین مجموعة من یتوزع الاختصاص في اتخاذ القالقانون الجزائري،وفي

رئیس المجلس یصدر )2(مبدئیاالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، 90/29السلطات، فوفقا للقانون رقم 
من  نفس 65القرارات الإداریة في مادة رخصة البناء، ویكون بته فیها طبقا للمادة الشعبي البلدي

لكن . )3(ممثلا للبلدیة وتارة أخرى بصفته ممثلا للدولةالقانون، ویمارس هذا الاختصاص تارة بصفته
90/29من القانون رقم 66طبقا للمادة الواليبالنسبة لبعض البنایات یؤول هذا الاختصاص إلى 

:تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة:" المذكور أعلاه التي جاء فیها
ساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة؛البنایات والمنشآت المنجزة لح- 
منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الاستراتیجیة؛- 
أعلاه والتي لا 49، 48، 46، 45، 44المشار إلیها في المواد )4(اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق- 

على نوعین من 15/19ا أكد المرسوم التنفیذي رقم كم. "یحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه 
یكون " :منه التي ورد فیها49من المادة 5المشاریع یختص بتسلیم رخص بنائها الوالي بموجب الفقرة 

:من اختصاص الوالي تسلیم رخص البناء المتعلقة بالمشاریع الآتیة
التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة؛- 
".وحدة سكنیة) 600(وحدة سكنیة ویقل عن) 200(السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكانهامشاریع - 

.190- 189ص مرجع سابق،،عثمان حجة: راجع في ذلك)1(
المذكور أعلاه، والذي فتح مجال اختصاص رئیس المجلس 15/19ویتأكد هذا الاختصاص الأصیل، بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم )2(

الشعبي البلدي في تسلیم رخص البناء، فیما عدا الاختصاصات المحددة على سبیل الحصر لكل من الوالي والوزیر المكلف بالعمران والواردة 
یكون تسلیم باقي الرخص من :" أنهالفقرة الأخیرة من نفس المادة علىمن نفس المرسوم، وذلك بأن نصت 49من المادة  6و5في الفقرتین 

."اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي
أدناه، تسلم 67و66المادتین مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في:" على أنه90/29رقم من قانون التهیئة والتعمیر65تنص المادة )3(

بصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع - :رخصة التجزئة أورخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي
للدولة في حالة غیاب ممثلا- .یغطیه مخطط شغل الأراضي، ویوافي رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من الرخصة

وهو ما یعني أن رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة تسلیمه لرخصة البناء ". مخطط شغل الأراضي وبعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي
.بصفته ممثلا للدولة یكون خاضعا للسلطة السلمیة المتمثلة في الوالي

فلاحي العالي أو الجید، وتعتبر مناطق ذات أهمیة سواء لقیمتها الحضاریة أو السیاحیة وهي مناطق الساحل والأقالیم ذات المردود ال)4(
.أوالاقتصادیة
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هو المختص بإصدار القرار المتعلق برخصة یكون الوزیر المكلف بالتعمیر وأحیانا أخرى 
تسلم رخصة التجزئة أوالبناء من :" التي ورد فیها90/29من القانون رقم 67البناء، وذلك بموجب المادة 

قبل الوزیر المكلف بالتعمیر بعد الإطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة 
إلا أنه وبصدور المرسوم التنفیذي رقم . ، وهذا دون أن یكون ملزما بالأخذ بآرائهم"الوطنیة أو الجهویة 

49من المادة 6هذا الاختصاص في الفقرة تم توضیح وتحدید أكثر لموضوعالمذكور أعلاه، 15/19
:یكون من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء المتعلقة بالمشاریع الآتیة:" منه بنصها على ما یلي

التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة؛- 
وحدة سكنیة؛) 600(مشاریع السكنات الجماعیة التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدى - 
الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أوالمنظمات الدولیة ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیاز؛- 
ویأتي تحدید هذا الاختصاص بالنظر لأهمیة هذه ."المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة- 

جیة للدولة ولعلاقاتها على الصعید الدولي وأیضا لقیمتها المالیة المشاریع من الناحیة الاستراتی
.والاستثماریة

ونظرا لأهمیة مشاریع بناء المساجد كمنشآت ضروریة لحساب الدولة عموما والولایة على 
وجه التحدید والمستمدة من البعدین الروحي والوقفي، وتمیّز تسییرها بالعلاقة المباشرة بالنظام المقنن 

بل هیئة حكومیة هي وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف أداة الدولة الجزائریة في خدمة الحیاة من ق
، والذي یمكن إدراجه )2(، فإنه تم إسناد الاختصاص بمنح رخصة بنائها إلى الولاة)1(الروحیة للمواطن

تجزئة تسلم رخصة ال" :التي تنص على أنه90/29من القانون 66كاختصاص مستمد من نص المادة 
"....البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة- :أو البناء من قبل الوالي في حالة

قبول (منح الرخصة : أحد المظاهر التالیةالجزائرویأخذ القرار المتعلق برخصة البناء في 
ویتخذ .أجیل البت في الطلب، رفض منح الرخصة، وأخیرا ت)3(، منح الرخصة بتحفظ أو بإلزام)صریح

منشورات مركز البحث في الحركة الجمعویة الاجتماعیة والثقافیة،د ط،الحركة الجمعویة في الجزائر الواقع والآفاق،:عروسالزبیر)1(
.99ص،2005الجزائر،

من هذه الرسالة المتضمن لقراري رخصتي بناء مسلمین من 602ص48الملحق رقم:انظرخصة البناء من قبل الواليمنح ر كمثال على) 2(
لبناء 2360تحت رقم (مغنیة وبلدیة) لبناء مسجد وسكنین وظیفیین7793تحت رقم (قبل والي ولایة تلمسان، لكل من بلدیة حمام بوغرارة

الصادر عن والي ولایة تلمسان، والمتعلق بمنح رخصة 2396، المتضمن القرار رقم 609ص49رقمالملحق؛ وأیضا )مسجد ومدرسة قرآنیة
.بإضافة سكن وظیفي وقاعة وضوء ببلدیة بني بوسعید" سعد بن أبي وقاص" بناء من أجل توسعة مسجد

فقرار . لرخصة ولكن مصحوبا بتحفظ أو إلزامیمكن للإدارة في بعض الحالات أن تفرض شروطا على طالب رخصة البناء فتصدر قرار منح ا)3(
منح الرخصة بتحفظ یعتبر قبول مبدئي لإنجاز مشروع البناء لكن مع تعدیل جزئي له من أجل جعله متماشیا مع التنظیم العمراني، وهنا على 

عها أو حجمها أو مظهرها الخارجي صاحب رخصة البناء مراعاة هذه التحفظات، كأن تكون البنایات والمنشآت المزمع بناؤها تمس بسبب موق
=
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شكل القرار الخاص برخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري والمسجد على وجه الخصوص نفس 
: المظاهر سالفة الذكر، والتي نفصل محتواها فیما یلي

هو قبول السلطة الإداریة المختصة )1(المبدأ: الموافقة الصریحة على طلب رخصة البناء
ویبلغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى صاحب . )2(ء عن طریق إصدار قرار بمنحهالطلب رخصة البنا

:)3(الطلب مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشیرة على التصامیم المعماریة من قبل الهیئات التالیة
مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في حالة تسلیم الرخصة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي،-
المصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من قبل الوالي،-
المدیریة العامة للتعمیر والهندسة المعماریة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسلیم -

.الرخصة من قبل الوزیر الكلف بالعمران
جمهور بمقر المجلس الشعبي وتوضع نسخة من ملف طلب رخصة البناء تحت تصرف ال

البلدي، وتُحفظ نسخة أخرى مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة، 
. )4(على أن تحتفظ السلطة المختصة بتسلیم رخصة البناء بالنسخة الأخیرة من القرار مؤشر علیها

معني الاطلاع على الوثائق البیانیة ، یمكن لكل شخص15/19من المرسوم رقم 56ووفقا للمادة 
وشهر من صدور القرار المتعلق بها، والذي یتم نشره بمقر المجلس واحدةلهذا الملف طیلة سنة
.)5(الشعبي البلدي المعني

من 27انظر المادة (بطابع أو بأهمیة الأماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبیعیة أو الحضریة وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثریة
على المكان ةخل بالمحافظموقعها تُ ، أو إذا كانت البنایات من جراء)المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء91/175المرسوم رقم 

وأما قرار منح الرخصة بإلزام فیفرض على المستفید منه بعض ). 91/175من نفس المرسوم 7انظر المادة ( أوإصلاحه أو بالآثار التاریخیة
قع للتجهیزات الجماعیة أوالارتفاقات الالتزامات، كاشتراط السلطة التي تسلم رخصة بناء عمارة للاستعمال السكني إما تهیئة أواحتیاطات في المو 

من 9انظر المادة ( العملیة كإنجاز صاحب العمارة السكنیة طرق وشبكة لتوزیع الماء والتطهیر والإنارة العمومیة ومساحات إیقاف السیارات
).91/175نفس المرسوم 

لا یمكن رفض طلب رخصة :" بنصها على أنهاء هو المبدأ الحق في البنعلى أن 90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم 62لمادة اأكدت )1(
، سواء كان المشروع موضوع حقارخصة البناءتسلیموبذلك یعتبر ". البناء أوالتجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون

.طلب رخصة البناء هو بنایة جدیدة أو تحویل أو تعدیل لبنایة سابقة
یجابي الذي یرفق نموذج منه بهذا المرسوم إلى یبلّغ القرار الإ:" على أنه15/19لمرسوم التنفیذي رقم من ا50ن المادة م2تنص الفقرة )2(

وضع هذا المرسوم نموذجا یفرغ فیه مضمون قرار منح رخصة البناء كنموذج موحد بالتالي و ". صاحب الطلب مرفقا بنسخة من ملف الطلب
.من هذه الرسالة578ص46الملحق رقمفي هذا النموذج : انظر. للعملیة

.15/19المرسوم التنفیذي رقم من55الفقرة الأولى من المادة : انظر)3(
.نفس المرسوممن55المادة نفسمن3و2الفقرتین : انظر)4(
بمثابة لرد بعد فوات الآجال المحددة قانوناسكوت الإدارة عن االمتعلق بالتهیئة والتعمیر حیز التنفیذ كان یعتبر 90/29دخول القانون رقم قبل)5(

المتعلق برخصة البناء ورخصة 06/02/1982المؤرخ في 82/02من القانون رقم 14لمادة اوهو الأمر الذي تضمنته، بالقبولقرار ضمني
=
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ترفض السلطة الإداریة المختصة منح رخصة البناء كلما : رفض منح رخصة البناء
زمع إنجازها للقواعد القانونیة المتطلبة والساریة المفعول، اكتشفت ما یؤكد عدم مطابقة الأشغال الم

وذلك عندما یكون مشروع البناء واقعا في بلدیة لیس بها مخطط شغل الأراضي مصادق علیه أوأن 
مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي أو وثیقة تحل 

غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر أوللتوجیهات محله، أوإذا كان مشروع البناء 
المنصوص علیها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر، أو إذا كان مشروع البناء 

ویتحقق هذا . )1(غیر مطابق لتوجیهات رخصة التجزئة والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأة
،"الاختصاص المقید"الإدارة تحت غطاء الاختصاص المشروط أو ما یعرف بـالرفض عندما تتصرف 

.لطلب رخصة البناء)2(والمعللوهي حالة الرفض الوجوبي 
)3(سلطة تقدیریةكما تمتلك السلطة الإداریة المختصة بإصدار القرار المتعلق برخصة البناء 

یمكن الوقوف علیها وهي الحالات التي هذه الرخصة، فلها أن توافق على الطلب أو ترفضه،منحفي 
والنصوص الأخرى 90/29وفق الترتیبات المنصوص علیها في أحكام قانون التهیئة والتعمیر رقم 

لمتعلق بها في المدة القانونیة المحددة لذلك والتي اعتبرت رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها إذا لم یصدر القرار ا) 1982لسنة6العددج ر ج(التجزئة
یوما شریطة أن یراعي التنظیم المعمول به في مجال التعمیر والبناء، وفي حالة بناء فردي للاستعمال السكني لغرض عادي ) 60(والمتمثلة في ستین

المتعلق بالتهیئة 90/29وبصدور القانون رقم . لأكثریوما الموالیة لتاریخ انقضاء الأجل على ا)15(تعتبر رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها في
1688مجلس الدولة رقم قرار، وهو نفس التفسیر الذي وضعه رفض ضمني لرخصة البناءالإدارة یفسر على أساس أنه أصبح سكوتوالتعمیر 

63ة، وسكوت الإدارة، یعني رفض ضمني، المادة تقدیم ملف رخصة البناء وعدم رد الإدارة خلال الآجال القانونی:" بقوله19/02/2001المؤرخ في 
وهذا ما یفهم أیضا من نص ). 1132، مرجع سابق، ص2الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، ج: جمال سایس: انظر"(90/29من القانون رقم 

لرد الذي تم تبلیغه به، أو في حالة عدم الرد من یمكن صاحب الطلب الذي لم یقتنع با:" التي جاء فیها15/19من المرسوم التنفیذي رقم 62المادة 
وفي هذه الحالة، تكون مدة أجل تسلیم الرخصة . طرف السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن یودع طعنا مقابل وصل إیداع لدى الولایة

لفة بالعمران، في حالة عدم الرد خلال المدة یمكن صاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا، لدى الوزارة المك. یوما) 15(الرفض المبرر خمسة عشرأو 
في هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة، على أساس المعلومات . المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن

. یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطعن) 15(ل خمسة عشرالمرسلة من طرفها، بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أوبإخطاره بالرفض المبرر في أج
منح رخصة البناء، ضضمنیا برفاسالفة الذكر من سكوت الإدارة قرار 62، جعلت المادة إذن". یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

.تعمیر أوأن یرفع دعوى قضائیة لدى القاضي الإداري المختصوهنا یمكن للشخص المعني أن یودع طعنا إداریا لدى الولایة ثم لدى الوزارة المكلفة بال
.نفس المرسوممن 52الفقرتین الأولى والثانیة والثالثة من المادة : انظر)1(
ذي لمرسوم التنفیمن ا50لمنح رخصة البناء انطلاقا من مضمون الفقرة الأولى من المادة لقرارها الرافضتأتي أهمیة تعلیل السلطة الإداریة )2(

وأیضا نستشف هذه ". في حالة الرفض المسبب، یبلغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب:" على أنهالتي تنص 15/19رقم 
عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات، فإن القرار :" لمرسوم والتي جاء فیهامن نفس ا52الأهمیة من محتوى الفقرة الأخیرة من المادة 

".تخذه السلطة المختصة یجب أن یكون مبرراالذي ت
عزاوي عبد : انظرللوقوف على حجم السلطة التقدیریة والمقیدة الممنوحة للسلطة الإداریة المختصة في مجال تسلیم رخصة البناء )3(

.657- 655وص633- 629، صمرجع سابقالرخص الإداریة في التشریع الجزائري،:ناالرحم
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، )2(، كأن یمس الترخیص بالبناء بالتراث الطبیعي والتاریخي والثقافي أو یشكل خطرا)1(المكملة له
أو أن یكون البناء مقررا في أرض معرضة للأخطار لأنها تمثل تراثا وطنیا مشتركا لكل المواطنین،

، أوإذا كانت البناءات أو التهیئات )3(الطبیعیة كالفیضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال
، أو احتمال مساس البناءات )4(بفعل موضعها ومآلها أو حجمها أن تؤدي إلى عواقب ضارة بالبیئة

ین من حیث وصول الطرق العمومیة أوالخاصة إلى العمارات أو عدم توفرها بالسلامة والأمن العمومی
وهو الأمر الذي یجد . )5(على المنافذ المتماشیة مع ضرورات توفیر الأمن لمستعملي الطریق العمومي

تطبیقه أیضا في مجال منح أو رفض رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري عموما، ورخصة بناء 
.المسجد تحدیدا

المتضمن القانون الأساسي للمسجد، نجده قد 13/377وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
بناء المساجد لشرط مراعاة الطابع المعماري المغاربي الإسلامي الأصیل، والذي 25أخضع في مادته 

یجب أن یظهر من خلال الوثائق والمخططات والتصامیم التي یضعها المهندس المعماري للمسجد،
وعلى إثره تتأكد المصالح التقنیة في مدیریة التعمیر من مطابقة المسجد المراد بناؤه لهذا الطابع، لكن 

من نفس المرسوم والمحدد لدفتر 26في المادة حال علیهعدم صدور القرار الوزاري المشترك الم
داریة مانحة رخصة الشروط النموذجي المتعلق بنمطیة بناء المساجد حسب ترتیبها، یُعطي السلطة الإ

البناء سلطة تقدیریة واسعة في مراقبة مدى انسجام التصمیم الموضوع لبناء المسجد مع الطابع 
. المعماري المغاربي الإسلامي الأصیل

قد تتخذ السلطة الإداریة قرارا بتأجیل البت :البت في ملف طلب رخصة البناءقرار تأجیل
90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم )6(64إلى نص المادة في ملف طلب رخصة البناء بالاستناد

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر، اللتان أكدتا 15/19لمرسوم التنفیذي رقم امن )7(53والمادة 
أن تكون أداة التهیئة والتعمیر قید : على ضرورة توافر شرطین لتأجیل البت في هذا الملف، وهما

.المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء91/175المرسوم التنفیذي رقم جة الأولى،وبالدر ونقصد هنا،)1(
.المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون رقم 69مضمون المادة : انظر)2(
.المذكور أعلاه91/175من المرسوم التنفیذي رقم 3محتوى المادة : انظر) 3(
.س المرسوممن نف5المادة :انظر) 4(
.المرسومنفسمن8المادة :انظر) 5(
أن یكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجیل یفصل فیه یمكن :" على أنه90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم 64تنص المادة ) 6(

."ة التهیئة والتعمیر في حالة الإعدادخلال سنة  على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة أو البناء عندما تكون أدا
یصدر . ..أن یكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجیل یتم الفصل فیهیمكن :" على أنه15/19لمرسوم التنفیذي رقم امن 53تنص المادة ) 7(

جاریة والمنصوص علیها بموجب التشریع هذا القرار عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر ال
". یصدر قرار تأجیل الفصل خلال الأجل المحدد للتحضیر، ولا یمكن أن یتجاوز ذلك سنة واحدة. والتنظیم المعمول بهما
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وهو ما یعني أن مشروع إعداد أداة التهیئة والتعمیر، . وز التأجیل سنة واحدةالإنجاز، وأن لا یتجا
سواء إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو مخطط شغل الأراضي، یسمح بتعلیق السلطة 
الإداریة المختصة لكل طلب رخصة بناء حتى توضع تلك الأداة، وذلك للحیلولة دون جعل مشاریع 

.ام تحقیقه على أرض الواقعالبناء عائقا أم
المرسوم 57وما تجدر الإشارة إلیه، هو أن السلطة التنفیذیة في الجزائر، وبموجب المادة 

إذا لم یستكمل البناء المذكور أعلاه، اعتبرت رخصة البناء ملغاة وبقوة القانون15/19التنفیذي رقم 
إجباریة تقدیم طلب لرخصة بناء جدیدة في الأجل المحدد في القرار المتضمن لها، مع تأكیدها على

مكان الرخصة الملغاة أو لاستئناف الأشغال غیر المكتملة بعد إلغاء الرخصة الأولى، ودون إجراء 
دراسة جدیدة، شریطة عدم تطور إجراءات التهیئة والتعمیر وتوجهاتها وأیضا أن تكون الأشغال 

. )1(المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى
الثالثالفرع 

بشهادة المطابقة في القانونین المغربي والجزائريالملك الوقفي العام العقاريعلاقة رخصة بناء
عملیة المحافظة بعد أن یتم الانتهاء من أشغال البناء التي تضمنتها رخصة البناء في إطار
عمال البنایة، ألزم على الملك الوقفي العام العقاري وإنمائه عموما والمسجد خصوصا، وقبل أن یتم است

المشرعان المغربي والجزائري صاحب رخصة البناء باستصدار شهادة المطابقة للتأكد من مدى مطابقة 
. أعمال البناء المنجزة لأحكام هذه الرخصة

المشرع المغربي شهادة المطابقة آلیة رقابیة أساسیة قبل استعمال المباني اعتبرولقد
مباني المخصصة لغرض السكن فاشترط فیها استصدار رخصة المخصصة لغیر السكن، وأما ال

من 55، وهو ما ورد في الفقرة الأولى من المادة )2("رخصة السكن" خاصة اصطلح على تسمیتها بـ
لا یجوز لمالك المبنى أن یستعمله بعد انتهاء الأشغال فیه إلا إذا :" التي جاء فیها12.90قانون التعمیر رقم 

.15/19المرسوم التنفیذي رقم من 57انظر مضمون المادة ) 1(
السكن من حیث الغرض المخصص له العقار المبني، لكن هاتین الوثیقتین لقد میّز المشرع المغربي بین كل من شهادة المطابقة ورخصة)2(

الأشغال المنجزة للتصامیم المعماریة والوثائق التقنیة وكذا تؤدیان نفس الدور من حیث الرقابة البعدیة الهادفة إلى التحقق من مدى مطابقة 
58من رئیس مجلس الجماعة بموجب نص المادة إلا بإذنالمبنى كما منع تغییر الغرض المخصص له.البیانات المتضمنة برخصة البناء

لا یجوز تغییر الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة :" التي جاء فیها12.90قانون التعمیر رقم من 
الإدارة المكلفة بالتعمیر وبعد التأكد من أن الغرض الإذن في ذلك بعد موافقة بید أنه یمكن لرئیس مجلس الجماعة .السكن أو شهادة المطابقة

وفي هذا،"الجدید یتلاءم مع وظیفة القطاع المعني وتصمیم المبنى وأنه لا یشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنایات المجاورة له
من أجل سكن خاص أن یتحول إلى حمام إلا بمراعاة احترام لتخصیص المبنى وللتصامیم التي أنجز وفقها، بحیث لا یمكن لمبنى تم تشییده 

.مواصفات تقنیة معینة تنسجم مع هذا الغرض الجدید الذي یراد تحویله إلیه
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كن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أوعلى شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار حصل على رخصة الس
".مخصص لغرض آخر غیر السكن

سالفة 55من المادة 2ویختص بتسلیم هاتین الوثیقتین رئیس مجلس الجماعة طبقا للفقرة 
لتي تحددها السلطة ویسلم رئیس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط ا:" الذكر التي تضمنت ما یلي

التنظیمیة، رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك الذي یجب علیه أن یصرح بانتهاء عملیة البناء، وتحرر 
. )1("الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاینة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما یجب

وط تسلیم الرخص المتعلقة بالتعمیر المتضمن لشر 2.13.424المرسوم المغربي رقم وتضمّن 
من 2طبقا للفقرة ف. الإجراءات والشروط الواجب توافرها لاستصدار رخصة السكن وشهادة المطابقة

، یتم إیداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إیداع مرقم ومؤرخ منه41المادة 
الشباك الوحید لرخص التعمیر في حالة من قبل مكتب ضبط الجماعة المعنیة أو لدى مكتب ضبط 

:وجوده، ویتضمن هذا الملف ما یلي
موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئیس مجلس الجماعة؛)2(طلب بمثابة تصریح بانتهاء الأشغال-
شهادة مطابقة الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكیة -

.)3(واللاسلكیة
، تحرر 2.13.424المرسوم رقم من 44إلى 42ع الملف، ووفقا للمواد من وعقب مرحلة إیدا

كل من رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاینة من قبل لجنة خاصة للتحقق من أن الأشغال 
وتتكون هذه . المنجزة تمت وفقا للتصامیم المعماریة والتقنیة وكذا البیانات المتضمنة في رخصة البناء

ن ممثلي العمالة أو الإقلیم وممثلي الجماعة، كما یمكن لرئیس مجلس الجماعة دعوة كل اللجنة م
وتوجه الدعوة إلى . شخص یرى فائدة من استشارته بالنظر لخصوصیة ملف الطلب موضوع الدراسة

یوما تحتسب ابتداء من تاریخ إیداع ) 15(أعضاء اللجنة من قبل رئیس الجماعة في أجل لا یتعدى
أیام ) 3(كذلك یتم إعلام صاحب الطلب بتاریخ انعقاد لجنة المعاینة في أجل لا یتعدىو . الطلب

على المتضمن لشروط تسلیم الرخص المتعلقة بالتعمیر2.13.424المرسوم رقم من 41وضمن نفس السیاق تنص الفقرة الأولى من المادة )1(
".ن وشهادة المطابقة من طرف رئیس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأنتسلم رخصة السك:"أنه

الملحق هذا النموذج في : انظر.یتم تحریر التصریح بانتهاء أشغال البناء طبقا للنموذج المحدد مسبقا من قبل السلطة التنفیذیة المغربیة)2(
.ه الرسالةمن هذ578ص 46رقم

لا یجوز تسلیم رخصة السكن أو شهادة :" التي تنص على أنه12.90من قانون التعمیر رقم 56ته المادة وهو نفس الإطار الذي عالج)3(
واللاسلكیة أعلاه، إلا بعد أن تتحقق المصالح المختصة في میدان الاتصالات السلكیة 44المطابقة فیما یتعلق بالمباني المشار إلیها في المادة 

، لا تسلم رخصة 12.90من قانون التعمیر رقم 44من المادة 2وطبقا للفقرة ". الأنفة الذكر على وجوب إقامتهامن وجود الخطوط التي تنص المادة
.البناء إذا كان مشروع المبنى لا ینص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة العامة
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یتضمن )1(وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها تُحرر محضر معاینة. تحتسب من تاریخ إیداع الملف
الآراء الفردیة لأعضائها، لیتم بعد ذلك عرضه على رئیس مجلس الجماعة في أجل لا یتعدى یومین 

. )2(ن من تاریخ انعقاد أشغال لجنة المعاینة من أجل أن یتخذ القرار المتعلق بالوثیقة المطلوبةیحتسبا

، یمكن الاكتفاء بشهادة المهندس 2.13.424من المرسوم رقم 45غیر أنه، وطبقا للمادة 
یث یشهد المعماري في حالة تسییر أشغال البناء من قبله واستبعاد معاینة اللجنة للأشغال المنجزة، بح

. على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصامیم المعماریة وبیانات رخصة البناء، وترفق شهادته بالملف
بأحكام قانونیة شهادة مطابقة المساجدكما خص المشرع المغربي ومن ورائه السلطة التنفیذیة 

ماكن المتعلق بالأ1.84.150الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم خاصة وردت في كل من
المتعلق بتطبیق أحكام 2.08.74المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها، وفي المرسوم رقم 

مادته الخامسة الاختصاص في تسلیم هذا المرسوم بموجبمنح، ف1.84.150الظهیر الشریف رقم 
لجنة خاصة بعد استطلاع رأي ) 3(شهادة المطابقة الخاصة بالمسجد لعامل العمالة أو الإقلیم المعني

مكونة من ممثلي السلطة الإداریة المحلیة والجماعة المعنیة والوكالة الحضریة والمصالح الخارجیة 
.)4(للأوقاف والشؤون الإسلامیة والتعمیر والوقایة المدنیة

التي 1.84.150من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 4من الفصل 2وبالرجوع إلى الفقرة 
انتهاء البناء وقبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدینیة فیه یتحقق العامل أومن ینوب عنه من وبعد:" تنص على أنه

مطابقة الأبنیة لما تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومأ إلیه بالفصل الثالث أعلاه، ویسلم شهادة المطابقة 
منح شهادة المطابقة الخاصة أننتوصل إلى نتیجة هامة مفادها، فإننا "إن اقتضى الحال ذلك

من نفس الظهیر الشریف، ) 5(3الذي تضمنه الفصلبالمسجد یقتضي الـتأكد من وجود الشرط الواقف

46الملحق رقمهذا النموذج في : انظر.المحدد مسبقا من قبل السلطة التنفیذیة المغربیةیحرر مضمون محضر لجنة المعاینة طبقا للنموذج)1(
.ه الرسالةمن هذ577ص 

هذان النموذجان : انظر.المغربیةیحرر مضمون رخصة السكن وشهادة المطابقة وفقا للنموذجین المحددین مسبقا من قبل السلطة التنفیذیة)2(
.ه الرسالةهذمن 578ص 46الملحق رقمفي 

عامل عمالة إقلیم بركان والمتعلق بمنح شهادة المطابقة لفتح عن ، الصادر1956المتضمن القرار رقم 626ص50الملحق رقم:انظر)3(
والمتمثلة المختلطة لمراقبة البنایاتالمعاینة یونس بالجماعة القرویة أغبال، وذلك بعد أن تم الأخذ بالتوصیة التي قدمتها لجنة- مسجد تاوریرت

.06/05/2008بضرورة مطابقة البناء للتصمیم المصادق علیه بتاریخ 
.المذكور أعلاه1.84.150المتعلق بتطبیق أحكام الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 2.08.74من المرسوم رقم5مضمون المادة : انظر)4(
لا تسلم رخصة البناء حین یتعلق الأمر بالأبنیة المومأ إلیها :"...أنهعلى1.84.150من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 3ینص الفصل )5(

إلا إذا كان صاحب الطلب یملك أو تعهد أن یبني أو یقتني، ،- أي الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي- بالفصل الأول أعلاه 
".صیانتها وأداء أجور المنصبین لإقامة الشعائر الدینیة فیهاقبل الانتهاء من بنائها، عقارات یحبسها على الأبنیة المذكورة، وذلك ل
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من أجل صیانته وجود العقارات التي یحبسها صاحب طلب رخصة البناء على المسجد أي ضرورة 
علیه من خلال مداخیل تلك وتوفیر مستحقات المكلفین بتسییره، وهو ما یُسهّل عملیة المحافظة 

لكن هذا الشرط الواقف، سواء في عملیة تسلیم رخصة البناء أو شهادة المطابقة، لا . )1(العقارات
، وذلك طبقا لأحكام یجد مكانته ولا أهمیته بالنسبة للمساجد التي تقوم ببنائها الدولة المغربیة

فصل الأول وما یلیه إلى الفصل الخامس من لا تطبق أحكام ال:" من نفس الظهیر الذي جاء فیه8الفصل 
ظهیرنا الشریف هذا المعتبر بمثابة قانون على الأبنیة المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي بها إذا كانت الدولة 

بإمكانها التكفل بعملیة بناء وصیانة تلك )2(، فالدولة بحكم مقدرتها التنظیمیة والمالیة"هي القائمة بتشییدها
.)3(ت أو دفع مستحقات المنصبین على إدراة شؤونهاالبنایا

لكن رغم عدم إدراجه ضمن الشروط الأساسیة لتسلیم رخصة البناء إلا أن ،الشرط الذي لا نجده ضمن شروط بناء المساجد في الجزائروهو)1(
تكریس استقلالیة المسجد من خلال لها ما فتئت تؤكد على ضرورة ، ومن خلال مدیریة الأوقاف التابعةالجزائریةوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

21/11/1998الصادرة في 737رقم المراسلةما یمكن أن نقف علیه من خلال هوموارد مالیة خاصة به من أجل المحافظة علیه وإنمائه، و 
والمتعلقة بإنجاز 01/07/2010الصادرة في 2010/م أزح ع/511رقم والمراسلةوالتي موضوعها إحصاء المحلات التابعة للمساجد؛ 

الملحق : انظرللاطلاع على مضمون  هاتین المراسلتین. مشاریع تابعة للمساجد قصد توفیر مبالغ خاصة بالصیانة والترمیم وتنمیة الأوقاف
.رسالةالهمن هذ627ص51رقم 

ارتفع الغلاف المالي :" ما یلي2012قشة مشروع قانون المالیة لسنة تدخل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربي أثناء مناجاء في)2(
ملیون درهم لتسییر المساجد ورعایة شؤون القائمین )855: (ملیون درهم موزع على النحو الآتي)591(المخصص للمساجد إلى ملیار و

ملایین ) 610(همت فیه المیزانیة العامة للدولة بمبلغ ملیون درهم لبناء المساجد وإصلاحها وتجهیزها، سا) 736(؛ و)%50(علیها،أي بنسبة
العربي : انظرللوقوف على مضمون هذا التدخل والتفاصیل المتعلقة بهذه المبالغ ". ملیون درهم) 126(درهم والمیزانیة الخاصة للأوقاف بمبلغ

.14- 13،ص2012، الرباط، المغرب،، مطبعة المعارف الجدیدة1الدلیل القانوني لتدبیر المساجد وصیانتها، ط: محمد میاد
ویتجلى أكثر دور الدولة المغربیة، وتحت وصایة الملك، في مجال الحفاظ على المساجد من خلال صیانتها وأیضا تنظیمها في العدید من )3(

الظهیر مهمة مراقبة حالة أوكل هذا : المتعلق بمراقبة حالة بنایات المساجد1.14.121الظهیر الشریف رقم * :منهانذكرالظهائر الشریفة، 
تي بنایات المساجد لمكاتب دراسات متخصصة وأیضا للجان إقلیمیة تحدث لدى والي الجهة أوالعمالة أو الإقلیم، والتي تحصر قائمة المساجد ال

ا إلى السلطة الحكومیة المكلفة یجب إخضاع بنایاتها للخبرة التقنیة والإصلاح وتلك التي یتعین هدمها وإعادة بنائها، وتقدم حصیلة أشغالها سنوی
أكد هذا :المتضمن إحداث مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البیضاء1.09.14الظهیر الشریف رقم *.بالأوقاف والشؤون الإسلامیة

دارة شؤونه الیومیة ره، مما یستوجب إحداث بنیة قانونیة لإیالظهیر في دیباجته، على عدم كفایة دور الوكالة الحضریة للدار البیضاء في تسی
الظهیر الشریف رقم *.وأنشطته الحالیة والمستقبلیة، كصرح معماري شامخ ومتمیز في المجال العمراني وفرید في العالم العربي والإسلامي

نظم ی): 2014لسنة 6268ج ر م العدد (المتعلق بتنظیم مهام القیمین الدینیین وتحدید وضعیاتهم20/05/2014المؤرخ في 1.14.104
الظهیر الشریف رقم *. هذا الظهیر الوضعیة القانونیة للقیمین الدینیین، وطور من مكانتهم، بحیث حدد مهامهم وحقوقهم وألزمهم بواجبات

لسنة 6268ج ر م العدد (المتعلق بإحداث معهد محمد الخامس لتكوین الأئمة والمرشدین والمرشدات20/05/2014المؤرخ في 1.14.103
ن هذا الظهیر رغبة الملك في توفیر تكوین متمیز للقائمین بمهمتي الإمامة والإرشاد الدیني في المغرب، وأیضا حاول منحهم یبی): 2014

24/08/2005المؤرخ في 1.05.159الظهیر الشریف رقم *.مناهج ومكاسب ومعارف تساعدهم على القیام بمهامهم على أحسن وجه
منه، یعتبر هذا المعهد مؤسسة للتعلیم 2فطبقا للمادة ): 2005لسنة 5347ج ر م العدد (یث الحسنیة المتعلق بإعادة تنظیم معهد دار الحد

ة العالي والبحث العلمي، یعهد إلیها بمهمة تكوین العلماء والباحثین في مجال الدراسات الإسلامیة العلیا المتخصصة والمعمقة، وأیضا مهم
1.09.200الظهیر الشریف رقم *.سلامیة والفكر الإسلامي وعلم مقارنة الأدیان والفقه المقارنتنمیة البحث العلمي في مجال العلوم الإ

=
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المسجد في المغرب لإدارة یسلمالمذكور أعلاه، 2.08.74من المرسوم رقم 6وطبقا للمادة 
الأوقاف والشؤون الإسلامیة بعد الانتهاء من بنائه وبعد استصدار شهادة المطابقة المتعلقة به، ویتم 

من لدن الشخص أو الجمعیة التي قامت بالبناء وممثل تثبیت هذا التسلیم بموجب محضر یوقع
مكرر من الظهیر 3من الفصل 2ووفقا للفقرة . )1(السلطة الإداریة المحلیة ومندوب الشؤون الإسلامیة

المشار إلیه أعلاه، فإنه یمكن لوزیر الأوقاف والشؤون 1.84.150الشریف بمثابة قانون رقم 
ر المساجد إلى الجمعیة التي قامت ببناء المسجد أو غیرها من الإسلامیة أن یعهد بتدبیر وتسیی

وزارة الشؤون (تبرم بین الطرفین اتفاقیةالجمعیات المؤسسة لنفس الغرض، ویتم ذلك بناء على 
من المرسوم رقم 7من المادة 2هذه الاتفاقیة، وطبقا للفقرة ). الإسلامیة والأوقاف والجمعیة المعنیة

. ، تقتضي استشارة كل من السلطتین الحكومیتین المكلفتین بالداخلیة والمالیةسالف الذكر2.08.74
المسجد في وجه المصلین لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیه، وذلك بعد اتباع الإجراءات لیفتتح

المتعلق بتسمیة المساجد وفتحها في 472.06الواردة في قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 
:مصلین، وهي كالآتيوجه ال

من قبل الجهة التي قامت ببناء المسجد أو أشرفت على بنائه لدى مسبقإیداع تصریح كتابي -
.)2(في دائرة اختصاصه الإقلیميمندوب الشؤون الإسلامیة الذي یقع المسجد

لسنة 5828ج ر م العدد (المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعیة للقیمین الدینیین23/02/2010المؤرخ في 
فقد قررنا إحداث جهاز رسمي ینهض بأعمالها الاجتماعیة وینمیها ویطورها بكیفیة :"...جاء في دیباجة هذا الظهیر الشریف ما یلي): 2010
خصت ونجد نصوص قانونیة أخرى.*، أي أن مهمة هذه المؤسسة هو تطویر وتحسین الوضعیة الاجتماعیة للقیمین الدینیین..."دائمة

المتعلق بتطبیق الضریبة على القیمة المضافة 31/12/2006المؤرخ في 2.06.574رقم كالمرسوم، باستثناءات وامتیازاتالمساجد 
ما مكرر على16والذي ینص في مادته ،)2007لسنة 5487ج ر م العدد (المنصوص علیها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب

أن یوجهوا إلى المصلحة ...لمساجد، یجب على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المستفیدین من الإعفاء فیما یتعلق بعملیات بناء ا:"یلي
عین المحلیة للضرائب التابعین لها طلبا لإرجاع مبلغ الضریبة المدفوع عن مشتریات مواد البناء أو الأشغال أو الخدمات المقتناة لدى الخاض

الاطلاع على الطلب المذكور، وبعد ...للضریبة على القیمة المضافة، مرفوقا برخصة مسلمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،
بالمائة من )  50(یصدر الوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي ینیبه لهذا الغرض أمرا بإرجاع مبلغ الضریبة المدفوع في حدود  خمسین

التي ت الجماعات المحلیةالمتعلق بجبایا47.06من القانون رقم 41الأوقاف العامة بامتیاز آخر بموجب المادة خُصتكما ". القیمة الإجمالیة
...".للدولة والجماعات المحلیة وللأحباس العامة : تعفى من الرسم على الأراضي الحضریة غیر المبنیة الأراضي التابعة:" جاء فیها

–أي الفقرة- فیهاورد، والتي 1.84.150من الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 7من الفصل2المذكورة أعلاه تطبیقا للفقرة 6جاءت المادة )1(
".وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة إدارتها وتسییرها وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن: "ما یلي

ا لأحكام تطبیق:" المذكور أعلاه على أنه472.06من المادة الأولى من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 2و1تنص الفقرتان )2(
، یخضع فتح المساجد والأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها في وجه عموم 1.84.150الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم 

كل و . المسلمین، أیا كانت الجهة المشرفة على بنائها لتصریح كتابي مسبق توجهه الجهة الراغبة في ذلك إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
في حین ". لنظام التصریحتخصیص لأي مكان آخر لإقامة الصلاة من غیر الأماكن المشار إلیها، یفتتح في وجه عامة المسلمین یخضع 

=
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الخاص بالمسجد بناء على اقتراحالاسملوزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة یتضمن مقررصدور -
الجهة استشارةمن مندوب الشؤون الإسلامیة الذي یقع المسجد في دائرة اختصاصه الإقلیمي، وبعد 

ولا یمكن تغییر اسم المسجد إلا بموافقة مسبقة من . )1(التي قامت ببناء المسجد أو أشرفت على بنائه
. )2(قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة

.)3(حة التذكاریة الخاصة بتشییدهضرورة تدوین اسم المسجد على اللو -
، هذا السجل الذي تمسكه )4(المعلومات المتعلقة بالمسجد في السجل الوطني للمساجدتدوین-

.)5(وتحفظه وتحیّنه مدیریة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
من ارار ذلك القرار الإداري الذي یتضمن إقفي القانون الجزائريشهادة المطابقة وتشكل

وسواء تم ذلك البناء على جانب الإدارة بصحة ما أنجزه المرخص له بالبناء من أعمال البناء، 
وهي في ذات الوقت أداة وترخیص باستعمال ،عقاریة وقفیة عامةملكیة عقاریة عادیة أوملكیة

من قبل وزارة للموافقة المسبقةیخضع المسجد الذي تقام فیه فقط الصلوات الخمس ویراد إقامة صلاة الجمعة فیه، علاوة على التصریح، 
472.06ن الإسلامیة، وهو الحكم الذي تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة الأولى من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم الأوقاف والشؤو 
علاوة على ذلك، للموافقة المسبقة لوزارة لإقامة صلاة الجمعة بهكما یخضع تخصیص كل مسجد تقام فیه الصلوات الخمس، :" والتي جاء فیها
یودع التصریح أو طلب :" ما یلي472.06من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 2جاء في المادة و ."ن الإسلامیة الأوقاف والشؤو 

".في دائرة نفوذه الترابي) أوالمكان المعد للصلاة(الموافقة المشار إلیهما أعلاه، حسب كل حالة لدى مندوب الشؤون الإسلامیة الذي یقع المسجد
لوزیر الأوقاف والشؤون باسم خاص به یحدد بمقرر یسمى كل مسجد من مساجد المملكة :" ما یلينفس القرارمن 3مادة ورد في ال)1(

المسجد الإسلامیة، بناء على اقتراح من مندوب الشؤون الإسلامیة الذي یقع المسجد في دائرة نفوذه الترابي بعد استشارة الجهة التي قامت ببناء
تختار أسماء المساجد من بین أسماء االله الحسنى وصفاته العلیا أو أسماء الصحابة والتابعین أو أسماء الأعلام . أو أشرفت على بنائه

أسماء المشاهیر المشهود لهم بالأعمال الصالحة في تاریخ المغرب وحاضره أو أسماء المواقع والذكریات الإسلامیة أووالعلماء والشهداء
، غیر أنه ولا یجوز تسمیة أي مسجد باسم مشیده. الأوقاف والشؤون الإسلامیةآخر یتم قبوله من قبل وزارةأو فضائل الأخلاق أو أي اسم

".لا یجوز تكرار اسم المسجد على صعید نفس الجماعة أو العمالة أو الإقلیم. یجوز أن یشار إلیه في اللوحة التذكاریة الخاصة بتشیید المسجد
".یخضع كل تغییر في اسم من أسماء المساجد للموافقة المسبقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة:" ر على أنهقراالمن نفس 5تنص المادة)2(
یجب أن تتضمن اللوحة التذكاریة الخاصة بتشیید كل مسجد اسمه والرقم الخاص به وتاریخ تشییده :" قرار ما یلينفس المن4تتضمن المادة )3(

".تثبّت اللوحة المذكورة على واجهة المسجد المعني. الاقتضاءالذي شیده عندواسم المحسن
، بلغ عدد المساجد بالمملكة2009حسب الإحصاء العام للمساجد المنظم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة سنة )4(
مسجدا في المجال الحضري، )13123(ا؛ ومن العدد الإجمالي له)%72(مسجدا في المجال القروي، أي بنسبة) 34783(، منها)47906(

للتدقیق أكثر في جزئیات هذه الإحصائیات وتفاصیل أخرى ذات الصلة بمشاریع المملكة في مجال . من المجموع الكلي لها)%28(أي بنسبة
13- 12،مرجع سابق،صالدلیل القانوني لتدبیر المساجد وصیانتها: العربي محمد میاد:انظرمواكبة التطور العمراني بتشیید المساجد 

یحدث لدى وزارة الأوقاف والشؤون :" سالف الذكر على أنه472.06من قرار وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة رقم 7تنص المادة )5(
نوانه الإسلامیة سجل وطني للمساجد، تدون فیه المعلومات والمعطیات المتعلقة بكل مسجد من مساجد المملكة، ولا سیما منها اسم المسجد وع

تمسك مدیریة المساجد بوزارة الأوقاف . والجماعة والعمالة أو الإقلیم الذي یقع في دائرة نفوذه الترابي والجهة التي قامت بتشییده وتاریخ التشیید
".نه یوالشؤون الإسلامیة السجل الوطني للمساجد وتعمل على حفظه وتحی
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للاحقة التي تباشرها تأتي كتتویج لعملیة الرقابة الدوریة وا، ففائدتها العملیة)1(البناء فیما شُید له
السلطة الإداریة المختصة قبل وبعد انتهاء إنجاز أعمال البناء المرخص بها، خاصة بعد تعدیل 

6المذكور أعلاه، فبموجب المادة 04/05المتعلق بالتهیئة والتعمیر بالقانون 90/29القانون رقم 
للبنایات التي تكون في طور أصبحت عملیة المعاینة والمراقبة إلزامیة73منه المعدلة للمادة 

أن ثمة مخالفة لقواعد البناء ، بحیث إذا ثبت للجهة الإداریة المكلفة بالمراقبة والمعاینة)2(الإنجاز
لمواصفات ونوعیة أعمال البناء المرخص بها والمنصوص علیها في القرار الصادرة به رخصة أو 

. )3(اهها بالأمر بتدارك المخالف من أعمال البناءالبناء أمكنها التحفظ علیها واتباع تدابیر وقائیة تج
، فإنه یحق للمستفید من رخصة 15/19لمرسوم التنفیذي رقمامن63وطبقا للفقرة الأولى من المادة 

. البناء عند انتهاء أشغال البناء استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

وفقا للإجراءات والشروط المنصوص علیها في المرسوم ئرالجزاوتسلم شهادة المطابقة في 
، یقوم المستفید من منه66طبقا للفقرة الأولى من المادة ف. المذكور أعلاه15/19التنفیذي رقم 

یوما ابتداء من تاریخ الانتهاء من الأشغال، ) 30(رخصة البناء بإیداع تصریح كتابي خلال ثلاثین
تهاء الأشغال بالنسبة للبنایات المعدة للسكن، أو محضرا بتسلیم وفي نسختین، یشهد بموجبه بان

الأشغال بالنسبة للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أوالبنایات المستقبلة للجمهور، 
ثم . وذلك في مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إیداع یسلم له في نفس الیوم

لس الشعبي البلدي نسخة من التصریح إلى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على یرسل رئیس المج
من نفس المادة، إذا لم یودع المستفید من رخصة البناء 3إلا أنه وطبقا للفقرة . )4(مستوى الدائرة

تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة :" بنصها على ما یليشهادة المطابقةدور15/19من المرسوم التنفیذي رقم 65لقد لخصت المادة ) 1(
وهو تقریبا نفس ...". السكن أو ترخیص باستقبال الجمهور أو المستخدمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو الخدمات

الاجتهاد القضائي في القضاء العقاري، :جمال سایس(29/11/2005المؤرخ في 19270المضمون الذي جاء في قرار مجلس الدولة رقم 
إلا من أجل شغل المسكن متى انتهت احیث أن شرط تقدیم شهادة المطابقة لیس ضروری:" والمتضمن ما یلي) 1136، مرجع سابق، ص 2ج

...". وأن شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن. أشغال التهیئة الخاصة بالمسكن
یجب على رئیس :"ما یلي04/05من القانون رقم 6بعد تعدیلها بموجب المادة 90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم 73المادة جاء في )2(

ب المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانونا، زیارة كل البنایات في طور الإنجاز والقیام بالمعاینات التي یرونها ضروریة وطل
". یة الخاصة بالبناء والاطلاع علیها في أي وقتالوثائق التقن

.659الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص: عزاوي عبد الرحمن)3(
یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من الملغى المذكور أعلاه، كان 91/176من المرسوم التنفیذي رقم 57من المادة 2طبقا للفقرة )4(

ح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، ولا ندري لماذا هذا التغییر، أهو تقریب للإدارة من المواطن أم تخفیف من التصری
الضغط على المصالح الولائیة المكلفة بالتعمیر؟
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تصریحا بانتهاء الأشغال ضمن الشروط والمهل المطلوبة لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي 
. )1(كن إجراء المطابقة تلقائیا ووجوبا بناء على طلب هذا الأخیرالمختص إقلیمیا یم

وبعد مرحلة إیداع ملف طلب شهادة المطابقة من قبل المستفید من رخصة البناء، وطبقا 
مراقبة مطابقة الأشغال بناء ) 2(، تجتمع لجنة15/19من المرسوم التنفیذي رقم 68و67للمادتین 

یوما تبدأ من ) 15(لشعبي البلدي المعني في أجل خمسة عشرعلى استدعاء من رئیس المجلس ا
وتقوم هذه اللجنة بتحریر محضر للجرد بعد عملیة المعاینة . تاریخ إیداع التصریح بانتهاء الأشغال

المیدانیة مع ذكر جمیع الملاحظات، والذي یُبین من خلاله رأي اللجنة حول مدى مطابقة الأشغال 
ع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة في نفس یوم تحریره ویرسل إلى ویوق. لمضمون رخصة البناء

أیام تبدأ من تاریخ )8(رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق ممثله في اللجنة في أجل ثمانیة 
وعلى أساس محضر لجنة المراقبة یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي قراره، . اللجنة للمعاینة)3(خروج

المطابقة أو عدم إمكانیة تسلیمها لعدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصامیم المصادق شهادة)4(إما بتسلیم
علیها، وهنا یتم تذكیر المستفید من رخصة البناء بضرورة جعل بنائه مطابقا لأحكام الرخصة المسلمة له، 

د انقضاء أشهر قصد إجراء المطابقة، لیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بع) 3(وتمنح له مهلة ثلاثة
م المادة هذا الأجل إما بتسلیم شهادة المطابقة أورفض تسلیمها، أویشرع في الملاحقة القضائیة طبقا لأحكا

. المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون رقم )5(78

هذا عن علاقة شهادة المطابقة برخصة البناء في القانون الجزائري والدور الذي تلعبه بعد 
فما عملیة البناء على الأملاك العقاریة عموما بما فیها الأملاك الوقفیة العامة العقاریة،الانتهاء من

؟هو دورها بالنسبة لعملیة بناء المساجد في الجزائر

المحدد لشروط رخص التعمیر، الملغى 91/176من المرسوم التنفیذي رقم 56إلى أنه، وطبقا للفقرة الأخیرة من المادة ةتجدر الإشار )1(
المذكور أعلاه، كان یقوم بالمبادرة باستصدار شهادة المطابقة في حالة عدم قیام المستفید من رخصة البناء 15/19بالمرسوم التنفیذي رقم 

.بذلك، كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة
المجلس الشعبي، تضم لجنة المراقبة ممثلین مؤهلین قانونا عن رئیس 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 66بقا للفقرة الأخیرة من المادة ط)2(

.والمصالح المعنیة، خاصة الحمایة المدنیة، وممثل القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرةالبلدي 
رئیس المجلس الشعبي البلدي المستفید بتاریخ إجراء المراقبة وذلك قبل ، یُشعر 15/19م التنفیذي رقم من المرسو 67من المادة 2وفقا للفقرة )3(

.أیام على الأقل) 8(ثمانیة
من 578ص 46الملحق رقمهذا النموذج في : انظر.یحرر مضمون شهادة المطابقة وفقا للنموذج المحدد مسبقا من قبل السلطة التنفیذیة)4(

.هذه الرسالة
أعلاه، 77و76تأمر الجهة القضائیة المختصة في إطار أحكام المادتین:" ما یلي90/29من قانون التهیئة والتعمیر رقم78جاء في المادة)5(

".إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أوإعادة تخصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت علیه
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تقوم شهادة المطابقة كأداة قانونیة للرقابة البعدیة بدور مهم عند الانتهاء من عملیة البناء 
البناء ومدى احترام صاحب الرخصة لقواعد التعمیر كونها تؤكد مدى تطبیق محتوى رخصة

ولمخططات التهیئة والتعمیر، فهي بمثابة ترخیص باستغلال المبنى المنجز في الغرض أوالنشاط 
وبما أن المسجد كمبنى له خصوصیة دینیة ووظیفة تعبدیة أدت إلى توحید برنامجه . المعد له

والمئذنة ومقصورة ) جدار القبلة(عة الصلاة والمحرابوعناصره المعماریة الأساسیة المتمثلة في قا
في ظل عدم وجود هذا-الإمام ومرافق الطهارة وقسم لتعلیم القرآن الكریم ومسكنین وظیفیین والمخزن

فإن الانتهاء ، -وثیقة نمطیة تحدد وتوحد النمط المعماري لبناء المساجد في الجزائر كما أسلفنا ذكره
ستلزم هذه الشهادة التي ترخص باستقبال الجمهور لأداء العبادة واستعمال من أشغال بناء المسجد ی

. )1(ملحقاته المدرجة في تصمیم بنائه
ولقد كشف واقع البناء في الجزائر أن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ومنذ صدور قانون 

لوا دور شهادة المطابقة  المعدل والمتمم والنصوص التنفیذیة له، لم یفعّ 90/29التهیئة والتعمیر رقم 
بالدرجة والأهمیة المطلوبین على مختلف البنایات، كآلیة رقابیة بعدیة تسمح باكتشاف البنایات غیر 

، وأیضا التجمعات )البعد الجمالي فیها غیر موجود أصلا(المكتملة، خاصة من حیث الواجهة الخارجیة
ذي عجل بتدخل المشرع الجزائري، وفي وهو الأمر ال. غیر المهیأة وحتى غیر المرخص ببنائها

المحدد 20/07/2008المؤرخ في 08/15محاولة منه لاستدراك هذه النقائص، بإصداره للقانون رقم 
. )2(لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها

منه، فإنه تستفید البنایات التي )4(19و)3(15القانون، وخاصة المادتین هذا وفي إطار تفعیل 
صحابها على رخص بناء وانتهت آجال صلاحیاتها وغیر المتممة أشغالها من رخص بناء تحصل أ

عبد الحمید بن " من هذه الرسالة، المتضمن لمحضر معاینة میدانیة لمراقبة مطابقة أشغال بناء مسجد631ص 52الملحق رقم: نظرا)1(
الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي للحنایة والمتعلق بمنح شهادة المطابقة لهذا 26ببلدیة الحنایة بولایة تلمسان؛ والقرار رقم " بادیس

المتعلق بمنح شهادة مطابقة أشغال بناء الصادر عن والي ولایة تلمسان و 8391، المتضمن القرار رقم 609ص 49ملحق رقم لاو المسجد؛
الصادر  عن والي ولایة تلمسان 471، المتضمن القرار رقم 637ص 53الملحق رقمببلدیة بني بوسعید؛ وأیضا" سعد بن أبي وقاص" مسجد

.مع سكن وظیفي ببلدیة بني بوسعید" عمار بن یاسر" أشغال بناء مسجدالمتعلق بمنح شهادة مطابقة و 
.2008لسنة 44العدد ج ر ج: انظر)2(
البنایات غیر -:یشمل تحقیق المطابقة، في مفهوم أحكام هذا القانون:" المذكور أعلاه على ما یلي08/15من القانون رقم 15تنص المادة )3(

البنایات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء،وهي غیر مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة،-خصة البناء،المتممة التي تحصل صاحبها على ر 
".البنایات غیر المتممة التي  لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء-البنایات المتممة والتي  لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء، -
عند انتهاء الأجل الممنوح، یمكن صاحب البنایة غیر المتممة والمتحصل على رخصة البناء، :" من نفس القانون ما یلي19جاء في المادة )4(

".أن یستفید من رخصة إتمام الإنجاز وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون
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الأملاك الوقفیة العامة العقاریة عموما على سبیل التسویة قصد إنجازها، ویدخل ضمن هذه الحالة
.  )1(والمساجد على وجه التحدید

یتم فإنه، ناء المسجدالمتعلق بب13/377من المرسوم التنفیذي رقم 30وطبقا لنص المادة 
: من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف یتضمن ملفه على الخصوص)2(المسجد رسمیا بقرارافتتاح

ویتضمن قرار افتتاح . البطاقة التقنیة للمسجد، وموافقة المصالح التقنیة المختصة، وشهادة المطابقة
من هذا 32سمیة التي أشارت المادة هذه الت. )3(المسجد ترتیب المسجد وتسمیته والبلدیة الكائن بها

المرسوم على أنها تكون نابعة من التراث الإسلامي والوطني، مع مراعاة عدم تكرار تسمیة المسجد 
في إقلیم نفس البلدیة، وأن لا تتم تسمیة المسجد باسم من بناه مع إمكانیة أن یشار إلیه في لوحة 

المساجد بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة تدشین المسجد، وأن تحدد قائمة مرجعیة لتسمیات
.والأوقاف، غیر أن القرار المتضمن هذه القائمة المرجعیة لم یر النور إلى یومنا هذا

عد انتهاء أشغال البناء ویدخل قرار افتتاح المسجد ضمن الترخیص باستغلال المسجد رسمیا ب
وبذلك . مهور لأداء العبادة فیه واستعمال ملحقاتهواستلام شهادة المطابقة التي ترخص باستقبال الج

یدخل المسجد المُفتتح ضمن البطاقیة الوطنیة للمساجد التي یتم تحدید شكلها ومحتواها بقرار من 

الصادر 3980للقرار رقم المتضمن 639ص 54رقم الملحق : انظرمن رخص بناء على سبیل التسویةالمساجداستفادة على لةمثأوك)1(
عن والي ولایة تلمسان والمتعلق بمنح رخصة بناء على سبیل التسویة لبناء مسجد ببلدیة سیدي الجیلالي لفائدة مدیریة الشؤون الدینیة 

سبیل ن والي ولایة تلمسان والمتعلق بمنح رخصة بناء علىعالصادر5574، المتضمن للقرار رقم 609ص 49الملحق رقموالأوقاف؛ و
، 639ص54الملحق رقمببلدیة بني بوسعید لفائدة مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف؛ وأیضا و" سعد بن أبي وقاص"التسویة لبناء مسجد
مع " عمر بن الخطاب"الصادر عن والي ولایة تلمسان والمتعلق بمنح رخصة بناء على سبیل التسویة لبناء مسجد4503المتضمن للقرار رقم 

الشریف : انظر08/15وللتفصیل أكثر في جزئیات العمل بالقانون رقم .ببلدیة عمیر لفائدة مدیریة الشؤون الدینیة والأوقافسكن وظیفي
في تسویة البنایات الفوضویة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ) 08/15(مجال تدخل قانون المطابقة: بحماوي

، جسور 1صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ط: مهزولى؛ وعیس182- 165، ص2014، 11الجزائر، العدد 
.198- 180،ص 2014للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الیا، وح. في شكل محضر اتفاق بین مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة المعنیة واللجنة الدینیة للمسجدسابقایتم افتتاح المسجدكان )2(
، فإن افتتاح المسجد یتم بقرار من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، لكن 13/377من المرسوم التنفیذي رقم 30من المادة 2وطبقا للفقرة 

.تفاصیل تطبیق هذه المادة لم تحدد بعد من قبل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف
، المتضمن 609ص49الملحق رقم: انظركأمثلة على ترتیب المساجد وتسمیتها و ؛13/377رقم من المرسوم التنفیذي31المادة : انظر)3(

والمرتب كمسجد محلي؛ وأیضا " سعد بني وقاص"لبطاقة فنیة ولمحضري ترتیب وتسمیة مسجد ببلدیة بني بوسعید بولایة تلمسان، وهو مسجد 
عبد الحمید بن "دیة الحنایة بولایة تلمسان، وهو مسجد ، المتضمن لبطاقة فنیة ولمحضري ترتیب وتسمیة مسجد ببل631ص52الملحق رقم

والمتعلق بتسییر الأملاك 2008لولایة تلمسان سنة الذي أجرته مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف حسب التقییم و .والمرتب كمسجد محلي" بادیس
من مجموع الأملاك الوقفیة )%71.27(تقدر ب ملكا وقفیا عاما، أي بنسبة) 811(مسجدا من مجموع)578(الوقفیة، بلغ عدد المساجد

.هذه الرسالةمن 480ص25رقمالملحقهذا التقییم في : انظرللاطلاع على معلومات أكثر  حول هذا التقییم . العامة بالولایة
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من ذات المرسوم، مع العلم 34الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف طبقا لما جاءت به المادة 
.)1(ى یومنا هذاأن هذا القرار أیضا لم یصدر إل

ولا یفوتنا في الأخیر، وفي إطار تحدید المسؤولیات، أن نُنوه بالموقف الواضح والمنطقي من 
قبل السلطة التنفیذیة في الجزائر من عملیة صیانة وترمیم وتنظیف وحراسة المساجد، والذي ورد في 

للمسجد التي تنص على المتضمن القانون الأساسي 13/377من المرسوم التنفیذي رقم 29المادة 
:تتكفل بصیانة المساجد وبالترمیم والتنظیف والحراسة والتجهیز وبجمیع نفقات الأعباء الملحقة:" أنه
الدولة، بالنسبة إلى جامع الجزائر والمساجد التاریخیة والمساجد الرئیسیة،- 1
الولایة، بالنسبة إلى المساجد الوطنیة،- 2
".ساجد المحلیة ومساجد الأحیاءالبلدیة، بالنسبة إلى الم- 3

التنفیذ في كل أحكام مواده، حیز المتضمن القانون الأساسي للمسجد13/377رقم یفوتنا أن نشیر إلى أنه لم یدخل المرسوم التنفیذيلا)1(
القرار الوزاري المشترك المنظم للتأطیر البشري للمساجد - :وذلك لعدم صدور العدید من القرارات الوزاریة المتعلقة بهذه الأحكام، وهي كالتالي

بناء المساجد نمطیة جي المتعلق بالقرار الوزاري المشترك المحدد لدفتر الشروط النموذ- ؛ )من المرسوم16انظر المادة ( وفق خریطة مسجدیة 
من نفس المرسوم، وبالضبط فیما یخص ملف افتتاح 30القرار الوزاري المحدد لكیفیات تطبیق المادة - ؛)من المرسوم26انظر المادة (

القرار الوزاري - ؛)مرسوممن ال32انظر المادة ( القرار الوزاري المحدد لقائمة مرجعیة لتسمیات المساجد - ؛المسجد والوثائق المتضمنة فیها
انظر ( القرار الوزاري المحدد لشكل ومحتوى البطاقیة الوطنیة للمساجد- ؛)من المرسوم33انظر المادة ( المتعلق بضبط كیفیة الآذان وصیغته 

).من المرسوم34المادة 
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خـــــاتــمــة
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الجزائریة والمغربیة من خلال تدخلهما المباشر في إدارة الأملاك الوقفیة استطاعت الدولتان
مجالات متقدمة من الإصلاحات القانونیة اأن تفتحوالعقاریة منها على وجه التحدید، عموما،العامة

لهذا النوع من الملكیة العقاریة وتجسید نقلة نوعیة -ولو نسبیا- نونيالهادفة إلى تحقیق الأمن القا
بعد أن أثبت الواقع عجز الإدارة التقلیدیة في توفیر الحمایة اللازمة والمرجوة منها لنظامیهما الوقفیین، 

والتي أصبحت لا تتناسب مع حسن إدارتها وإنمائها والمحافظة علیها، مما انعكس على وضعیة هذه 
. لاكالأم

الأملاك الوقفیة العامة واعیة بأهمیة حمایة إصلاحات قانونیةوبرزت إرادة الدولتین في بعث 
وضرورة استرجاع مكانتها الاجتماعیة والاقتصادیة ،المتمیزة بخصوصیتها الفقهیة الشرعیةالعقاریة

هذه الجزائر عرفتف. ماالتي فقدتها نتیجة للإهمال والإقصاء القانونیین داخل النظامین القانونیین له
بموجب تثبیت أسسها تممن حیث وتیرة الاهتمام منذ أنالإصلاحات بدرجات متزایدة ومتفاوتة

المعدل والمتمم 91/10قانون الأوقاف رقم انطلقت فعلیا بموجب و ،1989الإصلاح الدستوري لسنة 
هذه الإصلاحات القانونیة في تضحت معالمفي حین ا. والقوانین ذات الصلة به والمراسیم المنفذة له

وتعمقا وتفصیلا بدءا بإصلاح التشریع الخاص ةأكثر دقتالمغرب تجاه هذا النوع من الملكیة، وكان
1.09.236رقم الظهیر الشریفبموجب بالأوقاف من خلال وضع مدونة وقفیة جامعة لأحكامها 

.الصلة بها، وتلتها مختلف القرارات التنظیمیة والتنفیذیة ذات2010سنة ل

تأكید تمیّز الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بقواعد قانونیة تضمن حمایة لذا كان لا بد من 
الموجود منها وما یتم تداوله من منافعها كجزء من الثروة الوطنیة والوعاء العقاري للدولتین، وهو الأمر 

مرارها وعدم التدخل في شؤونها، الذي اقتضى إشراكها مع الملكیة العامة في الأسس التي تضمن است
والمتمثلة في الحمایة المدنیة الثلاثیة وعدم جواز نزع ملكیتها ومنحها الشخصیة المعنویة التي تبعدها 
عن شخصیة المكونین لها أو المنتفعین منها، قصد تكریس دورها المؤسساتي وربطها بمبادئ سیر 

شملت هذه الإصلاحات عملیة تقنین أركان إنشائها وأیضا . المرفق العام في ظل تأبید الانتفاع بها
والتنویع في صیغ إثباتها بعد أن كانت تأخذ شكل مفاهیم فقهیة فقط، والتي تندرج ضمن تعزیز ركائز 

. حصانتها وتثبیت أسس بقائها واحترام مكانتها من قبل كل الأطراف المعنیة بإدارتها

الوقفیة العامة العقاریة التي اتصفت بضیق الرؤیة ولتدارك سلبیات الإدارة التقلیدیة للأملاك 
كان من الأفید أن یتم تنظیم تدخل الدولتین ضمن وانحصار أفكار وسبل إنمائها والمحافظة علیها، 

مترابط ومتصل هرمیا بوزارتین، هما وزراة الشؤون الدینیة والأوقاف ) مركزي ولامركزي(هیكل إداري 
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شؤون الإسلامیة في المغرب، له من الاختصاصات ما یؤهله لإیجاد في الجزائر ووزارة الأوقاف وال
والمحافظة حلول فعّالة للمشكلات التي كانت تتخبط فیها تلك الأملاك، خاصة ما یتصل بإنمائها

علیها لتستمر في تأدیة أهدافها الخیریة وخدمة الموقوف علیهم في ظل إرادة الواقف، وهو ما تم من 
مائها بالإیجار كأهم وسیلة قانونیة تضمن تطویر وتنویع مداخیلها، وأیضا وضع خلال تنظیم عملیة إن

قواعد إجرائیة وقفیة عملیة تمیزها في مجال منازعاتها القضائیة عن غیرها من المنازعات الأخرى 
وتبعث نوعا من الانسجام مع خصوصیة النظام الوقفي، كما تم اعتماد وسیلتي الاستبدال والبناء 

قانونیین یسمحان بالقضاء على أي خلل قد یصیبها مستقبلا جراء تخرب أصولها أو نقص كإطارین 
في الدولتین حفظا ریعها أو انعدامه، وهما دعامتان أساسیتان تبعثان على استقرار أسس هذا النظام

. وإنماء

مست إلا أنه ومن خلال هذه الدراسة وبحثنا في جزئیات الـتأطیر القانوني للإصلاحات التي 
هذا النوع من الملكیة العقاریة في الدولتین، وأیضا وضعیتها وواقعها، توصلنا إلى جملة من النتائج، 

، ومنها ما یستدعي توضیح متن أبواب هذه الرسالة وفصولهاحینه فيمنها ما تم عرضه في
عاد ومقاصد تدخّل والمساهمة في ترشید أبمضمونه لأهمیته، نتبعها باقتراحات بغیة لفت الانتباه إلیها 

:والتي نجملها في الآتيالإدارة الحكومیة المباشرة في إدارتها،

تستفید الأملاك الوقفیة العامة العقاریة من نفس الحصانة التي تتمتع بها الأملاك العامة، إذ -/1
عامة أسقط مشرعا الدولتین نفس الحمایة الثلاثیة المقررة للأملاك العامة على الأملاك الوقفیة ال
.العقاریة، والمتمثلة في عدم جواز التصرف فیها وعدم جواز حجزها وعدم قابلیة اكتسابها بالتقادم

لم یبین المشرع الجزائري موقفه صراحة من نزع ملكیة الوقف العام العقاري لا في قانون الأوقاف -/2
وذلك لشروط إدارتها، المحدد 98/381رقمالتنفیذيالمعدل والمتمم ولا في المرسوم91/10رقم 

مدونة الأوقاف من 59على خلاف ما أوضحه المشرع المغربي في هذا الشأن في مضمون المادة 
موافقة الصریحة والمسبقة من الإدارة المكلفة بالأوقاف بغرض تجنب ، والتي اشترطت ال2010لسنة 

.التجاوزات التي مست الأوقاف قبل صدور المدونة

عین المغربي والجزائري بالشخصیة المعنویة للملك الوقفي العام العقاري من مكّن اعتراف المشر -/3
استمراریة خدمته للمقصد الاجتماعي الخیري تحقیق استقلالیته والبعد المؤسسي في نشاطه بغرض

ترسیخ الأبعاد المرفقیة فیه، وذلك من في مجالالذي أسسه الواقف لأجله، وولوجه خطوة متقدمة
وبناء على . رامي إلى إشباع الحاجات الجماعیة للموقوف علیهم وفقا لإرادة الواقفخلال نشاطه ال
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ة لسیره، ناظمالمبادئ النطاقبفكرة المرفق العام فيه هذه الخطوة، ظهرت إمكانیة ربط نشاط
في العدید من النصوص ،)التكیف(مبدأ المساواة ومبدأ الاستمراریة ومبدأ قابلیة التغیروالمتمثلة في

لقانونیة الوقفیة في الدولتین، خاصة وأن تسییره یتم مباشرة من قبل إدارة حكومیة ممثلة بوزارة ا
ملاءمة هذه المبادئ مع حسن أداء وسیر الملك غیر أن الأمر یقتضي . الأوقاف مركزیا ومحلیا

.مجتمع ككلثم تلبیة المصلحة العامة لل،الوقفي العام العقاري وتحقیقه لحاجات الموقوف علیهم أولا

تأسیس الملك على الرغم من اتفاق كل من المشرعین المغربي والجزائري في أهمیة تحدید أركان-/4
إلا أن المشرع المغربي خاض ین،دولتللالوقفي العام العقاري وشروطها في كلا النظامین القانونیین

الوقفي العام العقاري تجربة فریدة من نوعها فیما یخص تفعیله لشرط الحوز لصحة تأسیس الملك
المغربي لها القانونيهذه التجربة التي عرفت تباینا في نظرة الفقه. والمرتبطة بنظرة المذهب المالكي

بالسجل العقاري وحده یكفي لصحة التبرع ولیقوم ) وهو الحوز القانوني(بین من یرى أن التقیید 
والحوز القانوني وأن أحدهما ) دي أو القبضالما(صحیحا، ومن یرى ضرورة التفرقة بین الحوز الفعلي 

من مدونة الأوقاف التي جمعت 26وكان تدخل المشرع المغربي بموجب المادة . لا یغني عن الآخر
بین الرأیین، فوازن وقرّب من خلالها بین الاختلافات الفقهیة المتعلقة باشتراط الحوز الفعلي أو الحوز 

العقاري والممیزات الشرعیة للنظام ) التحفیظ(ین أحكام الشهر القانوني، من أجل تحقیق الانسجام ب
حوز فعلي وقانوني فإذا اختل الواحد فلا وجود ) المشهر(أن الحوز في العقار المُحفظ ذلكالوقفي، 

الموت (لا یقف عند ثبوت معاینة الحوز قبل المانعللآخر، وأن انتقال الملكیة في العقار المحفظ
) السجل(لابد من حوز آخر هو الحوز القانوني الذي یتم بالتسجیل في الرسم فقط، بل)الإفلاسأو 

.العقاري

لحقیقة وواقع القطاع الوقفي الذي عانى من محاولات كثیرة لطمس إدراك مشرعي الدولتینأدى -/5
لتي تم معالم وجوده إلى التنویع والتیسیر في صیغ إثبات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، خاصة تلك ا

وفي نفس الوقت أكدا على . إنشاؤها قبل تقنین أحكام الوقف في البلدین، من أجل ضمان بقائها
ضرورة احترام الأسالیب القانونیة الحدیثة في التوثیق التي تأخذ بعنصري التسجیل والشهر العقاري 

ملك عند إنشاء أيكأداتین لتحصین أي نوع من الملكیة العقاریة ) ضمن مجالهما القانوني والتقني(
من أي تعدٍّ هالشكلیة الرسمیة في توفیر حصانة مستقبلیة لاقتناعا منهما بدوروقفي عام عقاري، 

صاحبه نوع من هوإثباتئهمع عملیتي إنشاهماإلا أن تعامل،وضمانة كافیة في عملیة الإثبات اللاحقة
:الخصوصیة وحتى الاختلافات الفقهیة، نجملها في الآتي
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المقررة بموجب )توثیق الوقف(الشكلیةاختلاف بین الباحثین فیما یخص ، وقعي الجزائرف-/أ
من أجل إثبات الشكلیة مقررة ، فمنهم من یرى أن هذه91/10من قانون الأوقاف رقم 41نص المادة 

غیر أننا. ومنهم من یرى أنها للانعقاد ولتأسیس الملك الوقفي العام العقاريالتصرف الوقفي فقط،
في محرر رسمي مسجل ومشهر، هلا یوقفها إجراء مادي بإفراغوقفهنقول أن إرادة الواقف في تأسیس 

لیس لشكل الرسمي اه، فالعقد الموثق وسیلة لحمایته بالرغم من أن ءَ وقفه وبقاوبالتالي یضمن إنشاءَ 
سالفة الذكر 41ادة تعدیل المأهمیةوهنا نؤكد على . لشریعة الإسلامیةتكوینه في افيشرطا ضروریا 

بتضمینها عنصر الجزاء المترتب على عدم توثیق عقد الوقف، وأیضا التنصیص على أن هذه 
حتى 91/10الشكلیة الرسمیة لازمة بالنسبة لعقود الوقف التي تمت بعد صدور قانون الأوقاف رقم 

.نحافظ على العقود الوقفیة العرفیة التي وجدت قبل هذا القانون ونحمیها

فیما - أي القوة الثبوتیة المطلقة-المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني الأثر المطهرلم یعط -/ب
یخص الملك الوقفي العام العقاري المشهر، وهو ما یمكن الوقوف علیه من خلال مدى حجیة الشهادة 

الإشهاد المتضمن إحداث وثیقة2000/336الواردة في المرسوم التنفیذي رقم و بهالرسمیة الخاصة
المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها، فرغم خضوعها لإجراءات التسجیل 
والشهر العقاري إلا أن حجیتها تجاه الغیر كوسیلة إثبات تبقى معلقة على شرط فاسخ، ألا وهو ظهور 

یه عموما، كونه أجاز وهو ما یعاب عل.من نفس المرسوم05أدلة مضادة طبقا لما تضمنته المادة 
المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم رقم 85الطعن في جمیع التصرفات المشهرة بموجب المادة 

السجل العقاري، غیر أنه یمكن الاستفادة من مضمون هذه المادة في غیاب نص قانوني خاص في 
طهیري المطلق للشهر یستثني الملك الوقفي العام العقاري من الأثر الت91/10قانون الأوقاف رقم 

حسم هذه الإشكالیة للحفاظ على حقوق الموقوف علیهم أولا، ویؤسس ثانیا لتدخل القضاء یالعقاري و 
الجزائري للنظر في دعوى إثبات وقفیة ملك عقاري ما مُشهر ومغتصب من قبل مُستغلین لنظام الحفظ 

حكام في قانون الأوقاف لذا من الضروري إدراج مادة واضحة الأ. تهالعقاري على حساب مصلح
من الأثر التطهیري للشهر العقاري الذي یمكن أن یقوم الغیر بإعماله في هذا الملكالجزائري تستثني

وفقا فمن مدونة الأوقاف المغربیة، 54وهو الاستثناء الذي تم تقنینه بموجب نص المادة . مواجهته به
للشهر العقاري المكرس في الفصل الأول والفصل لهذه المادة لا یمكن إعمال الأثر التطهیري المطلق

المعدل والمتمم في مواجهة الملك الوقفي العام العقاري، 1913من ظهیر التحفیظ العقاري لسنة 62
مكّن یُ وهذا ما، قد تطالهإسباغ شرعیة مُزیفةیحصنه ضد كل من یحاولحمیه و یومن شأن ذلك أن

وهنا نشیر إلى . "دعوى إثبات صفة الوقف العام"بموجبهتمن تأكید وقفیالعامةإدارة الأوقاف
في طلب شهر ) الصفة القانونیة(من له الحق ودون غموض، ،مشرعي الدولتینضرورة تحدید 
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حق الاعتراض على هذا شهر، ومن یملكت، وباسم من الأملاك الوقفیة العامة العقاریة)تحفیظ(
.الوقفظر، ومن الأفضل أن یكتسب هذه الصفة ناالشهر

ومرونتها والمتضمنة في ةالعقاریةالعامةك الوقفیملاسمح التعدد في صیغ إثبات الأ-/ج
منها، 25بتوفیر شكلیة من نوع خاص، والمقررة بموجب المادة 2010مدونة الأوقاف المغربیة لسنة 

ن قضاء التوثیق وهي الشكلیة التي یتقاسمها كل من العدل وقاضي التوثیق اللذان تندرج مهمتهما ضم
16.03الذي یعتبر من المؤسسات ذات المرجعیة الفقهیة الإسلامیة المكرس تنظیمه في القانون رقم 

بالتحریر -أي العدل-المتعلق بخطة العدالة والنصوص التنفیذیة الخاصة به، بحیث یقوم الأول
لتوثیق في المقام الثاني الرسمي للإشهاد المتعلق بالملك الوقفي العام العقاري، ثم یتدخل قاضي ا

على هذا الإشهاد بعد أن یمارس رقابته الوظیفیة القبلیة التي تمس كل من ) أي یصادق(لیخاطب 
العنصر الشكلي والموضوعي لمحتوى المحرر الوقفي العدلي، وبذلك تكتمل الشكلیة المتطلبة في 

دة الدور التاریخي الإسلامي قویة مفادها إعاوهي الشكلیة التي تضمنت رسالة . هذا الملكتكوین
نفس المكانة ، وهي الأصیل والرائد والحضاري لهذه المؤسسة داخل النظام الوقفي على وجه التحدید

وغیبها المشرع الجزائري في عثمانيحكم الالإبان في الجزائرالتي كان یقوم بها القاضي الشرعي
هذا البعد الأصیل ضمن النظام القانوني المعدل والمتمم، ونرجو تقنین91/10قانون الأوقاف رقم 

.الوقفي الجزائري

تأخر المشرع المغربي في إصدار التنظیم الداخلي للمصالح المركزیة لوزارة الأوقاف والشؤون -/6
الإسلامیة، والتي تدخل ضمنها الأجهزة الرئیسیة المعنیة مباشرة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة، 

المتعلق باختصاصات وتنظیم 1.16.38من الظهیر الشریف رقم 21بموجب المادة والمحال علیه
هذه الوزارة، وهو ما من شأنه أن یعرقل تنفیذ الإصلاحات القانونیة التي مست هیكل إدارة هذه 

. لذا ینبغي الإسراع في إصداره لتفعیل هذه الإصلاحات على أرض الواقع. الأملاك

الإداري الداخلي لمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر المعنیة ضرورة تعدیل التنظیم-/7
بتسییر الأوقاف العامة محلیا، ذلك أن اختزال إدارة الشأن المحلي للأوقاف العامة في مكتب واحد فقط 

وكیل أوقاف أوبمصلحة الإرشاد والشعائر الدینیة والأوقاف یشرف علیه موظف برتبة وكیل أوقاف
ن شأنه أن یعرقل النشاط الوقفي، فلا یمكن لموظف واحد أن یتابع مختلف مجالات هذا مرئیسي

لذا لا بد من التعدد في المصالح . على النتائج المرجوة من هذا التسییرسلباالنشاط، مما ینعكس
. والمكاتب الإداریة المسیرة لها
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فیة العامة العقاریة في كل من الجزائر بواسطة إیجار الأملاك الوقلبلوغ عملیة الإنماء الحقیقي-/8
خرج مشرعا الدولتین عن قاعدة التراضي المعمول بها في عقود الإیجار غیر الوقفیة وأسسا ، والمغرب

تناسبالتيالامتیازاتولتأكیدجهة،منهالوأنسبأوفرمدخوللضمانلضوابط قانونیة استثنائیة 
إفراغتموقد.أخرىجهةمنالعقدهذافيالأملاكهذهیمثلمحوريكطرفالعامةالأوقافإدارةمكانة
أسلوب واحد هو المزاد العلني كقاعدة عامة، والاستثناء هو التأجیر عن فيفي الجزائر الضوابطهذه

طریق إعمال أسلوب التراضي، وأما في المغرب فجاءت القاعدة الأساسیة في أسلوبي السمسرة 
إلا أن ما . ستثناء على هذه القاعدة ورد في أسلوب الاتفاق المباشرالعمومیة وطلب العروض، والا

لمسناه في تتبعنا للتأطیر التنفیذي لهذه الأسالیب في إبرام عقود الإیجار الوقفیة في الدولتین، أن 
، والتي تم التأسیس لها في قرار االتنفیذ المغربي كان أكثر دقة من خلال توضیحه لجزئیات العمل به

.من مدونة الأوقاف61المتعلق بتطبیق المادة 365.13وقاف والشؤون الإسلامیة رقم وزیر الأ

في صلب عدم تنظیم بعض التزامات طرفي عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في الدولتین-/9
ظمة النصوص القانونیة الوقفیة، وبدرجة متفاوتة بینهما، والاكتفاء بالرجوع إلى الأحكام العامة المن

قانون الالتزامات و لالتزامات طرفي عقد الإیجار المتضمنة في كل من القانون المدني الجزائري 
، لذا من الوقفيالعقود المغربي، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى الانتقاص من خصوصیات الإیجارو 

رد الاعتبار ة تساعد على یوالتنظیمالتشریعیة الضروري استدراك هذا الأمر بإدخال جملة من الأحكام 
، وبذلك نوفر له قواعد قانونیة خاصة وذات مقارنة بالإیجار العاديیزاتهمه والتوضیح أكثر لمل

La)نوعیة Qualité des Règles Juridiques des Biens Wakfs) غایتها الرئیسیة تحقیق الأمن القانوني
. لعام والملك الخاصوتأكید تمیزه عن كل من الملك افي الدولتینلهذا النوع من الملكیة 

جرأة الدولة الجزائریة من خلال مبادرتها بإرجاع الأملاك الوقفیة العامة الفلاحیة المصادرة -/10
المتعلق بالثورة الزراعیة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، والتي صاحبها 71/73بموجب الأمر رقم 

وحق زین على حق الانتفاع الدائمتحول لأصحاب المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الحائ
سنة قابلة للتجدید، وهي نفس المدة التي ) 40(إلى مستأجرین، ولمدة إیجار تصل إلى أربعینالامتیاز

كانت منصوصا علیها فیما یخص استغلالها قبل استرجاعها بموجب عقود الامتیاز في إطار القانون 
مدیر من الملكیة، خاصة في ظل إشراكتجعلنا متخوفین على مستقبل هذا النوع، 10/03رقم 

، وإدخال هذا هادفتر شروط إیجار الفلاحیة للولایة المعنیة في التوقیع على الوطني للأراضيالدیوان
الدیوان كطرف فاعل في مضمون هذا الدفتر والذي یشترك مع السلطة المكلفة بالأوقاف العامة في 

یة تهیئة أوبناء ضروریین تمس هذه الأراضي، وأیضا الترخیص المسبق للمستأجر قبل قیامه بكل عمل



- 419 -

تسییر في الرقابة المسلطة على المستأجر، وهو ما من شأنه أن یهدم الأسس التي یبنى علیها هإشراك
إلى حظیرتها هابعد تكفیر الدولة عن خطئها وإرجاعهاویقحم إدارة أصبحت غریبة عنهذه الأملاك 

لإدارة الأوقاف العامة بإنهاء من الأفضل إدراج أحكام قانونیة تسمحو . الأصلیة، وهي الأوقاف العامة
عقد إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة في إطار امتیازات السلطة العامة الممنوحة لوزارة الشؤون الدینیة 

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في وذلك في صلب-إذا احتاجت إلى هذه الأملاك-والأوقاف
محدد لكیفیات تحویل حق الانتفاع الدائم أوحق الامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة ال20/09/2016

للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة أو تضمین هذه الأحكام في المرسوم 
.المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة الفلاحیة14/70التنفیذي رقم 

منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في لنوعي في نظر ضرورة إسناد الاختصاص ا-/11
الدولتین إلى محاكم عقاریة مختصة یتم إنشاؤها في أقرب وقت ممكن، كي نضمن نوعا من 
الخصوصیة لهذه المنازعات والتناسب مع طبیعة ملكیتها التي تختلف عن الملكیتین العامة والخاصة، 

الجانب البشري الذي یوظف فیها، وتأهیل دقیق لهذه المحاكم الم تنظیالوهذا لا یتأتى إلا من خلال 
، وفق برنامج تكویني یجمع ما بین الجانبین ونخص بالذكر هنا القضاة المكلفین بالفصل في منازعاتها

وهذا ما یستدعي تضمین . الشرعي والقانوني لینسجم ذلك مع أسس تكوین هذا النوع من الملكیة
الإجرائیة الخاصة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة ولتین مزیدا من القواعدالتشریع الوقفي في الد

العقاریة، والتي یجب أن تختلف عن القواعد الإجرائیة العامة المطبقة في المنازعات العادیة وأن 
.تعطیها نوعا من الأولویة عند التقاضي

ك الوقفیة العامة العقاریة في إطار العناصر الممیزة للطعن بإعادة النظر في قضایا الأملامن-/12
) 5(، وهو الخمس58لمادة امدونة الأوقاف المغربیة الأجل المحدد لتقدیم هذا الطعن والوارد في

سنوات التي تعقب صدور الحكم النهائي الذي فُصل بموجبه بعدم وقفیة هذا العقار، والذي یبقى غیر 
من الأحسن أن یفتح هذا الأجل لیتماشى مع استثناء ضیاع العدید من الحجج الوقفیة، لذا بسبب كاف 

من 54من الأثر التطهیري المطلق للشهر العقاري والمجسد في المادة بنص خاصهذه الأملاك 
.المدونة

رغم خطورة عملیة الاستبدال على مستقبل الملك الوقفي العام العقاري، إلا أن المشرع الجزائري -/13
أهملت السلطة كما، 24وهي المادة 91/10حیدة في قانون الأوقاف رقم اكتفى في تنظیمها بمادة و 

التنفیذیة ممثلة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تنظیم العملیة من خلال ضبط مراحلها والتدقیق في 
وفي مقابل ذلك، ورغم توضیح المشرع المغربي ومن ورائه السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة . جزئیاتها
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الشؤون الإسلامیة لمضمون وجزئیات عملیة الاستبدال بنوعیها العیني والنقدي، إلا أنها و قافالأو 
ضرورة نقصد بذلكتحتاج إلى عنصر أساسي یضفي علیها المصداقیة والفعالیة المرجوة منها، و 

إشراك الموقوف علیهم كطرف أساسي لا یمكن الاستغناء عنه داخل اللجان المختلفة سواء المحلیة 
، والتي تعنى بتفحص ودراسة )لجنة المعاملات العقاریة(أو المركزیة ) اللجان المحلیة للمعاوضات(

وتقییم وإعطاء آراء واقتراحات مؤثرة في مضمون ملفات الاستبدال، إذ أن الموقوف علیهم هم 
مان مصلحتهم حفظ أصل الملك الوقفي العام العقاري وضالمعنیون بنتائجها بصفة مباشرة لأن من

. استمرار انتفاعهم بریعه

ةالعامةك الوقفیملاالأعملیة البناء على لنظمةرخصة البناء كوسیلة قانونیة محریكتأدى-/14
وضع إلى،علیها وحتى إنمائهاالمحافظةقصد،جد على وجه الخصوصاعموما والمسةالعقاری

المؤطرة لها في كل كام العامة بشروط استصدار هذه الرخصة إلى جانب الأحأحكام قانونیة خاصة
رخصة البناء في الدولتین وبإجراء مقارنة بین النظامین القانونیین المتعلقین ب. من الجزائر والمغرب

: أن نقف عند مجموعة من النتائج الفرعیة نوردها فیما یليیمكن

نونیة والتقنیة توافر مجموعة من الشروط القادولتین الترخیص الإداري بالبناء في الیتطلب -/أ
عملیة استصدار تخضعو . واستشارة جهات إداریة محددة ذات خبرة تقنیة وفنیة في مجال التعمیر

العقاري لنفس الشروط والإجراءات التي تستلزمها عملیة استصدار العامرخصة بناء الملك الوقفي
وط الخاصة الواجب والشر هاعدا صاحب الصفة القانونیة في طلب،رخصة بناء أي ملك عقاري عادي

. عملیة بناء المسجدتوافرها في

صفة الناظر كوضعیة قانونیة مؤهلة لاستصدار رخصة بناء الملك الوقفي عدم إدراج-/ب
العام العقاري في الدولتین، على الرغم من علاقته المباشرة بهذا الملك، خاصة في النظام القانوني 

.نيالوقفي الجزائري الذي أسس لمركزه القانو 

أهمیة وخصوصیة بناء المساجد من خلال العدید من علىد المشرع المغربيیأكت-/ج
الظهائر الشریفة والقرارات التنظیمیة ذات الصلة بشروط بنائها وتتبع عملیة إنجازها، بدءا بالظهیر 

المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي1.84.150الشریف بمثابة قانون رقم 
المتعلق بتطبیق أحكام الظهیر 2.08.74، ثم المرسوم رقم29.04المعدل والمتمم بالقانون رقم 

1.16.38سالف الذكر، وكان آخرها الظهیر الشریف رقم 1.84.150الشریف بمثابة قانون رقم 
تنظیمالالذي أدخل إصلاحات علىالمتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة
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یشتمل على أربع مصالح، یقتصر قسما خاصا بالبناءفضمنها لمدیریة المركزیة للمساجد الإداري ل
في حین زاوجت السلطة التنفیذیة في الجزائر عند . دور إحداها على تتبع رخص بناء المساجد

اسي المتضمن القانون الأس13/377تنظیمها لعملیة بناء المساجد بین كل من المرسوم التنفیذي رقم 
90/29قانون التهیئة والتعمیر رقم (للمسجد، والنصوص القانونیة العادیة المنظمة للبناء عموما

التدقیق أهمیتها وخصوصیتها الدینیة التي تستلزم یتلاءم معلا وهذا،)15/19ومرسومه التنفیذي رقم 
.عفي جزئیات الأحكام القانونیة المتعلقة بعملیة بنائها في نص قانوني خاص جام

نوعیة الأعمال والأشغال التي تستلزم ل12.90عدم تحدید قانون التعمیر المغربي رقم -/د
، فعملیة البناء تقتضي التمییز بین مجالین، أحدهما واسع تدخل في إطاره بشكل دقیقرخصة البناء

عملیات الإصلاح والترمیم والهدم، والآخر ضیق یخص إنشاء مبان جدیدة ولأول مرة كوضع 
، نجد وعلى خلاف ذلك. ساسات، وهو ما یجعل الشخص المقبل على القیام بأشغال بسیطة تائهاالأ
52المشرع الجزائري قد حدد أشغال البناء المعنیة بضرورة استصدار رخصة البناء بموجب المادة أن

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29من القانون رقم 

المحدد 3214.13یة بموجب القرار الوزاري المشترك رقم مت السلطة التنفیذیة المغربنظّ - /هـ
للوثائق اللازمة في ملفات طلب الرخص الوثائق المطلوبة في كل ملف طلب رخصة بناء في نوعین 

، ووثائق تكمیلیة الإیداعالوثائق الأساسیة الواجب إیداعها في كل ملف، وإلا یرفض : رئیسیین، وهما
وفي مقابل ذلك، أطرت السلطة التنفیذیة الجزائریة . یم رخصة البناءیمكن استكمال إیداعها عند تسل

المحدد لكیفیات 15/19هذه الوثائق في ثلاثة أنواع من الملفات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الملف الإداري والملف الهندسي والملف التقني، غیر أنها لم تحدد : تحضیر عقود التعمیر، وهي

.داع وما نوع الوثائق التي یمكن استكمالها لاحقاأهمیة كل ملف عند الإی

یتوقف استصدار رخصة بناء المسجد كأهم ملك وقفي عام عقاري في المغرب على-/و
خصصتهو ضرورة تقدیم وثیقة رسمیة تثبت ملكیة عقارات یتم تحبیسها لفائدة المسجد لشرط واقف 

الشخص (مُعینین رسمیا، وإلا على الشخصالعلیهلها لصیانته وترمیمه ودفع أجور القیمینیخامد
المقبل على بناء المسجد التعهد رسمیا باقتناء تلك العقارات قبل الانتهاء من )الطبیعي أو المعنوي

ویدخل هذا الشرط في إطار تكریس وتعزیز استقلالیة المسجد بموارده المالیة من أجل . عملیة البناء
.رذي لا نجده ضمن شروط بناء المساجد في الجزائالشرط الوهو. المحافظة علیه وإنمائه
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ا في كل متعبّدي عقائدي یجب توافرههماطابعینحددت السلطة التنفیذیة الجزائریة شرط-/ز
لم ، بینماوشرط أن لا یكون مسجدا ضراراشرط تحرّي القبلة،: ماملف طلب رخصة بناء مسجد، وه

.ینالشرطهذینلوالتنظیمیة في المغرب تشریعیةالنصوص الشرت

تتم عملیة دراسة ملفات طلبات رخصة البناء في الدولتین، والتي یدخل ضمنها الملك -/ح
الوقفي العام العقاري ما عدا رخص بناء المساجد في المغرب، من قبل لجان دراسة خاصة مكونة من 

لوحید على الجهات المعینة في الشباك اففي الجزائر هي . أعضاء دائمین وأعضاء غیر دائمین
ووفقا للشروط والإجراءات والشباك الوحید للولایة على مستوى مدیریة التعمیرمستوى البلدیة

وفي . سالف الذكر15/19المرسوم التنفیذي رقم من 49إلى 47المنصوص علیها في المواد من 
الشباك :المغرب تم تأطیر اللجان المختصة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء في صورتین، وهما

) 50.000(ا الوحید لرخص التعمیر على مستوى الجماعات والمقاطعات التي یفوق عدد سكانه
نسمة، واللجنة الإقلیمیة للتعمیر على صعید العمالات والأقالیم التي یقل عدد سكانها أویساوي

ن م21إلى 10نسمة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المؤكد علیها في المواد من ) 50.000(
. المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام2.13.424المرسوم رقم 

ترتكز دراسة ملفات طلبات رخص البناء في الدولتین، وبالدرجة الأولى، على مدى توافر -/ط
وتتمثل هذه الوثائق في الجزائر في كل . وثائق أساسیة ذات قواعد عامة في مجال التهیئة والتعمیر

في المغرب مخطط توجیه نجد و .للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضيالمخطط التوجیهيمن
إطار قانوني وتقني یجب أن تسیر على ضوئه وثائق التعمیر الأخرى، ووثیقتین همأالتهیئة العمرانیة

.تصمیم التنطیق وتصمیم التهیئة: أساسیتین أخریین هما

یوما في ) 15(حددة بخمسة عشرمدة الدراسة والتحقیق في ملف طلب رخصة البناء م- /ي
الصیغ إحدىرخصة البناء في الدولتینالمتخذ بشأن قرارمسار الأخذی، و القانونین الجزائري والمغربي

بعد التثبت من توافر الشروط القانونیة التي تفرضها النصوص التشریعیة والتنظیمیة منحهاإما : التالیة
ن ملف طلبها الشروط الموضوعیة والإجرائیة المحددة إذا لم یتضمهارفض منحالمعمول بها، وإما 
تأجیل ضبطته الفقرار . وفي حالات منظمة مسبقامحل تأجیلهاطلبالبت في قانونا، وقد یكون 

في حین أن المشرع المغربي لم یحدد السلطة التنفیذیة في الجزائر بمدة سنة واحدة لا یجب تجاوزها،
رخصة البناء، ما عدا في حالة إذا كان الغرض المخصصة أقصى لتأجیل البت في ملف طلبأجلا

له الأراضي غیر محدد في تصمیم التهیئة أو تصمیم التنطیق، وهنا یجوز لرئیس مجلس الجماعة 
.تأجیل البت لمدة لا تتعدى سنتین
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القاعدة العامة في اختصاص منح رخصة البناء في المغرب هو لرئیس مجلس الجماعة- /ك
و الوالي ألف أنواع الأملاك العقاریة المراد البناء علیها، والاستثناء هو لكل من الباشا بالنسبة لمخت

. التي یختص بتسلیمها الوالي أوعامل العمالة أوالإقلیمأوعامل العمالة أو الإقلیم، كرخص بناء المساجد
عقارات وقفیة وأما في الجزائر فهذا الاختصاص هو لرئیس المجلس الشعبي البلدي، سواء كانت على

أم لا، مع تدخل كل من الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر في منح رخص مشاریع البناء النوعیة
.كالمساجد

المتعلق بكیفیة تحدید 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 51في الجزائر، وبموجب المادة -/ل
محلیة بتبلیغ القرار المتضمن عقود التعمیر وتسلیمها، تم إلزام رئیس المجلس الشعبي البلدي كسلطة

یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، كما أنه وبموجب المادة ) 20(لرخصة البناء في أجل أقصاه عشرین
لطلب رخصة هذه السلطة المحلیة عن الرد بمثابة رفض ضمنيسكوتبر من نفس المرسوم اعتُ 62

من قانون التعمیر رقم 48جب المادة في حین أن المشرع المغربي كان موقفه واضحا بمو . البناء
طلبها عند ، فاعتبر رخصة البناء ممنوحة بقوة القانون في حالة سكوت الإدارة عن البت في12.90
.برخصة البناء الضمنیةأقرالطلب، أي أنه هذا شهرین من تاریخ إیداع انقضاء

سوم التنفیذي رقم المر من 57اعتبرت السلطة التنفیذیة في الجزائر بموجب المادة -/م
رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل المحدد في القرار المتضمن لها، كما 15/19

خضع لحجم المشروع ولتقییم السلطة یالمادة إلى أن أجل صلاحیة رخصة البناء نفسأشارت 
.غاء الرخصة الأولىالمختصة، مع إجباریة تقدیم طلب جدید لاستئناف الأشغال غیر المكتملة بعد إل

، تسقط رخصة البناء بانقضاء أجل 12.90من قانون التعمیر رقم 49طبقا للمادة و في المغرب، و 
سنة واحدة من تاریخ الحصول علیها دون الشروع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المبرمجة في 

المشرع عنهاسكتفقد عملیة تجدید رخصة البناء لاستئناف الأشغال، وأماالتصمیم المرخص به
.المغربي

، لها مؤهلات "لوكالة الحضریةا"هياستحدث المشرع المغربي مؤسسة عمومیة مستقلة - /ن
قانونیة وتقنیة عالیة، مهمتها الرئیسیة هي إبداء رأي محوري أساسي وإلزامي في لجنة دراسة ملفات 

.رخصة البناءبالموافقة یحول دون تسلیم هاطلبات رخص البناء، وأن غیاب رأی

الاستعانة بمهندس معماري حر مقید في جدول المهندسین فرض المشرع المغربي -/س
وأیضا فرض تدخل مهندسین مختصین في المعماریین، وجعله شرطا للحصول على رخصة البناء، 
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كل عملیة بناء أو إدخال تغییر على بناء قائم، سواء عند تصمیم المبنى ووضع الوثائق التقنیة 
عماریة المرسومة والمكتوبة وحتى أثناء متابعة إنجاز وتنفیذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع الم

وذلك على غرار ما فعله . التصامیم الهندسیة إلى غایة تسلیم رخصة السكن أو شهادة المطابقة
ماري ومهندس بضرورة إشراك المهندس المعاأقر انذلالمشرع الجزائري والسلطة التنفیذیة من ورائه، ال

الهندسة المدنیة في إعداد الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة من أجل 
.تقدیم ملف طلب رخصة البناء

في حالة عنصر الجزاءإغفال كل من النظامین القانونیین لرخصة البناء في الدولتین - /ع
البناء، وذلك رغم مكناته المعتبرة بدءا بإعداد شغالأثناء تنفیذ أالمختصعدم الاستعانة بالمهندس

الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة ومتابعة ومراقبة تنفیذ الأشغال المتعلقة 
.بعملیة البناء

فصل المشرع المغربي في دور كل من رخصة السكن وشهادة المطابقة كأداتین للرقابة -/ف
ابقة أشغال البناء، فجعل رخصة السكن مرتبطة بالبنایات المعدة للسكن، وشهادة وللتأكد من مط

وأما المشرع الجزائري . المطابقة تختص بالبنایات المخصصة لأغراض أخرى غیر السكن كالمساجد
فأعطى لشهادة المطابقة وظیفة رقابیة مزدوجة، فهي تقوم مقام رخصة السكن أوالترخیص باستقبال 

وجاء المشرع المغربي بحكم أكثر انسجاما مع أهمیة استعمال المبنى وفقا .مساجدالجمهور كال
للغرض المخصص له والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة، حیث 

تغییر الغرض المخصص له المبنى إلا في حالة 12.90من قانون التعمیر رقم 58لمادة اتمنع
.بذلكماعةإذن رئیس مجلس الج

بینما،في النظام القانوني الخاص بهاالمشرع المغربي تصنیفات للمساجدلم یحدد -/ص
من المرسوم التنفیذي رقم 13وردت في المادة السلطة التنفیذیة في الجزائر تصنیفات للمساجدقدمت

استیعابها المتضمن القانون الأساسي للمسجد، وذلك بالنظر لموقعها ووظیفتها وطاقة 13/377
جامع الجزائر، والمساجد التاریخیة، والمساجد : والخصوصیة التاریخیة والمعماریة التي تمیزها، وهي

.الرئیسة، والمساجد الوطنیة، والمساجد المحلیة، ومساجد الأحیاء

من خلال إبرام اتفاقیة دولیة للدولتینالبعد الدولي على الإصلاحات القانونیةأهمیة إضفاء -/15
غاربیة تضم جمیع دول المغرب العربي في مجال إدارة الأوقاف العامة، والتي من الأفضل أن تكون م

بمبادرة من الجزائر والمغرب تحدیدا بحكم تجربتهما المتقدمة في مجال الإصلاحات القانونیة الوقفیة 
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لاك الوقفیة ، تنبثق عنها هیئة علیا مغاربیة تعنى بالبحث عن الأمعن بقیة دول المغرب العربي
وتثبیت وقفیتها وأیضا بنقل تجربتي الدولتین إلى الدول الأخرى، وهذا ما من شأنه أن یسهم في تطویر 
التشریعات الوقفیة فیها والرفع من مكانة الأملاك الوقفیة العامة عموما، والعقاریة منها على وجه 

.الخصوص

رامیة لتحسین وتحیین النظام غیر أن الحكم على نجاعة ونجاح الإصلاحات القانونیة ال
وتثبیت مبدأ أمنها القانوني لا یتم إلا بوجود إرادة سیاسیةالقانوني للأملاك الوقفیة العامة العقاریة

بخصوصیات هذا النوع من الملكیة التي تختلف عن الملكیتین العامة والخاصة، لیتم بعد ذلك واعیة
. في الدولتینالمنتهجةوالعمرانیةفي صلب السیاسة العقاریةإدراجها 
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 435 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 435 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 435 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 436 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 436 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 436 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -05:مــــــــــــــــــــق

- 437 -



رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــ- -06:ــــــــــــــق

- 438 -



رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــ- -06:ــــــــــــــق

- 439 -



رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــ- -06:ــــــــــــــق

- 440 -



رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــ- -06:ــــــــــــــق

- 441 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 442 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 442 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 442 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 443 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 443 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -07: مــــــــــــــــــــق

- 443 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -08:مــــــــــــــــــــق

- 444 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -08:مــــــــــــــــــــق

- 444 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -08:مــــــــــــــــــــق

- 444 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 445 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 445 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 445 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 446 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 446 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -09:مــــــــــــــــــــق

- 446 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 447 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 447 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 447 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 448 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 448 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -10:مــــــــــــــــــــق

- 448 -



رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 449 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يويونفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 449 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يويونفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 449 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث التطبيقيةو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يويونفوج(المتمرن



رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 450 -

رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 450 -

رقــــــــــــــــــــم: 11-  -المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 450 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 451 -

وثائق* عن سنماذج منتحب ا عل يالتوثيققضاءقبلمصادق *المغر

ي: المصدر اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث بيقيةالتطو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html: الرابط،) 2010يونيوفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 451 -

وثائق* عن سنماذج منتحب ا عل يالتوثيققضاءقبلمصادق *المغر

ي: المصدر اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث بيقيةالتطو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html: الرابط،) 2010يونيوفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 451 -

وثائق* عن سنماذج منتحب ا عل يالتوثيققضاءقبلمصادق *المغر

ي: المصدر اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات شغالالدراساتبرنامجضمنبحث بيقيةالتطو
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html: الرابط،) 2010يونيوفوج(المتمرن



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 452 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 452 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 452 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 453 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 453 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 453 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 454 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 454 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 455 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 455 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 455 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 456 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 456 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 456 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 457 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 457 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 12: مــــــــــــــــــــق

- 457 -



رقــــــــــــــــــــم- -13:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 458 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات التطبيقيةشغالوالدراساتبرنامجضمنبحث
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن

رقــــــــــــــــــــم- -13:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 458 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات التطبيقيةشغالوالدراساتبرنامجضمنبحث
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن
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- 458 -

ي: لمصدرا اص الرزاق الوقفية،: عبد المادة قدمثبات التطبيقيةشغالوالدراساتبرنامجضمنبحث
العا د لفائدةبالمع نالعدول للقضاء http://sbihi.net/ellorod.html:لرابطا،)2010يونيوفوج(المتمرن
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احرازم: المصدر س سلامية- بلق والشؤون وقاف بوزارة العقاري التحفيظ ة مص س وقافبرامج: -رئ وزارة
والقانون للاقتصاد ية المغر المجلة سية، ا ملاك ع العقاري التحفيظ نظام لتعميم سلامية والشؤون

العدد المغرب،50المقارن، مراكش، جتماعية، و قتصادية و القانونية العلوم لية ص2008، ،385.

رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحـــ- -14:ـــــــــــــــــــــــق
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احرازم: المصدر س سلامية- بلق والشؤون وقاف بوزارة العقاري التحفيظ ة مص س وقافبرامج: -رئ وزارة
والقانون للاقتصاد ية المغر المجلة سية، ا ملاك ع العقاري التحفيظ نظام لتعميم سلامية والشؤون

العدد المغرب،50المقارن، مراكش، جتماعية، و قتصادية و القانونية العلوم لية ص2008، ،385.

رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحـــ- -14:ـــــــــــــــــــــــق
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احرازم: المصدر س سلامية- بلق والشؤون وقاف بوزارة العقاري التحفيظ ة مص س وقافبرامج: -رئ وزارة
والقانون للاقتصاد ية المغر المجلة سية، ا ملاك ع العقاري التحفيظ نظام لتعميم سلامية والشؤون

العدد المغرب،50المقارن، مراكش، جتماعية، و قتصادية و القانونية العلوم لية ص2008، ،385.
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 17:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 81:مــــــــــــــــــــق

- 463 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 81:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 19:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 19:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 19:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 19:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 19:مــــــــــــــــــــق

- 465 -
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26:مــــــــــــــــــــرققــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم

:یتضمن ما یلي
 المتعلقة بإرسال التقاریر 17/07/1996المؤرخة في 02/96التعلیمة رقم

.المالیة المتصلة بالإیجار الوقفي، الصادرة عن مدیر الأوقاف

 المتضمنة لمشروع منشور رقم 25/11/1992المراسلة المؤرخة في
والمتعلق بمراجعة كراء الأملاك الوقفیة، الصادرة عن مدیر 109/413/92

.الأوقاف والشعائر الدینیة

 المتعلقة بضبط حسابات 04/03/1998ع المؤرخة في /100المراسلة رقم
ة عن الشؤون الدینیة للولایات، الصادر ) حالیا المدیریات( الأوقاف بنظارات

.الأمین العام للوزارة الشؤون الدینیة

 المتعلقة بالبطاقة التقنیة 21/11/1998المؤرخة في 736المراسلة رقم
.للأملاك الوقفیة، الصادرة عن مدیر الأوقاف

 المتضمنة الترخیص 03/06/2003المؤرخة في 318/2013المراسلة رقم
المحافظة على الخاصة بالمصاریف ذات الصلة ب%25باقتطاع نسبة 

.الأملاك الوقفیة المؤجرة، الصادرة عن مدیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة
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:یتضمن ما یلي
 فرض المتضمن 23/05/1975المؤرخ في 04/95/75المنشور رقم

الكراء على رجال السلك الدیني الذین یتمتعون بسكن وقفي، الصادر  
.عن نائب مدیر الأوقاف

 04/12/1985م المؤرخ في 1985/هـ08/1406المنشور رقم
المتضمن إلزام موظفي السلك الدیني بدفع أجرة سكن، الصادر عن مدیر 

. الإرشاد الدیني والأوقاف



رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 499 -

رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 499 -

رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 499 -



رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 500 -

رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 500 -

رقــــــــــــــــــــم- -27:المــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

- 500 -



- 501 -

28:رقــــــــــــــــــــمــــحــــــــــــــــــــــــــقالمــــــــــلـــــــ

:یتضمن ما یلي

،ملف رقم ،3242عددالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة للدار البیضاء
)حكم غیر منشور.( 10/07/2014، المؤرخ في 3031/22/14

،رقم ، ملف3383عدد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة للدار البیضاء
)حكم غیر منشور.( 08/10/2008، المؤرخ في 2008- 1972

،ملف رقم ،3083عدد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة للدار البیضاء
)حكم غیر منشور.( 03/07/2014، المؤرخ في 3031/22/14



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 502 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 502 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 502 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 503 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 503 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 503 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 504 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 504 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 504 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 505 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 505 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 505 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 506 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 507 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 507 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 507 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 508 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 508 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 508 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 509 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 509 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -28:مــــــــــــــــــــق

- 509 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -29:مــــــــــــــــــــق

- 510 -



- 511 -

30:مــــــــــــــــــــرققــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم

:یتضمن ما یلي
 المصدر. 2015جدول یبین المبالغ المالیة الناتجة عن عملیة التولیة لسنة :

من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 2015خانة منجزات 
، 09/08/2016: اطلع علیه یوم،www.habous.gov.ma:المغربیة

.د49وسا 20في 

من الأملاك الحبسیة أعطت انطلاقتها )1(مشاریع ترمیم وإصلاح مجموعة
2015خانة منجزات : المصدر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  المغربیة

من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
، في 09/08/2016: اطلع علیه یوم،www.habous.gov.ma:المغربیة

.د49وسا 20

من الأملاك الحبسیة أعطت انطلاقتها )2(مشاریع ترمیم وإصلاح مجموعة
2015خانة منجزات : المصدر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة

:من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة

www.habous.gov.ma،د49وسا 20،في09/08/2016:اطلع علیه یوم



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -30:مــــــــــــــــــــق

- 512 -

:2015جدول یبین المبالغ المالیة الناتجة عن عملیة التولیة لسنة 



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -30:مــــــــــــــــــــق

- 513 -

أعطت انطلاقتها وزارة الأوقاف من الأملاك الحبسیة)1(ترمیم وإصلاح مجموعةشاریعم
:المغربیةوالشؤون الإسلامیة



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -30:مــــــــــــــــــــق

- 514 -

أعطت انطلاقتها وزارة الأوقاف من الأملاك الحبسیة)2(ترمیم وإصلاح مجموعةشاریعم
:والشؤون الإسلامیة  المغربیة



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 515 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 516 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 517 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 518 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 518 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 518 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -31:مــــــــــــــــــــق

- 519 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -32: مــــــــــــــــــــق

- 520 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -32: مــــــــــــــــــــق

- 521 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -32: مــــــــــــــــــــق

- 521 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -32: مــــــــــــــــــــق

- 521 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 522 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 522 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 522 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 523 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 523 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 523 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 524 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -33:مــــــــــــــــــــق

- 525 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 34:مــــــــــــــــــــق

- 526 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 34:مــــــــــــــــــــق

- 527 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 34:مــــــــــــــــــــق

- 528 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 35:مــــــــــــــــــــق

- 529 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 35:مــــــــــــــــــــق

- 529 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 35:مــــــــــــــــــــق

- 529 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 35:مــــــــــــــــــــق

- 530 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 531 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 531 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 531 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 532 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 532 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 532 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 533 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 533 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق

- 534 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 63:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 73:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 73:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 73:مــــــــــــــــــــق

- 537 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 83:مــــــــــــــــــــق

- 538 -

منجزات: المصدر وقاف2015خانة لوزارة الرس الموقع سلاميةمن والشؤون
ية يومwww.habous.gov.ma:المغر عليھ اطلع .د49وسا09/08/201620:،

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 83:مــــــــــــــــــــق

- 538 -

منجزات: المصدر وقاف2015خانة لوزارة الرس الموقع سلاميةمن والشؤون
ية يومwww.habous.gov.ma:المغر عليھ اطلع .د49وسا09/08/201620:،

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 83:مــــــــــــــــــــق

- 538 -

منجزات: المصدر وقاف2015خانة لوزارة الرس الموقع سلاميةمن والشؤون
ية يومwww.habous.gov.ma:المغر عليھ اطلع .د49وسا09/08/201620:،



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 93:مــــــــــــــــــــق

- 539 -

منجزات: المصدر سلامية2015خانة والشؤون وقاف لوزارة الرس الموقع من

ية يومwww.habous.gov.ma:المغر عليھ اطلع .د49وسا09/08/201620:،



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 40:مــــــــــــــــــــق
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رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 40:مــــــــــــــــــــق

- 540 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 40:مــــــــــــــــــــق

- 540 -



- 541 -

41:رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

:یتضمن ما یلي

المتعلقة بشطب الأملاك 23/09/2006المؤرخة في03/06المذكرة رقم -
.الأوقاف والزكاة والحج والعمرةالوقفیة، الصادرة عن مدیر 

.البطاقة التقنیة الخاصة بشطب الملك الوقفي-



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 41:مــــــــــــــــــــق

- 542 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 41:مــــــــــــــــــــق

- 543 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- - 41:مــــــــــــــــــــق

- 544 -



- 545 -

42:رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

:یتضمن ما یلي

المتعلق بإعلان 22/03/2016المؤرخ في 2.16.147المرسوم رقم -
.ملكیة القطعة الأرضیة الحبسیة بإقلیم الناظورالمنفعة العامة لنزع

المتعلق بإعلان 10/05/2016المؤرخ في 2.16.254المرسوم رقم -
.المنفعة العامة لنزع ملكیة المنشآت السطحیة الحبسیة بإقلیم الصویرة



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -42:مــــــــــــــــــــق

- 546 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -42:مــــــــــــــــــــق

- 547 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 548 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 548 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 548 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 549 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 550 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 551 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 552 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 553 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 554 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 555 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -43:مــــــــــــــــــــق

- 556 -



- 557 -

44:ـــــــــــــــمرقـــــالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

:یتضمن ما یلي

 المتعلقة بدراسة ملفات 19/05/2013المؤرخة في 19/2013البرقیة رقم
تأسیس الجمعیات ذات الطابع الدیني، الصادرة عن مدیر التنظیم والشؤون 

.العامة لولایة تلمسان

الوصل المتعلق باستلام التصریح بتجدید المكتب التنفیذي للجمعیة الدینیة
.ببلدیة أولاد میمون" الحسن بن علي"لمسجد 
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:یتضمن ما یلي

.الملف المتضمن لمراحل تخصیص عقار  لإنجاز مسجد قطب بتلمسان-
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46:رقــــــــــــــــــــمـــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــقالمـــ

:یتضمن ما یلي

النموذج المتعلق بطلب رخصة البناء في المغرب.
النموذج المتعلق بطلب رخصة البناء في الجزائر.
النموذج المتعلق بوصل إیداع ملف رخصة البناء في المغرب.
إیداع ملف رخصة البناء في الجزائرالنموذج المتعلق بوصل.
 المغرب(النموذج المتعلق بمذكرة المعلومات التعمیریة.(
الجزائر(نموذج للقرار الذي یتضمن شهادة التعمیر.(
 المغرب(قائمة المشاریع الكبرى المعنیة بالبناء.(
 المغرب(قائمة المشاریع الصغرى المعنیة بالبناء.(
المغرب(نة الدراسةنموذج محضر أشغال لج.(
المغرب(نموذج قرار بمثابة رخصة بناء.(
الجزائر(نموذج قرار یتضمن رخصة بناء.(
المغرب(نموذج التصریح بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها.(
المغرب(نموذج محضر لجنة المعاینة.(
المغرب(نموذج رخصة السكن.(
المغرب(نموذج شهادة المطابقة.(
الجزائر(تضمن شهادة المطابقةنموذج قرار ی.(



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 579 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 579 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 579 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 580 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 580 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 580 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 581 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 581 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 581 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 582 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 582 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 582 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 583 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 583 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 583 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 584 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 584 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 584 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 585 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 585 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 585 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 586 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 586 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 586 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 587 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 587 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 587 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 588 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 588 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 588 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 589 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 589 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 589 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 590 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 590 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 590 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 591 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 591 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 591 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 592 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 592 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 592 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 593 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 593 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 593 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 594 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 595 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 595 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 595 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 596 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 596 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 596 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 597 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 597 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 597 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 598 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 598 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 598 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 599 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 599 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 599 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 600 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 600 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -46:مــــــــــــــــــــق

- 600 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -47:مــــــــــــــــــــق

- 601 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -47:مــــــــــــــــــــق

- 601 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -47:مــــــــــــــــــــق

- 601 -



- 602 -

48:رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

:یتضمن ما یلي

 نح رخصة بناء المتضمن م09/11/2015المؤرخ في 7793القرار رقم
مسجد وسكنین وظیفیین ببلدیة حمام بوغرارة  مسلّم من قبل والي ولایة 

.تلمسان

المتضمن منح رخصة بناء 12/05/2016المؤرخ في 2360رقم القرار
.مسجد ومدرسة قرآنیة ببلدیة مغنیة مسلّم من قبل والي ولایة تلمسان



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 603 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 603 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 603 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 604 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 604 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 604 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 605 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 605 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 605 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 606 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 606 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 606 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 607 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 607 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 607 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 608 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 608 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -48:مــــــــــــــــــــق

- 608 -



- 609 -

49:رقــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــقالمــــــــــلـــــــــــحــــــ

:یتضمن ما یلي

 سعد بن "شهادة رسمیة خاصة بأرض وقفیة استعملت في بناء مسجد
.بدائرة بني بوسعید بولایة تلمسان"أبي وقاص

تقریر الخبرة منجز من قبل خبیر عقاري معتمد .

 نح رخصة المتعلق بم15/05/2016المؤرخ في 2396القرار  رقم
بإضافة سكن وظیفي " سعد بن أبي وقاص"بناء من أجل توسعة مسجد 

.وقاعة وضوء ببلدیة بني بوسعید، والصادر عن والي ولایة تلمسان

 المتعلق بمنح شهادة 13/12/2015المؤرخ في 8391القرار  رقم
ببلدیة بني بوسعید، " سعد بن أبي وقاص"مطابقة أشغال بناء مسجد 

.الي ولایة تلمسانوالصادر  عن و 

 المتعلق بمنح رخصة بناء 17/06/2015المؤرخ في 5574القرار رقم
ببلدیة بني " سعد بن أبي وقاص"على سبیل التسویة لبناء مسجد 

.بوسعید، والصادر  عن والي ولایة تلمسان

محضر تسمیة المسجد.

محضر تصنیف المسجد.

بطاقة فنیة للمسجد.



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 610 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 610 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 610 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 611 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 611 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 611 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 612 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 612 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 612 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 613 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 613 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 613 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 614 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 614 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 614 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 615 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 615 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 615 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 616 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 616 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 616 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 617 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 617 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 617 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 618 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 618 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 618 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 619 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 619 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 619 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 620 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 620 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 620 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 621 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 621 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 621 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 622 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 622 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 622 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 623 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 623 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 623 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 624 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 624 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 624 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -49:مــــــــــــــــــــق

- 625 -



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -50:مــــــــــــــــــــق

- 626 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -50:مــــــــــــــــــــق

- 626 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -50:مــــــــــــــــــــق

- 626 -



627

51:رقــــــــــــــــــــمالمــــــــــلـــــــــــحــــــــــــــــــــــــــق

:یتضمن ما یلي

 المتعلقة بإحصاء المحلات 21/11/1998المؤرخة في 737المراسلة رقم
.، الصادرة عن مدیر الأوقافالتابعة للمساجد

 المتعلقة 01/07/2010مؤرخة في ال2010/م أزح ع/511المراسلة رقم
بإنجاز مشاریع تابعة للمساجد توفر المبالغ الخاصة بالصیانة والترمیم 

.وتنمیة الأوقاف، الصادرة عن مدیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة



رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -51:مــــــــــــــــــــق

- 628 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -51:مــــــــــــــــــــق

- 628 -

رقــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــلــــــــــالم- -51:مــــــــــــــــــــق
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:ما یليیتضمن 

عبد الحمید بن " محضر معاینة میدانیة لمراقبة مطابقة أشغال بناء مسجد
. ببلدیة الحنایة بولایة تلمسان" بادیس

 المتعلق بمنح شهادة المطابقة 06/10/2016المؤرخ في 26القرار  رقم
، والصادر  عن رئیس المجلس الشعبي "عبد الحمید بن بادیس"لمسجد 

.یةالبلدي لبلدیة الحنا

محضر تسمیة المسجد .

محضر ترتیب المسجد .

 بطاقة فنیة للمسجد.
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:یتضمن ما یلي

 المتعلق بمنح رخصة بناء 31/07/2016المؤرخ في 3980القرار رقم
قصد إنجاز مسجد ببلدیة سیدي الجیلالي، الصادر عن على سبیل التسویة 

.والي ولایة تلمسان

 المتعلق بمنح رخصة بناء 05/09/2016المؤرخ في 4503القرار رقم
مع سكن وظیفي ببلدیة " عمر بن الخطاب"على سبیل التسویة لبناء مسجد 

.عمیر ، الصادر  عن والي ولایة تلمسان
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644

ةـــمــــقائ
المصادر و المراجع
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:المصادر: أولا
:المصادر الشرعیة- 1
.القرآن الكریم- أ

:الحدیث الشریف-ب
. 2003، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر،1، ط1صحیح البخاري، ج: أبوعبد االله محمد بن إسماعیل البخاري-
:المصادر الرسمیة-2
:في الجزائر- أ

.)1989لسنة 9العدد ج ر ج(1989دستور الجزائري المعدل سنة ال- 
.)1996لسنة 76العدد ج ر ج(1996الدستور الجزائري المعدل سنة - 
.)2016لسنة 14العدد ج ر ج(2016الدستور الجزائري المعدل سنة - 
بمراكش، المصادق علیها بموجب 17/02/1989معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في - 

.  )1989لسنة14ج ر ج العدد (01/04/1989المؤرخ في 89/04القانون رقم 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله30/05/1998بتاریخ 98/01القانون العضوي رقم - 
المؤرخ في 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم ،)1998لسنة37ج ر ج العدد (

). 2011لسنة43ج ر ج العدد (26/07/2011
المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها 03/06/1998المؤرخ في 98/03القانون العضوي رقم - 

. )1998لسنة 39ج ر ج العدد (وعملها
51ج العددج ر(المتضمن التنظیم القضائي17/07/2005المؤرخ في 05/11القانون العضوي رقم - 

لسنة 20ج ر ج العدد (27/03/2017المؤرخ في 17/06،المعدل بالقانون العضوي رقم )2005لسنة 
2017.(

ج (المتعلق بصـلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها18/06/1963المؤرخ في 63/218القانون رقم- 
).1963لسنة 43ر ج 

المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال 07/02/1981المؤرخ في 81/01لقانون رقم ا- 
كني أوالمهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري الس

.)1981لسنة 06العدد ج ر ج( والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة
6العددج ر ج(المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة06/02/1982المؤرخ في 82/02القانون رقم - 
.)1982سنةل

العدد ج ر ج(الفلاحیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 83/18لقانون رقم ا- 
.)1983لسنة 34
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،)1984لسنة 24العدد ج ر ج(المتضمن قانون الأسرة09/06/1984المؤرخ في 84/11القانون رقم - 
.)2005لسنة 15ج ر ج العدد (27/02/2005المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 

لسنة 05ج ر ج العدد (المتعلق بالتهیئة والتعمیر27/01/1987المؤرخ في 87/03القانون رقم - 
1987(.

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون رقم - 
.)1987لسنة 50ج ر ج العدد (تجین وواجباتهمللأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المن

.)1988لسنة 28العدد ج ر ج(12/07/1988المؤرخ في 88/27القانون رقم - 
ج (المتعلق بصـلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها12/12/1989المؤرخ في 89/22القانون رقم - 

ج ر ج العدد (12/08/1996المؤرخ في 96/25الأمر رقمالمعدل والمتمم ب، )1989لسنة53ر ج العدد 
.)1996لسنة48
) .1990لسنة 15ج ر ج العدد (البلدیة المتعلق ب07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون رقم ال- 
لسنة 49العدد ج رج (المتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم - 

).1995لسنة 55العدد ج ر ج (25/09/1995المؤرخ في 95/26المعدل والمتمم بالأمر، )1990
لسنة 52ج ر ج العدد (التهیئة والتعمیرالمتعلق ب1990/ 01/12المؤرخ في 90/29قانون رقم ال- 

.)2004لسنة 51ج ر ج العدد(14/08/2004المؤرخ في 04/05المعدل والمتمم بالقانون ،)1990
لسنة 52ج ر ج العدد (المتضمن قانون الأملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون رقم - 

).2008لسنة 44ج ر ج العدد (20/07/2008المؤرخ في08/14رقمالمعدل والمتمم بالقانون.)1990
.)1990لسنة 53ج ر ج العدد (المتعلق بالجمعیات04/12/1990المؤرخ في 90/31القانون رقم - 
بعض أحكام المطبقة على المتعلق بالأحكام الخاصة08/01/1991المؤرخ في 91/02القانون رقم - 

.)1991لسنة 2ج ر ج العدد (القضاء
، )1991لسنة 21العدد ج ج ر(المتضمن قانون الأوقاف27/04/1991المؤرخ في91/10القانون رقم- 

والقانون، )2001لسنة 29ج العدد ج ر(22/05/2001المؤرخ في01/07رقمبالقانونالمعدل والمتمم
).2002لسنة 83ج العدد ج ر(14/12/2002المؤرخ في02/10رقم
ج ر ج (المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة27/04/1991المؤرخ في 91/11رقمالقانون- 

.)1991لسنة 21العدد 
89ج ر ج العدد (1998سنة المتضمن قانون المالیة ل31/12/1997المؤرخ في 97/02رقمالقانون- 

.)1997لسنة 
.)1998لسنة 37ج ر ج العدد(المتعلق بالمحاكم الإداریة30/05/98المؤرخ في 98/02القانون رقم - 
لسنة 44ج ر ج العدد ( المتعلق بحمایة التراث الثقافي15/06/1998المؤرخ في 98/04القانون رقم - 

1998(.
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لسنة 14العدد ج ر ج(المتضمن تنظیم مهنة الموثق20/02/2006المؤرخ في 06/02القانون رقم - 
2006.(

14العدد ج ر ج(المتضمن مهنة المحضر القضائي20/02/2006المؤرخ في 06/03القانون رقم - 
.)2006لسنة 

یة وتسلیم المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملك27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمالقانون- 
.)2007لسنة 15ج ر ج العدد (سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المتضمن لقانون 25/02/2008المؤرخ في 08/09قانون رقم ال- 
.)2008لسنة 21العدد ج ج ر(
ج ر ج (لبنایات وإتمام إنجازهاالمحدد لقواعد مطابقة ا20/07/2008المؤرخ في 08/15القانون رقم - 

.   )2008لسنة 44العدد 
الفلاحیةالأراضياستغلالالمحدد لشروط وكیفیات15/08/2010المؤرخ في 10/03رقم القانون - 

.)2010لسنة 46ج العدد ج ر( للدولةالخاصةالتابعة للأملاك
ج ر ج (د التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالمحدد للقواع17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون رقم - 

. )2011لسنة 14العدد 
.)2011لسنة 37ج ر ج العدد (البلدیة بالمتعلق22/06/2011المؤرخ في 11/10رقم قانونال- 
.)2012لسنة 02ج ر ج العدد(المتعلق بالجمعیات12/01/2012المؤرخ في12/06القانون رقم - 
ج ر ج (1994المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1993المؤرخ في 93/18المرسوم التشریعي رقم - 

.)1993لسنة 88العدد 
48ج ر ج العدد (جراءات الجزائیةالإالمتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في66/155رقمالأمر- 

،)1968نة لس09ج ر ج العدد (23/01/1968المؤرخ في 68/10رقموالمتمم بالأمرالمعدل،)1966لسنة 
المؤرخ في 69/73والأمر رقم ،)1968لسنة 39ج ر ج العدد (10/05/1968المؤرخ  في 68/116رقموالأمر

28ج ر ج العدد (20/03/1970المؤرخ في 70/26رقموالأمر،)1969لسنة 80ج ر ج العدد (16/09/1969
72/38والأمر رقم ،)1971لسنة 46د ج ر ج العد(03/06/1971المؤرخ في 71/34والأمر رقم ،)1970لسنة 

ج ر ج (17/06/1975المؤرخ في 75/46والقانون رقم ،)1972لسنة 63ج ر ج العدد (27/07/1972المؤرخ في 
والأمر رقم ،)1978لسنة 06ج ر ج العدد (28/01/1978المؤرخ في 78/01والقانون رقم ،)1975لسنة 53العدد 

المؤرخ في 82/03والقانون رقم ،)1981لسنة 08ر ج العدد ج (21/02/1981المؤرخ في 81/01
17ج ر ج العدد (26/01/1985المؤرخ في 85/02والقانون رقم ،)1982لسنة 07ج ر ج العدد (13/02/1982

89/06والقانون رقم ،)1986لسنة 10ج ر ج العدد (04/03/1986المؤرخ في 86/05والقانون رقم ،)1985لسنة 
ج ر ج (18/08/1990المؤرخ في 90/24والقانون رقم ،)1989لسنة 17ج ر ج العدد (25/04/1989المؤرخ في 

،)1993لسنة 25ج ر ج العدد (19/04/1993المؤرخ في 93/06والمرسوم التشریعي رقم ،)1990لسنة 36العدد 
المؤرخ في 95/10والأمر رقم ،)1993لسنة 80ج ر ج العدد (04/12/1993المؤرخ في 93/14والأمر رقم 
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34ج ر ج العدد (26/06/2001المؤرخ في 01/08والقانون رقم ،)1995لسنة 11ج ر ج العدد (25/02/1995
06/22والقانون رقم ،)2004لسنة 71ج ر ج العدد (10/11/2004المؤرخ في 04/14والقانون رقم ،)2001لسنة 

ج ر ج (23/07/2015المؤرخ في 15/02الأمر رقم و ،)2006لسنة 84ج ر ج العدد (20/12/2006المؤرخ في 
.)2017لسنة 20ج ر ج العدد ( 27/03/2017المؤرخ في17/07، والقانون رقم )2015لسنة 40العدد 

لسنة 49ج ر ج العدد (العقوباتالمتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في66/156رقمالأمر- 
، والأمر رقم )1969لسنة 80ج ر ج العدد (16/09/1969المؤرخ في 69/74والمتمم بالأمر رقم المعدل،)1966

ج (25/07/1973المؤرخ في 73/48، والأمر رقم )1975لسنة 53ج ر ج العدد (17/06/1975المؤرخ في75/47
، )1978لسنة 07ج ر ج العدد (11/02/1978المؤرخ في 78/03والقانون رقم ،)1973لسنة 100ر ج العدد 

المؤرخ في 88/26، والقانون رقم )1982لسنة 7ج ر ج العدد (13/02/1982المؤرخ في 82/04قم والقانون ر 
17ج ر ج العدد (25/04/1989المؤرخ في 89/05، والقانون رقم )1988لسنة 28ج ر ج العدد (12/07/1988

90/15والقانون رقم ،)1990لسنة 06ج ر ج العدد (06/02/1990المؤرخ في 90/02، والقانون رقم )1989لسنة 
ج ر ج (25/02/1995المؤرخ في 95/11والأمر رقم ،)1990لسنة 29ج ر ج العدد (14/07/1990المؤرخ في 

، والقانون )1996لسنة 43ج ر ج العدد (، 09/07/1996المؤرخ في 96/22، والأمر رقم )1995لسنة 11العدد 
المؤرخ في 01/09، والأمر رقم )1997نة لس13ج ر ج العدد (06/03/1997المؤرخ في 97/10رقم 
71ج ر ج العدد (10/11/2004المؤرخ في 04/15، والقانون رقم )2001لسنة 34ج ر ج العدد (26/06/2001

06/01، والقانون رقم )2005لسنة 59ج ر ج العدد (28/08/2005المؤرخ في 05/06، والأمر رقم )2004لسنة 
ج ر ج (20/12/2006المؤرخ في 06/23والقانون رقم ،)2006لسنة 14دد ج ر ج الع(20/02/2006المؤرخ في 

، والقانون )2009لسنة 15ج ر ج العدد (25/02/2009المؤرخ في 09/01، والقانون رقم )2006لسنة 84العدد 
المؤرخ في 14/01، والقانون  رقم )2011لسنة 44ج ر ج العدد (02/08/2011المؤرخ في 11/14رقم 
71ج ر ج العدد (30/12/2015المؤرخ في 15/19والقانون رقم ،)2014لسنة 7ج ر ج العدد (04/02/2014

.)2016لسنة 37ج ر ج العدد (19/06/2016المؤرخ في 16/02والقانون رقم ،)2015لسنة 
ج ر ج (المتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة06/05/1966المؤرخ في 66/102الأمر رقم - 
).1966لسنة 36لعدد ا

لسنة107العدد ج ر ج(المتضمن تنظیم التوثیق15/12/1970المؤرخ في 70/91الأمر رقم - 
1970(.

.)1971لسنة 97العدد ج ر ج(المتضمن الثورة الزراعیة08/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر رقم - 
لسنة 78العددج ر ج( المدنيالقانونالمتضمن1975/ 26/09المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 

، )1988لسنة 18العدد ج ر ج(03/05/9881فيالمؤرخ88/14القانون رقم المعدل والمتمم ب،)1975
07/05رقم، والقانون)2005لسنة 44العدد ج ر ج ( 20/06/2005المؤرخ في 05/10رقم والقانون

.)2007لسنة 31العدد ج ر ج ( 13/05/2007المؤرخ في 
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في75/74الأمر رقم - 
.  )1975لسنة 92ج ر ج العدد (العقاري

ج (المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 25/04/1976المؤرخ في 76/48الأمر رقم - 
.)1976لسنة 44ر ج  العدد 

لسنة 39العدد ج ر ج(المتضمن قانون الطابع09/12/1976المؤرخ في 76/103رقم الأمر - 
1977(.

لسنة 81العدد ج ر ج(المتضمن قانون التسجیل09/12/1976المؤرخ في 76/105رقمالأمر - 
1977( .

العدد ر جج (المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمر رقم - 
. )2006لسنة 46
لسنة 15العدد ج ر ج(المتعلق بتنظیم الأملاك الشاغرة18/03/1963المؤرخ في 63/88المرسوم رقم- 

1963(
المتعلق بتأمیم المنشآت الزراعیة التابعة للأشخاص 01/10/1963المؤرخ في 63/388المرسوم رقم - 

).1963لسنة 73العدد ج ر ج(بالجنسیة الجزائریةالمعنویین أو الطبیعیین الذین لا یتمتعون 
35العدد ج ر ج(المتضمن الأملاك الحبسیة العامة17/09/1964المؤرخ في 64/283المرسوم رقم - 

.)1964لسنة 
30العدد ج ر ج(المتضمن إعداد مسح الأراضي العام25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم رقم - 

.)1976لسنة 
30العدد ج ر ج(المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63سوم رقم المر - 

العدد ج ر ج(19/05/1993المؤرخ في 93/123المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،)1976لسنة 
.  )1993لسنة 34
م المكسب وإعداد عقد إجراء إثبات التقادبالمتعلق، 21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم رقم - 

.)1983لسنة 21ج ر ج العدد (الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة
ج ر ج (المتضمن تنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن04/07/1988المؤرخ في 88/131المرسوم رقم - 

.)1988لسنة 27العدد 
ج ( ن الوطني للأراضي القلاحیةالمتضمن إنشاء الدیوا24/02/1996المؤرخ في 96/87المرسوم رقم - 
ج ر ج (22/10/2009المؤرخ في 09/339المعدل والمتمم بالمرسوم رقم ) 1996لسنة 15ج العدد ر

.)2009لسنة 61العدد 
بین مصادقة على اتفاقیة المقر المتضمن ال05/02/1996المؤرخ في 96/78المرسوم الرئاسي رقم - 

.)1996لسنة 10العدد ج ر ج(تحاد المغرب العربي لامجلس الشورى و الحكومة الجزائریة 
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ج ر (المتضمن تعیین أعضاء مجلس الدولة 30/05/1998المؤرخ في 98/187المرسوم الرئاسي رقم - 
.)1998لسنة 44ج العدد 

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 27/10/1999المؤرخ في 99/240المرسوم الرئاسي رقم - 
.  )1999لسنة 76ج ر ج العدد (للدولةوالعسكریة

، والمتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة 26/04/2001المؤرخ في 01/107المرسوم الرئاسي رقم - 
بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ) لبنان(ببیروت 08/11/2000الموقع في ) قرض ومنحة(الفنیة

لسنة 25العدد ج ر ج(شروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائروالبنك الإسلامي للتنمیة لتمویل م
2001(.

المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 07/01/2016المؤرخ في 16/03المرسوم الرئاسي رقم - 
.)2016لسنة 02العدد ج ر ج(العام

83/18انون رقم المحدد لكیفیات تطبیق الق10/12/1983المؤرخ في 83/724المرسوم التنفیذي رقم - 
.)1983لسنة 51العدد ج رج(المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة

ج ر(المحدد لصلاحیات وزیر الشؤون الدینیة27/06/1989المؤرخ في 89/99المرسوم التنفیذي رقم - 
).1989سنة 26ج العدد 

تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المتضمن 27/06/1989المؤرخ في 89/100المرسوم التنفیذي رقم - 
.)1989لسنة26العدد ج ر ج(الشؤون الدینیة

المحدد لشروط إعداد العقد الإداري الذي یثبت 06/02/1990المؤرخ في 90/50المرسوم التنفیذي رقم - 
.)1990لسنة 06العدد ج ر ج (87/19الحقوق العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحین في إطار القانون رقم 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك 02/03/1991المؤرخ في 91/65المرسوم التنفیذي رقم - 
15/98، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )1991لسنة 10العدد ج ر ج(الدولة والحفظ العقاري

.  )2015لسنة 18العدد ج ر ج(04/04/2015المؤرخ في 
المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید 23/03/1991المؤرخ في 91/81رقم المرسوم التنفیذي- 

المؤرخ في 91/338المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ، )1991لسنة 16العدد ج ر ج(وظیفته
المؤرخ في 92/437والمرسوم التنفیذي رقم ،)1991لسنة45العددج ر ج( 28/09/1991
).1992لسنة85العددجج ر (30/11/1992
ج ر ج(المتضمن إحداث مؤسسة المسجد 23/03/1991المؤرخ في 91/82المرسوم التنفیذي رقم - 

).1991لسنة 16العدد 
المتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدینیة في الولایة 23/03/1991المؤرخ في 91/83المرسوم التنفیذي رقم - 

. )1991لسنة 16عدد الج ر ج(وتحدید تنظیمها وعملها
المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر 28/05/1991المؤرخ في91/175المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1991لسنة 26ج ر ج العدد (والبناء
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المحدد لكیفیات تحضیر شهادات التعمیر 28/05/1991المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم - 
سنة 26ج ر ج العدد (لتقسیم ورخص البناء وشهادات المطابقة ورخص الهدمورخص التجزئة وشهادات ا

1991(.
المتضمن إجراءات إعداد المخطط التوجیهي 28/05/1991المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم- 

ل المعد، )1991لسنة 26ج ر ج العدد (للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
، )2005لسنة 62ج ر ج العدد (10/09/2005المؤرخ في 05/317والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.)2012لسنة 19ج ر ج العدد (28/03/2012المؤرخ في 12/148المرسوم التنفیذي رقم و 
المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل 28/05/1991المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم - 

، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم )1991لسنة 26ج ر ج العدد (ضي ومحتوى الوثائق المتعلقة بهالأرا
12/166والمرسوم التنفیذي رقم ،)2005لسنة 62ج ر ج العدد(11/09/2005المؤرخ في 05/318

. )2012لسنة 21ج ر ج العدد (04/04/2012المؤرخ في 
المحدد لقائمة وشروط القبول والتعیین في 14/03/1992فيالمؤرخ92/116المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1992لسنة 21العدد ج ر ج(المناصب العلیا للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري
المتعلق 91/11المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم -

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،)1993لسنة 51ج ر ج العدد ( أجل المنفعة العمومیةبنزع الملكیة من 
.)2005لسنة 48ج ر ج  العدد (10/07/2005المؤرخ في05/248
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 25/12/1994المؤرخ في 94/470المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1995لسنة01عدد الج ر ج(الشؤون الدینیة 
العدد ج ر ج (المحدد لصلاحیات وزیر المالیة15/02/1995المؤرخ في 95/54المرسوم التنفیذي رقم - 

. )1995لسنة 15
المحدد لأشكال الإجراءات وكیفیاتها في 29/08/1998المؤرخ في 98/261المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1998لسنة 64عدد ج ر ج ال(المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة
المحدد لكیفیات إحالة جمع القضایا المسجلة 29/08/1998المؤرخ في 98/262المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1998لسنة 44ج ر ج العدد ( أوالمعروضة للغرفة الإداریة أمام المحكمة العلیا إلى مجلس الدولة
المحدد لكیفیات تعیین رؤساء المصالح 29/08/1998المؤرخ في 98/263المرسوم التنفیذي رقم - 

). 1998لسنة 64ج ر ج العدد (والأقسام لمجلس الدولة وتصنیفهم
المتضمن كیفیات تطبیق القانون رقم 14/11/1998المؤرخ في 98/356المرسوم التنفیذي رقم - 

.)1998لسنة 85ج ر ج العدد(98/02
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها 01/12/1998المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم - 

).1998لسنة 90ج العدد ج ر(وحمایتها وكیفیات ذلك 
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المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 28/06/2000المؤرخ في2000/146المرسوم التنفیذي رقم- 
05/427م بالمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتم)2000لسنة 38العدد ج ر ج (الشؤون الدینیة والأوقاف

).2005لسنة 73العدد ج ر ج(07/11/2005المؤرخ في 
المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون 26/07/2000المؤرخ في 2000/200المرسوم التنفیذي رقم - 

). 2000لسنة47العددج ر ج(الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها
المتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب 26/10/2000المؤرخ في 2000/336رقمالمرسوم التنفیذي- 

.)2000لسنة 64العدد ج ر ج(لإثبات الملك الوقفي وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها
المتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة 18/11/2000المؤرخ في 2000/371المرسوم التنفیذي رقم - 

المعدل والمتمم بالمرسوم،)2000لسنة 69ج ر ج العدد (نظیمها وسیرهاالشؤون الدینیة والأوقاف وت
). 2012لسنة 15ج ر ج العدد (05/03/2012المؤرخ في 12/106رقم التنفیذي

من 08المحدد لكیفیات تطبیق أحكام المادة 04/02/2003المؤرخ في03/51المرسوم التنفیذي رقم - 
.)2003لسنة 08العدد ج ر ج(معدل والمتممالمتعلق بالأوقاف ال91/10القانون 

القانون الأساسي الخاص بالموظفین المتضمن24/12/2008المؤرخ في 08/411المرسوم التنفیذي رقم - 
. )2008لسنة 73ج ر ج العدد (المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 23/12/2010لمؤرخ في ا10/326المرسوم التنفیذي رقم - 
.)2010لسنة 79ج ر ج العدد (الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ج ر ج (المتضمن القانون الأساسي للمسجد09/11/2013المؤرخ في 13/377المرسوم التنفیذي رقم - 
). 2013لسنة 58العدد 

المحدد لشروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة 10/02/2014المؤرخ في14/70التنفیذي رقم المرسوم - 
.)2014لسنة 09العدد ج ر ج(المخصصة للفلاحة

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 25/01/2015المؤرخ في 15/19المرسوم التنفیذي رقم - 
.)2015لسنة 07ج ر ج العدد (وتسلیمها

الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والوزیر المنتدب ،16/11/1998ار الوزاري المشترك المؤرخ في القر - 
،المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي ووزیر المالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة

.)1999لسنة 18دد ج ر ج الع(المحدد لعدد المصالح والمكاتب بنظارات الشؤون الدینیة في الولایات
، وزیر الشؤون الدینیة ووزیر المالیة، الصادر عن02/03/1999القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

).1999لسنة 32ج ر ج العدد (الصندوق المركزي للأوقافالمتضمن إنشاء 
الوزیر المنتدب وزیر الشؤون الدینیة و الصادر عن ،10/04/1999القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 

المتضمن الخریطة لدى رئیس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظیف العمومي ووزیر المالیة،
. )1999لسنة33ج ر ج العدد(المسجدیة
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الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر ،20/11/2001المؤرخ في القرار الوزاري المشترك- 
لسنة 73ج ر ج العدد(تب الإدارة المركزیة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقافالمتضمن تنظیم مكا،المالیة
2001(  .

وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر الصادر عن،15/11/2003القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
. )2003لسنة71العدد ج ر ج(المحدد لشكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالملك الوقفي المالیة،

الصادر عن كل من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ،20/09/2016القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 
حق یات تحویل حق الانتفاع الدائم أو ووزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري ووزیر المالیة، المحدد لكیف

ج ر ج العدد (مخصصة للفلاحة والمسترجعة من الدولةالامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة للأراضي الوقفیة ال
.  )2016لسنة 60
المتعلق بالبطاقات العقاریة وزیر المالیة، الصادر عن ،27/05/1976القرار الوزاري المؤرخ في - 

.  )1977لسنة 20ج ر ج العدد (المستعملة من قبل المحافظات العقاریة 
، المتضمن تأهیل أعوان إدارة أملاك الصادر عن وزیر المالیة،20/02/1999القرار الوزاري المؤرخ في - 

20العدد جج ر (الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
).1999لسنة 

ن إنشاء لجنة ، الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة، المتضم21/02/1999المؤرخ في29القرار الوزاري رقم- 
، مصنف 11/11/2000المؤرخ في200الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیتها، المتمم بالقرار الوزاري رقم 

القوانین والمراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة  المشتركة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 
.2003ارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، ، نشر وز 2003ماي 31إلى 1997من أول ینایر سنة 

المحدد لكیفیات ،الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف،10/04/2000القرار الوزاري المؤرخ في - 
).  2000لسنة 26العدد ج ر ج (ضبط الإیرادات والنفقات الخاصة بها

المحدد لشكل ،الشؤون الدینیة والأوقافالصادر عن وزیر،26/05/2001القرار الوزاري المؤرخ في- 
).2001لسنة 31العدد ج ر ج(ومحتوى الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي

الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، المحدد لمحتوى ،06/06/2001القرار الوزاري المؤرخ في- 
).2001لسنة 32العدد ج ر ج(السجل الخاص بالملك الوقفي

المتضمن تأهیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف،الصادر عن،13/03/2011القرار الوزاري المؤرخ في - 
مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام 

.)2011سنة 29ج ر ج العدد ( العدالة
المحدد لإطار وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، الصادر عن،20/07/2016القرار الوزاري المؤرخ في - 

تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة للالتحاق بالرتب المنتمیة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون 
.)2016لسنة 72ج ر ج العدد ( الدینیة والأوقاف
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الصادر نائب مدیر الأوقاف، المتعلق بضرورة فرض ،23/05/1975المؤرخ في4/95/75المنشور رقم - 
.الكراء على رجال السلك الدیني الذین یتمتعون بسكن وقفي

الصادر عن مدیر الإرشاد الدیني والأوقاف، ،04/12/1985المؤرخ في 08/1985المنشور رقم - 
. ضرورة إلزام موظفي السلك الدیني بدفع أجرة السكنبالمتعلق

الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة ووزیر الفلاحة،، 06/01/1992زاري المشترك المؤرخ فيالمنشور الو - 
. كیفیات استرجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیةالمحدد ل

لدینیة ، الصادرة عن وزیر الشؤون ا16/09/2002المؤرخة في 09التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم - 
. والأوقاف ووزیر المالیة، والمتضمنة إجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي

الصادرة عن كل من وزیر الداخلیة ،20/03/2006المؤرخة في 06/01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم - 
الفلاحة والتنمیة الریفیة، المتعلقة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة ووزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ووزیر 

.   بتحدید كیفیات تسویة الأملاك العقاریة العامة التي هي في حوزة الدولة
المتعلقة ،الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة،12/06/1996المؤرخة في 37/96التعلیمة الوزاریة رقم - 

. بكیفیة دفع إیجار الأوقاف
،الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف،03/08/2003المؤرخة في 143التعلیمیة الوزاریة رقم - 

. المتعلقة بتسییر الأملاك العقاریة الوقفیة
المتعلقة بإرسال التقاریر ،الصادرة عن مدیر الأوقاف،17/07/1996المؤرخة في 02/96التعلیمة رقم - 

.المالیة المتصلة بالإیجار الوقفي
المتضمنة لطریقة دفع ، ، الصادرة عن مدیر الأوقاف13/08/1996المؤرخة في 03/96التعلیمة رقم - 

. إیجار الأوقاف
الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، ،01/02/1994المؤرخة في 0006/94المذكرة رقم - 

.   تنفیذ الأحكام القضائیةالمتعلقة ب
المتعلقة بكیفیة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف،الصادرة،11/06/2002المؤرخة في188المذكرة رقم - 

.  تنظیم السجل الخاص بالملك الوقفي
المتعلقة ، العام لوزارة الشؤون الدینیةینالصادرة عن الأم، 03/06/1998المؤرخة في 37رقمالمذكرة- 

.بمتابعة تنفیذ محتوى المناشیر ذات الصلة بالأوقاف
المتضمنة ،الصادرة عن مدیر الأوقاف والحج،09/01/2002رخة في المؤ 01/2002المذكرة رقم - 

. لعناصر التقویم الجدیدة لإیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في كل ولایة
المتعلقة بعملیة تحسیس ،الصادرة عن مدیر الأوقاف،09/01/2002المؤرخة في02/2002المذكرة رقم -

. یجار الوقفيالمستأجرین بكیفیة دفع مبالغ الإ
المتعلقة بضرورة ،الصادرة عن مدیر الأوقاف والحج،12/04/2006المؤرخة في 01/06المذكرة رقم- 

. التصدي للإیجارات التي تتم بمبالغ رمزیة
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،مدیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، الصادرة عن 23/09/2006المؤرخة في 03/06المذكرة رقم - 
. ك الوقفیةالمتعلقة بشطب الأملا

، ر الأوقاف والزكاة والحج والعمرةمدیعنالصادرة، 16/4/2007المؤرخة في01/07مذكرة رقم ال- 
.  مسألة التنازل عن استغلال الأملاك الوقفیةلةوضحالم
المتعلقة الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة،،13/10/2009المؤرخة في 010902المذكرة رقم - 
تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة والأوقاف لبناء كیفیة ب

.المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة
، الصادرة عن مدیر التنظیم والشؤون العامة لولایة 19/05/2013المؤرخة في 19/2013البرقیة رقم - 

.ت ذات الطابع الدینيالمتعلقة بدراسة ملفات تأسیس الجمعیا،تلمسان
المتضمنة لمشروع ،لصادرة عن مدیر الأوقاف والشعائر الدینیة، ا25/11/1992المراسلة المؤرخة في - 

.والمتعلق بمراجعة كراء الأملاك الوقفیة109/413/92منشور رقم 
د مكتب اعتما، الصادرة عن مدیر الأوقاف، المتعلقة ب27/09/1997المؤرخة في 445رقم مراسلةال-

.الأوقاففي مجال " المنار بناء"الخبرة 
للأملاك الوقفیة، المتعلقة الفرعيمدیر، الصادرة عن ال20/01/1998المؤرخة في 54رقم المراسلة - 
. الاستفسار حول إمكانیة بناء مساكن فوق أراضي وقفیة أصبحت غیر صالحة للزراعةب

،الصادرة عن الأمین العام للوزارة الشؤون الدینیة،1998/ 04/03ع المؤرخة في /100المراسلة رقم - 
.الشؤون الدینیة للولایات) حالیا المدیریات( المتعلقة بضبط حسابات الأوقاف بنظارات

المتعلقة بالبطاقة التقنیة ،لصادرة عن مدیر الأوقاف، ا1998/ 21/11المؤرخة في 736المراسلة رقم - 
.للأملاك الوقفیة

إحصاء المحلات ، الصادرة عن مدیر الأوقاف، المتعلقة ب21/11/1998المؤرخة في737المراسلة رقم - 
.التابعة للمساجد

لصادرة عن مدیر الأوقاف والزكاة والحج ، ا03/06/2003المؤرخة في 318/2013المراسلة رقم - 
لمحافظة على الخاصة بالمصاریف ذات الصلة با)%25(المتضمنة الترخیص باقتطاع نسبة،والعمرة

.الأملاك الوقفیة المؤجرة
الصادرة عن المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري لناحیة 2009/و.ج.م/781سلة رقم ار مال- 

.وهران، والمتعلقة بعملیات تسویة الوضعیة القانونیة للأملاك العقاریة
، وقاف والزكاة والحج والعمرةمدیر الأ، الصادرة عن 10/06/2010المؤرخة في 456مراسلة رقم ال- 

المتعلقة بالرد على تشخیص وتقییم حوصلة تسییر الأملاك الوقفیة التي أعدتها مدیریة الشؤون الدینیة 
.والأوقاف لولایة تلمسان
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، الصادرة عن مدیر الأوقاف والزكاة 01/07/2010مؤرخة فيال2010/عم أزح/511المراسلة رقم - 
قة بإنجاز مشاریع تابعة للمساجد قصد توفیر مبالغ خاصة بالصیانة والترمیم وتنمیة المتعلوالحج والعمرة،

.الأوقاف
:في المغرب- ب
.)1996لسنة 4420ج ر م العدد(1996الدستور المغربي لسنة - 
المؤرخ في 1.11.91، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 2011الدستور المغربي لسنة - 

.)2011مكرر لسنة 5964ر م العدد ج( 29/07/2011
لسنة 01ج ر م العدد ( بفاس30/03/1912اتفاقیة نظام الحمایة بین المغرب وفرنسا المنعقدة في -

).، الصادرة باللغة الفرنسیة1912
بمراكش، المصادق علیها بموجب القانون 17/02/1989معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في - 

4001ج ر م العدد ( 30/06/1989المؤرخ في 1.89.32الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 3.89رقم 
).1989لسنة 

1.08.64الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المتعلق بالمحكمة العلیا 24.07القانون التنظیمي رقم - 
). 2008لسنة 5681ج ر م العدد(20/10/2008المؤرخ في 

المؤرخ 1.15.83الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم ،المتعلق بالجهات111.14مي رقم لقانون التنظیا-
. )2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015في 
الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم ،المتعلق بالعمالات والأقالیم112.14لقانون التنظیمي رقم ا-

. )2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015المؤرخ في 1.15.84
1.15.85المتعلق بالجماعات، الصادر بموجب الظهیر الشریف رقم 113.14القانون التنظیمي رقم- 

).   2015لسنة 6380ج ر م العدد (07/07/2015المؤرخ في 
فنیة والتحف الالمتعلق بالمحافظة على المباني التاریخیة والمناظر والكتابات المنقوشة22.80رقم القانون- 

ج ر م العدد (25/12/1980المؤرخ في1.80.341الشریف رقم الظهیرالصادر بتنفیذه والعادیات،
). 1981لسنة 3564

المتعلق بتنظیم خطة العدالة وتلقي الشهود وتحریرها، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 11.81القانون رقم - 
.)1983لسنة 3678ج ر م العدد (06/05/1982المؤرخ في 1.81.332رقم 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفیذه الظهیر 7.81القانون رقم - 
. )1983لسنة 3685ج ر م العدد (06/05/1982المؤرخ في 1.81.254الشریف رقم 

المؤرخ في 1.92.31رقم المتعلق بالتعمیر، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف12.90القانون رقم - 
).1992لسنة 4159ج ر م العدد (17/06/1992
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المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات، الصادر بتنفیذه 25.90القانون رقم - 
).  1992لسنة 4159ج ر م العدد (17/06/1992المؤرخ في 1.92.7الظهیر الشریف رقم 

المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة لإقلیم فاس وإنقاد مدینة فاس، الصادر بتنفیذه 19.88القانون رقم - 
). 1992لسنة 4181ج ر م العدد (09/11/1992المؤرخ في 1.89.224الظهیر الشریف رقم 

المتعلق بإحداث الوكالة الحضریة لأكادیر، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 20.88القانون رقم - 
).      1992لسنة 4181ج ر م العدد (09/11/1992المؤرخ في 1.89.225

المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعماریة وإحداث هیئة المهندسین المعماریین الوطنیة،16.89القانون رقم - 
لسنة 4225ج ر م العدد (10/09/1993المؤرخ في1.92.122رقم الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف

1993.(
1.91.225رقمالمتضمن إحداث المحاكم الإداریة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 41.90لقانون رقم ا- 

).1993لسنة 4227ج ر م العدد(10/09/1993المؤرخ في
المؤرخ في 1.95.154المتعلق بالمیاه، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 10.95القانون رقم - 

). 1995لسنة 4325ج ر م العدد (16/08/1995
بتنفیذهالصادرالتجاریة،الاستئنافومحاكمالتجاریةالمحاكمالمتضمن إحداث53.95رقمالقانون- 

.)1997لسنة 4482ج ر م العدد(12/02/1997المؤرخ 1.97.65رقمالظهیر الشریف
1.01.124شریف رقم المتعلق بتنظیم مهنة النساخة، الصادر بتنفیذه الظهیر ال49.00القانون رقم - 

).2001لسنة 4918العدد ج ر م(22/06/2001المؤرخ في 
المتعلق بإلزام الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل 03.01القانون رقم - 

لعدد ج ر م ا(23/07/2002المؤرخ في 1.02.202قراراتها الإداریة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
).2002لسنة 5029

والمسح العقاري والخرائطیة، المتضمن إحداث الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة58.00القانون رقم - 
لسنة 5032ج ر م العدد (13/06/2002المؤرخ في 1.02.125الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

2002(  .
المؤرخ في 1.04.22، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المتضمن مدونة الأسرة70.03القانون رقم - 

).2004لسنة 5184ج ر م العدد ( 03/02/2004
،المتعلق بتغییر وتتمیم مجموعة القانون الجنائي وحذف المحكمة الخاصة بالعدل97.03القانون رقم - 

لسنة 5248العددج ر م(15/09/2004المؤرخ في1.04.129الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
2004.(

رقمالشریفالظهیربتنفیذهالصادر،المتضمن إحداث محاكم الاستئناف الإداریة80.03رقم القانون- 
.)2006لسنة5398العددج ر م(14/02/2006المؤرخ في 1.06.07
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المؤرخ في 1.06.56المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 16.03القانون رقم - 
).2006لسنة 5400ج ر م العدد ( 14/02/2006
المتعلق بجبایات الجماعات المحلیة، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 47.06القانون رقم - 

).2007لسنة 5583العدد ج ر م(30/11/2007المؤرخ في 1.07.195
1.08.101ر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم المتعلق بتنظیم مهنة المحاماة، الصاد28.08القانون رقم - 

.)2008لسنة 5680ج ر م العدد (20/10/2008المؤرخ في 
المتعلق بتنظیم قضاء القرب وتحدید اختصاصاته، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف 42.10القانون رقم - 

.)2011لسنة 5975ج ر م العدد(17/08/2011المؤرخ في 1.11.151رقم
1.11.178الصادر بموجب الظهیر الشریف رقم الحقوق العینیة، المتعلق بمدونة 39.08رقمالقانون - 

). 2011لسنة 5998م العدد ج ر(22/11/2011المؤرخ في 
1.11.179المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 32.09القانون رقم - 

).2011لسنة 5998العددج ر م(22/11/2011المؤرخ في 
تهیئة فيعمومیة المنفعة عن الالإعلان بالمتعلق26/06/1967المؤرخ في المرسوم الملكي بمثابة قانون- 

).1967لسنة 2854ج ر م العدد (خلیج طنجة واستثمارها 
المتعلق بالمحكمة 08/10/1977المؤرخ في 1.77.278رقم الظهیر الشریف بمثابة قانون تنظیمي- 
.)1977لسنة 3388ج ر م  العدد(لعلیاا

ج (القضاء العسكري المتعلق ب1956/ 10/11المؤرخ في 1.56.270الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 
.)1957لسنة 2316ر م العدد

محكمة المتضمن إحداث06/10/1972المؤرخ في 1.72.157الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 
.)1972لسنة 3128ر م العددج (العدل الخاصة

المتعلق بالتنظیم القضائي 15/07/1974المؤرخ في 1.74.338الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 
الصادر بتنفیذه الظهیر 34.10، المعدل والمتمم بالقانون رقم )1974لسنة 3220ج ر م العدد (للمملكة

.)2011لسنة 5975لعدد اج ر م(17/08/2011المؤرخ في 1.11.148الشریف رقم 
ر ج(المتضمن قانون المسطرة المدنیة28/09/1974المؤرخ في 1.74.447الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 
المؤرخ 1.93.206المعدل والمتمم بالظهیر الشریف بمثابة قانون رقم ، )1974لسنة مكرر3230عددالم

المؤرخ في 1.93.346الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم ، و )1993لسنة 4220ج ر م العدد (10/09/1993في
الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 14.97، والقانون رقم )1993لسنة 4222ج ر م العدد (10/09/1993

الصادر بتنفیذه 12.98، والقانون رقم )1997لسنة 4495ج ر م العدد (30/06/1997المؤرخ في 1.97.153
15.00، والقانون رقم )1998لسنة 4627ج ر م العدد (28/09/1998مؤرخ في ال1.98.116ظهیر شریف رقم 

، والقانون )2000لسنة 4858ج ر م العدد (24/11/2000المؤرخ في 1.00.327الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 
ة لسن4866ج ر م العدد (26/12/2000المؤرخ في 1.00.345الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 85.00رقم 
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ج ر م العدد (29/01/2002المؤرخ في 1.02.12الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 48.01، والقانون رقم )2001
13/06/2002المؤرخ في 1.02.109الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 19.02، والقانون رقم )2002لسنة 4977

المؤرخ في 1.04.23قم ه ظهیر شریف ر الصادر بتنفیذ72.03، والقانون رقم )2002لسنة 5029ج ر م العدد (
الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 25.05، والقانون رقم )2004لسنة 5184ج ر م العدد (03/02/2004

الصادر الأمر بتنفیذه 08.05، والقانون رقم )2005لسنة 5374ج ر م العدد (23/11/2005المؤرخ في 1.05.113
35.10، والقانون رقم )2007لسنة 5584ج ر م العدد (30/11/2007المؤرخ في 1.07.169ظهیر شریف رقم 

، والقانون )2011لسنة 5975ج ر م العدد (17/08/2011المؤرخ في1.11.149الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 
5975ج ر م العدد (17/09/2011المؤرخ في1.11.153الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 33.11رقم 
ج ر م (25/11/2011المؤرخ في1.11.170الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 58.11ون رقم ، والقان)2011لسنة

المؤرخ في 1.12.22الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 14.12، والقانون رقم )2011مكرر لسنة 5989العدد 
رقم الظهیر شریف100.12رقم الصادر بتنفیذه ، والقانون)2012لسنة 6078ج ر م العدد (02/08/2012

.)2013لسنة 6156ج ر م العدد (10/05/2013المؤرخ في 1.03.53
المتعلق بالأحباس المعقبة 08/10/1977المؤرخ في 1.77.83الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 

. )1977مكرر لسنة 3388ج ر م العدد ( والمشتركة
المتعلق بالأماكن المخصصة 02/10/1984المؤرخ في 1.84.150الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 

29.04، المعدل والمتمم بالقانون رقم )1984لسنة 3753م العدد ج ر(لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها
).2007لسنة 5513ج ر م العدد (23/03/2007المؤرخ في 

لوكالة المتعلق بإحداث ا09/10/1984المؤرخ في 1.84.188الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم - 
.)1984لسنة 3754ج ر م العدد (الحضریة للدار البیضاء

المتعلق بإحداث الوكالات 10/09/1993المؤرخ في 1.93.51الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم -
.)1993لسنة 4220ج ر م العدد (الحضریة

رف على الأملاك الحبسیةالمتعلق بتأسیس لجان مكلفة بالتع11/12/1912الظهیر الشریف المؤرخ في - 
.)، الصادرة باللغة الفرنسیة1913لسنة 14ج ر م العدد ( 
لسنة 20ج ر م العدد (المحدد لسلطة إدارة الأحباس العمومیة13/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في - 

1913.(
ج ر م العدد (المتعلق بنظام تحسین حالة الأحباس العمومیة21/07/1913الظهیر الشریف المؤرخ في - 

.)1913لسنة20
لسنة 46العدد ج ر م (المتضمن قانون الالتزامات والعقود12/08/1913الظهیر الشریف المؤرخ في - 

المؤرخ في 1.93.345الظهیر الشریف بمثابة قانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب )الصادرة باللغة الفرنسیة،1913
المتمم 27.95، والقانون رقم )1993لسنة 4222العدد ج ر م (نهم1248المتعلق بتتمیم الفصل 10/09/1993

لسنة 4323العدد ج ر م (11/08/1995المؤرخ في 1.95.157منه الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 264للفصل 
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1.02.309المتعلق ببیع العقارات في طور الإنجاز الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم 44.00، والقانون رقم )1995
المتعلق بالتبادل الالكتروني 53.05، والقانون رقم )2002لسنة 5054العددج ر م (،3/10/2002المؤرخ في 

5584ج ر م العدد (30/11/2007المؤرخ في 1.07.129للمعطیات القانونیة، الصادر بتنفیذه ظهیر شریف رقم 
مات، الصادر بتنفیذه الظهیر شریف رقم المتعلق بسلامة المنتوجات والخد24.09، والقانون رقم )2007لسنة 

المتعلق بتغییر 09.15، والقانون رقم )2011لسنة 5980ج ر م العدد (17/08/2011المؤرخ في 1.11.140
لسنة 6344ج ر م العدد (19/02/2015المؤرخ في1.15.15منه الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم21الفصل 
2015.(

المعدل والمتمم بالظهیر الشریف المتعلق بالتحفیظ العقاري، 12/08/1913ي الظهیر الشریف المؤرخ ف-
ج ر م العدد (02/05/1917، والظهیر الشریف المؤرخ في)1916لسنة 184ج ر م العدد ( 27/10/1916فيالمؤرخ
لشریف ، والظهیر ا)1917لسنة 216ج ر م العدد ( 24/09/1917، والظهیر الشریف المؤرخ في )1917لسنة 234

ج ر م العدد (23/02/1924، والظهیر الشریف المؤرخ في )1918لسنة 270ج ر م العدد (10/06/1918المؤرخ في 
، والظهیر الشریف )1936لسنة 1260ج ر م العدد (31/10/1936، والظهیر الشریف المؤرخ في )1924لسنة 571

ج ر م (04/08/1944الشریف المؤرخ في ، والظهیر)1938لسنة 1345ج ر م العدد (05/04/1938المؤرخ في 
، والظهیر )1950لسنة 1963ج ر م العدد (24/04/1950، والظهیر الشریف المؤرخ في )1944لسنة 1664العدد 

ج (25/08/1954، والظهیر الشریف المؤرخ في )1951لسنة 2014ج ر م العدد (30/04/1951الشریف المؤرخ في 
2380ج ر م العدد (26/05/1958المؤرخ في 1.58.108ظهیر الشریف رقم ، وال)1954لسنة 2188ر م العدد 

، )1965لسنة 2729ج ر م العدد (05/01/1965المؤرخ في 2.64.282، والظهیر الشریف رقم )1958لسنة 
، والمرسوم الملكي  بمثابة )1966لسنة 2826ج ر م العدد (19/12/1966المؤرخ في 015.66والمرسوم الملكي رقم 

، والظهیر الشریف بمثابة قانون رقم )1968لسنة 2911ج ر م العدد (05/08/1968المؤرخ في 08.68نون رقم قا
الصادر بتنفیذه 14.07، والقانون رقم )1976لسنة 3312ج ر م العدد (12/04/1976المؤرخ في 1.75.243

57.12، والقانون رقم )2011نة لس5998ج ر م العدد (22/11/2011المؤرخ في 1.11.177الظهیر الشریف رقم 
).2014لسنة 6224ج ر م العدد (30/12/2013المؤرخ في 1.13.116الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

ج ر م(المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزینة27/02/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 
المتعلق بالأراضي 08/07/1916هیر الشریف المؤرخ في ، المعدل والمتمم بالظ)1914لسنة 47العدد 

).1916لسنة 169العدد ج ر م(ذوات المنافع الخالیة من البناء
ج ر م (لأحباس شوري عالي لإدارة االمتعلق بإنشاء مجلس 12/05/1914الظهیر الشریف المؤرخ في -

.)1914لسنة 56العدد 
، )1914لسنة 62العدد ج ر م(المتعلق بالأملاك العمومیة01/07/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 

).1919لسنة 342العدد ج ر م(29/10/1919المعدل والمتمم بالظهیر الشریف المؤرخ في 
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الملكیة تفویتالمتعلق بتنظیم العدالة المدنیة والأهلیة و 07/07/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 
329ج ر م( 26/04/1919، المتمم بالظهیر الشریف المؤرخ في )1914لسنة 63ج ر م العدد (العقاریة

.)1919لسنة
المتعلق بنزع الملكیة بعوض وإشغالها مؤقتا للمصلحة 31/08/1914الظهیر الشریف المؤرخ في - 

.  )1914لسنة 74ج ر م العدد (العمومیة 
ج ر م (ق على العقارات المحفظة المتعلق بالتشریع المطب02/06/1915المؤرخ في ظهیر الشریفال- 

.)، الصادرة باللغة الفرنسیة1915لسنة 137العدد 
المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الحبس التي علیها 08/07/1916الظهیر الشریف المؤرخ في - 

).1916لسنة 169ج ر م العدد (المنفعة
249ج ر م العدد (اقبة الأحباس المعقبةالمتعلق بضبط مر 03/01/1918الظهیر الشریف المؤرخ في - 

).1918لسنة 
لسنة 446ج ر م العدد (المتعلق بالأملاك المختصة بالبلدیات19/10/1921الظهیر الشریف المؤرخ في- 

) 1931لسنة 974ج ر م العدد (01/06/1931المعدل والمتمم بالظهیر الشریف المؤرخ في ) 1921
.)1937لسنة 1144ج ر م العدد (29/08/1934والظهیر الشریف المؤرخ في 

لسنة 1311ج ر م العدد(المتعلق بنظام خطة القضاء05/11/1937الظهیر الشریف المؤرخ في - 
.)1951لسنة 2038ج ر م العدد (17/10/1951المتمم بالظهیر الشریف المؤرخ في) 1937

لسنة1345ج ر م العدد (ولالمتعلق بضبط قسم العد23/06/1938الظهیر الشریف المؤرخ في- 
1938 .(

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المصلحة العمومیة واحتلال 03/04/1951الظهیر الشریف المؤرخ في - 
.)1951لسنة2011ج ر م العدد (الأملاك بصفة مؤقتة

ات المتعلق بالأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماع28/06/1954الظهیر الشریف المؤرخ في- 
25المؤرخ في1.58.344، المتمم بالظهیر الشریف رقم )1954لسنة 2177ج ر م العدد (إداریة

).   1958لسنة 2407ج ر م العدد (11/1958/
المتعلق بعقود كراء الأملاك والأماكن المستعملة للتجارة أو 24/5/1955الظهیر الشریف المؤرخ في - 

). 1955ة لسن2224ج ر م العدد (الصناعة أوالحرف
ج ر م العدد (الأعلىبالمجلسالمتعلق27/09/1957المؤرخ في 1.57.223رقمالشریفالظهیر-

الظهیرالصادر بتنفیذهالمتعلق بمحكمة النقض11.58، المعدل والمتمم بالقانون رقم )1957لسنة 2347
).  2011ة مكرر لسن5989ج ر م العدد (25/10/2011المؤرخ في 1.11.170رقمالشریف

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 24/02/1958المؤرخ في 008.58.1الظهیر الشریف رقم- 
المؤرخ في 329.59.1المعدل والمتمم بالظهیر الشریف رقم ،)1958لسنة 2372ج ر م العدد (العمومیة 



- 662 -

ج (10/09/1962المؤرخ في 400.61.1، وبالظهیر الشریف رقم )1959لسنة 2459ج ر م العدد (16/11/1959
2629ج ر م العدد (01/03/1963المؤرخ في 039.63.1، وبالظهیر الشریف رقم )1962لسنة 2604ر م العدد 

لسنة 2798ج ر م العدد (09/06/1966المؤرخ في 66.138، وبالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم )1963لسنة 
، )1967لسنة 2863ج ر م العدد (26/06/1967المؤرخ في 67.354، وبالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم )1966

، وبالقانون )1968لسنة2930ج ر م العدد (17/12/1968المؤرخ في 68.710وبالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 
لسنة 4003ج ر م العدد (19/05/1989المؤرخ في 172.88.1هیر الشریف رقم الصادر بتنفیذه الظ87.06رقم 

ج ر م (15/10/1991المؤرخ في 119.91.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 90.28، وبالقانون رقم )1989
في المؤرخ 125.88.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 87.19، وبالقانون رقم )1991لسنة 4123العدد 

الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 93.15، وبالقانون رقم )1993لسنة 4225ج ر م العدد (10/09/1993
الصادر بتنفیذه 94.20وبالقانون رقم ،)1994لسنة 4246ج ر م العدد (02/03/1994المؤرخ في 125.94.1

97.10، وبالقانون رقم )1995نة لس4293ج ر م العدد (26/01/1995المؤرخ في 2.95.1الظهیر الشریف رقم 
، )1997لسنة 4518ج ر م العدد (02/08/1997المؤرخ في 165.97.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

4866ج ر م العدد (26/12/2000المؤرخ في 341.00.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 99.75وبالقانون رقم 
ج ر (17/04/2007المؤرخ في 233.06.1لصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم ا06.48، وبالقانون رقم )2001لسنة 

المؤرخ في 10.11.1الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 05.50، وبالقانون رقم )2007لسنة 5519م العدد 
الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 11.04، وبالقانون رقم )2011لسنة 5944ج ر م العدد (18/02/2011
.)2011لسنة 5962ج ر م العدد (02/07/2011المؤرخ في 87.11.1
ج (المتعلق بتوسیع نطاق العمارات القرویة 25/06/1960المؤرخ في 1.60.063الظهیر الشریف رقم - 

).1960لسنة 2489ر م العدد 
نون المتضمن المصادقة على مجموعة القا26/11/1962المؤرخ في 1.59.413الظهیر الشریف رقم - 

، مدیریة التشریع، 2016سبتمبر 19، صیغة محینة بتاریخ )1963لسنة 2640ج ر م  العدد ( الجنائي
.وزارة العدل والحریات، المملكة المغربیة

المتعلق بإعفاء  الأملاك الحبسیة من 07/09/1963المؤرخ في 1.62.102الظهیر الشریف رقم - 
).1963لسنة 2656ج ر م العدد (أداءات المحافظة على الأملاك العقاریة

المتعلق بتنظیم واختصاصات وزارة الأوقاف 12/04/1976المؤرخ في 1.75.300الظهیر الشریف رقم - 
).1976لسنة 3313ج ر م العدد (والشؤون الإسلامیة 

لعدد ج ر م ا(المتعلق بتهیئة خلیج أقادیر واستثماره السیاحي21/06/1976المؤرخ في الشریفالظهیر- 
.)1976لسنة 3321

المتضمن تنظیم واختصاصات وزارة 08/11/1993المؤرخ في 1.93.164الظهیر الشریف رقم - 
).1994لسنة 42363ج ر م العدد (الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف 04/12/2003المؤرخ في 1.03.193الظهیر الشریف رقم - 
المؤرخ 2836.09، المعدل والمتمم بالقرار رقم )2003لسنة 5172ج ر م العدد (الإسلامیةوالشؤون 

المؤرخ في 2331.12والقرار الوزاري رقم ) 2010لسنة 5814ج ر م العدد (18/01/2010في
).2012لسنة 6064ج ر م العدد (12/06/2012
ج ر (لق بإعادة تنظیم المجالس العلمیةالمتع22/04/2004المؤرخ في 1.03.300الظهیر الشریف رقم -

المؤرخ في 1.08.16، المعدل والمتمم بالظهیر الشریف رقم )2004لسنة 5210م العدد 
).2008لسنة 5680ج ر م العدد (20/10/2008
المتضمن المصادقة على النظام الداخلي 16/02/2005المؤرخ في 1.04.231الظهیر الشریف رقم - 

.)2005لسنة 5295ج ر م العدد (علىللمجلس العلمي الأ
المتعلق بإعادة تنظیم معهد دار الحدیث 24/08/2005المؤرخ في 1.05.159الظهیر الشریف رقم - 

).   2005لسنة 5347ج ر م العدد (الحسنیة
المتعلق بتنظیم المجلس العلمي المغربي 20/10/2008المؤرخ في 1.08.17الظهیر الشریف رقم - 

.)2008لسنة 5680ر م العدد ج(لأوروبا 
المتضمن إحداث مؤسسة مسجد الحسن الثاني 21/01/2009المؤرخ في 1.09.14الظهیر شریف رقم - 

).2009لسنة 5703ج ر م العدد (بالدار البیضاء 
المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس 23/02/2010المؤرخ في 1.09.200الظهیر الشریف رقم - 

).  2010لسنة 5828ج ر م العدد (الاجتماعیة للقیمین الدینیینللنهوض بالأعمال
ج ر م العدد (مدونة الأوقافالمتعلق ب23/02/2010المؤرخ في 1.09.236رقم الظهیر الشریف- 

).2010لسنة 5847
المتضمن المصادقة على النظام الداخلي 09/08/2011المؤرخ في 1.11.139الظهیر الشریف رقم - 

).2011لسنة 5982ج ر م العدد (الأعلى لمراقبة مالیة الأوقاف العامةللمجلس 
المتعلق بإحداث معهد محمد الخامس 20/05/2014المؤرخ في 1.14.103الظهیر الشریف رقم - 

).2014لسنة 6268ج ر م العدد (لتكوین الأئمة والمرشدین والمرشدات
المتعلق بتنظیم مهام القیمین الدینیین وتحدید 20/05/2014المؤرخ في 1.14.104الظهیر الشریف رقم - 

.)2014لسنة 6268ج ر م العدد (وضعیاتهم
ج ر م (المتعلق بمراقبة حالة بنایات المساجد23/07/2014المؤرخ في 1.14.121الظهیر الشریف رقم - 

).  2014لسنة 6276العدد 
علق باختصاصات وتنظیم وزارة الأوقاف المت26/02/2016المؤرخ في 1.16.38الظهیر الشریف رقم - 

).2016لسنة 6448ج رم العدد (والشؤون الإسلامیة 
المتضمن تعمیم تطبیق نظام التحفیظ العقاري على 02/02/1965المؤرخ في 265008المرسوم رقم - 

.)1965لسنة 2731العدد ج ر م(جمیع العقارات الحُبسیة
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المحدد لكیفیة تشكیل اللجنة المكلفة بتصفیة 18/04/1979المؤرخ في 2.79.150المرسوم رقم - 
).  1979لسنة 3468ج ر م العدد ( الأوقاف المعقبة والمشتركة ومسطرة عملها

المتعلق بنزع الملكیة 7.81الصادر بتطبیق القانون 16/04/1983المؤرخ في 2.82.382المرسوم رقم - 
).1983لسنة 3685م العدد ج ر(لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

المتعلق بتعیین العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ 18/04/1983المؤرخ في 2.82.415المرسوم رقم - 
2.92.290، المعدل بالمرسوم رقم )1983لسنة 3678ج ر م العدد (الشهادات وتحریریها وتحدید الأجور

المؤرخ في 2.93.208، والمرسوم رقم )1993لسنة 4207ج ر م العدد (18/05/1993المؤرخ في 
).1995لسنة 4327ج ر م العدد (15/09/1995
ومقارهاالاستئنافمحاكمعددالمتعلق بتحدید26/06/1990المؤرخ في2.89.562رقمالمرسوم- 

.)1990لسنة 4052العددج ر م(ودوائر اختصاصها
ج ر م  (12.90لق بتطبیق قانون التعمیر رقم المتع14/10/1993المؤرخ في 2.92.832المرسوم رقم - 

)1993لسنة 4225العدد 
العقاریة المتعلق بتطبیق قانون التجزئات14/10/1993المؤرخ في 2.92.833المرسوم رقم - 

).1993لسنة 4225ج ر م العدد (25.90رقم والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات
ودوائرالإداریة ومقارهاالمحاكمعددالمتعلق بتحدید03/11/1993المؤرخ في 2.92.59رقمالمرسوم- 

.)1993لسنة 4229ج ر م العدد(نفوذها
ج ر م (المتضمن إحداث الوكالة الحضریة لمراكش 17/05/1994المؤرخ في2.93.887المرسوم رقم - 

).1994لسنة 4257العدد 
ج ر م العدد (لوكالة الحضریة للرباط وسلا االمتعلق ب17/05/1994المؤرخ في2.93.888المرسوم رقم - 

.)1994لسنة 4257
ج ر م العدد (الوكالة الحضریة لطنجةالمتعلق ب20/01/1995المؤرخ في2.94.334المرسوم رقم - 

.)1995لسنة 4294
ج ر م العدد (الوكالة الحضریة لبني ملالالمتعلق ب20/01/1995المؤرخ في2.94.335المرسوم رقم - 

.  )1995لسنة 4294
المتعلق بحصر لائحة المخططات التوجیهیة للتهیئة 20/01/1995المؤرخ في 2.94.346المرسوم رقم - 

لسنة 4292ج ر م العدد(المتعلق بالتعمیر12.90من القانون رقم89الحضریة المنصوص علیها في المادة 
1995(.

ومحاكمالتجاریةالمحاكمعددتحدیدالمتعلق ب28/10/1997المؤرخ في 2.97.771رقمالمرسوم-
). 1997لسنة 4532ج ر م العدد(ودوائر اختصاصهاومقارهاالتجاریةالاستئناف

لعیون ومكناس لالوكالات الحضریة المتعلق ب30/10/1997المؤرخ في 2.97.361لمرسوم رقم ا- 
).1995لسنة 4532م العدد ج ر(والقنیطرة وسیدي قاسم وسطات وتازةوالجدیدةوتطوان ووجدة وآسفي
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المتعلق 49.00القانون رقم الصادر بتطبیق أحكام 17/07/2002المؤرخ في2.01.2825مرسوم رقم ال- 
). 2002لسنة 5030ج ر م العدد (بتنظیم مهنة النساخة

الإداریة الاستئنافمحاكمعددالمتعلق بتحدید25/07/2006المؤرخ في2.06.187رقمالمرسوم- 
). 2006لسنة 5447ج ر م العدد(اختصاصهاودوائرقارهاوم
المتعلق بتطبیق الضریبة على القیمة المضافة 31/12/2006المؤرخ في 2.06.574المرسوم رقم - 

.      )2007لسنة 5487ج ر م العدد (المنصوص علیها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب
الشریف بمثابة قانون الصادر بتطبیق أحكام الظهیر09/07/2008ؤرخ في الم2.08.74مرسوم رقم ال- 

5646العدد ج ر م(المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي فیها1.84.150رقم 
.)2008لسنة 

16.03المتعلق بتطبیق أحكام القانون رقم 28/10/2008المؤرخ في 2.08.378المرسوم  رقم - 
.)2008لسنة 5687ج ر م العدد (ن خطة العدالة المتضم

ج ر م العدد (المتعلق بتحدید المحاكم الابتدائیة للمملكة 03/10/2011المؤرخ 2.11.492رقمالمرسوم- 
الصادر بتطبیق 16/07/1974المؤرخ في 2.74.498رقمالمعدل والمتمم للمرسوم)2011لسنة 5983

3220ج ر م العدد (المتعلق بالتنظیم القضائي 1.74.338نون رقم مقتضیات الظهیر الشریف بمثابة قا
.)1974لسنة 

المتضمن لكیفیات تعیین رؤساء الأقسام ورؤساء 25/11/2011المؤرخ في 2.11.681المرسوم رقم - 
).  2011لسنة 6007ج ر م العدد (المصالح بالإدارات العمومیة

المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام والمحدد 24/05/2013المؤرخ في 2.13.424المرسوم رقم - 
لشكل وشروط تسلیم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشریعیة المتعلقة بالتعمیر والتجزئات 

لسنة 6155ج ر م العدد (العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقها
2013  .(

غشت 12المتعلق بتطبیق الظهیر الشریف الصادر 11/04/2014المؤرخ في2.14.173رقم ومالمرس- 
.)2014لسنة 6252ج ر م العدد (المتعلق بالتحفیظ العقاري1913

6277ج ر م العدد ( المتعلق بإجراءات التحفیظ العقاري14/07/2014المؤرخ في 2.13.18المرسوم رقم -
.)2014لسنة 

المتعلق بإعلان المنفعة العامة لنزع ملكیة القطعة 22/03/2016المؤرخ في 2.16.147قم المرسوم ر - 
.)2016لسنة 6454ج ر م العدد (الأرضیة الحبسیة بإقلیم الناظور

المتعلق بإعلان المنفعة العامة لنزع ملكیة المنشآت 10/05/2016المؤرخ في 2.16.254المرسوم رقم - 
.)2016لسنة 6469ج ر م العدد (الصویرةالسطحیة الحبسیة بإقلیم

، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون 30/09/2010المؤرخ في 69.10القرار الوزاري المشترك رقم - 
الإسلامیة ووزیر الاقتصاد والمالیة، المتعلق بتحدید كیفیات فتح حسابات الإیداع لدى الخزینة العامة للمملكة 
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جمع عن طریق التماس الإحسان العمومي لبناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة من أجل إیداع الأموال التي ت
).2010لسنة 5888ج ر م العدد (شعائر الدین الإسلامي

، الصادر عن وزیر التعمیر وإعداد 14/11/2013المؤرخ في 3213.13رقم القرار الوزاري المشترك- 
اك الوحید لرخص التعمیر على مستوى الجماعات التي الشبالتراب الوطني ووزیر الداخلیة، والمتعلق بإحداث

).2014لسنة 6219ج ر م العدد (نسمة) 50.000(یفوق عدد سكانها
، الصادر عن وزیر التعمیر وإعداد 14/11/2013المؤرخ في 3214.13القرار الوزاري المشترك رقم - 

6219ج ر م العدد (ملفات طلبات الرخصالتراب الوطني ووزیر الداخلیة، المتعلق بتحدید الوثائق اللازمة ل
).2014لسنة 

، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 10/03/2006المؤرخ في 472.06القرار الوزاري رقم - 
).2006لسنة 5407ج ر م العدد (المتعلق بتسمیة المساجد وفتحها في وجه المصلین 

، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 23/04/2010المؤرخ في1346.10القرار الوزاري رقم - 
ج ر (المتعلق بالتنظیم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبیات الشؤون الإسلامیة وعددها ودوائر نفوذها الترابي

).  2010لسنة 5846م العدد 
ن الإسلامیة، ، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤو 30/09/2010المؤرخ في 70.10القرار الوزاري رقم - 

المتعلق بتحدید النظام الأساسي النموذجي للجمعیات التي یكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن 
).2010لسنة 5888ج ر م العدد (المخصصة لإقامة شعائر الدین الإسلامي

ون ، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤ 19/12/2012المؤرخ في 4139.12القرار الوزاري رقم - 
الإسلامیة، المتعلق بتحدید إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكیفیة تنظیمها 

.)2013لسنة 6161العدد ج ر م (الخاصة بالمعاوضات النقدیة للأموال الموقوفة
، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون 19/12/2012المؤرخ في 4140.12القرار الوزاري رقم - 

لسنة 6161العدد ج ر م (یة، المتعلق بتحدید كیفیات إجراء المعاوضات العینیة للأموال الموقوفةالإسلام
2013  .(

، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 08/04/2013المؤرخ في365.13القرار الوزاري رقم - 
المتعلق بمدونة 23/02/2010المؤرخ في 1.09.236من الظهیر الشریف رقم 61المتعلق بتطبیق المادة 

).2013لسنة 6161ج ر م العدد (الأوقاف 
، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون 19/09/2013المؤرخ في 2685.13القرار الوزاري رقم - 

لسنة 6198ج ر م العدد (الإسلامیة، المتعلق بسن التنظیم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة
2013.(

، الصادر عن وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 10/03/2016المؤرخ في 679.16زاري رقم القرار الو - 
ج ر (المتعلق بالتنظیم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبیات الشؤون الإسلامیة وعددها ودوائر نفوذها الترابي

).  2016لسنة 6448م العدد 
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،وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیةر عن ، الصاد23/06/2014المؤرخ في 3898.13رقم مقررال- 
).2014لسنة 6280العدد ج ر م(المتعلق بتحدید تألیف لجنة المعاملات العقاریة ونظام عملها

المتعلق 17/11/1980المؤرخ في 2/م.ق/م.ج.م222–1257/4لمنشور الوزاري المشترك عدد ا- 
.بتصامیم نمو التكتلات العمرانیة القرویة

المحدد لاختصاصات قضاة ،العدلیروز ، الصادر عن 29/09/1959المؤرخ في 12894رقم لمنشورا- 
.التوثیق

، الصادرة عن وزیر الداخلیة، المتعلقة بمسطرة وطرق 28/06/1985د المؤرخة في /126الدوریة رقم - 
.دراسة ملفات البناء والتجزئة والتقسیم

الصادرة عن وزیر الداخلیة، المتعلقة بمسطرة وطرق ،25/10/1989د المؤرخة في /266الدوریة رقم - 
.دراسة ملفات طلبات رخصة البناء

، الصادرة عن وزیر الداخلیة، المتعلقة بمسطرة دراسة طلبات 1995/ 12/04بتاریخ 222الدوریة رقم - 
اص الوكالات رخصة البناء وإحداث التجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات في دائرة اختص

.الحضریة باستثناء الوكالة الحضریة للدار البیضاء
للوكالة الوطنیة للمحافظة ، الصادرة عن المحافظ العام11/11/2009المؤرخة في 374الدوریة رقم - 

.  ، المتعلقة بتلقي الإشهاد العدلي بالإشارة المفهمة وشروط قبولهالعقاریة والمسح العقاري والخرائطیة
، الصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنیة للمحافظة 27/11/2013المؤرخة في013641یة رقملدور ا-

المتعلق 39.08من القانون 4العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة، المتعلقة بكیفیة تطبیق مقتضیات المادة 
. بمدونة الحقوق العینیة

، الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة، 27/06/2014المؤرخة في DDE/BOC/1797/14رقم لدوریة ا- 
.    المتعلقة بنزع ملكیة الأراضي الوقفیة

الصادرة عن المحافظ العام للوكالة الوطنیة للمحافظة ،31/10/2012المؤرخة في013802لمذكرة رقما- 
لمغربیة بضرورة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة، المتعلقة بتذكیر المحافظین على الأملاك العقاریة ا

.تقیدهم بالمقتضیات القانونیة في وظیفتهم الرقابیة على المحررات الرسمیة التي یحررها الموثق

:المراجع: ثانیا
:الكتب- 1
:الكتب العامة- أ

:باللغة العربیة* 
، دط، منشورات مجلس )عمله- تنظیمه-تأسیسه(مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي: إبراهیم بولحیة-
.2006، الجزائر، والإشهارلأمة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر ا
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القسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا : أحمد خالدي- 
. 2013، دار هومه للطباعة، الجزائر، 2ومجلس الدولة، ط

العربي، التراثإحیاءدط، دار،-مصادر الالتزام-عاموجهبالالتزامنظریة: السنهوريالرزاقعبدأحمد-
. 1973بیروت، لبنان،

أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، دط، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، : أحمد هندي- 
1989.

ة، الرباط، المغرب،، دط، دار نشر المعرف39.08الحقوق العینیة وفق القانون رقم : إدریس الفاخوري-
2013.

التنظیم القضائي في المغرب، دط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء : إدریس قاسمي وخالد المیر- 
.2001المغرب، 

. 2006، دار الآفاق العربیة، القاهرة، مصر، 1، ط1تفسیر القرآن الكریم، ج: إسماعیل بن كثیر الدمشقي-
دط، دار هومه، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري،: آسیا دوة وخالد رمول-

.2008الجزائر، 
شرح قانون توجیه وتنظیم أعمال البناء، دط، دار الطبع، القاهرة، مصر، : أشرف توفیق شمس الدین-

1996.
.2001الجزائر، ، دار هومه،2نظریة المال العام، ط: أعمر یحیاوي-
قانون العمران الجزائري أهداف حضاریة ووسائل قانونیة، دط، دار هومه، : إقلولي ولد رابح صافیة- 

.2014الجزائر، 
.2009دط، برتي للنشر،الجزائر،،2ج،-نظریة الحق- مدخل للعلوم القانونیة: الجیلالي عجة-
ت مركز البحث في الحركة الحركة الجمعویة في الجزائر الواقع والآفاق، دط، منشورا: الزبیر عروس- 

.2005الجمعویة الاجتماعیة والثقافیة، الجزائر، 
.1996، دار ولیلي للطباعة والنشر، المغرب، 1نظریة العقد، ط: الشرقاني محمد- 
، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 1الدلیل القانوني لتدبیر المساجد وصیانتها، ط: العربي محمد میاد- 

. 2012المغرب، 
، مطبعة 1طالمغیر والمتمم لقانون التحفیظ العقاري،14.07تأملات في القانون رقم : العربي محمد میاد-

.  2013المعارف الجدیدة، الرباط، المغرب، 
القضاء الإداري وحمایة الملكیة العقاریة، دط، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، : المصطفى التراب-

2013 .
، تحقیق عمر بن 8النوازل الجدیدة الكبرى فیما لأهل فاس وغیرهم من البدو والقرى، ج: المهدي الوزاني-

.1998المغرب،، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،1عباد، ط
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دراسة شرعیة قانونیة تأصیلیة تحلیلیة -حركة التقنین في الفقه الإسلامي والقانون:أوان عبد االله الفیضى- 
.2014، مصر، الإسكندریةدار الفكر الجامعي، ،1، ط- مقارنة

، دار الحامد 1، ط- دراسة فقهیة مقارنة- شهادة أهل الخبرة وأحكامها: أیمن محمد علي محمود حتمل-
.  2008للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

. 2009الجزائر، ، منشورات بغدادي،1طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة، ط: بربارة عبد الرحمن-
رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري : بن مشرنن خیر الدین- 

الشروط المرتبطة بالبناء على الأملاك الوقفیة عموما والمسجد كأهم وقف عقاري تدور حوله العمارة -العام
.2014، دط، دار هومه، الجزائر، - الإسلامیة

.   2013، دار القلم، الرباط، المغرب، 1، ط- نـظـریة عـامة-قـانـون التعـمـیـر المغــربي: بوشعیب أوعبـي- 
.2013، المغرب، EMLIV، دار 1القانون الإداري للأملاك، ط: بوعزاوي بوجمعة-
التوزیع،دط، دار الخلدونیة للنشر و شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،: جمال بوشنافة-

.  2006الجزائر، 
.2013الجزائر، ، منشورات كلیك،2، ط2الاجتهاد القضائي في القضاء العقاري، ج: جمال سایس-
، مطبعة 1ضبط مخالفات التعمیر بالمغرب أزمة قانون أم إكراهات الواقع، ط: جواد كموني-

SAFIGRAPHE ،2014، المغرب  .
، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1وریة في الدول العربیة، طالإصلاحات الدست: حازم صباح حمید-

2012 .
دط، دار هومه،الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة،: حمدي باشا عمر-

.2004الجزائر،
. 2014، دار هومه، الجزائر، 10الملكیة العقاریة الخاصة، طحمایة: حمدي باشا عمر-
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم : حمدي باشا عمر-

.2012، د ط، دار هومه، الجزائر، 2008فیفري 25المؤرخ في 
.2002ماهیة الملكیة العقاریة الخاصة، دط، دار هومه، الجزائر، : حمدي باشا عمر-
قاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دط، دار هومه،الجزائر، نقل الملكیة الع:حمدي باشا عمر-

2001.
، بیت الحكمة، بغداد، العراق، 1النظام العربي وإصلاح جامعة الدول العربیة، ط: خلیل إسماعیل الحدیثي-

2001 .
ن المطبوعات ، دیوا2، ط2، ج- الدعاوى وطرق الطعن الإداریة–قانون المنازعات الإداریة: رشید خلوفي- 

.2013الجامعیة، الجزائر، 
أموال الإدارة العامة - ، الكتاب الثالث- دراسة مقارنة-مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي-

.2014، طبعة مزیدة ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة، - وامتیازاتها
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نظریة المرفق العام - ، الكتاب الثاني- دراسة مقارنة-مبادئ القانون الإداري:سلیمان محمد الطماوي-
.1979، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، - وعمال الإدارة العامة

. 2010تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، د ط، دار بلقیس، الجزائر، :ضریفي نادیة-
.1999، دار المحمدیة العامة، الجزائر، 2، ط1المرشد القانوني، ج: طاهري حسین- 
،كلیك للنشر،الجزائر، 1، ط1،جالوجــیــز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:عادل بوضیاف-

2012.
دط، منشورات المنظمة ،الإصلاح الإداري المرجعیة النظریة وقضایا معاصرة: عالیة عبد الحمید عارف-

. 2015العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، مصر، 
، دار7طإثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، : عبیدةعبد الحفیظ بن-

.2011الجزائر، هومه،
، 1مصادر الالتزام ، ج- دراسة مقارنة- النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الكویتي: عبد الحمید حجازي- 

.1982دط، جامعة الكویت، الكویت، 
.عقد الإیجار، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، د س ن: مد السنهوريعبد الرزاق أح-
. 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط2البهجة في شرح التحفة،ج : عبد السلام التسولي- 
دراسة مقارنة في ضوء مستجدات مسودة - الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنیة: عبد الكریم الطالب- 

.2015، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، المغرب، 1، ط2015مشروع
مكتبة الرشاد، ، 1ط،14- 07الشافي في شرح قانون التحفیظ العقاري الجدید رقم: عبد الكریم شهبون-

.2014، المغرب، سطات
لنظام تطبیق قواعد القانون الدولي في ا- القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري: عبد االله بوقفة-

.2012، دط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،-القانوني للدولة
، دار السلام للطباعة والنشر 1مهام القاضي المكلف بالتوثیق بین النظر والتطبیق، ط: عبد االله روحمات-

.2014والتوزیع، الرباط، المغرب، 
، د ط، دار نشر 14.07وم العقاریة وفق مستجدات القانون رقم التقییدات على الرس: عبد المجید أسویق- 

.2015المعرفة، الرباط، المغرب، 
تعدد مصادر القاعدة الإجرائیة في المنازعة الإداریة في النظام : عزاوي عبد الرحمن وعمار معاشو- 

.2008، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر،2الجزائري، ط
دراسة مقارنة في - زیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةضوابط تو : عزاوي عبد الرحمن-

.2009، د ط، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 1ج،- تحدید مجال كل من القانون واللائحة
دراسة مقارنة في - ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة: عزاوي عبد الرحمن-

.2011، دط، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، 2ج،- د مجال كل من القانون واللائحةتحدی
. 2008، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة، ط: عمار بوحوش-
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، جسور للنشر 1داریة، طالإطار النظري للمنازعات الإ–المرجع في المنازعات الإداریة:ضیافعمار بو - 
.2013والتوزیع، الجزائر، 

، جسور للنشر والتوزیع، 1صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ط: عیسى مهزول- 
.2014الجزائر، 

، مركز دراسات 1، ط)دراسة قانونیة مقارنة(السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي : فدوى مرابط- 
. 2010ربیة، لبنان، الوحدة الع

، دط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، - نظریة الحق- المدخل للعلوم القانونیة:زواويفریدة -
2002.

، دار هومه، للطباعة والنشر 1، ط-الدولة والمنظمات الدولیة-أشخاص المجتمع الدولي: قاسمیة جمال-
.2012والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومه، 1، ط10/03تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون :كحیل حكیمة- 
.2013الجزائر، 

.2014، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، 3، ط1، ج- التنظیم الإداري-القانون الإداري: كریم لحرش-
مطبعة الأمنیة، الرباط، ، 3، ط2، ج- نشاط الإدارة وامتیازاتها- القانون الإداري المغربي:كریم لحرش-

.2014المغرب، 
طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث –المنازعات العقاریة : لیلى زروقي وعمر حمدي باشا-

. 2013، دط، دار هومه، الجزائر، - الأحكام
بیة ، شركة الهلال العر 2، ط1التحفیظ العقاري والحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، ج: مأمون الكزبري-

.  1987للطباعة والنشر، المغرب، 
، دط، دار العلوم للنشر 1،ج)المدخل والمصادر(القانون الدولي المعاصر: مانع جمال عبد الناصر-

.2004عنابة، الجزائر،والتوزیع،
.  2012، دار الخلدونیة، الجزائر، 1الإیجار المدني في القانون الجزائري، ط: مجید خلفوني- 
. 2011، دار هومه، الجزائر، 2شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، ط:يمجید خلفون-
الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، د ط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : محمد أبو زهرة- 

1996 .
.2005لمغرب، انظام التحفیظ العقاري، دط، المطبعة الوطنیة، مراكش،: محمد بن أحمد بونبات-
التنظیم القضائي المغربي وفق آخر التعدیلات القانونیة، دط، مطبعة تطوان، المغرب، : محمد بنحساین- 

2015.
، دط، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر،1مبادئ القانون الدولي العام، ج: محمد بوسلطان- 

2008 .
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، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، 1ال التـعـمـیـر، طدلـیـل التـقـني فـي مـجـ: كيمـحـمــد تـو - 
2012.

، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 5قضایا التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، ط : محمد خیري-
2009  .

لرباط، مستجدات التحفیظ العقاري في التشریع المغربي، دط، مطبعة المعارف الجدیدة، ا: محمد خیري-
2013 .

، دط، دار الجامعة الجدیدة، - الحیاة الدولیة- أصول القانون الدولي العام : محمد سامي عبد الحمید-
.2015الاسكندریة، مصر، 

، د ط، - نیة  والتجاریةالإثبات في المواد المد–الواضح في شرح القانون المدني:محمد صبري السعدي-
.2009عین ملیلة، الجزائر،،دار الهدى

.2004الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزیع،،1طسیادة الدولة بین الشریعة والقانون،: محمد صحراوي-
، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، السعودیة، 1الوسیط في القانون الدولي العام، ط: محمد نصر محمد-

2012.
، دار النفائس للنشر 1ي الفقه الإسلامي، طالسلطة التقدیریة للقاضي ف:محمود محمد  ناصر بركات-

.2007والتوزیع، الأردن، 
.1977الرباط، المغرب، الحقوق العینیة، دط، دار الجیل للطباعة،: محي الدین اسماعیل علم الدین-
.2014نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، دط، دار الخلدونیة، الجزائر، : مرداسي نور الدین-
، دط، دیوان المطبوعات 2، ج-نظریة الاختصاص–المبادئ العامة للمنازعات الإداریة: وبمسعود شیه- 

.2009الجامعیة، الجزائر، 
. 2000أحكام الالتزام، دط، الفتح للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، : مصطفى الجمال-
، دار الهدى للطباعة والنشر النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، دط:موسى بودهان-

.2012والتوزیع، الجزائر،
دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، دط، دار : ورقات جزائریة: ناصر الدین سعیدوني-

. 2000الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،
.  2010سطیف، الجزائر، ، دار المجدّد للنشر والتوزیع،4الوجیز في القانون الإداري، ط : ناصر لباد-
الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي،  دط، : نبیل صقر والعربي شحط عبد القادر- 

. 2006دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
اعة والنشر ، دط، دار الهدى للطب- نصا، شرحا وتطبیقا- التقادم في التشریع الجزائري: نبیل صقر-

. 2012والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
.1986، دار البشیر، عمان، الأردن، 1إبراء الذمة عن حقوق العباد ، ط: نوح علي سلیمان-
.2010قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع، د ط، دار الهدى، الجزائر، : نورة منصوري- 
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.1989دط، دار الفكر، دمشق، سوریة، ،8الفقه الإسلامي وأدلته، ج: وهبة الزحیلي- 
. 2004دار الفكر، دمشق، سوریة، ،2الموسوعة القرآنیة المیسرة، ط: وهبة الزحیلي وآخرون-
.  د ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، د س طتقنین الفقه الإسلامي،جهود: وهبة الزحیلي- 
.2014دار هومه، الجزائر، القوانین المقارنة، د ط،الشهر العقاري في القانون الجزائري و : ویس فتحي-
، إدكَل 1طوآفاق الحلول، الإشكالصعوبة التقیید بالسجلات العقاریة بین مسببات : یوسف الغوناجي-

.  2013للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 
ربیة، القاهرة، مصر، الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي، دط، دار النهضة الع:یوسف قاسم- 

1980.:
:باللغة الفرنسیة* 

- André De Laubadère, Yves Gaudemet : Traité de Droit Administra f, Tome 2-Droit
Administratif des biens-, 11ème édi on, Edi on DELTA, Liban,2002.

:الكتب المتخصصة-ب
:باللغة العربیة* 
، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 1دور الوقف في تنمیة المجتمع المدني، ط: اقيإبراهیم محمود عبد الب- 

2006  .
، دط، 2، ج- التصرف بالأرض الأمیریةالوقف،الارتفاق،- الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة : إدوار عید- 

.1980مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، لبنان، 
، الأمانة 1الوقفیة الإسلامیة في ضوء التجربة الخیریة الغربیة، طتطویر المؤسسة: أسامة عمر الأشقر- 

.2007العامة للأوقاف، الكویت، 
من التأصیل الفقهي إلى الاعتبارات - الإدارة المركزیة للأوقاف العامة  في الجزائر: بن مشرنن خیر الدین- 

.2015، دط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، - القانونیة
.الاستبدال واغتصاب الأوقاف، دط، دار الثقافة العلمیة، الاسكندریة، مصر، د س ن: مال الخوليج- 
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب التابع 2إدارة وتثمیر ممتلكات الأوقاف، ط: حسن عبد االله الأمین- 

.1994للبنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 
.2004، دط، دار هومه، الجزائر، -الهبة، الوصیة، الوقف- عقود التبرعات: عمرحمدي باشا- 
.2006، دار هومه، الجزائر، 2الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، ط: خالد رمول- 
، مكتبة القانون 1أحكام استبدال الوقف في النظامین المصري والسعودي، ط: رضا محمد عیسى- 

.2014اد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، والاقتص
.أحكام الوقف، دط، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، د س ن: زهدي یكن- 
الوقف في الشریعة والقانون، دط، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : زهدي یكن- 

.هـ1388
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، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1اصرة، طالوقف بین الأصالة والمع: سامي محمد الصلاحات- 
.2014لبنان، 

القواعد الإجرائیة في مدونة الأوقاف، دط، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، : صابرینا البجدایني- 
2015.

الحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، دط، مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، : عبد الرزاق اصبیحي- 
2009.

، - دراسة مقارنة- إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون،: عبد الرزاق بوضیاف- 
.2010دط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

مفهوم الوقف كمؤسسة مالیة في الفقه الإسلامي والتشریع، دط، دار الهدى، عین : عبد الرزاق بوضیاف- 
.2010ملیلة، الجزائر، 

، -دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري-فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام: عبد القادر بن عزوز- 
.2008، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 1ط
، دار النوادر، دمشق، 1، ط-دراسة فقهیة تطبیقیة مقارنة- ضوابط المال الموقوف: عبد المنعم زین الدین- 

.2012سوریة، 
، مؤسسة الریان للطباعة والنشر 1إعمال المصلحة في الوقف، ط: بن الشیخ المحفوظ بن بیهعبداالله- 

.2005والتوزیع، بیروت، لبنان، 
، الأمانة 1، ط- الشروط الاقتصادیة ومستلزمات التنمیة-استثمار الأموال الموقوفة : فؤاد عبد االله العمر- 

.2007العامة للأوقاف، الكویت، 
، دار الأمان، الرباط، 1مدونة الأوقاف المغربیة دراسة منهجیة في الأسس والأبعاد، ط: مجیدة الزیاني- 

.2014المغرب،
.2009محاضرات في الوقف، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، : محمد أبو زهرة- 
شؤون الأحباس الإسلامیة في المملكة المغربیة، دط،  وزارة الأوقاف وال: محمد المكي الناصري- 

.1992الإسلامیة، المغرب،
. 1996، دط، مطبعة فضالة، الرباط، 1الوقف في الفكر الإسلامي، ج: محمد بن عبد العزیز بن عبد االله- 
.2006الوقف العام في التشریع الجزائري،د ط، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،: محمد كنازة- 
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 4طأحكام الوصایا والأوقاف، : محمد مصطفى شلبي- 

1982.
نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات - نظام الوقف في التطبیق المعاصر: محمود أحمد مهدي- 

، دط، المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة - الإسلامیة
.2003السعودیة، 

. 1997، دار عمار ، دمشق، سوریة، 1أحكام الوقف، ط: مصطفى الزرقاء- 
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تاریخ الأوقاف الإسلامیة بالمغرب في عصر السعدیین من خلال حوالات تارودانت : مصطفى بنعلة- 
.2007، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، 1، ط1وفاس، ج

بالمغرب في عصر السعدیین من خلال حوالات تارودانت تاریخ الأوقاف الإسلامیة: مصطفى بنعلة- 
.2007، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغرب، 1، ط2وفاس، ج

، مطبعة طوب -الوقف المعقب والعام بالمغرب- المعجم لألفاظ الحبس: مصطفى عبد السلام المهماه- 
.  2006، الرباط، المغرب، 1بریس، ط

.2006، دار الفكر، دمشق، سوریة، 2، ط- تطوره، إدارته، تنمیته- الوقف الإسلامي: منذر قحف- 
:القوامیس و المعاجم- 2
. د س نمصر،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب،دط، دار المعارف،القاهرة، -
. 1986لبنان،مختار الصحاح، دط، مكتبة لبنان، بیروت، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي-
:الجامعیةالرسائل - 3
:رسائل الدكتوراه- أ
الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة : عزاوي عبد الرحمن- 

.2007الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر،
، رسالة دكتوراه في -راسة حالة الجزائرد- الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف: كمال منصوري- 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، –تخصص إدارة الأعمال - علوم التسییر
2007/2008 .

المنازعات القضائیة في مجال التعمیر والبناء، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم : نادیة الموح- 
.2010/2011أكدال، الرباط، المغرب، - نیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامسالقانو 

:مذكرات الماجستیر-ب
الوقف ودوره في التنمیة البشریة مع دراسة حالة الجزائر، مذكرة شهادة ماجستیر في علوم : أحمد قاسمي- 

تسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم ال-تخصص نقود ومالیة- التسییر
2007/2008.

إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة  شهادة ماجستیر، فرع قانون الإدارة : بن مشرنن خیرالدین- 
. 2011/2012تلمسان، الجزائر، - المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون التشریعفيالعامةللأموالنيالقانو النظام: بو مزبر بادیس- 
.  2011/2012العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون : ثابتي ولید- 
.  2008/2009یة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، العقاري، كل
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قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون العقاري، كلیة : خوادجیة سمیحة حنان- 
.  2007/2008الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

ة شهادة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، الحمایة الجنائیة للمال العام، مذكر : دغو الأخضر- 
.  1999/2000جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

، مذكرة شهادة - دراسة مقارنة- نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: رمضان قنفود- 
. 2000/2001یدة، الجزائر، ماجستیر في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البل

، –مقارنةدراسة-الجزائريالقانون المدنيفيالمدنیةالتصرفاتفيللصحةالشكلیة: محمودزواوي- 
.1986، جامعة الجزائر، الجزائر، كلیة الحقوقوالمسؤولیة، العقودفيماجستیرمذكرة شهادة

، مذكرة شهادة -تجربة موریتانیا–الوقف النظام القانوني لإدارة: سیدي محمد ولد محمد المصطفى- 
. 2014ماجستیر في الفقه، كلیة الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان، 

العقاري، مذكرة شهادة ماجستیر في القانون العقاري البیععقدفيالشكلیة: شعشوع صامت یمینة- 
.2002/2003ب، البلیدة، الجزائر، والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحل

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في : صوریة زردوم بن عمار- 
.2009/2010القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،

التشریع الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر، جامعة اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في : علاق منور- 
.1999/2000البلیدة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 

التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري، مذكرة شهادة ماجستیر في فرع الإدارة : مزعاش أسمهان- 
.2005/2006الجزائر، ، جامعة الجزائر، - بن عكنون-والمالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة

الوقف وعلاقته بنظام الأموال في القانون الجزائري، مذكرة شهادة ماجستیر في العقود : نادیة براهیمي- 
.1996والمسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، 

:الدراسات العلیا المتخصصة-ج
:باللغة العربیة* 
والعلومالحقوقالمتخصصة، كلیةالعلیاالدراساتللوقف، مذكرة شهادةالقانونيالنظام:شحططاأحمد- 

.  2004/2005الجزائر، الجزائر، عكنون، جامعةالإداریة، بن
، رسالة دبلوم الدراسات العلیا - رخصة البناء نموذجا- الحمایة القانونیة لضوابط البناء : عبد السلام بوهوش- 

عین الشق، الدار البیضاء، - العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثانيالمعمقة، كلیة
.1998/1999المغرب، 

:باللغة الفرنسیة* 
- Laurent Granier : L’authenticité  notarial électronique , Mémoire du Diplôme Supérieur
du Notariat ,Faculté de Droit, Université de Montpelier, France ; 2003/2004.
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:رسائل الماستر- د
رسالة دبلوم ماستر  في القانون،-الكراء والمعاوضات نموذجا-تدبیر ممتلكات الوقف العام: الهواري إكرام- 

، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد الملك السعدي، -شعبة العقار والتنمیة- الخاص
.2013/2014نجة، المغرب، ط
الأكریة المتعلقة بالعقارات الموقوفة وقفا عاما أو مشتركا في ظل مدونة الأوقاف الجدیدة، : جمیلة الأشهب- 

رسالة دبلوم ماستر  في القانون المدني والأعمال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد 
.  2012/2013، المالك السعدي، طنجة، المغرب

الحوز في التبرعات على ضوء مدونتي الحقوق العینیة والأوقاف، رسالة دبلوم ماستر  : عادل الإدریسي- 
في قانون العقود والعقار، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الأول، وجدة، 

.   2012/2013المغرب، 
ت المحلیة في میدان التعمیر بالمغرب على ضوء مشاریع الإصلاح اختصاصات الجماعا: عثمان حجة- 

رسالة دبلوم ماستر في تخصص التدبیر الإداري والمالي، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة الجدیدة، 
. 2010/2011أكدال، الرباط، المغرب، - والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس

:المقالات- 4
:المقالات العامة- أ

:لغة العربیةبال* 
الإصلاح الإداري في البلدان العربیة ملاحظات عامة وحلول مقارنة، مجلة المستقبل : إبراهیم شحاتة- 

.1994، 182، العدد 16العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، السنة 
الاجتهاد القضائي، و 14.07تأملات في نظام التقیید الاحتیاطي على ضوء القانون : أحمد السكسیوي- 

، )مزدوج(8و7مجلة المنبر القانوني للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة، سطات، المغرب، العدد 
2015  .

سلطات القاضي الإداري في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة الفكر : أحمد حططاش- 
.2008، 21البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

:الرابطمبدأ الأمن القانوني كقیمة دستوریة،: أحمد عبد الظاهر- 
h p://kenanaonline.com/users/law/posts/103659،د27وسا15في،01/11/2015یوماطلع علیه.

ظ بین النص القانوني والعمل القضائي، سلسلة المعارف التعرضات على مطلب التحفی: إدریس الفاخوري- 
.2013، 15،مجلة الحقوق، الرباط، المغرب، الإصدار-قراءات في القوانین العقاریة الجدیدة-القانونیة والقضائیة

المجلة الجزائریة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي، : إقلولي ولد رابح صافیة- 
. 2013القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، عدد خاص، للعلوم 
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إقرار رسمیة العقود وأثرها على استقرار المعاملات العقاریة، مجلة القبس المغربیة : الحسن المسؤول- 
.  2012، 3للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب،العدد 
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الحمایة الجنائیة للوقف، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، : محمد الأمین- 
.2013، 4العدد

، مجلة القبس المغربیة - تأملات في مدونة الوقاف- الوقف المغربي في ثوبه الجدید: مهديمحمد ال- 
. 2012، 3للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد 

مشاكل الوقف المعقب وسبل علاجها في ضوء مدونة الأوقاف، مجلة القبس المغربیة : محمد المهدي- 
.  2013، 4فاس، المغرب، العدد للدراسات القانونیة والقضائیة،

قراءة أولیة -التصرفات الجاریة على الأموال الموقوفة وقفا عاما في ضوء مدونة الأوقاف: محمـد شـیـلح- 
، 4، مجلة القبس المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد - في عقد الكراء كنموذج

2013 .
مجلة القبس المغربیة للدراسات : رقابیة لقاضي التوثیق على الوثیقة الوقفیةالوظیفة ال: مصطفى زروقي- 

. 2013، 4القانونیة والقضائیة، فاس، المغرب، العدد 
أواخر العهد - الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالجزائر:ناصر الدین سعیدوني- 

. 1981، 89/90، مجلة الأصالة، وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، العدد -العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي
، الجزائر، 21/07/2015من وقف الله إلى فریسة للناهبین، جریدة الخبر الیومي لیوم الأحد : نوار سوكو- 

. 8224العدد
ة للدراسات القانونیة مدونة الأوقاف قراءة مقاصدیة في مستجداتها الفقهیة، مجلة القبس المغربی: هشام تهتاه- 

.2013، 4والقضائیة، فاس، المغرب، العدد
، 10/05/2016ألف ملك وقفي ینتظر استثمارات الخواص، جریدة الشروق الیومي لیوم 100): ع م(- 

. 5095الجزائر، العدد 
:المؤتمرات والدورات والندوات- 5
ء العقاري، د ط، الدیوان الوطني للأشغال محاضرة حول الأوقاف، الندوة الوطنیة للقضا: أحمد حمزاوي- 

. 1995التربویة، الجزائر، 
بحث قدم لدورة إدارة الأوقاف الإسلامیة المنعقدة المنظومة العقاریة في الجزائر،: أحمد علي عبد الملك- 

.1999، نشر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 1999نوفمبر25إلى 21بالجزائر من 
الأملاك " الضوابط الشرعیة والقانونیة لتوثیق الملك الحبسي، بحث قدم للندوة الوطنیة : جویللإدریس ا- 

، تنظیم مركز الدراسات القانونیة 2006فبرایر 11و 10، المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي "الحبسیة 
.  2006، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، 1المدنیة والعقاریة، ط 

، بحث قدم للمؤتمر الثالث - الدوافع ، الآلیات،المجالات–التنظیم القانوني للوقف : أسامة عمر الأشقر- 
، 2010ینایر 5إلى 3، المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"الإسلاميالوقف: للأوقاف

:الرابطدیة، بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعو 
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h ps://www.almeshkat.net/book/4825،د05وسا00في،23/12/2016اطلع علیه یوم.
تطور وأثار الملكیة العقاریة في الجزائر، الیوم الدراسي حول النزاعات العقاریة في : بن جلول بلقاسم- 

. 2011س الأمة، الجزائر، منشورات مجلالجزائر، 
الوقف: إدارة الأوقاف بین المركزیة واللامركزیة، بحث قدم للمؤتمر الثالث للأوقاف: حسن محمد الرفاعي- 

، بالجامعة الإسلامیة،2010ینایر5إلى 3، المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"الإسلامي
h:الرابطالمدینة المنورة،  p://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694،

.د05وسا00، في 23/12/2016اطلع علیه یوم
ولایة الدولة على الوقف وتفریغه من مضمونه الاجتماعي، بحث قدم للمؤتمر الثالث : سلیم هاني منصور- 
، 2010ینایر 5إلى 3، المنعقد في الفترة من "حضارةوبناءوإدارة،اقتصاد،"الإسلاميالوقف: وقافللأ

h:الرابطبالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة،  p://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694،
.د05وسا00في ،23/12/2016اطلع علیه یوم

الإثبات في المادة الوقفیة، بحث قدم ضمن برنامج الدراسات والأشغال التطبیقیة : عبد الرزاق اصبیحي- 
، 2010، المعهد العالي للقضاء،المغرب،2010بالمعهد العالي للقضاء لفائدة العدول المتمرنین، فوج یونیو 

.د30و سا14، في 01/11/2016اطلع علیه یوم ، http://sbihi.net/ellorod.html:الرابط
ملامح التجربة المغربیة في مجال تقنین أحكام الوقف، بحث قدم لأشغال الدورة : عبد الرزاق اصبیحي- 

، معهد 2008مارس 21إلى 16الفترة من المنعقد في" النصوص المنظمة للوقف والزكاة" التكوینیة حول
البحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة بجدة والأمانة العامة للأوقاف بالكویت والمؤسسة الوطنیة 

. 2008للأوقاف بموریتانیا، نواكشوط، موریتانیا، 
ت للندوة المنظمة من طرف مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مداخلة قدم: عبد المجید غمیجة- 

الودادیة الحسنیة للقضاة، المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفریقیة للاتحاد العالمي للقضاة، یوم 
:الرابطالمغرب، بالدار البیضاء،28/03/2008

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre9.pdf،
د16وسا18، في 29/01/2016اطلع علیه یوم 

، المنعقدة بكلیة الحقوق "الأملاك الحبسیة " شروط وثیقة التحبیس، بحث قدم للندوة الوطنیة : عمر لمین- 
، نشر 1ط ، تنظیم مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، 2006فبرایر 11و 10بمراكش یومي 

.  2006المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب،  
الدورة الوطنیة التكوینیة لوكلاء : "تجربة حصر الأوقاف في الجزائر، محاضرة قدمت لـ: محمد إبراهیمي- 

.  2001، نشر وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 2001نوفمبر08إلى 05، المنعقدة بالجزائر من "الأوقاف
الأملاك " حجیة وثیقة التحبیس في مواجهة الرسم العقاري، بحث قدم للندوة الوطنیة : د أمغارمحم- 

، تنظیم مركز الدراسات القانونیة 2006فبرایر 11و 10، المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي "الحبسیة
. 2006، نشر المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، 1المدنیة والعقاریة، ط 
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" مقاربة بین نظام العقارات المحفظة والعقارات غیر المحفظة، بحث قدم للندوة الوطنیة : محمد خیري- 
، تنظیم مركز 2004فبرایر 28و 27، المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي "إلى أین؟..العقار غیر المحفظ

.2004لوطنیة، مراكش، المغرب، ، نشر المطبعة والوراقة ا1الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة، ط
، "الأملاك الحبسیة " بحث قدم للندوة الوطنیة الحمایة القانونیة للتصرفات الحبسیة، : محمد زلایجي- 

، تنظیم مركز الدراسات القانونیة المدنیة 2006فبرایر 11و10المنعقدة بكلیة الحقوق بمراكش یومي 
.  2006طنیة، مراكش، ، نشر المطبعة والوراقة الو 1والعقاریة، ط 

قراءة قانونیة في تنظیم الوقف في الجزائر، بحث قُدم لدورة إدارة الأوقاف الإسلامیة : محمد طرفاني- 
.1999، نشر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، 1999نوفمبر25إلى 21المنعقدة بالجزائر من 

الغربي، بحث قدم للمؤتمر العالمفيالمشابهةظمالإسلامي والنالوقفنظام: عمرالحلیمعبدمحمد- 
، 2006دیسمبر 11إلى09، المنعقد في الفترة من "الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة: "الثاني للأوقاف

:الرابطبجامعة أم القرى، مكة المكرمة، من موقع جامعة أم القرى، 
http://uqu.edu.sa/page/ar/15513، د20وسا11، في 28/01/2017اطلع علیه یوم.

إدارة الأوقاف :" تاریخ الوقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي، محاضرة قدمت لدورة: ناصر الدین سعیدوني- 
.1999، نشر وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 1999نوفمبر25إلى21، المنعقدة بالجزائر من "الإسلامیة

:المحاضرات- 6
مطبوعة محاضرات في القانون الإداري، ألقیت على طلبة السنة الثانیة في النظام : شریف مصطفى- 

.2009/2010بن عكنون، الجزائر، - الكلاسیكي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
یاسیة، جامعة مطبوعة محاضرات في مقیاس طرق الإثبات، كلیة الحقوق والعلوم الس: عبد الكریم مامون-

. 2010/2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
مطبوعة محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر : عزاوي عبد الرحمن- 

. ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر2010/2011القانون العام دفعة 
محاضرات في مقیاس قانون التهیئة والتعمیر ألقیت على طلبة ماجستیر مطبوعة : اوي عبد الرحمنعز - 

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان2009/2010قانون الإدارة المحلیة دفعة 
.  الجزائر

:القرارات والأحكام القضائیة- 7
:في الجزائر- أ

. 1989، 3العددالمجلة القضائیة، الجزائر،،09/07/1984المؤرخ في 33719رقم لعلیا قرار المحكمة ا- 
.1994، 01،المجلة القضائیة،الجزائر،العدد 28/02/1993المؤرخ في95.606قرار المحكمة العلیا رقم - 
. 1994، 02ددالجزائر،الع،المجلة القضائیة،11/04/1993في المؤرخ 92.118قرار المحكمة العلیا رقم - 
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، قسم 2مجلة الاجتهاد القضائي، ج،25/02/1998المؤرخ في 150719قرار المحكمة العلیا رقم - 
.2004الوثائق، الجزائر،عدد خاص، 

، قسم 1مجلة الاجتهاد القضائي، ج،31/05/2000المؤرخ في 195280قرار المحكمة العلیا رقم - 
.2004الوثائق، الجزائر،عدد خاص، 

، قسم 2مجلة الاجتهاد القضائي، ج،26/07/2000المؤرخ في 198170ار المحكمة العلیا تحت رقم قر - 
.2004عدد خاص، الوثائق، الجزائر،

، قسم 1مجلة الاجتهاد القضائي، ج،31/01/2001المؤرخ في 204958قرار المحكمة العلیا رقم - 
.2004عدد خاص، الوثائق، الجزائر،

الاجتهاد القضائي في : ؛ جمال سایس29/12/2001المؤرخ في 213394العلیا رقم قرار المحكمة- 
.2013الجزائر، ، منشورات كلیك،2، ط2القضاء العقاري، ج

قسم الوثائق، الجزائر، المجلة القضائیة،،25/02/2004المؤرخ في 264528قرار المحكمة العلیا رقم - 
.  2004، 01العدد

المجلة القضائیة، قسم الوثائق، الجزائر، ، 21/04/2004المؤرخ في 259635لعلیا رقم قرار المحكمة ا- 
.2003، 01العدد

مدیریة الدراسات القانونیة ، ، نشرة القضاة24/01/2006المؤرخ في 25250قرار المحكمة العلیا رقم - 
. 2006، 59العدد الجزائر،والوثائق،

، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 13/12/2006المؤرخ في 375903قرار المحكمة العلیا  رقم - 
.2008، 2الجزائر، العدد 

قسم مجلة المحكمة العلیا، ،501842، الملف رقم 06/01/2009قرار المحكمة العلیا المؤرخ في - 
. 2،2009العددالوثائق، الجزائر

، قسم الوثائق، العلیاالمحكمةمجلة ،427925قم ، ملف ر 22/04/2009قرار المحكمة العلیا المؤرخ في - 
.   2،2014الجزائر، العدد

مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، ،14/01/2010المؤرخ في 575463قرار المحكمة العلیا رقم - 
.2010، 2الجزائر، العدد 

لعلیا، قسم الوثائق، ، مجلة المحكمة ا13/05/2010المؤرخ في 600620المحكمة العلیا رقم قرار - 
.2010، 2الجزائر، العدد

، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 10/03/2011المؤرخ في 636028قرار المحكمة العلیا رقم - 
.  2011، 2الجزائر، العدد

الاجتهاد الجزائري في القضاء : جمال سایس؛ 19/02/2001المؤرخ في 1688رقم قرار مجلس الدولة- 
.2013الجزائر، ، منشورات كلیك،2، ط2ج، العقاري

.  2003، 4مجلة مجلس الدولة،الجزائر، العدد،01/07/2003المؤرخ في 2307مجلس الدولة رقم قرار - 
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.2005، 7مجلس الدولة،الجزائر،العددمجلة ،12/07/2005المؤرخ في016765قرار مجلس الدولة رقم - 
جمال سایس، الاجتهاد القضائي في القضاء ؛ 29/11/2005ؤرخ في الم19270رقم قرار مجلس الدولة- 

.2013الجزائر، ، منشورات كلیك،2، ط2العقاري، ج
.2009، 8،مجلة مجلس الدولة،الجزائر،العدد28/06/2006المؤرخ في024778مجلس الدولة رقم قرار- 
. 2009، 9العددالجزائر،الدولة،مجلة مجلس ،11/04/2007المؤرخ في031027قرار مجلس الدولة رقم- 
. 2009، 9،مجلة مجلس الدولة،الجزائر، العدد11/07/2007المؤرخ في034671قرار مجلس الدولة رقم- 
.)قرار غیر منشور(08/03/2009المؤرخ في 00177/09رقم مجلس قضاء تلمسان قرار- 
.)رار غیر منشورق(10/06/2014المؤرخ في 00696/14قرار مجلس قضاء تلمسان رقم- 
).قرار غیر منشور(23/02/2015المؤرخ في 01009/14قرار المحكمة الإداریة لتلمسان رقم - 
.)قرار غیر منشور(29/02/2016المؤرخ في 00946/15قرار المحكمة الإداریة لتلمسان رقم -
).منشورقرار غیر(25/04/2016المؤرخ في 00126/16المحكمة الإداریة لتلمسان رقم قرار-
:في المغرب- ب
، )م24/03/1921(هـ1339رجب 15المؤرخ في 18قرار مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى عدد - 

، - العمل القضائي- مجلة المعیار، الصادرة عن هیئة المحامین بفاس، المحور الثانينشر؛237القضیة رقم 
.2013، 49المغرب، العدد 

نشر؛349، القضیة رقم)م30/05/1921(هـ1339رمضان 23الصادر في 22عدد قرار المجلس الأعلى،- 
. 2013، 49،المغرب،العدد -العمل القضائي- مجلة المعیار،الصادرة عن هیئة المحامین بفاس،المحور الثاني

، مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من 16/06/1972المؤرخ  124قرار المجلس الأعلى رقم - 
، 1ات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، جخلال اجتهاد

.2011الرباط، المغرب، 
، مجلة قضاء المجلس الأعلى، المغرب، 28/07/1982المؤرخ في 527قرار المجلس الأعلى عدد - 

.1982، 31العدد 
، مجلة 1591/1/1/8/96، ملف مدني رقم 11/05/1998المؤرخ في 3362قرار المجلس الأعلى عدد - 

القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، مجلة 2590/1/9/97مدني عدد ، ملف 08/02/2001المؤرخ في 606قرار المجلس الأعلى عدد - 
القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 

.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
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مجلة ،4054/1/9/95، ملف مدني عدد 13/02/2002مؤرخ في ال579قرار المجلس الأعلى عدد - 
القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 

.    2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
، 2180/1/1/2003، ملف مدني عدد 03/12/2003المؤرخ في 3431قرار المجلس الأعلى عدد - 

قضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم مجلة ال
.   2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، 4085/1/3/2004، ملف مدني عدد 05/04/2006المؤرخ في 1099قرار المجلس الأعلى عدد - 
، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم مجلة القضاء المدني

.     2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
، مجلة 1642/1/1/99، ملف مدني عدد 13/06/2006المؤرخ في2523قرار المجلس الأعلى عدد - 

وقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضاء المدني، المنازعات ال
.     2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، 3448/1/1/2004، ملف مدني عدد 15/11/2006المؤرخ في 3434قرار المجلس الأعلى عدد - 
ل اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلا

.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
مجلة ، 1575/1/3/2004ملف مدني عدد ،31/01/2007المؤرخ في 333المجلس الأعلى عدد قرار- 

الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس 
.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، مجلة 3363/1/1/2006، ملف مدني عدد 13/02/2008المؤرخ في 624قرار المجلس الأعلى عدد - 
ستئناف والمحاكم القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الا

.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
مجلة ،2162/1/3/2006، ملف مدني عدد 20/02/2008المؤرخ في 688قرار المجلس الأعلى عدد - 

القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.    2011، الرباط، المغرب، 1لابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، جا

، مجلة 2763/1/1/2006، ملف مدني عدد 12/03/2008المؤرخ في 943قرار المجلس الأعلى عدد - 
سلسلة دلیل العمل القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، 

.2014، الرباط، المغرب، 2جالقضائي، 
مجلة ،3052/4/1/2006، ملف إداري عدد 08/10/2008المؤرخ في 780قرار المجلس الأعلى عدد - 

القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.   2011لمغرب، الرباط، ا،1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
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مجلة ،2730/1/3/2008، ملف عدد 15/07/2009المؤرخ في2794قرار المجلس الأعلى عدد - 
القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 

.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
،3556/1/1/2008، ملف مدني عدد 07/10/2009المؤرخ في 3519رار المجلس الأعلى عدد ق- 

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.     2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، 1493/1/4/2008، ملف مدني عدد 18/05/2010المؤرخ في2244الأعلى عدد قرار المجلس - 
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 

.  2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
، 1228/1/1/2009، ملف مدني عدد 20/09/2011المؤرخ في 3935قرار المجلس الأعلى عدد - 

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.    2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، مجلة 353/1/1/2010، ملف عدد 06/03/2012المؤرخ في 1220عدد قرار محكمة النقض- 
المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل العمل القضاء المدني،

.2014، الرباط، المغرب، 2القضائي، ج
، مجلة 2681/1/4/2010، ملف عدد 27/03/2012المؤرخ في 1517قرار محكمة النقض عدد - 

المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل العمل دني،القضاء الم
.2014، الرباط، المغرب، 2القضائي، ج

، 1401/ 66/1/2012، ملف شرعي عدد 06/12/2012المؤرخ في 1286قرار المجلس الأعلى عدد - 
سلسلة دلیل الموضوع وتوجهات محكمة النقض، مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم 

.2014، الرباط، المغرب، 2جالعمل القضائي، 
، مجلة القضاء 17/13، ملف مدني عدد 26/03/2013المؤرخ في 45قرار المجلس الأعلى عدد - 

المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل العمل 
.2014، الرباط، المغرب، 2لقضائي، جا

، 358/82/02، ملف شرعي عدد 13/10/1983المؤرخ في 363قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد - 
مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 

.    2011رباط، المغرب، ، ال1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
قرار غیر (062/86، ملف رقم 29/07/1986المؤرخ في279عدد قرار محكمة الاستئناف بالناظور-

.)منشور
قرار غیر ( 168/2000، ملف رقم 16/01/2002المؤرخ في 29قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد -

). منشور
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،  مجلة القضاء 3325/06/05، ملف رقم 2006/ 04/05قرار محكمة الاستئناف بمراكش المؤرخ في- 
المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، 

. 2011، الرباط، المغرب، 1سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
، مجلة 36/07/8ف شرعي عدد ، مل22/05/2008المؤرخ في 485رقم قرار محكمة الاستئناف بطنجة- 

القضاء المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم 
.2011، الرباط، المغرب، 1الابتدائیة، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، ملف شرعي رقم 27/01/2011المؤرخ في 92قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد - 
، مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات 250/2010/1401

.2014، الرباط، المغرب، 2جسلسلة دلیل العمل القضائي، محكمة النقض، 
، ملف مدني عدد 09/02/2011المؤرخ في 399قرار محكمة الاستئناف بمكناس عدد - 

المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة ،مجلة القضاء المدني، 2107/10/2011
.2014، الرباط، المغرب، 2النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

- 204و 78، ملف عقاري رقم 23/02/2012المؤرخ في 237قرار محكمة الاستئناف بطنجة عدد - 
محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، ، مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف07/8

.2014، الرباط، المغرب، 2جسلسلة دلیل العمل القضائي، 
قرار غیر (34/99/20، ملف رقم 22/11/1999حكم المحكمة الابتدائیة لمدینة سلا المؤرخ في - 

). منشور
مجلة القضاء ، 906/3/07، ملف رقم 13/02/2008حكم المحكمة الابتدائیة بمراكش المؤرخ في - 

المدني، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، 
.2011، الرباط، المغرب، 1سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

، مجلة القضاء 928/3/07، ملف رقم 03/03/2008حكم المحكمة الابتدائیة بمراكش المؤرخ في - 
ي، المنازعات الوقفیة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة، المدن

.2011، الرباط، المغرب، 1سلسلة دلیل العمل القضائي، ج
- 1972، ملف رقم 08/10/2008المؤرخ في 3383حكم المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عدد - 

.)حكم غیر منشور( 2008
، 243/2004، ملف عقاري رقم 19/11/2010المؤرخ في 209حكم المحكمة الابتدائیة بصفرو عدد - 

مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، سلسلة دلیل 
.2014، الرباط، المغرب، 2العمل القضائي، ج

، 34/1402/11، ملف مدني عدد 03/06/2011المؤرخ في 213حكم المحكمة الابتدائیة بالرباط عدد- 
سلسلة دلیل مجلة القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، 

.2014، الرباط، المغرب، 2جالعمل القضائي، 
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، مجلة 6/12/1302د ، ملف عد01/06/2012المؤرخ في 138المحكمة الابتدائیة بالرباط رقم حكم- 
سلسلة دلیل العمل القضاء المدني، المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة النقض، 

.2014، الرباط، المغرب، 2جالقضائي، 
مجلة ،213/2013، ملف عدد 04/02/2014المؤرخ في 26حكم المحكمة الابتدائیة بالعیون عدد - 

الأملاك الوقفیة دراسات وأبحاث في مدونة الأوقاف والقانون - ة دراسات وأبحاثالقضاء المدني، سلسل
.2014، الرباط، المغرب، 2، ج-المقارن

، ملف رقم 03/07/2014المؤرخ في 3083حكم المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عدد - 
.)حكم غیر منشور(3031/22/14

3031/22/14، ملف رقم 10/07/2014المؤرخ في 3242اء عدد المحكمة الابتدائیة بالدار البیضحكم- 
.)حكم غیر منشور(
من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف 2015؛ خانة منجزات 1500/15حكم المحكمة الابتدائیة بالرباط ملف عدد -

.د49وسا20، في09/08/2016:،اطلع علیه یومwww.habous.gov.ma: والشؤون الإسلامیة المغربیة
. 406/1303/2015رقم ، ملف 30/11/2016المؤرخ في 454رقمرباطالمحكمة الابتدائیة بالحكم - 

.)حكم غیر منشور( منازعات109ص
ش؛ 2004-498، ملف رقم 16/12/2004المؤرخ في 856/2004قرار المحكمة الإداریة بأكادیر عدد - 

.5،2013الرباط،المغرب،العدد المحور الرابع،المنبر القانوني للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة،مجلةنشر
) .قرار غیر منشور( 2005/ت28، ملف رقم 27/09/2006قرار المحكمة الإداریة بفاس المؤرخ في - 
ملف رقم ،05/03/2009المؤرخ في 229المحكمة الإداریة بالدار البیضاء عدد قرار - 

، مجلة القضاء المدني،المنازعات الوقفیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات محكمة 101/13/2008
.    2014، الرباط، المغرب، 2النقض، سلسلة دلیل العمل القضائي، ج

:المواقع الإلكترونیة- 8
-www. Mar Wakf:الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائریة-  dz.org

www.habous.gov.ma: موقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیةال- 

www.awqaf.org: الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف الكویتیة- 

www.ar.wikipedia.org: موقع الموسوعة الحرة ویكیبیدیا- 
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الإصلاحات القانونیة الهادفة لتقنین أحكام إنشاء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في : المبحث الأول
96...................................................................................الجزائر والمغرب

لعام العقاري وشروطها في كلا النظامین القانونیین تحدید أركان تأسیس الملك الوقفي ا: المطلب الأول
98..................................................................................الجزائري والمغربي

99.................................................صیغة الوقف أساس معرفة إرادة الواقف: الفرع الأول
100..................................أن تكون الصیغة منجزة أو معلقة على شرط واقف یمكن تحققه: أولا
100................................................................الصیغة بشرط باطلعدم اقتران:ثانیا
100................................................................................التأبید والتأقیت: ثالثا
101....................رسمیة الصیغة خطوة نحو تحدیث أسالیب إثبات الملك الوقفي العام العقاري: رابعا

102..................بین المقتضیات الشرعیة والشروط القانونیة) المال الموقوف(محل الوقف: الفرع الثاني
102........................ضرورة وجود محل الوقف وقت إنشائه أو قابلیته للوجود مستقبلا ومعلوما: لاأو 

103....................................أن یكون محل الوقف مملوكا للواقف ومعینا أو قابلا للتعیین: ثانیا
105.......................................انونيأن یدخل محل الوقف في دائرة التعامل الشرعي والق: ثالثا

107...........................................................الواقـــــــف وأهلیة التبرع: الفـرع الثــــــالث
114..............................................من العینالموقوف علیه وشروط استفادته:  الفرع الرابع
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117...............شرط الحوز وخصوصیة تكوین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب:  المطلب الثاني
معنى الحوز في اللغة وفي مدونة الأوقاف المغربیة ونظرة المشرع المغربي لعلاقة شرط :الفرع الأول

118........................................................................الحوز بعقود التبرع الأخرى 
119...........دور الحوز في تأسیس الملك الوقفي العام العقاري عند المشرع والفقه المغربیین: الفرع الثاني

126......الإصلاحات القانونیة وإثبات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب: المبحث الثاني
الشكلیة الرسمیة في الجزائر حصانة للملك الوقفي العام العقاري وتعدد صیغ إثباته : مطلب الأولال

127.......................................................................................ضمانة لبقائه
129................ام العقاري في الجزائرتحلیل دور العقد التوثیقي في إنشاء الملك الوقفي الع:الفرع الأول
133......مضمون علاقة العقد التوثیقي للملك الوقفي العام العقاري بالشهر العقاري في الجزائر:الفرع الثاني
138..............الأدوات الحدیثة المستعملة في إثبات الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر:الفرع الثالث

138..............................................إثبات الملك الوقفي العام العقاري بالشهادة الرسمیة: أولا
140................................عملیة تحضیر الشهادة الرسمیة المثبتة للملك الوقفي العام العقاري- /1
140.........لإثبات الملك الوقفي العام العقاريمرحلة جمع أكثر من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب-/أ

141..................................................مرحلة ایداع وتسجیل وثائق الإشهاد المكتوب-/ب
141.............................مرحلة إصدار الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام العقاري-/ج
141.......لیة التطهیر وإصباغ الحجیة على الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي العام العقاريعم- /2

147......................إثبات الملك الوقفي العام العقاري بالعقد الإداري ودور قرار التخصیص فیه: ثانیا
ع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون المرجعیة القانونیة لعملیة لتسویة الوضعیة القانونیة للقط- /1

150...........................................الدینیة والأوقاف لبناء المساجد وملحقاتها والمدارس القرآنیة
كیفیة تسویة الوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة المخصصة لإدارة الشؤون الدینیة والأوقاف لبناء - /2

150................................................................رس القرآنیةالمساجد وملحقاتها والمدا
157.ء ومرونة صیغ إثباتهتحصین الملك الوقفي العام العقاري في المغرب بین أحكام القضا:المطلب الثاني

الملك الوقفي العام أحكام وقرارات القضاء المغربي بین التضییق والتوسیع في آلیات إثبات: الفرع الأول
157.....................................................2010العقاري قبل صدور مدونة الأوقاف لسنة 

158............................................إثبات الملك الوقفي العام العقاري بالحوالات الحبسیة:أولا
159.....................................................العقاري بالشهادةإثبات الملك الوقفي العام: ثانیا

159........................................................................الإثبات بشهادة السماع- /1
162.......................................................................الإثبات بالشهادة اللفیفیة- /2
162..............................................قضاة التوثیق في المغرب ودورهم في عملیة الإشهاد-أ

167.............................................المركز القانوني للعدول في عملیة توثیق الشهادات-/ب
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175............ن شهادة اللفیف في مجال إثبات الملك الوقفي العام العقاريموقف القضاء المغربي م-/ج
177......................................................الإثبات برسم التصفح للسجلات والكنانیش:ثالثا

بسیة العامة ودورها في مرونة إثبات الأملاك الح2010مدونة الأوقاف المغربیة لسنة : الفرع الثاني
178.....................................................العقاریة ومدى تأثیر نظام التحفیظ العقاري علیها

179..............................فتح مجال إثبات الملك الوقفي العام العقاري  بجمیع وسائل الإثبات: أولا
180........بسیة ودور الوثیقة العرفیة في عملیة إثبات الملك الوقفي العام العقاريالتأكید على حجیة الحوالة الح:ثانیا
186............مدى تأثیر نظام التحفیظ العقاري أمام مرونة وسائل إثبات الملك الوقفي العام العقاري: ثالثا
186...............................................مدلول نظام التحفیظ العقاري في التشریع المغربي- /1
189.............مدى خضوع الملك الوقفي العام العقاري في المغرب للأثر التطهیري للسجل العقاري- /2
193......................ناظر الملك الوقفي العام العقاري في المغرب وحق تحفیظ العقارات الحُبسیة- /3
197.........ام العقاري عن طریق سلوك إجراء الاعتراض على طلب التحفیظحمایة الملك الوقفي الع- /4

تنظیم الهیكل الإداري للأملاك الوقفیة العامة العقاریة والوسائل القانونیة المعتمدة في : الباب الثاني
216................................................عملیتي إنمائها والمحافظة علیها في الجزائر والمغرب

219.الهیكل الإداري للأملاك الوقفیة العامة العقاریة ودور عقد الإیجار في إنمائها في الجزائر والمغرب:الفصل الأول
220.......تنظیم الهیكل الإداري المنوط به إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب:المبحث الأول
لأجهزة المركزیة لإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب بین التعدد ا:المطلب الأول

220..............................................................................والاختلاف في المهام 
221..............في الجزائر والمغربأجهزة التسییر المركزي للأملاك الوقفیة العامة العقاریة : الفرع الأول
توزیع مهام إدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة والمحافظة علیها بین مختلف الأجهزة :الفرع الثاني

223...............................................................المركزیة في كل من الجزائر والمغرب
223...........هزة المركزیة المعنیة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائراختصاصات الأج:أولا
223................................................................المفتشیة العامة والأبعاد الرقابیة- /1
224...............ة الاستقلالیة الهیكلیةمدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بین تعدد المهام وضرور - /2
225.....................................صلاحیات المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها-/أ

225...........................................صلاحیات المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة-/ب
226.......................................................جنة الأوقاف ومركزیة اتخاذ القرارمهام ل- /3

229..........اختصاصات الأجهزة المركزیة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب: ثانیا
230.....................................الیةالمفتشیة العامة في المغرب والعنایة الخاصة بالرقابة الم- /1
اختصاصات مدیریة الأوقاف بین الأبعاد الاستراتیجیة المرجوة من الإصلاحات الهیكلیة المتضمنة - /2

233.................................والتأخر في تفعیل أحكامه القانونیة2016في الظهیر الشریف لسنة 
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234.............المساجد ودورها في تثبیت أسس بناء المساجد المغربیة وعمارتهااختصاصات مدیریة- /3
235.............أجهزة التسییر المحلي للأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب:المطلب الثاني

235....مة العقاریة في الجزائر والمغربالمصالح الخارجیة المكلفة بالتسییر المحلي للأملاك الوقفیة العا:الفرع الأول
242...............ناظر الملك الوقفي المسیر المحلي المباشر للأملاك الوقفیة العامة العقاریة: الفرع الثاني

249.......إنماء الأملاك الوقفیة العامة العقاریة بالإیجار وخصوصیاته في الجزائر والمغرب:المبحث الثاني
252.....في العام العقاري ومدتهالأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوق:لأولالمطلب ا

252...الأسالیب الاستثنائیة المتبعة في إبـرام عـقد إیـجار الملك الوقفي العام العقاري في الجزائر والمغرب:الفرع الأول
261..................المغرب والجزائرلك الوقفي العام العقاري فيمدة سریان عـقد إیـجار الم:الفرع الثاني

التزامات طرفي عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري وحالات انقضاء العلاقة :المطلب الثاني
266.......................................................................................الإیجاریة فیه

266...............لعام العقاري في المغرب والجزائرالتزامات طرفي عقد إیجار الملك الوقفي ا:رع الأولالف
267....................................................التزامات مستأجر الملك الوقفي العام العقاري: أولا
267.) .............................................لإیجارثمن ا(إلتزام المستأجر بدفع بدل الإیجار - /1
271.....الالتزام باستعمال الملك الوقفي العام العقاري وفق ما أعد له وباتخاذ كل التدابیر اللاّزمة للمحافظة علیه- /2
274........العقاري من الباطنالتزام المستأجر بعدم التنازل عن حقه في الإیجار وعدم إیجار الملك الوقفي العام- /3
276...................التزام المستأجر بتسدید الأعباء المالیة الواردة على العقار الوقفي العام المؤجر- /4

277.....................................................التزامات مؤجر الملك الوقفي العام العقاري: ثانیا
277...............................................بتسلیم الملك الوقفي العام العقاري المؤجرالالتزام- /1
الالتزام بتنفیذ الترمیمات الأساسیة والضروریة لدوام الانتفاع بالملك الوقفي العام العقاري - /2

279............................................................................................المُؤَجّر
التزام المؤجر بعدم حصول أي تعرض قانوني یحول دون انتفاع المستأجر بالملك الوقفي العام - /3

281....................................................................................العقاري المؤجر
283................عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائرأسباب انتهاء : الفرع الثاني

انطباق الأسباب العامة المؤدیة لانتهاء عقد الإیجار العادي على عقد إیجار الملك الوقفي العام : أولا
283............................................................................................العقاري

الأسباب الخاصة المفضیة إلى انتهاء عقد إیجار الملك الوقفي العام العقاري والمؤدیة لتفضیل : ثانیا
285................................................مصلحة إدارة الأوقاف العامة على مصلحة المستأجر

الثابتة في عقد إیجار الملك ) الوجیبة الكرائیة( جار حالة توقف المستأجر عن أداء  قیمة الإی- /1
285....................................................................الوقفي العام العقاري في المغرب

حتیاجات إدارة الأوقاف العامة حالتي إنهاء عقد الإیجار الوقفي غیر الفلاحي من أجل تحقیق ا- /2
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287.........................ة بناء العین المؤجرة أو إدخال تغییرات على أصلها في المغرببغرض إعادأو 
289...............حالة وفاة المستأجر وانتقال الإیجار إلى ورثته في المدّة المتبقیة من العقد الأوّلي في الجزائر- /3

296ة على الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغربالوسائل القانونیة المعتمدة في المحافظ:الفصل الثاني
ممیزات منازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب ودور الاستبدال : المبحث الأول

296.................................................................................في المحافظة علیها
297مضمون القواعد الإجرائیة الخاصة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في الجزائر والمغرب:المطلب الأول

الصفة في الدعاوى القضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة العقاریة والاختصاص : الفرع الأول
297......................................................................................القضائي فیها

298...................صاحب الصفة في الدعاوى القضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیة العامة العقاریة: أولا
301................................الاختصاص القضائي في دعاوى الأملاك الوقفیة العامة العقاریة: ثانیا

310........خصوصیة الطعون المتعلقة بمنازعات الأملاك الوقفیة العامة العقاریة في المغرب:لفرع الثانيا
311..............وضع أحكام خاصة بالطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر في إطار مدونة الأوقاف:أولا
311.................................................أحكام الطعن بالنقض في إطار مدونة الأوقاف- /1
313................................................أحكام الطعن بإعادة النظر ضمن مدونة الأوقاف- /2
314...................................................................موضوع الطعن بإعادة النظر-/أ

315................................................................عن بإعادة النظرأجل تقدیم الط-/ب
315...................استبعاد الطعن بالاستئناف في منازعات إیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریة: ثانیا

317....بإیجار الأملاك الوقفیة العامة العقاریةاستبعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام والأوامر القضائیة المتعلقة- /1
317........................................سریان قاعدة منع الطعن بالاستئناف على المستأجر فقط- /2

319..الاستبدال السبیل الأنجع للمحافظة على أصل الملك الوقفي العام العقاري في المغرب والجزائر: المطلب الثاني
320..........استبدال الملك الوقفي العام العقاري تحقیق لمصلحته وضمان لدیمومة الانتفاع به:الفرع الأول

321......................................قاعدة ضرورة احترام شرط الواقف المنظم لعملیة الاستبدال: أولا
321....عجزها عن إعطاء المنفعة الكافیة التي وقفت من أجلهاقاعدة التحقق من تعطل العین الموقوفة كلیة أو: ثانیا

324...................عملیة الاستبدال والإجراءات القانونیة المؤطرة لها في المغرب والجزائر: الفرع الثاني
قفیة رخصة البناء الوسیلة القانونیة والتقنیة لتفعیل عملیة المحافظة على الأملاك الو :المبحث الثاني

338.................................................................العامة العقاریة في الجزائر والمغرب
التعریف برخصة البناء كوسیلة قانونیة وتقنیة غایتها حفظ الملك الوقفي العام العقاري : المطلب الأول

339................................................................................في الجزائر والمغرب
تعریف رخصة البناء وأساس العلاقة القانونیة بینها وبین عملیة المحافظة على الملك : الفرع الأول

339................................................................................الوقفي العام العقاري
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342............................ممیزات رخصة البناء وأبعاد اشتراطها عند مباشرة عملیة البناء:الثانيالفرع 
342........................................................رخصة البناء قرار إداري استباقي عملي: أولا
343..................ط والمراقبة في مجال التعمیررخصة البناء آلیة قانونیة تقنیة وفنیة تسمح بالضب: ثانیا
349.....................................بالدرجة الأولىارتباط الحق في البناء بحق الملكیة العقاریة: ثالثا

لأملاك الوقفیة العامة العقاریة فيالمحافظة على االنظام القانوني لرخصة البناء وعملیة : المطلب الثاني
351...................................................................................المغرب والجزائر

الأسس العامة لاستصدار رخصة البناء وتكییف الوضعیة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة بناء : الفرع الأول
352...............................في المغرب والجزائرحدیدالملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه الت

352...........................................تحدید الأشغال المعنیة برخصة البناء: الأساس الأول: أولا
357.........................تحدید الصفة القانونیة المؤهلة لاستصدار رخصة البناء: الأساس الثاني: ثانیا

إجراءات استصدار رخصة بناء الملك الوقفي العام العقاري عموما والمسجد على وجه : الفرع الثاني
369........................................................................التحدید في المغرب والجزائر

369.....................................................تقدیم طلب رخصة البناء والملف المرفق به: أولا
383...............عملیة دراسة ملف طلب رخصة البناء والسلطة المختصة بتسلیم القرار المتعلق بها:ثانیا

383..........................................................عملیة دراسة ملف طلب رخصة البناء- /1
390...........................................سلطة المختصة بتسلیم القرار المتعلق برخصة البناءال- /2

بشهادة المطابقة في القانونین المغربي الملك الوقفي العام العقاريعلاقة رخصة بناء: الفرع الثالث
401..........................................................................................والجزائري

412..............................................................................................خاتمة
426...........................................................................................الملاحق
644............................................................................مصادر والمراجعقائمة ال
692............................................................................................الفهرس



:الرسالةملخص
:باللغة العربية*

من يتولى لىالرقابة عليها و عاوالمغربية ولايتهما على الأملاك الوقفية بصفة عامة، والعقارية منها على وجه التحديد، وأحكمتبسطت الدولتان الجزائرية 
نتيجة جملة من المؤاخذات التي لا تتناسب مع حسن إدارتها وتثميرها والمحافظة عليها، ومن أهمها عجز النظار عن حمايتها في التسيير المباشر لها، 

كما أن تطور أساليب الإدارة العامة أثر على تسيير هذه الأملاك، وهو ما جعل أمر تطوير مكانتها ضمن النظام القانوني . طار الإدارة التقليدية الفرديةإ
.للدولة الوطنية ضرورة حتمية

سيوجد منها مستقبلا، وهو ما حصل فعلا وبصورة هذا التطور لن يتحقق إلا ضمن إصلاحات قانونية شاملة تمس أسس حماية الموجود منها وتأطير ما 
لسنة 1.09.236، والظهير الشريف رقم 91/10قانون الأوقاف الجزائري رقم : واضحة وأكثر فعالية بصدور أهم نصين قانونيين في الدولتين و هما

.لأملاكالمتضمن المدونة المغربية للأوقاف، وما تلاهما من نصوص تنظيمية متصلة بإدارة هذه ا2010
طابعه الخيري كآلية للتضامن والتكافل الاجتماعي، لا يمكن أن أي المحافظة علىهذه الإصلاحات حاولت أن تضمن خصوصية النظام القانوني الوقفي، 

أو المحافظة عليه، مع مبدأ ، وأيضا لا بد أن تتماشى التصرفات التي ترد عليه، سواء تلك المرتبطة بتثميره»الوقف نظام قائم بذاته«: تتم إلا ضمن قاعدة
. دوام الانتفاع به والحفاظ على أصله الذي لا يجوز التصرف فيه شرعا وقانونا

:الكلمات المفتاحية- 
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:باللغة الفرنسية* 
Les deux Etats Algérien et Marocain ont pris en charge les biens wakfs en général, et les biens wakfs immob iliers en particulier, et ont renforcé leur contrôle
ainsi qu’à ceux qui assument leur  gestion directe, et cela suite à l’ ensemble de réserves qui ne correspondent pas à leur b onne administration, fructification
et préservation ; et dont la plus importante est l’incapacité des gestionnaires(les Nâdhirs) de les protéger dans le cadre de la traditionnelle administration
individuelle. En outre, le développement des méthodes de l’administration publique a affecté la gestion de ces biens, ce qui a rendu impérative la promotion
de leur statut au sein du système juridique de l’Etat national.
Cette évolution ne sera atteinte que par des réformes juridiques globales des fondements de protection des biens wakfs exista nts déjà et l’encadrement de
ceux qui seront créés à l’avenir. Ceci est réellement réalisé d’une façon claire et efficace par la promulgation des deux plus importants tex tes juridiques dans
les deux Etats : la loi du wakf algérien N° 10-91 et le Dahir Charif N° 1.09.236 de l’année 2010 comportant la loi marocaine du wakf, ainsi ce qui a suivi des
textes réglementaires relatifs à la gestion de ces biens.
Ces réformes ont tenté d’assurer la spécificité du Système Juridique wakf , c’est -à-dire préserver son caractère de charité comme mécanisme de solidar ité
sociale, ne peuvent être réalisées que sur la base de la règle :« le wakf est un système autonome » ; et les aliénations le concernant, que ce soit pour sa
fructification ou sa préservation, doivent être en accord avec le principe de la durabilité de s a jouissance et la préservation de son origine qu’on ne peut
modifier conformément à la religion et au droit.
-Mots clés : -
Administration- Biens wakfs publics-Bien immobilier - Protection- Réforme- Constitution- Législation- Règlementation- Dahir Charif - Codification- Fructification-

Droit d'usage- droit de jouissance- Contrôle- Centralisation- Décentralisation- Développement- Location- litiges- Remplacement- Construction- Mosquée- Système
autonome.

:باللغة الإنجليزية* 
Both algerian and moroccan States have supported the property of wakf in general and real wakf property in particular, and have
strengthened their control as well as those who assume their Direct Management, following a set reservations on their good administration,
fructification and preservation; which the most important is the incapacity of managers(the Nâdhirs) to protect these wakfs Within the
framework of the traditional individual administration. In addition, the development of methods of public administration affected the
management of these properties, which made imperative the promotion of their status within the legal system of the national state.
This evolution will only be achieved through global legal reform of the foundations of protection already existing wakfs properties, frame of
which will be created in the future.This is actually done in a clear and effective manner by the enactment of the two most important legal texts
in the two States: the law of algerian wakf No. 91/10 and the Dahir Charif No.1.09.236 of 2010 with the moroccan law of the wakf, and the
following regulations relating to the management of these wakfs.
These reforms tried to ensure legal specificity, which means maintain its charitable character as social solidarity mechanism, can only be
realized on the basis of the rule: ‘‘the wakf is an autonomous system’’; and The alienations its concerning, whether for its fructification or its
conservation, must be in accordance with the principle of sustainable use and preservation of  its Origin that we can’t modify according to
religion and law.
-Key Words  :
-Administration- Publics wakfs properties- Property- Protection- Reform- Constitution- Legislation- regulation- Dahir Charif- Codification- Fructification-
Right of use- right of enjoyment- Control- Centralization- Decentralization- Development- Renting- litigations- Replacement- Construction- Mosque-
Autonomous system.


